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القسم الغالث ب كتاب الموافقات 


$ المجلد العالث)» 


القسم الكالث 
كتاب المقاصد 


القسه الغالك ل (و؛)» ل كتابٍ الموافقات 


بسم الله الرحمن الرحيم؛ وصلى الله على 
سيدنا [ ومولانا] محمد و[عل ] آله وصحبه 
O‏ 50307 


كتاب المقاصد 
والمقاصد (""' التي يُنظر فيها [ شرعاً ] (77) قسمان: 
أحدُهما: يرجع إلى قصد الشارع. 
والآخرٌ: يرجع إلى قصد المكلف. 
فالأول: يُعتَبرمن جهة قصد الشارع في وضع الشريعة ابتداءً (". 


(05”) الزيادة الأولى والغالعة ليست في عامة النسخ الخطية ما عدا: (ع)» والشانية من: (ط)؛ وحدها. 
)۳۳٣(‏ جمع مقصد - بفتح الصاد - مصدر بمعنى القصدء وليس بكسر الصاد, لأنه يكون آنذاك 
ظرف مكان» وليس هو المراد هناء وإنما المراد المصدرء بمعنى الأغراض والأهداف التى 


(577*”) الزيادة ليست في: (خ)» و(ن)» و(ح)؛ و(ت)» و(ط)» وثابتة في: (ع)» و(ف)»؛ و(م)» و(ب)» 
و(ز). 


)۳۳١۹۷(‏ «ز» أي بالقصد الذي يعتبر في المرتبة الأول» ويكون ما عداه كأنه تفصيل له؛ وهذا القصد 
الأول» هو أنها وضعت لمصالح العباد في الدارين» فإن هذا في المرتبة الأولى بالنسبة إلى قصده 
في إفهامهاء وأنها يراعى فيها معهود الأميين في عرفهم وأساليبهم مثلا. 
وكذا بالنسبة إلى قصده في وضعها للتكليف بمقتضاهاء وأن ذلك إنما يكون فيما يطيقه 
الإنسان من الأفعال المكسوبة» لا ما كان في مثل الغرائز؛ كشهوة الطعام؛ والشراب» فلا 
يطلب برفعها مثلاء وتفاصيل ما ينضبط به ما يصح أن يكون مقصودا للتكليف به وما لا 
2 5 


القسم العالث )سب (هعم دح كتاب الموافقات 


ومن جهة قصده في وضعها للإفهام. 

ومن جهة قصده في وضعها للتكليف بمقتضاها. 

ومن جهة قصده في دخول المكلف تحت حكمها. 

فهذه أربعة أنواع. 

ولْقدّمْ قبل الشروع في المطلوب مقدّمةٌ كلاميّة مسلّمة "۳ في هذا 
الموضع» وهي: أن وضع الشرائع إنما هولمصالح العباد في العاجل والآجل معأ 


= وكذا بالنسبة إلى قصده دخول المكلف تحت أحكام التكليف من جهة عموم أحكامهاء 
واستدامة المكلف عل العمل بهاء وأنها كلية لا تخص بعضا دون بعض» وأن المعتبر في مصلحة 
العباد ما يكون على الحد الذي حده الشرع» لا على مقتضى أهوائهم وشهواتهم؛ وأنه لا يلزم 
من كون مصالح التكليف عائدة على العباد لا غير في العاجل والآجلء أن يڪون نيله ها 
خارجا عما رسمه الشرع له؛ وهكذا من تفاصيل هذه الأنواع الغلاثة من مقاصد الشرع من 
وضع الشريعة فإنها تعتبر في المرتبة الغانية بالنسبة للقصد في أصل وضعهاء كما سيأتي له 
بسط ذلك كله على وجه لم يسبق اليه رهه اللّه. 
وليلاحظ أنه ليس المراد من كتاب المقاصد» مقاصد الفن كما يتبادرء لأنك إذا قست هذه 
المقاصد بما ذكروه في الأصولء تجد أنها تعد من مبادئ الفن؛ فمثلا تراهم يعدون الكلام في 
المحكوم به والمحكوم عليه؛ من المبادئ» ولا يخفى عليك أن النوع الغالث - ججميع المسائل 
التي ذكرها فيه - من قبيل الكلام في المكلف به» وأنه لابد أن يكون مقدورا للعبدء داخلا 
وهكذا الباق من الأنواع الأربعةء إذا تأمّلتها تجدها من المبادئ» لا مقاصد الفنّ التي هي 
الأدلة للم إلا على نوع من التوسع في الأصول: بان كل ما انبنی عليه فقه» فهو من أجزاء 
الأصولء ولا حاجة إليه مع ظهور الغرض. اه 

(۳۳۹۸) أي مسلمة علميّاً واستقرائيّا وإن كان قد خالف فيها من خالف؛ إذ خلا من يخالف في 
المسلمات العلميّة لا يؤثر فيهاء ولا ينقضهاء وكم من أمر مسلّم يقع فيه خلاف لخالف» = 


الفس الال ا (9) جل لست كتانب الموافقات 


وهذه:دعوق لآ ند.مق إقناطة الرهان عليه صحة أوافتناداء ولش هذا 
موضعٌ ذلك" وقد وقع الخلاف فيها ("" في علم الكلام؛ وزعم 
[الفخر] 2*7 الرازي أن أحكام الله [تعالى] 79”) ليست معللة ") بجلة 
البنَّةَه كما أن أفعاله كذلك» وأن المعتزلة اتفقت عل أن أحكامه <" تعالى 
معللة برعاية مصالح العباد» وأنه اختيار أكثر الفقهاء المتأخرين. 


= فالخلاف إذا لم يسس عل قاعدة علمية تورث الظن الراجح على الأقلء أو تثير الاحتمال 
المعتبر؛ فلا يلتفت إليه» وعليه فلا تناقض بين هذا وما يذكره المؤلف من الخلاف في هذه 
المسألة» لن غرضه بيان أنه لا يستند إلى دليل مسلم؛ وأنه ضعيف لا يؤثر في هذه المسلمة 
ومناظه إن نظر فيه فإنه يغني عن فحصه وغخله. 

(7879) أي موضعٌ تفصيل ذلك وإلا فهو قد أشار لمضامينها إجمالا. 

)۴۷١(‏ أي في وضع الشرائع لمصالح العباد. 

(*”) الزيادة ليست في: (ح)ء و(ت)» و(ج)ء و(م)» و(ن)ء و(ب)» و(ط)» وثابتة في: (ع)» و(ف)» 
و(ز)» و(ب). 

(۳۳۷۲) الزيادة ليست في: (ح)» و(م)» و (خ)» و(ت)» و(ن)» و(ط)ء وثابتة في (ع)» و (ز)» و (ب)» 
و(ف) - يعني الأحكام الشرعية؛ ينظر المحصولء» باب القياس - المناسبة -: ۱۷۴/١‏ وما بعده: 
2197-1 و170-184» وقد سبق تفسير مقصودهم بالمعرّف في الأسباب والمسببات - فينظر 
هناك. وتنظر المسألة السابعة منها. 

(070*) في (ز)ء و(ف): ابمعللة»» وفي (خ): ليست معللة البتة). 

(0) في (م): «اتفقت أن أحكامه). 


القسم الغالث سس ل(لالعح لح كتاب الموافقات 


وما ار 0" في علم أصول الفقه إلى إثبات العلل للأحكام 
الشرعية» أثبت ذلك على أن العلل بمعنى العلامات المعرّفة للأحكام خاصةء 
ولا حاجة ا تحقيق الأمرفي هذه المسألة. 


(۳۳۷۰) «ز»: أي ليتأق له القول بالقياس» وأنه دليل شرعي. اه 


القسم الغالك ‏ (مع» للب كتاب الموافقات 


والمعتمّدُ إنما هو آنا استقرينا 27 من الشريعة أنها وُضعت لمصالح 
العباد استقراءً لا ينازع فيه الرازي (77”) ولا غيره؛ لأن الله (5) تعالى 


(580) من قرى يقري الماء في الحوض» جمعه» فهو من ذوات الياء» ومنهم من يرى أنه من قرأ - 
بالهمز- لأن فيه معنى الضم» والعتبع للشيء. 

(۳۳۷۷) تخصيص المؤلف للرازي في قضايا تعليل أفعال الله وأحكامه» إما لأنه يمثل رأي الأشاعرة في 
ذلك» فحقيقةٌ كلامهم نفي التعليل والحكمة في الخلق والأمر» - ردّاً على المعتزلة القائلين 
بالتعليل والحكمة في الأمرين معا - وظاهرٌه الإقرار بالتعليل في الأحكام الشرعيةء لكن 
بمعنى كون العلل أمارات وعلامات معرّفة لا غير» وبذلك خلت من خصائصهاء وإما أنه 
لم يعتبر خلاف غيره من النفاة القائلين بعدم التعليل؛ كالظاهريةء وهم أقدم من نفى التعليل 
والحكمة» حتى صار لهم ذلك شعارا» وطردوه في الفقه وأصوله» وانتصر له ابن حزم؛ ودافع 
عنه في الإحكام في أصول الأحكام: في الباب التاسع والغلاثين: 11/8 بما لا يوجد عند غيره 
من الظاهرية المتقدمين؛ وإما لأن له موقفاً من الظاهرية» كعامة المالكية الذين لا يعدونهم 
في الإجماع ولا في الخلاف. 
والنفاةٌ تأثروا في المسألة بموقف عقديء» نقلموه إلى أصول الفقه» وملخصّه هو قياس الغائب 
على الشاهد» قاسوا أفعال اللّه وأحكامه دن أفعال خلقه» فقالوا: العلة هي الغرض الذي يدفع 
الفاعلٌ لفعل مّاء أو لحكم مّاء فكل فعل أو حكم في الوجود» وراءه علة باعثة» وحكمة 
غائية» تعود للفاعل. 
قالوا: إذا قلنا: إن الله يفعل لكذاء أو بكذاء أثبتنا له غرضاً من وراء الفعل أو الحكه. والله 
تعالى منزه عن الأغراض» ومستغن عنهاء فلم يبق إلا أن نقول: الله لا يفعل شيئاً لشيء» ولا 
يحكم بشيء لشيء» يفعل ما يريد بلا علة ولا سبب؛ لأن الأسباب إنما يقوم بها من يحتاج 
إليهاء واللّه غني عن كل شيء. وهذا في حد ذاته صحيح» ولكن إطلاقه دون بيان» لزم منه 
شناغات: 
منها: جعل أفعاله تعالى وأحكامه عبثاًء ليس لطا غاية لأجلها وجدت. 
ومنها: استواء الأحكام والأفعال بالنسبة إليه تعالى» فما دام حكمه أو فعله ليس معقولا 
لوصف في المحكوم؛ لأجله فُعل أو مُنع؛ فالأشياء كلها بالنسبة إليه شيء واحد» ولذا = 


القن ا ي كزان الوا فقا 


يقول في بعثة (779) الرسل يي 
يَكونَ لِلنَّاس عَلَى أله حجّة بَعْدَ ألرشل :8" 

وَمَآ أَرْسَلْتت إلا رَحْمَةَ يَلْعَلَمِيت)»؛ 10" 

وقال في أصل الخلقة: وهر أله خَلَىَ أُلسّمَوَاتٍِ وَالآرْضَ 


عملا )^( 


= جوزوا عليه الظلم لعباده» وأن يثيب العاصيء ويعذب المطيع؛ ويبيح المحظورء ويحظر 
المباح» إلى غير ذلك من اللوازم الشنيعة التي نشأت من طردهم هذا الأصل. 
ولا وُوجهوا في الأحكام الشرعية بمئات النصوص التي تثبت الميكم؛ والغايات المناسبة 
للأوصاف الموجودة في المعاني والذوات» أقرٌوا بتعليل الأحكام الشرعية» لا على أساس العناسب 
بينها وبين المحكوم عليه وإنما على أساس أنها أمارات تدل فقط على الحكم الشرعي» ليس 
ها أي تأثير فيه» وليس بينها وبينه أي مناسبة» فعاد الأمر عندهم إلى إنكار التعليل 
الحقيقي» وردوا على من شنع عليهم بظاهر لا تحصيل له. 

(YA)‏ في (ت)» و(ح)» و(ن)» و(ب)» و(م)» و(ز)» و(خ)» و(ف))» و(ط): «فإن اللّها» والمثببت 
كن 
قال «ز٤:‏ أي ولا يتأق للرازي أن يقول في هذه العلل العامة: إنها علامات للأحكام؛ ثم لا 
يخنى عليك أنه يستعمل كلمة «العلة» في كتابه بمعنى الحكمة» كما سبق له. اه 
يعني في مبحث العلة والسبب السابقين في كتاب الأحكام. 

(۳۳۷۹) في (ت)» و(ح)» و(ن)» و(م)» و(خ)» و(ب)» و(ط): «في بعثه»» والمثبت من: (ع)» و(ف)» 
و(ز). 

.۱٦٤ النساء:‎ )۳۳۸۰( 

.٠٠١ الأنبياء:‎ )۳۳۸۱( 

(86؟؟) هود: ۰۷. 


القسم الغالك -- إ(ءلم ل تاب الموافقات 


وما لحك الجر الاير إل ١‏ لِيَعْبْدُونِ» مم 

الذے خَلَىَ أَلْمَوْت وَالْحَيَْةَ لِيَبْلْوَحم: أيُكمر 
ع4 9د 

وأمّا الععليل 8" لتفاصيل الأحكام في الكتاب والسنة؛ فأكثرُ من أن 
يۇق على آخره "^" كقوله بعد آية الوضوء: #إمَا يريد أله لِيَجْعَل عَلَيْكَم 
من خَرَّج وڪن يريد لِيُطَهْرَكُمْ وَلِيْتِمّ نِعْمَتَه عَلَيَكُمْ) 07" 

وقال في الصيام: ڪيب عَلَيْكُمْ أَلصِّيَامٌ ڪَمَا كيب عَلَى 
ألذِينَ من فَبْلِكُمْ لَعَلْكُم تَتفُونَ) دم 

وفي الصاذة إن أ 9 لصلَوة تنهى ١‏ عں ألم شا ء وا و کر 4 400 

وقال في القبلة: هلوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِيّلا يَكُونَ لِلنَّاسِ 
ق : ا 4 م 


(۴۴۸۳) الذاريات: 5ه. 

)۳۳۸١(‏ الملك:؟. 

(۳۳۸۰) في (ت) و(ن)» و(ط): «التعالیل»» والمثبت من: (ع)»: و(ف)ء و(ز)ء و(خ)» و(م)» و(ب)» 
و(ح). 

(0”) في (ت)ء و(ن)» و(خ)» و(م)؛ و(ح)» و(ط): «فأكثر من أن تحصى»» والمثبت من: (ع)» و(ب)» 
و(ز)» و(ف)» وهذا وما تقدم قبله» هو معتمد الاستقراء ودليله. 

(۳۴۸۷) المائدة: ۷. 

(۳۳۸۸) البقرة: 186. 

(۳۳۸۹) العنكبوت: 45» قال «زا: أخذ المعنى على أنه علة للأمر يإقامة الصلاةء وتأمله. اه 

.١155 البقرة:‎ )۳۳۹۰( 


القسم الغالك سس ((إامي للح كتاب الموافقات 


وفي الجهاد: «(اؤن للذِين يلون يأَنّهُمْ يمو 5 
وفي القصاص :ل وَلَكُمْ ہے اْلْفْصَاص حَيَوَةٌ تاو لالب 259 
وفي التقفرير على التوحيد: #أُلَسْتٌ بِرَبَكُمْ قَانوأ بَلِى شهدا 
تمُولوا ب اة ا او هدا 60 
والمقصود التنبيه. 
وإذا دل الاستقراءً على هذا - وكان في مثل هذه القضية مفيداً للعلم - 
فنحن نقطع بأن الأمر مستمرٌ في جميع تفاصيل الشريعة. 
ومن هذه الجهة 549" ثبت القياش والاجتهاد؛ فلنخر على 
مقتضا» (**) ويبقى البحث - في كون ذلك 77*"" واجباً أو غير واجب - 
موكلا إل عله فقول بو اة امعان =: 


ا 


ل 


)۳۴۹۱( الحجم: ف 

)۳۳۹١(‏ البقرة: ۱۷۸ وجملة: «يا أولي الألباب» ليست في: (ع). 

(۳۳۹۳) الأعراف: ؟37. 

(؛5*") في (ت)ء و(خ)» و(م)» و(ح)» و(ط): «ومن هذه الجملة»» والمثبت من: (ع)» و(ف)» و(ز)» 
و(ب). 
وقال «زه: سياتي له في كتاب الاجتهاد - في المسألة العاشرة - توسع في هذه ا لجملةء وفي تفاريع 
القواعد الفقهية على اعتبار المصالح. اه 

(855”) أي مقتضى الاستقراءء أو الاجتهاد في اكتشاف المصالح. 

(١۳۳۹)آي‏ تعليل التفاصيل. 


القسم الغالك ر( م( ل ل كتاب الموافقات 


في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة 257 
وفيه مسائل: 


المسالة الأول e‏ 
تحاليف الشريعة» )۳۳۹۹( ترجع إلى حفظ مقاصدها ف الخلق؛ وهذه 
المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام: 


أحدها: أن تكون ضرورية. 

والشاني: أن تحكون حاجية. 

والعالث: أن تكون نحسينية. 

فأمَا الضروريةٌ: فمعناها أنها لا بد منها في [قيام] (*") مصالح الدين 
والدنياء بحيث إذا فُقدت»: لم تَجْرِ مصالح الدنيا على استقامةء بل على فساد 


(۳۳۹۷) أي ابتداء» كما صرح به قبل. 

(۳۳۹۸) «زة: سيأتي في المسألة الرابعة من السنة» بيان واف للمقاصد الشرعية» وتفاريعهاء ومكملاتهاء 
وإن کان على نحو آخر. اه 

(۳۳۹۹) تسمية المأمورات والمنهيات وحدها بالتكاليف» اصطلاح حادث؛ قال ابن تيمية :8 في مجموع 
الفتاوى: :9١-07/19‏ «اسم الشريعة والشرع والشرعة» ينتظم كل ما شرع الله من العقائدء 
والأعمال ... ومن العلماء والعامة» من يرى أن اسم الشريعة والشرع؛ لا يقال إلا للأعمال 
التي يسمى علمها علم الفقه» ويفرقون بين العقائد والشرائع؛ أو الحقائق والشرائع؛ فهذا 
اصطلاح مخالف لذلك». 

(:60") الزيادة ليست في: (ع)» وثابتة في باقي النسخ الخطيةء و(ط). 


القس الغالكت سس سب (9#) مح کتاب الموافقات 


وتهارج * وفوتٍ حياة وني الأخرى فوت النجاة والنعيم؛ والرجوع 
بالخسران المبين. 

والحفظ لها يڪون بأمرين: 

أحدهما: ما يقيم أركانهاء ويثبت قواعدهاء “١‏ وذلك عبارة عن 
مراعاتها من جانب الوجود (*". 


والعافي: ما يَدرأً عنها الاختلال الواقع 9* أو المتوقّع فيهاء وذلك 
عبارة عن مراعاتها من جانب العدم. 


فأصول العبادات: راجعة إل حفظ الدين 7 من جاتب الوجود؛ 


كالإيمان» 4:77 والنطق بالشهادتين» والصلاة» والزكاة» والصيام» والحج» وما 


ع 
اشية :ذلك 


(401) شدة القتل وكثرته» من هرّجوا يهرجون» إذا اختلطوا. 

(6:”) المساعدة للأركان. 

(۳۰۴) (ز»: مراعاة الضروريات من جانب الوجودء تڪون بفعل ما به قيامها وثباتهاء ومراعاتها من 
جانب العدم» تكون بترك ما به تنعدم» كالجنايات» فلا يقال: إن مراعاتها من جانب الوجود 
بمثل الصلاة» وتناول المأكولات مثلاء هو مراعاة ها من جانب العدم؛ إذ بفعل هذه الأشياء 
التي بها الوجود والاستقرارء لا تنعدم مبدثياء أولا يطرأ عليها العدم» فما كان مراعاة لها من 
جانب الوجودء هو أيضا مراعاة لما من جانب العدم بهذا المعنى. اه 

)۳٠۶(‏ ويُّدرأ إما برفعه وإزالته» وإما بتقليله إلى حد لا يؤثر فيه» وأما المتوقّمٌ» فيدراً بترك أسبابه 
والابتعاد عنهاء فإذا فعلنا ذلك» فقد درأنا عنها الاختلال المتوقع. 

(4:0) لأن القيام بهاء حفظ للدين في الواقع» واستدامة لوجوده. 

(:5") «زه قال في التحرير وشرحه: «حفظ الدين يڪون بوجوب الجهاد» وعقوبة الداعي إلى البدع.- 


والعادات: راجعة إلى حفظ النفس والعقل من جانب الوجود أيضاً؛ 
كتناول المأكولات» والمشروبات» والملبوسات» (95) والمسكونات» ۳*١‏ وما 


أشبه ذلك. 
والمعاملات: راجعة إلى تحفظ النسل.والمال "° من بجاني الوجودة 
وإلىحقظ التقس والعقل أيضاء لكن بوساطة ١‏ العادات: 


= ويقول الحنفية: إن وجوب الجهاد» ليس لمجرد الكفر؛ بل لكونهم حربا عليناء ولذلك لا 
يحارب الذي» والمستأمن» ولا تقتل المرأة» والراهب» وقُبلت الجزية» وهذا لا ينافي أنه لحفظ 
الدين؛ إذ حفظ الدين لا يتم مع حربهم المفضي إلى قتل المسلم؛ أو فتنته عن دينه). 
فأنت ترى المؤلف توسع في حفظ الدين؛ فجعله مقصدا لجميع التكاليف: أصوطا وفروعهاء 
ولعله لا يوافق قولّه بعدٌُ: «فإنها مراعاة في كل مِلّة؛ لأن ذلك قد لا يسلم بالنسبة لنحو الركاة 
إلخ. اه 

)۳١١۷(‏ «ز»: أي أصل تناول الغذاء الذي يتوقف عليه بقاء الحياة والعقل» وسيأتي في الحاجيات التمتع 
بالطيبات من مأكل؛ وملبس» إلخ؛ أي ما يڪون تركه غير خل بالنفس والعقل» ولكنه 
يؤدي إلى الضيق والحرج؛ فالفرق بين المقامين واضح. اه 
وأما حفظه من جانب العدم» فشرع له النكاح وما يتعلق به. 

(:*) التي هي ضرورية لحفظ النفس والعقل» وما زاد عليها فهو حاجي كما سيقرره المؤلف. 

(5:*) «ز»: أي بالمقدار الذي يتوقف عليه حفظ النفس والمال» فهي بهذا المقدار من الضروري؛ وهذا 
هو الذي عناه الآمدي بجعل المعاملات من الضروريء أما مطلق البيع مثلا؛ فليس من 
الضروريء بل من الحاجي» خلافا لإمام الحرمين» وبهذا يتضح لك ما يأتي للمؤلف في هذه 
المسألة والمسألة التي تليها. اه 

)۳٠١(‏ في (م)» و(ط): «بواسطة»» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 
هذا وقد جعل المؤلف القسمة للضروريات ثلاثية: العبادات» والعادات» والمعامللات» وهي 
في الحقيقة ثنائية: العبادات» والعادات بشقيهاء وإنما قسم العادات إلى قسمين؛ مراعياً 
للعادات المباشرة لحفظ النفسء والعادات الحافظة ها بالواسطة» وهي التي سماها = 


القسم الغالك -- ب (هواهلم لح كتاب الموافقات 


والجناياتُ - ويجمعها الأمرُ بالمعروف والنهي عن المنكر - 2277 ترجع 

والعبادات والعادات قد مثلت. 

والمعاملاث: ما كان راجعاً إلى مصلحة الإنسان مع غيره؛ كانتقال 
الأملاك بعوض أو بغير عوض: بالعقد على الرقاب» أو المنافع؛ أو الأبضاع. 

والجناياثُ: ما کان عائداً عل ما تقدم [ع-؟١]‏ ] بالإبطال» ۳ فشر ع 
فيها ما يدأ ذلك الإبطال» أو يتلا تلك المصالح؛ كالقصاص والديات 


= المعاملات» فالتقسيم بهذا الاعتبار صحيح» ويمكن - باعتبار- أن تكون القسمة 
رباعية: العبادات» والعادات» والمعاملات» والجنايات. 

)۳١١١(‏ «ز: جملة معترضة» والظاهر أنها مقدمة من ا خو وان موضعها قبل قوله: «والعبادات 
والعادات قد مثلت)» وهي راجعة إلى جميع ما تقدم: ما يحفظ من جانبي الوجود والعدم. 
ومعنى كونها تجمع ذلك؛ أنها تتعلق به جميعه» وتنصب عليه من باب تكميل أبواب 
الشريعة؛ إذ ما من أمر ولا نعي إلا يتعلق به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ثم أخبر عن 
اللنانات اتا ترجع إلى حفظ ما سبق من جانب العدم» ثم أكمل المقام بالعمشيل للمعاملات 
والجنايات؛ لأنه مثل لغيرهما آنفاء وسيأتي في المسألة السابعة من مبحث الكتاب في قوله: 
الوجامعها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ما يساعد على ما قررناه في فهم قوله هنا: 
«ويجمعها....) إلخ. اھ 

)۳۱١(‏ فالجناية بقتل النفس إعدام هاء والجناية على المال بالإتلاف إبطال لمنفعته المقصودة منه 
وهكذا. وقوله يُعيّد هذا: «أو يتلاف» أي يتدارك» وفي (ط): «ويتلاف» والمثبت من جميع 


النسخ الخطية. 


ل ا عسي مص وم EE | Û‏ ملكتا 


للنفس» والحدّ للعقل» [والحدٌ ] (" وتضمينٍ قيم الأولاد للنسلء والقطع 
والتضمين للمال» وما أشبه ذلك. 


(eı)‏ الزيادة من جميع النسخ الخطية» إلا أن: اوتضمين قيم الأرلاد» علق عليه «ز» بقوله: الذي 
قال غيره أن حفظ النسل شرع له حدٌ الزّنا جلداً ورجماً؛ لأنه مؤد إلى اختلاط الأنسابء 
المؤدي إلى انقطاع التعهد من الآباء» المؤدي إلى انقطاع النسل» وارتفاع النوع الإنساني» من 
الوجودء وأما ما قاله المؤلف» فغير واضح. اه 
قلت: إنما کان غير واضح بناء على ما في: (ط)ء و(ن)» و(ت)» و(ح)» و(م)» و(خ)» وهو: 
«وتضمين قيم الأموال»» ومعناه: أن الجناية بقتل النفس إعدام طماء والجناية على المال 
بالإتلاف إبطال لمنفعته المقصودة منه» وهكذا. وفي رع و(ز)» و(ف)» و(ب)» «وتضمين 
قيم الأولادا» وهو الراجح؛ لأن المال لامعنى لذكره هنا؛ وإنما الكلامٌ فيما تحفظ به النفوس 
والعقول وهي الحدود» والأجنة التي يحت عليها في بطن أمهاء فتّسقطء تضمن بقيمتها التي 
حددها الشارع في غرة: عبد أووليدة» كما في حديث أبي هريرة فضي البخاري كتاب الديات: 
6 ح 1901:أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فقتلت جنينهاء فقضى رسول 
الله © وسلم فيها بغرةٍ: عبد أو وليدة» فقال الشافعية: «الواجب في جنين الأمة» عشر قيمة 
أمهء كما أن الواجب في جنين الحرة» عشر ديتها». 
وفي مختصر خليل مع جواهر الإكليل: ۳۹۷/۲: اوفي الجنين وإن علقة» عشُرٌ أمه ولو أمة نقد 
أو غرةٌ عبد أو وليدة تساويه)». قال الشارح: «وظاهر كلام المصنّفء أن الخيار للجاني بين 
النقد والرقبة» وهو مقتضى قول مالك» وابن القاسم» وأشهب». 
وفي فتح القدير مع شرحه نتائج الأفكار : ١7-3/0يم:‏ «وإذا ضرب بطن امرأة فألقت جنيناً 
ميّتاًء ففيه غرة» وهي نصف عشر الدية)» ...معناه دية الرجل» وف الأنق عشر دية المرأة؛ وکل 
منهما خمسمائة درهم؛ والقياس أن لا يحب شيء؛ لأنه لم يتيقن بحياته؛ ...وجه الاستحسانء 
ما روي أن النبي # قال: «فيه غرةٌ: عبد أو أمة» أو خمسمائة» أو فرسء أو عشرون ومائة 
شاة». والحديث أخرجه الطبراني في الكبير: 198/١‏ ح 014» من حديث أسامة بن عُمير ال هذلي؛ 
وقال الميشي في المجمع: ::/١‏ «والمنهال بن خليفة» وثقه أبو حاتم» وضعفه جماعة» وبقية 
رجاله ثقات». = 


القسم الغالك -- (للم لدع كتاب الموافقات 


= قلت: والمنهال بن خليفة» وثقه أيضاً البزار كما نقل الحافظ في التهذيب» وأخرج له ابن 
خزيمة في صحيحه» وقال ابن حبان: «كآن ينفرد بالمناكير عن المشاهيرء لا يجوز الاحتجاج 
به). 

ودونه عثمان بن سعيد المري» مجهول الحال» وفوقه سلمة بن تمام» ضعفه أحمد والنسائيء 
ووثّقه جماعة. 

وقد خالفهم عبيد الله بن موسىء العقة الحافظ فرواه عن المنهال» بدون هذه الزيادة» أخرجه 
البزار «كشف الأستار»: ٠٠۸/۲‏ ح ١۲١٠ء‏ وروايته هي المحفوظة» وروايةٌ أولعك بذاك اللفظ - 
سواء كان الخطأ من عثمان» أو المنهال» أو من شيخه - منكرة» وقد تفردوا بزيادة «أو 
خمسمائة» وكذلك «أو عشرون ومائة شاة» والحديث الصحيح؛ لا وجود لذلك فيه وبناءً 
الفقهاء عليه التقويمَ المذكورء ضعيفٌ دليلاً» ونظراء واللّه أعلم. 


القسم الغالك لل _(م١)‏ لل كتاب الموافقات 


و جوع الضروريات خمسة» وهي: حفظ الدين» والنفس» والنسل» 
والمال» والعقل ١ء‏ وقد قالوا: إنها مراعاة في كل ملة .)٣۱°(‏ 


(415*) #زة: ترتيبها من العالي للنازل هكذا: الدين» والنفس» والعقل» والنسل» والمالء على خلاف في 
ذلك؛ فإن بعضهم يقدم النفس على الدين. اه 
وملحظ من قدمها أن الدين لا يتصور وجوده بغير وجود النفوس» فهو ثان عن وجودها. 
وهناك من رتبها - باعتبار واقعها الخارجي - هكذا: النفس ثم العقل ثم المال ثم النسل 
ثم الدين. باعتبار أن النفس هي أساس ما بعدها كله» فإذا وجدت فتحتاج لعقل تدبر به 
أمورهاء وبدونه لا يكون مال ولا نسل ولا دين» لأنه أداة إيجادهاء واستدامتها وحفظهاء 
وهو ول حاجات النفس لسد ضروراتها وحاجاتهاء فإذا لم يوجد تبقى حياة النفس بلا معنىء 
وتفقد. 
والنسل ركيزة رابعة» فأول ما يفكر فيه الإنسان حفظ نوعه واستمراره جيلا بعد جيل؛ 
والدين ركيزة خامسة» فبه يكون لوجود الإنسان معنى» وإلا أصبح كالحيوانات الأخرى التي 
تعيش بمنطق القوة» فالدين موجه ومكمل» فهو من المحسنات التي لابد منها. 
وهناك من رتبها - باعتبار قيمتها - هكذا: الدين» ثم النفسء ثم العقلء ثم النسلء ثم المال؛ 
باعتبار أن الدين هو المحرك للإذسان والموجه له» والمُّنجّي له من عذاب الدنيا والآخرة» ولا 
تستقيم حياته ولا يسعد بها وها إلا به» وبدونه لن يحكون فرق بينه وبين الحيوانات المفترسة 
التي تعيش على النهب والسلب والإغارة. 
وحياةٌ بلا دين لا معنى لها؛ فالإنسانُ يمكن استغناؤه عن المال والأولادء ولا يستغني عن 
الدين» ولذا لم توجد أمة عاشت بدون عقيدة - سواء كانت حقّاً أو باطلاً - ووجدت أمم 
عاشت بدون مال ولا رياش؛ فعدمٌ الاستغناء عن اعتقاد شيء مّاء دليل تأصل الدين في 
النفوسء وأنه من ضروراتها الأولىء ولذا بعث اللّه العبيين لتعليم الناس الدين؛ لضرورته 
لحياتهم» ولم يبعثهم بالأساس لتعليمهم أمور الدنيا كالصناعات والتجارات» فإن وقع منهم 
شيء من ذلك» فبالعرض والتبع من حيث هو خادم للدين. 

(41) «زة: قال في شرح التحرير: (حصر المقاصد في هذه الخمسة؛ ثابت بالنظر للواقع» وعادات الملل 
والشرائع بالاستقراءا. ت 


القسم الغالك + ب إ(ههعم ل كتاب الموافقات 


العظفة ٠‏ 5 في الغالب إلى ا 2 ™ اللاحقة بفوت المطلوب» 
فإذا لم تراعً» دخل على المكلفين على الجملة (97) الجر والمشقةٌ» ولكنه لا 
يَبلعُ مبلغ الفساد العادي المُتو فع في المصالح العامة (414). 
وهي )14( جارية في العبادات» والعادات» والمعامالات» والجنايات. 
ففى العبادات: كاليُخّص المخقّفة بالنسبة إلى لحوق المشقة بالمرض 
والسفر. 


= فبعد هذا لا يقال: إن الشوكاني تأمل التوراة والإنجيل فلم يجد فيهما إلا إباحة الخمر مطلقا؛ 
على أن المعروف من لسان النصارى وقسيسيهم تحريمها عندهم» وعلى فرض صحة ما عزي 
للشوكاني؛ لو قيل: الممنوع في جميع الشرائع ضياع العقل رأسأ والخمر تذهبه وقتا ثم يعود 
لكان له وجه. 
أما تعريضٌ الغنائم من الأمم السابقة لحرق النار السماوية بجمعها في مكان خاص» وعدم نيل 
شيء منها؛ فظاهر أنه ليس من إتلاف الإنسان للمالء وكان تحريمها عليهم لحكمة تخليص 
نفوسهم من قصد الغنائم بالجهاد» وقد رخص فيها في شرعنا خاصة؛ كما ف الحديث: ولم 
تحل لأحد قبلى)» وقصةٌ: افطفق مسحا بالسوق والأعناق» ليس فيها إتلاف لطاء بل إما أن 
يكون من باب استعراضهاء وتفقد أحواطا بيده لا بالسيف - كما حققه الفخر - وإما أن 
يكون ذلك تقربا إلى الله بأحب المال عنده لأ كل الفقراء؛ كما هو المشهورء أو ليكون كالوسم 
بالنار لحبسها في سبيل اللّه. اه 

(١٠ء)‏ في (ط): «الضيق)» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(۳۶۱۷) «ز٤:‏ أي ليس كل المكلفين يدخل عليه الحرج بفقد هذه الحاجيات. اه 

)۳4۱۸( أي الضرورية. 

(415") أي الحاجيات. 


القسم الال لعب (ممم طح كتاب الموافقات 


وفي العادات: كإباحة الصيد» والتمتع بالطيبات ما هو حلال مأكلاً: 
ومشرباء وملبساء ومسكناء ومركباء وما أشبه ذلك. 

وفي المعاملات: كالقراض» (*) والمساقاة» والسّلم» وإلغاء التوابع في 
العقد على المتبوعات؛ كثمرة الشجرء ومال العبد (). 


(0") «ز»: بل سائر المعاملات التي لا يتوقف عليها حفظ النفس وغيرها من الضروريات الخمس؛ 
كما أشرنا إليه فيما سبق؛ لا ما يعطيه ظاهر أنواع الأمثلة: من خصوص ما كان له أصل 
حظر؛ لدخوله تحت قاعدة منع كلي» واستثني ذلك منه» حتى عد رخصة بالإطلاقات الأربعة 
السابقة. اه 

(49*) فثمر الشجر تابع في العقد عليه للشجر؛ لضرورة أنه لا يمحكن فصله عنه؛ وذلك قبل التأبيرء 
وأما بعد التأبيرء فإنه لا يدخل في العقد على الشجر إلا بالشرطء وكذلك مال العبدء تابع له 
في البيع والعتق» فالعقد عليه عقد على ماله» فمن اشترى عبدا له مال» فماله للمشتريء 
وكذلك من أعتقه. وبهذا قال داود» وقال الشافعي: ماله لسيده» وقال مالك: مال العبد تبع له 
في العتق لا في البيع» لحديث ابن عمر أنه 4# قال: «من ابتاع نخلا بعد أن تؤبرء فثمرتها 
للذي باعهاء إلا أن يشترط المبتاع؛ ومن ابتاع عبداء فماله للذي باعه» إلا أن يشترط المبتاع). 
أخرجه البخاري في المزارعة: ح ۳۲۷۹ ومسلم في البيوع: 21١7/7‏ واللفظ له. 
وهذا التفصيل هو المتعين بالنص» وهو الصواب» خلافا لما يوهمه إطلاق كلام المؤلف. 


القسم الغالك --- ب 9ههممي للح كتاب الموافقات 


وفي الجنايات: كا لحم باللوث: ۳ والكّدمية» 9') والقسامةت (2:”) 
وضرب الدية على العاقلة» وتضمين الصناع؛ وما أشبه ذلك. 


)۳١٠١(‏ بالعاء المشلثة آخره» وسكون الواو قبلهاء وهو الشرء والمطالبة بالأحقادء وفي الفقه: هو أمارة دالة 
عل القتلء غيرٌ قاطعة» كالعداوة الظاهرة بين المقتول» والمدعى عليه؛ نحو ما بين الأنصار 
ويهود خيبر» 3 من بينه وبين المقتول ضغن» يتهم به عل أنه قتله» فهو لوث» وهو شبه دلالة 
وليس ببينة تامة» كأن يقول المقتول في رمق موته: قتلني فلان» أو يوجد مقتولاً في حلة من 
بينه وبينه عداوة» أو يوجد أحد بقرب المقتول ومعه مدية أو سيف» أو متلطخاً بدم؛ 
والقسامةٌ لا تكون إلا مع لوث. 

(629*) كأن يقول المقتول: دي عند فلانء أو: قتلني فلان» فهو لوث عند مالك. 
وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه ليس بلوث» فلذلك لا يوجب القسامة عندهم؛ واللوثٌ 
والتدمية - على مذهب مالك - من باب عطف الخاص على العام. 

(64:*) وهي أن يحلف أولياء المقتتول خمسين يميناً عند وجود اللوث أن هذا قتل فلاناًء فيجب 
القصاص بأيمانهم في العمد» والديةٌ في الخطأء والأصلٌ في ذلك قصة عبد الله بن سهل الذي 
قتل جخيبرء فقال النبي 4# لأوليائه: ايقسم خمسون منڪم على رجل منهم فيدفع إل 
برمته» فقالوا: أمر لم ذشهده؛ قال: «فتبرئتكم يهود بأيمان خمسين منهم' قالوا: يا رسول الله 
قوم كفار ضلالء قال: «فوداه رسول الله من قبله» متفق عليه. 


القسم الغالك + ب (؟؟) لل - كتاب الموافقات 


وأمّا التحسينيّات: **) فمعناها الأخذ بما يليق: من محاسن العادات؛ 
وتجنب الأحوال الدنيّات ”*) التي تأنفها العقول الراجحات» ويجمع ذلك 
قسمُ مكارم الأخلاق» وهي جارية فيما جرت فيه الأو ليان (629): 

ففي العبادات: كإزالة التجاسة ۳ - وبالجملة الطهارات كلها - 


وستر العو الطكارة ا وار الزينة» وَالتُقَدّب بنوافل الخيرات: من الصدقات» 
والقُربات» وأشباه ذلك. 


وفي العادات: كآداب الأكل والشرب» (" ومجانبة المآكل 
النجسات» (* والمشارب المستخبّئات» والإسراف» والإقتار في المتناوّلات. 


(425*) في (ت)» و(ن)» و(ح)» و(خ)» و(ط): «وأما التحسينات»» والمثبت من: (ع))» و(م)» و(ز)» 
و(ف). 

)٦ء۳(‏ في (ف» و(ز)» و(ح)» و(ن)» و( خ)» و(م)» و(ط): «المدنسات»» وفي (ت): «المدفسة»» والمثبت 
من: (ع)» و(ب). 

(650) أي الضروريات والحاجيات» ولكل منهما تحسيناته. 

(454*) فهي من ضروريات العبادة» ولا سقط إلا مع العجز أو النسيان. 

(69*) وهو من ضروريات العبادة» وشرط في صحتهاء فلا تصح الصلاة بدونه» ولا يسقط إلا مع 
العجزء كاستقبال القبلة» والوضوء» وهو واجب في الصلاة بالاتفاق» ولذا إذا بُذل له ثوب 
عاريةٌ» أو بيع أوإجارة» فيجب عليه قبوله إن قدر على ذلك؛ فإن لم يجد إلا نجساً؛ فإنه يصلي 
فيه عند أحمد» ومالك» وقال الشافعي: يصلي عارياً ولا يعيد. ينظر المعونة: .٠١9/١‏ 

(:94) وبعضها واجب» كالتسمية؛ والأكل باليمين. 

)۳۶١۳١(‏ اجتناب النجاسات أكلاً» وشرباء وتناولاً» واجبٌء وكذلك تجنب الإسراف. 


القسم الفالق ب (ي#ممي لح كتاب الموافقات 


وف المعاملات: كالمنع ا النجاسات» (ers)‏ وفضل ألماء والكلاء 
وسلب العبد منصب الشهادة والإمامة (rere)‏ وسلب المرأة منصب 


(*1*) وهو حرم» فكيف يدخل في التحسينيات ؟ ! 

(۳۶۳۲) وإدخاله في التحسينيات باعتبار أن منصب الشهادة رفيع» لا يخوّله العبيدء لازدراء الناس 
هم» وأنفتهم من شهادتهم عليهم. والحقٌ أن سلب العبد منصب الشهادة» لا ينبني على دليل 
شرعي سليم وواضح» وإنما بني على اعتبارات غير سليمة» كما وضح ذلك ابن القيم في كتابه: 
«الطرق الحكمية» وكذلك إمامة العبدء منْعُها مبني على أدلة موهومة عند القائلين بمنعها. 
وفي البخاري في الأذان: 5 ح ۰1۹٩‏ عن ابن عمر قال: لما قدم المهاجروق الأولوق وا 
بقباء قبل مقدم البي © وكان يمهم سالم مولى أبي حذيفةء وكان أكثرهم قرآناء وفيهم عمر 
ابن الخطاب» وأبو سلمة بن عبد الأسد» وزيد بن حارثة» وكانت إمامته بهم قبل أن يعتق. 
وعن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة أنهم كانوا يأتون عائشة هو وعبيد بن عميرء 
والمسور بن مخرمة وناس كثيرء فيوْمّهم أبوعمرو مولى؛ عائشةء وأبوعمرو غلامُها حينئذ لم 
يعتق: أخرجه عبد الرزاق: 798/6 ح 854 بإسناد صحيح. 
وعن أبي ذر أنه انتهى إلى الربّذة وقد أقيمت الصلاة» فإذا عبد يؤمهم؛ فقيل: هذا أبو ذرء 
فذهب يتأخر؛ فقال أبو ذر: «أو صاني خليلٍ © بثللاث: أسمع وأطيع ولو كان عبداً جدع 
الأطراف». 
أخرجه مسلم» في المساجد: 44۸/١‏ وفي الإمارة: 4٦۷/۳‏ دون بداية القصة» ورواه بهذه 
القصة عبد الرزاق في المصنف: ۳۸۱/۲ ح ۳۷۸۳ ونص البيهقي على صحته في معرفة السنن 
والآثار: ؟/۳۷۲. وهو قول أكثر أهل العلم» وصلى ابن مسعود» وحذيفة» وأبوذرء وراء أي سعيد 
مولى أبي سيد وهو عبدء وهو قول الحسن؛ والشعبي» والنخيء والحكم» والشوريء والشافعي» 
وإسحاق» وأصحاب الرأي» وقال مالك: «لا يؤمهم إلا أن يكون قارثاً وهم أميون». 
وما ذكرنا هو إجماع الصحابة» والرقٌ متى ثبت» لم يمنع صحة إما مة العبد كالدين» ولأنه من 
أهل الأذان للرجال يأتي بالصلاة على الكمالء فكان له أن يؤمهم كالحر. ينظر المغني: 


۷-۳» والاستذكار لا بن عبد البر: /9؟16١.‏ 


)س کتاب الموافقات 


الإمامة (؟؟"» وإنكاح نفسهاء وطلب العتق (5*) وتوابعه: من الكتابة: 
والتدبير» وما أشبهها. 

وفي الجنايات: كمنع قتل الحر بالعبد» ""* أو قتل النساء والصبيان 
والرهبان في الجهاد (۳۷“". 

وقليلٌ الأمثلة يدل على ما سواها: عا هو في معناها. 


فهذه الأمور راجعة إلى محاسنّ زائدةٍ على أصل المصالح الضرورية 
والحاجية؛ إذ ليس فقدائها بِمُخِلَّ بأمر ضروريء ولا حاجي» * وإنما 


(45") الصغرىء كأن تؤم الرجال في الصلاةء والكبرى كأن تكون خليفة للمسلمين لحديث: «لن 
يفلح قوم 0 أمرهم امرأة. أخرجه البخاري في المغازي: ۷۳۲/۷ ح 4520» والفتن: 08/١‏ ح 
۹ وكذلك إنكاح نفسها لا يجوز؛ لأن الولي شرط في صحة النكاح؛ كما تدل عليه 
أحاديث عديدة خلافاً للحنفية. 

(45") إن كانت أمَّةء فليس ها أن تطلب من سيّدها أن يعتقهاء أو يڪاتبهاء أو يدبرها. 

(4*) على مذهب الجمهورء وأما على مذهب ابن أبي ليل» والغوري» وأبي حنيفة» فإن الحر عندهم 
يقتل بالعبد» لعموم آية المائدة: «وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس»» وروي عن ابن 
مسعود» وعلى من الصحابة. 

)۳٤۳۷(‏ لحديث ابن عمر أنه وُجدت امرأة مقتولة في بعض المغازي «فنهى رسول الله 4# عن قتل 
النساءء والصبيان». أخرجه البخاري في الجهاد: ١/2/1‏ ح .٠٠٠٠-۳۰۱۶‏ 

(458*) بل فيها ما خل بهماء كما يتضح ما قررناه. 


القسم الغالك سلس (ه؟) ب كتاب الموافقات 


المسألة العانية: 
ك مرقية من هذه رانب(" ينضم إليها ما هو كلتتمة والتكملة. 
مما لو فرضنا فقده لم يل بحكمتها الأصلية. 
فَأمَا الأولى: 4*0 فنحو التمائل في القصاص؛ فإنه لا تدعو إليه ضرورة 
ولا تظهر فيه شدة حاجة» ولكنه تڪميلء (40) وكذلك نفقة المثل» وأجرة 
المغلء ومساقاة المغل» * والمنعٌ من النظر إلى الأجنبية» وشربٌ قليل 


(۳۹ء۳) أي الضروريات» والحاجيات» والتحسينيات. 

(١ءء٠)‏ «ز»: أي مرتبة الضروريات. اه 

(4*) «زة: أي إنما هو مكمل لحكمة القصاص؛ فإن قتل الأعلى بالأدنى» مود إلى ثوران نفوس العصبةء 
فلا يڪمل بدونه ثمرة القصاص من الزجرء والحياةٍ التي قصدها الشرع منه» ومثله تحريم 
قليل المسكر؛ لأنه - بما فيه من لذة الطرب - يدعو إلى الكثير المضيع للعقل» فتحريمٌ 
القليلء تكميل لحكمة تحريم الكثير» فيحمل كلام المؤلف على هذا الغرض. اه 
قلتك: كرنة تَحكَدِيليَا ليس :بمعق أنه بقع عدهة ولكن منعق أنه كالشرط للمشروط: 
الذي لابد منه لتحقيق الضروري الذي هومثلا القصاص والنفقة ... فهذا التكميليء يتوقف 
عليه تحقيق ذلك الضروري؛ فلا يوجد على الوجه المطلوب بدونه» فهو منزل منه منزلة الشرطء 
أو الجزء منه. 

(40؟") في (م)» و(ن)ء و(خ)» و(ت)» و(ح)» و(ط): «وقراض المثل)» والمثبت من: (ع)» و( ز)» و(ف) 
و(ب). 
قال «ز٤:‏ أي إن هذه الأمثلة الغلاثة» مكملة للضروري من حفظ المال للطرفين» كما أن منع 
النظر للأجنبية مكمل الضروري في حفظ النسلء بالمنع من الزناء لأن النظر مقدمة للزنا 
وداعية إليه» وتحريم داعية المحرم ثبت بها الدليل الشرعيء وكذا منع الرباء تڪميل لحفظ 
المال الذي هو ضروريء فإن الزيادة جزء من مال الدافع يذهب هدرا بدون مقابل = 


القسم الغالك + (53؟) لل كتاب الموافقات 


المسكرء ومنعٌ الرباء والورع اللاحق في المتشابهات» وإظهار شعائر الدين؛ 
كصلاة الجماعة في الفرائض (8؟") والسنن» وصلاة الجمعة» (2؛4") وكالقيام 
بالرهن» 0*]؟") والحميل» والإشهاد في البيع؛ إذا قلنا: إنه "من الضروريات. 

وأمّا الشانية: فكاعتبار الكفء» ومهر المثل في الصغيرة» "“ فإن ذلك 
كله لا تدعو إليه حاجة مغل الحاجة إلى أصل النكاح في الصغيرة» وإن قلنا: 
إن البيع من باب الحاجيات» فالإشهادء والرهن» والحميل» من باب العكملة. 


= معتبر شرعاء والورع تڪميل ما هو من نوعه: فان كان في عبادة فمكمل طاء وإن كان في 
عادة أو معاملة» فمكمل لذلك. اه 

(5440) هذا يتم على القول بأن الجماعة في الفرائض سنة ورغيبة» وأما على القول بأنها واجبة» فلا 
تكون كالتتمة» بل تحكون إما ضرورية» أو حاجية؛ والمؤلف أخذ بالمشهور عند المالكية من 
أن الجماعة في الفرائض سنة» كما قال القاضي عبد الوهاب في المعونة: ١/5؟1:‏ «صلاة الجماعة 
ف غير الجمعة» مندوب إليهاء متأكدة الفضيلة لقوله ##: «صلاة الجماعة» تفضل صلاة الفذ 
بخمس وعشرين درجة)» وقوله: القد هممت أن آمر بنار تضرم فأحرق بيوت قوم يتخلفون 
عن الجماعة»» وذلك يدل على شدة تأكيدهاء وإذا ثبت ذلك» فليست بشرط في صحة الأداءء 
خلافا لمن ذهب إلى وجوبها على الأعيانء أو الكفايات». 

(446) فالجماعة شرط في صحتهاء وأقلها اثنان - على رأي - فإذا لم توجدء صلاها ظهراً. ينظر الكافي: 


ص .,١‏ 
(eso)‏ في (خ)» و(ت)» و(ح)» و(ن)» و(ب)» و(م)» و(ط): «والقيام بالرهن)» والمثبت من: (ع)» و(ز)ء 
و(ف). 


)۳١١(‏ أي البيع» ويكون ضروريّاً عند توقف الحياة عليه. 
)۳۶٤۷(‏ «ز٤:‏ فإن أصل المقصود من النكاح وإن كان حاصلا بدونهما؛ لكنهما أشد إفضاء لدوام التكاحء 
وتمام الألفة بين الزوجين؛ وما به دوامه من مكملاته. اه 


القسم الغالث + ب (ل) ل كتاب الموافقات 


ومن ذلك: الجمعٌ بين الصلاتين في السفر الذي تُقصّر فيه الصلاة» وجمعٌ 
المريض الذي يخاف أن يُغلّبٍ على عقله. فهذا وأمثاله» كالمكمّل هذه المرتبة؛ 
إذ لولم يشرع لم حل بأصل التوسعة والعخفيف (8:؟. 

وأمّا الشالغة: فكآداب الأحداثء (2445 ومندوبات الطهارات» وترك 
إبطال الأعمال المدخول فيها وإن كانت غير واجبة» والإنفاق من طيبات 
المكاسب (**) والاختيار “)في الضحاياء والعقيقة» والعتق» وما أشبه ذلك. 


ومن أمثلة هذه المسألة» أن الحاجيات» كالحتمة للضروريات وكذلك 
التحسينات» [والتحسينياتٌ] °“ كالمكئئلة ۳ للحاجيات؛ فإن 


(548*) لأنهما موجودان أساسا في القصر. 

)4۹ء۳( جمع حدّثء كغسل اليدين قبل إدخاطا في الإناء» والاستجمار ثلاث والتعوذ قبل الدخول 

(١٠ء۳)‏ كالإنفاق غير الواجب» وأما الإنفاق من الواجب» فواجب» ومن المحرم فمحرم؛ يأثم فاعله 
ا غاا فهذا لا يصح إدخاله في التتمات؟ 

)٠١١١(‏ أي لأنواع الجيد العاليء الخالي من العيوب. 

)۳٠١(‏ الزيادة ليست في: (ت)ء وثابتة في جميع النسخ الخطية» وبها يستقيم معنى الكلام أكثرء لأن 
المقصودد أن الحاجيات والعحسينيات مككملة للضروريات» والتحسينيات» مكملة 
للحاجيات. 

(۴) في (ط): «كالعكملة»» والمغبت من جميع النسخ الخطية. 


1 سس سسا م وا ا RR‏ دا 


الضروريّات هي أصل ال (؟") حسبما يأقي تفصيل ذلك بعد هذاء إن 
شاء الله 1 تال iD‏ 


)۳۰٤(‏ وأما الحاجيات والعحسينيات» فهي مصالح بالتبع؛ لا بالقصد الأول» فهي خادمة للمصالح 
الأصلية. 
(45*) الزيادة ليست في: (ط)ء وثابتة في جميع النسخ الخطية. 


القسم الغالك () مل كتاب الموافقات 


المسألة العالعة: 
کل تڪملة فلها - من حيث هي تكملةٌ - شر وهو أن لا يعود 
اعتبارُها على الأصل بالإبطال» وذلك أن كل تكملة يفضي اعتبارُها إلى 
رفض أصلهاء فلا يصح "° اشتراطها عند ذلك؛ لوجهين: 
أحدهما: أن في إبطال الأصل إبطال التكملة؛ لأن التكملة مع ما 
كمّلته» كالصفة مع الموصوف» فإذا كان اعتبار الصفة يؤدي إلى ارتفاع 
الموصوف» لزم من ذلك ارتفاع الصفة أيضاً؛ فاعتبارٌ هذه العكملة على هذا 
الوجه» مؤْدٌ إلى عدم اعتبارهاء وهذا [ع۳-۴٠]‏ محال لا يُتصورء وإذا لم يُتصور 
لم تعتبر التكملة؛ واعثبر الأصل من غير مزيد. 
والعاني: أنا لو قدرنا تقديراً أن المصلحة التكميلية تحصّل مع فوات 
الماح 110 كان سعصول: O‏ (00189بلمتهما فون لفارت 
وبيان ذلك أن حفظ المهْجة مهم كل» وحفظ المرّوّات (08) 
مستحسنٌ؛ فحُرّمت النجاسات حفظاأً للمُروّات» وإجراءً لأهلها على حاسن 
العادات؛ فإن دعت الضرورة إلى إحياء المهجة بتناول النجسء كان تناوله 


(05*) أي فإنه لا يصح» والجملة خبر لما قبله. 

(7409) «ز: أي تحصيلها أولى بالاعتبارء فيجب أن تترجح على العكميليةء لأن حفظ المصلحة يڪون 
بالأصل» وغاية التكميلية أنها كالمساعد لما كملته» فإذا عارضته فلا تعتبر. اه 

(۸ء۳) في (ب)» و(خ)» و(ت)ء و(ح)ء و(ن)» و(م)ء و(ط): «المروءات» - باهمز - والمثبت» من: (ع)» 
و(ز)» و(ف)ء مشكولا فيها جميعها بشدة غليظة فوق الواو؛ لبيان أنه كذلك في أصل المؤلف» 
وأنه ليس تصحيفاًء والمغاربةٌ يدغمون الواو في الحمز كثيراً نحو النبوة» والسّوّ. 


القسم الغالك -- ب (ءم) عل لح كتاب الموافقات 


أولىء وكذلك أصلُ البيع ضروريء ومنعٌ الغرر والجهالة مكمّلء فلو اشأرط 
نف الغرّر جملة اسم 0 باب البيع؛ وكذلك الإجارة ضرورية أو 
حاجيّة 7 واشتراظ حضور العوضين في المعاوضات» من باب 
العكميلات (. 


المعدوم 7“ إلا في السَّلّم 97 وذلك في الإجارات ممتنع» فاشتراظ وجود 


)۳0۹( أي انسد وأغلق. 

(:47) «ز: قد تحكون الإجارة ضرورية؛ كالاستئجار لإرضاع من لا مرضعة له» وتربيته» وقد تحكون 
حاجية» وهو الأكثرء ومثله يقال في البيع» وسائر المعاملات» باعتبار توقف حفظ أحد 
الضروريات الخمسة أو عدم التوقف. اه 

(47”) لأن الأصل هو العقد عليهما وتعيينهماء وأما حضورهما فهو تبع» وهو حاصل عاجلا أوآجلاء 
بخلاف العقد إذا فات أو تعذر - لسبب - فقد لا يستدرك. 

(47) «زة: المقابل للحضورء الغيبة» والمقابل للعدمء الؤجود» فإما أن يقول: «واشتراط وجود 
العوضين)» ثم يقول: امنع بيع المعدوم إلا في السلم» وهو ظاهرء وإما أن يقول كما يقول أولا؛ 
ثم يقول: «منع من بيع الغائب إلا في السلم» فيعترض عليه بأن بيع الغائب الموصوف جائز. 
ومقتضى قوله بعدٌ: «فاشتراظ وجود المنافع وحضورها» ثم قوله: «وإن لم يحضر العوض أو لم 
يوجد) أن غرضه بقوله: «واشتراط حضور العوضين» اشتراط وجودهما وحضورهماء ولا كان 
الحضور يحرز الوجود؛ استغني به عنه أولاء فيبقى الكلام في اشتراط الحضور في البيع وقد 
علمت ما فيه. اه 

(47”) وهذا من المؤلف مبني على ما ذهب إليه جماعة من الفقهاء من أنه مستثنى من بيع المعدوم» 
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية» كما في الفتاوى: ٠۲۹/۲١‏ إلى أن بيع السلم دين من الديون» 
وليس استثناء من بيع ما ليس عندك حتى يڪون على خلاف القياس. = 


القسم الغالك --ل ب (إ مومعلل كتاب الموافقات 


المنافع فيها وحضورهاء ٠‏ يسد باب المعاملة بهاء والإجارةٌ محتاج إليها؛ 


فجازت وإن لم يحضر العوض» أو لم يوجد. 
ومثلّه جار في الاطلاع على العورات للمباضعة 450 والمداواة 


وغيرهما. 
وكذلك الهادٌ مع ولاة الجور» قال العلماء بجوازه» قال مالك: لو ترك 
ذلك؛ لكان ضررا ا عل Ol‏ 


= وقال ابن القيم في الإعلام: ؟/15: «وأما السَّلّم؛ فمن ظن أنه على خلاف القياس» توهم 
دخوله تحت قول النبي $: رلا تبع ما ليس عندك» فإنه بيع معدوم» والقياس يمنع منه 
وقياس السلم على بيع العين المعدومة التي لا يدري أيقدر على تحصيلها أم لا - والبائع 
والمشتري منها على غرر- من أفسد القياس صورة ومعنى» وقد فطر الله العقلاء على الفرق 
بين بيع الإفسان ما لا يملكه؛ ولا هو مقدور له» وبين السلم إليه في مغل مضمون في ذمتهء 
مقدور في العادة على تسليمهء فالجمع بينهماء كالجمع بين الميتة والمذق» والربا والبيع ... 
والصواب أنه على وفق القياس» وهو كالمعاوضة عل المنافع في الإجارة). 

(:63) أي واشتراظ حضور المنافع. 

)۳١٠٠(‏ أي عند المباضعة» أي المجامعة في النكاح؛ مِنْ باضّع زوجته إذا باشرهاء فلو أخذنا بالأصل 
في عدم الاطلاع على العورة الذي يفضي إليه النكاح؛ لانقطع النسل؛ وكذلك عند المداواة» 
فلولم يتمحكن الطبيب من تشخيص الداء الذي في العورة بالاطلاع عليهاء لأدى ذلك إلى 
فوات النفسء فجاز الاطلاع» حفظاً لأمر كلء وهو النفوس. 

)۳١١١(‏ ينظر المدونة» كتاب الجهاد: ۹۸/۱ء. 


القسم الغالث ر( م( للح كتاب الموافقات 


فالجهادٌُ ضروري» والوالي فيه ضروري 7 والعدالةٌ فيه مُكمّلة 
للضرورة» والمكمل إذا عاد للأصل (F41۸)‏ بالإبطال» لم يعتبر» ولذلك جاء 
لأ بالجهاد مع ولاة الجور عن الي 49 


(678”) كذا في جميع النسخ الخطية» واللام بمعنى على» كقوله تعالى: «وإن أسأتم فلها. 


ال اناه ع ب ا نت 


وكذلك ما جاء من الأمر بالصلاة خلف الولاة السوء (475) فإن في ترك 
ذلك ترك سنة الجماعة» والجماعة من شعائر الإسلام المطلوبة 589 
والعدالةٌ مكمّلة لذلك المطلوب» فلا يَبطل (477) الأصلٌ بالحكملة. 


)۳7۹( أخرج او داود في الجهاد: ۳/ م١‏ ح 9ه؟ء والدارقطني: لاه والبيهقي: A/F‏ مره ؟ا. 
من طريق معاوية بن صالح» عن العلاء بن الحارث» عن مكحولء عن أبي هريرة أن النبي 
© قال: «الجهاد واجب عليكم مع كل أميرء برا كان أو فاجراًء والصلاة واجبة عليڪم 
خلف كل مسلم» براً كان أو فاجراًء وإن عمل الكبائر» والصلاة واجبة على كل مسلم» براً كان 
5 فاجراً وإن عمل الكبائر». 
وإسناده ضعيف: مكحول لم يلق أبا هريرة» والعلاءٌ بن الحارث الحضري» قد اختلط كما 
قال ابن سعد. ولكنه متابع» فقد تابعه أبو سعيد الشاي» ويزيد بن يزيد بن جابر» كما عند 
الدارقطني. 
فأما أبوسعيد الشاي؛ فهو جهول» وأما يزيد بن يزيد بن جابر» فهو ثقة» لڪن الراوي عنه» 
اسمه أشعث» ولا يَدرى من هومن الأشعثيين. 
هذاء وللحديث شواهد عن علي» وابن مسعودء وواثلة بن الأسقع؛ وأبي الدرداءء والجميعٌ لا 
يصح» ينظر بعضها في نصب الراية: ؟/28-55»؛ والدارقطني: ؟/۷٠.‏ 
)۷١(‏ في (خ)» و(م)» و(ح)» و(ت)» و(ن)» و(ط): «من شعائر الدين المطلوبة»» والمثبت من: (ع)» 
و(ز)» و(ف) و(ب). 
قال «ز٤:‏ أي المكملة للضروري كما سبق لهء والعدالة في الإمام مكملة لهذا المكمل. اه 
(۳۷) في (ن)» و(ح)» و(م)» و(ت)» و(خ)» و(ط): «ولا يبطل» والمشبت من: (ع)» و(ز)» و(ب)» 


و(ف). 


الق ااا ا يبب كاي ات 


ومنه إتمامٌ الأركان في الصلاة مكمل لضرورتهاء ٠‏ فإذا أدى طلبه 
إلى أن لا صل - كالمريض غير القادر - سقط المكمّلء أو كان في إتمامها 
حرج» ارتفع الحرج عمن لم يكمّل» وصلٌّ على حسب ما أوسعته الرخصة. 

وسترٌ العورة من باب محاسن الصلاة 9077© فلو ْلب على الإطلاق؛ 
لتعذر أداؤها على من لم يجد ساتراً. 

إلى أشياء من هذا القبيل في الشريعة تفوق الحصرء كلّها جار على هذا 
الاستلوت: 

وانظر فيما قاله الغزالي - في الكتاب المستظهري - في الإمام الذي لم 
يستجمع شروط الإمامة» ١‏ واحيل عليه نظائره. 


(540) في (ح)» و(ت)» و(ن)» و(م)» و(خ)» و(ط): «لضروراتها؛» والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ب)» 
و(ف). قال «ز: المناسب «لضروريها» أي إن الصلاة من الضروريات الخمسء وهذا القيام 
مكمل لا. اه 
قلت: لو اطلع على هذه النسخ لما احتاج هذا التعليق. 

(7”) فإذا لم يجد ما يلبس» صلى عريانا. 
)۳٤۷۶(‏ ينظر: ص ۲۱۹ وما بعدها. 


القسم الغالكت_ بل سب إ(وس) _# لغ كتاب الموافقات 


المسألة الرابعة: 

المقاصد الضروريّة في الشريعة» أصل للحاجيّة والقحسينيّة» فلو فرض 
اختلالُ الضّروري بإطلاقء لاختلا باختلاله بإطلاق» ولا يلزم من اختلاهما 
[أو اختلال أحدهما]؛ ١‏ اختلال الضروريٌ بإطلاق. 

نعم قد يلزم من اختلال التحسيني بإطلاق اختلال الحاجي بوجه ما 
وقد يلزم من اختلال الحاجي بإطلاق اختلال الضروري بوجه مّا؛ فلذلك إذا 
حوفظ على الضروريء فينبغي المحافظة على الحاجي» وإذا حوفظ على الحاجي. 
فينبغي أن يحافّظ على التحسيني إذا ثبت 4777" أن العحسيني يخدم الحاجي. 
وأن الحاجي يخدم الضروريء فإن الضروري هو المطلوب ("91. 


فهذه مطالب خمسة:» لا بدّ من بيانها. 


أحدها: أن الضروري أصل لما سواه من الحاجي» والعكميل. 


(0”) الزيادة ليست في: (م)» و(ح)» و(ط)ء وثابتة في: (ع)» و(ت)»ء و(ب)» و(ف)» و(خ)» و(ز). 
وفي (ن): «ولا يلزم من اختلالهما اختلال أحدهما؛ أو اختلال الضروري». 

)۳۶۷١(‏ «ن»: لعل الأصل «إذ» لا «إذا» كما يفيد السياق. اه 
قلت: ما في (ط)؛ هو نفسه ما في النسخ الخطية بالاتفاق» ومعناه صحيح» وغرضه منه 
التنصيص عل التحسيني الخادم للحاجي» إذ ليس كل تحسيني خادما للحاجي دائماء كما هو 
الحال بالنسبة للحاجي مع الضروري. 
وقوله: «فإن الضروري» الفاء فيه للتعليل؛ أي لأن الضروري. 

(۷۷ء۳) «ز»: الأصل والأشدّ في الطلبء» وإلا فالكل مطلوب» وسيأتي له ما يفسره في آخر المسألة. اه 


القت الول تح عر ی 

والغاني: أن اختلال الضروري» يلزم منه اختلال الباقيين 
[بإطلاق ] 000 

والغالث: أنه لا يلزم من اختلال الباقيين [بإطلاق]» اختلال الضروري 
[بإطلاق]. 

والرابع: أنه قد يلزم من اختلال التحسيني بإطلاق» أوالحاجي بإطلاق» 
اختلال الضروري بوجه ما 

والخامس: أنه ينبغي المحافظة على الحاجي وعلى التحسيني» للضروري. 

بيان الأول: 41 أن مصالح الدين والدنياء مبنيّة على المحافظة على 
الأمور الخمسة المذكورة فيما تقدم فإذا اعتّبر قيامُ هذا الوجود الدنيويء 
و لای ل ما هر 
خاص بالمكلفين والتكليف - وكذلك الأمورٌ الأخروية لا قيام ها إلا بذلك» 
فلو عدم الدين» عدم ترتب الجزاء المرتجى» ولو عدم ا لعدم من 


(۷۸ء۳) الزيادة ليست في: (ع)» و(ف)» و(ز)» وثابتة في: (ن)» و(ت)» و(خ)»ء و(ب)» و(م)» و(ح). 
والعانية بعدهاء ليست في: (ت)ء و(ح)ء و(ن)» و(خ)» و(م)» و(ط)ء وثابتة في: (ع)» و(ب)» 
و(ز)» و(ف). والعالعة بعدهماء ليست في: (خ)» و(ت)»؛ و(ح)» و(ن)» و(م)» و(ب)» و(ط)» 
وثابتة في (ع)» و(ز) و(ف). 

(405”) يعني أن الضروري أصل لما سواه. 

(80*) الزيادة ليست في: (ح))» و(ن)» و(م)» و(ت)» و(ب)» و(خ)» و(ط)» وثابتة في: (ع)» و(ف)» 
و(ز)» وبدونها لا يستقيم الكلام. 


القسم الغالث ب (لم) +لغ سح كتاب الموافقات 


يتدين» ولو عدم العقل؛ لارتفع الحدين» ولو عدم النسل؛ لم يكن في العادة 
بقاء» ولو عدم المال؛ لم يبق عيش. 
وأعني بالمال ما يقع عليه ”^ المِلّك ويّستبدٌ * به المالك عن غيره إذا 
أخذه من وجههء ويستوي في ذلك الطعامٌ والشرابٌ واللباش على اختلافهاء 
وما يؤدي إليها من جميع المتموٌلات» 1*7" فلو ارتفع ذلك لم يڪن بقاء. 

وهذا كله معلومٌ لا یرتاب فيه مَنْ عرف ترتيب أحوال الدنياء وأنها زاد 
للآخرة. 

وإذا ثبت هذا؛ فاللأمور الحاجية؛ إنما هي حائمةٌ حول هذا الجمى؛ إذ هي 
تتردد على الضروريات تكمّلها: بحيث رقع ^ - في القيام بها 
واكتسابها - المشقاث» وتميل بهم فيها إلى التوسط والاعتدال في الأمور» حتى 
تكون جارية على وجه لا يميل إلى إفراط ولا تفريط» وذلك مثل ما تقدم في 
اشتراط عدم العَرّرٍ والجهالة في البيوع» وكما نقول في رفع الحرج عن المكلف 
بسبب المرض. حتى يجوز له الصلاة اعدا أو مضطجعا ويجوز له ترك الصيام 
في وقته إلى زمان صحته» وكذلك ترك المسافر الصوم» وشطرٌ الصلاة» وسائر 
ما تقدم في الحمثيل» وغير ذلك. 


)۳4۸۱( في (م): (بها. 

(8:") أي ينفرد. 

(*68") وهي كل ما له قيمة مالية» يصح أن يكون محلا للأخذ والعطاءء فيخرج من ذلك ما هو تافه 
لا يؤبه له» كحبة شعيرء وثلث تفاحة» أو ما أشبه ذلك. 

(548) أي تزول. وفي (ط)» و(ت)» «ترتفع»» والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(خ)؛ و(ف). 


القسم الغالك + ب (۳۸) ل كتابٍ الموافقات 


فإذا قُهم هذا لم يَرتَبِ العاقل في أن هذه الأمور الحاجية» فروع دائرة 
[ع-١]‏ حول امون الو 
وهكذا الحكم في التحسينية؛ لأنها تكمل ما هو حاجي» أو ضروري» 
فإذا كمّلت ما هو ضروري» فظاهرء وإذا كملت ما هو حاجي؛ فالحاجي مكمّل 
للضروري والمُكمّل للمُكمّل مُكمّلُ» فالتحسينية - إذن - كالفرع للأصل 
الضروري» ومبني عليه. 


بيان العاني: يظهر مما تقدم؛ لأنه إذا ثبت أن الضروري هو الأصل 
الس وو سوال اسن بو علي وف نو اب اهآر 
من فروعه - لزم من اختلاله اختلالٌ الباقيين؛ لأن الأصل إذا اختلَّ» اختلَّ 
الفرع من باب الأولى؛ 480 فلو فرضنا ارتفاع "^ أصل البيع من 
الشريعة» لم يمحكن اعتبارٌ الجهالة والغررء وكذلك لوارتفع أصل القصاصء 
لم يمكن اعتبار المماثلة فيه» فإن ذلك من أوصاف القصاصء وحالٌ أن 
يثبت الوصف مع انتفاء الموصوف» وكما إذا سقط عن المغتى عليه؛ أو عن 
الحائض أضل الصلاة؛ لم يمكن إن يبقى عليهما حڪم القراعة او 
العكبيرء أو الجماعة» أو الطهارة الحدثيّةء أو الخبثية» ولو قُرض أن كَمَ حكماً 
هو ثابت لأمرء فارتفع ذلك الأمر - ثم بقي الحكم مقصوداً لذلك الأمر - 


لكان (۳۸۷) هذا فر محال. 
(۳۶۸۰) في (خ)» و(ط): «أو لى)» والمغبت من عامة النسخ الخطية. 


)۳+۸7( أي زوا أصل البيع. 
(FLAY)‏ ف (ح» و(م)» و(ن)» و(خ)» و(ت)» و(ب)» و(ط): «(كاأن»» والمثبت من: )ع(“« و(ف)» و(ز). 


القسم الغالك ب (هوسجم طح كتاب الموافقات 


ومن هنا يعرف مثلا أن الصلاة إذا ارتفعت» ارتفع ما هو تابع لها 
وكا م التق عله وکرو ا 
أوصاف الصلاة بالفرض؛ فلا يصح أن يقال: إن أصل الصلاة هو المرتفع؛ 
وأوضيافها لاق له وكذلك تقول إذا كان أضل اللا فا عه قضداء 
أو الصيام كذلك - كالتهي عن الصلاة في طرفي النهار» والنهي عن الصيام في 
العيد - فكل ما تتصف به من مُكمّلاتهاء مندرج تحت أصل النهي من 
حيث نحي عن اض الصلاة التي ها هيئة اجتماعية في الوقوع؛ لأن 
التي عن العبادة المخصوصة:» من حيث هي كذلك» ولا تكون منهيّاً عنها 
إلا بمجموع أفعاطاء وأقواطاء فاندرجت المكمّلات تحت النهي 
باند راج الكل ۳۸۹ 

ولا يقال: إن هذه الأشياء حقائق في أنفسهاء لا تكون منهيّاً عنها 
بذلك الاعتبار ”"*) فلا يلزم أن تتكون منهيّاً عنها مطلقاً؛ 459 وإذا لم 
تكن منهيّاً عنها على الإطلاق؛ لم يلزم ارتفاعها بارتفاع ما هي تابعة له» فلا 
يلزم من اختلال الأصل اختلال الفرع كما أصَّلتَ. 


(۳۸۸) الزيادة ليست في: (ع)» و(م)» وثابتة في باقي النسخ الخطيةء و(ط). 
(۸۹ء۳) أي فباندراج الكل تحت النهي أو الطلب» اندرجت المكملات أيضا تحته. 
(450") أي باعتبار أن ها حقائق في أنفسها تستقل بها عن المكمّل. 

)845١(‏ كما نهي عن اساد 


القسم الفالش ب (ههعم لح كتاب الموافقات 


وأيضاً: فإن الوسائل ها مع مقاصدها هذه النسبة؛ كالطهارة مع 
ال وقواقويى 29797 الس شر عأمع انتفاء المقاصدهء كجرٌ 
الم وى في الحج على رأس من لا شعر له» " فالأشياء إذا كان ها حقائق في 
أنفسهاء فلا يلزم من كونها ضعت مكمّلة» أن ترتفع بارتفاع المكمّل. 

لأنا نقول: إن القراءة» والعكبيرء وغيرهماء ها اعتباران: 

اعتبارٌ من حيث هي من أجزاء الصلاة. 

واعتبار من حيث أنفسها. 

فَأمّا اعتبارُها من الوجه الغاني؛ فليس الكلام فيه» وإنما الكلام في 
اعتبارها من حيث هي أجزاء مُكمّلة للصلاة» وبذلك الوجه صارت بالوضع 
كالصفة مع الموصوف» ومن المحال بقاء الصفة مع انتفاء الموصوف؛ إذ 
الوصف معن لا يقوم بنفسه عقلاء فكذلك ما كان في الاعتبار مثله. 

فإذا كان كذلك؛ لم يصح القول ببقاء المكمّل مع انتفاء المكمّل» وهو 
المطلوب» وكذلك الصوم وأشباهه. 


(۹۲ء۳) فقد تبطل الفلا دورق اطا رة وقد مبظ لذن معاء قلا ما فة ما دا إذ لا يصح ان 
يقال: كلما بطلت الصلاة بطلت الطهارة 2 يصح: كلما بطلت الطهارة» بطلت الصلاة 
التي صليت بها ولا عكس. 

(۳۶۹۳) في (ز)» و(ف)» و(ن)» و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ط): اوقد تثبت»» والمثبت من: (ع)» و(ت). 
وكلاهما صحيح. 

)۳۹١(‏ فج الموتى وسيلة لإزالة الشعر» وهو المقصودء والأصلعٌ» أو مَنْ حلق سابقاً - حينما دخل 
مكة لعمرته - لا شعر على رأسه» ومع ذلك» فإنه لابد أن يُير الموسى على رأسه. 


الق الاق ف شن (45) د ب يسيب كناك لااك 


وأمَا مسألةٌ الوسائل فأمرٌ آخر» ولكن إن فرضنا كون الوسيلة 
كالوصف للمقصود بكونه وشا لأجله **" فلا يمكن - والحال هذه 
- أن تبقى الوسيلة مع انتفاء المقصّدء "إلا أن يدل دليل على الحكم 
ببقائهاء ‏ فتكونَ إذ ذاك مقصودة لنفسهاء وإن انر - مع ذلك - أن 
تكون وسيلة إلى مقصود آخر؛ فلا امتناع في هذاء وعلى ذلك يحمل إمرار 


(۳44۹۸) 


الموسى على رأس من لا شعر له» * ويهذه القاعدة يصح القول بإمرار 
الموسى على من ولد مختونا؛ 59 بناءً على أن َم ما يدل على كون 
[ذلك](”*") الإمرار مقصدداً [بالأمر] لنفسه وإلاً لم يصح؛ فالقاعدةٌ 


(455) «ز»: كطلب أنواع الطهارة لأجل الصلاة» لا يبقى هذا الطلب إذا ارتفع طلب الصلاة. اه 

(57غ*) في (خ)ء و(ت)» و(ح): «القصدا. والمثبت من: (ع)» و(ن)» و(ف)» و(ز)» و(ب)» و(م). 

(690") «زة: أي ببقاء طلبهاء أي فإذا دل دليل على طلبها بقطع النظر عن اعتبارها وسيلة على مقصد 
آخرء فذلك لا مانع منه أن يتكون الشيء مقصودا لنفسه» ومقصودا ليكون وسيلة لغيره 
باعتبارين» فالوضوء مثلا عبادة مقصودة في نفسهاء ووسيلة إلى مقصود آخرء هو الصلاة؛ 
والطواف» ومس المصحف؛ وهكذا؛ فقد لا يحكون طواف ولا غيره» ويبقى الوضوء مطلوباء 
ولكن الكلام في وسيلة اعتبرت وصفا للغير؛ فباعتبار هذا الوصف» متى سقط المتوسل إليه 
بها؛ بطل طلبها من هذه الجهة التي تعتبر فيها مكملة لغيرها. اه 

(۳۹۸) في (ط): «على شعر من لا شعر لها وهو خطأ واضح؛ والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(445") في (ط): اعلى رأس من ولد مختوناًا ولفظ: «الرأس» هناء لا معنى له» وهو زيادة باطلة» ولاوجود 
لما في أي نسخة من النسخ الخطية العتيقة. 

(:60) الزيادة ليست في: (ب)» و(ت)ء و(ح)ء و(ن)ء و(خ)ء و(م)ء و(ط)ء وكذلك التي بعدهاء وثابتة 
في: (ع)» و(ز)» و(ف). 


اا ااا بح م (6 عسي بيست كناك ن 


صحيحة» وما اعثرض بهء لا نتقض فيه عليهاء [واللّه أعلم بغيبه 
وأحكم] (۳۰), 

بيان الغالث: أن الضروري مع غيره» كالموصوف مع أوصافه» ومن 
المعلوم أن الموصوف لا يرتفع بارتفاع بعض أوصافه» فكذلك في مسألتنا؛ 
لانم تراه 

مثال ذلك» الصلاةٌ إذا بطل "١‏ منها الذكنٌ أو القراءة» أو الحكبين أو 
غير ذلك عا يعد من أوصافها (”*2) لأمرء لا يَبطلُ أصل الصلاةء وكذلك إذا 
ارتفع اعتبارٌ الجهالة» والغررء لا يَبِطلُ أصل البيع» كما في الخشب» والغوب 
المحشُوٌ والجوزء والقَسْطلء والأصول المغيّبة في الأرض؛ كالجزر واللّفْتء 
ا الحیطان» وما أشبه ذلك (9:4. 


)۳٠١١(‏ الزيادة ليست في عامة النسخ الخطيةء ما عدا: (خ)» و(ط). 

)۳۰( 2 (ع): «إذا فعل)» والمثبت من: (ف)» و( ز)» و(ب)» و(ت)» و(ن)» و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ط)» 
وهو الصواب. 

(#.مع) ۵ز: ا اليش ركنافيها کا ياي بيانه. اھ 

)٠٠١١(‏ هذه الأمثلة» للجهالة والغرر اليسيرين؛ فالخشبٌ قد يتسوّس من داخله» والغوب المحشو 
بقطن أو صوف» قد يكون ذلك قليلاً أو كثيراً قديماً أوجديداً رديئا أوجميلاًء واجوز قد 
رن رااان اة از سعد وه ر د کد 
المهملة» وفتح الطاء المهملة» وهو ثمر شجر البلوط - قد يحكون سليماً أو مريضاء والجزر 
المغيب في الأرض» وكذلك اللفت» لا يدرى هل هما غليظان» أو رقيقان» سليمان» أو 
مريضان» وكذلك أساس الحائط المغيب في الأرض» لا يدرى هل هو غارق في الأرض موضوع 
على مكان صلبء أو ليس بغارق» كما لا يدرى هل هو متين أو غير متين» وبالتالي فبقاء 
الدار من هدمهاء يترتب عليه. 5 


القسم القالث ب ربعم لح كتاب الموافقات 


وكذلك **) لو ارتفع اعتبارٌ الممائلة في القصاص» لم يبطل أصل 
السناض ( 

وأقربٌ الحقائق إليه» ۷" الصفةٌ مع الموصوف» فكما أن الصفة لا يلزم 
من بطلانها بطلا الموصوف بهاء كذلك ما نحن فيه الله إلا أن تڪون 
الصفة ذاتيّة: بجيث صارت جزءاً من ماهية الموصوف» فهي إذ ذاك ركنٌ من 
أركان الماهية» وقاعدة من قواعد ذلك الأصلء وينخرم الأصل بامخرام قاعدة 
من قواعده» كما [نقول ] 57 *" في الركوع والسجود» ونحوهما في الصلاة» فإن 
[ع- 5٠5‏ الصلاة تنخرم من أصلها بانخرام شيء منها بالنسبة إلى القادر 
عليهاء هذا لا نظرفيه؛ والوصف الذي شأنه هذاء ليس من المُحسَّناتء ولا 


من الحاجيات» بل هو من الضروريات (5:3). 


= فهذه صورء فيها غرر وجهالة» ومع ذلك لا تبطل البيع» ومازال الاس يعقدون على مثل 
هذه الأعيان؛ لأن الغالب سلامتهاء وما فيها من الغرر الذي لا ينفك عنه مثلهاء هو يسير 
معفو عنه» لملازمته لما غالبا 
وما ذكره المؤلف هو مذهب مالك» والأوزاعي» وإسحاق؛ لأن الحاجة داعية إليه» وهو يدخل 
في البيع تبعأء ومنع من ذلك الشافعي وأصحاب الرأي. 

(۳۰) في (ط): «وكذا»» والمغبت من جميع النسخ الخطية. 

(60) لأن المماثلة ليست ركناً من أركانه» ولا شرطاً فيه» وإنما هي وصف مكمل لحكمة القصاص؛ 
فإذا لم توجد فلا يبطل الأصل بفقدانها؛ فلو أخذ جماعة بواحد» لما أبطل ذلك حد القصاص؛ 
لأن المماثلة المنصوصة» ليست شرطاً في إقامة حد القصاص. 

(009) أي الضروري مع غيره. 

)۳٠٠۸(‏ الزيادة ليست في: (ط)» وثابتة في جميع النسخ الخطية 

( في (ط): «بل ولا من الضروريات»» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 


القسم الغالك ل _ ل (44؛) للب كتاب الموافقات 


لا يقال: إن من أوصاف الصلاة - مثلا - الكماليّة» أن لا تكون في 
دار مغصوبة» وكذلك الذكاة» من تمامها أن لا تكون بسكين مغصوبة؛ وما 
أشبهه» ومع ذلك» فقد قال جماعة ببطلان أصل الصلاة» وأصل الذكاة» )"١(‏ 
فقد عاد بطلان الوصف بالبطلان على الموصوف. 

لأنا نقول: [إِنَّ] ) من قال بالصحة في الصلاة والنكاة» فعلى هذا 
الأصل المقرّر بَىء ومن قال بالبطلان؛ فبناءً 7 على اعتبار هذا الوصف 
كالذاق؛ "" فكأن الصلاة في نفسها منج عنها: من حيث كانت أركائها 
كلها - التي هي أكوانٌ - غصباً؛ لأنها أكوانٌ حاصلة في الدار المغصوبة» 
وتحريمُ الغصب» (9*) إنما يرجع إلى تحريم الأكوان» فصارت الصلاةٌ نفسّها 
منهيّاً عنها؛ كالصلاة في طرفي النها (*) والصوع في يوم العيد. وكذلك 
الذكاة نضا ت اللسكان هفو عق العمل ا لان العمل :ره نهيب 


(:01*) مع أن الغصب في الصورتين» ليس من الأوصاف الذاتيةء ومع ذلك أبطلوا به الصلاة والركاة. 

(012*) الزيادة ليست في: (ت)» و(ح)ء و(ن)» و(خ)ء و(ط). وثابتة في: (ع)» و(م)» و(ف)ء و(ز)» 
و(ب). 

(019) في (ط): «فبنى»» وفي (م): «فبناه»» والمثبت من باق النسخ الخطية. 

(o۱)‏ الذي هو جزء من الماهية. 

)۳٠۱١(‏ في (ط): «الأصل)» وهو تحريف. 

۸۹۳۸ وأما النهي عن صوم العيد أيضاًء فسيأتي تخريجه في الرقم:‎ .715٠ سيأتي تخريجه في الرقم:‎ )٠٠٠١( 


وسيكرر ف: ۰۹۰۷۸ .٠٠١55‏ 


الفيب القاائق ب عست يمي ب عه اح ب كك م كناف إرافقات 


كان هذا العمل المعيّن - وهو الذكاة - منهيّاً عنه» فصار أصل الذكاة منهيّاً عنه: 
فعآة النطلاق أل الا صل تسب بطلان أضل دان 

بهذا الاعتبار يتصور 2*7" هنا النظرٌ في أبحاث هي منشأ الخلاف في 
مسألة الصلاة في الدار المغصوية» ولكنها غير قادحة في أصلنا المذكور؛ (018) 
إذ لا يتصور فيه خلاف؛ لأن أصله عقبي» 2*8 وإنما يُتصوّر الخلاف في 
إلحاق الفروع به» أو عدم إلحاقها به (" [انتهى]. 

بيان الرابع» من أوجه: 

أحدها: أن كل واحدة من هذه المراتب» لما كانت مختلفة في 
تأكد الاعتبار - فالضروريّاتٌ آكدهاء ثم تليها الحاجيّات والقحسينيّات. - 
وكانت (9*") مرتبطاً بعصّها ببعض - كان ۳7 في إبطال الأخفٌ جرأةٌ على ما 


)١١١(‏ في (ط): «(وصف ذافي)» والمثبت من عامة النسخ الخطية. 

(oY)‏ في (ز)» و(ف)» و(ت)» و(خ)» و(م)» و(ح))» و(ن)» و(ط): «ویتصورا» والمثبت من: (ع)» 
و(ب). والجار والمجرور متعلق بالفعل بعده» وعلى ما في النسخ الأخرى» فهو مرتبط ب 
«اوصف ذاني» وما بعده استئناف. 

)۳0۱۸( يعني أنه لا يلزم من اختلال الباقيين بإطلاق» اختلال الضروري. 

(019*) يعني أن العقل لا يستلزم غيره. 

(:705) «ز): باعتبار الاختلاف في وصفية هذه الفروع لأصلها: هل هي أوصاف مكملة» أم أوصاف 
ذاتية؟ اه 
والزيادة التي بعده ليست في عامة النسخ الخطية؛ ما عدا: (خ). 

(051*) في (ط): «العحسينات وكان»» والمثبت من عامة النسخ الخطية. 

(:05*) بدون الانتباه للجمل المعترضة التي تكثر في كلام المصنف» يرى قلق في الفقرة والأمر 
بخلاف ذلك. 


القسم العلاك ل (؛)» لل كتاب الموافقات 


اک منه» ومدخل للإخلال به [فصار الأُخفف كأنه حى للا کد والراتع 
حول الحمى» يوشك أ يقع فيه] ۴ء فالمخل بما هو مكمّلء کالمُخل 

ومثال ذلك الصلاة» فإن لما مكمّلات» وهي ما سوى ° الأركان» 
والفرائض» ومعلوم أن المخِلٌ بها متطرق للإخلال بالفرائض والأركان؛ لأن 
الأخف (۴* طريق إلى الأثقل. 

ا 7 على ذلك» ما في الحديث من قوله 4# : «كالراتع حول الجحمى 
يوشك أن يقع فيه) (or)‏ 

وفي الحديث: "لعن اللّه السارق» يسرق البيضة فتُقطع يدُه» ويسرق 


الحبل فتُقطع يدها (058). 


(۳۳) الزيادة ليست في: )ع وثابتة في باقي النسخ الخطية» و(ط). 

(556") في (ط): «وهي هنا سوى»» والمثبت من: (ع)» و(ن)» و(ب)» و(م)» و(ح)» و(ز)» و(ت))» و(ف). 

(54*) أي لأن الإخلال بالأخف» كما سيأق له قريباً. 

(053") في (خ)» و(ن)» و(ت)» و(ط): «وتما يدل»» وفي (ح)ء و(م): «ومايدل»» والمثبت من: (ع)» و(ز)» 
و(ب)» و(ف). 

)۳٠۲۷(‏ متفق عليه من حديث النعمان بن بشير: أخرجه البخاري في الإيمان: ٠٠١/١‏ ح ۲٠ء‏ والبيوع: 
٤‏ ح ١١٠٠ء‏ ومسلم في المساقاة: /1219. 

(0658) متفق عليه من حديث أي هريرة: أخرجه البخاري في الحدود: ۸۳/۱۲ ح 1۷۸۳ ۰٩۷۹٩‏ 
وكذلك مسلم: .٠۳۱۶/‏ 
قال الأعمش كما في البخاري: «كانوا يرون أنه بي الحديد» والحبلٌ كانوا يرون أنه منها ما 
يساوي دراهم). = 


القسم الغالث سب (و8ة)م ل كتاب الموافقات 


وقول من قال: «إني لأجعل بيني وبين الحرام سترة من الحلالء ولا 
اا (۳۹(, : 


وهو أصل مقطو به» متفقٌ عليه وحلّ ذ » القسم الشافي من هذا 
الکتاب 605 


فالعجرُؤٌ 0 على الأخف - بالإخلال به - معرّضُ للتجِرُوُ على ما 
سواه» فكذلك المتجرّئ عل الإخلال بهاء 5*2 يتجرأ عل الضروريات. 


= ورد القاضي عياض في الإكمال: 2495/٠‏ تفسير الأعمش - للبيضة ببيضة الحديد التي 
تجعل على الرأس في الحرب» وللحبل بحبل السفن اللذين يبلغ ثمنهما النصاب الذي تقطع فيه 
اليد - بقوله: «ولا يجب أن يُلتفت لما ورد من أن البيضة بيضة الحديدء ولا أن الحبل حبل 
السفن» لأن مثل هذاء له قيمة وقدر» وليس مساق الكلام وبلاغته على ذم من أخذ الكثير لا 
القليل» وتقريعه بذلك» بل مغل هذا إنما يرد على تعظيم ما جنى عل نفسه فيما تقل قيمته؛ 
لا فيما كثر. 
والصواب تأويله على ما تقدم من تقليل أمره» وتهجين فعله؛ وأنه إن لم يقطع في هذا القدرء 
فعادته تجزه إلى ما هو أكثر منه فيما يقطع فی 
وقد قيل: إن البي © قال ذلك عند نزول الآية حملة دون بيان قد ر على ظاهر الكلام» حتى 
بين الله له حكم ذلك وحده). ينظر الفتح» فقد نقل فيه كلام القاضي عياض بالمعنى» وفي 
بعض عباراته قلقء لا تفهم بسببه. 

(569*) تقدم في الرقم: .٠٠١١‏ 

(:0) ينظر قسم الأحكام الشرعية السابق: مباحث المباح» رقم: 2٠١8#‏ وما بعده. 

)۳٠۳١(‏ في (ط): «فالمتجرئ»» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(ore)‏ ای المكملات. وفي (م): «المجترئ). 


القسم الغالش ب (م4عمي للح كتاب الموافقات 


فإذن قد يكون في إبطال المكمّلات 2*7 بإطلاق» إبطال الضروريات 
بوجه ما. 

ب ايكون 11597 تبره الوكتاخث وغل ييا 
بإطلاق؛ (07) بحيث لا ياي بشيء منهاء وإن أنى بشيء منهاء كان نزرأء أو 
يأق بجملة منها إن تعددت» 20*77 إلا أن الأكثرهوالمتروك والمخَلَ به» ولذلك 
لو اقتصر المصلي على ما هو فرض في الصلاةء لم يكن في صلاته ما 
يمُستحسّن» (8*) وكانت إلى اللعب أقربّ» ومن هنا يقول بالبطلان في ذلك 


من يقوله )۳۳۹( 


(0*ه*) في (ن)» و(ح)ء و(م)» و(ت)» و(خ)» و(ط): «الكمالات» والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ب)» 
و(ف). 

)۳٠۴١(‏ أي إبطال المكملات. 

(۳۳۰) في (ن)ء و(ب)» و(خ)» و(م)» و(ح): «أن تڪون)» والمثبت من: (ع» و(ز)» و(ف)» و(ت)» 
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)۳٠۳١(‏ في (ن): «ومخالفها بإطلاق»» والمثبت من باق النسخ الخطية» وهو أوضح» وأوفق بالسياقء 
والمراد الإخلال التام؛ وأما إذا كان إخلالا بها بوجه؛ فلا يبطل ذلك الضروريات. 

(ory)‏ أي كثرت» بحيث لا يحون ما يأتي به محققاً للمقصود. 

)۴٠۳۸(‏ لأن جماطما إنما يكون بمكملاتها التي هي مندوبات» وسنن» كالتكبيرات» وأدعية الركوع 
والسجود» والقيام منهماء فهما بالنسبة إليهاء كاللباس بالنسبة للإفسان» يزيده قيمة» وزينة 
وجمالاء فكذلك الصلاة» ولذا عبر المؤلف بالاستحسان. 

)۳٥۳۹(‏ كأحمد وإسحاق» بناء على أن الواجبات في الصلاة إذا تركها عمداًء بطلت صلاته» وإذا تركها 
سهواً» وجب عليه سجود السهوء كالتسبيح في الركوع» والسجود» والتسميع؛ والتحميده 
والتشهد الأول» والصلاة على الي ي وذهب أكثر الفقهاء إلى أنها ليست بواجبة» ويسجد 
ها سجود السهو ذسياتاء وأما إن تعمد تركها فهو لاعب» فيشبه أن تبطل صلاته بذلك. = 


القسم الغالك ل ب (ههممّ لط كتاب الموافقات 


وكذلك نقول في البيع: إذا فات فيه (::*") ما هومن المكمّلات - كانتفاء 
الغرر والجهالة - أُوْسَكَ أن لا يحصل للمتعاقدين أو لأحدهما مقصود؛ فكان 
وجود العقد كعدمه» بل قد يكون عدمه أحسن من وجوده» وكذلك سائر 
النظائر. 

والعاني: أن كل درجة - بالنسبة إلى ما هوا كدٌُ منها - كالَفُل بالنسبة 
إلى ما هو فرض» فسترٌ العورة» واستقبال القبلة بالنسبة إلى أصل الصلاة» 
كالمندوب إليه» وكذلك قراءة السورة» والتكبير» والتسبيح بالنسبة إلى أصل 
الصلاة» وهكذا كونُ المأكول» والمشروب غير نجس» ولا ملوك للغيرء ولا 
مفقودٍ الذكاة - بالنسبة إلى أصل إقامة البنية» وإحياء النفس - كالنفلء 
وكذلك كون المبيع معلوماً ومنتفعاً به شرعاء وغيرٌ ذلك من أوصافه بالنسبة 
إلى أصل البيع» كالنافلة. 

وقد تقرر في كتاب الأحكام (:*) أن المندوب إليه بالجزء» ينتهض أن 
يعو راجا بالكل :ف لتكلا ل اوت مط ا ال کا 


= وأصلٌ تسميتها واجبات أو سنن أن الحنابلة قسموا المشروع في الصلاة قسمين: واجباً 
ومسنوناًء والواجب نوعان: واجب لا يسقط» وهي الأركان» وواجب إذا تركه عمدا أبطل 
صلاته» وسهوا يسجد له سجود السهوء وهذا الواجب الغافي عندهم» هو الذي يسميه غيرهم؛ 
سنن الصلاة. ينظر المغني: ١‏ 

(56) ومعنى الفوات» العدم» أي عَدِم فيه؛ لأن انتفاء الغرر والجهالة» من مكملات البيع» فوجودهما 
يخل بالعقد» وقد يؤدي إلى بطلانه. 

)04١(‏ ينظر المسألة الغانية من كتاب الأحكام: «فصل ...) إلخ. 

(54*) في (ط): «بالركن». 


إا ااا يه عي يسع و د ا ت 


فن أركاق الراجب لأنه: قن هار ذلك المتدوث عه وجا ف ذلك 
الواجب» [ولو أخلٌ الإنسان بركن من أركان الواجب من غير عذرء بطل أصلٌ 
الواجب]» "" فكذلك إذا أخل بما هو بمنزلته» أو شبيه به؛ فمن هذا الوجه 
أيضاً يصح أن يقال: إن إبطال المكملات بإطلاق» قد يبطل الضروريات بوجه 
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والغالث: أن مجموع الحاجيات والتحسينيات» ينتهض أن يكون كل 
واحد منهما كفرد من أفراد الضروريات؛ وذلك أن كمال الضروريات - من 
حيث هي ضروريات - إنما يحسّن موقعه حيث يكون فيها على المكلف سعة 
وبسطة من غير تضييق ولا حرج وحيث يبقى معها خصال محاسن 
العادات» 9؛*) ومكارم الأخلاق موفَرةً الفصول: مكمَّلةَ الأطراف» حتى 
يستحسن [ع-١١٠]‏ ذلك أهلٌ العقول» فإذا أخل بذلك؛ و قسم الضروريات 
لِيْسةَ الحرج والعنت» وانّتصف بضد ما يُستحسن في العادات» فصار الواجب 
اروز مكف االعملة ريغو ساني في الط ر الذي شرت ليه ٠٠‏ 


(00) الزيادة ليست في: (ن)» و(ط)» وثابتة في باقي النسخ الخطيةء ولابد منها ليستقيم الكلام؛ 
وسببٌ سقوطهاء انتقال نظر الناسخ من «الواجب» الأول إلى «الواجب» الخاني. 

(05") في (ت)؛ و(م)» و(ح)» و(ن)» و(خ)ء و(ط): «معاني العادات»» والمغبت من: (ع)» و(ز)» و(ف). 

(545) هكذا ربط المؤلف بين هذه الغلاثة ربطا محكما ونسجها نسجا صفيقاً لا خلل فيه» فبدت 
وكأنها شيء واحد وحقيقة واحدة وإن اختلفت التسميات بالاعتبارات» فللّه دره ما أجمل 


عبارته وأعمق دلالتها وفحواها ! 


القسم الغالك -- ب اهم للح كتاب الموافقات 


الشريعة» وذلك ضدٌ ما وُضعت عليه؛ وفي الحديث: «بُعثت لأتمم مكارم 
الأخلاق) (047). 

فكألّه لو فُرض فقدانُ المكملات؛ لم يكن الواجب واقعاً على مقتضى 
ذلكء ١‏ وذلك خللٌ في الواجب ظاهرٌ. 

أما إذا كان الخلل في المُكمّل للضروري واقعاً في بعض ذلك (8:*) وفي 
يسير منه - بحيث لا يزيل حسته؛ ولا يرفع بهجته» ولا يغلق باب السعة 
عنه - فذلك لا يخل به» وهو ظاهر. 


(04؟) أخرجه القضاعي في مسند الشهاب: ۱۹۲/۲ ح ١١٠٠ء‏ والبيهقي: 2192/٠١‏ واللفظ هماء لكن 
بزيادة (إنما» في أوله المفيدة للحصر. 
وأخرجه البخاري في الأدب المفردء باب حسن الخلق: ح ۲۷١‏ والجاكم: 1۳/١‏ والبزارء 
زوائد اهيثي: ۳ ح ۲۷۰ وابن سعد في الطبقات: 2195/١‏ والبيهقي في الشعب: ح ۷۹۷۷- 
. 
من طريق عبد العزيز الدراورديء عن محمد بن عجلان» عن القعقاع بن حكيم؛ عن أبي 
صالح» عن أبي هريرة أن قال: «إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق». 
وإسناده حسن» لكلام لا يضر في حفظ ابن عجلان والدراوردي» ولا ينزل حديثهما عن مرتبة 
ال 
وفي الموطأً: »۹٠٤/‏ عن مالك أنه بلغه أن رسول الله © قال: «بعثت لأتمم حسن الأخلاق». 
وله شاهد ضعيف جدّاً عن جابر عند الطبراني في مكارم الأخلاق: ح ۹ وفي الأوسط: 
۷| ح اق . 

)۳٠١۷(‏ أي السعة على المكلف ورفع الحرج عنه؛ وإبقاء خصال معاني العادات موفراء إلخ. 

(:5*) «ز»: أي بحيث لا يقال فيه: إنه اختل بإطلاق» كما هو أصل الدعوى. اه 


القسم الغالث -- ب (ىيهمي لح كتاب الموافقات 


والرابع: أن كل حاجي» وتحسيني» إنما هو خادم للأصل الضروري» 
وفوا( اوح الصو قد ا ا ا إن حه ها 
IT‏ 

وعلى كل تقديرء فهو يدور بالخدمة حواليه» فهو أحرى أن يتأدَى 
به 2009 الضروريٌّ على أحسن حالاته» وذلك أن الصلاة مثلا إذا تقدمتها 
الطهارة» أشعرت بتأهب لأمر عظيم» فإذا استقبل القبلةء أشعر التوجهُ 
بحضور المتوجّه إليه» فإذا أحضر نيةً التعبده أثمر الخضوعٌ والسكون» ثم 
يدخل فيها على نسقهاء "١‏ بزيادة السورة خدمةًٌ لفرض أم القرآن؛ لأن 
الجميع كلام الرب المتوجّه إليهء وإذا كبّرء وسبّح» وتشهدء فذلك كله تنبيه 
للقلب وإيقاظ له أن يغفل عما هو فيه: من مناجاة ربه» والوقوف بين يديه 
وهكذا إلى آخرها. 

فلوقدّم قبلها نافلة» كان ذلك تدريجاً للمصلى؛ واستدعاء للحضورء ولو 
أتبعها نافلة أيضاً؛ لكان خليقاً باستصحاب الحضور في الفريضة. 


(۳۹( في (ط): «ومؤذس بها» والمثبت من عامة النسخ الخطية. أي مزيل لتفرده ووحشكة کا يزيل 


)٠٠١١(‏ الزيادة ليست في: (ح)ء و(ن)ء و(خ)» و(ت)ء و(ط)ء وثابتة في: (ع)ء و(ف) و(ز)» والتي بعده 
ليست في: (ع)» وثابتة في: (ح)؛ و(ت)» و(خ)» و(ن)» و(ف)» و(ز)» و(ط). 

)٠٠١١(‏ في (ع): «أن يتأق بداء والمثبت من باقي النسخ الخطية» و(ط)» وهو أوضح؛ والآخر صحيح 
ايضا. 

)۳0( أي ترتيبها. 


القسم الخالش سب (ب#هم لح كتاب الموافقات 


ومن الاعتبار (**" في ذلك أن جعلت أجزاء الصلاة غير خالية من 
ذكر مقرون بعمل؛ ليكون اللسان» والجوارح متطابقة على شيء واحد» وهو 
الحضور مع الله فيها: بالاستكانة» والخضوع والتعظيم؛ والانقيادء ولم يِخْلُ 
موضع من الصلاة قنين قزل أكون ادل رر ولك ف لباب ا 
ودخول وساوس الشيطان. 

فانت ترق أن هذه اللكبئلات الد اگ ١9‏ خول حي الضرورق: 
عو و ا ا ر ر کا 
فيها. 

وعلى هذا الترتيب» يجرى سائر الضروريات مع مكمّلاتها لمن اعتبرها. 

بيانُ الخامس: ظاهرٌ مما تقدم؛ لأنه إذا كان الضروري قد يختل باختلال 
مكمّلاته؛ كانت المحافظة عليها لأجله مطلوبةء ولأنه إذا كانت زينةً لا يظهر 
حسثها ۳*۴7 إلا بها؛ كان من الأحق أن لا كل بها 

وبهذا كله يظهر أن المقصود الأعظم في المطالب الغلاثة» المحافظةٌ على 
الأول منها: وهو قسم الضروريات» ومن هنالك كان مراعيّ في كل ملة: بحيث 


(060) في (ن)ء و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ت)» و(ط): «وفي الاعتبارا» والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ب)» 
و(ف)ء وهو أصرح وأوضح» والآخر له وجه. 

)٠٠٠١(‏ في (ع): «الزائدة)» والمثبت من باقي النسخ الخطية» و(ط)» وهو أليق بالسياق» والآخر له وجه. 

)00°( يعني الصلاة. 

)٠٠١١(‏ في (خ)ء و(ط): احسنه)» والمغبت من عامة النسخ الخطية. 


القسم الغالك  -‏ (ههع) د ل - كتاب الموافقات 


لم تختلف فيه الملل كما اختلفت في الفروع» فهي ° أصول الدينء 


)۴٠٠۷(‏ أي الضروريات. 


القت القالق نه سس ب حت ([88) سم م سنس کتاب الموافقات 


المسألة الخامسة: (0:ه 


المصالحٌ المبثوثة ° في هذه الدارء يُنظر فيها من جهتين: 
من جهة مواقع "* الوجود. 
فأمّا النظرٌ الأول: فإنَّ المصالح الدنيوية - من حيث هي موج ود 
هنا - * لا يتخلص 7 كونها مصالح محضة. 
وأعني بالمصالح ما يرجع إلى قيام حياة الإنسان» وتمام عيشه» ونيله 
ا ن (۳o٦۳)‏ أوصافه اله ا (o14)‏ ل لت (مدمع) 0 
الإطلاق دك حى يكون eT.‏ عل الإطلاق؛ وهذا ف جرد 


Ot) 


)۳٠١۸(‏ وترتبط بما قبلها بأن الضروريات المتقدمةء هي المصالح» وهي التي سيتناوها هنا. 

)۴٠٠۹(‏ أي المنتشرة هنا وهناك. 

)٠٠١١(‏ أي وقوعها وحصوطا في الوجودء جمع موقع بمعنى الوقوع. 

(:53) أي في الدنيا. 

(۳۹۲) أي يصفو ويتمحض. 

(o٦۳)‏ ف )م و(ح)» و(ب)» و(خ): اتقضيه)» والمثبت من باق النسخ الخطية. 

(07*) من أكل؛ وشرب» ولباس» ونكڪاح» وراحة» وتمتع باللذات» واستمتاع بمرح. 

)٠٠٠(‏ من إيثار العدل والحق» والإحسان إلى الخلق» وحب الحكمة» والمعرفة» والسى للكمال 
النفسيء والروجي» والعقلي علماء وعملاً» وخلقاً. 

(077) أي فإذا حيل بينه وبينها بالتقييد» وعدم الإطلاق» لم تكن مصالح مطلقة. 


ااب اا عيب ا ي _ يهم هه كزان ا لت 


الاعتياد ° لا يكون؛ لأن تلك المصالح مشوبة بتكاليف ومشاق - قلت 
أو كثرت - تقترن بهاء أو تسبقهاء أو تلحقها؛ كالأكل» والشربء اس 
والسكنى» والركوب» والنكاح» وغير ذلك (14*. فإن هذه الأمور لا تُنال إلا 
بڪد وتعب. 

كما أن المفاسد الدنيوية ليست بمفاسدَ محضة - من حيث مواقعٌ 


الوجود - إذ ما من مفسدة تُفرّض في العادة الجارية» إلا ويقترن بهاء أويسبقهاء 


(570) أي في العادة المجردة من أي اعتبا رآخرء وأما في العادة المقرونة باعتبارات أخر؛ فإن المصالح 
فيها تكون محضة؛ وذلك كحب الله ومعرفته» وطاعته» والتلذذ بمناجاته» وكذلك حب 
رسوله 86 . 
قال ابن القيم 4# في مفتاح دار السعادة: 2/6؟-؟: «وتنازع الناس في مسألتين: 
المسألة الأولى: في وجود المصلحة الخالصة والمفسدة الخالصة» فمنهم من منع» وقال: لا وجود 
له» لأن المصلحة» هي النعيم واللذة وما يفضي إليهء والمفسدة هي العذاب والألم وما يفضي 
إليه. 
ونازع آخرون فقالوا: القسمة تقتضي إمكان وجود هذين القسمين» والوجودٌ يدل على 
وقوعهماء فإن معرفة اللهء ومحبته» والإيمان به» خيرٌ محضء لا شرّ فيه أصلاًء وإن النار شر 
محض لا خير فيه أصلاً» وإذا كان هذان القسمان موجودين في الآخرة» فما المخل بوجودهما 
في الدنيا ؟ 
الا واا فاا قات کا ا ا هو كير خض لاه قنه اا الا اة 
ومنها ما هو شر حض لا خير فيها أصلاً؛ كإبليس والشياطين» ومنها: ما هو خير وشرء 
وأحدهما غالب على الآخر؛ فمن الناس من يغلب خيرّه شرّه ومنهم من يغلب شرّه خيره» 
فهكذا الأعمال» منها ما هو خالصٌ المصلحة وراجِحُهاء وخالصٌ المفسدة وراجخهاء هذا في 
الأعمال» كما أن ذلك في العمال ...). 

(518) «ز»: أي مثل اكتساب المعارف الذي يقتضيه وصفه العقلي. اه 


القسم الغالك لب بآ ب (لإه) --- كتاب الموافقات 


أو يتبعها من الرفق» واللطف» ونيل اللذات كثيرٌ ويدلك على ذلك °١‏ ما 
هوالأصلء وذلك 22079 أن هذه الدار ضعت 077”اعى الامتزاج بين 
الطرفين؛ والاختلاط بين القبيلين» فمن رام استخلاص جهة فيهاء لم يتقدر 
على ذلك» وبرهانثه التجربة العامة من جميع الخلائق. 

وأصل ذلك الإخبارٌ بوضعها على الابتلاء» والاختبارء والتمحيص؛ قال 
الله ] ۷ تعالى: ا[ وتلوم بالشَّرَوَالْحَيْر نة 00 

تلِيَبْلوَكُمر أيْكَم اخس عملا (rv‏ وما في هذا المعنى. 

وقد جاء في الحديث: «حُمُّت الجنة باللكاره وحُفت النار 
OE‏ 

فلهذا لم بخص في الدنيا لأحد جهة خالية من شِرٌكة الجهة الأخرى» 
فإذا كان كذلك؛ فالمصالحٌ والمفاسد ال اجية إلى الدنياء إنما تفم ”") على 


(575) أي على عدم التمحض والخلوص. 

)۳٠۷١(‏ أي وهو فالإشارة قائمة مقام الضمير. 

)۳0۷۱( 5 ل 

(۷۹) الزيادة ليست في: (ع)» و(ز)» و(ف)» و(ب)ء و(م)» وثابتة في (ت)» و(ح)» و(ن)» و(خ))» 
و(ظ) 

(*/اه”) الأنبياء: .٠٠‏ 

(كلاه؟) الملك: ؟. 

(0070) متفق عليه من حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري في الرقاق: /١١‏ ۳۲۷ ح 14۸۷ ومسلم في 
الجنة وصفة نعيمها: ؛/١۱۷؟‏ ح ۲۸۹۳ والمعنى المقصود» هو: حف طريق الجنة بالمكاره» وحف 
طريق النار بالشهوات. 


(۳٥۷7)‏ أ ويد وتتناول» أو: كن 


القسم الغالك --- ب إ(يمة) سنح كتاب الموافقات 


مقتضى ما غلب» فإذا كان الغالبٌ جهة المصلحة؛ فهي المصلحة المفهومة 
عرفا وإذا غلبت الجهةٌ الأخرى» فهي المفسدة المفهومة عرفا ولذلك كان 
الفعل ذو الوجهين منسوباً إلى الجهة الراجحة» فإن يجحت [جهةً] (°۷۷") 
المصلحة؛ [ع-7١٠]‏ فمطلوبٌ ™" ويقال فيه: إنه مصلحة» وإذا غلبت جهة 
المفسدة؛ فمهروب عنه»ء ويقال [فيه ]: (5ا0؟) إنه مفسدة» [وإذا اجتمع فيه 
ال عل ڌساوء فلا يقال فيه: إنه ما او دة E‏ ما جرت 
به العادات في مثله» فإن خرج عن مقتضى العادات» فله ذسبة أخرى (۸*"» 
ويم و 3101 

هذا وجه النظر في المصلحة الدنيوية» أو المفسدة 082" الدنيوية» من 
حيث مواقعٌ الوجود في الأعمال العادية. 


(009) الزيادة ليست في: (ت)» و(خ)» و(ن)» و(ح)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(۳۰۷۸) أي فهو مطلوب. 

(0175") الزيادة ليست في: (ت)» و(ب)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(۴۸۰) الزيادة ليست في: (ت)» و(ح)» و(ن)» و(م)» و(خ)» و(ب)» و(ط)» وثابتة في: (ع)» و(ز)» 
و(ف). ولا بد منها لفهم المقصود. 

(958) «ز٤:‏ وهي غير ما يأ الكلام عليها في الفصل بعده؛ لأنه باعتبار تعلق الخطابء لا من حيث 
مواقع الوجود. اه 

(58") الزيادة ليست في جميع النسخ الخطية» وثابتة في: (ط). ومقصوده بها أنه لا يمثل مصلحة ولا 
مفسدة؛ لذا لا يلتفت إليه الناس في العادة؛ كما لو عرف الإنسان أنه يربح غشرة وکر 
عشرة» فمثل هذا البيع لا يتجه إليه في العادة. 

(08) في (ط): «والمفسدة)» والمثبت من عامة النسخ الخطية. 


القسم الال لل (وة) + كتاب الموافقات 


وما النظرٌُ العاني ^ فيها: من حيث تعلق الخطاب بها شرع 
ااا إذا كانت هي الغالبة» عند مناظرتها °" مع المفسدة في حكم 
الاعتياد. فهي المقصودة شرعاء ولتحصيلها وقع "^" الطلبٌ على العباد؛ 
يجري قانوثُها على أقوم طريق» وأهدى سبيل» وليكونَ حصولها أتمّ وأقرب» 
وأولى بنيل المقصود على مقتضى العادات الجارية في الدنيا؛ فإن تبعها مفسدة 
أو مشقة؛ فليست بمقصودة في شرعية ذلك الفعل وطلبه. 

وكذلك المفسدةٌ إذا كانت هي الغالبة - بالنظر إلى المصلحة في حكم 
الاعتياد - فرفمُها هو المقصود شرعأء ولأجله وقع النعي؛ ليكون رفعُها على 
أتم وجوه الإمكان العادي في مثلهاء حسبما يشهد له كلّ عقل سليم؛ فإن 
تبعتها مصلحة أو لذة؛ فليست هي المقصودة بالنهي عن ذلك الفعل» بل 
المقصودٌ ما غلب في المحل» وما سواه "^ ملغ في مقتضى النهي» كما كانت 
جهة المفسدة» ملغاةً في جهة الأمر. 


$ 
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(08") «ز): سيأتي تقييد هذا النظر في المسألة الغانية. اه والصواب الغامنة. 
)۳۸°( 1 مقارنتها. 

)۳۸7( 5 توجه طلبها على العباد TT‏ 

(۳۸۷) في (ط): «وما سوى ذلك»» والمثبت من عامة النسخ الخطية 


القسم الغالت ر(٦)‏ لل كتاب الموافقات 


فالحاصل من ذلك» أن المصالح المعتبرة شرعا والمفاسد )۳9۸۸( المعتبرة 
شرعاًء هي خالصة ٣‏ غيرٌ مشوبة بشيء من المفاسده لا قليلا ولا كثيراء 
وان وهم أنها مشوبة؛ فليست في الحقيقة الشرعية كذ لف EEE‏ 
المكلوفةه أو ENA a a‏ 
الكسبيء ٠"‏ من غير خروج 9" إلى زيادة تقتضي التفات الشارع إليها 
عل الجملة. وهذا الا هو الذى قيل: إنه ا للشارع ف 


والدليل على ذلك أمران: 
أحدهما: أن الجهة المغلوية» )۳۹4( لو كانت مقصودة للشارع - أعني 
معتبرةً عند الشارع - لم يكن الفعل e‏ به بإاطلاق» ولا منهيّاً عنه 


(0084) في (ط): «أوالمفاسد» والمثبت من: (ع)» و(ت)» و(ز)» و(ف)» و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ن). 
(585") «زا: لأنه إنما نُظر فيها إلى الجهة الغالبة لا غير» وألغي مقابلهاء فلا العفات إليهء وكأنه عدم؛ 
لأنه غير جار في الاعتياد الكسبي الذي جعله الشرع ميزانا للمصلحة والمفسدة. اه 
)۳٠۹١(‏ «ز»: لعل الأصل «الغالبة» فيهما. اه 
قلت: بل الصواب «المغلوبة» في الموضعين ا قلعا وبه يستقيم المعنى. 
(:59) لا في الاعتبار الشرعي. 
(۴۹۹) عن الاعتياد الكسبي. 
)۳٠۹۳(‏ «ز»: وهو الخارج الزائد عن حالة الاعتياد الكسبي. اه 
قلت: بل المراد: وهو غير الخارج الزائد» كما سبق» فتنبه. 
(۹۰) في (ت)» و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ط): «أن الجهالة المعلومة»» وهو تحريفء والمثبت من باقي 


النسخ الخطية. 


افيه ااا ا ت جص قات ت 


بإطلاق» بل کان يكون مأموراً به من حيث المصلحة ومنهيّاً عنه من حيث 
المفسدة» ومعلوم قطعاً أن الأمر ليس كذلك» وهذا يتبيّن في أعلى المراتب في 
الأمر والنعي؛ كوجوب الإيمان» وحرمة الكفرء ووجوب إحياء النفوس» 
ومنع إتلافهاء وما أشبه ذلك» فكان يكون الإيمان - الذي لا أعلى منه في 
مراتب التكليف - منهياً عنه: من جهة ما فيه: من كسر النفس 
عن إطلاقهاء 2050 وقطعها 2057 عن نيل أغراضهاء وقهرها تحت سلطان 
التكليف الذي لا لذة فيه هاء وكان الحكفرٌ الذى يقتضي إطلاق النفس من 
قيد التكليف» وتمتعّها بالشهوات من غير خوف» مأموراً به» أو مأذوناً فيه؛ 
لأن الأمور الملذوذة والمُخْرِجَةٌ عن القيود القاهرة» مصلحة على الجملة. 

وکل هذا باطل محض ۳ بل الإيمانُ مطلوب بإطلاق» والكفرٌ 
محق ع ل عل ا ا ر لاب لاان 
بحر O E‏ 
ظهر تأثيثها 0580 عادءٌ وطبعاً 


)۳٠۹(‏ في (ط): «من إطلاقهاا» أي حبّسها عن إطلاقها في ملذاتها ورغباتها. 
(2595) أي منعها. 

(2099) أي في النظر الشرعي» والعاقية الاعتيادية. 

(۳۹۸) أي منفعتها واعتبارها. 


القسم الغالك -- ب (؟هع) طلغ ح كتاب الموافقات 


والعاني: )۹۹( أن ذلك لو کان مقصود 3 شرعاء لكان تكليف 
العبد که تكليفاً بما لا يطاق ٠‏ وقو قاط ب 

أما كرون کا ا لأ ا #9 فمعلوم في الأصول. وأمّا 
بيان الملازمة؛ ”") فلأن الجهة المرجوحة مثلاء مضادّةً في الطلب للجهة 
الراجحة» وقد أير مغلا بإيقاع المصلحة الراجحةء لكن على وجه 
يڪون (۳٦۰٩)‏ فيه ا عن إيقاع اا المرجوحة» ق مطلوبٌ 
بإيقاع الفعلء ومن عن إيقاعه تا والجهتان غير منفکتین؛ 20:47 لا 
تقدم: من أن المصالح والمفاسد غير متمخّضة» فلا بد في إيقاع الفعل أو عدم 


)۳٠۹۹(‏ الدال على عدم اعتبار الجهة المغلوبة. 

)۴١١(‏ لأنه حينئذ سيكون مكلفاً بترك اللجهة المغلوبة» وإتيان الجهة الغالبة في شيء واحد» وفي وقت 
واحدء وهو تحكليف ما لا يطاق» وذلك مثل الخمر» ففيها منافع مغلوبة قد ألغاها الشارع» 
ومفاسد غالبة» فلو كانت منافعها معتبرة مع مفاسدهاء لكان العبد مكلفا بإتيان منافعهاء 
وترك مفاسدها في آن واحد» وهو حال» ولذا ألغى الشارع منافعهاء ونزلها منزلة العدم» واعتبر 
فقط مفاسدهاء فاستقام للعبد آنذاك» ترك المفاسد بلا معارض يعارضها. 

(") بين الاعتبار الشرعي للجهة المغلوبة» وتكليف ما لا يطاق. 

(:25) أي المأمور بإيقاع الفعل. 

(00) أي المكلف المأمور بالفعل. 

(::7) بيان لشدة الملازمة بين الجهتين؛ إذ لو كانتا منفكتين لصح ورود الأمر والنهي على شيء واحد 
باعتبارين مختلفين. 


القسم الغالك ر( )٦۳‏ دسح كتاب الموافقات 


إيقاعه» من توارد اا والني فعا فقد قيل له: «افعل) و: «لا تفعل» لفعل 
واحد» ومن وجه واحد (7) في الوقوع» وهو عينُ تڪليف ما لا يطاق. 


لا يقال: ”)إن المصلحة قد تكون غير مأمور بهاء ولكن 
مأذوناً ۷" فيها؛ فلا يجتمع الأمرُ والنهي معا فلا يلزم المحظور. 
لأنا نقول: (7) إن هذا لا يكرد في جميع المصالح؛ فإن المصلحة كما 


م 1 


يصح أن تڪون مأذونا فيهاء يصح أن تڪون مامورا بها "ء وإن سُلم 
ذلك» (2030) فالإذنُ و للم والنغي فت فان العخيير متناف لعدم 
التخيير» ”"" وهما واردان على الفعل الواحد» 79) فورودٌ الخطاب بهما 


(5:5*) في (ت)» و(ح)» و(م)» و(ن)» و(خ)» و(ط): «أي من وجه واحدا» والمثبت من: (ع)» و(ز)» 
و(ف). 

(:7*) اعتراض بانفكاك جهة التلازم. 

(09) والفرق بين المأمور به والمأذون فيه معروف. 

(5:8*) جواب الاعتراض السابق. 

(7:5) فصح أن كل مأذون فيه» مأمور به» والعكس صحيح» وهذا ما يقتضيه هذا الشق من كلامه 
لكن الصواب أن بينهما فرق فكل مأمور به مأذون فيه» وليس كل مأذون فيه مأموراً يه 
بدليل المباح» فهو مأذون فيه» وليس مأموراً به» فيجتمعان في الواجب والمندوب» فيصدق 
عليهما معا أنهما مأمور بهماء ومأذون فيهماء ويصدق الإذن وحده على المباح دون الآخر. 

(5*) أي عدم التفريق بينهما. 

)۳١(‏ بيان لكيفية التضاد بينهماء وعليه فالفاء تعليلية؛ وبيان ذلك أن الإذن في الشيء يقتضي 
التخيير بين الفعل والترك» والأمر يقتضي الفعل دون العخييرء فتضادا. 

(516*) فيكون مخيراً فيه» غير مخير فيه» وهو عين العناقض. 


القسم الغالك ب ()ة) ل كتاب الموافقات 


معأ خطابٌ بما لا مُستطاع إيقاعٌه على الوجه المخاطب به 777 وهو ما أردنا 
بيانه» وليس هذا 79 كالصلاة في الدار المغصوبة؛ لإمكان الانفكاك بأن 
يُصِنَّ في غير الدارء وهذا ليس كذلك. 

فإن قيل: إن هذا التقرير ”"" مشيرٌ لما ذهب إليه الفلاسفة ومن 
تبعهم: من أن الشرّ غيرٌ مقصود الفعل» وإنما المقصودٌ الخير [ع-8١]‏ فإذا خَلّق 
اله تعالى خلقاً ممتزجاً خيره بشره» فالخيرُ هو الذي خُلق الخلق لأجله؛ ولم 
يُخلق لأجل الشرء وإن كان واقعاً به؛ 277) كالطبيب عندهم إذا سَّقَى المريض 
الدواءَ المرّ البشيع» 79 المكروه؛ فلم يسْقه إِيّاه لأجل ما فيه من المرارة 
والأمر المكروه» بل لأجل ما فيه من الشفاءء والراحة» وكذلك الإيلامٌ 
بالفصدء والحجامة 27 وقطع العضو المتأكل 272 إنما قصده بذلك 
جلبٌ الراحة» ودفعٌ المضارء فكذلك عندهم جميعٌ ما في الوجود من المفاسد 


(۳۳) «زا: إنما قيد بهذا حتى ا عيضن دان إيقاعه لا ينافي التخيير كما لا ينافي الظليئ: اما عدم 
إيقاعه» فهو الذي ينافي مقتضى الطلب فقطء فالعنافي إنما يحصل مع اعتبار هذا القيد. اه 

(71) يعني العلازم الواقع في هذه الصورة» كالتلازم في الصلاة في الدار المغصوبة. 

(715*) في (ط): «التقديرا» والمغثبت من جميع النسخ الخطية. ويعني به إلغاء ما يصاحب المصلحة 
الراجحة من مفسدة مرجوحة. 

)۳٣۱١(‏ لأنه هو فاعله. 

(۷) في (ط): «البشع)» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(510) الفصدء شق العرق ليستخرّج دمه فيشرب» وكانوا في الجاهلية يفعلون ذلك بالحيوان؛ 
فيفصدون الناقة» فيسحقون ذلك الدم» ويجعلونه في معى فيشوّى ويؤكل. 

(53309) من اکل العظم» ڪفرح» وهو داء في العض و يأتكل منه» والاسم منه الأكال والإكال. 


القسم الغالك - بل ب (ه88) +ع كتاب الموافقات 


المسبّبة عن أسبابهاء فما تقدم شبيه بهذا: من حيث قلت: إن الشارع - مع 
قصده التشريع لأجل المصلحة - لا يقصد وجة المفسدة مع أنها لازمة 
امساح ةوهو انها قبي اله اقبي المي لله القائلين دان اشرو 
والمفاسدَ غيرٌ مقصودة الوقوع؛ وأن وقوعها إنما هو على خلاف الإرادة» تعالى 
اللّه عن ذلك غلوا كبيراً. 

فالجواب: أن كلام الفلاسفةء إنما هو في القصد الكش التكوينيء 
وليس كلامنا فيه» وإنما كلامنا في القصد التشريعي؛ وقد تبين الفرق بينهما 
في موضعه من كتاب الأوامر والنواهي(3”. 

ومعلوم أن الشريعة إنما ضعت 7" لمصالح الخلق عل 
الإطلاق 0 ها تبين ٤‏ موضعه» (raer)‏ فك ما شرع حلب مصلحة» 
او دفع مفسدة» فغير مقصود فيه ما يناقض ذلك» وإن کن واقعا ٤‏ 
الوجودء "" فبالقدرة القديمة» وعن الإرادة القديمة» لا يعزب عن علم 
الله وقدرته وإرادته شيء من ذلك كله في الأرض ولا في السماء. 


(:7*) ينظر الفصل الغالث في الأوامر والنواهيء المسألة الأولى. 

(56) في (ط): «أن الشريعة وضعت»» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(560*) في (ط): «بإطلاق»» والمثبت من: (ع)» و(م)» و(ز)» و(ف)» و(ح)» و(ب)» و(خ). وفي (ت): 
«وحسبما"» بالواو. 

(۳۳) يعني في كتاب المقاصد: النوع الأول: المسألة الحادية عشرة. 

(؛55*) في (ط): «بالوجود)» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 


القسم العالك للب () س كتاب المواققات 


وحدكمٌ التشريع أمرٌ آخرء له نظر وترتيبٌ آخرء على حسب ما وضّعه 
والأمرُ والنهي لا يستلزمان إرادة الوقوع» أو عدم الوقوع؛ وإنما هذا قولٌ 
المعتزلة» 9 وبطلائه مذكورٌ في علم الكلام فالقصدٌ التشريعي شيء 
والقصد الَلْقِي شيء آخرء لا ملازمة بينهما. 

فصل: 

وأمّا إذا كانت المصلحة أو المفسدة خارجة 7 عن حكم الاعتياد 
- [بحيث لوانفردت لكانت مقصودة الاعتبار] (") للشارع - فقي ذلك نظ 
ولا بدّ من تمثيل ذلك» ثم تخليصٍ الحڪم فيه بحول اللّه. 

مثاله: كل الميتة للمضطرء وأكلٌ النجاسات والخبائث اضطراراء وقتلٌ 
القاتل» وقطع القاطع - وبالجملة» العقوبات والحدود للزجر - وقطع اليد 
المتأكّلة» وقلعٌ الضرس الوجعة» والإيلامٌ بقطع العروق والفصدء وغير ذلك 


(755”) القائلين بأن كل ما وقع من الشر والخير» فقد أراده وأحبه» وأمر به» ولم يفرقوا بين ما أراده 
اللّه شر 1 وما أراده خلقاً وقدرا فما ام نه شرعاً فقك اخ وأراده وقد يقع وقد لا يقع؛ 
لأن وقوعه وعدمه» متوقف عل إرادة المكلف له من عدمه؛ وما نهى عنه شرعاً فقد كرهه 
وأبغضه» وقد يقع وقد لا يقع» بحسب إرادة المكلف» وما أراده كوناً وقدرا فهو واقع لا محالة» 
لا يتخلف عن إرادته وخلقه» وقد يكون فيه ما يبغضه ويمقته» من الشرور التي لا يريدها 
شرعاء فعلم بهذا أن الإرادة الكونية أعمٌ من الإرادة الشرعية. 

(73) في (ن): ١والمفسدة‏ خارجة»» قال «ز»: أي بأن تكون مترددة بني الطرفين» وتعارضت فيها 
الأدلة. اه 

(0550) الزيادة ليست في: (ت)» و(م)ء و(خ)» و(ن)» و(ح)» و(ب)» وثابتة في: (ع)» و(ز)» و(ف)» 
و(ط)» ولابد منها؛ لأن الكلام لا يستقيم بدونها. 


ال اا ا مسح ب ب ن ت 


للتداوي» وما أشبه ذلك من الأمور التي [لو ] 740 انفردت عما 
علب عليها؛ ۳١‏ لكان المي عنها مترجها (550). 

وبالجملة: ك ما تعارضت فيه الأدلة» فلا يخلو أن تتساوى 
الجهتانء ۳ أو تترجح إحداهما على الأخرى: 

فإن تساوتا؛ فلا حكم - من جهة المكلف - بأحد الطرفين دون الآخرء 
إذا ظهر التساوي بمقتضى الأدلة» 277 ولعلّ هذا غير واقع في 
الشريعة» 757 وإن فرض وقوعُه؛ فلا ترجيح إلا بالتشهي من غير دليلء 
وذلك "۳ في الشرعيات باطل باتفاق. 


وأمّا أن قصد الشارع متعلقٌ بالطرفين معاً: - طرف الإقدام وطرف 
الإحجام - فغيرُ صحيح؛ لأنه تكليف ما لا يطاق؛ إذ قد فرضنا قساوي 


(۳۹٩۸)‏ الزيادة ليست في (ط2)» وثابتة في جميع النسخ الخطية» وحذفها تحريف من النساخ» ولابد 
منهاء لأن جوابها آت بعدهاء والمعنی لا يصح إلا بها. 

)۳۹۹۹( يعني من المصلحة. 

(7") أي له وجاهته ووجةٌ لصحته. 

(5*9*) أي أن تتساوى فيه الجهتان: جهة المصلحة وجهة المفسدة. 

(7”) بأن لا يترجح في نظره إحداها على الأخرى» وذلك بتساويها عنده من كل جهة. 

)٣٣٣٣(‏ وهو غير واقع حقيقةء إذ لا يمحكن أن يكون الدليلان معاً مقبولين ومتعارضين من كل 
وجه» ولا يترجح أحدهما على الآخر بجهة مّاء وكلمة «لعل) استعملها المؤلف لندرة وقوعه 
للمجتهد» إذ بعض المجتهدين قد تتساوى عنده الاحتمالات» فيقع عنده التعارض» ولا 
مرجح بالنسبة إليه. 

)+1۳( أي الترجيح بالتشهي. 


اا ع حت( ع ید 


سورعل القول ا بيك أن كبرو رن عمسا رلا 
يكون أيضاً القصدٌ غير متعلق بواحدة منهما؛ إذ قد فرضنا توارد (775) 
الأمر والنعي؛ وهُما - معأ - علّمان على القصد على الجملة - حسبما يأتي في 
موضعه إن شاء الله تعالى - 7 إذ لا أمرء ولا نهي من غير اقتضاءء فلم 
يبق إلا أن يتعلق بإحدى الجهتين دون الأخرىء ولم يتعين ذلك للمكلف» 
فلا بد من التوقف (۷""). 


وأمًا إن ترجحت إحدى الجهتين على الأخرى؛ فيمكن أن يقال: إِنَّ 
قصد الشارع متعلقٌ (77") بالجهة [الراجحة - أعنى في نظر المجتهد - وغير 
متعلق بالجهة] 7 الأخرى؛ إذ لو كان متعلقاً بالجهة الأخرى؛ لَمَا صح 


)۳٠۳٠(‏ في (ط): «أنّ توارد». قال «ز»: لعل كلمة «أنّ» زائدة» وقد فرض ذلك بقوله: «وبالجملة كل ما 
تعارد ضت فيه الأدلة». اه 
قلت: ما قال» هو الصواب» وهو ما في (ع)» و(ف)» و(ز)» و(ح)» و(ب). وفي (ت)» و(ن)» 
و(خ): «إذ قد فرضنا أن توارد الأمر والنعي وما معه» علمان ٠...‏ وفي (م): «إذ قد فرضنا توارد 
الأمر والنهي وما معه علمان ...). 

)۳٠۳١(‏ ينظر الفصل الغالث في الأوامر والنواهي: المسألة الأولى» والخانية. 

(0700) «ز: أي أو التخيير» كما ذكروه عند تعارض الأدلة أو تساويها. اه 

(78") «ز»: لعل صوابها غير متعلق. يعني وحينئذ فليس للشارع إلا جهة واحدة تقصد بالطلب» 
فمن أصابهاء أصاب وله أجران» ومن أخطأها فقد أخطأء وله أجرء وهذا القول للمخطتة. اه 
قلت: الصواب ما أثبتناء والذي أوقع «ز فيما قدّر هو الحذف المذكور الذي كان في ذسختهء 
فاحتاج للتأويل الذي ذكره لتستقيم له العبارة. 

(559") الزيادة ليست في: (خ)» و(م)» و(ب)ء و(ح)» و(ط)» وثابتة في: (ع)» و(ت)» و(ز)» و(ف)» 
و(ن)» ولابد منها ليصح الكلام. 


سمي يي ا ا ل ص ل ست 


الترجيحُ» [ولكان الحكم كما إذا تساوت الجهتان» فيجب التوقف» (“") 
وذلك غيرٌ صحيح مع وجود الترجيح] ۷". 

ويمكن أن يقال: إن الجهتين - معاً - عند المجتهد» معتبرتان؛ إذ كل 
واحدة منهما يحتمل أن تحكون هي المقصودة للشارع» ونحن إنما كُلّفنا بما 
ينقدح 9 عندنا أنه مقصود الشارع» e)‏ لا بما هو مقصوده في نفس 
الأمر» فالراجحةٌ :7 وإن ترجحت» لا تقطع إمكان كون الجهة الأخرى هي 
المقصودة للشارع؛ إلا أن هذا الإمكان مطترّحٌ في العكليف 2700 إلا عند 


(:5*) في (ط): «الوقف»» والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف). 

)١(‏ الزيادة ليست في: (ت)ء و(ح)ء و(ن) و(خ)ء و(م)» لانتقال بصر الناسخ من لفظ «الترجيحا 
الأولء إلى الحانيء وثابتة في: (ع)ء و(ف)» و(ز)» ولابد منها لصحة الكلام. 

(74") «ز»: فالحكم الشرعي - بالنسبة للمجتهد ومن يقلده - هو ما انقدح في نفس المجتهد» وحينئذ 
يمحكن تعدد الحكم الشرعي في الواقعة الواحدة» وهذا هو رأي المصوبة حيث قالوا: إن كل 
صورة لا نص فيهاء ليس ها حكم معين عند الله بل ذلك تابع لظن المجتهدء وعلى هذا 
يكون الإمكان الغاني مبنيا على قاعدة المصوبة» والإمكانُ قبله على قاعدة المخطئة» فلعل في 
النسخة تحريفا فيما يأتي له بعد. اه 

(7") في (ط): «للشارع» والمثبت من: (ع)» و(م)» و(ز)» و(ف)» و(ت). 

(74*) أي فالجهة الراجحة. 

(76) أي متروك فيه؛ لأن التكليف يقتضي العمل بالإمكان الراجح» وترك المرجوح وعدم اعتباره» 
وتنزيله منزلة العدم. 


القسم الغالث ل( ۷) لغ كتاب الموافقات 


شاوی ! 7 ؟ )۳147( وغيرٌ مطرح في النظ (۳14۷( u‏ هنا نغأت (لغدم) 
قاعدة «مراعاة الخلاف» عند طائفة من الشيوخ» والإمكان الول جار عل 
طريقة المصوبين؛ 50 والحاى: جار" على طريقة 1 لئب ,)30١(‏ 


وعلى كل تقدير» فالذي تلص ۳ من ذلك» أن الجهة المرجوحة غير 
مقصودة الاعتبار شرعاً عند اجتماعها مع الجهة الراجحة؛ إذ لو كانت 
مقصودة للشارع؛ لاجتمع الأمروالنهي معأ عل الفعل الواحد» فكان تكليفاً 
بما لا يطاق» وكذلك "" يكون الحم في المسائل الاجتهادية كلّهاء (554”) 
سواءٌ علينا أقلنا: إن «كل مجتهد مصيب»» أم لاء فلا فرق إِذنْ بين ما كان 


(0743) فإذا قساوتاء فيلجاً إلى الترجيح» فإذا لم يمحكن ولو بوجه مرجوح» فالتوقف» وهذا نادر. 

(۳۶۷) أي في الفهم الاجتهاديء إذ يجوّز إمكان إرادة الجهة المرجوحة ولو على قلة. 

(28") «زة: لأنه لولا أنه يجوز أن تكون الجهة الأخرى معتبرة» ما کان لمن بيده دليل قائم على إحدى 
الجهتين أن يراعي الجهة الأخرىء ويبني عليها حكما. اه 

)۳١(‏ هكذا في جميع النسخ الخطية» ولا شك أنه خطأ من النساخ» والصواب: «والإمكانُ الأول: 
جار على طريقة المخطئين» والغاني: جار على طريقة المصوبين». وقد أشار «ز» قبل لهذا. 

)١700(‏ «زة: علمت ما فيهما. اھ 

)۳٠١١(‏ «ز: أي في التكليف» لأن هذا هو حل الاتفاق وهو مناط الاستدلال بعده. اه 

(55*) في (ط): «يلخّص؛»: والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(759") في (م): «فكذلك). 

)۳٠٠١(‏ فالجهة المرجوحة فيها غيرٌ مقصودة للشارع. 


القسم الغالك - ل (الاى کاب الموافقات 


من الجهات المرجوحة ا عل الاجتهاں (555”) [€- 4[ أو دايا عنهء 
فالقياش مستمٌ والبرهانُ مطلقٌ في القسمين» وذلك ما أردنا بيانّه. 

فإن قيل: أفلا تكون الجهة المغلوبة مقصودة للشارع بالقصد الغاني؟ 
فإن مقاصد الشارع تنقسم N‏ 53400 

فالجواب: أن القصد الغاني إنما يثبت إذا لم يناقض القصد الأول» فإذا 
ناقضه» لم يكن مقصوداً بالقصد الأولء ولا بالقصد الغانيء وهذا مذكور في 
موضعه من هذا الكتاب» 35977 [وباللّه العوفيق] (2754). 


)۳٣۰۰(‏ في (ف)» و(ب)» و(ز)ء و(ط): على الاعتيادا» والمثبت من: (ع)»؛ و(ت)» و(ح)» و(ن)» و(م)» 
و(خ). 

(57") في (ع): «تنقسم إلى الضربين»» وفي (م)» و(ب): (إلى ذينك الطرفين». والمثبت من: (ز)» و(ت)» 
و(ف)» و(خ)» و(ن)» و(ح). 

)۳٠١۷(‏ ينظر النوع الرابع: المسألة الشانية» والخامسة» والسادسة. 


(2754) الزيادة ليست في: (خ)ء وثابتة في جميع النسخ الخطية. 


المسألة السادسة: 
لما كانت المصالح والمفاسد على ضربين: دنيوية وأخروية - وتقدم الكلام 
على الدنيوية - اقتضى الحا الكلامَ في المصالح والمفاسد الأخروية فنقول: إنها 
على ضربين: 
أحدفنا: أن تمكون: اة لا امتزاج لحن القييليف ۳ االات 
كنعيم أهل الجنان» وعذاب أهل الخلود في النيران» أعاذنا اللّه من النار 
وأدخلنا الجنة برحمته. 
والعاني: أن تكون ممتزجة» وليس ذلك إلا بالنسبة إلى من يدخل النار 
ف و رسال ا اقل ا 
رجع إلى القسم الأول. 
وهذا كله حسبما جاء في الشريعة؛ إذ ليس للعقل في الأمور الأخروية 
مجال» وإنما تُتلَقّى أحكامُها من السمع. 
أمَا كونُ هذا القسم العاني ممتزجاً فظاهر؛ لأن النار لا تنال منهم مواضع 
ا لقع اليا #31اودلك مضا ا 


(ؤهمدم) أي النوعين. 

69 هذا غير موجود في الحديث الذي فيه: أن ا أبن آدم تأكله الخار إلا أثر السجودا من جميع طرقه؛ 
ا البخاري في التوحيد: 90/18 ح /الاكلاء ومسلم في الإيمان: 170/١‏ عن أبي 
هريرة. 


القسم الغالث ب (بلاي لح كتاب الموافقات 


وأيضاً: فإنما تأخذهم على قدر أعمالهم» 777 وأعماهْم لم تتمحّض 
للشر خاصة» فلا تأخذهم الناذ احد من لا خير في عمبه على حال. 

وهذا كافٍ في حصول المصلحة الناشئة عن الإيمان» 779 والأعمالٍ 
الصالحةء ثم الرجاءً المعلّق بقلب المؤمن؛ راحة ماه حاصلةٌ له مع التعذيب» 
في ي عنه من كرب النار. 

إلى غير ذلك من الأمور الجزئية الآتية في الشريعة» مَن استقراهاء 
ألفاها. 

ونا كوف الأول ل عليه نين ار أدلة کی کا 
تعلى: لا َر لهم وهم هيه مُبْلِسُونَ) 6500 

وقوله: #إقَالذِينَ كَمِرُوأ فطَّعَتْ لَهُمْ نِيَابٌُ ش بار الآية (2759. 

ES E‏ ابره عدم هيالاك 

ألا مالع الامو الح 


(531م) وقد ورد ذلك في حديث سمرة بن جندب: ا اين أبي شيبة: ۰۱۷٩/۱۳‏ وعنه مسلم ف 
الجنة: /2285» وفيه: «منهم من تأخذه النار إلى كعبيه» ومنهم تأخذه النار إلى ركبتيه» ومنهم 
من ا النار إلى حجزته» ومنهم من Ee‏ النار إلى ترقوته» ومنهم من تأخذه إلى عنقه). 
والحجزة» معقد الإزار والسروال. والترقوة العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق. 

(576*) في (ط): «من الإيمان»» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(55”) الزخرف: هلاء والحفتيرء التخفيف: من فتكرّه جعله فاترا أومن فتر فتوراء سكن بعد شدة. 
والإبلاس: اليأس. 

(۳۹۹۶) الحج: ۱۹. 


(8556) طه: ۷۳. 


القسم العالك ل (؛لا) مل كتاب الموافقات 


و 
$ 9 
بعد 


وق اح امات ا "اتدل قل أن لا عب 


0 


مشقة ولا مفسدة» كقوله: مان لْمُتَفِينَ ب جَنَّتِ وَعْيُونٍ !د خُلُوَهَا 
يسام -امِنين» إلى قوله: لإلآ يَمَسّهُمْ هيا صب وما هم ِن 
يمُحْرَجِينَ) 171". 

وقوله: ِسَكَمُ عَلَيْكَمْ طِبْثْمْ قَادْخُلُوهَا خَِدِينَ)؛ 2050 

إلى غير ذلك ما هو معلوم؛ وقد بين ريّنا ذلك (77© بقوله في اللينة: 
ونت رحمتي ) وقي السار: «(أنت عذابي) (۳(. 


قي فا اة ا ا 


(5دد؟) الحجر: ٥٤-۸ء.‏ 

.7١ الزمر:‎ )۳۹۷( 

)۳۹7۸( في (ت)ء و(ن)» و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ط): «وقد بين ذلك ربنا». والمثبت من بافي النسخ 
الخطية. 

(5779) حديث قدمسيء متفق عليه من حديث أبي هريرة عن النبي ## عن ربه تعالى: أخرجه 
البخاري في التفسير: 5:0/8؛ ح ١٥4۸ء‏ ومسلم في الجنة: 187/4» ولفظه: «قال الله تبارك 
وتعالى للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عباديء وقال للنار: أنت عذابي أعذب بك 
من أشاء من عباديء ولكل واحدة منڪم ملؤها». 

(770*) ووجه المبالغةء تنزيل المصدر منزلة المكان؛ فأصل الكلام: أنتٍ مكانُ رحمتي» وأنت مكانُ عذابي» 
فبالغ في جعل هذه هي الرحمةء وتلك العذاب. 


القسم الخالث ل 178 


فإن قيل: كيف يستقيم هذا (7) وقد ثبت أن في النار دَركات 772 
بعضها اشد من بعضص» 5-1 أنه جاء ف الجنة 1 فيها درجات )1۷۳( بعضّها 
فوق بعض» وجاء في بعض أهل النار أنه [منها] )۳٣۷۶(‏ ف ضحضاح» (۳1۷( 


(77) يعني كون مصالح الآخرة ومفاسدها غير متزجة. 
(۳۷۲) أي طبقات ومنازل. استعملت العرب لكل ما تسائّل دركات» ولكل ما تعال درجات؛ فللجنة 
ذُرج» وللنار أدراك» وأعلى دركات النارء جهنم» ثم لظىء ثم الحطمة» ثم السعير» ثم سقرء ثم 
الجحيم؛ ثم اهاوية. 
وسميت دركات» لأنها متداركة متتابعة» بعضّها فوق بعض. ينظر تفسير القرطبي: 420/0. 
(۳۷۳) كما في حديث أن هريرة: (إن في الجنة مائة درجة» أعدها الله للمجاهدين في سبيله؛ ما بين 
درجتين؛ كما بين السماء والأرض). أخرجه البخاري في الجهاد: ٠١/١‏ ح ۲۷۹١‏ والتوحيد: 
۳ ج لككلا. 
وعند الترمذي في صفة الجنة: ء/4٤۷٠‏ ج ۹ ما بين كل درجتين مائة عام). 
وقال: االحسن غريب). 
وعند الطبراني - كما ذكر الحافظ في الفتح: «خمسمائة عام)» وقال: «فإن كانتا حفوظتين؛ كان 
اختلاف العدد بالنسبة إلى اختلاف السيرا. 
(۳۷۶) الزيادة ليست في: (ت)ء و(م)» و(ح)» و(ن)» و(خ)» و(ط)» وثابتة في: (ع)» و(ز)» و(ف). 
)۳٠۷(‏ متفق عليه من حديث أي سعيد الخدري» وحديث العباس بن عبد المطلب: أخرجه البخاري 
في الرقاق: 450/1١‏ ح 21074 ومناقب الأنصار: ۲۳۴۳/۷ ح 8880-8888 ومسلم في الإيمان: 
SAA‏ 
ولفظ حديث أي سعيده أنه 4 ذُكر عنده عمه أبو طالب» فقال: «لعله تنفعه شفاعتي يوم 
القيامة» فيجعل في صَّحضاح من نارء يبلغ كعبيه؛ يغلي منه دماغه). 
والضحضاحٌ؛ مارَقٌ من الماء على وجه الأرض إلى نحو الكعبينء واستعير في النار. 


القن الفا e‏ 


كتاب الموافقات 


مع أنه من الي وجاء أن في الجنة من حرم بعص نعيمها؛ كالذي يموت 
مدمِنَ خمر» ولم يتب منها (317). 

وإذا كانت دركاتٌ الجحيم - أعاذنا الله منها - بعضّها أشدٌ [من 
بع الى دون الاه خافن لترو ك نما شه وضف 
الرحمة التي تحصَّلُ مصلحة ما 

وأيضاً: فالقدرٌ الذي وصل إليه العذاب - بالنسبة إلى ما يُتوهم فوقه - 
كشن كنا شی بالقسة الما دوو نهد رك ا ول ا 
ما؛ في مصلحة في ضمن مفسدة العذاب. 

كما أن درجات الجنة كذلك في الطرف الآخرء (377) فإن الجزاء على 
حسب العملء 77 وإذا كان عمل الطاعة قليلاً - بسبب كثرة المخالفة - 
كان الجزاءً على تلك النسبة. 


(795*) وفي ذلك حديث متفق عليه عن ابن عمر أنه © قال: امن شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب 
منها؛ حرمها في الآخرة). 
أخرجه البخاري في الأشربة: 7/٠١‏ ح ١۷٥٠ء‏ ومسلم كذلك: ۱٥۸۷/۶‏ ح *200» وزاد فيه: اكل 
مسكر خمرء وکل مسكر حرام). 

(35170) الزيادة ليست في عامة النسخ الخطية» و(ط)»ء ماعدا: )ع( 

(۳۷۸) أي إذا تصورت فيها الخفة» فهي مفسدة ضمن مصلحة. 

(519*) في (ت)» و(ح)» و(م)» و(خ): «على قدر العمل»» والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف)» و(ب)» 
E‏ 


القسم الغالك + ب (الاى لل كتب الموافقات 


ومعلومٌ أنّ رتبة آخر من يدخل الجنة» ليست كرتبة من لم يعص الله 
اغالا 540 فو أ تبعل الطاعات صمي واتها ذلك لالجل كندل الأول 
السبّىء فكان جزاوؤه على الطاعة في الآخرة نعيماً كدّره عليه كثرةٌ المخالفة: 
وهذا معنى تمازجة المفسدة فإذا كان كذلك؛ فالقسمان ^" معا قسمٌ 
واد متم 

فالجواب: أنه لا يصح في المنقول المِنَّه أن تڪون الجنة متزجة النعيم 
ا اک بوحة من ا ی ا 

نعم؛ العقل لا يحيل ذلك» فإن أحوال اللا ا ق 
مقتضيات العقولء كما أنه لا يصح أن يقال في النار: إن فيها للمُخلدين رحمة 
مُبْلِسُونَ4» 78 فلا حالةٌ هنالك يستريحون 2780 إليها وإن دَلَْتْ كيف 
وهي دارٌ العذاب» عياذاً باللّه منها. 


)۳۸١(‏ الزيادة ليست في: (ت)» و(م)» و(ط)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(38*) أي فالضريان. 

(9786) «ز»: لابد فيه من الامتزاج كحالة الدنيا. اه 

(78”) في (ت)» و(ح)» و(ن)» و(م)» و(خ)» و(ط): اليست جارية» والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ب)» 
و(ف). 

.۷١:فرخزلا‎ )584( 

(785") في (ت)» و(ن): افلا حجة هنالك» وفي (ح)» و(م)» و(ب)» و(خ): افلا حاجة»» والمثبت من: 
(ع)» و(ف) و(ز)» وهو الراجح» لدلالة السياق والمعنى عليه. وفي (ت)» و(ن)» و(ط): 
اليستريحوا إليها/» والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف). 


القسم الغالك سس ب (ملا4 ل _ ل كتاب الموافقات 


وما جاء في حرمان الخمر» فذلك راجع إلى معنى المراتب» فلا يجد مَنْ 
مھا ألما ققدها كنا ل عر الجميعٌ ألما بفقد ا نمضا 


(587*) وهذه مسألة مختلف فيه اختلافاً كبيرا أعني هل يلد أهل الجنة أم لا؟ وقد روي فيها حديث 
أبي سعيد الخدري أنه © قال: «المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة» كان حمله ووضعه وسنه في 
ساعة كما يشتهي). 
أخرجه الترمذي في صفة الجنة: 790/6 ح ۳٠٠٠ء‏ وقال: احسن غريب». 
وفصّل ابن القيم © الأقوال في ذلك في الباب السادس والخمسين» من كتابه: «حادي 
الأرواح»: ص: 257 وقال: «إسناد حديث ان سعيد عل شرط الصحيح» فرجاله محتج بهم 
فيه» ولكنه غریب جداً). 


القسم الغالت ب (هلالم طح كتاب الموافقات 


وأمّا المُخرّج 7© إلى الضحضاء؛ فأمرٌ خاط» كشهادة 
خزيمة» 5800 وعناق أبي بردت ٠*١‏ ولا تق بمثل ذلك على الأصول 
الاستقرائية القطعية. 

غير أنه يجب النظر هنا في وجه تفاوت الدرجات والدركات؛ لا ينبني 
على ذلك من الفوائد الفقهيةء لا من جهة أخرىء وذلك أن المراتب - وإن 


)۳1۸۷( ف (م): «وأما الخروج)» وفي (ط): «أما المخرج)؛ والمثبت من عامة النسخ الخطية. 

(۳۱۸۸) صحيح: أخرجه أبو داود في الأقضية: ۳۰۸/۳ ح ۳۹۰۷ والنسائي في البيوع: »٠٠۲-۳۰۱/۷‏ 
والحاكم: ۷/۲ وأحمد: 15/0؟. 
من طرق عن الزهريء عن عُمارة بن حزيمة» أن عمه حدثه - وهو من أصحاب الي © - 
قال: «ابتاع الحبي © فرساً من أعرابي؛ فاستتبعه ليقضي له ثمن فرسه؛ فأسرع رسول الله © 
المشي» وأبطأ الأعرابي» فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس» ولا يشعر أن 
البي 4# ابتاعه؛ فنادى الأعرابي رسول الله © فقال: إن كنت مبتاعاً هذا الفرس وإلا بعتّه 
فقال: «أوَ ليس قد ابتعثّه منك» ؟ فقال الأعرابي: لاء والله ما بعتّكهء فقال الي #: «يلى» قد 
ابتعتُه منك»» فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيداًء فقال خزيمةٌ بن ثابت: أنا أشهدٌ أنك قد 
بايعتّه» فقال ##: بم تشهد قال: بتصديقك يا رسول الله؛ فجعل رسولٌ الله # شهادة 
خزيمة بشهادة رجلين). 

(۳۹۸۹) (ز): ای التي كانت دون السن المجزئة في الضحية» وصرح بأنها لا تجزئ لغيره» كما في حديث 
البخاري. اه 
قلت: والحديث متفق عليه من حديث البراء بن عازب: أخرجه البخاري في الأضاحيء 
ومسلم كذلك» ولفظه: قال أبو بردة بن نيار: يا رسول اللّهء إني ذبحت قبل أن أصلء فقال: 
اتلك شاة لحم قال: فإن عندي جذعة خيراً من مسنة» فهل تجزئ عني؟ قال: «اذبجها ولن 
تجتزئ عن أحد بعدك). 


واا مد ی حب كزان ال اقات 


تفاوتت - لا يلزم [من تفاوتها] 7ع ۷ نقیض ولا ضد» ومعنى هذاء 
أنك إذا قلت: «فلان عالم» فقد وصفته بالعلم» وأطلقت ذلك عليه إطلاقا 
بحيث لا يُستراب 7517 في حصول ذلك الوصف له على كماله» فإذا قلت: 
اوفلان7*9) فوقه في العلم) فهذا الكلام يقتضي أن الغاني حاز رتبة في العلم 
فوق رتبة الأول» ولا يقتضي أن الأول متَّصفٌ بالجهل ولو على وجه ما 
فكذلك إذا قلت: «مرتبةٌ الأنبياء [في الجنة]» 70 فوق مرتبة العلماء)» فلا 
يقتضي ذلك للعلماء نقصاً من النعيم» ولا غضَّاً من المرتبة» بحيث يداخله 
ضدٌّهء ۳ بل العلماءٌ منعّمون نعيماً لا نقص فيهء والأنبياءُ © فوق ذلك 
في النعيم الذي لا نقص فيه؛ وكذلك القول في العذاب بالنسبة إلى المنافقين 
وغيرهم» کل في عذاب ٣‏ لا يداخله راحة» ولكن بعضّهم أشدٌ عذاباً 
من بعض. 


(:5*) الزيادة ليست في: (ع)» وثابتة في: (ت)» و(ف)» و(ز)» و(م)» و(ح)» و(ب)» و(خ))» و(ن)» 
و(ط). وفي (ت)» و(ن): «نقص)» بدل «نقيض»). 

(591*) في (م): «لا قستراب». 

(۳۹) في (ع): «فلان»» والمثبت من النسخ الخطية. 

(۳۹۳) الزيادة ليست في: (م). 

(579) أي يشترك معه. 

)۳٠۹١(‏ في (ط): «في العذاب»» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 


القسم الغالك -__))س سس إ(ههى لل كتاب الموافقات 


ي عن خير دور الانصارء اخات ما اة 


ولأجل ذلك لما سئل النبي 
الأمرفي ترتيبهم في الخيرية بقوله: "خيرٌ دور الأنصار بنو النجارء ثم بنو عبد 
الأشهلء ثم بنو الحارث بن الخزرج ثم بنو ساعدة. 

ثم قال: «وفي كل دور الأنصار خير) (2757. 

رفعاً لعوهم الضد (77) من حيث كانت أفعلٌ التفضيل قد تُستعمل 
عل ذلك الوجه ۳۳ كقوله تعالى: إل ورون ألْحَيَؤة ألدّنْيا وَالآخِرَة 
خَيْرٌ وَأَنْفْقَ)» 79 ونحوذلك» فلم يكن تفضيله # بعص دور الأنصار 
على بعض تنقيصاً بالمفضولء ولو قصد ذلك؛ لكان (7) أقرب إلى الذمَّ منه 
إلى اد۷ 


(3797) متفق عليه من حديث ان اس الساعدي: اکر البخاري في المناقب: - لا/5 215 ٠١١۷‏ ج 
۹ ۳۸۰۷ والأدب: 4۸٦/۱١‏ ح ۴٠٠٠ء‏ ومسلم في فضائل الصحابة: 1549/6. 

(۳۹۷) الذي هو نقص ما بعد «اثشم» المفيدة للترتيب التنازلي. 

(محدم) أي وجه رفع توهم الضد. 

(۳۹۹۹) الأعلى: 11 دلاا. 

)۳۷٠١(‏ في (ع): «كان»» والمثبت من باق النسخ الخطية» و(ط). 

e‏ وعليه؛ فقرينة السياق هي التي حدّدت أن الترتيب ليس المقصودٌ به الغضّ من المؤكّر عمن 
قبله في الترتيب» وإنما المقصودٌ به» التنويةٌ بالأنصار جميعاًء مع ترتيب مقاماتهم في ذلك 
التنويه» وإن كان بعض الصحابة قد فهم منه الغض» لكن صحّح له غيره هذا الفهم؛ فقي 
الصحيح عن سعد بن عبادة أنه قال: أبا أسيده ألم تر أن نبي الله 4# خَيّر الأنصارٌ فجعلنا 
أخيراًء فأدرك سعدٌ الي © فقال: يا رسول الله حير دور الأنصارء فجُعلنا آخراًء فقال: 
«اوَ ليس بحسبكم أن تكونوا من اليّارا. 
وعليه» فقائل: «فلحِقَّنا؛ التي ذكرها المؤلفء هو أبو حميد الساعدي. 


القسم الغالك ب (همع)»+ل ح كتاب الموافقات 


وقد بيّن الحديث هذا المعنى المقرّر فإن في آخره: «فلحِقَنَا سعد بن 
عبادة» فقال: ألم ترّأن ني الله خير الأنصارء فجعلنا آخِرأ 9" فقال: 
أو ليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار»(٣““.‏ 


لكن التقديم في الترتيب يقتضي رفع المزية» ولا يقتضي اتصاف 
المؤكَّر بالضدٌ لا قليلاً ولا كثيراً. 

وكذا 70" يجري حكمٌ التفضيل بين الأشخاص؛ وبين الأنواع» وبين 
الصفات»؛ فقد قال (*") الله تعالى: لڪ أُلرسْل قَصَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى 
بض ١‏ 

وفي الحديث: «المؤمن القويٌ» خير وأحبٌ إلى الله من المؤمن الضعيف» 


وني كل خير 65000 


(07) في (ت)» و(ح)» و(ب)» و(خ)» و(م)» و(ط): «خیرا» وفي (ن): امن خیرا» والمثبت من: (ع)» 
و(ف)» و(ز)» وهو أيضاً ما في البخاري. 

)۳۷٠۳(‏ في (ن)» و(ط): «الأخيار»» والمثبت من جميع النسخ الخطية» ركذا هو في جميع مصادر تخريج 
الحديث. 

)۳۷٠۶(‏ في (ن)ء و(م)ء و(ط): «وكذلك»» والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف)» و(ح)» و(ت)» و(خ). 

)۳۷٠٠(‏ في (ط): «وقد قال»» والمثبت من عامة النسخ الخطية. 

.20١ البقرة:‎ )۳۷٠١( 

(۷۰۷) الإسراء: 6ه. 


(۳۷۰۸) تقدم في الرقم: 227١‏ وسيكرر في: 4675. 


القسم الغالك + ب (بم) عل - كتاب الموافقات 


يحاض هذاء أ ترتيب أشخاص النوع U‏ الواحد - بالنسبة إلى 


حقيقة النوع - لا يمكنء وإنما يكون بالنسبة إلى ما يمتاز به بعض 
الأشخاص من الخواصٌ» والأوصاف الخارجة عن حقيقة ذلك النوع. 
ووا فى مكدر ا تحقّقههء هانت عليه معضلاتٌ 
ومشكلاتٌ في فهم الشريعة؛ كالتفضيل بين الأنبياء» (") وزيادة الإيمان 
ونقصانه» "" وغير ذلك من الفروع الفقهية؛ والمعاني الشرعية؛ التي زت 
بسبب الجهل بها أقدامٌ كثير من الناس» وباللّه التوفيق. [انتهى] (۷۳. 


)۳۷٠۹(‏ كالنبوة مثلاء وكالعلم» فنوع النبوة» تحته أشخاص عديدون» وتحت نوع العلم علوم متعددة. 

(۳۷۷۰) ولكنه لا يطرد دائماء وإنما هو أغلبي. 

(۳۷۱۱) للزة: فالأنبياء مثلا متساوون في حقيقة النبوة» فليس يفضل بعضهم عضا فيه إنما التفاضل 
بالمزايا: من كثرة الأتباع» والمهتدين» ومن التفوق في الصبر على ما لاقوا في هذا السبيل» حتى 
عد بعضهم من أولي العزم» وكذا يقال في الإيمان؛ زيادتُه ونقصه ليس في نفس الحقيقة: 
وإنما هي بالمزايا والغمرات وهكذا. اه 
قلت: هكذا قررهوأيضاً أن حقيقة الإيمان لا تختلف» وذلك مردود بما سبق. 

(571) وهذا فيه نظرٌء فالمرجئة» هم الذين 0 ن الإيمان جرد التصديقء وقالوا: إنه لا يتفاوت» وأما 
الأعمال فهي عندهم ثمرةٌ من ثمار الإيمان» وليست بداخلة فيه ولا لازمة له» ورتّبوا على 
ذلك أن ما في قلب أبي بكر من الإيمان» مثلٌ ما في قلوب سائر آحاد المؤمنين؛ لأن التصديق 
لا تفاوتٌ فيه. 
وهذا غلط كبيرء وعلى هؤلاء رد البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان الذي أكثر فيه من 
ذكر الأدلة المغبتة أن الإيمان قول وعمل واعتقادء وليس مجرد تصديق فقط وأنه يتفاوت 
أيضاً من شخص إلى شخص في التصديق» وأنه يزيد وينقص. 

(۳۷۳) الزيادة ليست في ای ذسخة خطية» ما عدا: (خ). 


القسم الغالك ب (هم) +للح كتاب الموافقات 


المسألة السابعة: 


إذا 9" ثبت أن الشارع قد قصد بالتشريع إقامة المصالح الأخروية 


الجزءء وسواء ف ذلك ما کان من قبيل الضروريات» (v1)‏ أو الحاجيات» أ 
التحسينيات؛ ”"") فإنها لو كانت موضوعة بحيث يمكن أن يَختل 
نظامٌها 777" أو يحل 27 إحكامّها؛ لم يكن التشريمٌ موضوعاً لها؛ إذ ليس 


(۳۷۱۶) «ز»: أي بمجموع ما تقدم من أول كتاب المقاصد» ثبت أن الشارع إلخ. ف «إِذَنْ» منونة» وزاد 


(۳۷1( 


هنا التصريح بكون ذلك أبديا وكليا وعاما؛ بحيث لا يختل نظامها. اه 

قلت: ليست منوّنة» وإنما هي «إذا» الظرفية الشرطية» وجوابهاء قوله: «فذلك على وجه» إلخ. 
والذي غره في القول بتنوينهاء أنه لم جد لها جواباً إذا لم تنون» ولم يدر أن جوابها محرّف في 
النسخة المطبوعة التي يعلق عليهاء وهو: «وذلك على وجه» وصوابه: «فذلك على وجه» وبالفاء 
يوجد في جميع النسخ الخطية؛ بل وضع الناسخ في نسخة «زه على الألف سكوناء إيذانا بأنها 
ألف ساكنة سكوناً ميتأه حتى لا تقرأ بالحنوين» وهذا من دقة هذه النسخة. 

وتنويئُها بعد العنوان مباشرة» فيه ركاكة يدركها من له ذوق سليم في العربية» واحتكاك 
بأساليب الفصحاءء ولغةٌ المؤلف لَغةٌ راقيةٌ» ليس فيها ركة» ولم يعهد منه - مع كثرة فصول 
كتابه ومسائله بالاستقراء - أنه استعمل (إذن» بعد اى منها مباشرة. 

والمقصود بالنظام» جريانها على نسق واحد» وطريقة واحدة» من حيث الاطراد في جلب 
المصالح ودرء المفاسد» فما من جزثي إلا وهو موضوع على ذلك» ولذلك» وما من كي أيضاً إلا 
وهو يحقق ذلك. 


)۳۷١١(‏ في (ط): «والتحسينات»» والمثبت من عامة النسخ الخطية. 
)۳۷۱۷( من حل َل خلا وخلولاء إذا صار فيه خَلْل وكان غير منتظم» ولا ةا 
)۳۷۱۸( ف (ط): «أويخل أحكامهاا» وفي (ت)»› و(ن)» و(م)» و(ح): (ابحجيث يمڪن أن تل إحکامها»» 


والمثبت من: (ع)ء و(ز)» و(ب)» و(خ)» و(ف). ووضع في: (خ)ء و(ز)ء حاء صغيرة تحت = 


كونُها مصالح - إذا ذاك - بأولى من كونها مفاسد» لكنّ الشارعَ قاصدٌ 
بها“ أن تڪون مصالح على الإطلاق» فلا بدّ أن يڪون وضعُها على ذلك 
الوجه أبديّا وكليّا وعامّاً في جميع أنواع التكليف والمكلفين» وجميع الأحوال» 
لوج اا 0 الد 

وأيضاً: فسيأق (27 بيان أن الأمور الغلاثةء كليةٌ في الشريعةء لا 
تختص ("") على الجملة» وإن تنزلت ١۳"‏ إلى الجزئيات» فعلى وجه 


= الحاء المهملة» حتى لا تقرأ بالمعجمة» وهذا من دقة المقابلة. والمادةُ من الا نحلال الذي هو 
ضد الإحكام. 

(705؟) في (م): اقصد بهاا» والمثبت من باق النسخ الخطية. 

(۳۷۲۰) في (ع): «فيهماا» والمثبت من: (م)» و(ح))» و(ن)» و(ف) و(ز)» و(ب) و(خ)» و(ت)» و(ط)» 
وهو ألصق بالسياق. 

)۳۷١١(‏ ينظر كتاب الأدلة: المسألة الأولى. 

(05*) أي لا يدخلها تخصيص لان ذلك ينفي أن تحكون اة وكلية: فا كان متها ضرورتاء اوخا جا 
أو تحسينيًاء فهو كذلك دائماً في النظر العا وإن كان يمكن - بالنسبة للشخص - أن 
يحكون الشيء ضروريّاً بالنسبة إليه في وقت» وحاجيّاً في وقت آخر؛ لأن المعتبر في هذه 
الغلاثة» ما كان عامّاً وشاملاً» وأما ما ينقلب ولا يطرد» فهو على حسب حالة الأفراد» وليس 
بداخل فيما نحن فيه» لأن ذلك تحكمه قواعد أخرى. 
وإنما قال «على الجملة» لأنه قد يستفنى من أصل كي مطرد أحياناً جزئيات؛ لرعاية أصل آخرء 
كاستثناء العرايا من بيع الشيء بجنسه متفاضلاء واستثناء السلم من بيع الإفسان ما ليس 
علنده 


(۳۷۲۳) أي سرت إليهاء وؤجدث فيهاء وطبقتٌ عليها. 


القسم الغالك ل ل(همع) ل كتاب الموافقات 


الكل» 79 وإن حصت بعضاء فعلى نظر الکلء (:75) كما أنها إن كانت (553) 
كليةء فذحل تحتها الجزئيات» فالنظرٌ الكل فيهاء منرّل للجزئيات» 5" 
وتنؤّلشه للجزئيات» لا يخرم كوئّه كلياً. 

وهذا المعنى إذا ثبت» دل على كمال النظام في التشريع» وكمالٌ النظام 
فيه؛ يأبى أن ينخرم ما وُضع له» وهو المصالح. 


(054*) في (ط): «كلي»: أي إن سرّت الأمور الغلاثة إلى الجزئيات» وطبقت عليهاء فتطبيقّها عليها 
يڪون عل وجه كي بحيث تكون تلك الجزئيات ينتظمها ذلك الكل؛ الضروريء أو الحاجي 
أو التحسيني. 
ولا ينبغي أن يظن أن الجزئيات مستقلة بنفسها لا تدخل تحت أي كي من هذه الغلاثةء كما 
لا يظن أن برورٌ هذا الكلي من خلال هذه الجزئيات» يخِل بكليته: لأن هناك علاقة دائرة 
بين الجزئيات والكليات» فكل منهما مَل للآخرء ومُظهرٌ له» ووج من أوجهه. 

)۳۷٠١(‏ في (ط): «الكي»» والمغبت من جميع النسخ الخطية» أي وإن خصت بعض الجزئيات بحكم لم 
يكن لنظائرهاء فذلك على نظر الكل وتحت كليته؛ بحيث لا يستقل ذلك المخصوصٌ بنفسه» 
فلابد أن يدخل تحت کي ينتظمه. 

(۷) في (ع): «وإن كانت»» والمثبت من عامة النسخ الخطية. 

(7750) أي سار إليهاء وشامل هاء ومطبق عليهاء ومنظور إليها به. فاللام بمعنى: «على». أو هي على 
بابها من التضمين كما ذكرنا. 


القسم الغالك ب (لإمى» کاب الموافقات 


المسالة العامنة: 
المصالحٌ المجتلّبة شرعاً والمفاسدٌ المستدقعة؛ إنما تعتبر من حيث تقام 
الحياةٌ الدنيا للحياة الأخرئء (50) لا من حيث أهواءٌ النفوس في جلب 
مصالحها العاديّة» أو درء مفاسدها العاديّة. 


(۳۷۴۸) أي حيث تكون سبباً في إقامة الحياة الدنيا للحياة الأخرىء فإذا لم تُقَّم الدنيا لعؤدي إلى 
الآخرة» فالمصالح غير معتبرة شرعا. 
قال «ز»: يلزم أن تقيد المسألة الخامسة بهذا؛ حتى لا يتنافى مع ظاهر الكلام هناك في النظر 
الأول والغاني الذي انبنى عليه. 
فإنه قال في الأول: «وأعني بالمصالح ما يرجع إلى قيام حياة الإنسان في نفسه' إلخ. 
وقال بعد: «إن المفاسد الدنيوية ليست بمفاسد محضة؛ إذ ما من مفسدة تفرض في العادة 
الجارية» إلا ويقترن بهاء أو يسبقهاء أو يلحقها رفق ونيل لذات». 
ثم قال: «فالمصالح والمفاسد إنما تفهم على مقتضى ما غلب). 
ثم قال في النظر الغاني: «فالمصلحة إذا كانت هي الغالبة في حكم الاعتيادء فهي المقصودة 
شرعا ولتحصيلها وقع الطلب). 
فقد بنى المصلحة والمفسدة على ما غلب منهما؛ باعتبار قيام الحياة ونيل الشهوات التي 
تقتضيها أوصاف الإنسان الشهوانية» فجعلها ما ينبني عليه كونُها مصلحة تطلّب أو مفسدة 
تدقع. 
وهنا يقول: إن جرد كونها مصلحة في نظر الشخص لا تعتبر» والمعتبر أن تحكون بحيث تقوم 
بها الحياة الدنيا للأخرى؛ وذلك طبعاً لا يكون إلا تبعا لرسم الشرع الذي يعلم المصلحة من 
هذه الحيثية؛ موفقا بينها وبين ما أجراه في سنة الوجود. اه 
قلت: فإذا لم تقم الحياة الدنيا لأجل حياة الآخرة» لم تكن المصالح المجلوبةء ولا المفاسد 
المدفوعة مصالح حقيقية» فلابد للمصالح والمفاسد لكي تتكون حقيقية» أن تؤدي للآخرة 
وأن تقيمهاء وهذا شرط في كونها مصالح» ومفاسد حقيقية» وذلك لا يكون إلا باتباع 
الشرع في اعتبار المصالح والمفاسدء لا أهواء النفوس والشهوات. 


قن اف عت يسع[ لو للشب ييه يراق ةت 


أحدها: ما سيأق ذكره ) - إن شاء الله [تعالى] - (75) من أنّ 


الشريعة 7" إنما جاءت لكُخْرج المكلفين عن دواعي أهوائهم» حتى يكونوا 
عباداً لله (vre)‏ 


وهذا المعنى إذا ثبت» لا يجتمع مع فرض أن يڪون وضّعٌ الشريعة على 
وَفق أهواء النفوسء وطلب منافعها العاجلة كيف كانت؛ وقد قال رينا 
O‏ اشر ايك لعكنات هرات زلا رضن 
5 بيهن ): الآية (vre)‏ 


(7759) ينظر النوع الرابع: المسألة الأولى. 

( الزيادة ليست في: (ع)» و(ز)» و(ب)» و(ف))» وثابتة في: (ت)» و(ح)»ء و(ن)» و(م)» و(خ)» 
و(ط). 

(70") في (ن)ء و(ط): «أن الشريعة)» والمثبت من عامة النسخ الخطية. 

(۳۷۳۲) «ز»: أي اختيارا كما انهم عبيد له اضطرارا. اه 

(۳۷۴۳) «ز»: راجع «روح المعاني» في معاني الآية» تجدها كلها مناسبة للاستدلال الذي يريده المؤلف. 
اھ 

(007) المؤمنون: ١7/6‏ قال «زا: بقيتها أيضاً فيه الدليل» فإنه تشنيع عليهم بأنهم أعرضوا عما فيه 
ذكرهم وشرفهم. اتباعا لأهوائهم الباطلة. اه 


القسم القالث ب إهم) ل كتاب الموافقات 


والعاني: ما تقدم معناه: (778) من أن المنافع الحاصلة للمكلف» مشوبة 
الا عاد كي أن الا حورو ببعض المنافع» كما نقول: 7" إن 
النفسّ محترمةٌ محفوظة ومطلوبةٌ الإحياءء بحيث إذا دار الأمر بين إحيائهاء 
وإتلاف المال عليهاء أو اتلافهاء وإحياءٍ المال» كان إحياؤها أولى؛[ع١1١]‏ فإِنْ 
قاض ااه 1350 إمادة لديز كان احا اين رل ون اذى إل 
إماتتهاء كما [جاء] (7") في جهاد الكفارء وقتل المرتد» وغير ذلك. 

وكما إذا عارض إحياءً نفس واحدةء إماتة نفوس كثيرة - في المحارب 
مغلا - كان إحياءٌ النفوس الكثيرة أولى. 


)۳۷۳١(‏ «ز): مجرد هذا لا يفيد» بعد ما اعتبر سابقا أن ما غلبت فيه جهة المنفعة فهو المصلحة» وما 
ترجحت فيه المضرة» فهو المفسدة. 
وأما قوله بعدٌ: اومع ذلك فالمعتبر إنما هو الأمر الأعظم؛ وهو جهة المصلحة) إلخ» فهو دعوى 
أخرى خاصة؛ لا يدل عليها ذلك العام المتقدم» ولذا قلنا: إنه يلزم لصحة الكلام تقييدُ ما 
سبق بهذا. 
فإذا كان حط الاستدلال هو أن العقلاء اتفقوا على أن المعتبر هو الأمر الأعظم» وهو جهة 
المصلحة التي هي عماد الدين والدنيا - بقطع النظر عن أهواء النفوس - فذلك يصح أن 
يحون دليلاء لحن لا حاجة إلى توسيط المقدمات السالفة قبله. اه 

(0785*) في (م): «كما تقول»» والمثبت من: (ع)» و(ت)» و(ز)ء و(خ)» و(ب)ء و(ن)» و(ف)» و(ح))» 
و(ط). 

(070”) في (ح)ء و(ت)» و(ن)» و(خ)» و(ب)» و(ط): «إحياؤها»» والمثبت من: (ع)ء و(ز)» و(م)» 
و(ف)ء وهو أدق وأصوب» والآخر له وجه. 

(۷۸) الزيادة ليست في عامة النسخ الخطية» وثابتة في: (ط). 


ل اا د كدان ا 


وكذلك إذا قلنا: الأ كل والشربٌ فيه إحياء النفوس» وهو "") منفعة 
ظاهرة» مع أن فيه من المشاق والآلام - في تحصيله ابتداءً» وفي استعماله حالاء 
وفي لوازمه وتوابعه انتهاءً - كثيراً ومع ذلك» فالمعتبر إنما هو الأمر الأعظم؛ 
وهو جهة المصلحة التي هي عمادُ الدين» والدنياء لا من حيث أهواءٌ النفوس» 
حتى إن العقلاء قد اتفقوا على هذا النوع في الجملة» (* وإن لم يدركوا من 
تفاصيلها قبل الشرع ما أنى به الشرعٌ» فقد اتفقوا - في الجملة - على اعتبار 
إقامة الحياة الدنيا [ها] أو للأخرى (9") بحيث منتعوا ۴ من اتباع جملة 
من أهوائهم بسبب ذلك. 

هذا وإن كانوا بفقد الشرع على غير شيء» فالشرعٌ لمّا جاءء» بيّن هذا 
كله وحمّل المكلفين عليه طوعاً أو كرهاً؛ ( ليقيموا أمرّدنياهم لآخرتهم. 


(وعبام) في (ط): «وفيه)» والمثبت من عامة النسخ الخطية. 

)۴۷١١(‏ ولا جاء الشرع هداهم إلى تفاصيلها الواسعة» فقد كانوا يشربون الخمرء ويزنون بالإماء 
ويلعبون القمارء ويتعاملون بالرباء ولم يدركوا تفاصيل المفسدة في ذلك إلا بالوحي. 

)۳۷۶١(‏ في (ت)ء و(خ)ء و(ن)» و(ح)» و(ط): «أو للآخرة»» وفي (م): «أو الآخرة»» والمثبت من: (ع)» 
و(ز)» و(ب)» و(ف). والزيادة التي قبلها ليست في: (ع). 

(7074) أي امتنعوا وأحجمواء فهو فعل لازم» وبفتح الميم والنون ضبط في «ز ويصخ ضبطه بضم 
الميم؛ على اعتبار أن عقوهم أو عاداتهم الجارية» منعتهم من ذلك» ويمكڪن ضبطه أيضاًء 
بضم النون - ككرم - إذا تعزز وتعسرء أو كان في عز ومنعة. 

(۳۷۶۳) في (ت)» و(م)» و(ح)» و(ن)» و(خ): «وكرهاً» والمثبت من: (ع)ء و(ز)» و(ف)ء و(ب). 


القسم الغالك --- _(اهقعم لل كتاب الموافقات 


والغالث: أن المنافع والمضارٌ عامّتُها أن تكون إضافيّة» لا حقيقيةء 
ومعنى كونها إضافيّة» أنها منافمٌ» أو مضارٌ "في حال دون حال» وبالنسبة 
إلى شخص دون شخص» أو وقت دون وقت» فالأ كل والشرب مثلاً منفعة 
اواد ولككو هده وهرة داعي لأ 5ل وكون لمكا ول دی طبياء 
لا كريهاً ولا مُرَأه وكونه لا یولد ضرراً عاجلاًء ولا آجلاًء وجهة اكتسابه لا 
يلحقه به ضررٌ عاجل» ولا آجل» ولا لحق غيره بسببه أيضاً ضررٌ عاجل؛ ولا 
أجل. 

وهذه مور(“ قلّما تجتمم؛ فكثيرٌ من المنافع تڪون ضرراً على قوم. 
لا منافع» أو تحكون ضرراً في وقت» أو حال» ولا تحكون ضرراً في آخر. 

وهذا كله بين في كون المصالح والمفاسد - مشروعة أو منوعة - لإقامة 
هذه الحياة» لا لنيل الشهوات» 40" ولو كانت موضوعة لذلك» ۷" لم 


)۳۷١١(‏ في (م): الومضارا» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(١٠ء۳۷)‏ في (ن)ء و(ط): «الأمور)» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(747*) «زة: يؤيد ما قلناه: من وجود شبه العنافي بين ما هنا وما سبق في المسألة الخامسة؛ حيث يقول 
هناك: «وأعنى بالمصلحة ... إلى أن قال: «ونيله ما تقتضيه أوصافه الشهوانية ٠...‏ ثم بنى عليه 
أن ما غلب فيه المنفعة» فهو المصلحة» ولأجلها وقع الطلب. اه 

(۷ء۳۷) أي لميل الشهوات بالقصد الأول. 


ال ط+7ت7 مت حت ي حي كه كنات الرا قات 


يحصل ضرر مع متابعة الأهواءء (*) ولحت ذلك ٣”‏ لا يڪونء فدلّ 
على أن المصالح والمفاسد لا تَتّبع الأهواء. 

والرابع: أن الأغراض في الأمر الواحد تختلف» بحيث إذا تقذ غر 
بعضِ - وهو منتقّع به - (22) تضرّر آخرٌ لمخالفة غرضه» فحصولٌ 
الاختلاف في الأكثر» يمنع من أن يحكون وضعٌ الشريعة على وفق الأغراض» 
وإنما يسيب (7*0 أمرُها بوضعها على وَفق المصالح مطلقاًء وافقت الأغراص 
أو خالفتها. 


)۳۷١۸(‏ لأنها إذا وضعت له»ء فمعناه أنها سبب فيه» فلا يمكن أن تكون على خلاف ذلك 
لكنها غير موضوعة لنيل الشهوات بالقصد الأول» فثبت حص ول الضرر بها مع اتباع 
الشهوات فيها. 

(574) أي ولڪن عدم حصول الضرر مع متابعة الأهواء» لا يڪونء بل الذي يكون بالتجربة؛ هو 
حصول الضرر مع اتباع الأهواء. 

)۳۷٠١(‏ أي والغرض منتقّعٌ به» فيكون مفتوحٌ الفاء» ويمكن إرجاع الضمير إلى البعضء أي والبعضُ 
منتفع بذلك الأمرالواحدء فتكون الفاء مكسورة» وبالفتح شكل في هزه 

(۳۷۹۱) يستقل ويستقيم. 


القسم الغالك ر( ۳) ل كتب الموافقات 


E Oe, 
)۷١9 منها: "" أنه لا يستمرٌ إطلاقٌ القول بأن الأصل في المنافع‎ 

الإذنُ» وفي المضارٌ المنعٌ - كما قرّره الفخر الرازي - 700 إذ لا يكاد يوجد 
انتفاعٌ حقيقي» ولا ضرر حقيقي» وإنما عامّمُها أن تڪون إضافيّة (57) 
والمصالحٌ والمفاسد إذا كانت راجعة إلى خطاب الشارع - وقد علمنا من 
خطابه أنه يتوجه بحسب الأحوالء والأشخاصء والأوقات» (2707) حتى 


)۳۷١(‏ يعني كون المنافع والمضار نسبية» ومختلفة من شخص لآخر. وفي (م): ينبني». 

(vor)‏ في (ع): «فمنها»» والمثبت من باقي النسخ الخطية» و(ط). ومعنى: لا يستمر: لا يطرد. 

)۳۷٠١(‏ أي مطلقاء وكذلك المضارء ولابد من هذا التقييد كما يدل عليه كلام الرازي في المحصول: 
» وبه يصح ما يريد المؤلف تقريره. 

(Yoo)‏ «زه: لا مانع أن يحمل الإطلاق في كلام الرازي على أنه بعد التحقق من كون الشيء منفعة 
أو مضرة» من استقراء مقاصد الشرع؛ يكون الحم ما قاله: من أن المنفعة الأصل فيها 
الإذنء والمضرة المنع» لا أن مراده أن الأصل في كل ما يطلق عليه أحدهما - ولو بوجه من 
الوجوه - يعتبر له حكمه» وهذا الذي أشرنا إليه» هو الذي يصح أن يفهم به كلام مثل الإمام 
الرازي. 
على أن هذاء هو بعينه الذي جرى عليه المؤلف في النظر الغاني في المسألة الخامسة» ولذا قلنا: 
إنه يلزم أن تحكون المسالة الغامنةء مقيّدة لإطلاق المسألة الخامسة. اه 
قلت: ما يكون منفعة لشخصء قد يكون ضرراً لآخرء فينتفي فيه الإذن المطلق» وما 
يكون ضرراً لشخصء قد يكون منفعة لآخر» فينتفي فيه المنع المطلق. 

(5767) وإذا كانت إضافية» امتنع أن تحكون مطلقة» فينتج ذلك عدم اطراد الاطلاق الذي في كلام 
الفخر الرازي. 

(۳۷۰۷) «زة: لكن على وجه عام كلي» كما سبقت الإشارة إليه. اه 


القسم الغالك ب (هه) ل كتاب الموافقات 


يحون (7*48) الانتفاعٌ المعين مأذوناً فيه في وقت» أو حالء أو بحسب شخصء 
وغيرَ مأذون فيه إذا كان على غير ذلك - فكيف يسوغ إطلاقٌ هذه العبارة: 
إن الأصل في المنافع الإذن» وفي المضار المنع). 

وأيضاً: فإذا كانت المنافع لا تلو من مضارٌ 9*") وبالعكس» فكيف 
يجتمع الإذنُ والنهي على الشيء الواحد؟ وكيف يقال: إن الأصل في الخمر 
مثلاء الإذنُ - من حيث منفعة الانتشاءء 777 والتشجيع؛ [والتجويد]» ۷١۷‏ 
وطرد الهموم - والأصلُ فيها أيضا ا من - من حيث مضرةٌ سلب العقل» والصدّ 
عن ذكر الله» وعن الصلاة» وهما لا ينفكان. 


(۳۷۸) أي فيكون واحتى» بمعنى الفاءء فالفعل بعدها مرفوع؛ وقد استعملها المؤلف كذلك كثيراًء 
ويصح كونها غائية» فتنصب الفعل. 

)۳۷٠۹(‏ في (ط): «المضار»» والمثبت من عامة النسخ الخطية. 

(00ا؟) في )م( و(ت)» و(ح)» و(ن): من حيث الانتشاء)» والمثبت من: (ع) و(ز)» و(ف) و(ب). 
والمقصود بالانتشاءء الارتياح للأمر والنشاط له أولّ السكرء من ذشي ذشواء وذشوة» مثلثة 
النون. 
والمراد بالتشجيع» أنها تولد الشجاعةء وتربيها في شاربهاء وهذا كما توهموه وإلا فالحقيقة 
أنها لا شيء فيها من الأمرين» كما قرره الشرع. 

(770) الزيادة ليست في: (ط)ء وثابتة في عامة النسخ الخطية؛ إلا أن في (ع)» و(خ): «والتجريدا 
وكتب عليها في هامش (خ): صح. وفي (ت)» و(م): (والتجويرا» وفي (ن): «والحجوداء 
والصواب ما في: (ز)» و(ف)» و(ح)ء و(ب)؛ لأن المقصودء هو وصف الخمر بأنها تصيّر شاريها 
جوّاداً كريماً يجود بما يملك» ولا سيما حين يڪون ثملاً. 


فيوس اف عسي سه ت و مه ينبي كوا نه لوا فقا 


أو يقال: 779 الأصلُ في شرب الدواء المنعٌ - لمضرة شربه؛ لكراهته 
وفظاعته» ومرارته - والأصلُ فيه الإذن - لأجل الانتفاع به - وهما غير 
منفكين» فيكون الأصلُ في ذلك كله الإذنَ وعدم الإذن معأ وذلك محال. 

فإن قيل: المعتيّرٌ عند التعارض الراجح» فهو الذي يُنسب إليه ا لجڪ 
وما سواه في حكم المغمّل المطَرّح. 

فالجواب: أن هذا مما ُد ما تقدم؛ (77 إذ هو دليل على أن المنافع 
ليس أصلْها الإباحة بإطلاق» وأن المضارٌ ليس أصلَّها المنمَ بإطلاق» بل الأمرٌ 
في ذلك راجع إلى ما تقدم: وهو ما تقوم به الدنيا للآخرة» وإن كان في الطريق 
ضر مامتو أ نفمٌ نا مندفع (65500 

ومنها: أن القرافي أورد إشكالاً في المصالح والمفاسد» ولم يجب عنه» وهو 
عنده لازم لجميع العلماء المعتيرين للمصالح والمفاسدء فقال: «المراد 
بالمضلحة: والمفسدة إن کان افستاهما کی كاناء 05500 قا من مباع إلا 
وفيه في الغالب مصالح ومفاسد؛ فإن أكلّ الطيبات» ولبس اللينات» فيها 


(077*) أي أو كيف يقالء فهو معطوف عل نظيره المتقدم. 

(۷۹۳) «زة: نقول: وهذا آنا يشد ما تقدم في الجواب عن الرازي» إذ لا يعقل أن يعني أن كل ما فيه 
اسم اة ما :ماذوق فيه» كالخمر مثلاء وما فيه مفسدة مَّاء ممنوع؛ كمرارة الدواء» بل ما 
يعتبر مثله مصلحة أو مفسدة في نظر الشارع؛ فالاعتراض إن كان بمعنى العنبيه على غرض 
الرازي» فظاهرء وإلا فلا. اه 

(۳۷۹۶) في (ع): اامتوقع)» والمثبت من عامة النسخ الخطية. 

)۳۷٠٠(‏ على إطلاقهما الصادق على القليل والكثير عند المعتزلة. 


تحنبيية ةا ا حيسيي ته تت- و 


مصالحٌ الأجسادء ولذاتٌ النفوس» وآلامّ ومفاسد في تحصيلهاء وكسيهاء 
وتناوطهاء وطبخهاء وإحكامهاء وإجادتها بالمّضغء وتلويثِ الأيديء إلى غير 
ذلك مما لو خير العاقل 77"") بين وجوده» وعدمه» لاختار عدمه» فمن يُؤثر 
وقد النيران» 777 وملابسة الدخان» وغير ذلك؟ فيلزم أن لا يبقى مباح 
البتة. 

وإن أرادوا ("" ما هو أخص من مطلّقهما - مع أن مراتب الخصوص 
متعددةٌ - فليس بعضّها أولى من بعض» ولأن العدول "" عن أصل 
المصلحة والمفسدة [ع- ؟١١]‏ تأباه قواعدٌ الاعتزال؛ فإنه سم 773). 

ولا يمكنهم أن يقولوا: "" إن ضابط ذلك أن كل مصلحة توعد الله 
على تركهاء وكل مفسدة توعد الله على فعلها هي المقصودة» وما أهمله اللّه تعالى 


(077) في (ن): «ما لو خيرنا العاقل»» والمثبت من عامة النسخ الخطية. 

(751”) في نفائس الأصول: «وقيد النيران). 

(۳۷۸) في (ن): «وإذا أرادوا»» والمغبت من باقي النسخ الخطية. قال «ز»: أي حتى تبقى المباحات قائمة. 
اھ 

)۳۷٠١(‏ «ز»: أي فإن أراد المعتزلة الخلوص من هذه الورطة بالعدول عن جعل المصلحة والمفسدة مبنى 
الحكم بالإذن والمنع» نقضوا مذهبهم المعلّل بأنه لولم يكن هذا البناء؛ لكان تحكما وسفهاء 
وخلوا عن الحكمةء تعالى الله عن ذلك. اه 

(۴۷۷۰) لأنه تحڪم بغير دليل. 

)۳۷۷١(‏ «زة: أي جوابا عن الإشكال بأن إرادة المطلق الذي هو مسمى المصلحة والمفسدة لا تبقي شيعا 
من المباحء يعني فإن قالوا: نختار هذا المطلق» ولكن باعتبار جرد توعد اللّه على الفعل والترك 
بدون تخصيص»ء حتى لا يقال: إن مراتب التخصيص ليس بعضها أولى من بعضء وبهذا 
الاعتبار يبقى المباح قائماء ويندفع الاشكالء نقول هم: يلزمكم الدور. اه 


القسم القالث سب (لاوم لح كتاب الموافقات 


غير داخل في مقصودناء فنحن نريد مطلق المعتبّر من غير تخصيص؛ فيندفع 
الإشكال. 

لأنا نقول: الوعيدٌُ عندكم والتكليف تابعٌ للمصلحة» والمفسدة 
ويجب عندكم بالعقل أن يتوعد الله على ترك المصالح» وفعل المفاسد» فلو 
استفدتم المصالح» والمفاسد المعتبّرة من الوعيد؛ لزم الدونُ """ ولو صحت 
الاستفادةٌ في المصالح والمفاسد [من الوعيد]ء 79 للزمكم أن تجوّزوا أن 
يرد التكليف بترك المصالح؛ وفعل المفاسد» وتنعكس الحقائقٌ حينئذ؛ (۷۷9") 


(۳۷۷۲) (ز»: وتقريره أنهم يقولون: إن العقل يتأق له الاستقلال بفهم أكثر المصالح والمغاسد» ويأتي 
الشرع كاشفا ومقررا لما أدركه العقل. 
ويقولون أيضا: إنه يحب عقلا أن يتوعد الله على ترك المصلحة» فكأنهم يقولون: إن التوعد 
على ترك المصلحة» يفهمه العقل تبعا لإدراكه المصلحة» فلو قالوا: إن إدراك المصلحة يعلم 
من التوعد الوارد من الشرع. لزم توقف علم المصلحة على العوعد» وقد كان علم التوعد 
موقوفا على علم المصلحةء وهذا هو الدور بعينه. اه 

(۳۷۷۳) الزيادة ليست في: (ط)» وثابتة عامة النسخ الخطية. 
وعلق «ز» على كلمة: «للزمكم؛ بقوله: وذلك لأنهم يقولون: المصالح والمفاسد» منضبطة 
متمايزة» وهي حقيقية لا اعتبارية؛ فإذا كانت تابعة لاعتبار الشرع أيا كان» ينعكس الأمرء 
فيعتبر الشرع ما ليس كذلك؛ لأنا لم نتقيد حينئذ إلا بأنه أمر به أونهى عنه فقط. اه 

)۳۷۷١(‏ وذلك بإمكان أن يعتبر الشرعٌ ما يعتبره العقل مصلحة مفسدةً وأن يعتبر ما يعتبر العقل 
مفسدة مصلحة» وأن يفرق بين المتماثلين» ويجمع بين المتفرقين. 


القسم الغالك  -‏ (مه8ع ل كتاب الموافقات 


فإن المعتبّر هو العكليف» 2770 فاي شيء کلف الله به» كان مصلحةٌ» وهذا 
يبطل اصلڪ» ) aA‏ 

قال: «وأما حط أصحابنا 777) من هذا الإشكال؛ فهو أنه يَتعذر (۴۷۷۸) 
عليهم أن يقولوا: إن الله تعالى راعى مطلق المصلحة» ومطلق المفسدة على 


(۳۷۷) أي والمصالح والمفاسد تابعة له» لا يستقل العقل بإدراكها. 
)۳۷۷7( يعنى في القول بإدراك المصالح والمفاسد بالعقل استقلالا. 
(۳۷۷۷) يعني الأشاعرة. 

(۳۷۷۸) في (ط): «أن يتعذراء والمثبت من عامة النسخ الخطية. 


القسم الفالث ب إههق) لح كتاب الموافقات 


سبيل التفضّل؛ ١‏ لأن المباحات فيها ذلك )"۷۸١(‏ ولم ترا ۳ بل 
يقولون: إن الله ألغى بعضها ف المباحات» وا0 بعضهاء وإذا لوا 
غ ق لا سيره كنار ا بل ليم ا 
المواقع (285©) ل 


)۷۷١(‏ في (ط)ء و(ن): «العفضيل»» والمثبت من عامة النسخ الخطية» وكذا في يقاس الاصول: 
وعلق «ز» على لفظ: «التفضيل» بقوله: أي فقد يفضّل مطلق المصلحة في الفعل على ما فيه 
من مطلق المفسدة فيوجبه» وبالعكس - لا يمكنهم الإجابة بهذا؛ لأن المباحات» فيها 
المطلقان موجودان» وبقي مباحا لم يوجب ولم يمنع. 
ولكن يمكنهم الجواب بأنه تعالى ألغى هذه المطلقات في المباحات؛ فبقي الطرفان كما هما؛ 
لا إيجاب ولا تحريم» واعتبرها في غير المباحات؛ مفضّلا مطلق المصلحة في بعضهاء فجعله 
مطلوباء ومطلق المفسدة في بعض آخر فجعله محظوراء ولا حجر عليه تعالى في ذلك. 
هذا؛ إلا أنه يقال عليه: إنه تسليم بأن كون الفعل معتبرا مصلحة أو مفسدة» متوقف عل 
النص بإيجابه أو تحريمه» فالقياس إنما يكون دليلا عند النص على علة القياس واعتباره 
هاء أما مسالك العلة الأخرى» أو بعضها على الأقل» فإنه حينئذ لا يصح الاعتماد عليها في 
استنباط الأحكام؛ فتأمله» وهو داخل فيما أشار إليه بقوله: «وإن كان يخل بنمط من 
الاطلاع...) إلخ. اھ 
قلت: والجواب هذا لا يخرج عن نفس التحكم الذي لأ إليه المتكلمون في قضية المباح» 
فلم يفد الجواب شيئاً جديداً. 

)۳۷۸١(‏ أي فيها مطلق المصلحة والمفسدة. 

(08”) في (م)» و(ح)» و(ب)» و(خ)» و(ن)» و(ت)»: و(ط): «ولم یراع»» والمتبت من: (ع))» و(ز). 
و(ف). وفي (ت) في الهامش: «ولم يراعها)» وكتب الناسخ فوقهاء نخ. 

(۳۷۸۲) أي في غيرها. 

(عملام) في (ع): (الواقع)؛ والمثبت من باقي النسخ الخطيةء و(ط)ء والمواقع» جمع موقع» ظرف مكان. 


لقب الذالق ي ييه كات الراففاتة 


وهذا 99" وإن كان كل بنط من الاقلاع على بعض أسرار 
الفقه» 5" غير أنهم يقولون: يفعل الله ما يشاءء ويحكم ما يريد ويعتبر 
اللّه ما شاءء ويترك ما شاءء 7" لا عرو في ذلك (280). 

وأما المعتزلة الذين يوجبون ذلك عقلاً؛ (7*4) فيكون هذا الأمرُعليهم 
في غاية الصعوبة؛ لأنهم إذا فتحوا هذا الباب (85") تزلزلت قواعد الاعتزال». 

هذا ما قاله القراف (“". 


)۳۷۸١(‏ أي عدم وجود ضابط للفرق» أو: عدم رعاية المصالح والمفاسد في الأحكام. 

(۳۷۸۰) لأن أسراره تنكشف ببنائها على قانون مطرد؛ فإذا قلنا: إن الأحكام مترتبة على المصالح 
والمفاسد» سهل علينا اكتشاف تلك الأسرار باكتشاف عللهاء فالقولٌ بأن الله يفعل ما 
بريد» ويحكم بما شاء؛ دون مراعاة لأي شيءء لاا يمكن معه إلا التسليم» دون البحث 
والتنقيب عن سر الحكم وموجبه وربطه به» والفقةُ لا يكون فقهاً إلا بتتبع مسالکهء 


EEE): AS‏ ا هن :)»وزو و( 
و(ف). 


(۳۷۸۷) في (ط): «لا غيره في ذلك»» وفي باق النسخ الخطية: «لا غير وفي ذلك» وهو تحريف للفظ: «لا 
عَرْوَ ف ذلك» من قبل النساخ» والمثبت من: (ز)» و(ف)» وكذلك هوفي نفائس الأصول» وهو 
الصواب الذي لا محيد عنه. 

(مدبم) أي رعاية المصالح والمفاسد في الأحكام. 

(۳۷۸۹) «ز»: أي باب أنه يعتبر ما يشاء ويترك ما يشاءء بقطع النظر عن مصلحة ومفسدة. اه 

(۳۷۹۰) ينظر نفائس الأصول: 06/١‏ 8ه". 


القسم العالك سس (١نامى‏ لس سح كتاب الموافقات 


وأنت إذا راجعت 27577 أول المسألة 0 وما تقدم قبلهاء لم يبق لهذا 
الإشكال موقع: 

أمَا على مذهب 797" الأشاعرة؛ فإن استقراء الشريعة دل على ما هو 
المعتير(؟"”” ما ليس بمعتبرء [لحكن عل وجه صل ضوابط ذلك 9:00 

والدليل القاطع في ذلك استقراءٌ أحوال الجارين على جادَّة 
الشرع]ء 57" من غير إخلال [بالحدود 27 في جريانها على الصراط 


(۹۱۷) في (م)» و(ف)» و(ت): «رجعت»» والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ح)» و(ب)» و(ن)» و(خ). 

)۳۷۹١(‏ يعني الشامنة وما قبلها: من المسألة السابعة» والسادسة» والخامسة» ففيها مجتمعةً ما يڪفي 
من الأدلة الدالة على ما هو معتبر مما ليس كذلك من المصالح والمفاسد شرعاً وعقلاً. 

(۳۷۹۳) في (ع): «أما على مذاهب»» والمثبت من باقي النسخ الخطية» وهو أولى بدليل مقابله الآتي. 

)۳۷۹١(‏ من المصالح والمفاسد. 

(۳۷۹۰) «ز»: جواب عما لزمهم من أنهم إذا سئلوا عن الضابط» عسر الجواب. اه 

(797) الزيادة ليست في: (ع)» وثابتة في عامة النسخ الخطية» والمراد بالجارين عليهاء الملتزمون بها. 

)۳۷۹۷( في (ط): «بالخروج»» والمثبت من: (ع)؛ و(ز)» و(ف)» وسقطت الكلمة هذه من باق النسخ 
الخطية. 
وقال «ز»: أي مصور بالخروج عن الجادة. وقوله: «في جريانها» راجع لاستقراء الأحوال؛ أي 
فإننا عند استقراء أحواهم نجدها جارية على الصراط المستقيم» معطين كل ذي حق حقه؛ 
فلا يُحَلّون بنظام؛ أي لا تفوتهم مصلحة» ولا تنهدم في عملهم قاعدة من قواعد الدين؛ كما 
أننا نجد الأمر بخلاف ذلك عند استقراء أحوال الذين لا يلتزمون الجادة؛ فبمقدار ما خالفواء 
نجد الخلل في أحوالهم بفوات المصالح. فقوله: اوفي وقوع الخلل ...1 عطف على المعنى. اه 
قلت: ما قاله» مبني على ما في نسخة (ط)» لا على ما أثبتناه من الأصل. 


القسم العالك سس (م٠ام)‏ دسح كتاب الموافقات 


المستقيم» وإعطاءِ كل ذي حقّ حقه» من غير إخلال] (58") بنظام» ولا هدم 
لقاعدة من قواعد الإسلام» وفي وقوع الخلل فيها بمقدارما يقع من المخالفة 
في حدود الشرع؛ وذلك بحسب كل باب من أبواب الشرع؛ وك أصل من 
أصول التكليف» فإذا حصل ذلك “" للعلماء الراسخين؛ حصل لهم به 
ضوابظ في كل باب على ما يليق به ("") وهو مذكورٌ في كتبهم؛ مبسوط ٣۸‏ 
في علم أصول الفقه. 

وأمَّا على مذهب المعتزلة؛ 7“ فكذلك أيضاً؛ لأنهم إنما يعتبرون 
المصالح والمفاسد بحسب ما داهم اليه العقل في زعمهم؛ وهو الوجه الذي يتم 


(۳۷۹۸) الزيادة ليست في: (ت)» و(ح)ء و(م)» و(خ)» و(ن)» وثابتة في: (ع)» و(ز)» و(ف). والسبب 
في سقوطهاء انتقال بصر الناسخ من كلمة: «إخلال» الأولىء إلى الغانية. 

(۳۷۹۹) «زة: أي إذا حصل استقراؤهم لأحوال الجارين على الجادة» واستقراؤهم لوقوع الخلل بمقدار 
ما يقع من المخالفة» حصل طم ضوابط في كل باب لما يعتبره الشرع مصلحة» وما يعتبره 
مفسدة» فلا يعسر عليهم الجواب» ولا يحصل خلل بنمط معرفة أسرار الأحكام الشرعية. 
اه 

)۳۸۰۰( في (م): (بهم). 

)۳۸٠١(‏ في (ط): الومبسوط)» والمثبت من عامة النسخ الخطية. 
قال ازة: يفيد أن ضوابط المصلحة والمفسدة المعتبرتين شرعا في كل باب من أبواب الشرع؛ 
مبسوطة في علم الأصولء وهو كذلك؛ لأن هذه الضوابط» هي عبارة عن القواعد الأصولية 
الكليةء التي بملاحظتها يمكن تفريع الأحكام» ومعرفة الحلال والحرام» بمراعاة الأدلة 
الجزئية من الكتاب» والسنة» وغيرهماء كما سيأق في المسألة الأولى من كتاب الأدلة. اه 

(۳۸۰۲) في (ن)» و(ت)ء و(ح): «وأما مذهب المعتزلة»)» وفي (ع)» و(ز)» و(م)» و(ب)» و(خ): ١وأما‏ عل 
مذاهب»» والمثبت من: (خ)» و(ط)» وهو أليق بنظيره السابق. 


القسم الغالك ب (بءام لل كتاب الموافقات 


به صلاحٌ العالّم على الجملةء والتفصيل في المصالح» أو ينخرمٌ به في المفاسد» 
وقد جعلوا الشرع كاشفاً لمقتضى ما ادَّعاه العقلّ عندهم بلا زيادة» ولا 
نقصان» فلا فرق بينهم وبين الأشاعرة ف يحصول المسألة» )"۸١١(‏ وإنما 
اختلفوا في المُدرك * واختلافهم فيه لا يضر(" في كون المصالح 
معتيّرة شرعاء ومنضيطة ۳*7 في أنفسها. 

وقد نرّع 2*7 إلى هذا المعنى (** أيضاً في كلامه على العزيمة» 
والرخصة؛ حين فسّرها الإمامٌ الرّازي بأنها: «جوارٌ الإقدام مع قيام 


(A۰۳)‏ أي في نتيجتهاء فالخللاف بينهم لفظي» کل سلك مسلك يؤدي في النهاية إلى شيء واحد. 

)۳۸٠١‏ «ز): فالأشاعرة يقولون: لم نتعرفها إلا من تتبع موارد الشرع؛ وقبّله لا قِيّل للعقل بإدراكها. 
والمعتزلة يقولون: بل العقل يدركها في أكثر الأبواب قبل الشرع» والشرعٌ ورد كاشفا ومثبتا 
ما فهمه العقل في هذه الأبواب» فالنتيجة في الموضوع واحدة» وهي أن المصالح والمفاسد 
معتبرة في الأحكام الشرعية» ولا يرد اعتراض القرافي. اه 

)۴۸٠١(‏ لأنه خلاف في الوسيلة» لا في النتيجة» والوسائل تختلف» ولا يضرها ذلك» وإنما يضر اختلاف 
النتائج في شيء واحدء الذي يدل على فساد إما في الوسائل وإما في طريق استعماها. 

(805") «ز»: أي فلا يفتحون باب أنه يُعتبر ما يشاء ويترك ما يشاءء بقطع النظر عن المصلحة» حتى 
يترتب عليه ما رتبه القرافي من تزلزل قواعدهم. اھ 

(FA*Y)‏ أَى القرافي. 

)۳۸٠۸(‏ «ز»: أي الترديد في معنى المصلحة والمفسدة» وأنه ما من فعل إلا وفيه شيء من المصلحة وشيء 
من المفسدة» فجعل المشاق والمضار في كل الأفعال موانع» وما من فعل إلا وفيه ذلك» فكل ما 
في الشريعة من الأحكام المباحة أو المطلوبةء يحكون رخصة متى جرينا على تفسير الإمام 
الرازي طا؛ بناء عل ما فهمه القرافي فيه. 
هذاء ولم يتعرض المؤلف لتصحيح كلام الرازي هناء ولو فسر المانع في كلام الرازي بما قاله 
هرر عد وف حف يوان اراد م الدليل كن الأصنل الف ات ت 


ا يح انرو نات 


المانع» (89""» قال: «وهو مشكل؛ لأنه يلزم أن تكون الصلواث» والحدود» 
والتعازير» والجهاد» والحج» رخصة؛ 7" إذ يجوز الإقدام على ذلك كله» وفيه 
مانعان: 

ظوافة النضوض الاتعة من الزامية ١١١‏ كقوله قال 2( وما عل 
عام ب لدي ين حرج 000 


= هذه الرخصة - كما سبق بيائه جوابا عن استدراك المؤلف على تعريف الجمهور للرخصة 
- لكان تفسير الرازي ها جيدا؛ نعم لوفسر المانع في كلامه بما يكون مفسدة ومضرة تلحق 
الشخص؛ مثل مشقات الصلاة» وسجوده على الجبهة التي هي أشرف أعضاء الإنسان المكرم؛ 
وأمثال ذلك» لاتجه إشكال القرافي على هذا العفسيرء ثم عجزه أخيرا عن ضبط الرخصة كما 
ذكره في كتابيه المذكورين. اه 

)۳۸٠١(‏ ينظر المحصول: 0120/١‏ وفيه: «الفعل الذي يجوز للمكلف الإتيان به» إما أن يكون عزيمة أو 
رخصة» وذلك لأن ما جاز فعله» إما أن يجوز مع قيام المقتضي للمنع» أو لا يكون كذلك» 
فالأول الرخصة» والغاني العزيمة). 

(:80*) لا في ذلك من المشقة بالنسبة للطهارة والصلوات في شدة البرد» وللصوم لما فيه من الجوع 
والظمأ الشديد في ال هواجر الحارة» وللجهاد والحدود» لما فيهما من إتلاف النفوس المكرمة 
والقتلُ إهانة ينافي الكرامة والععظيم» وهذه كلها يجوز الإقدام عليها مع قيام هذه الموانع 
بالإجماع» فدل ذلك على أنها ليست برخص. 

(۷) في (ط): «المانعة إلزامه)» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(؟۳۸1( الحج: /. 


القسم الغالث مح ل (ه١٠)‏ + _ ل كتاب الموافقات 


۳A1 
(۳A1) ( 


وف الحديث: ره ضرر ولا ضرا > وذلك مانع من وجوب هذه 


والآخر: 59" أن صورة الإنسان مكرّمة؛ لقوله: فإ وَلَمَدُ كَرَّمْنَا بن 
AF‏ (۳۸), 


سے ص 0 


لقَدُ حَلَفْتَا ألانسَن وع اخس تَفْوي 4 6817 
وذلك يناسب أن لا يُهلّك بالجهادء ولا يُلِوَمَ ^" المشاق والمضارٌ. 
وأيضاً: الإجارةٌ رخصة من بيع المعدوم؛ والسَّلّم كذلك» والقراضُ؛ 
والمساقاة رخصتان لجهالة الأجرة» والصيدٌ رخصة لأكل الحيوان بدمه» ولم 
ت متا (۳۸۸(, 


واستقراءٌ الشريعة» يقضى أن لا مصلحة إلا وفيها مفسدة» وبالعكس 
- وإن قلت - عل اللعد؛ (۴۸1٩)‏ کالڪفرء والإيمان» فما ظنك بغيرهما؟ 


(081) أخرجه مالك في الموطأ في الأقضية: 45/6/» مرسلاء وهو موصول عن جماعة من الصحابة في 
شواهد كثيرة» تدل على تواتره» ينظر التمهيد: 0101/60 وينظر تفصيله في موسوعة السنن 
النبوية المقبولة: رقم١؟2»‏ وسيكرره المؤلف فى: 5009575٠١‏ 6١كلاء‏ ¥10 4440 1102000۳1۰ . 

(۳۸۰) أي والمانع الآخر. 

.7١ الإسسراء:‎ )3805( 

)۳۸۱١(‏ الحين: ؛. 

(۳۸۱۷) في (ط): «ولا يلزمه). 

(5818) أي لم تعد تلك الأشياء من الرخصة. 

(805") في (ط)» و(ز)» و(م)» و(خ): «على العبداء والمثبت من: (ع)» (ت)» و(ف)» و(ح)» و(ن)» 
و(ب)» وهو كذلك أيضا في التنقيح. 


القسم الغالك -- ب )٠058(‏ للح كتاب الموافقات 


وعل هذا ما في الشريعة حكم إلا وهو مع المانع الشرعي؛ لأنه 
لا يمكن 70" أن يراد بالمانع» ما سلم عن المعارض الراجح؛ فإن أكل الميتة 
وغيره» وُجد فيه مُعارض راجح على مفسدة الميتة؛ فحينثذ؛ ما المراد إلا المانعٌ 


(860") في عامة النسخ الخطية: «الأنه يمكن!) وهو خطأ 5 المعنى» فلا تغترن به» والمثبت من: (ن)ء 
و(ط). 
وفي هامش (ح)» كتب الناسخ قوله: «وفي ذسخة لا يمكن أن يراد بالمانع». وعلق أيضا 
الناسخ في هامش (ت) على هذه الكلمة بقوله: «قوله: لأنه يمحكن» الظاهر أن هذا تحريف أو 
نقص» وصواب الکلام إِمّا: «ولا يڪن أن يراد وإمّا: «لا يقال: إنه يمحكن». وقوله: فإن اكل 
الميتة» جواب له» وبه يتضح سوق الكلام؛ واف منهماء زيادة «لا») قبل ايمحكن) فيكون النظم: 
«لأنه لا يمكن). راجع القرافيء لأن كتابه الذي ذكر فيه هذاء لم يكن عندي). اه كلامه. 
قلت: نص القرافي الذي نقله المؤلف من التنقيح فيه ما أثبتناء وهو واضح. 
وقال «ز»: - معلقا على هذه الجملة -: أي لا ييكن الجواب بأن المراد المانع القوي الذي لم 
يعارضه ما هو راجح؛ يعني وهذه الأمور المستشكل بها: من صلاة» وحدودء وغيرهاء ليس 
فيها مانع قوي» بل هو ضعيف في مقابلة المثبت هاء بخلاف الرخص؛ فإن المانع فيها قوي 
فلذلك كانت رخصا - قال: إن هذا الجواب لا يحسم الإشكال؛ لأن بعض الرخص - كرخصة 
أصل الميتة - طلبٌ الرخصة فيها أقوى من معارضه الذي يطلب الأصل وهو التحريم. 
وإذن فالمراد بالمانع ما هو أعم من أن يكون راجحا أو مرجوحاء فتدخل أحكام الشريعة 
كلها لأنها لا تخلو من مانع ولوضعيفاء مغل الموانع التي أشرنا إليها في صدر الإشكال. 
هذاء ويمكنك أن تنقض للقرافي رده على الجواب» وذلك أنه جاء في رده بما هو من مواضع 
الرخصة الواجبة» وقد علمت سابقا أن تسميتها رخصة تسامح» وأن الرخصة الحقيقية لا 
تعدو حكم الإباحة بأحد المعنيينء فالمانع فيها سلم عن المعارض الراجح. 
وقد عالج المؤلف سابقاً توجيه تسمية الواجبة رخصة بعد ما قرر ما ذكرناء واستدل عليه؛ 
فللرازي أن يلتزم أن أكل الميتة للمضطر ليس رخصة:؛ بل هو واجب شرعاً. اه 


القسم الغالك رل۷ ) لح كتاب الموافقات 


المغمور بالراجح» وحينئذ تندرج جميع الشريعة؛ لان كل حڪم فيه مانع 


مغمورٌ بمعارضه) (85). 
ثم ذكر أن الدى ست عليه ا في شرحي «العنقيح» واالمحصول» العجز 
عن ضبط الرخصة. 


وما تقدم - إن شاء اللّه تعالى - يغني في الموضعء (۳۸٩۲)‏ مع ما ذكر في 
الرخصة في كتاب الأحكام .٠٠(‏ 


ومنها: (A+)‏ أن المسألة (82) إذا فُهمت؛ حصل بها فهمٌُ كثير من آيات 
القرآن وأحكايه؛ كقوله تعالى: لهو ألذ خَلَىَ نَكُم ما ہے الآزض 
2 0 (۳۸7(, 


۳۸۹۱۷) ينظر شرح تنقيح الفصول: ص »۸۷-۸٦/۸۰‏ مع تصرف للمؤلف لا يخل بمقصوده ونفائس 
الأصول: ١/اسم_دمم‏ 

(86") «زة: لأن ما اعترض به القرافي كلام الرازي» مبني على أنه ما من مصلحة إلا وفيها مفسدة 
وقد جعلها مانعاء وقد علمت أن الأمر ليس كذلك» بل المصالح متمايزة عن المفاسد شرعاء 
سواء عند المعتزلة والأشاعرة. 
وبهذا ينحسم إشكاله على الرخص؛ كما انحسم إشكاله الذي أورده على جميع العلماء في أصل 
الموضوع هنا. 
وأيضا: كلام المؤلف في باب الرخصة» كاف في دفع الاستشكال والتحير في ضبط الرخصة. اه 

( ۸ ينظو المسألة الأول والغانية متها 

(84) أي من تلك القواعد المبنية على أن المنافع والمضار ذسبيةء ومختلفة من شخص لآخر. 

)۳۸٠١(‏ يعني مسألة: «لا يستمر القول بأن الأصل في المنافع الإذن ...) إلخ. 

(865؟) البقرة: 28. 


دري )* الآية (۸۹۸^"). 


(860”) الجاثية: ؟١.‏ 
(FAA)‏ الأعراف: ۰ قال (ز: صدرها وإن كان فيه إنكار التحريم فقطء إلا أن بقيتها فيه التصريح 
بالحل المطلق. اه 


القسم الغالك سس (هء امي لعل كتاب الموافقات 


وما كان خو ذلك [ع-17]: من أنها ليست عل مقتضى ظاهرها بإطلاق» 
بل بقيود تقيّدت بها *") حسبما دلت عليه الشريعةٌ في وضع المصالح؛ 
ورفع ^" المفاسده واللّه أعلم. 

ومنها: أنَّ بعض الناس 8*7 قال: الإن مصالح الدار الآخرة ومفاسدهاء 
لا ثُعرّف إلا بالشرع وأمّا الدنيوية فتّعرّف بالضرورات» والتجارب» 
والعادات» والظنون المعتبرات». 


(7869) ووجه تقييد الآية الأولى في أن عمومها غير مراد» أن كل ما خلقه اللّهء لا يصح في الواقع أنه 
كلمسوصنلعة O‏ سو لع ld a SA‏ دان نيوا رما 
مفسدته راجحة بالشرع والعقل» فلم يبق إلا ما خلصت مصلحته أو ترجحت؛ فهو الذي 
يصح الانتفاع به» فالمحرمات كلها داخلة في العموم» واستثنيت لأن مفسدتها معلومة 
راجحة» وكذلك الآية الشانية» فعموم التسخير فيهاء لا يدل على أن كل ما هو مُُسخَّر لنا ننتفع 
به» بل فيما هو مسخر لنا ما نتأذى به» وفيه ضرر عليناء وجزء من الزينة المخلوقة لناء هو 
لنا حنة وصارف عن الانشغال بإقامة الحياة الأخرى. 
ويمكن هنا جواب آخر أوضح من الذي ذهب إليه المؤلف في تقييد هذه الآيات» وهو أن 
تبقى على عمومهاء فكل ما خلقه الله وسخره» وأخرجه لنا من الزينة» ففيه مصلحة لناء ولو 
من وجه ماء حت ولو كان شرَأء كالكفرء والعصيان» فبالكفر تعرف قيمة الإيمان وحلاوته؛ 
وبالعصيان تتذوق حلاوة العبوديةء وتدرك قيمة الطاعة» وبالزينة يفرق بين النعمة والنقمة» 
وبالطيبات تدرك خسة الخبائث» فما من شيء إلا هو نافع لنا من وجه» وإن كان ضارا من 
وجه آخرء وإذا اختلفت الاعتبارات» لم يصح إطلاق عدم صلاحية الشيء بالكلية؛ لأنه لا 
شيء في الكون خلق مهملاء أو لا يؤدي وظيفة. 

(:*98) في (ط)ء و(ن): «ودفع»» والمثبت من عامة النسخ الخطية» وهو المناسب للفظ الوضع الذي 
قبله. 

(AT\)‏ يعني العزبن عبد السلام. 


القسم الغالك + (ه٠1م)‏ ل كتاب الموافقات 


قال: اومن أراد أن يعرف المناسبات في المصالح والمفاسد: راجحَها من 
مرجوحهاء فليغرض ذلك على عقله ۳*7 - بتقدير أن الشرع 4557" لم برد 
به - ثم يبني عليه الأحكامً» فلا يكاد حكمٌ منها يخرج عن ذلك إلا 
التعبداتٌ التي لم يوقف عل مصالجهاء أو مفاسيها). 

هذا قوله 9ء وفيه - بحسب ما تقدم - نظر: 

أمّا أنّ ما يتعلق بالآخرة لا يُعرف إلا بالشرع؛ فكما قالء وأمّا ما قال 
في الدنيوية؛ فليس كما قال من كل وجهء بل ذلك من بعض الوجوه» دون 
بعض» ولذلك لما جاء الشرعٌ بعد زمان قترة؛ (85) تبيّن به ما كان عليه اهل 
الفترة: من ا نحراف الأحوال عن الاستقامة» وخروجهم عن مقتضى العدل في 
الأحكام» ولو كان الأمر على ما قال بإطلاق؛ لم يحتج في الشرع إلا إلى بث 
مصالح الدار الآخرة خاصّة» وذلك لم يكنء ”^ وإنما جاء بما يقيم أمرّ 
ااا د 

وإن كان قصده بإقامة الدنيا الآخرة» 28 فليس بخارج عن كونه 
قاصداً لإقامة مصالح الدنياء حتى يتأن فيها سلوك طريق الآخرة» وقد بث في 


(۳۸۳۹۲) (ز): أشبه بمذهب المعتزلة. اه 

(«مم») في (ط): «أن الشارع). 

(۳۸۳۶) ينظر قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام: .٠١/١‏ 
(۳۸۳۰) ما بين عيسى ومحمد 4 . 

(08887) لأن الشرع قد بين هذه وهذه. 


(28090) في (ع) و(ز)» و(ف)» و(ب).» و(ط): «للآخرةاء والمثبت من باق النسخ الخطية. 


القسم الغالك ل )١١١!(‏ طح كتاب الموافقات 


ذلك من التصرفات» 887" وحسّم من أوجه الفساد التي كانت جاريةء ما لا 
مزيد عليه. 

فالعادةٌ تحيل استقلال العقول في الدنيا بإدراك مصالحها ومفاسدها على 
اال ودا اة 5157) :أن العرفة ريا عمد 
بالتجارب (“* وغيرهاء بعد وضع الشرع أصولّهاء فذلك لا نزاع فيه 
ATA‏ 


(۳۸۳۸) بالحل» والحرمة» والإباحة» والبيان» والتفصيل. 

(۳۸۳۹) «ز: وهو بعيد من قوله: «(بتقدير أن الشرع لم يرد). اھ 

(:84) في (ت): «بالعجربة» والمغبت من: (ع)» و(ز)» و(ف))» و(م)؛ و(ب)؛ و(ن). وفي (خ)» و(ح): 
بالتجارة)» وهو تحريف من النساخ. 

(A41)‏ الزيادة من (خ) وحدها. 


القسم العالك لل (6!) لل كتاب الموافقات 


المسألة التاسعة: 

كونُ الشارع قاصداً للمحافظة على القواعد الغلاث: الضرورية 
والحاجية» والتحسينية» لا بد عليه من دليل يستتد إليه» والمستتد إليه في 
ذلك» إما أن يكون دليلاً ظنيَاء أو قطعيا. 

وكونُه ظنيّاً ب اطل» مع أنه “" أصل من أصول الشريعة؛ بل ه وأصلٌ 
أصوطاء وأصولُ الشريعة قطعيةٌ حسبما تبيّن في موضعه ^" فأصول 
أصولها أولى أن تحكون قطعية» * ولو جاز إثباثّها بالظن؛ لكانت الشريعة 
مظنونةٌ أصلاً» وفرعاء وهذا باطنٌ» فلا بد أن تحكون قطعيةء فأدلها قطعية 
بلا بر (40). 


(84) أي المحافظة عل القواعد الغلاث. ويحتمل عود الضمير على الظن» باعتبار أنه أيضاً أصل في 
العلميات والعمليات معأ خلافا لمن يحصره في العمليات» ولم يطلع على عشرات النصوص 
الظنية في باب العلميات أيضاًء وباعتبار أن القطعي؛ منه يتألف ويتكون» وباعتباره أكثر 
دورانا في الشريعة» وما كان أكثر» فآحاده تجبر بالكثرة التي ترقيها إلى مصاف القطعيات 
بالانضمام. 
مع الخلاف في المراد بالظن» ومتى وجدء ومن قال به» وما سبب إطلاقه» وأحسنُ رسالة - 
فيما علمت - كتبت في هذا الموضوع» رسالة الشيخ القاضي برهون: «خبر الواحد في التشريع 
الإسلاي» وبها نال دبلوم الدراسات العليا من جامعة محمد الخامسء بالرياط. 

)۳۸١(‏ ينظر المقدمة الأولى والشانية من مقدمات المؤلف في بداية الكتاب» فهناك فصّل في كون 
أصول التشريع قطعية. 

)۳۸١(‏ يعني في أصوطاء وأما الفروع فبالنظرإليها في حد ذاتهاء فيها ما ليس بقطعي» وما هو مظنون. 

)۳۸١(‏ أي بلا محالة» يقال: لا بد اليوم من قضاء حاجتي» أي لا فراق منه» مأخوذ من التبديد» وهو 
التفريق. = 


القسم الغالك لب (01#) لح كتاب الموافقات 


فإذا ثبت هذاء فكونُ هذا الأصل مستيداً إلى دليل قطعي» ما ينر فيه؛ 
فلا يخلوأن يكون عقليّة أو نقلي فالعا لا مَوقع له هنا؛ لأن ذلك راجمٌ 
إلى تحكيم العقول في الأحكام الشرعية» وهو غيرٌُ صحیح» فلا بد أن يڪون 
نقلياً. 

والأدلةٌ النقلية» إما أن تكون نصوصاً جاءت متواترة السند» لا يحتمل 
متنّها التأويل على حال» أو لا. 

فإن لم تكن نصوصاً أو كانت - ولم ينقلها أهل التواتر - فلا يصح 
إسنادٌ ١”‏ مثل هذا إليها؛ لأن ما هذه صفتّهء لا يفيد القطع» وإفادةٌ القطع 
هوالمطلوب. 

فاق كانت <تضوها ل« شو لار و لبعد ا فيد 
للقطع» إلا أنه متنارّع في وجوده بين العلماء 8:79). 


= وقال الزخشري: «أي لا عوض» ومعناه: أمر لازم لا يڪن مفارقته؛ ولا يوجد بدل منه: 
ولا عوض يقوم مقامه ... ولا يستعمل إلا في النفي» واستعماله في الإثبات مولد». ينظر تاج 
العروس: ۳۰/۷؟» ولسان العرب: */81. 

(2865) في (ز)» و(ف)» و(ت)» و(ن)» و(م)» و(ح)» و(خ)ء و(ب)» و(ط): «استناد»» والمثبت من: 
(ع)» وكلاهما يصح. 

)۳۸٤۷(‏ ومنكرّه لا يوه لقوله» ولا حجة له إلا شبهات يظنها حججاً تفيد مطلوبه؛ وقد ذكر المؤلف 
شيئاً منهاء وهي المقدمات العشر التي فيها مجموعة من الموانع التي لا يِسْلّم معها أي نص 
للاستدلال به في الشريعة» ولم يلعفت إليها برمتها الراسخون عند التطبيق لا قديماً ولا 
حديثا. 


القسم الغالك سآ (0084) سس كتتاب الموافقات 


والقائلٌ بوجوده مقر بأنه لا يوجد في كل مسألة تُفرّض في الشريعة؛ بل 
يوجد في بعض المواضع دون بعضء ولم يتعيّن أن مسألتنا من المواضع التي 
جاء فيها دليل قطعي. 

والقائل بعدم وجوده في الشريعةء “^ يقول: إن العمسّك بالدلائل 
النقلية إذا كانت متواترة موقوف على مقدمات عشرء كل واحدة منها ظنية 
والموقوف على الطني وتان ون ظا فإنها تتوقف عل نقل اللغات» 
وآراء النحوء وعدم الاشتراك» وعدم المجاز» وعدم النقل الشرعي» أو العادي؛ 
وعدم الإضمارء أو عدم (45) التخصيص للعموم؛ والتقييد 3**) للمطلقء 
وعدم الناسخ» وعدم التقديم والتأخيرء وعدم المعارض العقلي» وجميعٌ ذلك 
أمور ظنية. 

ومن المعترفين بوجوده من اعترف بأن الدلائل في أنفسهاء لا تفيد قطعاً 
لكنها إذا اقترنت بها قراف مشاهدة أو متقولة» فقد تفيد اليقين. 


)۳۸١۸(‏ والقائلون بذلك» هم نظار المعتزلة. 

- في (ع): «وعدم الإضمار والتخصيصء والتقييد للمطلق»» وفي (ط): «وعدم» - بدون أو‎ )۳۸١۹( 
والمغبت من عامة النسخ الخطية.‎ 

(:86) في (ط): «وعدم التقييد)» والمثبت من عامة النسخ الخطية. 


القسم الغالك + )١١6(‏ ع كتاب الموافقات 


الل اع اوا رهما فنا من هذا القبدل» وا 
المفيدة لليقين» غيرُ لازمة لكل دليلء وإلا لزم أن تكون أدلة الشرع 017 
AS‏ 

وإذا كانت لا تلزم» تم وجدنا أكثرَ الأدلة الشرعية ظنية الدلالة» أوالمتنٍ 
والدلالة معاً - ولا سيما مع افتقار الأدلة إلى النظر في جميع ما تقدم - دل 
ذلك على أن اجتماع القرائن المفيدة للقطع واليقين» نادرٌ - على قول المُقرّين 
بذلك - وغيرٌ موجود على قول الآخَرين؛ فثبت أن دليل هذه المسألة على 
التعيين غير متعين. 

ولا يقال: إن الإجماع كاف» وهو دليل قطعي. 

لأنا نقول: هذا - أولاً - مُفتقر إلى نقل الإجماع - على اعتبار تلك 
القواعد الخلاث شرعاً [ع-٠]‏ - نقلاً متواتراً عن جميع أهل الإجماع وهذا 
يَعسر إثباته» ولعلك لا تجده. 

ثم نقول 8*0 - ثانياً -: إن فثرض وجودُه؛ فلا بد من دليل قطعي 
يڪون مستئّدّهم؛ ويجتمعون على أنه قطمي؛ (*27 فقد يجتمعون على دليل 


(۴۸۰۱) ز: اى التي هي من النصوص المتواترة التي لا تحتمل تأويلاء كما هو موضوع الكلام نه 
يلزم أن يڪون كل دليل - ولو كان ظني الدلالة أو المتن - كذلكك» فإنه لا يلزم مع أخذ 
الموضوع كما قلنا. اه 

)۳۸0( في (ف): «تقول)» والمثبت من باق النسخ الخطية. 

(۳۸۰۴) في (ت): «على أنه دليل قطعي»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 


اا سي سي 1 لصح م د ا اا 
ظني» فتكون المسألة ظنيةٌ لا قطعيةء ^" فلا تفيد اليقين؛ لأن الإجماع 
إنما يتكون قطعياً على فرض اجتماعهم على مسألة قطعية ها مستئّدٌ قطعي؛ 
فن اجتمعوا على مستند ظني؛ فمن الئاس من خالف 8*0) في کون هذا 
الإجماع حجة. 

فإثبات المسألة بالإجماع لا يَتخلّصء 857 وعند ذلك» يصعب 
الطريقٌ إلى إثبات كون هذه القواعد معتبرةً شرعاً بالدليل الشرعي القطعي. 

وإنما الدليل على المسألة» ثابت على وجه آخرء هو روح المسألة: وذلك 
أن هذه القواعد الغلاث» لا يَرتاب في ثبوتها شرعاً ان ممن ينتمي إلى 
الاجتهاد من أهل الشرع» وأن اعتبارها مقصودٌ للشارع؛ ودليلٌ ذلك استقراءُ 
الشريعة» والنظرٌ في أدلتها الكلية والجزئية» وما انطوت عليه من هذه الأمور 
العامة» على حد الاستقراء المعنوي الذي لا يثبت بدليل خاص» بل بأدلة 
مُنضافي بعضّها إلى بعض» مختلفة الأغراض؛ من حيث "* ينتظم من 
مجموعها أمرٌ واحدٌّ تجتمع عليه تلك الأدلة على حدّ ما يثيت (4:4 - عند 
العامة - من جود حاتم؛ وشجاعة علي جه وما أشبه ذلك. 


)٠۸٠١(‏ بل العكس هو الصحيح» فإنهم إذا أجمعوا على دليل ظني» فإن إجماعهم يصيره قطعياًء وإلا لا 
كان للإجماع فائدة؛ فإذا كان الدليل قطعياء فلا حاجة للإجماع؛ وفائدةٌ الإجماع إنما تظهر في 
الإجماع على المظنونات» فتصير به قطعيات. 

)۳۸٠١(‏ «ز٤:‏ على أن بعض من قال: إنه حجة» لا يقول: إنها قطعية كما هو الغرض هنا. اه 

)۳۸١(‏ أي لا يستقيم ولا يصير خالصاً. 

(۳۸۰۷) في (ن)» و(ح)»» و(م)» و(ن)» و(خ)» و(ط): ابحيث). 

)۳۸١۸(‏ في (ط): «ثبت»» والمثبت من عامة النسخ الخطية. 


القسم الغالك ب (لإاهع) ل كيتاب الموافقات 


فلم يعتمد الناس في إثبات قصد الشارع في هذه القواعد على دليل 
مخصوصء ولا على وجه مخصوصء بل حصل هم ذلك من الظواهرء 
والعمومات» والمطلقات» والمقيّدات» والجزئيات الخاصة في أعيان مختلفة: 
ووقائع مختلفة ةء في كل باب من أبواب الفقه» وکل نوع من أنواعه» حت أَلْمَّوا 
أدلة الشريعة كلها دائر ة على الحفظ على تلك القواعد» هذا مع ما ينضاف إلى 
ذلك من قرائن أحوالٍ منقولة» وغير منقولة. 

وعلى هذا السبيل أفاد خبرٌ التواتر العلم» إذ لو اعتشبر فيه آحاد 
المخبرين؛ لكان إخبارُ كل واحد منهم - على فرض عدالته - مفيداً للظنء فلا 
يكون اجتماغهم يعود بزيادة على إفادة الظن» لكن للاجتماع خاصيّة 
ليست للافتراق؛ فخبرٌ واحد» مفيدٌ للظن مغلا فإذا انضاف إليه آخرء قوي 
الظنُ؛ وهكذا خبرٌ آخرُء وآخنٌ حتى يحصل بالجميع القطعٌ الذي لا يحتمل 
النقيضّ» فكذلك هذاء إذ لا فرق بينهما من جهة إفادة العلم بالمعنى الذي 
تَضمنّه (805) الإخبان وهذا مبيّنُ ”^ في كتاب المقدمات 2857 من هذا 
الكتاب. 


(2855) في (خ)» واب)» و(ط): اتضمنته)» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(:085) في (ن)» و(ط): «بين»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(87") «زا: تقدم له في المقدمة الغالشة» بيان أوسع من هذا: في صحة الاعتماد على هذا الاستقراء 
وجعله من باب التواتر المعنوي» ولكنه هنا بسط الكلام في بيان أنه لا يمحكن الاعتماد في 
إثبات هذا الأصل المهم على العقل؛ ولا على النقل الآحادي» وعلى الإجماع» وتوصل بذلك - 


ااا تمصي ارو ن صسحصم تان | أرافقاف 


والمتأمّلين لمعانيها» سهل عليه التصديقٌ بإبات مقاصد الشارع في 
ا (كتحع) القواعد الغلااث (A1)‏ 


= إلى أنه لابد من الرجوع لشبه التواتر؛ فما أوجزه هناك بسطه هناء وبالعكسء فلا يقال: 
إن هذه المسألة تتكرار محض مع ما تقدم هناك. اه 

(587) في (ط): «في إثبات هذهاء والمثبت من عامة النسخ الخطية. 

(87) أي من طريق التواتر المعنوي» الذي يُسلّك إليه طريقٌ الاستقراء التام. 


القسه الغالك رو لت كتثاب الموافقات 


المسألة العاشرة: 

هذه الكليات الخلاث؛» إذا كانت قد شرعت للمصالح الخاصة بها؛ فلا 
يرفعها غا 0859 آحاد الجرئيات» ولذلك أمغلة: (0<م) 

ما في الضروريات: فإن العقوبات مشروعةٌ للازدجارء مع أنّا نجد من 
عاقب فلا يَزدجر عما عوقب عليه» ومن ذلك كثير. 

وأمّا في الحاجيات: فكالقصر في السفرء مشروعٌ للتخفيف» وللحوق 
المشقة» والملِكُ المترف "^" لا مشقة له» والقصرٌ في حقّه مشروع» والقرُ 
أجيز للرّفق بالمحتاج» مع أنه جائرٌ أيضاً مع عدم الحاجة. 

وأمّا في العحسينيات: فإن الطهارة شُرعت للنظافة على الجملة» (8707) 
مع أن بعضها على خلاف النظافة» كالتيمم. 


(كتم*) (زة: أي بان تكون - مع كونها داخلة في الكل - آخذة حكما آخر أو تكونّ آخذة حكمه: 
ولكن المصلحة المعتبرة في الكلء ليست متحققة فيهاء هذا هو الذي يقتضيه النظر في ذاته؛ 
ويقتضيه أيضا قوله الآتي: «وأيضا فالجزئيات المتخلفة» قد يڪون تخلفها كم خارجة عن 
مقتضى الكلء فلا تحكون داخلة ... إلخ» فإن ذلك ليس إلا في الغرض الأول الذي فرضناه 
هناء وهو ما يڪون داخلا في الكل» ولكنه أخذ حكما آخرء فيكون الجواب أنه ليس داخلا؛ 
لأنه أخرجه عنه حكمةٌ غير حكمة هذا الكلي جعلته خارجا عنه. اه 

)۳۸٣۰(‏ #ز: هذه الأمغلة للنوع الخاني؛ وهوما يكون تخلف الجزئي بمعنى أخذه حكم الكيء ولكنه 
ليس فيه المصلحة المعتبرة في الكل وقد يمثل للأول بأن حكمة وجوب الزكاة الغنى» وهي 
موجودة في مالك الجواهر النفيسة» كالماس مثلاء ومع ذلك أخذ حكما آخر وهو عدم وجوب 
الزكاة. اه 

(۳۸٦7٦)‏ ف (ط): «المترفه)» والمثبت من عامة النسخ الخطية. 

)۳۸١۷(‏ لا على العفصيلء» لأن هناك من يتطهر ولا يتنظف بذلك؛ كمن كثرت أوساخه مثلا. 


القسم الغالت + ل (م؟ 9 كتب الموافقات 


فكل هذا غيرٌ قادح في أصل المشروعية؛ لأن الأمر الكل إذا ثبت 
[کلیا]» ۳۸۳ فتخلفُ بعض الجزئيّات عن مقتضى الكيي؛ لا يخرجه عن كونه 


- 


وأيضاً: 879 فإن الغالب الأكثريّ معتبرٌ في الشريعة اعتبارٌ العام 
القطعي؛ لأن المتخلّفات الجزئيةء (* لا ينتظم منها كي يعارض هذا الكل 
الغايت. 

هذا شأنُ الكليات الاستقرائية» واعتبز ذلك بالكليات العربية؛ فإنها 
أقربُ شيء إلى ما نحن فيه؛ لكون كل واحد من القبيلين أمراً وضعيّا لا 
عليه وإنما يُتصرّر أن يڪون تلف بعض الجزئيات» قادحاً في الكليّات 
العقليّة (8”7)كما نقول: 4779 «ما ثبت للشىء» ثبت لمثله عقلاً» فهذا لا 
يمكن فيه التخلف البتة؛ إذ لو تخلف لم يصح الحم بالقضية 
العامّة: (* «ما ثبت للشىء» ثبت لمثله). 

فإذا كان كذلك؛ فالكليّة في الاستقرائيّات صحيحة؛ وإِنْ تخلّف عن 
مقتضاها بعص الجزئيّات. 


(5874) الزيادة ليست في: (ط)ء وثابتة في عامة النسخ الخطية. 

(۳۸۹۹) في (ن)ء و(ح)» و(م): «أيضاًا. وقال «ز٤:‏ لو جعل هذا دليلا على ما قبله» لكان أوضح من جعله 
دليلا مستقلا؛ لأن ما قبله كدعوى لا تتم إلا بهذا. اه 

)۳۸۷١(‏ أي الجزئيات المتخلفة عن الدخول تحت الكل» فهو من تقديم الصفة على الموصوف. 

)۳۸۷۱( ف (م): «القطعية»» والمثبت من باق النسخ الخطية. 

(80*) في (ف): «كما تقول)» والمثبت من باق النسخ الخطية. 

(AYY)‏ 2 عامة النسخ الخطية: «القائلة»» ماعدا: (ع) وهو أدق» والآخر صحيح أيضاً. 


القسم الغالث ع (١؟١)‏ عل تاب الموافقات 


وأيضاً 0 فالجزئيات المتخلّفةء قد يڪون تخلقُها لِك خارجة 
عن مقتضى الکل؛ فلا تكون داخلةٌ تحته أصلاًء ^ أو تكونُ داخلة 
لكن لم يظهر لنا دخوطًاء أو داخلةٌ عندناء لكن عارضها على الخصوص 
ما هي به أؤْلىء ”^ فالميك المترف ^ قد يقال: إن المشقة تلحَقُّهء لكنا 
لا نحكم عليه بذلك لخفائها. 

أو نقول (79*" في العقوبات التي لم يَزدجر صاحبًها: إن المصلحة 
ليست الازدجارَ ۳*۷ فقطء [ع-۱۰] بل[ َم ] 57 أمرآخرء وهو كوثها 


(80) «زة: هذا المهواب بمنع التخلف؛ أي فنقول: إنه لا تخلف أصلاء وأن ما يظهر فيه أنه تخلف» 
هو ني الواقع كذا أو كذا. اه 

(875*) «زة: أي فلا تحكون من جزئيات الكلء فلا يصح الاعتراض بتخلفها؛ لأنها خارجة عنه حتى 
في نظرنا. اه 

(98073) «ز: أي وإن لم نقف عليه؛ فيأخذ الجزثي حكما آخر؛ لحكمة خفيت عليناء وإن كان 
مقتضى الظاهر أنه يأخذ حكم الكل؛ لأنه في نظرنا مندرج فيه. اه 

(81070*) في (ط)ء و(م): «المترفه)؛ والمثبت من عامة النسخ الخطية. 

(۳۸۷۸) «ز٤:‏ هذا نظر آخر في الجواب؛ أي قد نفهم أحيانا أن الحكمة كذاء ويكون الواقع أن هذا 
بعض ما يراعيه الشارع في الحكمة» ويكون هناك آم رآخر أهم منه يراى» ويڪون مطردا؛ 
كالكفارات في الحدود مثلا. اه 

(۳۸۷۹) في عامة النسخ الخطية» «للازدجار»» ما عدا: (ع)» و(ط). 

(88) الزيادة ليست في: (ع)» وثابتة في عامة النسخ الخطية. 


القسم العالك ر( )س كتاب الموافقات 


كفارة؛ لأن الحدود كفارات لأهلهاء وإن كانت ورا أيضاً عن إيقاع )۳۸۸۱( 
مفاسدء وكذلك سائر ما يُتوهّم أنه خادم للكي. 

فعلى كل تقديرء لا اعتبار بمعارضة الجزئيات في صحة وضع الكليات 
للمصالح (84. 


- ف (ط): عل إيقاع)؛ والمثبت من عامة النسخ الخطية. - وفي عامتها اشا «المفاسد»)‎ (A^!) 
بالتعريف - وتنكيره من (ع)» وحدها.‎ 

(886") فينتج ذلك عملي أن ذلك الجزئي داخل تحت ذلك الكي» وإن لم يظهر لنا وجه دخوله أو أنه 
داخل تحت کل آخرء وإن تراءى لنا أنه داخل تحت هذاء فالمسألة حصورة في نظرين: إما 
البرهنة على أن هذا الزئي ليس هذا الکلء بل هو لکل آخرء وإما أنه له بظن راجح» لڪن لا 
ندري وجه دخوله تحته» وإذا لم يظهر لنا الآن فسيظهر بعد أو يظهر لغيرناء فمسألةٌ الظهور 


شسسك. 


هه 


ومثال ذلك قاعدة: «المشقة تجلب التيسير» وهي كلية مقطوع بها استقراء» فلا يوجد فرد من 
أفراد المشقة ولا نوع من أنواعهاء إلا ويصدق عليه هذا الحكم فكلّما وجدت المشقة أو 
مظنتهاء وجدت معها رخص مُيسّرة» كرخص الفطرء والقصر في السفرء والمرض» والاضطرارء 
فهذا الاطراد في ترتب الترخيص عل المشقة» أمر لا جدال فيه. 

لكن قد نجد بعض أنواع المشقة خرج عن هذه القاعدة الكلية ولا ترخص فيه» كما في 
مشقة الحدّادين» والدباغين» والصاهرين للحديد في أفران عالية الحرارة» فهؤلاء لا يترتب 
علي مشقتهم قصرء ولا فطرء ولا تخفيف» مع أن مشقتهم أشد وأنكى من مشقة المسافر 
والحامل. 

فبالنظر الأوَّلَ؛ يمكن للإفسان أن يقر رأن القاعدة السابقة» ليست كلية مطردة؛ بدليل أن 
هذه الجزئيات المذكورة» تخلفت عن حكمهاء ولم تدخل تحته» فهي لذلك كلية أغلبية؛ 
وليست مطردة. 

وبالنظر المتأني الدقيق» يدرك أن هذه الجزئيات فعلاء لا تدخل تحت هذا الكلء لأن المشقة 
المعتبرة التي يترتب عليها حكم الترخص شرعاًء هي المشقة غير المعتادة» التي تُلحِق = 


القسم الغالك - 7 لس (بمو,ومي لح كتاب الموافقات 


المسالة الحادية عشرة: 
مقاصدٌ الشرع 885" في بث المصالح في التشريع» أن تكون مطلقة 
عام لا تختصٌ بباب دون باب» ولا بمحلٌ دون محل» ولا بمحل وفاق دون 


بحل خلااف )۳۸۸4( 
وبالجملة: الأمرٌ في المصالح مُعَدردٌ مطلقا في كليّات الشريعة 
وجزئيّاتها )0884 


ومن الدليل على ذلك» ما تقدم في الاستدلال على مطلق المصالح» وأن 
الأحكام مشروعة لمصالح العبادء ولو اختضّت لم تكن موضوعةً للمصالح 


= اذى نفسيّاً أو جسدياً بصاحبهاء أويغلب فيها ذلك» بحيث إذا استمرت ولم يرخص له 
فيهاء انقطع عن العمل بالكلية» أو أخل بهء أو تبرم منه» فهذا النوع كلما وجد؛ وجد معه 
حكم الترخصء وأمّا مشقة الدبّاغين» والحدّادين الصهّارين للحديد» فهي مشقة أصبحت 
بحكم الممارسة والألفة معتادة؛ لا ينقطع أصحابها بها عن مزاولة أعماهم» ولا تجعلهم 
يلون بهاء فهي مألوفة كنوع المشقة التي لابد منها في أي عمل من الأعمال. 

فبهذا يتضح أن هذا النوع من المشقة لا يدخل تحت كل: «المشقة تجلب التيسير» وإنما يدخل 
تحت كل آخرء وهو: «المشقة المعتادة كلا مشقة» وقس عل ذلك. 

(۳۸۸۳) في (ز)» و(ف)» و(ب)» و(ط): «الشارع»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

)۳۸۸١(‏ «ز: يشير إلى ما سيأقٍ عن القرافي وابن عبد السلام» وقد عقد هذه المسألة للرد عليهماء 
وبيان ما هو الواقع فيما ادعياه» وقد أصاب كل الإصابةء وملك عليهما جميع النوافذ؛ رحمه 
اللّه. اه 

(2885) سيأت في كتاب الأدلة في المسألة الأولى شرح هذا بأكثر ما هناء مفصلا مبرهنا عليه بما لا 


القسم الغالك لل (؟؛؟؟٠ع)‏ عل كتاب المواققات 


على الإطلاق» لحن "^^" البرهان قام على ذلك؛ فدلّ على أن المصالح فيها 
ع ف 
يست 48 عل القول بأن المصيب في مسائل الاجتهاد واحدًا؛ لأن القاعدة 


العقلية أن الراجح يستحيل أن يكون هو النقيضين» “^ بل متى كان 
أحدّهما احا كان الآخر ا وهذا يقتضى أن يكون المصيب 
واخدا وهو المفتي بالراجح» وغيره يتعين أن يكون مخطئاً؛ لأنه مفت 
بالمرجوح» فتتناقصٌ قاعدة المصوّبين مع القول بالقياس» "** وأن الشرائع 
تابعة للمصالح). 


)۳۸۸١(‏ في (ت)» و(ن)» و(ح)» و(ب)» و(م)؛ و(خ): «ولكن». والمثبت من باقي النسخ الخطية» و(ط). 

(۳۸۸۷) يثبت مطرداً مستمراً في جميع جزئياته» غير متخلف عن أحد منها. 

(۳۸۸۸) في (ط): الشيء والنقيض»» والمثبت من عامة النسخ الخطية. 
قال «زة: أي لأن المصلحة الغالبة في المحل - أي الراجحة التي يعتبرها الشرع - واحدةٌ لا 
تتعددء أي فلا يُسلَّم العقل بأن المصلحة الراجحة التي يراعيها أحدهماء يكون نقيضّها 
مصلحةً راجحة أخرى» يراعيها القائل الآخرء فلا يتأق - مع القول بإصابة كل مجتهد - أن 
تكون الأحكام تابعة للمصالح» كما لا يتأق معه أيضا القول بالقياس؛ لأنه مبني على وجود 
العلة التي هي المصلحة المراعاة في المقيس عليه. اه 

(۳۸۸۹) ووجه التناقض» أن القول بأن كل مجتهد مصيب» يؤدي إلى أن يكون القياس في مسألة 
واحدة فيه راجح ومرجوح؛ فكل واحد من المجتهدين يرى أن ما أداه إليه اجتهاده هو الراجح؛ 
وما سواه مرجوح في حكم المطرّح» والآخر يرى الرأي نفسه» فيجتمع في شيء واحد أن 
يكون راجحاً ومرجوحاً؛ وذلك تناقض بين فلم يبق للخروج من هذاء ولإجراء القياس - 


القسم الغالك --- سب (ع؟ة) للح كتاب الموافقات 


هذا ما قال :285). 

وتَقّل عن شيخه أبن عبد السلام في الجواب: أنه ايتعين على 
هؤلاء 2457 أن يقولوا: إن هذه القاعدة لا تكون ^ إلا في الأحكام 
الإجماعيّة» أمّا في مواطن الخلاف؛ فلم يكن الصادرٌ عن الله تعالى أن 
الحكم تابع "^ للرّاجح في نفس الأمرء 8*5 بل فيما في الظنون فقطء 
كان راجحا في نفس الأمر» أو مرجوحاًاء د أن قاعدة العصويب تألى 
قاعدة مراعاة المصالح؛ لتعيّن الراجح» وكان يقول: «يتعين على القائل 


= على حقيقته؛ إلا القول بأن المصيب من المجتهدين واحد؛ هذا توجيه كلام المؤلف» وأما 
ما ذكر «ز» فآخره ليس دقيقا في نظري. 

)۳۸۹١(‏ ينظر نفائس الأصول: 4080/9» في مسألة تصويب المجتهدين؛ وقد نقل المؤلف أكثر كلامه 
بالمعنى. 

(۹۷) يعني المصوبة لجميع المجتهدين. 

(۳۸۹۲) «ز»: ويكون معناها أنهم حيث اتفقوا على المحكم؛ وصادفوا هدفا واحداء فكلهم مصيب› 
وهذا في غاية البعد بعد الاطلاع على أدلة الطرفين» وتقرير ردودهماء وانظر كتاب العحرير 
في مسألة: «لا حكم في المسائل الاجتهادية التي لا قاطع فيها: من نص أو إجماع» فقد جعلوا 
هذا محل القاعدة لا المسائل الإجماعية. اه 

(۳۸۹۳) «ز» أي إن الحكم الذي يجب على المجتهد العمل به» ليس تابعا لما في نفس الأمرحتى يڪون 
صوابا دائماء فيتأق أن كل مجتهد مصيب» بل هذا الحم تابع لما ترجح في ظنه فقط» ولو 
كان مخالفا لما في نفس الأمرء فالظنونٌ الموافقة صواب» والمخالفة خطأء وإن وجب عليه 
العمل بهاء مادام ظنه بأرجحيتها قائماء أي فلا يتأق أن يڪون كل مجتهد مصيبا. اه 

(A44)‏ زاد في النفاس: «من المصالح» وبه يتضح المعنى. 


القسم العالك س (948) عمسسسس سس سل كتاب الموافقات 


بالتصويب أن يصرف الخطأ في حديث الحاكه 2*0 إلى الأسباب؛ (155) 
للاتفاق على أن الخطأ يقع فيهاء وحمل كلام الشارع على المتَمَّق عليه أولى». 
هذا ما تقل عنه (۳۸۹۷), 


(85") يعني الحديث المتفق عليه عن عمُرو بن العاص أنه ڳ قال: «إذا حكم الحاڪم فاجتهد ثم 
أصاب» فله أجران» وإذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أخطأء فله أجر). 
أخرجه البخاري في الاعتصام: ٠۳۰/۱۳‏ ح 856/ء ومسلم في الأقضية: ٠۳١۲/۴‏ والدارقطني: 
4 
تنبيه: زي ادة «واحدا آخرّ الحديث» لم أجدها إلا عند الدارقطني من طريق عبد العزيز 
الدراوردي» عن يزيد بن عبد الله بن الحاد» ولم يذكرها غيره» ووردت اللفظة المذكورة من 
حديث أبي هريرة عند الترمذي» وابن الجارود» وأبي عوانة. 
والحديث أيضاً في الصحيحين عن أي هريرة» بعد حديث عمرو بن العاص» في سياق واحد» 
دون ذكر متنه» وذكره النساق: ۲۲۶/۸» وغيره كلفظ عبد الله بن عرو نفسه. 

(دهدع) «ز»: أي إن الخطأ الوارد في الحديث ليس موجّها إلى الحكم؛ بل إلى وسائل الاجتهاد التي 
اوعدن ابن كلاه الفط قاذلل لاس ماقم قدلا كود aE‏ 
على نفس الحككم؛ لأن في تخطئة المجتهد في نفس الحكم خلافا. اه 
قلت: صرّفه إلى ذلك» تحريف لمعنى النصء وإخراج له عن دلالته بلا موجب» وتفريغه من 
محتواه؛ لأنه بذلك يكون معناه: «إذا اجتهد الحاكم في أسباب الحكم فأصاب في الأسباب؛ 
فله أجران». 
وهذا المعنى تمجه الأسماع» وتنفر منه الطباع السليمةء وكلامٌ المنزه عن الخطأء يأبى هذا 
المعنى؛ لأن الذي يوصف بالإصابة أو الخطأء هو االحكم الذي هو النتيجة النهائية التي يؤجر 
عليها المرء أويعذر فيهاء وأما الوسائل؛ فقد يتخذ وسيلة خطأء فيترتب عليها حكم صواب» 
وقد يتخذ وسيلة صواباء ويترتب عليها حكم خطأ؛ فالوسائل ليست دائما مرتبطة بالأحكام 
في النتيجة؛ وكلامّه # صريح في أن الخطأ أو الصواب؛ يكون في الحكم. 

(۳۸۹۷) المنفائس: ۰۸٥/۹‏ بتصرف. 


القسم الغالك ب (لا؟(ع# لح كتاب الموافقات 


ويظير أن القاقوة 481 جار على كلا المذهبين؛ لأن الأحكام - على 
تاقري اعضو ونوج O‏ اف إذ حكمُ الله عندهم تابعٌ لنظر المجتهد؛ 
والمصالح تابعة للحُكم؛ أو متبوعة له» (*) فتكونُ المصالح أو المفاسدٌ في 
مسائل الخلاف ثابتةٌ بحسب ما في نفس الأمر عند المجتهد» وفي ظنه ١١١‏ 
ولا فرق هنا بين المخطفة والمصوبة. 

فإذا غلب على ظن المالكي أن ربا الفضل في الخضر والفواكه الرطبةء 
جائقٌ فَجَنْبَة 9*) المصلحة عنده هي الراجحةء وهي كذلك في نفس الأمر 
في ظنه؛ لأنها عنده خارجة عن حكم الربا المحرّم» فالمُمَدِم على التفاضل 
فيهاء مُقَدِمِ على ما هو جائز» وما هو جائز لا ضرر فيه لا في الدنياء ولا في 
الآخرة» بل فيه مصلحة ا 

وإذا غلب على ظن الشافعي أن الربا فيها غير جائز؛ فهي عنده داخلة 
تحت حكم الربا المحرّم» ونب المصلحة عنده هي المرجوحة» لا الراجحة» 


(۳۸۹۸) أي قاعدة القول بالمصالح» وأنها معتبرة على الإطلاق. 

(۳۸۹۹) في (ت): «على تصويب مذهب التصويب)»» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(:5) «ز): أي على ما تقدم من مذهب الأشاعرة ومذهب المعتزلةء إذ تُّفَهّم من الحكم على الأولء 
ويُفَهّم الحكم منها على الخاني. اه 

)۳۹٠١(‏ «ز»: أي فهي إضافية أيضا؛ فيتأق تعدد المصلحة الراجحة بالإضافة» فلا فرق بين مصدّب 
ومخطئع حينتئذ. اه 

)۹٠١(‏ في (ط): «فجهة»» وكذا الذي تعد اطي وکا في هامش (خ)ء و عليها: صح. والمثبت 
من باقي النسخ الخطية. 


جوم كح لم 


وهي كذلك في نفس الأمرعل ما ظنهء فالضرد 9" لاحقٌ به في الدنيا وف 
الآخرةء فحكُم المصوّب هاهناء حڪم المخطىئ. 

وإلّما يڪون التناقض واقعا 9" إذا عُدَ الراجح مرجوحاً من ناظر 
واحد» بل هو (** من ناظريّن» ظن كل واحد منهما العلةً التي بى عليها 
الحكم موجودةً في المحل بحسب ما في نفس الأمر عنده وفي ظنه (7“ لا 
[عل] )ما هو عليه في نفسه إذ لا يصحٌ ذلك إلا في مسائل 
الإجماع (۳۹۰۸(, 


(۹۰۳) في (ت)» و(خ)» و(ن)ء و(ب)» و(م)» و(ح)» و(ط): «فلا ضرراء والمثبت من: (ع)» و(ز)» 
و(ف)ء وهو الصواب. 
قال «ز) كان المناسب أن يقول: ففيه ضرر لاحق به في الدنيا أو الآخرة. اه 

(۳۹۰۶) «ز»: هو روح الجواب عن قوله: «لأن القاعدة العقلية أن الراجح» إلخ» وقوله: امن ناظر واحدا 
أي أو من ناظرين يَعتبران الواقع ونفس الأمر في ذاته» بقطع النظر عن الظن. اه 
قلت: وأوضح من كلامه هذا: قول الآمدي في الإحكام: ١/22؟:‏ «القول بتصويب المجتهدينء 
يفضي عند اختلاف المجتهدين بالنفي والإثبات» أو الحل» أو الحرمة - في مسألة واحدة إلى 
الجمع بين النقيضين» وهو محال» وما أفضى إليه يحكون محالا). 

(505*) أي بل هو هنا في المثالين المذكورين» من ناظرين... . 

(53") «زة: توكيد لقوله: «ظن كل واحد) إلخ» وتمهيد لقوله: ١لا‏ ما هو عليه في نفسه» أي الذي لو 
کان» لكأن التناقض حاصلا. اه 

)۳۹۰۷( الزيادة ليست في: (ط)» وثابتة في جميع النسخ الخطية. ولفظ: «عليه» ليس في: (ت)ء و(ح). 

(۳۹۰۸) «زه: أي الإجماع القطئ السند؛ لن الجميع قاطع فيه بأن العلم كذا في نفس الأمرء أما 
الإجماع الظن السندء فالاتفاق فيه على أن العلة كذا في نفس الأمرء من باب المصادفة فقطء 
وإلا فالمعتبر فيه ظن كل واحد عند نفسه أنها العلة» كمواضع الخلاف» ولكن اتفق اتحاد 
ظنهم ذلك. اه 


القسم الغالنث ل (8؟١)‏ ل "تاب الموافقات 


فهاهنا اتفق الفريقان» وإنما اختلفا بعد فالمخظئة حكمت بناءً عل 
أن ذلك الحكم: هو ما في نفس الأمر عنده» وفي ظنه؛ والمصوّبة حگمت بناء 
على أن لا حكم في نفس الأمر؛ بل هو ما ظهر الآن» وكلاهما بان حكمَه 
على علة مظنون بها أنها كذلك في نفس الأمر. 

ويتفق هاهنا من يقول باعتبار المصالح لزوماًء أو تفضلاً. (*) وكذلك 
من قال: إن الملصالح» والمفاسد من صفات الأعيان»7*) أو ليست من 


صفات الأعيان (501, 
الفقه 5729 


وإذا ثبت هذاء؛ لم يفتقّر إلى الاعتذار الذي اعتذر به ابن عبد السلام؛ 
وارتفع إشكال المسألة» والحمد للّه. 


)۳۹٠١(‏ كالمعتزلة والأشاعرة» فالمعتزلة يقولون: يجب على الله تعالى رعاية مصالح خلقه» والأشاعرة 
يقولون: ذلك تفضل منه لا واجب عليه. ينظر شرح مختصر الروضة للطوفي: .209/١‏ 

.٠۹۰۰ ينظر التعليق السابق في الرقم:‎ )51١( 

)۳۹١١(‏ «ز): هو الخلاف بين القدماء من المعتزلة وغير القدماء منهم في أن الحسن والقبح» من ذات 
الفعل» أو من صفة عارضة. اه 

)۳۹١(‏ باعتبار تعلقه بالأحكام الشرعية» ولذلك يبحثونه عندهماء فيقولون: ما كان واجبا أو مندوبا 


القسم الفالث سب لهمي لح كتاب الموافقات 


وتأمّل؛ فإن الجويني ("*) نقل اتفاق المعتزلة على القول بالتصويب 
اجتهاداء وحكماء "١‏ وذلك يقتضي تصورٌ اجتماع قاعدة التصويب - 
عندهم - مع القول بالتحسينء والتقبيح العقبي» وأن ذلك راجمٌ إلى 
الذوات» (" فكلامٌ القرافي مشكلٌ على كل تقديرء والله أعلم. 


(۳۹۱۳) ينظر التلخيص في أصول الفقه: ص 505. 

(۳۹۱۰) في (ن): أو حکما)» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 
وقال «ز): أي فلا يلتزمون صرف الخطأ المشار إليه بحديث الحاكم إلى الأسباب» بل يقولون: 
إن كل مجتهد بشرطه» مصيب في اجتهاده ووسائله» وفي حكمه الذي استنبطه؛ مع أنهم يقولون 
بالمصالح عقلا؛ فيجمعون بين القول بها والعصويب» لا في الاجتهاد فقطء بل وفي نفس 
الجڪ.. اھ 

)۳۹٠١(‏ «ز): أي الحسن أو القبح» جاء من ذات الفعلء كما يقوله قدماء المعتزلة» فإنهم يقولون: حسن 
الفعل وقح ادات الفعز» لآ لضف ترجه 
وقال بعضهم: بل لصفة توجبه. لا لذات الفعل؛ إلخ ما قرروه في هذا الخلاف. فقوله: «وأن 
ذلك راجع إلى الذوات» ليس من محل الاتفاق بينهم؛ ولكنه اختاره لن إشكال القرافي يكون 
عليه أوجه مما إذا قالوا: لصفة توجبه»ء لا لذات الفعل؛ لأنه حينئذ يمكن الانفكاك. اه 


القسم الغالك للب (إمطلعم# دعل تاب الموافقات 


المسالة الشانية عشرة: 
[إن] هذه ٠"‏ الشريعة المباركة معصومة» كما أن صاحبها 8 


يفصو ركنا كات و ی لد و وين ذلك 
بوجهين: 

أحدهما: الأدلة الدالة على ذلك تصركاء وتلوحأء كقوله تعالى: لإ 
تحن ترا يضر ونه لحهطون) 00 

وقوله :ل( حتدبُ الخحمّت_ايَلنْهُر أي (010. 

وقد قال تعالى: وما أَرْسَلْنَا من قَبِْكَ من رَسول وَلآ َء ال 
تمي ألْنَى1[ع- 0 ] ألْشَيْطنُ و #منيتهء فِينسخ الله ما يلف الشيطات 
ت يُحْكم لَه ءايه .٠٠١(‏ 

فأخبر أنه يحفظ آياته» ويحكمُها حت لا يخالطها غيرُهاء ولا يداخلها 
التغيير ولا العبديل. 


ا 


1 


(۳۹۱7( الزيادة من (ن)»› و(ط)ء لتس ف باق النسخ الخطية. 
(۳۹۱۷) الحجر: 5. 
(918*) هود: .١‏ 


0٠ الحج:‎ (۳۹۱۹( 


الل ا ف سسجت كزان الوا شاك 


اسن وإن لم دُذگرء 0" فإنها مبيّنةً له 59 ودائرةٌ حوله؛ فهي منه: 
ا ترج في ار انف فك واحد من الكتاب والسنة] 807 يعضّد 

وقال تعالى: #( ألْيَوْمَ أَحْمَلْتْ لڪ دِينَكُم وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ 
نغ وَرَضِيتُ لَكُمْ الاسم دينا) ٠٠٩9‏ 

حى ابو غترو الذاى:قلبقات الزراء 5290 ۵ غین ان اسن يخ 
المنتاب 5579© قال: كنت يوماً عند القاضي أبي إسحاق: إسماعيل بن 


إسحاق ("") فقيل له: لِمّ جاز العبديل على أهل التوراة» ولم يَّجُز على أهل 


)۳۹١(‏ يعني على رأي من قال: «الذكر» المراد به القرآن» وأما من قال: الذكر يشمل الكتاب والسنة 
في مذكورة. 

)۳۹١١(‏ أي مبينة للذكر المذكور في الآية الآنفة. 

(:995) وسيبين المؤلف في كتاب السنة كيفية قوله: «وإليه ترجع في معانيها» وهناك سيتمٌ التعقيب 
عليه في ذلك. 

(959") الزيادة ليست في: (ع)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(؟9؟) المائدة: £ 

(960؟) هو غير مطبوع إلى الآن فيما أعلم؛ ولا أدري هل هو موجود برمته» أو مفقود. وينظر غاية 
النهاية لابن الجزري فقد أدخل فيه جلّه. 

(955) واسمه: عبيد الله بن المنتاب بن الفضل» أبو الحسن البغدادي» قاضي المدينة» ينظر الديباج 
لابن فرحون:١/670.‏ 

(950") ابن إسماعيل بن حماد بن زيد» المعروف بالقاضي إسماعيل» من كبار المالكية في العراق ومن 
مجتهديهم؛ له مؤلفات مفيدة» تدل على غزارة علمه» توفي (- 286 ه)» ينظر تاريخ بغداد: /١‏ 
A4‏ 


القسم الغالك سب (9##) سس كتاب الموافقات 


القرآن؟ فقال القاضي: «قال الله وك في أهل التوراة: #( يما آسْتَحْمِظُوأ من 
تلب ألو (8"") فوگل الحفظ إليهم» فجاز العبديل عليهم. 
وقال في القرآن: إِنًا تحن لتا أليّكْرَ ونا له َحهِظون) 5:0 

فلم جز العبديل عليهم). 

قال عل: فمضيتٌ إلى ابي عبد اللّه المحاملي ("" فذكرت له الحكاية 
فقال: اما سمعتٌ كلاماً أحسن من هذا). 

وأيضاً: ما جاء من حوادث الشّهُبِ أمام بعثة البي # » ومنع الشياطين 
من استراق السمع لما كانوا يزيدون فيما سمعوا من أخبار السماءء حيث 
كانوا يسمعون الكلمة فيزيدون معها مائة كذبة» أو أكثر [من مائة 
كزية] (0557), 


(۳۹۸) المائدة: 15. 
(959؟) الحجر: .٩‏ 
في السفر على الجمال - مصنف السنن» من كبار الشافعية» توفي (- ٠‏ ه)» ينظر تاريخ بغداد: 


29 
)۳4۳۱( الزيادة ليست في: (ت)» و(خ)» و(ن)ء» و(ب)» و(م)» و(ح)» و(ط)» وثابتة في: (ع)» و(ن)» 
و(ف). 


والمؤلف يشير إلى حديث أبي هريرة أنه 4 قال: «إذا قضى الله الأمر في السماءء ضربت 
الملائكة بأجنحتها خُضعاناً لقوله» كالسلسلة على صفوان» فإذا مُرّع عن قلوبهم» قالوا: ماذا 
قال ربكم قالوا للذي قال: الحّ» وهو العلي الكبير» فيسمعها مسترقو السمع» فربما أدرك 
الشهاب المستمع قبل أن يري بها إلى صاحبه فيحرقه؛ وربما لم يدركه حتى يري بها إلى الذي 
يليه: إلى الذي أسفل منه» حت يلقوها إلى الأرضء فتلقى على فم الساحرء فيكذب معها = 


القسم الغالك لس ( لالع لح كتاب الموافقات 


فإذا كانوا قد مُنعوا من ذلك في السماءء فكذلك في الأرض. 

وقد عجزت الفصحاء اللَّسْنُ(”*" عن الإتيان بسورة من مثله» وهو 
كلّه من جملة الحفظ والحفظ دائ إلى أن تقوم الساعة. 

فول 0 ع يحفظ اله رخا عن التعيروالفيفرل: 

والعاني: الاعتبارٌ الوجوديء الواقعٌ من زمان 2*7 أصحاب رسول 
# إلى الآن» وذلك أن الله یه وفر دواعي المت للذب عن الشريعة» 
والمناضلة عنهاء بحسب الجملة والتفصيل: 

!كا عات لحرو وقد ور ا سي حمّكلة» بحيث لو زيد فيه 
خرن ولعي 1550 ےج الف من الأطتحال الأصضاغر دیا عن 
القَمَأَةٍ 25 الأكابر. 


الله 


= مائة كذبة» فيصدّق بتلك الكلمة التي سمع من السماءء فيقولون: ألم يخبرنا يوم كذا وكذاء 
کون كذا وكذ اا فوج ناء: سنا 
أخرجه البخاري في تفسير سورة الحجر: 291/8 ح 4۷۰۱ء ۸۰ء والتوحيد: /471؟ ح .۷٤۸١‏ 
وله شاهد عن عائشة؛ متفق عليه؛ وآخر عن ابن عباس عند مسلم. 

(9”) بضم اللام وسكون السين» جمع ألْسّن» واللسَنُء جودة اللسان وفصاحته. ويمحكن ضبطه بضم 
السين» على أنه جمع لسن - بفتح فكسر - أوعلى أنه جمع لسانء ككنب وكتات. 

(۳۹۳۳) في (ف).: و(ط): «من زمن» - بلا مد - والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(۳۹۳۶) وكذا لو نقص منه. 

)۳۹۳٠(‏ في (ت)» و(خ)» و(ن)» و(م)» و(ح)ء و(ب)» و(ط): «عن القراء»» والمثبت من: (ع)» و(ز)» 


و(ف). 


القسم الغالث سس )١#8(‏ لل كتاب الموافقات 


وهكذا جرى الأمرٌ في جملة الشريعة» فقيتض [اللَّهُ] 8*7 لكل علم 
رجالاً حفظه على أيديهم» فكان منهم قومٌ يذهبون الأيامً الكثيرة في حفظ 
اللغات» والتسميات الموضوعة على لسان العرب» حتى قرّروا لغاتِ الشريعة 
من القرآن والحديث» وهو البابٌ الأول من أبواب فقه الشريعة؛ إذ أوحاها 
الثةال:وسوله قل لمان العري: 

ثم قيض [اللْهُ] (7”*") سبحانه رجالاً يبحثون عن تصاريف هذه اللغات 
ف النطق بهاء (8؟*) رفعاًء ونصباء وجرّء وجزماء وتقديماء وتأخيراً وإبدالاًء 
وفلبأو قاع انو فعاو قاد ا 

إلى غير ذلك من وجوه تصاريفها في الإفراد والتركيب» واستنبطوا لذلك 
قواعدَ ضبطوا بها قوانينَ الكلام العربي على حسب الإمكان» فسهّل اللّه بذلك 
الفهم عنه في كتابه» وعن رسوله ې في خطابه. 

ثم قيض الحقٌ © رجالا يبحثون عن الصحيح من حديث رسول الله 
4# وعن أهل العقةء والعدالة من النقّلّةء حتى ميّزوا 80" بين الصحيح؛ 


(555") الزيادة ليست في: (ع)ء و(ز)» و(ت)» و(خ)»: و(م)» و(ب)» و(ح)» وثابتة في: (ن)» و(ف) 
و(ط). 

(50”) الزيادة ليست في: (ز)» و(ف)» و(ط)» وثابتة في: (ع). وفي (ن)» و(خ))» و(م)» و(ح)» و(ب)» 
و(ت): ثم قيض رجالا». 

(98) في (ط): افيها»» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(95) في (م): «بينوا»» والمثبت من باقي النسخ الخطية 


القسم الخال لب (9#3) لل - كتاب الموافقات 


والسقيم» وتعرّفوا التواريخ» وصحة الدعاوى في الأخذ لفلان عن فلان» حتى 
استقرٌ الكّابتُ المعمول به من أحاديث رسول الله 8. 

وكذلك جعل 7" الله العظيمُ - لبيان السنة عن البدعة - ناساً من 
عبيده» بحثوا عن أغراض الشريعة كتاباً وسن وعما كان عليه السلف 
الصالحون» ودام (*) عليه الصحابةء والتابعون» وردوا على أهل البدعي 
والأهواءء حتى تميّز اتَباعٌ الحق عن اتباع الطوى. 

وبعث الله تعالى من عباده قَرَأةٌ ٩‏ أخذوا كتابّه تلقيناً ٩‏ من 
الصحابة» وعلّموه لمن يأتي بعدهم» حرصاً على موافقة الجماعة في تأليفه في 
المصاحف» حت يتوافق الجميعٌ على شيء واحدء ولا يقعَ في القرآن اختلاف 
من ادن الاس 

ثم قيض الله تعالى ناساً يناضلون عن دينه» ويدفعون السّبّهَ ببراهینه» 
فنظروا في ملكوت السماوات والأرضء واستعملوا الأفكارء وأذهبوا عن 
أنفسهم ما يشغلهم عن ذلك ليلاً ونهاراء واتخذوا الملوة أنيساء وفازوا بربهم 


و- 


جليساء حتى نظروا إلى عجائب صنع الله في سماواته» وأرضه؛ وهم العارفون 


(9) أي أوجد وهياً. وفي (م): «ولذلك جعل»» والمثبت من: (ع)» و(ز)ء و(ف)ء و(ت)» و(ن)ء و(ح)» 
و(ب)» و(خ). 

(94") في (ن)» و(ط): «وداوم»» والمثبت من عامة النسخ الخطية. 

)۳۹4۴( جمع قارئ» وفي (ت)» و(ن)» و(ط): «قراء)» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 
قال ز٤:‏ ليس تكرارا مع قوله: اقيض الله له حفظة) إلخ؛ لأن ذلك في الحفظ» وهذا في طريق 
وضعه في المصاحف» وضبط ترتيبه» وكلماته» ووقوفه» وفواصل أياته. اه 

(۳۹۶۳) في (م)» و(خ)ء و(ن)» و(ح)» و(ط): «تلقیاً» والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف)» و(ب)» و(ت). 


القسم الغالك - بآ )٣۷(‏ کاب الموافقات 


من خلقه» والواقفون مع أداء حقه» فإن عارض دين الإسلام معا أن 
جادل فيه ؛*") خصّم مناقضء غبّروا 2*4 في وجه ش بهاته بالأدلة القاطعة» 
فهم جُنْد الإسلامء وحماة الدين. 

وبعث الله من هؤلاء سادةٌ فهموا عن اللّهء وعن رسول اللّه جو ١٠ء‏ 
فاستنبطوا أحكاماً فهموا معانيها من أغراض الشريعة في الكتاب والسنة: 


تارة من نفس القول. 
وتارة من معناه. 


وتارة من علة الحكم؛ حتى نرّلوا الوقائعَ التي لم تُذَكّر على ما ذكرء 
وسهلوا لمن جاء بعدهم طريق ذلك. 

وهكذا جرى الأمرٌ في كل علم توقّف فهمُ الشريعة عليه 
واحتيج 2*7 في إيضاحها إليه» وهو عين الحفظ الذي تضمنته الأدلة 


المنقولة» [وباللّه العوفيق] (^". 


)٤ء۳۹(‏ في جميع النسخ الخطية: ١لفيهم).‏ 

5 في (م): اغيروا»» والصواب بالباء الموحدة التحتية» وهو كذلك في جميع النسخ الخطية»‎ )۳۹٤١( 
أثاروا في وجه شبهاته الأدلةً القاطعة» التى تغبر وجههاء وتشوهه»ء وتطمسه.‎ 

(3غة؟) في (ط): «ؤيك). ١‏ 

(۳۹۶۷) في (ز)ء و(ط): «أو احتيج)» وفي (ت)» و(خ)» و(ن)» و(ح)ء و(م): «واحتيج إيضاحها إليه» 
والمثبت من: (ع)» و(ف).؛ و(ب). 

)۳۹١۸(‏ الزيادة ليست في عامة النسخ الخطيةء ما عدا: (خ)» و(ط). 


القسم الغالك -- ب (1#8) لح كتاب الموافقات 


المسألة الغالفة عشرة: 

كما أنه إذا ثبت قاعدةٌ كلية في الضروريات» أو الحاجيات» أو 
التحسينيات» فلا ترفعها آحادٌ الجزئيات» كذلك نقول: إذا ثبت في الشريعة 
قاعدةٌ كلية في هذه الغلاثةء أو في أحدها؛ (545) فلا بدّ من المحافظة عليها 
بالنسبة إلى ما يقوم به الكلء وذلك 5*3 الجزئياتُ» فالجزئياتٌ مقصودة 
عقر اق إقافة ال6ل) أن E‏ زم وسيد ا ا لقصو 
بالتشريع: 

والدليل على ذلك 509 أمور: 

منها: ورود العنّب عل التارك في الجملة من غير عذر؛ كترك الصلاة 
أو الجماعة» أو الجمعة» أو الزكاة أو الجهادء أو مفارقة الجماعة لغير أمر 
مطلوب» أو مهروبٍ عنه - كان العتب وعيداً أو غيرّه - كالوعيد بالعذاب» 
وإقامة الحدود في الواجبات» والتجريح في غير الواجبات» وما أشبه ذلك. 

ومنها: أن عامّة التكاليف» من هذا الباب؛ لأنها دائرةٌ على القواعد 
الغلاث» والأمرٌ والنهي فيها قد جاء حتماء وتوجّة الوعيدٌ على فعل المنهي عنه 


)۳۹٤۹(‏ في (ط): «أوفي آحادها»» والمثبت من عامة النسخ الخطية. 
(موموع) يعقف ما يقوم به الى 
(۳۹۰۱) «ز٤:‏ بدل من إقامة. اه 


)۳۹١(‏ أي المحافظة على الجزئيات» وأنها مقصودة معتبرة في إقامة الكل. 


القسم الغالك سب (و8#م) ل كتاب الموافقات 


منهاء أو ترك المأمور به» من غير اختصاص» ولا محاشاةٍ ”" إلا في مواضع 
الأعذار التي مُسقط أحكام الوجوب» أو التحريه (0*. 

وحين كان ذلك كذلك» دل عل أن الجزئيات داخلة مدخل الكليات في 
الطلب» والمحافظة عليها. 

ومنها: أن الجزئيات لولم تكن معتبرةً مقصودة في إقامة الكل؛ لم يصح 
الأمر بالكل من أصله؛ لأن الكل - من حيث هو كل - لا يصح القصدٌ في 
التكليف إليه؛ لأنه راجع إلى أمر (***") معقول لا يحصل في الخارج إلا في 
ضمن الجزئيات» فتوَجَهُ القصدٍ إليه - من حيث التكليف به - توجهُ إلى 
اتكليف ما لا يطاق)» وذلك ممنوع الوقوعء كه ان إن شاء الله (563). 


(or)‏ أي استثناء» وهو عطف مرادف عل ما قبله. 

)۳۹۰٤(‏ في (ت): (والتحريما» والمثبت من باق النسخ الخطيةء و(ط). 
(۳۹۰۰) في (ط): «لأمر» والمثبت من عامة النسخ الخطية. 

)۳۹١١(‏ ينظر كتاب الأدلة» المسألة الأولى. 


القسم الغالك ر( كتاب الموافقات 


فإذا كان لا يحصل إلا بحصول الجزئيات» """ فالقصد الشرعي متوجّه 
إلى الجزئيات (۳۹۸), 


(۳۹۰۷) «ز٤:‏ هذا وحده غير كاف في الدليل؛ لأنه محتاج إلى إثبات أن ذلك في جميع الجزئيات» وسيأتي 
تكميله بقوله: «وليس البعض في ذلك أولى من البعض» إلخ؛ إلا أنه يبقى الكلام في تأخير 
هذه المقدمة عن الدليل المشار إليه بقوله: «وأيضا فإن القصد) إلخ» فهل ذلك لأنه محتاج 
إليها في إكماله كما أن هذا محتاج إليها؟ فإن كان كذلكء كان تأخرّها - لتعود إليهما معا - 
تڪملة هما. 
وريما يساعد على أن هذا غرصّهء قوله في نهاية الدليل العاني: «فلا بد من صحة القصد إلى 
حصول الجزئيات»» فيكون مساويا لما فرّعه على الدليل الذي نحن بصدده؛ حيث قال: 
«فالقصد الشرعي متوجه إلى الجزئيات»» يعني ويڪون 03 من الدليلين محتاجا إلى هذه 
العكملة الأخيرة. 
ولكن الذي يظهرء أن الدليل الأخير لا يحتاج إليها؛ لأن القصد بالكل؛ أن لا يكون تفاوت 
بين الخلق في الترتيب والنظام» فإذا أهمل القصد في بعض الجزئيات» اقتضى أن لا يجري كليا 
بالقصدء أي فتخلّمٌ أي جزي ينافي هذا القصد الكلء وعليه يتم الدليل» ولا حاجة لقوله: 
ااوليس البعض أولى» إلخ. 
وإذا تم هذاء كان المنا سب تقديم هذه المقدمة قبل قوله: «وأيضا» ولو قال قائل: إنها مؤخرة 
عن موضعها بعمل النساخ لم يبعد. اه 
قلت: وهذا تخمين لا دليل عليه» وقد اتفقت النسخ الخطية على تقديمها كما هي في المطبوع؛ 
فدل على أنها كذلك في الأصل. 

(۳۹۸) ز: أي ف أي جزثي» هذا الذي يقتضيه روح الدليل بعد تقرير الدليل فل لان لا نات 
أن يقال: إنه يكفي النظر إلى الجزئيات مطلقاء كلا أو بعضاء لأن هذا هو ما قبله: من لزوم 
النظر إلى الجزئيات الخارجية التي يكون بها التكليف. 
وأيضاً: فقد قال: «لا يجري كليا بالقصد إذا أهملت الجزئيات»» فتعين قصدٌ جميع الجزئيات» 
لا بعضهاء فتنبه لتقف على وجه ما قلناه: من أن الدليل الأخير تام بدون العكملة. اه 


القسم الغالك --- ب (149) ل كتاب الموافقات 


وأيضاً: فإن المقصود بالكل هناء أن تَجري أمورٌ الخلق على ترتيب ونظام 
واحدء لا تفاوت فيه ولا اختلاف» وإهمالٌ القصد في الجزيئات» يرجع إلى 
إهمال القصد في الكل؛ فإنه مع الإهمالء لا يجري كليّاً بالقصدء وقد فرضناه 
مقصوداًء هذا خلف؛ فلا بد من صحة القصد إلى حصول الجزئيات» وليس 
البعضُ في ذلك أولى من البعض» فانحتم القصدٌ إلى الجميع؛ وهو المطلوب. 

فإن قيل: هذا يعارض القاعدة المتقدمة: أن الكليات لا يقدح فيها 
تخلف آحاد الجزئيات. 

الراب أن اعد حجار معارصنة نبي ةا خن لكان 
ما نحن فيه» معتبر من حيث السلامةٌ من العارض المعارض؛ (505) فلا شك 
ف انمحتام القصد إلى الجزثيء بد وما تقد تقدم معتبر من جهة (571) ورود 
العارض على الكلء حت إِنْ تخلف الجزيّ هنالك» إنما هو من جهة المحافظة 


(۳۹۹) في (ن): «السلامة من المعارض»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. والمراد بالعارض: الطارئ. 

(:897) «ز»: أي الذي بقي سالما من المعارض» أما ما تقدم» فهو في موضوع أنه يتخلف الجزئي عن 
الكلي؛ لمعارض أخرجه من هذا الكلي» وأدخله في کي آخرء أو يڪو عارضه اعتبار جزئي آخر 
هذا الكلي ورجح عليه» وليس معناه أنه - مع بقائه داخلا في هذا الكل بدون معارضة - 
يتخلف عنه» ولا يأخذ حكمه من أمر أو نهي؛ فشتان ما بين الموضعين. 
ومثاله: فيه إهمال لجزئي من قاعدة حفظ النفس» لاعتبار جزئي آخر منهاء يعارضه اعتبار 
هذا المهمل» وإن كان في كل منهما أصل المحافظة على الكل؛ لكنه أهمل أحدهماء وهو المحافظة 
عل الجاني» بسبب جنايته. اه 

(۷) في (ت)ء و(ح)» و(م)» و(ن)» و(خ)» و(ب)» و(ط): «من حيث»» والمثبت من: (ع)» و(ف)» 
و(ز). 


القسم الغالك + ()4) لح كتاب الموافقات 


على الجزي في كليّه من جهة أخرىء كما نقول: إن حفظ النفوس مشروع؛ 
وهذا كي مقطوع بقصد الشارع إليه» ثم شرع القصاص حفظاً للنفوس؛ 
فقتل النفس في القصاصء محافظة عليها بالقصدء ويلزم من ذلك تخل 
جز من جزئيات الكل المحاقّظ عليه - 79" وهو إتلاف هذه النفس» 
لعارض عرّضء وهو الجنايةٌ على النفس - فإهمال هذا ا لجزثي ")في كليّهء 
من جهة """ المحافظة على جزثي في كليه أيضاء وهو النفس المجنّ عليهاء 
فصار عينُ اعتبار الجزئ في كليّه]» 59" هو عينَ إهمال الجزف, ٣‏ 
لكن في المحافظة عل كليّه من وجهينء وهكذا سائر ما يرد من هذا 
الياب 5507 


(8956) في (ف): «عليها». 

)1۳( في (ح)» و(ف): «الجزءاء وفي (م): ١‏ كليته). 

(97) خبر لقوله: «فإهمال» ... أي فإهمال هذا الجزثي ... كائن من جهة...إلخ. 

(9575*) الزيادة ليست في: (ت)» و(ن)» و(خ)» و(م)؛ و(ح)» و(ب)» وثابتة في: (ع)» و(ز)ء و(ف). 

(8977) «ز): أي إن اعتبار الجزئي - وهو حفظ النفس المجني عليها - إهمال للجزثي الآخر من هذا 
الكل؛ وهو حفظ النفس الجانية» فأهمل هذا وأتلفت. اه 

(لاكوم) 55 من اعتبار الجزئيات بالكليات» واعتبار الكليات بالجزئيات» بحيث لا يصح النظر إلى 
أحدهما دون الآخرء كما سيأتي له تفصيل ذلك بأمثلة واضحة بما لم يسبق إليه في كتاب 
الأذلةالجالة الأول قوف كروهنا Oi al‏ 


القسم القالث ‏ (بمهلم + سل كتاب الموأفقات 


فعلى هذاء تخلف آحاد الجزئيات عن مقتضى الكل» إن كان لغير عارض» 
فلا يصح شرعاء وإن كان لعارض» فذلك جع إلى المحافظة على ذلك الكل 
من جهة أخرىء أو على كل آخر(578. 

فالأول: يكون قادحاً تلق في الك 

والعاني: لا يكون خَلّمُه قادحاً. 


(۳۹۸) «ز»: أي كل آخر شد رعاية من هذا الكلء كقتل تارك الصلاة عمداء لم يحافظ على هذا ال جزثي 
من كلي حفظ النفسء رعاية لكل آخر أقوى منه في الرعاية» وهو حفظ الدين. اه 


القسم الغالك ب (غ1) لح كتاب الموافقات 


النوع الحاني: ٠٠١‏ 


في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام 
ويد يتضمن مسائل: 
المسالة الاولى: 

ETE OE‏ رك هر ل ميك اتسنا لسن 
الأعجمية (۳۷۰), 

وهذا وإن كان مبيّناً في أصول الفقه - وأن القرآن ليس فيه كلمة 
أعجمية عند جماعة من الأصوليين› )۳۹۷۱( أو فيه الفاظ احا تكلمت 
بها العرب» 979" وجاء القرآن على وَفق ذلك» فوقع فيه المعرّب الذي ليس 


(975) وهذا النوع - بمسائله الخمسة - لا يندرج في علم المقاصدء وإنما هو وسيلة لهاء ودليل 
لاكتشافهاء فعلوم العربية» وضبط المعهود في اللسان العربي» ضروريان لفهم النص الشرعي» 
وبدون فهمه لا يمحكن إدراك مقاصده» وفهمه يتوقف عل إتقان لغة النص» فصح ضرورة 
توقف ذاك على هذا. 
ونا کان :ذلك رورا ولا سك نلوك ملك خر له ل الولف السا مرن المقاضده 
للتنبيه على شدة الضرورة والحاجة إليها؛ حيث لا يتصور المقصود بدونها. 

(۳۹۷۰( في (خ)ء و(ط): «العجمية»»؛ والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(۳۹۷) واللغويين والمفسرين» وهو الذي اختاره الطبري في مقدمة تفسيره» واستدل لهء وأطال فيه بما 
فيه مقنع؛ وهو الصواب الذي تعضده الأدلة. 

(9917) وكانت ما اتفقت فيه اللغات» لا أنها كانت أعجمية» ثم عُرّبت» كما يزعمه بعض المفسرين؛ 
واللغويين» ولم يقيموا على ذلك إلا افتراضات لا ترق إلى مستوى الأدلة السالمة من القوادح. 


القسم الغالك سب (ه4ه) للح كتاب الموافقات 


من أصل كلامها - فإن هذا البحث على هذا الوجه» غير مقصود هناء وإنما 
البحتٌ المقصود هناء 579" أن القرآن نزل بلسان العرب على الجملة ۷9ء 
فطلب فهيه» إنما يحون من هذا الطريق خاصة؛ لأن الله تعالى يقول: 


5-5 


إا أنرَلْتهُ فُْءَاناً عَرَيِية)57*(4. 

وقال: ر بسا عَرَبِيَ ہیں4 90" 

وقال: سان لے يُنْحِدُونَ ليه أَغْجَميءٌ (ع-018 ولد لسار 
عَرَبَىَ بين 210 

وقال: رولو جَعَلْنَهُ فُْءَاناً اغجمالقالو ار فت يشر 
َأغْجَمِىُ وَعَرَ 2 )۷۸(. 

إلى غير ذلك: مما دل """ على أنه عربيَ» وبلسان العربه لا أنه 
أعجمي»؛ ولا بلسان العجم» فمن أراد تفهُمّهء فمن جهة لسان العرب يُفهّم» 
اميا الا ةن رو 

هذا هو المقصودٌ من المسألة» وأما كوه جاءت فيه ألفاظ من ألفاظ 
العجم؛ أو لم يجئع فيه شيءٌ من ذلك؛ فلا يُحتاج إليه إذا كانت العرب قد 


(۳۹۷۳) في (ع): «وإنما المقصود البحث هنا...). 

)۳۹۷١(‏ رعاية منه للقول القائل: إن فيه بعض الألفاظ الأعجمية التي عُرّبت. 
(951) يوسف: ؟. 

(8915) الشعراء: 156. 

.٠٠۳ السحل:‎ )۷۷( 

(۳۹۷۸) فصلت: 19. 

(۳۹۷۹( ف (خ)» و(ط): « مما يدل»» والمثبت من باق النسخ الخطية. 


القسم الال () +ع وتاب الموافقات 


تكاميم رک ن جاع ار م فاق الغرث إذا كا ی 
صار من كلامها؛ ألا ترى أنها لا تدّعُه على لفظه الذي كان عليه عند العجم 
إلا إذا كانت حروقّه في المخارج والصفات كحروف العرب» وهذا يقل 
وجوذه» 940 ومين ذال کون متسر إلى الغرت قأمًا إن لم تڪ )٣۹۸(‏ 
حروقه كحروف العرب» أو كان بعضّها كذلك دون بعض؛ فلا بدّ لها من أن 
تردَّها إلى حروفهاء ولا تقبلها على مطابقة حروف العجم أصلا. 

ومن أوزان الكلم ما ركه )۸4( عل حاله ٤‏ كلام العجم؛ ومنها ما 
تتصرف فيه بالتغيير كما تتصرف في كلامهاء وإذا فعلث ذلك» صارت تلك 
الكَلِمُ مضمومة إلى كلامهاء كالألفاظ المرتجّلةء والأوزان المبتدأة ها. 

هذا معلوم عند أهل العربية» لا نزاع فيه» ولا إشكال» ومع ذلك 
فالخلاف الذي يذكره المتأخرون 587 في خصوص المسألة» لا ينبني عليه 


)۳۹۸١(‏ «زة: قالوا: إن لفظ «تنور» اتفقت فيه اللغة العربية مع اللغات الأعجمية لفظا ومعنى» وقالوا: 
إن لفظ «صابون» اشترك فيه مع العربية جملة من اللغات الأعجمية. اه 
قلت: قوله: ايقل وجوده»» إقرار بوجوده» وهو على الراجح منعدم؛ لأن افتراضهم أن العجم 
تكلمت به ثم عرّبته العرب» وأدخلته في كلامهاء هو افتراض ليس أولى من أن يقال: إن 
العجم أخذته عن العرب وأدخلته في كلامها. والصوابٌ أن ذلك من باب التوافق اللغوي» 
الذي استعمله العرب والعجم» دون أن يكون أحدهما أخذه عن الآخر. 

(۳۹۸۱) في (ن): «فأما إذا لم تكن»» والمثبت من عامة النسخ الخطية. 

(۳۹۸۲) في (م): (بعض ما تتركه)» والمثبت من باق النسخ الخطية. 

(۳۹۸۳) «زة: قال الآمدي: «اختلفوا في اشتمال القرآن على كلمة غير عربية؛ فأثبته ابن عباس 
وعكرمة؛ ونفاه آخرون؛ فالخلاف قديم» وله أسماء الأجناس لا الأعلام. اه 
قلت: يحتاج إلى إثبات ذلك عن ابن عباس بأسانيد مقبولة» وإلا لم يصح أن ينسب إليه. 


ا اوححم يدحت ا ميج>ت>ك- كك اريم 
مسألةٌ كلامية ينببى عليها اعتقادٌ» وقد كفى الله مؤونة البحث فيها بما 
استقر عليه كلام أهل العربية في الأسماء الأعجمية. 

فإذا قلنا: ©" إن القرآن نزل بلسان العرب» وإنه عرلي» وإنه لا 
عجمة فيه» فبمعنى أنه أنزل على [لسان] 22580 معهود العرب في ألفاظها 
الخاضّة» وأساليب معانيهاء وأنها - فيما فُطِرت عليه من لسانها - تخاطب 
بالعام يراد به ظاهرهء وبالعام يراد به العام في وجه» وا لخا في وجه» وبالعام 
يراد به الحا وظاهر (587) يراد به غير الظاهی 03 ذلك يعرف من 0 
الكلام» أو وسطه. أو لخر 

وتتكلم [بالكلام يمبى أوله عن آخره وآخره )۸۷( عن اوله» 
وتتكلم] """ بالشيء يُعرّف بالمعنى» كما يعرف بالإشارة. 


)۳۹۸١(‏ في (ن)» و(ط): «فإن قلنا»» والمغبت من باق النسخ الخطية. 

)۳۹۸١(‏ الزيادة ليست في جميع النسخ الخطية» وثابتة في: (ط). وفي (خ)» و(ت)» و(ف)» و(ز)ء و(ن): 
افبمعنى أنه نزل!» وفي (ح): «فبمعنى إنما نزل)» والمثبت من: (ع)» و(ب)» و(م). 

(985؟) في (ط): «والظاهرا» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(۳۹۸۷) في عامة النسخ الخطية» و(ط): «أو آخرهاء ما عدا: (ع). 

(۳۹۸۸) الزيادة ليست في: (ت)» و(خ)» و(م)» و(ن)» و(ح)» و(ب)» وثابتة في: (ع)» و(ز)» و(ف)» 
لانتقال بصر الناسخ من: «وتتكلم) الأولى» إلى الشانية. 


القسم الغالتك ل (148) كتاب الموافقات 


وقسّي الشيءَ الواحد بأسماء كثيرة» والأشياءً الكثيرة باسم واحد» 
وکل هذا معروف عندهاء لا رتاب في شيء منه هي» ولا من تعلق بعلم 
كلامها (40ة), 

فإذا كان كذلك؛ فالقرآن في معانيه» وأساليبه على هذا الترتيب» فكما 
أن لسان بعض الأعاجم؛ 5 يمكن أن يُفَهّم من جهة لسان العرب» كذلك 
لا يمكن أن يُفَهّم لسان العرب من جهة فهم لسان العج؛ لاختلاف 
الأوضاع والأساليب. 

والذي نبّه على هذا المأخذ في المسألة» هو الشافع الإمام» في رسالته 
الموضوعة في أصول الفقه» وكثيرٌ ممن أتى بعده لم يأخذها هذا المأخذء (:55) 
فيجب العنبه لذلك» وباللّه التوفيق. 


(۳۹۸۹) هذا لخصه المؤلف من كلام الشافعي في الرسالة من قوله: «فإن قلنا ...» إلى هنا. ينظر الرسالة: 
ص »4١‏ فقرة: ۱۷۰/۱۹۹/۱۳۶ فقد قال فيها: «والقرآن يدل على أن ليس من كتاب الله شيء 
إلا بلسان العرب...»» فلينظر فإنه نص فريد. 

(۳۹۹۰)( أي لم يأخذها كما أخذها الشافي حين نفى أن يكون في القرآن شيء بغير لسان العرب» 
وقد سى من زعم ذلك مقلداً لا حجة له. 


المسألة العانية: (5:) 


للغة العربية - من حيث هي ألفاظ دالَّة على معان - نظران: 

أحدهما: من جهة كونها ألفاظاء وعباراتٍ مطلقة دالةٌ عل معان 
مطلقة» وهي الدلالة الأصلية. 

والقاني: من جهة كونها ألفاظاً وعباراتٍ مُقيِّدة دالةٌ على معان خادمة» 
وهي الدلالة التابعة 559. 


)۳۹۹١(‏ ينظر تتمة هذه المسألة في المسألة الخامسة الآتية» ولو وضعها المؤلف يجانبهاء لكان ذلك 
أحسن؛ استيفاء للكلام عليها في مكان واحدء ولم يظهر لي سبب وجيه في تأخيرها عنهاء 
وإفرادها بالذكر. 

(۳۹۹۲) وهي كل ما يفهم من النص غاا عن سياقه ومقصوده الأصلي؛ فيدخل في ذلك الدلالة التي 
يسميها الأصوليون دلالة الإشارة - التي هي دلالة الالتزام -. 
وتنقسم إلى إشارة» واقتضاءء وتنبيه» وهي ما يحكون مدلول اللفظ فيها غير مقصود للمتكلم 
أصالة» أي إن المعنى التبعي» لا يتبادر من اللفظ» ولا يقصد بالسياق الأصليء ولكنه لازم 
للمعنى الأصلي وتابع لهء ولذا كانت دلالةٌ النص عليه بالإشارة لا بالعبارة» ومثاله قوله تعالى: 
« وَلَحلَّ أله ليم مَحَرّمَ يَأ ج فهذا النص مقصود به أصلا وسياق نفي الممائلة بين 
البيع والرباء را على الذين قالوا: لإ ما أَْسَيمُ َل اليا © ففهم من الآية حكمان: 
أحدهما: نفي المماثلة بين البيع والرباء فالربا حرم» والبيع حلال. 
وثانيهما: التنصيص على حكم البيع وحكم الرباء وهذان المعنيان» مأخوذان من عبارة 
الآية. فأوهما مقصود أصلاء والغاني مقصود تبعا. 
والآية في الأساس ما سيقت إلا لنفي المماثلة ردّاً على من يسوي بين الربا والبيع في الحكم 
ونفئ الممائلة يستدعي بيان حدكم كل واحد من الربا والبيع» ولو اقأصر على المعنى الأصلي 
لقيل: وليس البيع مثل الرباء وذلك كاف» ولكنه لا يقع من النفوس موقع القبول 
والاستحسان كما يقع التننصيص على الحم لأن نفي المماثلة بين البيع والرباء دال على = 


القسم الغالث 8 يسوم سيت كنا لفات 


فالجهةٌ الأولىء هي التي يشترك فيها جميع الألسنة» وإليها تنتهي مقاصدٌ 
المتكلدينق» ولا شض 1 دون أخرى؛ فإنه إذا حصل في الوجود عل لزيد 
مغلا كالقيام» ثم أراد كل صاحب لسان الإخبارٌَ9”** عن زيدٍ بالقيام؛ تأ 
له ما أراد من غير كلفة. 

ومن هذه الجهة يمحكن في لسان العرب الإخبارٌ عن أقوال الأولين من 
ليسوا من أهل اللغة العربية» وحكايةٌ كلامهم؛ ويتأق في لسان العجم حكايةٌ 
أقوال العرب» والإخبارٌ عنهاء وهذا لا إشكال فيه. 

وأمّا الجهة العانية؛ فهي التي يختص بها لسان العرب في تلك الحكاية 
وذلك الإخبار؛ فإن كل خبرء يقتضي في هذه الجهة امنا غاد اك الاج 
بحسب الخبّر والمخيرء والمخبّر عنه» ‏ والمخبّر به» ونفيں الإخبارء في 


= عدم تحريم البيع» وعدم التحريم يصدق على المكروه» فيمكن أن يفهم منه أنه وإن لم 
يكن محرماً کالرباء فهو قد يڪون مكروهاً فلما وقع التنصيص على تحريم ذاك وتحليل 
هذاء قطع ذلك كل شك وتردد» فوقع من النفس موقعاً حسناًء وقبلته واطمأنت إليه» وانقادت 
له. 
وقس على هذا جميع الأمثلة التي سيذكرها المؤلف في ذاك الفصل. 

(۹۳) في رح )» و(م)» و(خ)» و(ب): السان له أن الإخبارا» والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف)ء و(م)» 
و(ن)» وهو الصواب. 

(:59؟) في (ت)ء و(ن)» و(م)ء و(ف)» و(خ)» و(ب)» و(ح): بحسب المخير والمخبّر عنه والمخبر بها 
والمثبت من: (ع)» و(ز). 


القسم الغالك (اها) لد كتاب الموافقات 


الحال» والمساق» (5*0) ونوع الأسلوب: من الإيضاح» والإخفاءء والإيجان 
والإطناب» وغير ذلك. 

وذلك أنك تقول في ابتداء الإخبار: «قام زيد) إن لم يڪن ٣“‏ تم 
عناية بالمخبّر عنه» بل بالخبر» فإن كانت العنايةٌ بالمخبّر عنه» قلت: «زيد قام). 

وفى جواب السؤال» أو ما هو منزل تلك المنزلة: إن زيدا قام). 

وفي جواب المنكر لقيامه: «واللّه إنّ زيداً قام). 

وفي إخبار من توفع قيامّه» أو الإخبار (”15) بقيامه: «(قد قام زيدا أو: 
(زيد قد قام). 

وفي العنکیت على من ينكر: (إنما قام زيد) ٠‏ 

ثم يتنوع أيضاً بحسب تعظيمه» أو تحقيره - أعني المخجّر عنه - وبجسب 
الكناية عنه» والتصريح به» وبحسب ما يُقصّد في مساق الإخبار» وما يعطيه 


مقتضى المحال. 
إلى غير ذلك من الأمورالتي لا يمڪن حصرهاء وجميع ذلك دائرٌ حول 
الإخبار بالقيام حكن زد 


)۳۹۹١(‏ في (م): «والمآل»» والمغبت من باقي النسخ الخطية. 

(995") في (ن)» و(ت)» و(خ)ء و(م)» و(ب)» و(ح)ء و(ط): «إن لم تڪن»» والمثبت من: (ع)» و(ز)؛ 
و(ف). 

(۳۹۹۷) في (خ)ء و(ت)ء و(م)» و(ح)» و(ب)» و(ن): «والإخبارا» والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف). 

(۳۹۹۸) في (ز)ء و(ف)» و(م)» و(ح)» و(ب): «ریما قام)» وهو تحريفه والمثبت من: (ع)» و(ن)» و(خ). 


ا ااا ا لبج ا 


فمل هذه التصرفات التى يختلف معن الكلام الواحد بحسبهاء ليست 
هي المقصود الأصل؛ ولكنها من مكمّلاته ومتمماته؛ وبطول الباع ف هذا 
النوع؛ يحسن مساق الكلام إذا لم يڪن فيه من (0155. 
وبهذا النوع العانيء اختلفت العبارات في كثير 9”؟) من أقاصيص 
آخر وف ثالخة عل وجه ثالث» وهكذا ما تكرّر فيه )£۰۰1( من الإخبارات» لا 
بحسب النوع الأولء إلا إذا سكت عن بعض التفاصيل في بعض» وص 
[عليه ] © في بعض» وذلك أيضاً لوجه اقتضاه الحال والوقت» بإ وَمَا حَانَ 
رَبك ٽسيا چ (). 
فصل: 
وإذا ثبت هذا؛ فلا يمكن من اعتبر هذا الوجة الأخير» أن يترجم كلاماً 
من الكلام العربي بكلام العجم على حال فضلا عن أن يُترجم القرآنء 
ويُنَقَلَ إلى لسان غير عربي إلا مع فرض استواء اللسانين في اعتباره عيناً 
كما ذا استوى اللسانان في استعمال ما تقدم تمثيلّه ونحوه. 
(۳۹۹۹( 2 (ن)»› و(خ)» و(ت)» و(ط): اامنكرا» والمثبت من باق النسخ الخطية. والمراد بالنکد» العسر 
والقَضييق. والآخرله وجة؛ أي إذا لم يڪن فيه ما ُنگر ا يِل بالغرض منه. 
(0) في (ت) و(ن)» و (ب)ء و(ح)ء و(م)» و(ط): «وكثيراء وفي (خ): ١فكثيرا»‏ والمثبت من: (ع)» 
و(ن)» و(ز)» و(ف)» وهو أصرح وأوضح» والعاني معناه: واختلف كثير ... إلخ. 
() في (ط)ء «ما تقرر فيه!ء والمثبت من جميع النسخ الخطية» وهو أدق في التعبير. 


(0) الزيادة لئست في: رع وثابتة ف باقي النسخ الخطية» و(ط). 


.٦٤ مريم:‎ )۳( 


القسم الغالك -- - ب آ_آ_ سس (##«غ ل كتاب الموافقات 


فإذا ثبت ذلك في اللسان المنقول إليه مع لسان العرب؛ أمكن أن 
يُترجّم أحدّهما إلى الآخره وإثباتُ مثل هذا بوجه بِيَنِء عسيرٌ جدّا؛ وربّما أشار 
إلى شيء من ذلك آهل المنطق من القدماء» ومن حدًا حذُوَّهم من المتأخُّرينء 
ولكنه غير كاف ولا مغن في هذا المقام. 

وقد نفى ابن قتيبة إمكان الترجمة في القرآنء ‏ يعني على هذا الوجه 
الغانيء فأما على الوجه الأول» فهو مكنء ومن جهته صم تفسيرٌ القرآن» 
وبيان معناه للعامة» ومّن ليس له فهم يقوّى على تحصيل معانيه» وكان ذلك 
جائزاً باتفاق أهل الإسلامء *؟) فصار هذا الاتّفاقٌ حجةٌ في صحّة الترجمة 
عل المعنى الأصلي [انتهى] (23), 


(0) ينظر مشكل القرآن: ص؟؟. 
)٠٠٠(‏ لأنه لولم يقع ولم يصح شرعاً ووجوداًء لما كانت الرسالة عامة وعالمية. 
)٠٠١(‏ الزيادة ليست في عامة النسخ الخطية» ما عدا: (خ). 


القسم الغالك س (984) سس سس كتتاني الموافقات 


فصل: 
وإذا اعثبرت الجهة العانية مع الأولى» وُجدتٌ كوصف من أوصافها؛ 
لأنها كالتكملة للعبارة» والمعنى» من حيث الوضعٌ للإفهام» وهل تُعَدَ (07) 
معها كوصف )£۰۰۸( من الأوصاف الذاتية. ام هي e)‏ كوصف غير ذاني؟ في 
ذلك نظر وبحت ينبني عليه من المسائل الفروعية () جملة إلا أن الاقتصار 
عل ما ذكر فيها كافي؛ فإنه كالأصل لسائر الأنظار المتفرّعة» فالسكوثٌ عن 


)٠٠۷(‏ في (ع): «وهل يعداء والمثبت من باقي النسخ الخطية» و(ط)ء وهو أوفق بما بعده. 

(8:) وإنما قال: «(كوصف» ولم يجعلها وصفاً؛ لأنه يمكن أن لا تفهم رادرك فلو كاذك وضفاء 
لزم من لك أنه كليا اوک ا أدركك العبعيةء كشأن أي وصف مع ذاته» فإنه 
لا يدرك بمعزل عنهاء ومادامت هذه الدلالة قد يدركها البعض» ولا يدركها آخرء فذاك دليل 
انها ليست وكين و و افيا اسن رصنت عرق قة رك و هيه ا ا 

)٠٠۹(‏ في (ن)» و(ط): «أو هي»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

)01١(‏ في (م): «الفرعية)» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 
ومن جملة تلك الفروع؛ أنها إذا جعلت ذاتية» فإنه يجب الاحتجاج بهاء واعتمادها في الأحكام: 
بلا فرق بينها وبين الأصلية» والعكسٌ الواقع هو الصحيح» فهناك من اعتمدها في الاحتجاج» 
وهناك من نفاهاء وإن كان رأي من اعتمدها أقوى» خلافاً للمؤلف» كما سيأق له في الفصل 
الخامس. وينظر التمهيد للأسنوي في ذلك: ص ؟٤٠.‏ 


القسم الغالكت - ا (ووة) ل كتاب الموافقات 


المسألة العالعة: 
هذه الشريجفة اا ك آم 00 ن اهلها كالم فيو ا 0 
على اعتبار المصالح» ويدل على ذلك أمور: 
أحدها: النصوص المتواترةٌ اللفظ والمعنى؛ كقوله تعالى: #(هوَ ألذے 


° 
سم داه 


بَعَتَ أَلأمّيينَ کک مه4 (۳( 


)٠١(‏ «ز: أي لا تحتاج - في فهمها وتعرف أوامرها ونواهيها - إلى التغلغل في العلوم الكونية» 
والرياضيات» وما إلى ذلك» والحكمة في ذلك: 
أولا: أن من باشر تلقيها من الرسول © أميون» على الفطرة» كما سيشرحه المؤلف. 
ثانيا: فإنها لولم تكن كذلك» لما وسعت جمهور الخلق من عرب وغيرهم؛ فإنه كان يصعب 
على الجمهور الامتثال لأوامرها ونواهيهاء المحتاجة إلى وسائل علمية لفهمها أولاء ثم تطبيقها 
ثانياء وكلاهما غير ميسور لجمهور الناس المرسل إليهم من عرب وغيرهم. 
وهذا كله فيما يتعلق بأحكام التكليف؛ لأنه عام يجب أن يفهمه العرب والجمهور؛ ليمكن 
الامتثالء أما الأسرار» وا لحكم» والمواعظ» والعبر» فمنها ما يدق عن فهم الجمهورء ويتناول 
بعص الخواص منه شيئا فشيئا بحسب ما يسره اللّه لهم وما يلهمهم بهء وذلك هو الواقع لمن 
تتبع الناظرين في كلام الله تعالى على ممر العصورء يَفتح على هذا بشيء» ولم يفتح على الآخرء 
وإذا عرض على الآخر أقره؛ على أنه ليست كل الأحكام التكليفية التي جاءت في الكتاب والسنة 
مبذولة ومكشوفة للجمهور؛ وإلا لما كان هناك خواص مجتهدون» وغيرهم مقلدون» حتى في 
عصر الصحابة» وكل ما يؤخذ من مثل حديث : ١‏ نحن اة اة ما ذكرناه؛ عل أن التكاليف 
لا تتوقف في امتثالها على وسائل علمية» وعلوم كونيةء وهكذا. اه 

(4019) «ز»: أي فإن تنزيل الشريعة على مقتضى حال المنزل عليهم» أوفق برعاية المصالح التي يقصدها 


الشارع الحكيم. اه 


(۳) الجمعة: ؟. 


القسم الغالك ل )٠684(‏ م كتاب الموافقات 


ويليو 016 

وف الحديث: ابُعفثُ إلى أمة أميّة) .٠٠١(‏ 

لأنهم لم يكن لهم علم بعلوم الأقدمين؛ والأيّ» منسوب إلى الأم» وهو 
الباق على أصل ولادة الأمّه لم يتعلم كتاباً ولا غيره» فهو عل أصل خلقته التي 
وُلد عليها. 

ون لويد اق ل 101 نيوا يكيو الف كنا 
وهكذاء وهكذا) (۰۱7). 


)۰۱4( الأعراف: ٨۸‏ وجملة: «الذي يؤمن باللّه وكلماته) ليست في: (ع)» وثابتة في: (ز)» و(ف)» 
و(ط). 

(00) أخرجه الترمذي في القراءات: /194 ح ۲۹٤٤‏ من حديث ابي بن كعب. وينظر تفصيله؛ في 
تحقيقنا لتفسير ابن جريرء منّ الله تعالى بإتمامه» فقد ساقه من أوجه متعددة تحت رقم: ۷> 
۳۰۹ إلى ct‏ بترقيمناء وله شواهد عديدة مفصلة هناك. 

(015) تقدم في الرقم: ٠٥‏ وسيكرر في: ۹ . ولا يفهم من هذا الحديث إقرارٌ الأمية فيهم؛ أو الخناء 
بها عليهم» وإنما هو إخبار بالواقع الذي كان عليه الناس آنذاك والذي ينبغي أن يراعى في 
خطابهم» ونزل القرآن طبقاً لذلك» ليَفهم مقصوده في الجملة ذكيّهم وغبيهم» وكبيرهم 
وصغيرهم؛ فلذلك لزمتهم أحكامه؛ وانقادوا هاء فلو كان فيه نظريات علمية؛ أو كليات معقدة 
تحتاج لمعرفة خاصة» دوه وما قيلوه» فقَبوهُم له دليلٌ فهمهم له وإدرا كهم لمقاصده. 
وهذا الواقع المأخوذ بعين الاعتبارء ما لبثت الأوامر بالقراءة والكتابة» والتعمق في المعرفة» أن 
غيرته» فأصبح العرب الأميون» عباقرةً العلم» وسدنة المعرفة» ومخترعي النظريات العلمية في 
شتى حقول المعرفة» التي يدين هم بها أعداؤهم قبل أصدقائهم؛ ولحكن للأسف» توقفت 
مسيرتهم في هذا المجال عند حد معين» فسبقواء فأصبح من كانوا لهم أساتذة = 


القسم الغالك -- ب (89) کاب الموافقات 


وقد فَسّر معنى الأمية في الحديث؛ أي ليس لنا علم بالكتاب ولا 
الحساب 2002(7), 
ونحوٌه قوله تعالى : ف[ وَمَا كنت تتلوأ یں قَبْلوء من كتّب وَلآ 


سے 
9 


حط 2 7 4 (4۸(. 


وما أشبه هذا ٠‏ من الأدلة المبثوثة في الكتاب» والسنة» الدالّة عل 
أن الشريعة ر عل وصف الأمية؛ لأن أهلها كذلك. 

والخاني: أن الشريعة التي بُعث بها الي [الأي] (“ © إلى العرب 
خصوصاًء وإلى من سواهم عموماً؛ إما أن تحكون على ذسبة ما هم عليه من 
وصف الأميّة» أو لا: 


فإن كان كذلك؛ فهو معنى كونها أميّة؛ أي منسوبة إلى الأميين. 


= يستطيلون عليهم بما حققوه من تقدم علي» ومادي» وتنكروا لصنيعهم وإسهامهم في تقدم 
المعرفة البشرية. ش 

)٠۷(‏ في (خ)ء و(م)» و(ح)» و(ب)» و(ن)» و(ت)ء و(ط): «بالحساب ولا الكتاب» والمثبت من: 
(ع)» و(ز)» و(ف). ولفظ: «وقد فسرا صُبط بفتح الفاء في (ز)» و(ف)ء مبنياً للفاعل» أي 
فسره البي #©؛ ويمڪن ضبطه لما لم يسم فاعله. 

(۰۸) العنكبوت: 18. 

(4015) في (ف): «ذلك»ء والمغثبت من باق النسخ الخطية» و(ط). 

( الزيادة ليست في: (ع)ء وثابتة باقي النسخ الخطية» و(ط). 


القسم الغالث سم (158) لح كتاب الموافقات 


وإن لم تكن كذلك؛ لزم أن تكون على غير ما عَهدواء فلم تكن 
لععنزل () من أنه بهم منزلة ما تَعْهّد» وذلك خلاف ما وقع 9 عليه 
الأمرفيهاء فلا بد أن تكون على ما يعهدون» والعربٌ لم تَعْهّد إلا ما وصفها 


الله بهم الأمنة م فالشريعة إذن أمية: 


)١(‏ في (ح)» و(ف)» و(خ)ء و(ط): «لتنزل»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 
(۴؟۰)( ف (ن)»› و(ط): «ما وضعاء والمثبت من باقي النسخ الخطية. 


القسم الغالك (0۹) كتاب الموافقات 


والشالث: )٠١(‏ أنه لولم يكن 97" على ما يعهدون؛ لم يڪن عندهم 
معجزاء ولكانوا يخرجون عن مقتضى التعجيز بقولهم: هذا على غير ما عهدنا؛ 
إذ ليس لنا عهد بمثل هذا الكلام: من حيث إن كلامنا معروف مفهومٌ عندناء 
وهذا ليس بمفهوم ولا معروف؛ فلم تقُم الحجّةٌ عليهم بهء ولذلك قال 
سبحانه: ْوَلَو جَعَلتة فُوءَاناً آغجَمِيًا لَغَانُوأ لَؤْلآ مُصّلَتَ اينه 


)٤۰۲۳(‏ «ز»: جعل هذا الغالث دليلا على أنه يجب أن تڪون على ما عهدواء حتى تڪون حجة عليهم؛ 
وقد كان كونها على ما عهدواء دليلا بنفسه عل أنها أمية. 
وعليه: فليس الدليل الغاني إلا دعوى محتاجة إلى الدليل الغالث» ولا يصلح أكون دن 
بنفسه؛ إلا أنه يبقى الكلام في هذا الدليل الغالث فيقال: هل لو جاءت الشريعة على طريق 
يحتاج لعلوم كونية» ووسائل فلسفية» ولكنها صيغت في القالب العربي المعجز لهم عن الإتيان 
بمثله» - بحيث يفهمون معناه» والغرضّ منه» وإن کانوا في تطبيقه وتعرف مبنى أحكامه 
محتاجين إلى تلك الوسائل؛ كما إذا بنى أوقات الصلوات الخمس عل مواعيد تحتاج إلى 
الألات» والتقاويم الفلكية» ولم يكتف بالمشاهدات الحسية» كما صنع في الزوال» والغروب» 
والشفق إلخ» أو بنى الصوم لا على رؤية الحلال بالبصرء بل وضع القاعدة على لزوم معرفة علم 
الميقات لمعرفة أول رمضان - لو كان الشرع بدل أن يبني الأحكام على الأمور الحسية التي قسع 
جميع الخلق» بناها على أمور علمية كما صورناء هل كان ذلك يمنع عن فهم القرآن وغرضهء 
ويكون الحال مثل ما إذا جاء بلغة أعجمية بالنسبة للعرب؟ 
الجواب بالنفي» غايته أنه يڪون في تكاليفها مشاق على أكثر الخلق. وبإلزامهم بتعرف هذه 
الوسائل ليطبقوا أوامر الشريعة حسبما أرادت» أما أنهم يعجزون عن فهم الكتاب حت لا 
يكون حجة:؛ فليس بظاهرء لأن حجيته عليهم جاءت من جملة أمور: أهمها عندهم أنه 
كلام من جنس كلامهم في كل شيءء إلا أنه بأسلوب أعجزهم عن الإتيان بمثله. اه 


(4:6) يعني امو الشريفة. 


القسم الغالك  -‏ ب (980) علس تتاب الموافقات 


َآعْجَمٌِ وَعَرَبئٌ) (؟“)» فجعل الهم] ٠‏ الحجةً على فرض كون القرآن 


ولما قالوا: انما يُعَلْمَهُر سز4 رد اللّهُ عليهم بقوله : نِْسَانَ ألذت 
يُلْحِدُونَ ليه أَعْجَمِئٌ وَهَندًا لِسَان عَرَبِىَّ مين "5). 

ولكنهم أذعنوا لظهور الحجة» فدل عل أن ذلك لعلمهم به» وعهدهم 
بمثله. مع العجز عن تماثلته. 

وأدلة هذا المعنى كثيرة. 

(4A) فصل‎ 

واعلَّمْ أن العرب كان لما اعتناءٌ بعلوم ذكرّها الناشء ™؟) وكان 

لعقلائهم اعتناء بمكارم الاخلاق» واتصاف بمحاسن شيم) فصححت 


.٤۳ فصلت:‎ )4055( 

(4055) الزيادة ليست في: (ط)» وثابتة في جميع النسخ الخطية. 

.٠١ السحل:‎ )2050( 

(054) هذا الفصل فيه استدراك لما قد يتوهم من أن العرب أغرقوا في الأمية» وأنه ليس عندهم أثارة 
من علم لا قليلٍ ولا كثير» فأراد أن يبين أن هم اعتناء ببعض العلوم؛ وأن لحم فيها اجتهادات 
وتجارب» لكنها لم تصل إلى مستوى النظريات المعقدة المحتاجة لأمور كثيرة» وهذه 
الاجتهادات لم تخرجهم في الجملة عن أميتهم وفطرتهم» وبساطتهم؛ لأن ذلك في طبقة منهم 
خاصة. 

(9:29) ينظر صبح الأعشى للقلقشندي: 17/6 وما بعدها. ونهاية الأرب» في معرفة أحوال العرب 
للنويري: ۰٠٥/۱‏ وما بعدها. 


القسم الغالف () لح كتاب الموافقات 


الشريعة منها ما هو صحيح» وزادت عليه» وأبطلت ما هو باطل» وبيّئيت 
منافع ما يُنفع من ذلك» ومضارٌ ما يَضْرٌ منه. 

فمن علومها: علم النجوم؛ وما يختص بها من الاهتداء في البر والبحرء 
واختلافٍ الأزمان باختلاف سيُرهاء وتعرّف منازل سير الحيّريْن» وما يتعلق 
بهذا المعنى. 

وهو معنى مقررٌ في أثناء القرآن في مواضع كثيرة: 

كقوله تعالى: #إوَهُوَ ألذت جَعَلَ لَكُمْ ألنَّجْومَ لِتَهْتَدُوأ يها بے 
اا الك E‏ 

وقوله: ريانم هُمْ يهْتَدُونَ 0151 

وقوله : :(وَالْفَمَرُ قَدَّرْنَهُ مَنَازْلَ حَ حَتَى عاد كَالَعْرْجْوٍ الْفَدِيم لآ 
ال يلتق ها أن رت ارو الل قاين النبار »لكيه 81 

وقوله: #(هْوَ ألذے جَعَل ألشمس ضِيَاءَ وَالْفَمَرَنُوراً وَقَدَرَهُم مَنَازِلٌ 
نكقلك اعد لكيه اعفان ادا 

وقوله: ير وَجَعَلْنا أَليْل وَالتّهَارَ َايَنَيْنِ قَمَحَوْنَاً ءَايَة أَلِيْلٍ وَجَعَلْنَا 
ا الال مَبْصِرَةَ ¥ الآية .)١‏ 


.٩۸ الأنعام:‎ )۰۳۰( 


.15 السحل:‎ )٠۳١( 


(۳۴) يس: ۳۹-۳۸. 


(۳) يوفس: 0. 
)۰۳٤(‏ الإسراء: ؟1. 


القسم الغالك + ل (534) للح كتاب الموافقات 


وقوله: #إيَسْكَلونتت عن الأآهِلة فل هِى مَوَفِيتٌ لِلنَّاسِ 
رَالْحَج (25) وما أشبه ذلك (2057). 


)٠۴٠(‏ الملك: ه. 

(20*5) البقرة: 188. 

)٠۳۷(‏ «ز: لولم يكن لمم علم بسير النجوم بالمقدار الذي ينسبه هم؛ فهذه الآيات يمكن فهمها 
هم بعد لفت نظرهم إليها؛ لأنها لا تحتاج إلا إلى التدبر في تطبيقها بطريق المشاهدة؛ على أن 
علم النجوم لم يكن لجمهورهم؛ بل للبعض القليل الذي كان يُستعمل غالبا دليلا للقوافل 
في سير الليل» ومع ذلك فلم يتوقف الجمهور في فهمها. 
ومثله يقال في علوم الأنواء: إن ذلك ليس لجمهورهم؛ بدليل ما رواه عن عمر وسؤاله للعباس؛ 
فإذا كان مثل عمر ليس عارفاء فما ذلك إلا لأن هذا يختص به جماعة منهم؛ كما هو الحال 
عندنا اليوم: الملاحون يعرفون كثيرا من هذه الأنواء» وشأن الرياح» وهي أسباب عادية غير 
مطردة» ولا يعرفها الجمهور الذين عنايتهم بما يتسببون فيه لمعاشهم يعرفون منه ما لا يعرفه 
فيه غیرهم» وقد قال ف الآية الشانية: (أفرأيتم ماتمنون») ثم قال: (أفرأيتم ما تحرثون» فهل کان 
للعرب من علوم الزراعة وتتكوين المنيء وخلق الإذسان؛ ما تَفهّم به مثلّ هذا؟ ومثلّ: امن 
ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب» ومثلّ أدوار الجنين «نطفة ثم علقة ثم مضغة) إلخ» 
ومثل قوله تعالى «أيحسب الإذسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن فسوي بنانه» فإن 
معرفة أن تسوية الأصابع على ما هي عليه» يعد من أدق تحكوين الإنسان وكمال صنعته؛ حيث 
امتازت تقاسيم الجلد الكاسي هاء فلا يوجد تشابه بين شخص وآخر في هذه التقاسيم» حق 
نبه الله سبحانه إليهاء وقال: «بلل» أي نجمعها قادرين على جمعها وتسويتها على ادق ما يڪون؛ 
كما في تسوية البنان. 
إن هذا لا يعرفه العرب ووّجّه إليهم الخطاب به» وقد فُهم سره في هذا العصرء وانبنى عليه 
علم تشبيه الأشخاص «ببصمة الأصابع» وجعلت له إدارة» تسى «تحقيق الشخصية». ١‏ - 


القسم الغالث + )١5#(‏ ل كتاب الموافقات 


ومنها: علومٌ الأنواء ٠‏ وأوقاتٍ نزول الأمطارء وإذشاء السحاب» 
وهبوب الرياح المثيرة لهاء فبيّن الشرع حقها من باطلها؛ فقال تعالى: هر 
ألذء يُريكم الْبَرْقَ حَوْباً وَطَمَعاً وَيْنشْعٌ ألسَّحَاب أَلثْفَال وَيُسَبِّحْ 
ألبَعْدٌ بحَمْدوء » الآية (255). 

وقال: #( أَهَرَيْثُمُ ألْمَاءَ ألذع تَسْرَبُونَ ءَانثم: اذ سمو »م من ألْمُرْن 
َم تحن آلمْنز ون4(“ 

وقال: مإ وَأَنرَّلْنَا مِنَ ألْمُعْصِرَت مَآءَ تجا جا (1). 

وقال: #( وَتَجْعَلُونَ رِرْقَكُمْء أُنَْكُمْ تُحَدّبُونَ)» © 


TT 
بفهمها والاستدلال بها على الصانع الحكيم القادر. اه‎ 

)٠۳۸(‏ جمع نتؤء» وهو النجم إذا كان في منزل معين» وكانوا يعتقدون في الجاهلية» أنهم يسقون بأنواء 
معينة» كنوء اليجْدَح الذي يس التبّران» وهو نجم أحمرء صغير منير. ينظر الفتح» كتاب 
الاستسقاء: ج .٠١"8‏ 

.15-1١ الرعد:‎ )۰۳۹( 

(400) الواقعة: ١/ا-كلا.‏ 

(١۶٠ء)‏ العباً: ؟1. 

)4( الواقعة: ٠۸٠‏ وفي (خ)» و(ن)» و(م)» و(ت)» و(ب)» و(ح): «وقوله: وتجعلون). 


ا اح حي اح ست و ردم 
(tr) i EY‏ 7 اشكركم؛ تقولون: مطرنا بنوء 0 9 وبنجم 
كذا وكذا) (۶۶). 

وفي الحديث: الأصبح من عبادي مؤّمن لي وكافر ليا الحديث ف 
الأنواء (5:). 

وفي الموطأ ما انفرد به: «إذا نشأث بحرية» ثم قشاءمت» فتلك عيْنٌ 


هة 


و 


و 
غدشقة» (), 


(e۳)‏ الزيادة لست في: (ع» و(م)» وثابتة في باق النسخ الخطية» و(ط). 

)٤٠٤٤(‏ ضعيف: أخرجه الترمذي في العفسير: 201/0 ح ۳۲۹١‏ وابن جرير كذلك: ۰۸/۱١‏ والبزار: 
۲6 وأحمد: ١8/١‏ 
من طرق عن إسرائيل؛ عن عبد الأعلء عن أي عبد الرحمان السلمي» عن علي مرفوعا. 
قال الترمذي: ااحسن غریب صحيح. لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث إسرائيل» ورواه سفيان 
الغوري» عن عبد الأعلء عن أبي عبد الرحمان السليء عن علي نحوه ولم يرفعه). 
قلت: رواية سفيان الموقوفة» هي عند ابن جرير: ۰۰۷/۱۳ ورواه عنه أيضاً مؤمل بن إسماعيل 
العدوي ورفعه؛ وروايته عند أحمد؛ فتبين بهذا أنه ضعيف مرفوعاً وموقوفاً؛ لأن مداره على 
عبد الأعلء خلافا لمن قال: رواية الوقف أشبه وأصح. 

(2045) تقدم في الرقم: 2026. 

)۰47( کذا ف “ميج النسخ الخطية: (إذا نشأت)» وكذا ف رواية أ في مصعب الزهريء وفي (ط)ء ورواية 
سويد» والقبس» والموطاً المطبوع» والتمهيد» والاستذكار» والطبراني 2 الأوسط: «إذا أنشأت). 
والحديث أخرجه مالك في الموطأء في الاستسقاء: 2191/١‏ بقوله: «بلغنى»- قال ابن عبد البرفي 
التمهيد: ؛؟/لالا": هذا حديث لا أعرفه بوجه من الوجوه في غير 0 إلا ما 2 


القسم الال -- ب (138) لح كتاب الموافقات 


= وان أبي يحبى مطعون عليه؛ متروك؛ وإن كان فيه نبل ويقظة» اتهم بالقدر والرفض؛ وبلاع 
مالك خير من حديثه...) 

وزاد في الاستذكار: /9*؛: «وإسحاق بن عبد الله هو ابن أن فروة» ضعيف أيضاً متروك 
الحديث» وهذا الحديث لا يحتج به أحد من أهل العلم بالحديث» لأنه ليس له إسناد). 

وقال الشافعي في حديثه هذا «بحريةً» بالنصبء كأنه يقول: إذا ظهرت السحابة بحرية من 
ناحية البحر» ومعنى «ذشأت»» ظهرت فارتفعت» ويقال: أنشأ فلان يقول كذاء إذا ابتدأ قوآه 
وأظهره بعد سكوت ... وكل ما بدأ من الأعمال وظهرء فقد أنشأ)... وعينٌ غديقة» ماءٌ معين» 
وقيل العين» ماء عن يمين قبلة العراق» وغديقة» تصغير غدّقة» والغدّق الغزير». وينظر أيضا 
الأم: »251/١‏ والبيهقي في المعرفة: 20:/5. 

قلت: «بحرية» - على الروايتين - يصح رفعه على الفاعلية» أو نصبه على الحال» واعين غديقة» 
يصح تنوينهما معاًء أو يضاف الأول للثاني. 

هذاء ولابن الصلاح 4 رسالة مستقلة في وصل الأحاديث الأربع التي قال ابن عبد البر: «لا 
توجد في غير الموطأ»» ومنها هذا الحديث» وسماها: «رسالة في وصل البلاغات الأربع في الموطاً» 
- تحقيق الشيخ عبد الله بن الصديق - فقد وصل هذا الحديث في: ص ۴٠ء‏ من طريق ابن أبي 
الدنياء ثنا محمد بن عمرء ثنا عبد الحكيم بن عبد اللّه بن أبي فروة» سمعت عوف ابن الحارث» 
سمعت عائشة» سمعت رسول الله © يقول: «إذا أنشأت بحرية » رواه الغقة ابن أي الدنياء في 
كتاب «المطر» له» وفيه استدراك على الحافظيّن: حمزةً بن محمد وابن عبد البرء وليس إسناده 
بذاك؛ لمكان محمد بن عمرء والظاهر أنه الواقدي» واللّه أعلم. اه 

قلت: وعبد الحكيم بن عبد الله بن أبي فروة» قال العقيي: اروی عن عباس بن سهلء لا يتابع 
عليه» ولا يعرف إلا بالواقدي عنه). 

وقال الدارقطني - كما في الميزان -: «مقل يعتبر به). 

وقال الذهي: صو يلح). 

قلت: وقال ابن معين - كما في اجرح : 4/7": «ثقةء وهو أخو إسحاق بن عبد الله بن أبي 
فروة» وكذلك قال أبوحاتم؛ وقال أبو زرعة: «لا بأس به). 

فظهر بهذا أن هذا الرجل ثقة» خلافاً لما يوهمه ظاهر كلام العقيل؛ والذهي. 


القسم الغالك ب  )1585(‏ لح كتاب الموافقات 


وقال عمر بن الخطاب للعباس #» وهو على المنبر» والناش تحته - : 
َم بقي من َء الفثريًا؟ فقال له العباس: بقي من نوئها كذا وكذا (1). 
فمثلُ هذا مبيّن للحق من الباطل في أمر الأنواء» والأمطار. 
وقال تعالى: «ِإوَأَرْسَلْنَا أَلرَيحَ لَوَافِحَ قَأَنزّْلْنَا مِنَ أَلسَمَاءِ مَآءَ 
تَأُسْفَيْتَكُمُوة) الآية (0). 
وقال: وال لذ أَرْسَل ليلح فِتْثِيرُ سَحَاباً مته إلى بَلَدٍ 
توف وا تكننا يد لانن نف زوه O‏ 
إلى كثير من هذا. 


= هذاء وقد بين الشيخ عبد الله بن الصديق السقط الذي في هذا السندء فابنُ أبي الدنيا ولد 
سنة: 208 هء والواقدي توفي سنة: /0؟ه»ء فانقطع ما بينهما. قال: (والصواب: حدثنا محمد بن 
سعد ثنا محمد بن عمرا. اھ 
هكذا جعل ابنَ سعد» هو شيع ابن أبي الدنياء ولیس كما ذكرء بل شيخه» هو محمد بن يحبى 
الأزديء فقد أخرج الحديث ابن أبي الدنيا في «المطر والرعد والبرق: رقم: 4۲ ثنا محمد بن 
يحي الأزديء ثنا محمد بن عمر ... إلخ» فظهر بهذا أن الساقط هو الأزدي» لا ابن سعد. 
والحديث أخرجه أيضاً الطبراني في الأوسط: ۳۷۰/۸ ح 0770 من طريق حفص بن عمرو 
الرَّيَاليء عن الواقدي. 
وحفص المذكورء ثقة من رجال ابن ماجه. 

(4040) ضعيف: أخرجه ابن جرير في التفسير: 2208/1 وليس عنده: «بقي من نوثها كذا وكذا» وإنما 
عنده: «العلماء بهاء يزعمون أنها تعترض في الأفق بعد سقوطها سبعاء قال: فما مضت سابعة 
حتى مطروا). 
وإسناده ضعيف. 

)۰٤۸(‏ الحجر: ؟؟. 

.٩ فاطر:‎ )۰٤۹( 


القسم الغالك (ل )۷‏ كتاب الموافقات 


ومنها: علمُ التاريخ» وأخبار الأمم الماضية» وفي القرآن من ذلك ما هو 
كثير» وكذلك في السنة» ولكن القرآن احتفل في ذلك( وأكثره من 
الإخبار بالغيوب التي لم يكن للعرب بها علم» ° لكنها من جنس ما 
کانوا 7 | ن (202), 


2 م و 2 ا ا 
قال تعالى: ل( ڏالڪ مِنَ آنبَاءِ ألعَيْب نُوحِيهٍ إِلَيْك وَمَا ڪَنتَ 


لَدَيْهِم ا فُلَمَهُمُ e‏ يَكَمْل مَْيَمَ) الآية (57). 
© ير ~m‏ 0 7 ک ع 2 ار 2 
وقال تعالى: ل تلڪ من آنباءِ العَيْب نُوحِيهَا إِلَيْح ما ڪَنتَ 


تَعْلَمُهَاً انت رلا فَوْمْحَ م فَبْل هد | (50). 


)۰0۰( أن اهتم به واعتنى. 

)٤۰٥۱(‏ «ز٤:‏ هذا يعضد ما قلنا: من أنه ليس بلازم أن يكون القرآن مجارياً ما عند العرب» فيصححَ 
صحيحه أو يزيد عليه؛ أو يبطل باطله؛ كل هذا تكلف لا داعي إليه في هذا المقام؛ لأن 
الرسول 4# بعث بالكتاب ليخرج الناس كافة من الظلمات إلى النور؛ بتعليم ما لم يعلمواء 
وتصحيح ما أخطأوا فيه» وتوجيه همتهم وعقوطم إلى ما فيه إصلاحهم بالعلم والعمل» سواء 
اکان لهذا كله أصل عند العرب» أم لم يكن له أصل؟ 
ولا رابطة مطلقا بين كون الشريعة أمية» وكون كل ما جاءت به منطبقا على ما عند العرب» 
وإعجارٌ العرب شيء آخر لا يتوقف عل ما قال. 
فتأمل» فالمقام جدير بالعدبر؛ لأنه إذا كان يكتفى بجنس ما کانوا يعرفون وإن لم يڪن هو 
ولا نوعه» فما الذي يبقى حتى نحترز عنه ؟ ولا يبعد أن يكون لبعضهم إلمام بهذه الأجناسء 
والكائنات التي تتعلق بما ورد في الكتاب والسنة. اه 

(؟400) في (خ)ء و(ز)ء و(ح)» و(م)» و(ب)» و(ف): «يتحملون»» والمثبت من: (ع)»: و(ن)» و(ت)» 
وكين فوقها في (ت) في المحامش: «عله». يعني لعل الكلمة «ينتحلون» بدل ايتحملون». 

(+ه) آل عمران: ؛؛» وجملة: أيهم يڪفل مریم لمت في: )ع( 

.15 هود:‎ )۰٤( 


القسم الغالك --ل ل ع (۸) لس كتاب الموافقات 


وفي الحديث قصة أبيهم إبراهيم وإسماعيل - 4- في بناء البيت» )٠*(‏ 
وغير ذلك مما جرى. 

ومنها: ما كان أكثرٌه باطلاً أو جميعٌه» كعلم العيافة» ° والزجُر 
والكهانة» وخظ الرملء والضرب بالحصىء والظّيّرة» فأبطلت الشريعة من 


(005) ينظر البخاري: كتاب الأنبياء: 4057/7 ح .٠۳٠٠/۳۳۹۲‏ 

(03:) بكسر العين المهملة» وفتح المثناة التحتية المخففة» وهي زجر الطيرء والعفاؤل بأسمائهاء 
وأصواتهاء وتمرهاء أو التشاؤم بهاء والزجرٌ نوع منه» كانوا في الجاهلية - إذا أرادوا فعلاء أو 
سفراء أو تجارة» أو زواجاً ونحوها - يزجرون الطير فيطيرء فإن أخذ ذات اليسارء تطيّروا 
وتشاءموا به» وتركوا ذلك الفعل» وإن أخذ ذات اليمين» تفاءلوا به وأقبلوا على ذلك الفعل 
ففعلوه» فحرّم الشرع ذلك؛ لما فيه من الظن والتخمين» ومتع من فعله أو الإقبال عليه. 
وأما الكهانة - بفتح الكاف - فكانت فاشية فيهم؛ وكان فيهم كهان كثيرون» يدّعون معرفة 
الغيب والإخبار به» وكان الناس يأتونهم لإخبارهم عن أمورهم المستقبلة فكانوا يڪذبون 
عليهم مائة كذبة» وربما صدّقوا في واحدة من المائة التي يلقيها إليهم مسترقها من السماء 
ا 
وأما خط الرمل - فقد ثب زوراً وبهتاناً لبي الله إدريس 8# وهو منه بريء» وربما أرادوا 
أن يصححوا أنه علم» استناداً لحديث: «كان نبي من الأتيناء يخط فمن وافق خطه فذاك). 
وليس ما يفعلونه - قطعاً - هو المقصود بالحديث؛ إذ خط ذاك النبي حقٌ وموافقٌ للحق» ومن 
أين هم أنهم موافقون له. 
وأما الضرب بالحصىء» فهو ضرب من القكهن» يأخذ الكاهن حُصيّات فيضرب بها الأرض؛ 
وينظر فيهاء ويوهم غيره أنه يفهم منها أموراً غيبية» فيخبر بها فريسته بعد ما يتفرس في 
وجهه بعض ما يبجث عنه» أو يفهمه من كلامه حينما يسأله عما جاء له» دون أن يشعر بذلك؛ 
فيظن أنه يعلم الغيب» وهو لا يعلم شيئاً إلا ما فهمه منه هوء وهذه الشعوذة» أصبحت الآن 
فنوناً وطرقاً ملتوية» وأساليب مختلفة» يصعُب حصرهاء وكلها مبنية على الكذب» والعخمين» 
والتجسس» والتحسس. 


القسم الغالك -- ب (158) + كتاب الموافقات 


ذلك الباطلء ونهت عنه؛ كالكهانة» والزجر» وخط الرملء )0۷+( وأقّت 
الفأل» ° لا من جهة تطلب الغيب؛ فإن الكهانة وأزجر كذلك. 
وأكثرُ هذه الأمور تخرص (1*) على علم الغيب من غير دليل؛ فجاء 


0 
ص 


البي # بجهة مِنْ تعرّفٍ علم الغيب - ما هو حق محض - وهو الوحيُء 
والإلحام» وأبقي للناس من ذلك بعد موت النبي 8# ("“) جزءٌ من النبوة» وهو 


(4:07) وفي حديث معاوية بن الحم السلميء قال: قلت يا رسول اللّهء إني حديث عهد بجاهلية» وقد 
جاء الله بالإسلام» وإنّ ما رجالاً يأتون الكهّانء قال: «فلا تأتهم» قال: ومنا رجال يتطيرونء 
قال: «ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنكم)» قال: قلت: ومنا رجال يخظونء قال: «كان 
ني من الأنبياء خط فمن وافق خطه فذاك). 
أخرجه مسلم في المساجد: ۳۸۲/۱ وفي السلام: 2749/6. 

(58:) كما في حديث أبي هريرة أنه 4 قال: «لا طيرة» وخيرها الفأل» قالوا: وما الفأل؟ قال: «الكلمة 
الصالحة يسمعها أحدكم). 
أخرجه البخاري في الطب: ۲۲۳/۱۰ ح 6ه/1ه-00/اه؛ ومسلم في السلام: ۱۷٤١/۶‏ ح 228؟. 
والفأل - با همز ويجوز تركه - يڪون فيما يسر ويسوء» ويغلب فيما يسرء والطيرةٌ لا تڪون 
إلا فيما يسوء. 

(4005) في (ع): «تحض». 

(4060) في (ت)ء و(ن)» و(خ)» و(ب)» و(ح)» و(ط): «بعد موته عليه السلام»» والمثبت من: (ع)» 


و(ز)» و(ف). 


القسم الغالث ل )١/:(‏ سطع للح كتاب الموافقات 


ارؤيا الصالحق» ٠‏ وأنمودجٌ من غيره لبعض الحاصةء وهو الإحامه ٠-٠9‏ 
والفراسة. 

ومنها: علم الطب؛ فقد كان في العرب منه شيء لا على ما عند الأوائلء 
بل مأخودً من تجارب 77 الأمّيّينَ غيرُ مب على علوم الطبيعة التي يقررها 


(05) لحديث أبي هريرة أنه 4 قال: «لم يبق من النبوة إلا المبشرات»» قالوا: وما المبشرات؟ قال: 
«الرؤيا الصالحة». 
أخرجه البخاري في التعبير: ۳۹۱/۱۲ ح .99٠‏ 
وعن أبي هريرة أنه © قال: «رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من الدبوةا. 
متفق عليه» وروي عن جماعة من الصحابة بلغوا حد التواتر. 
(4076) #زة: كما حصل لعمر وغيره. اه 
قلت: وأما الفراسة التي هي الاستدلال على بواطن الأمور بظواهرهاء فقد كان في العرب خلق 
لا يحصونء يضرب بهم المثل في ذلك ومنهم إياس بن معاوية بن قرة البصري» القاضيء قال 
الذهي في السير: :١50/5‏ «وكان يضرب به المثل في الذكاءء والدهاءء والسؤددء والعقل». 
ومن دهائه وفراسته أنه نظر إلى ثلاث ذسوة فزغن» فقال: هذه حامل؛ وهذه مرضع؛ وهذه 
بكر فمال إليهن رجل فسأن فوجدهن كما قال» فقيل له: «من أين علمت؟ قال: لما فزغن» 
وضعت كل واحدة يدها على أهم المواضع طاء وضعت المرضع يدها على ثديهاء والحامل على 
بطنهاء والبكر على أسفل من ذلك». ينظر تهذيب الكمال» فله فيها ترجمة وافية: //10. 
(۰۳) في (ن)» و(خ)» و(م)» و(ح)» و(ت)» و(ط): «من تجاريب»» والمثبت من: (ع)» و(ف))» و(ز)» 
و(ب). وتجارب تجربة» مصدر سماعي لجڙب» وهو مسموع؛ وأما الأول فهو جمع تجريب» 
مصدر جرّب» وهو أقيس؛ لأن فعّل الصحيح اللام» قياس مصدره التفعيل» لا التفعلة. 


القسم الغالك ل )١١(‏ ع لل کتاب الموافقات 


الأقدمون» وعلى ذلك المساق» جاء في الشريعة» "“ لكن [على] وجه جامع 
شاف» "۰ قليلٍ يلع منه على كثير 
فقال تعالى : ير ولوأ وَاشْرَبُوأ ولا تَسْرِفوا)4؛ .)٠‏ 


(40:54) في (ع): «على ذلك المساق» وجاء في الشريعة»» والمثبت من باقي النسخ الخطية» وهو أوضح. 
والزيادة التي بعده؛ ليست في (ط)» وثابتة في جميع النسخ الخطية؛ ولابد منها ليستقيم الكلام. 

(407) «زة: قال ابن القيم في زاد المعاد: 180/4: «وأصول الطب ثلاثة: الحمية» وحفظ الصحة» 
واستفراغ المادة المضرة وقد جمعها الله تعالى له ولأمته في ثلاثة مواضع في كتابه» فحمى 
المريض من استعمال الماء خشية الضررء فقال تعالى: « ان گنير مصخ أوَعَلَ سَمَر وجا 
مد يسو قن الْتإيط أو لعَسشكُر الس قر دوا مك موا صَعِيمًا طا #: فأباح 


التيمم للمريض حمية له؛ كما أباحه للعادم. 

وقال في حفظ الصحة: «فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة مر 00 فأباح 
للمسافر الفطر في رمضان؛ حفظا لصحته؛ لعلا يجتمع على قوته الصوم و مشقة السقرء 
فيضعف القوة والصحة. 


ولاق E‏ ا فن کن منک مسا أ پو أذى كن سه فة 

من ياي أَرَصَدَكَةٍ أو شك » فأباح للمريض ومن به أذى من رأسه - وهو حرم - أن يحلق 

رأسه ويستفرغ المواد الفاسدة» والأجخرة الرديئة» التي تولد عليه القملء كما حصل لكعب بن 

عجرة» أو تولد عليه المرض. 

وهذه الغلاثةء هي قواعد الطب وأصوله» فذكر من كل جنس منها شيئاً وصور تنبيهاً بها على 

نعمته على عباده في أمثاطها: ِن حميتهم؛ وحفظ صحتهم» واستفراع مواد أذاهم؛ رحمة لعباده» 
(03) الأعراف: 29. 


القسم الغالثك - ب (؟/1١)‏ لح كتاب الموافقات 


وجاء في الحديث التعريفُ ببعض الأدوية لبعض الأدواءء (5©) وأبطل 
من ذلك ما هو باطل؛ ٠"‏ كالعداوي بالخمرء (975) والرقى التي اشتملت 
على ما لا يجوز شرعاً (07). 


(030) ينظر كتاب الطب في البخاري: «العداوي بالعسلء وألبان الإبل» والحبة السوداء» والتلبينة» 
والحجامة» وغيرها). 

(078) فضي حديث أبي سعيد الخدري» 4 قال: جاء رجل إلى النبي ي » فقال: إن أخي استطلق بطنه. 
فقال: «اسقِه عسلاً» فسقاء ثم جاء فقال: إِنْْ سقيئه عسلاً فلم يزده إلا استطلاقاً - قال له 
ثلاث مرات - ثم جاء الرابعة فقال: لقد سقيئٌه عسلاً فلم يزده إلا استطلاقاء فقال رسول الله 
#: «صدق الله وكذب بطنُ أخيك» فسقاه فيراً. 
متفق عليه: أخرجه البخاري في الطب: ۱۷۸/١١‏ ح 0117 ومسلم في السلام: 2877/4 واللفظ 
له. 
وفي حديث عائشة ##أن النبي © قال: «إن هذه الحبة السوداءء شفاء من كل داء إلا السام» 
قلت: وما السام؟ قال: الموت. 
أخرجه البخاري في الطب: 160/٠١‏ ح 05187 واتفقا عليه من حديث أي هريرة: أخرجه 
البخاري في الطب: ١٠/١6١/ح‏ 20188 ومسلم في السلام: .١76/6‏ 

(39:) لحديث طارق بن سُويد الجِعْفي أنه سأل النبي © عن الخمر «فنهاه أو كره أن يصنعها» فقال: 
إنما أصنعها للدواءء فقال: «إنه ليس بدواءء ولكنه داء). 
أخرجه مسلم في الأشربة: .٠١۷۳/۳‏ 

(:607) كالتي فيها شرك أو كانت بكلام لا يُدرى معناه؛ لحديث عوف بن مالك قال: كنا نرق في 
الجاهلية» فقلنا: يا رسول الله» كيف ترى في ذلك؟ فقال: «اعرضوا عل رقاكم؛ لا بأس بالرق 
مالم يكن فيه شرك). 
أخرجه مسلم في السلام: .٠۷١۷/٤‏ 


القسم الغالك + ب (باإلا9) لل - كتب الموافقات 


ومنها: التفنن في فنون البلاغةء “١‏ وا لخو في وجوه الفصاحةء 
والعصرف في أساليب الكلام» وهو أعظم منتحّلاتهم؛ فجاءتهه )٠۷0‏ 
بما أعجزهم من القرآن الكريم؛ قال تعالى: #إفْل لي إِجْتَمَعَتِ ألانس 
وَانْجِنٌ عَلَىَ أنْ يَّانُوأ بِمِثْلٍ هَندًا أَلْفُرْءَانِ لآ يَانُونَ بِمِثْلِوء وَلَوْ حَانَ 
بَعْضْهُمٌ لِبَعْض ظهيرآ)*؛ 9750), 

ومنها: ضرب الأمثال» وقد قال تعال: وَلَمّد ضَرَبْنا ِلنّاسِهم هلدا 
ألهْرْءَان يس َل مَتَل)» 19 إلا ضرباً واحداء وهو الشعرء فإن الله نفاه 


(070) في (ت)» و(ن)» و(خ)» و(م)» و(ح)» و(ط): «العفنن في علم فنون البلاغة»» والمثبت من: (ع)» 
و(ز)» و(ف)» و(ب)» وهو أدق. 

(9007) في (ع): «فجاء)»» وفي (ط): ((فجاءهم)» والمثبت من عامة النسخ الخطية - أي فجاءتهم 
الشريعة. والوجهان الآخران يصحان أيضاء أي فجاءهم الشرعء أو: فجاء الشرع - 
والانتحالٌ» من انتحل الشيء»؛ انتسب له ودان به؛ أي ما يفتخرون به» وينتسبون له. 
وقد كان باعهم في ذلك عريضاً وطويلاًء تشهد له جلدات ضخام؛ ونظم ونشر غریبان في بابهماء 
فريدان في نوعهماء اختيرت فيهما الكلمات اختياراًء وانتخبت فيهما العبارات انتخاباًء دالا 
على طول الباع» وقوة العارضة» وذلاقة اللسان» والتصرف في أنحاء الكلام بقدرة على الارتجال 
ا اا يفده كسا رف كة كت قا 

(076) الإسراء: 88» ولفظ «قل» الذي في بداية الآية» ليس في: (ع). 

(07) الزمر: ۲٠‏ والروم: لاه» وفي (ع)» و(ف))» و(خ)ء و(م)» و(ح)» و(ب)» و(ت): «ولقد صرفنا في 
هذا القرآن من كل مشل» وهو خطأ محضء إذ لا وجود لآية بهذه الصيغة» وإنما الموجود: 
« قد صا فى متا لقان لدا » الإسراء: »4١‏ وفي (ز): ل وقد صَرَفَْا لاس في هلدا 
الان ن کل مکل #» الإسراء: 85 وفي (ن): ل وقد صا فى هنا لمران للاي من کل 
مَل 4 » الكهف: 56 والمثبت من: (ط)» وهو المنسجم مع قوله: إلا ضرباً واحدا». 


القسم الغالك + إ(هلاثلم غلب وتاب الموافقات 


قال تعالى في حكايته عن الكفار « وَيَعُولُونَ أينا لَتَار كرا ءَالِهَيَنا 
شَاعِرٍ مَجْنُوِ): َل جَآء بِالْحَيّ وَصَدُقَ ألْمْرْسَلِينَ) 0 

أي لم يأت بشعر؛ فإنه ليس بحقء ولذلك قال: #إوَمَا عَلَّمْتَنهُ ألسَّعْرَ 
E‏ 

وبين معنى ذلك في قوله تعالى: ع[ وَالشْعَرَاءْ يَتَبَعْهُمْ الْغَاوْرنَ 
أَنْهُمْ ہے َل وَادِ يَهِيمُونَ وَأَنّهُمْ يَمُونُونَ مَا لآ يَهْعَلُونَ)» 37 

فظهر أن الشعر ليس بمبني (”) على أصلء؛ ولكنه هَيَمانٌ “١‏ على 
NS NGO E‏ 
استثنى اللّه تعالى. 

قدا جو يتين فلغي 10اا مله بالنسينة لكاو الغريب 
اة 

وأمّا ما يرجع إلى الاتصاف بمكارم الأخلاق» وما ينضاف إليهاء فهو 
أول ما خوطبوا به» وأكثرٌ ما تجد ذلك في السور المكية من حيث كان آفس 


ا 


(207) الصافات: ۳۷-١١‏ وجملة: «ويقولون» التي في بداية الآية» ليست في: (ط)» وثابتة في (ع). 

(407) يس: 18» ولفظة «الآية» ليست في: (ع). 

(۰۷۷) الشعراء: 260-229؟. 

(۰۷۸) في (ن)» و(خ)» و(م)» و(ح)ء و(ت)؛ و(ط): «مبنياً» والمثبت من: (ع)» و(ز)؛ و(ف)» و(ب). 

)٤۰۷۹(‏ أي حيرة واضطراب 

(80:) في (ن): «ينبهك إلى ما نحن»؛ وفي (ب)ء و(ط): «ينبهك على ما نحن»» والمثبت من باق النسخ 
الخطية. 


القسم الغالك -- سب (و() لد كتاب الموافقات 


0 
ع 


طم وأجرى عل ما يُتمدّح به عندههم: كقوله تعالى: ع( إن أ الله يام مر بال 
رالا خس وَإِیتآءِے ذے ألْمُرْبیٰ) إلى آخر الآيات (081). 

وقوله تعالى: لفل تَعَالوا آل م حَبَمَ رَڪ علنت . 
ٽشرڪوا بدء د E‏ 304 إل إقضاء تلك الخصال. 

وقوله: #(فُل مَنْ حَرَمَ زِيئة أله ألتج أخْرَج لِعِبَادِوء چ .)۸١‏ 

وقوله: #[فُلٍ انما حَرّمَ رَبَىَ ألْمَوَحِشَمَا ظَهَرَمِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالِانُمَ 
اَي عير لحن ٠٨۵‏ 

إلى غير ذلك من الآيات التي في هذا المعنى» لكن أَدرَّج فيها ما هو 
أولى: *) من النهي عن الإشراك» والتكذيب بأمور الآخرة» وشِبّهِ ذلك مما 
هو المقصودٌ الأعظم» وأبطل طم ما كانوا يَعدّونه كرما وأخلاقاً حسنة» وليس 
كذلك» أو فيه من المفاسد ما يربي على المصالح التي توهموها؛ كما قال تعالى: 
E ED‏ غدل اللا طن 


قَاجْتَنْبُوة # (9:87), 


(4085) السحل: 0١3؛‏ وفي (ط): إلى آخرها). 
(۰۸۹) الأنعام: ؟15. 

.:*٠ الأعراف:‎ )080( 

(8:) الأعراف: ١٠ء‏ ولفظ «قل» ليس في: (ع). 
(85:) أي أولى من التمدح بمكارم الأخلاق. 


(085) المائدة: ؟5. 


قي لالع معني بے( صمب يعيب ب ی ا ت 


فجن اجا مو اھا عاق ال الس دن 
إيقاع العداوة» والبغضاءء والصدّ عن ذكر اللّهء وعن الصلاة. 

وهذا في الفساد أعظمٌ ما ظنوه فيهما (50*) صلاحاً؛ لأن الخمر كانت 
عندهم ۹“ تَشجّع الجبان» وتبعثٌ البخيل عل البذل» وتنشّط الكسالى. 

والميسرٌ كذلك» كان عندهم محموداً؛ لِمَا كانوا يقصدون به من إطعام 
الفقراء» والمساكين» والعطف عل المحتاجين» وقد قال تعالى: #( يَسْكَلُو نت 
عي الْحَمْرِ وَالْمَيِسِرٍ فل فِيهمًا إِلْمٌ كَبِيرٌ وَمَتهِعْ لِلنّاسِ وَإِنْمْهُمَآ 
ابر یں ّفْعِهِمَا) :0 

والشريعةٌ كلها إنما هي تخلٌ بمكارم الأخلاق؛ ٠‏ ولذلك 50:) قال: 
ه#: ابْعِعْتُ لأتمم مكارم الأخلاق» (255). 

إلا أن مكارم الأخلاق» لما كانت (؛:؟) على ضربين: 


(4۰۸۷) في (ز)ء و(ف)» و(ت)» و(ح)» و(ب)» و(خ): «من الفسادا» والمثبت من: رع و(م)» و(ن)» 
و(ط). 

(84:) في (م)» و(ز): «فيهاء والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(۰۸۹) أي في اعتقادهم» لا في الواقع. 

.؟١1/ البقرة:‎ )٠۹٠( 

(051) أي باعتبار غاياتها ومقاصدهاء لا بدلالتها في كل شيء» وبهذا تصح الكلية المذكورة. 

)4۰۹( في (ط): «وهذا»» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(۳( تقدم ف الرقم: . 

(:3:) في (ن)» و(ت)» و(م)؛ و(ح)» و(ب)» و(خ)» و(ط): «إنما كانت»» والمثبت من: (ف)» و(ز)» 
و(خ)» وهو أدق» لأن جواب الما هو قوله الآتي: اكانوا في ابتداء» إلخ» وما بينهما اعتراض. 


القسم الغالك ب و(للااع) لدع كتاب الموافقات 


أحدهما: ما كان مألوفاًء وقريباً من المعقول المقبول - كانوا في ابتداء 
الإسلام إنما خوطبوا به» ثم لمّا رسخوا فيه؛ تمّم هم ما بقي» وهو: الضرب 
O‏ لا ةن فنا دشن ل بولق د تر عق كان تن ارد 
تحريمٌ الرباء وما أشبه ذلك. 

وجميمٌ ذلك راجمٌ إلى مكارم الأخلاق» وهو الذي كان معهوداً )٠*(‏ 
عندهم عل الجملة» ألا ترى أنه كان للعرب أحكام GONE‏ 
الجاهلية» أقرّها الإسلام» كما قالوا في القراض» وتقدير الديةء وضربها على 
العاقلة» وإلحاق الولد بالقاقةء والوقوف بالمشعر الحرام» والحكّم في الخنقء 
وتوريث الولد: للذكر مثل حط الأنثيين» والقسامة» وغير ذلك مما ذكره 
العلماء. 


)٠٠۹١(‏ «ز»: لولم يكن للعرب عهد بالتعرف عن مكارم الأخلاق رأساء ثم جاء الرسول ببيان الفضائل 
والرذائل من الأخلاق» لما وسعهم - بعد التصديق بالرسالة - إلا الأخذ بالمكارم كما هو الحال 
فيما أخطأوا فيه من أصوطا؛ كوأد البنات» والرباء والخمر» والسلب» والنهب» وغيرها من 
الرذائل التي تأصلت فيهم. 
ومع ذلك فالإيمان بكتاب الله وسنة رسوله» طهرتهم من هذه الأرجاس تطهيرا؛ فلا علاقة 

لأمية الشريعة بهذه المباحث» ولا توجد أمة من الأمم إلا وفيها شيء من المكارم وشيء من 
الرذائل» لا خصوصية لجاهلية العرب» بل هذا في كل جاهلية. اه 

(4:47) «ز: لعلها بعض ميراثهم من أبيهم إبراهيم كما يقول بعد. اه 

(4050) الزيادة ليست في: (ع)»: و(ز)» و(ف)» و(ب)ء وثابتة في: (ن)» و(خ)» و(ت)» و(م)» و(ح)» 
و(ط). 


القسم الغالث 7 )١8(‏ +ع كتاب الموافقات 


ثم نقول: لم يُكّتف بذلك حتى خوطبوا بدلائل العوحيد (58) فيما 
يعرفون: من سماء» وأرض» وجبال» وسحاب» ونبات» وبدلائل الآخرة» والهبوة 
كذلك. 

ولا كان الباق عندهم من شرائع الأنبياء شيءٌ من شريعة إبراهيم 4 
اا إليهاء وأنَّ ما جاء به محمد ي هي تلك 
بعينها؛ كقوله تعالى: #إمِّلّة أبيكم: a‏ 
یں قبل ہے هلدا ٦‏ 

وقوله: لما كَانَ إِبْرَهِيم يَهُودِيًاً وَلآ تَصرَانِيًاً ‏ الآية (). 

غير أنهم غيّروا جملة منهاء وزادواء واختلقواء ‏ فجاء تقويمُها 
دن بدونةا كيد 18و حيرو با أننم الله هارهم هنا عدر اديع [ ونين 
أيديهم] - 49 وأخيروا 7) عن نعيم الجنة وأصنافه: بما هو معهود في 


(۰۹۸) «ز٤:‏ خوطب الناس كلهم بدلائل التوحيد فيما يعرفون: من سماءء وأرض ... إلخ» فليس هذا 
خاصا بهم؛ وهو واضح. اه 

(299) الحج: 1/,ى. 

(4) آل عمران: 355. 

)٤۱۰۱(‏ في (ع)» و(ن)» و(خ)» و(ت)» و(م): «واختلفوا!» والمثبت من: (ز)» و(ف)» و(ح)ء و(ب)» وهو 
أدق» وأوفق بالسياق. والاختلاقٌ» شدة الكذب. 

)4۱۰۴( الزيادة ليست في: (ت)ء و(م)» و(ح)ء و(ن)» و( خ)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

() في (ع)» و(ف) و(ز) و(خ)» و(ن)» و(ت)» و(ق): «وأخبراء والمثبت من: (ح)» و(م) و(ط). 
وهوالمناسب لما قبله. 


القسم الغالك --- ب (8لا١)‏ +لل- كتاب الموافقات 


تنعماتهم في الدنيا؛ لكن مبرأ من الغوائل 47" والآفات التي تلازم التنعم 
الدنيوي؛ 5 كقوله: ؤ( وَأَْصَحَلبٌ ألَيَمِين مآ أأصحَلبُ ألْيَمِيس ہے سِذر 
مَخْضُوَدٍ وَطَلْح مَنضود وَظِل عمدو إلى آخر الآيات (403), 
وما وها كر راثك الجنة» ومشروباتهاء ما هو معلوم عندهم؛ 

EES‏ وو لعفي عو عسات ترهبا و 
عندهم اف دون المجون الل والعفاح» رالرى وغير ذلك 
من فواكه الأرياف» وبلاد العجم» بل أَجمَل ذلك في لفظ الفاكهة. 

وقال تعالى: دع إلى سبيل رَبَكَ بالجكمة وَالْمَوْعِظَةِ 
ألْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُم بال هى اخس .١۷(‏ 

فالقرآنُ کله حكمةٌ» وقد كانوا عارفين بالحكمة» وكان فيهم حكماءء 
فأتاهم من الحكمة بما عجزوا عن مثله؛ وكان فيهم آهل وعظء وتذكير» 
كفس بن ساعدة» وغيره» ولم يجادهم إلا على طريقة ما يعرفون من الجدل. 

ومن تأمّل القرآن» وتأمل كلام العرب في هذه [الأمور] )٠*(‏ الغلاثة؛ 


وجّد الأمر سواءء إلا ما اختصّ به كلام الله من الخواصٌ المعروفة. 


)4٠(‏ في (ن): «الغول». 

)٠٠٠١(‏ في (ن)ء و(ط): «التنعيم الدنيوي»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 
(4505) الواقعة: ۳۲-۹۹» وليس في (ع): «وطلحا إلخ. 

(۷) السحل: 5؟1.. 

)4۱۰۸( الزيادة ليست في: (م)» وثابتة في باق النسخ الخطية. 


القسم الال ب (180) كتاب الموافقات 


وسِرٌ في جميع مُلاجسات العرب هذا السير؛ تد الأمرّ كما تقرر. 


وإذا ثبت هذاء وضح (5) أن الشريعة أُمَيةء لم تخرج ا لالت 


قال «ز»: الحكمة والوعظ والجدل» يتوقف عليها إصابةٌ الدعوة» وإرشاد الخلق» ولم يكن 
عندهم قوة فيها ولا ولع بها؛ لأنها دعوة إلى هدم عقائدء وتصحيح معارف» وتمهيد طريق 
جديد للسير عليه في طريق عبادة الله وحده» وطريق معاملتهم بعضهم لبعض؛ فلابد لها من 
اجتماع هذه القوى الغلاثة؛ للوصول إلى الغاية من الرسالة. 
وعلى كل حال؛ فليس بلازم في كون الشريعة أمية أن تڪون جاءت مسايرة لهم في شؤونهم؛ 
بل معتى كونها أميةء ما قدمناه في أول المسألة» وأما کون ما جاءت به كان عندهم منه شيء 
أولم يكنء فهذا لا شان له بهذا المبحث ولا يتوقف عليه. اه 

(۹) في (ف)» و(ن): ااوضحاء والمثبت من باقي النسخ الخطية» وهو أدق» وجواب (إذا» على ما في 
(ف)» و(ن)» هو قوله: «لم تخرج) إلخ. 


القسم الغالك x‏ (181) 


المسألة الرابعة: 

ما تقرر من أمية الشريعة - وأنها جارية على مذاهب أهلهاء وهم 
العرب - ينبني عليه (" قواعد: 

منها: أن كثيراً من الناس» تجاوزوا في الدعوى ‏ في القرآن الحد؛ 
فأضافوا إليه كل علم يُذگر للمتقدمين» أو المتأخرين: من علوم الطبيعيّات» 
والععاليم» ") والمنطق» وعلم الحروف» " وجميع ما نظر فيه الناظرون 
من هذه الفنون» وأشباههاء وهذا إذا عرضناه على ما تقدم» لم يصح. 

وإلى هذا؛ فإن السّلف الصالح - من الصحابة والتابعين» ومن يليهم - 
کی أعرف ا ن رمه وها اودع فهر بلقنا اول جد 
في شيء من هذا المدّعى سوى ما تقدمء ۶ وما يْثَّ () فيه من أحكام 
العكاليف» وأحكام الآخرة» وما يلي ذلك» ولو كان لهم في ذلك خوضء ونظر؛ 
لبلغنا منه ما يدلنا على صل المسألة» إلا أن ذلك لم يكن؛ فدل على أنه غير 


)20٠١(‏ في (ع): «عليها»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(400) في (ت)ء و(ب)» و(م)» و(ح)ء و(ن)» و(خ): «على الدعوى في القرآن»» والمثبت من: (ع)» 
و(ف)ء و(ز)» و(ط). وفي (ط)ء و(ز): «على القرآن الحدا» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(416) «ز: أي الرياضيات من الهندسة وغيرها. اه 

(۳) هل هو علم فعلاء أوفي التسمية تسامح؟ ينظر إرشاد القاصد لابن الأكفاني: ص .٠٠١‏ 

(١۱ء)‏ «زة: في المسألة قبلها. اه 

(4115) في (ن)ء و(ط): وما ثبت)» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 


١06‏ ج كزان ال اقات 


موجود هم )417( وذلك دسا عل أن القرآن يُقصَد (4117) فيه تقريرٌ 
[ع-2؟1] لشيء ما زعموا. 


)4119( 


نعم: تضمّن علوما هي من جنس معهود العرب» (" أو ما ينبني 
و ا لاه در د 
الراجحة» دون الاهتداء بإعلامه» 9 والاستنارة 500 0 فيه ما ليس 
من ذلك؛ فلا ٤٩١‏ 


(۱۱7ء) في (ن)» و(ط): : ااأعندهم)» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

)٤۱۱۷(‏ ز٤‏ كونه لم يقصد فيه تقرير شيء من هذه العلوم الكونية» ظاهر؛ لأنه ليس بصدد ذلك» 
أما كوه لا يجى في طريق دلائله على التوحيد ما ينبني عليه التوسع في إدراكهاء وإتقان 
معرفتهاء إذا لم يكن معروفا عند العرب» فهو حل نظر. اه 

(۱۸ء) في (ط): «علوم العرب»» والمثبت من - جميع النسخ الخطية. 

(١١۱ء)‏ «ز»: كالجدل المأخوذ فيه مقدمات معهودة للعرب - بل ولغيرهم - كما في قوله تعالى: «وفي 
الأرض قطع متجاورات» إلخ» فإنه لولا توجيه الأفكار إليه؛ للاستدلال به والمحاجة» ما بلغته 
العقول الراجحة. اه 

)١(‏ في (خ)» و(ن)ء و(ط): ما يتعجب»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(4199) في (ط): «بأعلامها» والمثبت من: (ب)» وقد ضبط فيها بكسر الهمزة» وهو أوفق بما بعده 
وباق النسخ الخطية» أغفلت ضبطه. 

(41) «زة: وهل كل ما تضمنه القرآن من أوصاف نعيم الجنةء وعذاب النار من معهود العرب في 
الدنيا؟ وهل مثل الإسراء والمعراج من معهوداتهم؟ 
أمّا أصل الموضوع فَمُسلَّمُ أنه لا يصح أن يُتكلّف في فهم كتاب الله: بتحميله لما لا حاجة 
بالتشريع والمداية إليه من أنواع العلوم الكونية» ولكن قصرّه بطريق القطع على ما عند 
العرب في علمها ومألوفها؛ فهذا ما لا سبيل إليهء ولا حاجة له. اه 


القسم الغالث ب (8#؟) دح كتاب الموافقات 


وريّما استدلوا (*) على دعواهم بقوله تعالى: #ِوَتَرُلنَا عَلَيْڪَ 
التب نينا َل قي 0:0 

وقوله: لما َرَطْتّا بے لتب مس َء ٠‏ وخر ذلك. 

وبفواتح السور - وهي ما لم يُعهّد عند العرب - ويما ثقل عن الناس 
فيهاء وريّما حي من ذلك عن علي بن أي طالب 4 وغيره أشياءً .)٠٩(‏ 

فأمّا الآيات؛ فالمراد بها عند المفسرين ما يتعلق بحال التكليف 
والتعبّدء أو المراد ‏ بالكتاب في قوله:#مًا قِرَّطْنَا بم التي من 


(۲۳ء) أي الذين تجاوزوا في الدعوى في القرآن. 

.۸۹٩ الشحل:‎ )۱٤( 

(4۱0( الأنعام: ۹ 

(153) كل ما ينقل عن الصحابة - كعلي يه »؛ وغيره - من أن فواتح السور فيها سر الحرف» وأن كل 
حرف له روحاني مكلف به» فهو كذب محضء من اختلاقات بني إسرائيل» ولا ينبغي إدخاله 
في التفسيرء ولا ذكره ونقله» وعفا اللّه عن المتقدمين الذين تساهلوا في إدخال هذه المكذويات 
في التفسير» فأصبحت عبّئاً عليه» مشوهة لجماله» حتى اتخذها أعداء هذا الدين دسيسة 


يطعنون بها على الوحي ويشككون بها فيه. 
)1۷( ف (ت)» و(م)» و(ف)» و(ن): «والمراد»» والمثبت من باق النسخ الخطيةء و(ط)» وهو الموافق 
لاف 


هو 


واللوح المحفوظ» هو المراد به قطعاء ومن فسره بأن المراد به القرآن» فقوله مردود» مرجوح 


الكريم): ص "2157 وما بعدها. 


القسم الغالك -- سس (4م١)‏ للح كتاب الموافقات 


َء الوح المحفوظ» ولم يذكروا فيها ما يقتضي تضمته لجميع العلوم 
النقلية» والعقلية. 

وأمَّا فواتحٌ السور؛ فقد تكلم الناس فيها بما يقتتضي أن للعرب بها 
عهداً('") كعدّد الئل الذي تعرّفوه من أهل الكتاب» حسبما ذكره 
أصحابٌ السيرء أو هي من المتشابهات(" التي لا يعلم تأويلّها إلا الله 
تال )4۱۳۱( وغير ذلك. 

واا تفسيڙها بما لا عهد به ”" فلا يڪونء ولم يدّعه أحدٌ ممن 
تقدّم؛ فلا دليل فيها على ما ادَّعَوه .)٠۳۳(‏ 


(4128) يعني لم يذكر المفسرون في هذه الآيات. 

(159) ما يذكر في تفسير فواتح السورء إنما هو اجتهاد لأعلام معينين» وما ذكروه فيهاء غير معهود في 
اللسان العربي» ولا هو مدون في قواميس لغتهم» ولا ذكره من جمعوا لسانهم من أخبيتهم؛ 
وأفنيتهم؛ وعل مياههم؛ وصحاراهم؛ فذلك لا يُعدٌ تفسيراً أبداً. 
وأما حساب الُمّل الذي يذكرونه فيهاء وأن فيه مُدد هذه الأمة» فهو من الإسرائيليات» 
والخرافات التي أغنى الله تعالى دينه عنهاء والتي يجب إزالتها من كتب العفسيرء فهي دخيل 
غريب» وضيف غير مرغوب ولا مطلوب. 

(:40) وذلك هو الصواب فيها. 

)41١(‏ في (ع): الايعلمها إلا الله تعالى»؛ والمثبت من باقي النسخ الخطيةء و(ط). 

(40) «زة: أي من فهمها على أنها أسرار ورموز لحقائق أو حوادث حاصلة أو تحصل» من مثل ما 
يشير إليه الألوسي في مقدمة التفسير. اه 

(200) في (ط): «ادعوا»» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 


القسم الغالك + ب )۸٥(‏ لل تاب المواققات 


وما ينقل عن عل» أو غيره في هذاء لا يثبّت (274). 

فليس بجائز أن يضاف إلى القرآن ما لا يقتضيه» كما أنه لا يصح أن 
بُنكر منه ما يقتضيه» ويجب الاقتصارٌ - في الاستعانة على فهمه - "“ على 
کل ما يضاف علمُه إلى العرب خاصّةٌ؛ 7 فيه يُوصَل إلى علم ما أودع من 


(476) بل هو موضوع مختلق بلا تردد عند أهل العلم بهذا الشأن» ولذلك فهذه الترهات لا تجدها 
غالباً إلا في كتب لم يعلم أصحابها بالتحرّي والدقة. 

(475) في «ز»: «على الاستعانة في فهمه)» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(435) «زة: لو قال جمهور الناس لا خاصتهم؛ لكان أحسنء لأن الخطاب به لكل من بلغه» فقد يُفقّه 
بعضّه بغير ما يضاف إلى العرب» كما ورد: «بلّغوا عني ولوآية» فرب مبلغ أوى من سامع» 
على أنه لم ينقل فيما سبق ذسبة علم الحيوان - المسمى بالتاريخ الطبيعي - إلى العرب» ولم 
ينقل أحد أنهم اشتغلوا به» وليكن على ذكر منك أنه إذا قال في هذا المقام: «العرب» فإنما 
يعنى الذين كانوا في عهد الرسول عليه السلام. 
فعلى رأي المؤلف لا يجوز لنا أن نتوصل إلى فهم مثل آيتي سورة النحل في تكوين اللبن» 
والعسل؛ وما فيهما من أعاجيب ربنا في صنعه - لا يجوز لنا أن نتوصل إلى ذلك من علم حياة 
النحل» وحياة الحيوان ذي الدرء مع أنه لا يمحكن أن تتم العظة والاعتبار الذي يشير إليه 
الكتاب في آخر كل آية منهما: «إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون - يعقلون» لا يتم ذلك على 
وجهه إلا بمعرفة تحكوين العسل واللبن» في علم حياة الدحل وغيره» وكذا لا يتم فهم: 3 فِهِ 
شِفَك نَا على وجهها إلا بعد معرفة ما يصلح من الأمراض أن يڪون العسل دواء له 
وما لا يصلح» بل يڪون ضارا ويترتب عليه أن تكون اللام في «الناس» للجنس» أو 
العموم» وهكذا. 
والواقع أن كتاب الله للناس كلهم يأخذ منه کل على قدر استعداده وحاجته» وإلا لاستوى 
العرب أنفسهم في الفهم للكتاب» والأمر ليس كذلك» ألا ترى إلى قول عل: ا ا 
الرجلٌ في كتاب اللّه) الحديث. اه 5 


القسم الغالك سس (983) دع لسلس کكتاب الموافقات 


الأحكام الشرعية؛ فمّن طلبه بغير ما هو أداةٌ له؛ صَلَّ عن فهمه؛ وتَقَوّل على 
الله ورسوله فيه» واللّه أعلم» وبه التوفيق. 
فصل: 
ومنها: أنه لابدٌ في فهم الشريعة من اتّباع معهود الأميين» وهم العرب 
الذين نزل القرآن بلسانهم» فإن كان للعرب في لسانهم عرف مستمر؛ فلا 
يصح العدول عنه في فهم الشريعة» وإن لم يكن نّم عرف؛ فلا يصح أن 
يجْرَى في فهمها عل ما لا تعرفه» وهذا جار في المعاني» والألفاظ» والأساليب. 
مثال ذلك: أن معهود العرب أن لا تراعي (7©) الألفاظ تعيّداً عند 
محافظتها على المعاني» وإن كانت تراعيها أيضاً؛ فليس أحد الأمرين عندها 
بملتوّم» بل قد تبني على أحدهما مرة» وعلى الآخَّر أخرى» ولا يكون ذلك 
قادحاً في صحة كلامهاء واستقامته» والدليلٌ على ذلك أشياء: 


= ويظهر لي أن المؤلف لا يقصد رد هذاء وإنما يقصد الرد على أهل الأهواءء وغلاة المتفقرة 
الذين يفسرون القرآن بما ليس بمعهود في لغة العرب» ولا خطر بباهم» ولا يحتمله النص بأي 
وجه؛ كما تفعل الباطنية» وأما ما جد من العلوم» وأصبح حقائقء فالنص لا ينفيه» وهذا ليس 
بمقصود له. 

(tP)‏ في (ت)» و(م)» و(ح)» و(ن)» و(خ)» و(ط): «أن لا ترى)» والمثبت من: (ع)» و(ف)» و(ز)» 


و(ب). 


القسم الفالث سب (إ18) لح كتاب الموافقات 


اخ كروت )4۱۳۸( ف كثير من كلامها عن أحكام )4۱۳۹( القوانين 
المطردة. والضوابط المستمرة» وجريائها ف كنيو هھ منثورها عل طريق 
منظومها (“) وان لم يڪن بها حاجة؛ وتركها لما هو أولى في مراميهاء ولا 
يعد ذلك قليلاً في كلامهاء (* ولا ضعيفا بل هو كثير قويء وإن کان غيره 
اک 

والغاني: أن من شأنها الاستغناءَ ببعض الألفاظ عما يرادفها أو يقاربهاء 
ولا يُعدَ ذلك اختلافاًء ولا اضطراباًء إذا كان المعنى المقصود على استقامة. 
والكافي من ذلك نزول ؟1) القرآن على سبعة أحرفء ٠"‏ كلها شافي» 


(e) كاف‎ 


(۳۸) «زة: أي فيصح أن يجرى ذلك في القرآن» ولكن بشرط أن لا يكون شاذا ونادرا يخل 
بالفصاحة» فإن هذا - وإن كان جاريا في كلام العرب - لا يصح أن يقال به في الكتاب. اه 

(۳۹) في (ب)ء و(ت)» و(ن)» و(ح)» و(م)ء و(خ): «على أحكاماء والمثبت من: (ع)ء و(ف)» و(ز)» 
وهو أدق» يقال خرج عن الطريق إذا انحرف عنه وانفصل» وخرج على الناس» إذا ظهر لهم 
واطلع عليهم من مكمنه؛ ومنه قوله تعالى: افخرج على قومه في زينته» فهو في معنى الظهور. 

(060) «ز»: أي في تجويز مخالفات للقياس المطرد؛ كصرف ما لا ينصرف» ومد المقصور وعكسه» مع 
أنه أجيز في الشعر لضرورة الوزن» ولا توجد ضرورة في النثر لمثله؛ فقوله: «وجريانها؛ عطف 
خاص عل عام للبيان. اه 

)414١(‏ حتى يقال: إنه شاذ لا يقاس عليه» فكثرثّه» تؤذن بصحته» وتعمّد استعماله. 

(4145) في (م): «كنزول»» والمثبت من باق النسخ الخطية. 

)٤۳(‏ «ز): ومن ذلك تبديل لفظ بآخرء ك «تبيّنوا)» و: «اتثبّتوا» مثلا. اه 

9 شیر إل حديف عه أنه چ قال: «أنزل القرآن عل سبعة أحرف» كلها شاف كاف). ا 


ابن جرير: رقم ۰۸ بتحقيقي. 


القسم الغالك + )١88(‏ ل - كتاب الموافقات 


وفي هذا المعنى من الأحاديث» وكلام السلف العارفين بالقرآنء 
کا 

وقد استمرٌ أهل القراءات على أن يَعملوا بالروايات التي صحَّت عندهم 
عا وافق المصحفء وأنهم في ذلك قارئون للقرآن من غير شك» ولا إشكالء 
وإن كان بين القراءتين ”) ما يَعدّه الناظر ببادئ الرأي اختلافاً في 
المعنى؛ لأن معنى الكلام من أوله إلى آخره على استقامة» لا تفاوت فيه بحسب 
مقصود الخطاب» 5 ل( مالك )ی و« مڪ )4 )4۷( هروما يحدععون إل 
نمسم وما يُخلدعُونَ û‏ إلا أَنهْسَهُمْ 4 (S1۸)‏ لنْبَوْيَنَهُم من 
ألْجَنَّة غُرّوآ)» ١‏ م[ لمْتُويَئَهُم مَنَ ا نة غرَفا. 


1 


)٠٠٤١(‏ ينظر تفاصيل ذلك في فضائل القرآنء لأبي عبيد» وابن الضريسء والمستغفري» وابن جريرء 
وفتح الباري» في كتاب فضائل القرآن. 

)4١65(‏ في (ط): «القراءين»» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

.* الفاتحة:‎ )4٤۷( 

.8 البقرة:‎ )٤۸( 

.٥۸ العنكبوت:‎ )٤۹( 


القسم الفالق ب (وم1) 7 كتاب الموافقات 


إلى كثير من هذا؛ () لأن جميع ذلك لا تفاوت فيه بحسب ما أريد 


5 الخطابء () وهذا كان عادة العربء ألا ترى ما حک ابن جني» عن 
5 9 كا ر أيضاً - (4066) قال: سمعت ذا الرمّة )0۳<( تتشن: 


وَظاهِرٌ لطا من يابس الشَّخْتِ واستعِن 
عليها الضّبا واجعل يديّك ها ترا( 


(915) «ز»: كما في قوله تعالى: «لتزول منه الجبال» بكسر اللام للتعليل؛ أو بفتحها على أنها فارقة. 
اھ 

(١١۱؛)‏ في عامة النسخ الخطية» و(ط): بحسب فهم ما أريد من الخطاب»» ما عدا (ع). 

(15) في (م)» و(ط): «وحكى عن غيره أيضاًا» وفي (خ)ء و(ت)ء و(ح): «وحكاه عن غيره)؛ والمثبت 
من باقي النسخ الخطية. 
وعيسى بن عُمرء هو أبو عمْرو البصريء إمام النحو في زمانه» أخذ القراءة عرضاً عن ابن 
كثيرء وصنف في النحو كتابي: الإكمالء والجامع؛ توفي سنة: ٠١١‏ ه» ينظر وفيات 
الأعيان:/487؛ ومعجم الأدباء: 17 /147. 

(416) بضم الراءء وكسرهاء واسمه غيلان بن عقبةء المضري النسب» من فحول الشعراء» كان ببادية 
العراق» توفي سنة: ۱١١‏ ه» ينظر طبقات فحول الشعراء: ؟/4۹٥»‏ وما بعدهاء والسير: 551/0. 

(4054) ينظر ديوان ذي الرمة: 179/١‏ 
وقال «زه: الشخت» الحطب الدقيق؛ ولم أر تعليقاً على البيت في كتب الأدب» ويلوح أن 
الضمائر المؤنثة في البيت» كناية عن النار يذكيها البدوي بالوقودء ويستعين على إشعاها بالريح» 
ثم يجلس إليها للاصطلاءء وتدفئة يديه وأطرافه من البرد. اه 
قلت: البيت في وصف النارء والشخت الدقيق من الحطب. أي إذا أردتٌ إيقاد النارء فاستعن 
عليها بالحطب الرقيق» وبريح الصّباء لأنهما يذكيانها بسرعة» وغطها بيدك حت لا تنطفئ في 
بداياتها. 


القسم الغالك -- ب (90) لد كتاب الموافقات 


فقلت: أنشدثَني: لمن باشس» فقال: «يابس وبائس واحد» (2066), 

فأنت ترى ذا الرمة» لم تخا الا فلاف بين البؤس والس :لما كان 
معنى البيت قائماً على الوجهين» وصواباً على كلتا الطريقتين. 

وقد قال في رواية أبي العباس الأحول: ‏ «البؤس واليبس» واحد. 

يعني بحسب قصد الكلام» لا بحسب تفسير اللغة .٠°۷(‏ 


عن أحمد بن يحبى ٠‏ قال: أنشدني ابن الأعرابي. 


)٠٠٠١(‏ الخصائص: «باب في إيراد المعنى الواحد بغير اللفظ المعتاد): ؟//571]. 

(157) وهو محمد بن الحسن بن دينار الهاشمي» الأحول» أبو العباس» قال ياقوت في معجمه: 120/18: 
«كان غزير العلم» واسع الفهم» جيد الدراية» حسن الرواية» جمع أشعار مائة وعشرين 
شاعراً). اه 
قلت: ومنهم ذو الرمة. 
وقال الخطيب في تاريخه: 180/6: «وكان ثقة» أديبا عالماً بالعربيةء وله مصنفات منها: «كتاب 
الدواهي). اه 
قلت: وقد حققه الدكتور هلال ناجي في مجمع اللغة العربية بدمشق. 

(2100) «ز»: فمادة البؤس» تدور على الشدة من الشجاعة وغيرهاء ومادة اليبس تدور على الجفاف بعد 
الرطوية» ويلزمها الشدة ضد اللين» فهما متغايران متلازمان. اه 

(4158) وهو ابن يزيد» المعروف بثعلب» أبو العباس البغدادي» العلامة» المحدث؛ إمام النحوء صاحب 
الفصيح والتصانيف» توفي سنة: 229١‏ ينظر السير: 5/16. 
وابن الأعرابي» هو محمد بن زياد» مولى بني هاشم الأحولء أبو عبد اللّه» الكوفي» قال ثعلب: 
«انتهى علم اللغة» والحفظ إلى ابن الأعرابي». 
وقال الخطيب: «صاحب اللغةء كان أحد العالمين بهاء والمشار إليهم في معرفتهاء كثير الحفظ 
هاء ... وكان ثقة). توفي سنة: ۲۳۱ هء بسامراء. ينظر تاريخ بغداد: ۸٩/١‏ والسير: .7817/٠١‏ 


القسم الغالك سس (989) لح كتاب الموافقات 


وموضع ا 5 ا بیت 
كان به من شدة الرَوع أ مين 
فقال له شيخ من أصحابه: ليس هكذا أفشدتناء [إنما أفشدتنا]: )١١(‏ 
ااوموضع ضَيق) فقال: سبحان اللّه تصحبنا ند كا وكذاء ولا تعلم أن الؤين 


وا ية واحد )417۱( م 
وقد جاءت أشعارهم على روايات مختلفة» وبألفاظ متباينة» يُعلم من 


مجموعها أنهم ما كانوا يلتزمون ١‏ لفظاً واحداً على الخصوص» بحيث يعد 
مرادفه ا عيبا n‏ إلا ف مواضع خصوصة» إلا يحون ما 
سواها ٠"‏ من المواضع محمولا عليهاء وإنما معهودُها الغالبُء ما تقدم. 


(6159 في (ت)ء و(ح)ء و(ن)» و(خ)» و(ط): «زير)» وفي (م): «زيدا» وهو تحريف» والمثبت من: (ع)» 
و(ز)» و(ف)ء و(ب)» والخصائص لابن جني: 2477/6 وهو الصحيح. 
وعلق «ز» على هذا التحريف بقوله: «المعنى المناسب للضيق في الزيرء أنه الدنّ. اه 
ولو رجع إلى الخصائص؛ لعلم أن الكلمة محرفة» وأنه لامعنى للزير هنا. 

)40١(‏ الزيادة ليست في 5 ذسخة من النسخ الخطية؛ وتوجد في الخصائص لابن جني» وبها يتضح 
الكلام أكثر. 

(417) ينظر الخصائص: /677» والبيت ذسبه في لسان العرب: *195/1» للمرقش الآ كبر وقال: «ومقام 
زبن إذا كان ضيقاً لا يستطيع الإفسان أن يقوم عليه في ضيقه وزلقه). 
وهي في قصيدة له بدأها بقوله: 

و أضانا القار غود ا عر انا عليه أطلش اوا 
(4176) في (ط): «كانوا لا يلتزمون)» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 
(4070) في (ط): «ما سواه)» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 


القسم الغالك + (۹) ل كتاب الموافقات 


والعالث: أنها قد تُهيل بعض أحكام اللفظء وإن كانت تعتبره عل 
الجملة» كما [ع-؟1] استقبحوا العطف عل الضمير المرفوع المتصل مطلقاً 
ولم يقر قوا بين ما له لفظء وما ليس له لفظء فقَبح: اقمت وزيدً) كما قبح: 
«(قام ورد 

وجمعوا في الردف ۱۳2 بين اعمودا» واايعود من غير استکراه ووا 
عمود أقوى في المد. 

وجمعوا بين ااسعيد)» وااعمودا مع اختلافهما. 

وأشباو ذلك من الأحكام اللطيفة» (" التي تقتضيها الألفاظ ذ 
قياسها النظريء لكنها تُهيلهاء وتوليها جانب الإعراض» وما ذاك 7 | 
لعدم NL TSE‏ في تنقيح لسانها. 


6° ص 


(417) وهو في اصطلاح العروضيين» حرف مد ولين» أولين فقطهء يأ قبل حرف الرويء فيكون واواً 
مضموما ما قبله أو ياء مكسورا ما قبلهاء ويستحسن في الشعر لما فيه من الترنم» وخلق 
الانسجام الصوتي» مثل الواوفي عمود» والياء في سعيد. ينظر مشاهد الشواهد في علم القوافي: 
ص ٠۳۰‏ وتيسير علم العروض والقوافي: ص .٠٠٤‏ 

(41) في (ن)ء و(ت)» و(ط): «اللفظية»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(4177) في (خ)» و(م)» و(ن): «وما ذلك»» والمغبت من باقي النسخ الخطية. 

(/اداك) هذه دعوى بلا دليل؛ بل المقطوع به أنها لا تفرق حين تفرق إلا لملحظ دقيق ترعاه» ولا تجمع 


القسم الغالك -- ب )١9#(‏ ل كتاب الموافقات 


والرابع: أن الممدوح من كلام العرب عند أرباب العربية» ما كان 
بعيداً (") عن تكلف الاصطناع ولذلك إذا اشتغل الشاعر العري 


ص 
ع 


بالتنقيح. اخقلف ف الأخذ عنه» فقد کان الاصمَئٌ )4۱1۹( يعيب 


جو 


ا لخطينةء( واعتذر عن ذلك بأن قال: «وجدت شعره كله جيداً فا عل 
أنه كان يصنعه» وليس هكذا الشاعر المطبوع» إنما الشاعرٌ المطبوع؛ الذي 
يري بالكلام على عواهنه: جيّدِه على رديثه 277). 
وما قاله هو الباب المنتهج» والطريق المَهِيّع ١‏ عند أهل اللسان. 
وعلى الجملة؛ فالأدلةٌ على هذا المعنى كثيرة» ومن زاول كلام العرب؛ 
وقف من هذا على علم. 


(430) في (ز)» و(ب)» و(ف)ء و(خ): «أبعدا» واللفظة ليست في: (ح)» و(م)» والمثبت من: (ع)» 
و(ن)» و(ت). 

(4175) واسمه عبد الملك بن قُريب» أبوبكر»ء البصريء أحد الأعلام» من رجال أي داود والترمذيء 
توفي سنة: ۰٠۲ھ‏ ينظر التهذيب: 558/5. 

)۷١(‏ واسمه: جرول بن أوس بن مالك» العبسي» شاعر مخضرم» أدرك الجاهلية والإسلام» توفي سنة: 
٥ه‏ » ينظر فوات الوفيات» لابن شاكر الكتبي: ١/99؛‏ ومعجم المؤلفين: ١/٤۸ء.‏ 

)4۱۷۱( الأغاني: ؟/ ۴ والعواهنء جمع العاهنء ا ال حاضر» ومنه: ألقى الكلام على عواهنه أي تكلم 
بما حضره دون تنوق ولا ترو. 

۷9ء) أي البين الواضح» من هاع الشيءٌ هيّعاً وهيّعاناء انبسط وانتشر. 


القسم الغالك (۹4) + كتاب الموافقات 


وإذا كان كذلك» فلا يستقيم للمتكلم في كتاب اللّه» أو سنة رسول اله 
ا وو اف وا کو و 
شأنثه أن يعتنى ۶ العربٌ به» والوقوفٌ عند ما حدّث .٠٠١°١(‏ 


فصل: 
ومنها: ا إنما يصح في مسلك الإفهام )4۱۷7( والفهم» ما يكون ع 
لجميع العرب» فلا يُتكلّف فيه فوق ما يقدرون عليه بحسب الألفاظء 


٠‏ وو 


والمعاني» فإن الناس - في الفهم وتأتّي التكليف فيه - ليسوا على وزان واحد» 
ولا متقارب» إلا أنهم يتقاربون في الأمور الجمهورية» وما والاهاء وعلى ذلك 
جرت مصالحهم في الدنياء ولم يكونوا بحيث يتعمقون في كلامهم؛ ولا في 
أعمالهم» إلا بمقدار ما لا يِل بمقاصدهه؛ اللَّهُمّ إلا أن يقصدوا أمراً خاصّاً 


(417) «زة: هذه النتيجة ليست هي المنتظرة في هذين الوجهين الأخيرين» بل كان ينتظر أن يأتي من 
الكتاب أو الحديث بما فيه إهمال بعض أحكام اللفظ» أو ما ري به الكلام على عواهنه؛ جيده 
على غير جيده» ولعل ذلك لا يكون في الكتاب والسنة أصلاء وإذا كان هكذاء كان المناسب 
حذف هذين الوجهين من المقام. اه 

(۱۷۶) في (ن)»؛ و(ت)» و(م)» و(ح)» و(ب)» و(ط): «أن تعتني»» والمغبت من: (ع)» و(ز)» و(ف)» 

(4۱۷°( في (ط): «ما حدّتهاء والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

)۷١(‏ في (ح)» و(ن)» و(ط): «الأفهام»» والمثبت من: (ع)» و(ت)؛ و(ز)» و(ف))» و(ب)» وباق النسخ» 
لا يتضح منها هل الممزة فوق أو تحت» وما أثبتناء هو الصواب؛ لأن المقصود» إفهام الغيرء 
فلوكان ف الهمزة» سيكون مع فهم» وهو تڪرار مع ما بعدهء ولا داعي له. 


القسم الغالث + ب (ه198) 3 كتاب الموافقات 


لأناس خاصة فذاك ‏ كالكنايات الغامضة» والرموز البعيدة التي ّى 
عن الجمهورء ولا فی عمّن قُصد بهاء إلا كان خارجاً عن حكم معهودها. 

فكذلك يلزم أن يُنزّل فهمُ القرآن (* والسنة» بجيث تكون معانيه 
مشتركة لجميع العرب» ولذلك أنزل القرآن على سبعة أحرف» (*"©) واشتركت 
فيه اللغات» حت كانت قبائلٌ العرب تفهمه. 

وأيضاً: فمقتضاه من التكليف» لا يخرج عن هذا النمط؛ لأن الضعيف 
ليس كالقوي» ولا الصغيرٌ كالكبير» ولا الأنثى كالذكرء بل كل له حدّ ينتهي 
إليه في العادة 87" الجارية» فأَخِدوا بما يشترك الجمهور في القدرة عليه 
NE DEEN,‏ ركو للك وار 
شاء الله لألزمهم ما لا يطيقون» ولكلفهم بغير قيام حجة» ولا إتيانٍ ببرهان» 
ولا وعظهء ولا تذكير» ولَطوّقهم فم ما لا ُفهم» وعلّمَ ما لا يُعلّم (80©) 


(VY)‏ ف (م): (فذلك». 

(۷۸) في (ح)ء و(ن)ء و(خ)» و(م)» و(ت)» و(ط): «الكتاب»» والمثبت من: (ع)ء و(ز)» و(ب)» 
و(ف). 

(۱۷۹ء) «ز): أحسن ما رأيته في بيانه ما ذكره النويري في شرحه للطيبة في مقدمات الكتاب» وليس 
فيما عده الإمالةء والترقيق» ولا شيء من صفات الحروف» بل هي أنواع سبعة» ترجع الحذف 
لفظء أو زيادة لفظء ك: «تجرى تحتها الأنهار» و: «من تحتها»» وإبدال لفظ بمرادفه» ك: 
اتبينوا»» واتثبتوا)» وتقديم لفظ و وإبدال حركة ا يتغير المعنى بسببهاء ولكنه 
يكون كل منها صحيحا ومراداء إلى آخر ما ذكره. اه 

(410) في (ت)» و(م)» و(خ)ء و(ن)» و(ح)» و(ب): «العبارة)» والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف). 

)408١(‏ في (ب)» و(ط): مالم يعلما؛ وفي (خ): امن لم يعلم» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 


القسم الغالك -- ب (183) -- كيتاب الموافقات 


فلا حجر عليه في ذلك» فإن حجة المِلّك قائمة: #( قل َلِلهِ ألْحْجة 
لْبَلِعَةُ)4 (4۸4), 

لكن الله سبحانه خاطبهم من حيث عهدواء وكلفهم من حيث للم 
قدرةٌ 87 على ما به ك لفواء وعُذُوا في أثناء ذلك بما يستقيم به 


035 الأنعام:‎ (4۸٩) 
ف (ت)» و(ح)» و(ن)» و(خ)» و(م)» و(ط): «القدرةاء والمثبت من: (ع) و(ب)» و(ز)» و(ف).‎ (IAT) 


القسم الخال (وه) ل كتاب الموافقات 


مُنئادهُم ‏ ويقوّى به ضعيفهم؛ وتنهض *“ به عزائمُهم: من الوعد 
تارة» والوعيد أخرى» والموعظة الحسنة أخرى» وبيانِ مجاري العادات فيمن 
سلّف من الأمم الماضية» والقرون الخالية. 

إلى غير ذلك مما في معناه» حتى يعلموا أنهم لم ينفردوا بهذا الأمردون 
الخلق الماضين» بل هم مشتركون في مقتضاه» ولا يكونون (1*7؛) مشتركين 


(418) بضم الميم» وسكون النون» بعدها همزة نتمدودة» ثم دال مضمومة مخففة» كذا هو في: (ع)» 
و(م)» و(ح)» و(ب)» و(خ))» و(ز)» و(ط). وفي (ت): المتكَاذْهماء وفي (ن): امتّيّدهم)» 
وضبط بالحركات فيهما. وهو مفتعل من الأودء وأصله: «موكودهم» أدغمت الممزة في التاءء 
فصار متَّود حذفت كسرة الوا و لغقلهاء ثم قلبت همزة لضعف الواوعن حمل الكسرة» فصار: 
امنَّكِدُهم). وش الناسخ فوقه: في (ت): اامعوجهم؛ من الأود). 
قلت: ويحتمل أنه من الفقل» يقال انَأدء إذا تغاقل وتأفء فيراد به هنا المتثاقل المتردد» وعلى هذا 
فهو من «وأدا» ففاؤه واو لا همزةٌ. 
وعلق «ز» عليه بقوله: «أي معوجهم). اھ 
قلت: وهو المناسب للفظ الاستقامة السابق» والكلمة مأخوذة من: أود يأوّد أَوّداًء إذا اعوج 
ومالء والمزيد منه: يقال فيه: انثتادٌ العُود يَنثئاد إذا اعوج فهو مناد وأصلّه: منود 
تحركت الواو تحركاً أصليّاً لانفتاح ما قبلها فقلبت ألفاًء فصار: مُنْآده تقلت حركة الهمزة إلى 
الساكن قبلهاء فصار مناد. 
ويحتمل - على ما في بعض النسخ - أن يضبط هكذا: امُنادّهم) من ند البعيرٌ إذا شرد ونفر 
ونادّه» خالفه. والمقصودٌ به» الخارج عن الطاعة» الشاردٌ عن التزام الأوامر؛ لأن من طبيعة 
الشارد ان ل مسقم قل حال 
وفي (ف): ضبط بالحركات هكذا: «مُناذّهم» اخذا من: نأدت الداهيةٌفلانا فدحته وبلغت 
منه» والحآد» والنآدي» الداهية» واللّه أعلم. 

)41۸°( في (ح)» و(ت)» و(خ)» و(م)» و(ن)» و(ط): «وتنتهض»» والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف). 

(28) في (ح)» و(خ): «ولا يڪونوا)» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 


اقا ب ا عبتي كياق ت 


إلا فيما بهم مَل (7) على تحمله» وزادهم تخفيفاً دون الأولين» وأجراً (4) 
فوقهم» فضلاً من الله ونعمة» واللّه عليم حكيم. 

وقد خرح الترمذي - وصححه - عن أب بن كعب قال: «لقي رسولٌ 
© جبريل» فقال: يا جبريلٌ إني بُعثتُ إلى أمّة أَمَيّين» منهم العجون 
والشيحٌ الكبير» والغلام؛ والجارية» والرجل الذي لم يقرأ كتاباً قطء قال: يا 
حمد» إن القرآن أنزل عل سبعة أحرف» (۹), 

فالحاصلٌ أن الواجب في هذا المقام» إجراءٌ الفهم في الشريعة على وزان 
الاشتراك الجمهوري» الذي يسَعْ اا كما سح غيرّهم. [انتهى] (:15). 


(۸۷) أي قدرة وقوة» وفي (ط): الإلا فيما للحم منة)» والمثبت من (ع))» و(ز)» و(ف)ء و(ت). 

(244) في (خ)» و(ط): «وأجرى). والمثبت من: (ع))» و(ز)» و(ف)» و(ن)» و(ت)» و(م)» و(ح)» 
و(ب). وضبط في الخلاثة الأولى جميعها بفتحتين فوق الراء المهملة» مخافة أن يقرأ بالألف 
المقصورة كما في: (ط)؛ ولا معنى لقراءته بالألف المقصورة هناء لأن مقصود المؤلف أن الله 
تعالى زاد هذه الأمة تخفيفاً وأجراً فوق أجر الأوّلين» تفضّلاً منه تعالى بذلك عليهم. 

(1185) حسن: أخرجه الترمذي في القراءات: 194/0 ح ۹4٤‏ وأحمد: ٠۳۲/١‏ وابن أي شيبة: 018/٠١‏ 
والطبري في تفسيره: ۰۱٦/۲‏ وابن حبان: ؟/15١.‏ 
من طرق عن عاصم بن بهدلة؛ عن زر بن حبيشء عن أي بن كعب. 
وقال الترمذي: الحسن صحيح» وقد رُوي من غير وجه عن ابي بن كعب). 

(:415) الزيادة ليست في أي فسخة خطية؛ ما عدا: (خ). 


القسم الغالك --لب (4)188-+ ل كتاب الموافقات 


فصل: 

ومنها: أن يكون الاعتناءٌ بالمعاني المبثوثة في الخطاب» هو المقصود 
الأعظم» بناءً على أن العرب إنما كانت عنايتّها بالمعانيء وإنما أصلّحت 

الألفاظ من أجلها. 
وهذا الأصل معلوم عند أهل العربيةء فاللفظ إنما هو وسيلة إلى 
تحصيل المعنى المراد» والمعنى هو المقصودٌ» ولا أيضاً كل المعاني؛ ٠‏ فإن المعنى 
الإفراديّ قد لا يُعبَأ به ٠‏ إذا كان المعنى التركيبي مفهوماً دونه» كما لم يعباً 
ذوالرمة: ب «بائس»» ولا «يابس)» انكر" منه عل ان اض المع مفهوم. 
وأَبِينُ من هذاء ما في «جامع الإسماعيلي» - المخرّج على صحبح 
البخاري - عن أذس بن مالك» أن عمر بن ا لخطاب وجه(" قرا: وهه ١‏ 
را4 9 قال: «ما الأب ثم اهلف نما هذا» أو قال: «ما 5-6 بهذا». 


e 


(4191) أي ليس أيضاً كل المعاني مقصودة» ف «لا» بمعنى ليس. 

(4155) الأحسن أن يقال: المعنى الإفرادي يتسامح فيه إذا كان المعنى التركيبي ... إلخ؛ لأن جملة «لا 
يعباً به) قد يفهم منها الاطراح والإلغاء» وليس الأمر كذلك» والعرب لا قستبدل لفظاً بلفظء 
أو تعبر بهذا عن هذاء إلا حينما تكون بينهما علاقة مّاء ولابد. 

)۱4۳( ف عامة النسخ الخطية»ء ماعدا (ح): «(عنه). 

(:415) عبس:١۴»‏ والأثر تقدم في الرقم: ۴۹ء وسيكرر في: 2153417 وفي جميع النسخ الخطية» هنا وما 
بعده: «فاكهة» - بدون واو - والآية بالواوء فليتنبه لحذاء وقد سبقت له نظائر. 


الق الاك ل( ) عب بح كاب الوافقات 


وفيه أيضاً عن أنس» أن رجلا سأل عمر بن الخطاب عن قوله: 
تإوَقَحِهَةَ وَأَبَ41: ما الأبُ؟ فقال عمرٌ: انهينا عن التَعيّق والككلف» (10). 

ومن المشهور تأديبه لصَبِيغْ حين كان يكثر السؤال عن «المرسلات» 
و«العاصفغات» ") ونحوها. 

وظاهرٌ هذا كله أنه إنما تهى عنه؛ لأن المعنى التركيبي معلوم على 
الجملة» ولا ينبني على فهم هذه الأشياء حكمٌ تحكليفي» فرأى أن الاشتغال 
به عن غيره - عا هو أهم منه - تَحلفٌ. 

وهذا أصل في الشريعة صحيحٌ) نبّه عليه قوله تعالى: اليس لير أن 
ولوأ وجْوهَكُمْ فِبَلَ ألْمَشْرِي وَالْمَغْربِ) إلى آخر الآية (957). 

فلو كان فهمٌ اللفظ الإفرادي» يتوقف عليه فهم الترکيي؛ لم يكن 
تڪلفاء بل هو مضطر إليه؛ كما رُوي عن عمر نفسه في قوله تعالى: #( أو 


(915) عزاه الحافظ في الفتح: ۲۸٠/٠١‏ للإسماعيلي» من رواية هشام» عن ثابت عن أذس. وأخرجه 
البخاري في الاعتصام مختصرا: ۲۷۹/۱۳ ح 297/ء من طريق حماد بن زيد» عن ثابت» عن أذس 
قال: كنا عند عمرء فقال: «نهينا عن العكلف». 
قال الحافظ: «هكذا أورده مختصراًء وذكر الحميدي أنه جاء في رواية أخرى» عن ثابت» عن 
أفس» أن عمر قرأ: اوفاكهة وأبَاًا ثم ذكر له طرقاً أخرى؛ فراجعها فيه. 

(053) المرسلات: ١-»»؛‏ وفي (ت)ء و(ن)» و(ط): «ونحوهما)» والمثبت من باق النسخ الخطية. وقد 
تقدمت قصة صبيغ في: 714 »٤۰۰‏ 129. 


٠۷١ البقرة:‎ )۹۷( 


القسم الغالث سب (0)) کاب الموافقات 


يَاحَذَهم على د ر تحو ص (0) فإنه سيل عنه عل المنبر» فقال له رجلٌ من 
هدّيل: الكَخيُف عندناء الكَنقصصء ثم أنشده: 
توف الرخلُ منها تامكا قرداً 
كما وف غود الكَبْعَةٍ السَّمّنُ (0:5) 

فقال عمر: «[أيها الناس]» ( تمسكوا بديوان شعركم في 
جاهليتكم. فان فيه تفسير كتابكم) (). 

فليس بين الخبرين تعارض؛ لأن هذا قد توقف ("؟؛) فهم معنى الآية 
عليه بخلاف الأول. 

فإذا كان الأمر هكذا؛ فاللازمٌ الاعتناءٌ بفهم معنى الخطاب؛ لأنه 
المقصود» والمرادُ» وعليه ينبني الخطاب ابتداء» وكثيراً ما يُغْمّل هذا النظر 
بالنسبة إلى الكتاب "؟ والسّنة» فثُّلتَمسٌ غراثبه ومعانيه على غير الوجه 
الذى ينبغي» فتَستَبِهمْ على الملتمس» وتستعجم على من لم يفهم مقاصد 
العرب؛ فيكون عملّه في غير مَعمّل» ومشيّه على غير طريقء واللّه الواقي 


ب رحمته. 


(۹۸) الشحل: /ا1. 

(۱۹۹ء) «زة: الحامك: السنامء والقرد: الذي تجعد شعره؛ فكان كأنه وقاية للسنام» والنبع: شجر للقسي 
والسهام» والسفنٌ: كل ما ينحت به غيره. اه 

(:420) الزيادة ليست في: (م)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(4200) تقدم في الرقم: 625. 

(::2) في (م)ء و(ت)» و(خ)» و(ن)» و(ح):«لأن هذا توقف»» والمثبت من: (ع))؛ و(ز)؛ و(ف)» و(ب). 

(200) في (ط): «للكتاب»» والمثبت من جميع النسخ» ما عدا: (ن)» ففيها: «للكتب». 


القسم الغالك ----ل- سس (؟:) ل تاب الموافقات 


فصل: 

ومنها: أن تحكون التكاليفُ الاعتقادية والعملية» ما يسع ° الأيّ 
تعقّلّْها؛ ( ليسعه الدخول تحت حكمها. 

ما الاعتقادية: فأن تكون (7؛) من القرب للفهم» والسهولة على 
العقل؛ بحيث يشترك فيها الجمهورٌ: مّن كان منهم ثاقبّ الفهم» أو بليداً؛ فإنها 
لو كانت ما لا يدركه إلا الخواصضٌّ؛ لم تكن شريعة ”') عامّة» [ولم 
تكن] ٠“‏ أميّة وقد ثبت كونُها كذلك؛ فلا بد أن تڪون المعاني المطلوبُ 
علْمُها واعتقادُها سهلة المأخذ. 

وأيضاً: فلو لم تكن كذلك؛ لزم - بالنسبة إلى الجمهور - تكليفٌ ما 
لا يطاق» وهو غير واقع» كما هو مذكور في الأصول؛ ولذلك تجد الشزيعة لم 
تعرّف من الأمور الإلهية إلا بما يسع فهمهء واكك غير ذلك؛ فعرّفت (5؛) 
بمقتضى الأسماء» والصفات» وحصت عل النظر في المخلوقات» إلى أشباه 


(::42) في (م)» و(ح)» و(ب)» و(خ): اما يمنع!» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(0:) في (ت)» و(ن): «تعقله»» والمثبت من: (ع). وفي باقي النسخ الخطية» «تعلقها!» وهو تحريف. 
(4205) في (ط): «بأن تكون)ء والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(4200) في عامة النسخ الخطية: (الشريعة)» ما عدا: (ع). 

E EAE ODODE ينهي وغ )ولف‎ nl CO 
في (ط): «فعرفته)» والمثبت من جميع النسخ الخطية» وهو موافق لما بعده.‎ )4209( 


القسم الفالش ر( ) ىلح كتاب الموافقات 


ذلك» وأحالت فيما يقع [فيه] ( الاشتباةٌ على قاعدة عامة» وهو قوله 
اتعالى]: ِإلَيْسَ كَمِفْلِهء شَرْةٌ) 6510 وسكتث عن أشياء لا تهتدي إليها 
العقول. 

نعم لا يُنكر تفاضل الإدراكات على الجملةء وإنما النظرٌ في القدر 
لكلف به. 

وما يدل على ذلك أيضاء أن الصحابة 4# لم يبلغنا عنهم من الخوض 
في هذه امور ها يكون ايلا لاحن والمتكلّفين» كما لم يأت ذلك عن 
صاحب الشريعة ي (" وكذلك التابعون المقتدّى بهم» لم يكونوا إلا 
على ما كان عليه الصحابة» بل الذي جاء عن النبي 4# وعن أصحابه» النعي 
عن الخوض في الأمور الإلهية وغيرهاء حتى قال: «لن يبرح الاس يتساءلون» 
حتى يقولوا: هذا اللّهُ خالقٌ كل شيء» فَمَنْ خلّق اللّة» ١9‏ ؟ 


)420١(‏ الزيادة ليست في: (ع)» وثابتة في عامة النسخ الخطية. 

(4201) كذا في جميع النسخ الخطية» و(ط)ء والكناية عائدة على الاسم الموصول» «ما»» وهو يحتمل 
العذكير والتأنيث. 

(421) الشورى: ۰٩‏ ولفظ «تعالى» ليس في: )ع( 

(۳) في (خ)» و(ط): «عليه الصلاة والسلام»» وفي باقي النسخ الخطية» «عليه السلام)» والمثبت من: 
)ع( 

(42015) أخرجه البخاري في الاعتصام: ۲۷۹/۱۳ ح ۷۲۹٦‏ من حديث أنس» وله شاهد»ء متفق عليه من 
حديث ابي هريرة عند البخاري في بدء الخلق: 587/1 ح 8277 ومسلم في الإيمان: ٠۱۹/١‏ 
بألفاظ متعددة» وطرق مختلفة. 


القسم الغالث + (:؟) لح كتاب الموافقات 


وثبت النعيُ عن كثرة السؤال» ‏ وعن تكلف ما لا يعني ) 
عامّاً في الاعتقادات والعمليات» وأخبر مالك أن من تقدمء [كانوا] )٩۷(‏ 
يكرهون الكلام إلا فيما تحته عمل (28). 

وإنما يريد ما كان من الأشياء التي لا تهتدي العقول لفهمها: ما سكت 
عنه» أو مما وقع نادراً من المتشابهات الا به على آية العنزيه 619 

وعلى هذاء فالععمق في البحث فيهاء وتطلبٌ ما لا يشترك الجمهور في 
فهمه» خرو عن مقتضى وضع الشريعة الأمية؛ فإنه رُيّما جمحت النفسش 
إلى طلب ما لم يُطلب منها؛ (“ فوقعت في ظلمة لا انفكاك ها منهاء وللّه 


در القائل: 


(4215) كما في حديث المغيرة بن شعبة» أنه © ١كان‏ ينهى عن قيل وقالء وكثرة السؤال» وإضاعة المالء 
ومنع وهات» وعقوق الأمهات» وود البنات». 
أخرجه البخاري في الرقاق: 716/1١‏ ح 787 وغيرهاء ومسلم في الأقضية: .٠٠١١/۳‏ 

(4217) في (ن): «وعن تكليف ما لا يعني)» والمثبت من باقي النسخ الخطية. ائ ما لا يهم؛ ولا يقصد» 
ولا يهتم به. 

)4۷( الزيادة ليست في: 10 وثابتة في: )ع و(ز)» و(ف).» و(ت)» و(ن)» و(خ)» و(ب)» و(ح). 

(4218) أخرجه ابن عبد البر في الجامع: 6 بلفظ: «والكلام في الدين أكرهه» وكان أهل بلدنا 
يكرهونه» وينهون عنه؛ نحو الكلام في ري جهم» والقدر» وكل ما أشبه ذلك» ولا أحب الكلام 
إلا فيما تحته عمل؛ فأما الكلامٌ في الدّينء وفي الله 5 فالسكوت أحب إلي؛ لأني رأيت أهل 
بلدنا ينهون عن الكلام في الدين إلا ما تحته عمل). 
وإسناده إلى مالك إسناد صحيح. 

(1219) وهي قوله تعالى: «لیس كمثله شيء» الشورى: .١١‏ 

(۰) في (ن)» و(ط): «ما لا يطلب»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 


الق الفاق يب ([108) 


كتاب الموافقات 


وللعقول قوی سين (؟ دون مَدىٌّ 
ِنْ تَعْدُها ظهرث فيها اضطرابات ٩۶‏ 
ومن طماح النفوس "إلى ما لم تُكلّف به نش أت الفرقٌ كلها 
أو أكثرها. 
وأمّا العملياث: فين مراعاة الأميّة فيها أن وقع تكليفهم بالجلاثل في 
الأعمال» والعقريباتِ 0©) في الأمور» بحيث يدركها الجمهور؛ كما عرّف 
أوقات الصلوات بالأمور المشاهّدة لمم؛ كتعريفها بالظلال» وطلوع الفجرء 


(4299) «زة: من اسن الفرس؛ قمّص؛ وهو أن ترفع يديها وتطرحهما معاًء وتعجِنَ برجليهاء وهو غاية 
الاعواجٌ في سيرهاء فلا تقطع به الطريق» وتؤذي راكبها. اه 
قلت: القمصء والقماص» النفور والشرود. 

(4220) تنظر مادة: استن في تاج العروس: .٠٠۳/۳١‏ 

)٤۳(‏ أي طلم 

(4226) «ز»: لعل الأصل: «بالعقريبات» أي فلم يكلفوا بما يقتضي الضبط التام للأوقات» بل بأمور 
وعلامات تقريبية» مع أنها جعلت أمارات لجلائل الأعمال؛ كالصلاة» والصوم» والحج. اه 
قلت: ما أثبتناء هو ما في جميع النسخ الخطية» ومعناه صحيح» وزيادةً في الإيضاح» فإن مقصود 
المؤلف أنهم كلفوا في العمليات بالأعمال الجليلةء كالصلوات» والصيام» وشبههماء وكلفوا - 
فيما يرتبط بها من الأوقات أو الآجال - بما يقربها من الأمور المحسوسة لهم؛ وهذه ليسوا 
بملزمين بالدقة فيها كالأولى» فالصلاة - مثلا - لابد من الدقة في أركانها وشروطها ووسائلهاء 
وأما وقتهاء فيكون تقريبياً؛ لأنه هو الممكن؛ فلو كلفوا فيه الدقة كالأولى؛ لكان تكليفاً بما 
لا يطاق. 


القسم الغالكث لل (3:؟) للح كتابٍ الموافقات 


والشمس وغروبهاء وغروب الشفق» وكذلك ف الصيام في قوله [تعالى]: 
خئ ينبن تك OLE N E‏ 

وما كان منهم ” من عمل العبارةً على حقيقتها؛ نزل: #رمِنَ 
a E‏ 

وفي الحديث: «إذا أقبل الليل من هاهناء وأدبر النهار من هاهناء وغربت 
الشمس؛ فقد أفطر الصائهم» (8:). 

وقذا لاوظى اله امح اب وا تك E N‏ 
وهكذا) (4229), 


(4220) البقرة: 2187 ولفظ تعالى» ليس في: (ع). 

(423) في (ز)» و(ف)ء و(ن)» و(خ)ء و(ت)» و(م)» و(ح)» و(ب)» و(ط): افيهم)» والمثبت من (ع). 

(529؛) وفي ذلك حديث سهل بن سعد قال: أنزل: «وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض 
من الخيط الأسود» ولم ينزل: من الفجر» وكان رجال إذا أرادوا الصوم» ربط أحدهم في رجليه 
الخيط الأبيض والخيط الأسود» ولا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهما؛ فأنزل الله بعده: امن 
الفجر» فعلموا أنما يعني الليل والنهار. 
متفق عليه: أخرجه البخاري في الصوم: 101/6 ح 21917 والتفسير: ۳۱/۸ ح »401١‏ ومسلم في 


الصيام: 71//2/. 
(4228) متفق عليه من حديث عمر: ريه البخاري في الصوم: ج 404 ومسلم كذلك: 
ى,,. 


(4225) تقدم في الرقم: 1:00 6007. 


القسم الغالش ب (للم لغ كتاب الموافقاتٍ 


وقال: «لا تصوموا حتى تروا الالء ولا تفطروا حتى تروه» فإن عُمّ 


عليككم؛ فأكملوا العدة ثلاثين» ("). 


ولم يطالبنا بحساب مَسير الشمس مع القمر في المنازل؛ لأن ذلك لم 


يڪن من معهود العرب» ولا من علومهاء (tf)‏ ولدقة الأمر فيه وصعوبة 
الطريق إليه» وأجِرّى لدا غلبة الظن في الأحكام حُجْرى اليقين» ”" وعَدّر 
الجاهل فرفع عنه الإثم» وعفا عن الخطا. 


(120) متفق عليه من حديث ابن عمر: اة البخاري في الصوم: ٤ح‏ 2907-7 وكذلك مسلم: 


6 وسيكرر فى: ٠١١17‏ 


(4290) «ز)»: كيف يتفق هذا مع ما تقدم له في المسألة الغالحة). اه 


(fF) 


يعنى من معرفة العرب بعلم النجوم»ء وتعرف منازل سير النيرين ... إلخ. 

ولا تضادٌ بين كلام الشاطبي هنا وهناك؛ لأنه هناك أثبت لهم معرفة علم النجوم الظاهر 
المدرك بالمشاهدة» وهنا نفى عنهم العلم بحجساب ذلك» والحسابٌ يحتاج لدقة وخبرة» وهو علم 
دقيق» والعربٌ لم يڪن حسابهم على هذه الدقة» وإنما هو بسيط غير مركب» وبدائي إلى حد 
ولبلوغ علم الحساب الآن مبلعٌ اليقين والقطع في سير الشمس والقمر - كما هو مشاهّد 
وكما أخبر به المختصون فيه - فهل للفقهاء أن يرتقوا إلى مستوى ما يوجبه هذا اليقينء 
وخاصة في بداية صيام رمضانء ونهايته» وبداية ذي الحجة؛ لما يقع فيها كلها من تخبط كبيرء 
يعطي صورة سيئة عن المسلمينء ويزهّد الراغبين في الدخول في الإسلام؛ لما يرون من مظاهر 
الاختلاف الذي ما أنزل الله به من سلطان؛ فهؤلاء يصومون اليوم» وأولعك غدآء وذلك البلد 
بعد غدء والحجةٌ عند الجميع أن هؤلاء رأوا القمر وصامواء وأولعك لم يروه فلم يصوموا. 

ألم يأنِ الأوانُ» أن يُعتبر الحساب الفلكي اليقيني معتمّداً في النفي» فإذا قال أربابّه: إنه لا 
تمكن الرؤية اليوم في أي جهة من الأرضء لم يصدّق من زعم أنه رآه» لتعارض شهادته 
المظنونة مع شهادة قاطعة بالنفي. ٍ- 


ل ببسب إ08؟ع ل - يتاب الموافقات 


إلى غير ذلك من الأمور المشتركة للجمهور؛ فلا يصح الخروجٌ عما خد 
فالا تنك ان ها ورا و ا 
الأقدام. 

فإن قيل: (""؛) هذا مخالف لما تقل عنهم: من تدقيق ١‏ النظر في 
مواقع الأحكام؛ ومظانّ الشبهات» ومجاري الرياء» والتصنع للناس» ومبالغتهم 
في التحرز من الأمور المهلكات» التي هي عند الجمهور من الدقائق التي لا 
يهتدي إلى فهمها والوقوفٍ عليها إلا الخواصٌء وقد كانت عندهم عظائم» 
وهي نما لا يصل إليها الجمهور. 


= وإذا قالوا: تممكن الرؤية؛ فمن أخبر أنه رآه» يصدقء لأنه أخبر بأمر مڪن لا يتعارض مع 
العلم القطعي» وبذلك نجمع بين ما توصل إليه العلم الحديث - الذي لا يجادل فيه إلا مكابر» 
أو جاهل - وما تقرر في الشرع من الرؤية. 
فحُجتان أفضل من حُجة واحدة» فهل نرق لهذا المستوى؟ أم لا يزال عندنا عقليات تتمسك 
برأي الأئمة المتقدمين الذين قالوا: لا يعتمد الحساب الفلى؛ لأنه مضطرب وغير منضبط» 
وندفن رؤوسنا في الرمال» ونظن بذلك أننا غيورون على الدين» ونحن نسيء إليه من حيث لا 
نشعرء أليست العلة التي علق بها هؤلاء الأعلامٌ عدم الأخذ بالحساب الفلكي قد زالت الآنء 
فالحسابٌ أصبح الآن علماً منضبطاء دقيقا فلو عاشوا - والله - حتى رأوا ما رأينا من آثار 
هذا الحساب؛ لما تردّدوا في الأخذ بهء وجعله بينة شرعية غير مجانفة للرؤية المنصوصة» بل 
مؤكدة هاء ومحققة لمضمونها. 
هذا التخبطء مردّه عدم الاستفادة من الوسائل العلمية المتاحة الآن» التي تقطع دابر هذا 
الاختلاف الذي لا يرضاه الله ولا رسوله. 

(*2غ) «ز»: السؤال وارد على كلامه في الاعتقادات والعمليات» بدليل قوله: «فإن الشريعة قد اشتملت» 
إلخ. اه 


(6؟2) في (م)» و(ح)» و(ن): «وتدقيق)» والمثبت من باقي النسخ الخطية» وهو أوضح وأدق. 


القسم الغالك - 7_7 سب (و.؟) لح كتاب الموافقات 


وأيضاً: لو كانت كذلك؛ لم يكن للعلماء مزية على سائر الناس» وقد 
كآن في الصحابة والتابعين ومن بعدهم E‏ وا وكان للخاصّة من الفهم 
في الشريعة ما لم يكن للعامةء وإن كان الجميعٌ عرباً وأمّة أميّة وهكذا 
سائر القرون إلى اليوم» فكيف هذا؟ 

وأيضاً: فإن الشريعة قد اشتملت على ما تعرفه العرب عام وما يعرفه 
العلماءٌ خاصّةء وما لا يعلمه إلا الله تعالىء وذلك المتشابهات؛ فهي شاملة لما 
يوصّل إلى فهمه على الإطلاق» وما لا يوصّل إليه [على الإطلاق» وما يصل 
إليه] 0*"؟) البعصٌ دون البعضء فأين الاختصاصٌ بما يليق بالجمهور خاصة؟ 

فالجوابٌ أن يقال: أمّا المتشابهات؛ فإنها من قَبِيلٍ غير ما نحن فيه؛ لأنها 
إِمَا راجعةٌ إلى أمور إلهية» لم يفتح الشارعٌ لفهمها باباً غير التسليم 
والدخول تحت آية التنزيه»(”* وما راجعة إلى قواعد شرعية تتعارض 
أحكامٌهاء ") وهذا خاص مب على عام هو ما نحن فيه» وذلك أن هذه 
الأمور كلهاء يجاب عنها بأوجه: 

أحدها: أنها أمور إضافيةء لم يُتعبّد بها أولّ الأمر للأدلة المتقدمة» وإنما 
هي أمور تعرض لمن تمرّن في علم الشريعة» وزاوّل أحكام التكليف» وامتاز 


(42*5) الزيادة ليست في: (م)» وثابتة في عامة النسخ الخطية. 

(297) في (م): «غاية التنزيه)؛ وفي (ن): «أيات» - بالجمع - والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(15*0) في (ط): «فتتعارض»» وفي (ن): «متعارض»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 
قال *ز): أي إن المسألة تكون محتملة للدخول تحت قواعد شرعية مختلفة» فتتعارض أحكامها 
بحسب الظاهرء ويحصل الاشتباه. اه 


القس العالك ‏ ر( )کاب الموافقات 


عن الجمهور بمزيد فهُم فيهاء حتى زايّل الأميّة )من وجه» فصار تدقيفٌه 
في الأمور (*"؟) الجليلةء بالنسبة إلى غيره تمن لم يبلغ درجته» فنسبثٌه إلى ما 
فهمه» نسبةٌ العايّ إلى ما فهمه» والنسبةٌ إذا كانت حفوظة؛ فلا يبقى 
تعارض (*؟ بين ما تقدم وما ذكر في السؤال. 

والغاني: أن الله تعالى جعل أهل الشريعة على مراتب» ليسوا فيها على 
وزان واحدء ورّفع بعضّهم فوق بعضء كما أنهم في الدنيا كذلك؛ فليس من 
له مزيد في فهم الشريعة» کمن لا مزيد له» ولكنّ ا 
مشترّك» والاختصاصاتٌ فيهاء هبات من الله [تعالى], “٩‏ لا 0 ج اهلها 
عن حكم الاشتراك بل يَدخلون مع غيرهم فيهاء ويمتازون هم بزيادات في 


(42) أي فارقها وابتعد عنهاء ومنه قوله تعالى: الو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما). 
(89) في (ز)» و(ف): «كالأمورا» والمثبت من: (ع)» و(ن)؛ و(خ)» و(ت)» و (م)» و(ح)» و(ب)» وهو 
الصواب. - وخبرٌ قوله «فصار» هو قوله: «بالنسبة) ا فصار تدقيقه حاصلا بالنسبة» إلخ. 
(490) «ز»: كيف لا يعارض هذا ما قرره في نتيجة هذا الفصل من قوله آنفا: «وعلى هذاء فالتعمق في 
البحث في الشريعة وتطلب ما لا يشترك فيه الجمهور» خروج عن مقتضى وضع الشريعة 
الأمية»؛ وهنا يقول: إنها أمور إضافية» وإن تدقيق الذي يتمرن على علم الشريعة في الأمور 
الجليلة» وإن ذسبة ما فهمه إلى ما يفهمه العاي» نسبة محفوظة. 
ولا يقال: إن ما قرره كان خاصا بالاعتقاديات» لأنا نقول: الجواب أصله عام في المتشابهات 
الاعتقادية وغيرهاء كما يعلم من النظر في الاعتراض. 
وعلى كل حال؛ فهو هنا يثبت أن للخاصة أن تفهم وتدقق في الشريعة بما لا يناسب الجمهورء 
ولا يشتركون فيه» وهل هذا إلا عينُ التسليم بالإشكال على ما سبق. اه 
)١(‏ الزيادة ليست في: (ن)» و(ب)ء و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ت)» و(ط)» وثابتة في: (ع)» و(ز)»ء 


و(ف). 


القسم الثالق ب (١؟)‏ ل كتاب الموافقات 


ذلك الأمر المشترك بعينه» فإن امتازوا بمزيد الفهم؛ لم يُخرجهم ذلك عن 
حكم الاشتراك» فإنّ ذلك المزيد أصلّه الأمر المشترك كما نقول: إن الورع 
مطلوب من كل أحد (:::0) على المجملة. 

ومع ذلك» فمنه: ما هو من الجلائل؛ كالورع عن الحرام البيّن» والمكروه 
البيّن. 

ومنه ما ليس من الجلائل عند قوم؛ وهو منها عند قوم آخرین» فصار 
الذين عَدّوه من الجلائل» داخلين في القسم الأول على الجملة» وإن كانوا قد 
امتازوا عنهم بالورع عن بعض ما لا يُتورّع عنه القسمٌ الأول؛ بناءً على 
الشهادة بكون الموضع متأكّداً لبيانه» أو غير متأكّد لدقّته. 

وهكذا سائرٌ المسائل التي يمتاز بها الخواط عن العواة» لا تخرج عن 
هذا القانون؛ فمَّدُ بان أن الجميع جارُون على حكم أمر مشترَكِ» (“؟) مفهوم 
للجمهور [على الجملة. 


)4( في (م): «واحد»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

)٠١(‏ «ز٤:‏ وهل هذه هي الدعوى التي يشتغل في هذه الفصول بإثباتها؟ وهي أن الشريعة أمية» وأنه 
لا يصح أن تفهم إلا بالوجه الذي يعهده الأميون والجمهور. 
أمَا كونُ الأمر المشترك في التكليف»ء هو ما يفهمه الجمهورء وما يقدر على أدائه الجمهور فلا 
مرية فيه؛ إنما الكلام فيما أطال فيه النمّس في هذه الفصول من الحجر على الخواص أن يفهموا 
الكتاب إلا بمقدار الأميين والجمهورء وبنى عليه هذه النتائج. اه 


القسم الغالك .ر( كتاب الموافقات 


والعالث: أن ما فيه التفاوتٌء إنما تجده ٠‏ في الغالب في الأمور 
المطلقة في الشريعة»ء التي لم يوضّع] * ها حد يوقف عنده» بل وكلت إلى 
كار ا احدفيها م ر که 

فين مدرك فيها أمرا قريباء فهو ”“ المطلوب منه» ومِنْ مدرك فيها 
کین ا و اا وو ا کي 
مكلف عل الدّوام فيما دخل فيه» وعدم قدرته» فمن لا يقدر على الوفاء 
بمرتبة من مراتبهء لم يُوْمّر بهاء بل بما هو دونهاء ("؛'*) ومن کان قادراً على 
ذلك» كان مطلوباًء وع هذا السييل د يُعتبّر ما جاء مما يظن أنه خالف لما تقدم» 
واللّه أعلم. 

فهذا المعنى بعينه وُضعت العمليّات على وجه لا متُخرج المكلفّ إلى 
مشقة يَمَلْ بسببهاء وك تعطيل عاداته الي يقوم بها صلاح دنياه» ويتوسع 
بسببها في نيل حظوظه» وذلك أن الاي الذي لم يزاول شيئاً من العلوم (۸) 


(244؛) «زه: على كل حال هو موجود» سواء أكان في هذا النوع فقطء أم على الإطلاق» فلا ينحسم 


الإشكال. اه 
)40( الزيادة ليست في: )م( وثابتة في عامة النسخ الخطية. 


(47.) في (ع)» و(ز)» و(ن)» و(م)» و(ح)» و(ب)» و(ف)» و(ت): «هواء والمثبت من: (خ)» و(ط)» 
وهو أوضح. 

(281) في (ع): «بل هو دونها» والمثبت من باقي النسخ الخطية» وهو أصح» أي بل يؤمر بما هو دونها. 

(48؟؛) في (ط): «من الأمور» والمغبت من جميع النسخ الخطية. 


القسم الغالك -- ب (9#؟) ل كتب الموافقات 


الشرعيةء ولا العقلية» رتا ١‏ اشمأرٌ قلبّه عما يخرجه عن 
معتاداته» ° بخلاف من كان له بذلك عهد. 

ومن هناء كان نزول ٠‏ القرآن نجومأ في عشرين سنةء وورّدت 
الأحكامٌ التكليفية فيها شيئاً فشيئا ° ولم تنزل دّفعة واحدة» وذلك لغلا 
تنفِرَّ عنها النفوس دفعة واحدة. 

وفيما يح عن عمر بن عبد العزيزء أن ابنه عبد الملك قال له: «مالَكَ 
ا ل ا 

قال له عمر: «لا تعجل يا بْ؛ فإن الله ذمّ الحمر في القرآن مرتينء 
وحرّمها في الغالغة» وإني أخاف أن أحمل الحق عل الناس جملةٌ فيدفعوه جملةٌ: 
وتكون "“ مِن ذا فتنةٌ) 259). 


50 ا ا‎ CE E 
(ع» و(ز)» و(ف)» و(ب).‎ 

(260؛) في (ط): اعن معتاده)» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

)120١(‏ في (م): «ومن هنا نزل القرآن»»› والمثبت من باقي النسخ الخطية. 


(205) في عامة النسخ الخطية: «شيئاً شيئاً)؛ ماعدا: (ن)» و(ط)» وما فيهما أليق بالمقصود من الترسل 
في ذلك. 


(200؛) في (ط): ١اويكون)؛‏ والمثبت من جميع النسخ الخطية. 
(04؟؟) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد المحكم: ص 2١6١‏ وسيرته أيضا لا بن الجوزي: 88. 


تن ااا ص کاب لفات 


وهذا معى صحيحٌ معتبرٌ في الاستقراء العادي؛ فكان ما كان 
أحرّى ( بالمصلحة» وأجرى على جهة التأنيسء وكان أكثرُها على أسباب 
واقعة» فكانت [ع-121] أوقمَ في النفوس حين صارت تنزل بحسب الوقائع» 
وكاقفة الا ی کن کال کاک و 
جزئيّة؛ لأنها إذا نزلت كذلك؛ لم يَنزل حكمٌ إلا والذي قبله قد صار عادة» 
واستأنسث به نفس المُكلّف الصائم *) عن التكليف» وعن العلم به رأساً 
فإذا نتزل الغانيء؛ كانت النفس أقربٌ للانقياد له» ثم كذلك في الشالث» والرابع. 

ولذلك أيضاً أونسوا في الابتداء (8*) بأن هذه الملة» مله إبراهيم هل 
كما يدس الطفل في العمل بأنه من عمل أبيه. 

يقول تعالى: َة يم إِبْرهِيمَ )0:1 

فم أَوْحَيْنَا إلَيك أن إتيغ مِلَّة إِبْرَسِيمَ E‏ 


لْمْشْركِينَ»؛ (4200), 


(20؟) في (ت)» و(م)» و(ح): لأجرى)» والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ن)» و(خ)» و(ب)» و(ف)» و(ط)» 
وهو أدق؛ حتى لا يتكرر مع ما بعده. 

(4205) في (م): اللتأنيس). 

(oY)‏ اى الممتنع. 

)٤۲٥۸(‏ «ز: ظاهر فيما كان من ذلك مكيا وسابقاء وأما ما كان مدنيا ومتأخرا؛ كآية: ل إِنَّ أَوَلَ 
برهي # فلا يظهر فيه قوله: «أوذسوا في الابتداء» إلا أن يقال: إن مثله زيادة في التوكيد 
والتقرير؛ كما هو شأن ما تتكرر من المكيات في المدينة. اه 

٦ الحج:‎ (0۹) 

(4250) التحل: "؟1. 


ال داك يج( _ ي كزان الوا نالف 


إن أُوْتى ألنَّاس بِإِبْرَهِيمَ لَلذِينَ [نبَعُوهُ) "؟ إلى غير ذلك من 
الآيات. 

فلو نزلت دّفعة واحدة؛ لتكاثرت التكاليف على المكلف؛ فلم يڪن 
لينقاد إليها انقيادّه إلى الحم الواحده أو الاثنين» وفي االحديث: «الخيرٌ 
عادة) 42739), 


وإذا اعتادت النفوس ("') فعلاً ما من أفعال الخير؛ حصل له ("؟ به 
نورٌ في قلبه» وانشرح به صدره؛ فلا أت فعلٌ ثان إلا وفي النفس له القبول. 
هذا في عادة الله في أهل الطاعةء وعادةٌ أخرى جارية في الناس» 


أن النفس أقربُ انقياداً إلى فعلٍ يڪون عندها فعلٌ آخر من نوعه؛ ومن 
هنا 19؛) كان ©## يكره أضدادً هذاء ويحب ما يلائمه؛ (57؛) فكان يحب 


(4539) آل عمران: /ا5. 

(4270) تقدم في الرقم: .57١‏ 

(۳) في (ز)ء و(ف)» و(ن)» و(خ)» و(ت)» و(م)ء و(ب)ء و(ح)» و(ط): «النفس»» والمثبت من: 
)ع( 

(74؟4( أي للمكلف. 

)4( في (خ)ء و(ح): فمن هنا"» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(4577) ولذلك كان يحب الفألء ويحكره التشاؤم» لأنها ضده» ويحب الأسماء الحسنة» ويكره الأسماء 
السيئةء ويستبدطا بما هو محبوب ودال على معنى جميل لطيف» ومن اطلع على ما ورد في كتب 
الآداب» والرقاق من الصحاح والسنن» رأى شيئاً عجباً من ذلك» وعلم أن رسول الله © - 
فداه أبي وأي - قد شرع لأمته ما أغناهم به عن غيره. 


القسم الغالت  ---‏ (95؟) للح تاب الموافقات 


الرفق» ويكره | عنم ¢ (ç۷)‏ وينقى عن | لتعمق» وا ت لتكلف» )41۸( والدخول 
يفيه ا حلات ا لأن هذا كله أقربٌ إلى الانقيادء وأسهل في التشريع 
للجمهور. 


(4270) وفي ذلك حديث عائشة أنه © قال: «من يحرم الرفق جرم ا حير كلها أخرجه مسلم: ح 2595؛ 
وأبو داود € 4, واللفظ له» ولیس عند مسلم «كله). 

(4238) تقدم في الرقم: ۹ وسيكرر في: 244579 ٥۷٨٤ء‏ وفي ذلك أيضا ما رُوي عن ابن د 
«وإياكم وَالكَبَدٌ » وإياكم والقتطع؛ وإياكم والتَعمّق؛ وعليڪم بالعتيق. 
أخرجه الداري: ۱ بسند منقطع؛ لأن أبا قلابة - واسمه عبد الله بن زيد بن عمْرو- لم 
وفي الصحيحين من حديث أفس أنه ي قال: «لو مد لنا الشهر؛ لواصلنا وصالاً يدع 
المتعمقون تعمقهم). 


القسم الغالث جم ل (ا)) لل كتاب الموافقات 


المسألة الخامسة: 

إذا ثبت أن للكلام - من حيث دلالئه على المعنى - اعتبارين :امن 
جهة دلالته عل المعنى الأصبي]» 0550 ومن جهة دلالته عل المعى 
التبعي» ) )4°( الذي هو خادم للأصي )۷۱( - کان من الواجب E‏ ان ر 
في الوجه الذي تستفاد منه الأحكام وهل يختص بجهة ان الأصبلء أ 
يعم OW‏ مع 

أمَا جهةٌ المعنى الأصلى؛ فلا إشكال في صحة اعتبارها في الدلالة عل 
الأحكام بإطلاق» ولا يسع فيه خلاف على حال. 

ومثال ذلك: صيعٌ الأوامرء والنواهي» والعمومات» والخصوصات» وما 
أشبه ذلك جردا عن القرائن الصارفة ها عن مة مقتضى الوضع الأول. 


(2279) الزيادة ليست في: (م)» و(ح)» و(ت)»ء و(ن)» و(خ). وثابتة في: (ع)» و(ب)ء و(ز)» و(ف)» 
ولابد منها لفهم المقصود من الكلام. 

(450) وهو الذي أطلق عليه الأصوليون دلالة الإشارة» وهي المعنى الذي لا يتبادر من لفظ النص» 
ولا يقصده المتكلم بعبارته وسياقه» ولكنه معن لازم للفظء يحتاج في فهمه منه إلى تأمل وأناة» 
حسب ظهور وجه التلازم أو خفائه. 
وأما المعنى الأصل للنص» فهو الذي يطلق عليه الأصوليون دلالة العبارة» وهو معنى يتبادر 
من صيغتهاء ومقصود من سياقهاء والنصٌ سِيقٌ لبيانه وتقريره» فكان مدلولٌ عبارة النص. 

(4297) في (ن)» و(ط): «للأصل»» والمغبت من (ع)ء و(ز)» و (ف)ء و (ت)ء و (خ)ء و(ب).: و(ح)»ء 
و(م). 

(؟۷) الجملة هي جواب: (إذا ثبت» إلخ. 

(۷۳) في (ن)» و(ط): «أو يعم)» والمغبت من باقي النسخ الخطية. 


القسم الخال (۸) ل كتاب الموافقات 


وأمّا جهة المعنى التبعي؛ فهل يصح اعتبارُها في الدلالة على الأحكام - 
من حيث يُفَهّم منها معانٍ زائدةٌ على المعنى الأصلى - أم لا؟ هذا محل تردد» 
ولكل واحد من الطرفين " وجه من النظر. 

فللمصحح أن يستدل بأوجه: 

أحدها: أن هذا النوع؛ إما أن يڪون معتبراً في دلالعه على ما دل عليه 
اد 

اا هده اعفان لاله نيا نب لالت العو فالا د من 
اعتباره فيه» وهو زائد على المعنى الأصل» وإلاً لم يصح فإذا كان هذا المعنى 
يقتضي حكماً شرعياً؛ لم يُنْكن إهماله واطراحه» كما لا يمكن ذلك 
بالنسبة إلى النوع الأول؛ فهو إذن معتبر» وهو المطلوب. 

والشافي: أن الاستدلال بالشريعة على الأحكام» إنما هومن جهة كونها 
بلسان العربء لا من جهة كونها كلاماً فقطء وهذا الاعتبارٌ يشمل ما دل 
بالجهة الأولى» وما دل بالجهة الغانية. 

هذاء وإن قلنا: إن الغانية مع الأولى» كالصفة مع الموصوف - كالفصل» 
أو الخاصّة (") - فذلك كله غير ضائر. 

وإذا كان كذلك» فتخصيص الأولى بالدلالة على الأحكام دون الغانية؛ 
تخصيصٌ من غير مخصّص»ء وترجيحٌ من غير مرجح؛ [وذلك كله باطل]؛ ٩۷۷‏ 
(527) أي الفريقين: الفريق المحتج بالدلالة التبعية» والفريق النافي للاحتجاج بها. 


(۷°؟) في (ن)» و(ح)» و(ت)» و(خ)» و(م)» و(ب): «والخاصّة». والمثبت من: (ع)» و(ف)»؛ و( ز). 
)4۷7( الزيادة لشت في: (ط)ء وثابتة 2 جميع النسخ الخطية. 


القسم الغالك --- ب ب (8(؟) ل كتاب الموافقات 


إذ ليست 9" الأولى - إذ ذاك - بأولى [بالدلالة] *" من الغانية؛ فكان 
اعتبارُهما معاً هو المتعيّن. 

والشالث: أن العلماء قد اعتبروهاء واستدلوا على الأأحكام من جهتها في 
مواضع كثيرة» كما استدلوا عل أن أكثر مدة الل س ع يوماء 
بقوله : ١تَمَكُتُ‏ إخداحّنّ شَطرَ دهرها لا صلا )۰ 


)٤۴۷۷(‏ في (ط): افليست»» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 
(۲۷۸) الزيادة ليست في: (ب)» و(م)» و(ت)» و(خ))» و(ن)» و(ح). وثابتة في: (ع)» و(ز)ء و(ف). 
(9079غ) أي الحنفية» والشافعية» والمالكية. 
(4540) في كشف الخفاء: ۳۱۸/١‏ قال أبو عبد اللّه بن منده: «لا يثبت بوجه من الوجوه عن 
النبي KE:‏ 
وقال في المقاصد: «لا أصل له بهذا اللفظ). 
وقال البيهقي في المعرفة: «ذكره بعض فقهائناء وتطلبته كثيراً فلم أجده في شيء من كتب 
الحديث» ولم أجد له إسناداً). 
وقال ابن الجوزي في التحقيق: «هذا اللفظ يذكره أصحابناء ولا أعرفه). 
وقال أبوإسحاق في المهذب: لم أجده بهذا اللفظ إلا في كتب الفقهاء). 
وقال النووي: «باطل لا يعرف»» وفي الخلاصة: «باطل لا أصل له). 
وقال المنذري: «لم أجد له إسنادا. اه ينظر تلخيص الحبير: 2176/١‏ والمقاصد الحسنة: ص 
14 


وفي المسند: ؟/ 470/4 من حديث أبي هريرة: اتمكث إحداكن ما شاء الله أن تمكث لا 
تصلى). 


وفي مسلم من حديث ابن عمر: ۸۷/١‏ ح 12: «وتمكث الليالي ما تصلي). 
وهذا الحديث هو الذي حرّفه بعض الفقهاء؛ لقلة خبرتهم بالنصوص» فجعلوا مکان العدد 


المبهم عدداً ددا 


القسم الغالك ب لمعي لح كتاب الموافقات 


والمقصودٌ الإخبار بنقصان الدين» لا الإخبارُ بأقصى المدة» ولكنّ 
المبالغة * اقتضت ذكرٌ ذلك» ولو تنصورت الزيادةٌ لععكض ها. 

واستدل العاف عل قنجيس المناء القليل ينتجاسة لا يره 
بقوله © : «إذا استيقظ أحدُكم من نومه فلا يغمش يده في الإناء حق 


3 1 |( الحديث (A4)‏ 
فقال: «لولا أن قليل ”^ النجاسة ينجّس؟؛ لكان توهمّه لا يوجب 
الاستحباب» (A4)‏ 


فهذا الموضع لم يُقصّد فيه بيان حڪم الماء القليل يله ^“ قليل 
النجاسة» لكنه لزم ۲ ما قصد ذكره. 


)٩۸۱(‏ ز: أي فالمقام يقتضي ذكر أقصى ما يقع لا من الحيض الذي يمنع الصلاة» وينقص به الدين. 


اھ 


(485) متفق عليه من حديث أ هريرة: الخريقة البخاري في الوضوء: ۳٠١/١‏ ح 2075 ومسلم في 


الطهارة: ١/9؟؟2.‏ 
(۳) في (ع)» و(ز)» و(ف)» و(ب): «أنّ يقين»» والمغبت من: (خ)» و(م)» و(ن)» و(ت)» و(ح)» 
و(ط)» وهو الراجح. 


(285) ينظر الأم: ٠۹/١‏ والمجموع للنووي: ."68/١‏ 
(۸۰) في (ع)» و(ح)» و(ب)» و(خ)» و(ت)» و(ن)» و(م)» و(ط): «تحله»» والمثبت من: (ف)» و( ز). 
(287) في (خ)» و(ط): «لازم»» والمغبت من باقي النسخ الخطية. 


القسم الغالك + (49؟؟) لل كتاب الموافقات 


وكاستدلاهم على تقدير أقلّ مدة الحمل بسئَّةِ أشهّرء ۷ أخذاً من 
قوله تعالى: ير وَحَمُلَهُ وَهِصَللَه, فَكَنُونَ شَهْراً) ™ مع قوله: ظز صله 


ہے عَامَيِْ»؛ (9ىم؟غ) 
فالقصدٌ (5:0؛) ف الآية الأولى» تان مدة الأمرين يها من غير 


تفصيل» ثم س في القانية ميوزة | لقضال ود وسكت عن بيان مدة الحمل 
وحَدّها قصداًء فلم يَذَكر له مدة» فلزم من ذلك أنَّ أقلّها ستةٌ أشهّر (>. 


٤ (AV)‏ (ط): استة أشهرا» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

.٠١ الأحقاف:‎ )٤۸۸( 

.٠۳ لقمان:‎ )٤۸۹( 

(:425) في (خ)» و(ط): «فالمقصد» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(۹) ويدل على ذلك أثر بَعْجة الجهني أن عثمان أي بامرأة قد لدت لستة أشهرء فأراد أن يقيم 
عليها الحدّء فقال له علي: اليس ذلك عليهاء قال الله تعالل: «( وبل فصر تون سرا » 
وقال: « ولات يُْضعَنَ أوَلَصنَ حو كيين ٠4‏ فالرضاع أربعة وعشرون شهراً والحمل 
ستة أشهرا فرجع عثمان عن قوله» ولم يَحدّها). 
أخرجه ابن المنذرء وابن أبي حاتم - كما في الدر المنثور -: 4441/9 وساقه ابن كثير في تفسيره: 
۲۲۸-۷ من عند ابن إسحاق» عن يزيد بن عبد اللّه بن قسيط» عن بعجة به. 
وأخرجه ابن جرير: 2٠١2/1‏ في قوله تعالى: :7 ق إن کن لِليَحَمنِ واد دنا ادل ألعبين &. 
من طريق يوذس بن عبد الأعلى» عن ابن وهب» عن ابن أبي ذئب» عن ابن قُسيط» به. 
وإسناده صحيح؛ رجاله كلهم رجال الصحيح» وبعجة تابي كبير» ثقة» روى عن علي» وعثمان» 
وله في الصحيحين حديث عن عقبة بن عامر قال: «قسم التبي 4# بين أصحابه ضحاياء 
فصارت لعقبة جذعة)». 
أخرجه البخاري في الضحايا: ۰ ح لاغوم ومسلم: ۳ وقال الحافظ: (وهو تأبعي 
معروف. ما له في البخاري إلا هذا الحديث). 


الل لات لكتتت تالح حكح EC U a‏ 

وقسالوا في قسوله تعالى: (٠‏ قائنَبَشِروضْنَ) إلى قوله اتعالل]: (( حت 
يَتَبَيِّنَلَكُم ألْحَيْظ الآبْيَض مِن ألْخَيْط لآسْوَدِ » الآية» : إنه يدل 
على جواز الإصباح جنباء وصحة الصيام؛ لأن إباحة المباشرة إلى طلوع الفجر 
يقتضي [إباحة] ("“ ذلك وإن لم يڪن مقصود البيان؛ لأنه لازم من 
القصد إلى بيان إباحة المباشرة» والأ كل والشرب (54). 

واستدلوا على أن الولد لا يُملّكء بقوله [ع-۴۷] [تعالى]: #[ وَقَالُوأً 
إنَّحَدَ ألبَحْمَشٌ ولد حتف ل عِبَاد شُكْرَمُونَ)4 10) وأشباء ذلك 


)4۹۴( البيقرة: كم لفظ «تعالى» الغاف» كذا: لام الخيط ال د) ليسا فى: ( 1 (ب). 
و و سو E‏ 
)۹١(‏ الزيادة ليست في: (ع)ء و(ف)ء و(ز)» و(خ)ء و(ت)» و(ب)» و(ح)» و(ط)» وثابتة في: (م). 
(؛429) ويزكي هذا الفهم» حديث عائشة أن النبي # ١كان‏ يصبح جنباً من غير حلم» ثم يصوم). 
وفي لفظ: «قد كان رسول الله 4# يدركه الفجر في رمضان وهو جنب» فيغتسل ويصوم). 
متفق عليه: اة البخاري ف الصوم: 2 56 وكذلك مسلم: 89 
(429) الأنبياء: ٠١‏ ولفظ «تعالى» ليس في: (ع). 


القسم الغالك لب (إممعوميم) ل كتاب الموافقات 


ان ا 0 نراق ا لقير للد وص ال 
- نفع اتخاذ الولدء لا أن الولد ‏ لا يُملَكء لكنه لزم من نفى الولادة أن لا 
يحون ۴ المنسوب ها ١‏ إلا عبدا إذ لا موجود () إلا ربّ» أو عبد. 


)٤٩۹7(‏ «ز»: أي الأصلي الدق سيق ارك ما كونه لا يملك» فهو معنى تبعي ولازم من إثبات 
كونه عبدا ونفي كونه ولدا؛ لأنه لما نفى الولدية بسبب العبودية - وهو المقصود الأصلي - دل 
عل أن هناك تنافيا بين الولدية والعبودية؛ فالولد لا يُملّكء ولا يڪون عبدا. 
فقوله: الكنه) الضمير فيه لقوله: «لا أن الولد لا يملّك). وقوله: «أن لا يكون» سقط منه في 
الأصل حرف العطف» ولا غنى عنه؛ والمعنى: أن كون الولد لا يملك» لزم من أمرين في الآية» 
وهما نفي الولد وإثبات أن لا يكون إلا عبداء وكلاهما صريح الآية ومنطوقهاء وكوتّه لا يملك» 
لازم هذين المعنيين؛ لأنه إذا كان هناك تناف بين الولدية والعبودية؛ أي الملكية» فالولد لا 
يملك» حق صح الاستدلال بتنافيهما. اه 

(4297) في (خ): «لأن الولد»» والمغبت من باقي النسخ الخطية. 

)٤۹۸(‏ في (ط): «وأن لا يكون»» والمثبت من: (ع)ء و(ن)» و(خ)ء و(م)» و(ب)» و(ف)» و(ز)» 
و(ت)» و(ح). 
وهذا يرد ما تأوله «ز» من أن هناك سقطأء وأنه لا بد منه» بل الواو التي زعم أنها ساقطة» 
وأدخلهاء يجب إزالعهاء لأنها ليست في الأصولء والمعنى يصح بدونها. 
قال «ز٤:‏ معلقا على «نفي اتخاذ الولد»: أي بقوله: اسبحانه» وبالحصر في قوله: ابل هم عباد). اه 
قلت: الآية ليس فيها «هم) المفيدة للحصرء وإنما هي مقحمة فيها توهما منه؛ فيكون الحصر 
مستفاداً من كلمة «سبحانه» ودلالة السياق. 

(555غ) في (ح)ء و(ن)» و(ت)ء و(خ)» و(م)ء و(ط): «إليها»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. والكناية 
تعود على الولادة. 

(:؟) «ز»: هذا كلام آخرء دليل على الحصر الذي قبله. اه 


القسم الغالك ر(  )‏ كتاب الموافقات 


واستدلوا على ثبوت الزكاة ٤‏ قليل الحبوب وكثيرهاء بقوله #5: «فيما 
سقت السماء العشر» الحديث» ۳ مع أن المقصود 7" تقديرٌ الجزء 
المُخرّج» لا تعيينٌ المُخرّج منه. 

وله ك عام نوّل عل سیب۰ (rr)‏ فإن الأكثر على الأخذ بالتعميم؛ 
اعتباراً بمجرد اللفظ» والمقصودٌ كان السبب ٠"‏ عل الخصوص. 


واستدلوا على فساد البيع وق النداءء بقوله تعالى: # ودروا 
لْبَيْعَ)* 9 مع أن المقصود إيجابٌ السعيء لا بيان فساد البيع 5:30"). 


(4:0) أخرجه البخاري في الركاة: //0؛ ح ١۸۳‏ بزيادة: «والعيون» أو كان عمّريّاً؛ من حديث ابن 
عمرء وله شاهد عن جابرء وأبي هريرة» ومعاذ بن جبل. 

)١(‏ «ز: من أين للمؤلف هذا؟ ولم لا يكون المقصود إفادة المعنيين» المُخرّح والمُخرّح منه 
قصداً ا اھ ٠‏ 

(*1) «ز» لعله يريد أنه حينئذ» يكون القصد الأصلي الإجابة على قدر السبب» ويكون الزائد من * 
قبيل ما نحن فيه» ليس مقصودا أصلياء بل تبعي» وهو محل تأملء لأن الدلالة عليه تي مثل 
الحديث بنفس صيغة العموم - وهي «ما» - بأصل الوضع؛ فليس من باب اللازم كما يدل 
عليه قوله: «اعتبارا بمجرد اللفظ). 
وقوله: «ومثله» ليس المراد المماثلة الخاصة» وأن الحديث السابق» ما ورد على سبب؛ فإنهم لم 
يذكروا أن حديث الزكاة المذكور نزل على سبب» بل المرادٌ المماثلة العامة في أصل الموضوع» 
وهو الاعتداد بالمعاني الغانوية في استنباط الأحكام الشرعية» كبقية الأمثلة السابقة. اه 

(4؛) في (ط): «وإن كان السبب»ء والمثبت من جميع النسخ الخطيةء وهو الصواب الذي يتضح به 
المعنى المقصود. 

.٩ الجمعة:‎ )۳٠١( 


(1":5) (ز): يريد أن الدلالة على فساده» لزمته من النهي عنه» وهو متمش مع ما سبق في الموضوع. اھ 


القسم الغالك لعب (هءم) ل كتاب الموافقات 


وأثبتوا القياس اللي قياسا؛ ) كإلحاق الأمة بالعبد في سراية 
العتق» مع ۳ أن المقصود في قوله #: امن أعتق شک a‏ 
مطلق الملك» لا خصوص الد كر. 

إلى غير ذلك من المسائل التي لا تشحصّى كثرة وجميعُها تمشّكُ بالنوع 
الخافي» لا بالنوع الأول» وإذا كان كذلك؛ ثبت أن الاستدلال من جهته 
صحيح مأخوذ به. 

وللمانع أن يستدل أيضاً بأوجه: 

أحدها: أن هذه الجهة» إنما هي - بالفرض ا للأولىء وبالتبع 
هاء فدلا لها عل معن إنما يڪون من حيث هي و 
وموضحة لمعناهاء ومُوقِعة لما من الأسماع موقعَ القبول» ومن العقول موقع 


)۳٠۷(‏ «ز»: وهو ما فطع فيه بنفي الفارق» كمثاله» فإ قصد الشارع للحريةء لا فرق فيه بين الذكر 
والأنق E‏ 

(8:) «ز»: الظاهر الواو بدل «مع» والمعنى أن اللفظ بحسب وضعه؛ دال على خصوص الد گرء لكنهم 
حملوا الأنثى عليه في سريان العتق؛ لأنه لا فارق» ولزم من كونه لا فارق» أن يڪون مقصود 
الشارع بالعبد هناء مطلق الملك مجازاء وهو معنى تبعي لا أصلي. اه 

)٤۳۰۹(‏ متفق عليه من حديث ابن عمر: أخرجه البخاري في العتق: ۱۷۹/٩‏ ح 20-2666؟2» وغيره 
وكذا مسلم: ٠١9/6‏ وعن أبي هريرة عند البخاري ومسلم. 


القسم الغالتك سس (98؟؟) كتاب الموافقات 


الفهم» 0 كما نقول في الأمر الآتي للتهديد» أو العوبيخ؛ كقوله: #(إِغْمَلُوأ 
م شيك 6 (e)‏ 
وقوله: #ذي انك أنت ألْعَزِيرٌ ألكَريم )*؛ 9. 


(980) فمثلاً قوله تعالى: «وذروا البيع يدل على وجوب السعي» ومؤكدٌ له» ومقوٌ له» وموضح لمعناه؛ لأنه 
لولاه لكان قوله «فاسعوا» محتملا للوجوب والندب؛ فلما قال: «وذروا البيع» دل ذلك على أن 
«فاسعوا» أمرُ إيجاب» فهو من هذه الجهة خادم له وموضح لمعناه» ومؤكد له. 
وكذلك قوله تعالى: (١‏ ملم فصر تكو سرا 4 مع قوله: طلا وَالوَاثُ برضن لَه حون 
امن المأخودٌ منهما معاً بدلالة الالتزام» أن الولادة تُمحكن لستة أشهر» ففيه توضيح وإزالةٌ 
لنوع من الإجمال» لأن ثلاثين شهراً في الآية الأولى» يمكن أن يفهم منها - إذا نظر إليها 
وبحدها - أن احمل دته سه أشهرة انوا دا وعشرين شهرا للرضاع؛ والآية الغانيةء 
يمكن أن يفهم منها أن الرضاع حولين كاملين» واب أو مستحب؛ بناء على أن فعل 
ايرضعن» يحتمل أن يكون خبرا أو أمراء فإذا جمعت الآيتان وتُظر إليهما معأ وال كينا 
أقل مدة الحمل - وهو ستة أشهر- بقيت الآية الغانية واضحة الظاهرء وهو حولان كاملان 
في الرضاعةء وزال الإبهام الذي في الأولى؛ فكانت الدلالة الالتزامية موضحةً ومقويةً للمععى 
المقصود أصلاً من الآيتين مع ومُوقعةٌ له موقع القبول المستلذ» الذي تعشقه النفس» وتميل 
إليه» لوضوحه وبيانه. وقس على ذلك. 

."9 فصلت:‎ )٤۳۱۱( 

(؟45566) الدخان: 5غ. 


القسم الغالك + ب (اباعم,) ملل - كتاب الموافقات 


فان مكل هذاء لم قحد يه الأمن 0 وإننا هو هال ف اهدي 
أو الخزي؛ فلذلك لم يُقبّل أن يؤخذ منه حكم في باب الأوامر» ولا يصح أن 
يؤخذ. 

وكما نقول في لمحو« وَسْكَلٍ ألْفَوْيَةَ أل كنا يها » 9" :إن 
المقصود: الكل أهل القرية» ولكن جعلت القرية مسؤولة؛ مبالغة (") ف 
الاستيفاء بالسؤال» أو غير ذلك 9 فلم ينبن على إسناد السؤال للقرية 


(157) «ز: أي فليس المقصود المعنى الأصلي والتهديدُ مثلا هو المعنى التبعي» وأن كلا منها يُؤخذ منه 
حكم» بل المعنى المقصود هنا في الحقيقةء هو التهديد مثلا؛ أما طلب الفعل فليس مقصوداء 
وكأن المعنى الأصلي هو المقوي للمعنى التبعي. 
وهذا - وإن كان عكس ما قرّره - إلا أنه يفيد أنهما لا ينفكان في الدلالة على المعنى المقصود 
وتقويته؛ ووقوعه الموقع من الفهم؛ ولو قال ذلك لكان أتم» ولعله يقول: إن الصيغة موضوعة 
للتهديد» وأنه معنى أصل لما أيضاء والأمر هو المعنى الشانوي. اه 

۰ .۸٩ يوسف:‎ )۳4( 

)٠(‏ «ز: فهو تقوية للمعنى المقصود» حتى كأنه لا يدع أحدا من أهلها بدون سؤال. اه 

(551؛) في (ح)» و(ن)» و(ت)» و(م)» و(خ)ء و(ب)» و(ط): «وغير ذلك»» والمثبت من: (ع)»: و(ف)» 


و(ز). 


القسم الال (۸))) مطل كتاب الموافقات 


وكذلك قوله: دإ حَللِدِينَ بيا ما دَامَتِ اِلسَمَلوَات وَالآرْض )4۳۱۷( 


- بناءً على القول بأنهما تفنيان» ولا تدومان - “۳ لما كان المقصودُ به 
الإخبارَ بالتأبيد؛ لم يؤخذ منه انقطاع مدة العذاب للكفار. 


(۱۷) 


إلى أشياء من هذا المعنى» لا يون على حصرها (2535). 


هود: 1¥. 


)٤۳۱۸(‏ وهو قول ضعيفه بل باطل؛ قال «ز»: قال بعضهم: المراد بالسماوات والأرض» هذه الأرض 


(4۳۱۹) 


المشاهدة» والكواكب والأفلاك الموجودة» وهذه تبدل وتغير قطعاء كما في النصوص» وإن المراد 
بهذا التعليقء التأبيد» كما هو معهود العرب في مثله؛ نحو: ما طلع نجم» وما غنت حمامة» تما 
يقصد به التأبيد لا التعليق؛ فكون السماوات والأرض تفنيان» لا يؤثر في هذا المعنى المقصودء 
وهو التأبيد» ولحكن التعليق يقوي هذا المعنى ويوقعه في الفهم الموقع. 

أما على القول بأن المراد بالسماوات والأرض جنسهماء وأنه لا بد من أرض وسماء للجنة 
والنار غير هذين» وأن التعليق على دائم يقتضي الدوام» فلا يحكون ما نحن فيه؛ فلذا قال: «بناء 
على القول بأنهما تفنيان». 

وبهذا تعلم أن كلام بعضهم هناء انتقال نظرء فإنه ليس الكلام في بقاء الجنة والنار وفنائهماء 
كما هو واضح» فإن القول بأن الجنة تغنى» لم يقل به مسلم؛ فضلا عن أن نبني عليه استدلالا 
كهذا. اه 

هذا الذي ذهب إليه المؤلف في الأمثلة التي ذكرهاء مبني على مذهب المتأخرين الذين غالوا 
شيثاً ما في تقديس الألفاظ دون النظر إليها في سياقها وفي معناها العام» فمثلا: 9 أَعَمَلْوا م 
ِم إنما يدل على التهديد والتوبيخ بدلالة السياق؛ فالسياق هو الذي حدد لنا أن المقصود 
به ذلك» لا صيغته: بدليل أن هذه الصيغة لو استعملت في سياق آخر لدلّت عل الأمر 
بالتخيير» كما إذا قال اليب لحبيبه: «افعل ما شئت» فالسياق يدل على أنه خيره في أن يفعل 
ما يشاءء وأنه لا يعترض عليه» وأن كل ما يفعله» يسرّه ولا يحزنه» وسؤال القرية كذلك» ليس 
فيه مبالغة» وإنما هو وضع لغوي معهود في فقه اللغة» فالعربٌ تطلق القرية على المساڪن 


القسم الغالثك + ب (98؟؟) لل كتاب الموافقات 


= ولا لم يلتفت المتأخرون إلى هذاء وظنوا أن القرية لا تطلق إلا على البنيان وحده» اضطروا 
إلى تقدير: «اسأل أهل القرية» وجعلوا ذلك من باب المجاز المرسل؛ لعلاقة المجاورة والحلول. 
ومن تمرس بتفاسير المتقدمين» وعلم معاقد كلامهم» يدرك أنهم كانوا بفقه اللغة متشبعينء 
ولذا لم يحتاجوا لمثل هذه التقديرات؛ لأن المعنى مفهوم بدونها. 

وأما القول بفناء الجنة والنارء فهو قول شاذ ومرفوض بالنصوص القطعية التي لا جال للتأويل 
فيها. 

وما روي عن عمر يه عا يدل على فناء النار من قوله: «لو لبث أهل النار في النار كقدر رمل 
عالج» لكان هم على ذلك وقت يخرجون فيه!ء أخرجه ابن المنذر- كما في الدر المنثور -:؛/4۷۸» 
فلا يصح؛ لأنه من رواية الحسن عن عمرء وبينهما مفاوز. 

ثم إنه معنى منكرء وباطلء أعاذ الله عمر أن يقول ذلك» وهو يعلم علم اليقين قوله تعالى» 
ااوما هم بخارجين منها وهم عذاب مقيم). 

وقوله: «خالدين فيها أبداً). 

وكذلك ما روي عن أبي هريرة» وابن مسعود» وابن عباس من ذلكء لا يصح منه شيء؛ وقد 
أشار ابن كثير في تفسيره: 4/١28؛‏ لضعف هذه الآثار بقوله: وقد روي في تفسيرها عن أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب» وابن عباس» وابن مسعود وأبي هريرة» وعبد الله بن عمرو» وجابرء 
واف سعيد ... أقوال غريبة). 

ولا ترد مغل هذه الأقوال إلا في التفاسير الضعيفة؛ الجامعة للغث والسمين: من مثل تفسير 
الفعلبي» وعبد ابن حميد» وأضرابهما. 

والقول بفناء الجنة والنار بدعة أحدثها في الإسلام رئيش الجهمية: جهم بن صفوان» وليس 
له فيها سلف لا عن الصحابة» ولا التابعين؛ ولا الأئمة المشهورين» بل كمّره عامة أهل السنة 
بهذه المقالة الشنيعة» وقد بنى قوله هذا على أصله الفاسد» وهو امتناع وجود ما لا يتناهى من 
الحوادث. 

وآيةٌ هود المذكورة» محتملة لأنواع من التأويل» فينبغي ردّها إلى القواطع المحكمات» ولا يجوز 
بناء هذا الحكم عليها وحدهاء لأن المحتمل يجب رده للمحكم؛ وفي إطاره يفهم فهماً 
حقيقيًاًء فالمشيئة المذكورة فيهاء نقطع أنه لا يراد بها الاستثناء من الخلود» لأن القواطع = 


القسم الغالك ل (ه.#؟) لل كتاب الموافقات 


وإذا كان كذلك؛ فليس ها من الدلالة عل المعنى الذي وُضعت له مر 
زائد على الإيضاح» والتأكيد» والتقوية للجهة الأولى؛ فإذن ليس ها خصو 
حڪي يؤخذ منها زائدٍ 9) على ذلك بحال. 


والعاني: أنه لو کان ها موضعٌ خصو حكو يُقرّر شرعاً دون الأولى؛ 
لكانت هي الأولى؛ 20 إذ كان يكون تقريد ° ذلك المعنى مقصوداً بحق 
الأصلء فتكونٌ العبارة عنه من الجهة الأولى لا من الغانية» "" وقد فرضناه 
من الخانية» هذا خلف لا يمكن. 


لا يقال: إنّ كونها دالّة بالعبع» لا ينفي كونها دالّة بالقصده وإن كان 
القصد ثانيا كما نقول في المقاصد الشرعية: إنها مقاصد أصلية» ومقاصد 
تابعة» والجميع مقصود للشارعء ويصحٌ من المكلف القصد إلى المقاصد 


= تأبى ذلك؛ فلابد من لها على معنى آخر يعكون صحيحاًء وهو أن ترجع لأهل الكبائر 
فهم المعنيون بالاستثناء. 

(:55) في (ت)» و(ح)ء و(م)؛ و(خ)» و(ب)» و(ط): «زائداً» - بالنصب على الحال - والمغبت من باقي 
النسخ الخطية. 

)2*59١(‏ «زة: أي لكانت جهةٌ تقصد قصدا أوليا؛ فتكون العبارة عنه من الجهة الأولى لا من الجهة 
الخانية. اه 

(۹؟) في (ت)» و(ن)» و(خ)» و(ب)» و(م)» و(ح): «تقديراء والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف)» و(ط)» 
وهو أوضح» وأنسب لما قبله. 

(*9"5) وهذا الادعاء غير لازم» وإلا فكل دلالة غير أصلية من الدلالات الأخرء يمكن ادعاء هذا 
فيهاء وهو ما لا يستقيم مع أفهام كبار الصحابة الذين سبق استدلاهم بها. 


القسم الغالت ا ()) دعسل كتاب الموافقات 


التابعة مع الغفلة عن الأصلية» ويّبني 9 على ذلك في أحكام التكليف 
بایان ادا ۳ إن فاه 

فكذلك نقول هنا: إن دلالة الجهة الفانية» لا يُمتنع 7) قصدُ 
المكلف إلى فهم الأحكام منها؛ لأن ذسبتها من فهم الشريعة» ذسبةٌ تلك (۳) 
من الأخذ بها عملاً. وإذا اتحدت النسبةٌ» كان التفريق بينهما غير صحيح» 
ولزم من اعتبار إحداهماء اعتبارٌ الأخرى» كما يلرّمُ من إهمال إحداهماء 


و 


اهال اش (۳۸ 4( 


ع 


لأنا نقول: هذا - إن سّلَّم - من أدلّ الدليل على ما تقدم؛ لأنه إذا كان 


(۳۴۶) في (ت)» و(ن)» و(م)» و(ط): (وينبني)» والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ح)» و(ب)» و(ف)» و(خ)» 
أي ويّبني المكلف عل ذلك ... إلخ. ويصح بناؤه للمجهول» وبه ضبط في (ب)» والمعنى ظاهر 
على كلا الأمرين» بخلاف ما في النسخ الأولى» فالكلام يحتاج إلى تقديرء ولذا استشكله ناسخ 
(ت)» فكتب في الحامش: «نقص كلمة بين «ذلك» و: افي أحكام» ولعلها إما أمور أو مسائل). 
كذا قالء وقد بنى ذلك على ما في نسخته التي فيها: «وينبنى)» وأما على ما في النسخ العتيقة؛ 
من قوله: «ويبني» فلا يحتاج إلى تقدير. 

(455) الزيادة ليست في: (ع)ء وثابتة في عامة النسخ الخطية. 

(121) في (ط): «لا يمنع»» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

18690 أي اندية ال ون 

(4728) وهذا دليل قوي جدَاء ينسجم مع أفهام كبار الأئمة الذين استدلوا بهاء وجوابٌ المؤلف عنهء 
لا يخفى ضعفه. 


ل ااا ي( يد تي كدان ت 


الأصل من النكاح - وهو النسل - 0 فغفلة المكلف عن كونه مؤكداً لا 
يقدح في كونه موكداً في قصد الشار ع؛ فكذلك نقول في مسألعنا: إن الجهة 
الغانية - من حيث القصدٌ في اللسان العربي - إِنّما هي مؤكٌدة للأولى في نفس 
ما دلت عليه الأولى؛ وما دلت عليه هو المعنى الأصلي؛ فالمعنى التبعي راجمٌ 
إلى المعنى الأصبي» (:**) ويلزم من هذاء أن لا يكون في المعنى التبعي زيادة 
على المعنى الأصلء وهو المطلوب. 

وأيضاً: فإن بين المسألتين فرق وذلك أن التكاح - بقصد قضاء الوطر- 
إناكاق داعللاهن وحد عت المقاصد الناعة الكعرووناك: :فيو د اخل مد 
وجه آخر تحت الحاجيات؛ لأنه راجع إلى قصد التوسعة على العباد في نيل 
مآربهم» وقضاءِ أوطارهم» ورفع الحرح عنهم» وإذا دخل تحت أصل 
الحاجيات؛ صح إ فراده بالقصد من هذه الجهة» ورّجع إلى كونه مقصوداً 
لا بالتبعية» بخلاف مسألعناء فإن الجهة التابعة» لا يصح إفرادُها بالدلالة على 


(459) هذا الدليل يجري لو سلم أن المقصود الأصلى للنكاح هو النسلء والمعترض يصح له أن يدعي 
أن المقصود الأصلي من ذلك هو العفةٌ» فهي الوصف المطرد في مسألة النكاح» وأما النسل فقد 
يكون وقد لا يكونء وقد يريده الناكح؛ وقد لا يريده» وفي النصوص الشرعية الخابتة» ما 
يشهد لهذا المقصود. 
وعليه» فإذا ادّعى مدع أن النسل مقصود تبعي» فذلك محتمل» وحينئذ تبقى المسألة قابلة 
للأخذ وللرد: 

(:) وهذا يخالف الواقع» فالأمثلةٌ السابقة» دالة قطعاً على أن المعنى التبعي زائدٌ على المعنى الأصلي» 
ومأخوذ من الأصل بدلالة الالتزام» ثم لولم يكن فيه معنى زائد على المعنى الأصل؛ لكان هو 


هوء وهذا تنفيه المشاهدة. 


آلب الاق تنلاات 


معنى غير التأكيد للأولى؛ لأن العرب ما وَضعت كلامّها على ذلك إلا بهذا 
القصدء فلا يمكن الخروجٌ عنه إلى غيره. 

والفالث: أن وضع هذه الجهة على أن تحكون تبعاً للأولى» يقتضي أن 
O Ty‏ 
غ حوره بدا عن وضعهاء وذلك غير صحیح؛ [ع-8؟1] ودلا لها على 
حكم زائد على ما في الأولى» خروجٌ [ها] ") عن كونها تبعاً للأولى؛ 
فيكون استفادةٌ الحكم من جهتهاء على غير فهم عرلي» وذلك غير صحيح؛ 
فما ادى إليه مله .)٤"١‏ 

وما ذُكر من استفادة الأحكام بالجهة الغانية غيرُ مسلم» وإنما هي 
راجعة إلى أحد أمرين: 

إا إلى الجهة الأولى» وإما إلى جهة ثالعة غير ذلك (559). 


(") الزيادة ليست في: (ت)» و(ن)» و(خ)» و(م)» و(ح)ء و(ب). وثابتة في: (ع)» و(ز)» و(ف). 

(*5؛) هذا كله حجاج خطابي من المؤلف» يستند إلى تنميق العبارة» ولا يستند إلى وقائع قائمة» فلا 
تغتر به. 

(55) «زه: أي وإِمًا لا استفادة أصلا كما في مدة الحيض عل الشق الأول قبل التسليم» فإنه يمنع 
دلالة الحديث عليهاء ويحتمل أنه يشير بالجهة الغالغة إلى ما سيأتي له في الفصل التالي من 
التأسي بالآداب القرآنية. اه 


القسم الغالك -- سس ب (#6؟) ‏ ل كتاب الموافقات 


فما مده الجيض؛ فلا 3 أن الحديث دان عليهاء وفيه النزا ع» (4tre)‏ 
ولذلك يقول الحنفي: (sro)‏ إن أكثرها عشرةٌ أيام؛ وإن ل فليس ذلك من 
جهة دلالة اللفظ بالوضعء 2977 وفيه الكلام. 

ومسألةٌ الشافعى في نجاسة الماءء من باب القياس ("" أو غيره. 

وأدا فعا لو ها كتوق هين نلوك ارا Cl‏ امون الدوة لقان 

وكذلك مسألة الإصباح جنباً؛ إذ لا يمحكن غير ذلك (75). 

وأما كون الولد لا يُملّك؛ فالاستدلال عليه بالآية ممنوغ» وفيه النزاع. 


وما كر في مسألة الزكاة؛ فالقائل بالتعميم إنما بى على أن العموم 
مقصود ولم يبن عل أنه غير مقصود» وإلا كان تناقضاً؛ لأن أدلة الشريعة 


(95) والنزاع لا ينفي تلك الدلالة لوصح الحديث بذلك اللفظ؛ لأنها لازمة من لفظ «الشطر» ولا 
بد. 

(°) في (ع): «وفيه يقول الحنفي»» وفي (ن)»؛ و(ط): «ولذلك يقول الحنفية)» والمثبت من: (ز)؛ 
و(خ)» و(ت)» و(ح)» و(ب)» و(ف)» و(م). 

)۳۳١(‏ «ز»: أي بل بدلالة غير وضعية» وكلامنا إنما هو في مستتبعات التراكيب» أي دلالة الألفاظ. 
اه 

(۳۳۷) «زة: غير واضح؛ لأنه إما أن يكون ما تقدم في الاستدلال من نفس كلام الشافعيء أو لاء فإن 
كان الأول» فهذا الجواب غير ظاهر؛ لأن صريح الكلام يمنع هذا الجواب» وإن كان الغاني؛ 
فكيف ساغ نسبة هذا الدليل للشافعي من طرف المصحح؟ اه 

(۳۳۸) «ز): ليس هنا لفظ وضع للدلالة على أن أقل مدة الحمل ستة أشهرء بل إنما أخذ ذلك من 
عملية جمع وطرح» فكان الباقي هو العدد المذكور» وهو من باب اللزوم قطعا. اه 

(455) «ز»: أي فيتوقف صحة الكلام على ثبوت هذا المعنى» وهو ما يسمى اقتضاء على بعض 
الاصطلاحات. اه 


القسم الغالك -- لس (وسمعي ل كتاب الموافقات 


افا أحدسمها اع ال هة ا عل اشر مقصوه الغارغ فكي 
يصح الاستدلال بالعموم» مع الاعتراف بأن ظاهره غير مقصود؟ وهكذا العام 
الوارد على سبب من غير فرق. 

ومن قال بفسخ البيع وقت النداء بناءً على قوله تعالى: وَذَرُوأً 
لْبَيْعَ4 (**) فهو عنده مقصودٌ لا مُلفِيَ» وإلا لزم التناقضُ في الأمر )٠١(‏ 
كما دك 

وكذلك شأن القياس الجل؛ لم يجعلوا دخول الأمة في حكم العبد 
بالقياس إلا بناءً على أن العبد هو المقصود بالذكر بخصوصه»ء وهكذا سائر 
a E‏ 

فالحاصلٌ أن الاستدلال بالجهة الغانية على الأٌحکام» لا يثبت؛ (15) 
فلا يصح إعماله المتة. 

وكما أمكن الجوابُ عن الدليل الغالث» كذلك يمكن في الأول 
والعافي» فإن في الأول مصادرة (s٤)‏ على المطلوب؛ لأنه قال فيه: «فإذا كان 


)۳4°( الجمعة: 8 
)۱ء( 2 (ن)» و(ف): «العناقض 2 الاستدلال»» والمثبت من: (ع» و(ن)» و(خ)» و(ت)» و(م)» 
و(ح)» و(ب). 


(Tf)‏ أكثر ما ذكر المؤلف من تأويلات للأدلة السابقة» لا يخفى تكلفه» وقد ااا اقتنع به 
من عدم دلالة الدلالة التبعية عل حكم مستقل. 

)٤۳۶۳(‏ هذا ما نوزع فيه» فكيف جزم به» فلو قال: ١لا‏ يثبت عندي» لكان أحوط. 

= للمصادرة على المطلوب أربعة أوجه:‎ )۶١( 


اليب الاه د ا د _ تت كناك الل اقات 


المعنى المدلول عليه يقتضى حكماً شرعيّاً؛ فلا يمكن إهماله» وهذا عينُ 
مسألة النزاع. 

والشافي: مسلّم ولكن يبقى النظرٌ في استقلال الجهة الغانية بالدلالة 
على حكم شرعي» وهو المتنارّع فيه؛ فالصوابٌ إذن القول بالمنع مطلقا (5:0) 


والله أعلم. 


= الأول: أن يكون المدّغى عين الدليل. 

والغافي: أن يكون المدعى جزء الدليل. 

والغالث: أن يكون المدعى موقوفاً عليه صحة الدليل 

والرابع: أن يكون موقوفاً عليه صحة جزء الدليل. 

وقال الشمس الأصبهاني في بيان المختصر: :181/١‏ «وكجعل النتيجة مقدمة بتغيير في اللفظ 

ويسمى هذا الصنفء المصادرةً على المطلوب؛ مثل قولنا: كل حركة نقلة» وكل نقلة في مكان» 

فكل حركة في مكان؛ فإن الكبرى عينُ الستيجة» إلا أنه بدّل لفظ الحركة بالنقلة... ومن هذا 

القبيل: كل قياس دوريٌ» وهو أن تثبت إحدى مقدمتيه بقياس متألف من نتيجة القياس 

الأول» وعكس المقدمة الأخرى» كما يقال: كل وضوءء يرفع الحدث» وكل ما رفع الحدث» 

يصح بالنية» فكل وضوء يصح بالنية. ثم فستدل على قولنا: كل ما رفع الحدث يصح بالنية 

بقولنا: كل ما رفع الحدث وضوء» وكل وضوء يصح بالنية» فكل ما هو رفع الحدث» يصح بالنية». 
(4565) وهذا في نظره لا مطلقاً كما يوهمه كلامه. 


(90؟)سلللللس كتاب الموافقات 


قد تبيّن تعارُصٌ الأدلة في المسألة» (7:؟؟) وهر أن الأقوى من الجهتين 
جهةٌ المانعين» فاقتضى الال أن الجهة العانية - وهي الدالة على المعنى التبعي 
- لا دلالةَ ها على حڪم شرعيّ زائي البّة “““) لكن يبقى فيها نظرٌ آخر» 
رما أخال ۳ أن ها دلالةٌ على معان زائدةٍ على المعنى الأصلي» هي آدابٌ 
شرعية» وتخلقاتٌ حسنة يُقِرٌّ بها كلّ ذي عقل سليم؛ فيكون لها اعتبارٌ في 
الشريعة؛ فلا تكون الجهة الغانية خالية عن الدلالة جملةء وعند ذلك يُشكل 
القول بالمنع مطلقاً ٠٠١‏ 


وبيانٌ ذلك» يحصل بأمغلة سبعة: 


(9567) التعارض لا يتحقق إلا حينما تتكافأ الأدلة» و لا شك أن أدلة الملصحح» أقوى نظراء وأسد 
اتساقاً من أدلة المانع عند إنعام النظر فيهاء وإذ كانت كذلك» فلا تڪافؤء وحينئذ فلا تعارض؛ 
ويترتب على ذلك أن جهة المانعين ضعيفةء خلافا للمؤلف. 

(۴۶۷) وهذا جزم عجيب» ينقضه اتفاق أربعة من فقهاء الصحابة على أن هذه الجهة دالّة» وحكموا 
بها في أخطر موضع يقتضي كمال الاحتياط والتأني» وهو باب الحدود» وإذا لم يڪن هؤلاء من 
مصاقع البلاغة والبيان العربيين» فمن يكون كذلك؟! 

)٤۳۶(‏ أي أشعر وأعلم. 

(469) وهذا يدلك على مدى اضطراب المؤلف في المسألة: 
فتارة يجزم أنه لا دلالة ها على شيء مستقل» وينافح عن ذلك. 

وتارة يثبت فيها الإشكالء ويدل هذا على أنه هو نفسه؛ لم يطمتن تماماً إلى ما استُدل به لجهة 

المنع» وحاول أن يتخلص من الإشكال - لمّا وُوجه بأمثلة حيّة - بأن الدلالة التبعية» لا تفيد 
إلا آدابا شرعية» وتخلقات حسنةء ليس إلآ» ولكن ماذا يفعل بالأحكام الخطيرة؛ السابقة 
التي استفيدت منهاء وهي ليست من قسم الآداب ولا العخلقات قطعاً. 


القسم الغالك + ب (##؟) لل - كتاب الموافقات 


هده أن ال ن ان و هاه تفال اهاه ري الها 
للم اه ا حكاءة واا خفلا فحيق أل ادا هى قبل :الله الاد 
جاء بحرف النداء المقتضي للبُعُد ثابتاً غير محذوف؛ كق وله تعالى: 

تإِيَحِبَادِىَ ألذين ءَامَنْوَأ إن أَرضْ وَسِعَةٌ)» (10). 

«إفل يَعِبَادِىَ ألذين أَسْرَفُوأ عَلَنَ أَنمْسِهِمْ)» 0" 

فل اھا الاس إت رَسُولُ الله إِلَبِكُمْ جَمِيعاً)» 9" 

تايها ألنّاسٌ)» 00 

«(يأَيّهَا ألذِينَ ءَامَنْوأ)» 09 

فإذا أق بالنداء من العباد إلى الله تعالى؛ جاء من غير حرف نداء؛ 
[فلا تجد فيه نداء الرّب تعالى بحرف نداء] (407) ثابتء بناءً على أن حرف 
النداء للتنبيه في الأصل» واللَّهُ مُنرَّهٌ عن التنبيه. 


)١١١(‏ «ز» راجع المسألة السابعة من مباحث الكتاب في هذا الموضوع. اه 

)455١(‏ العنكبوت: لاه. 

(؟455) الزمر: 60. 

.٠١۸ الأعراف:‎ )259( 

.151/ 5٠ البقرة:‎ )°۶( 

.٠۷١ البقرة:‎ )٤٠١( 

)٠١(‏ الزيادة ليست في: (ب)ء و(ت)» و(ن)» و(ح» و(م)» و(خ)ء لانتقال بصر الناسخ من لفظ 
«نداء» الأول» إلى الغانيء وثابتة في: (ع)» و(ف)» و(ز). 


القسم الغالك -- (۳۹)) دل كتاب الموافقات 


وأيضاً: فأ كث ٠‏ حروف النداءء للبعيد» ومنها: «يا» التي هي أم 
الياب» وقد اشير الله تعالى أنه قريب من الداعي وا ج لقوله زتعا لى]: 
تإوَإِذًا سالڪ عِبَادٍء عَنِّ َب قريب الآية ٠‏ - ومن الخلق عموماً؛ 
لقوله: «إمًا يَكُون من تجْوئ تَلَنَةٍ الا هُوَ رَابِعْهُمْ َلآ خَمْسَةٍ الا هو 
سَادِسَهُمْ × (2069), 

وقوله: «( وَنَحْن أَفْرَبٌ إِلَيْهِ مِن حَبْلٍ أَلْوَرِيوِ)» .٠""(‏ 

فحصل من هذا الحنبية عل أدبين: 

والآخر: استشعار القرب. 

كما أن في إثبات الحرف في القِسُم الآخَر العنبية على معنيين: 

إثبات التنبيه لمن شأنه الغفلة والإعرا والعَيْبة - وهو العبد - 
والدلالةٌ على ارتفاع شأن المنادى وأنه منرّه عن مداناة العباد؛ إذ هو في دنوه 
عال» وف علوٌه دان سبحانه. 


(151) في (ت)» و(ب)» و(خ)» و(م)» و(ح)» و(ن)» و(ط): «فإن أكثرا» والمغبت من: (ع)» و(ف)» 
و(ز). 

(4558) البقرة: ۱۸٠‏ ولفظ «تعالى» ليست في: )ع( 

(4559) المجادلة: لا» ولفظ: «ولا خمسة» إلخ» ليس في: (ع). 


(1550) ق:351ا1. 


ف ااه ا ا ا 


والعاني: "" أن نداء العبد للرب نداءٌ رغبة» وطلب لا يُصلِح شأنّه 
فأتي في السداء القرآني ۳ بلفظ الرب في عامة الأمر؛ تنبيهاً وتعليماً لِأنْ 
يأتي العبدٌ في دعائه بالاسم المُقتضى للحا المدعوٌ بهاء وذلك أن الربّ 
الاد غ را لآ تواعذنا إن سا أو الخطأنا ال كيل غا 
إصراً كما حَمَلْتَهُء عَلَى ألذِينَ مس فَبْلِنَا € إلى آخر السورة (55:). 
ّتا لآ تزغ فَُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا ى 239 


وِنّما أ قولّه تعالى: اواد قَانُوأ الله إلى َانَ هلدا هو أَلْحَنّ 
مِن عند 4 ("" من غير إتيان بلفظ الرب؛ لأنه لا مناسبة (357) بينه 


وبين ما دّعوا به» بل هو ما ينافيه؛ بخلاف الحكاية عن عيسى ©8 في قوله: 


)۳١١‏ يعني من الأمثلة السبعة. 

(576) «زه: أي وأما الدعاء في الحديث» فالشائع قيةالفظ اللا لق براك د وشكبة وس E‏ 
ب« كثرة» بدل «عامة». اه 

(2570) البقرة: ۲۸۰ و في (ز)» و(ف)» و(ن)» و(ت)» و(م)» و(ح)» و(ب)» و(ط): «إلى آخرها»» 
والمثبت من: (ع)ء وفي (خ): تتميم الآية إلى نهايتها. 

(۳۹۰) آل عمران: 8. 

(5>*) الأنفال: 6©. 

(4537) «زة: ومع هذا؛ فلا حاجة إلى الاعتذار عنه؛ لأنه محى على لسان الححّدة الذين لم يصلوا 
للآداب» إنما يحتاج للاعتذار عن مثل قوله تعالى - حكاية عن نوح - : 9« رن لا تَدَرَعَلَ 
ايض من الك َب 4 . 
والمجواب أن هلاك هؤلاءء رحمةٌ بسائر أولاد آذ كما قال: إ إِنَّكَ إن تَدََهْرَ يوا بادك . 


اه 


القسم الغالك - _ لغ _99»يمم) طلس كتاب الموافقات 


قال عِيسَى إبْنْ مَرْيَمَ أللّهُمَ رَبَنَآ ئرل عَلَيْنَا مَايدَة شن ألسمَاءِ ) 
الأية( (i^)‏ فإن لفظ الرب فيهاء ا 8 
والشالث: أنه أن فيه [ع-9؟١]‏ الكناية ف الأعوو الى سا 
قضاء الحاجة E e‏ ا قال في خحوه: كانًا 
ا "2 فاستقر ذلك أدياً لنا استنبطناه من هذه المواضعء 
وإنما دلا لها على هذه المعاني» + بحكم التبع؛ » ا بالأصل. 
والرابع: أنه أقى فيه بالالعفات الذي ينبوع في القرآن عن أدب الإقيال 
من العيبة إلى الحضور بالنسبة إلى العبد إذا كان " مقتضى الحال 
يستدعيه - كقوله تعالى: #إ الْحَمْدُ لله رَبٌ الْعَلَمِينَ أَلرَّحْمَشٍ أَلرَّحِيمِ 
ملكت 4 يوم ١‏ الدیں (eve)‏ ثم قال: إيّاڪ نَعْبْدُ)4» (ervr)‏ أو بالعكس إذا 


۱١١ المائدة:‎ )435700( 

(51) في (ع): «للأمور). والمثبت من باق النسخ الخطية. و«أق)» معناه: جاء. 
(۳۹۹) كذا ضبطت في: (ز)» ويصح بناؤها للمعلوم أيضاً. 

)17٠(‏ المائدة: لالاء قال «زه: أي ويلزمه قضاء الحاجة التي لا تليق بالإله. اه 
)٤۳۷۱(‏ في (ف): «إذ كان). 

(؟۷) الفاتحة: 2-غ. 


(۷۴) الفاتحة: غ. 


القسم الغالك سس ()؛,ح) ل كتاب الموافقات 


اقتضاه الحال أيضاً؛ كقوله تعالى: #إِحَتَيَ ا نتم يم الْهُلك وَجَرَيْنَ 
بهم بريح طَيْبَق ٠۳‏ 

وتأمّل في هذا المساق معنى قوله تعالى: إعَبَسَ وَتَوَلّنَ أن جَآَة 
الآغمئ) (. حيث عوتب النبي © بهذا المقدار من العتاب» )۴۷١‏ 
لكن على حالة ( تقتضي العَيبة التي انها و إل کی 
ثم رجع الكلام إن اط ها ندد فاته لخدي من الأول» ولذلك ختمت 
N‏ كلا نا تنكو م 


والخامس: الأدبٌ في ترك التنصيص عل نسبة الشرّ إلى الله تعالىء 
وإن کان هو الخال لكل شيء؛ كما قال بعد قوله: تفل الله ب ملحت E‏ 
توت الْمُلْك من تَسَاآءُ ¥ إلى قوله: * بیّدڪ ا ولم يقل: 


(۳۷4) يونس: وفيه العفات من الخطاب إلى الغيبة لمقصد بلاغي؛ فلو جرى على الظاهر لقال: وجرت 
بكم بريح طيبة). 

)٤۳۷۰(‏ عبس: 5-١‏ ولو جرى عل الظاهر لقال: «عبست وتوليتٌ أن جاءك الأعمى وما يدريك» 
ونكتةٌ الالتفات من الخطاب إلى الغيبة عدمٌ مواجهة الخليل لخليله بالعتاب الرقيق» شفقة 
عليه» ورحمةً به» وتنويهاً بمقامه» كأنه يخاطب بذلك شخصاً آخرء وهذا غايةٌ في الأدب. 

(91؛) في (ب)» و(ت)» و(ح)» و(ن)» و(خ)» و(ط): «من هذا العتاب»» والمثبت من: (ع)» و(ز)ء 
و(ف)» و(م). 

(۳۷۷) في (ب)» و(ن): «على حال»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

.١١ عبس:‎ )۶۳۷۸( 

.25 آل عمران:‎ )۶٤۳۷۹( 


القس الغالك  -‏ _(#؛؟) ل كتاب الموافقات 


«بيدك الخير والشر» وإن كان قد ذكر القسمين فيا لأن نزع الملك 
والإذلال - بالنسبة إلى من لحق ذلك به - شر ظاهر. 

نعمء قال في أشره: 087« إِنْحَ عَلَى كَل شَْءِ فَادِيرُ) تنبيهاً - في 
الجملة - على أن الجميع خلقّهء حتى جاء في الحديث عن البي #: «والخير 
في يديك» والشر ليس إليك» (41). 


وقال إبراهيم ® : 8( الذِے خَلَعَنِ قَهُوَ يَهْدِينٍ والذے هو يُطْعِمْنِ 
َيَسْفِينٍ ودا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْهِيِ) إل 0). 


)۸١(‏ في (ن): «بأثره)؛ والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(48) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين: ١/05984؛‏ وأبو داود في الصلاة: ۲٠۲/١‏ ح 0770 والنسائي في 
افتتاح الصلاة: ٠١/6‏ من حديث علي» وفيه: «لبيك وسعديكء والخير كله في يديك» والشر 
ليس إليك» إنا بك وإليك» تباركت وتعاليت» أستغفرك وأتوب إليك». 
قال ابن القيم في «بدائع الفوائد»: في الفصل الغالث في أنواع الشرور المستعاذ منها: ؟/214: 
الإذا عرف هذاء عرف معنى قوله 4# :«والشر ليس إليك» وأن معناه أجل وأعظم من قول من 
قال: «والشر لا يتقرب به إليك». 
وقول من قال: «والشر لا يصعد إليك» وأن هذا الذي قالوه وإن تضمن تنزيهه عن صعود الشر 
إليه» والعقرب به إليه؛ فلا يتضمن تنزيهه في ذاته» وصفاته» وأفعاله عن الشرء جخلاف لفظ 
المعصوم الصادق المصدقء فإنه يتضمن تنزيهه في ذاته - تبارك وتعالى - عن ذسبة الشر إليه 
بوجه مّاء لا في صفاته» ولا في أفعاله» ولا في أسمائه» وان دخل في مخلوقاته» كقوله: «( قل اعود 
برب الفاق من سر ما حَلقَ 4. 
وتأمل طريقة القرآن في إضافة الشرء تارة إلى سببه ومن قام به ... وتارة بحذف فاعله ... 
وبالجملة؛ فالذي يضاف إلى اللّه تعالى» كله خير» ومصلحةء وعدلء والشر ليس إليه) اه 

(4585) الشعراء: ۸۰-۷۸۔ 


الغااك + (غ؛؟) ل كتاب الموافقات 


امت إلى رب العالمين الخلقّء والطداية» والإطعام؛ والسقى» والشفاءء 
والإماتة» والإحياءء وغفران الخطيئة» دون ما جاء في أثناء ذلك من المرضء 
فإنه سكت عن نسبته إليه .)٤۳۸۳(‏ 


والسادس: الأدبٌ في المناظرة: أن لا يُفَاجَأ بالردّ كفاحاً ^ دون 
التغاضي بالمجاملة والمساعة؛ كما في قوله تعالى: #إوَإِنّآ أو إيَّاحُمْ لَعَلَى 


هدی آؤے صقل مُییں) )4۳۸°( 
له: لف لان كان لِلرّخہ اتا أَوَلُ أَلْعَلبدِي َه )٣۸7‏ 
وقوله: ار فل ال كان لِلرَّحْمَشٍ وَلَد قَأنَا أَوَّل الْعَلِيدِينَ : 


(58) قال ابن القيم في البدائع: 6 عن هذه الآية: افنتسب إلى ربه كل كمال من هذه الأفعالء 
ونسب إلى نفسه النقص منهاء وهوالمرض» والخطيئة» وهذا كثير في القرآن الكريم؛ ذكرنا منه 
أمثلة كثيرة في كتاب «الفوائد المكية» اه 
قلت: لأن الأدب يقتضي أن لا ينسب إلى الله ما يوهم نقصاً في أفعاله وإن کان هو خالقه 
N ag EB‏ 
كبير بين الفاعل والمفعول. 

)۳۸١(‏ مواجهةًٌ دون واسطة» يقال: لقيته كفاحاء أي وجهاً لوجه. 

)٠۸١(‏ سباً: ١؟»‏ ووجه الدلالة من الآية أن الي 4 علم أنه على اللهدى» وغيره من الكفار المخاطبين 
على الضلال قطعاًء ومع ذلك أمر أن لا يواجههم بأنهم على الضلالء استمالة لهم بذلك» 
وإعطاءَهم فرصة التفكير فيما هم فيه من الضلالة» وما عليه هو من الهدى؛ لعلا يحرجهم 
بالمواجهة» وذلك أدعى لقبوطم الإيمان» وانسلاهم من الكفران والخسران. 

)۳۸١(‏ الزخرف: 28١‏ ووجه الدلالة من الآية؛ تصديرها ب «إِن» التي تفيد الشك» ومعلوم أنه لا شك 
قطعاً أنه ليس للرحمان ولدء ولكنه استعمل معهم أسلوب عدم المواجهة بالتكذيب فيما 
زعمواء حتى لا ينفروا ويعرضوا إن وُوجهوا ببطلان ما اذَّعوا من اتخاذ الرحمان ولد ولا يخفى 
أن مثشل هذا الخطاب أذىى إلى الاستمرار في الحوار حتى الإذعان للحقيقة المجهولة 
أو المتجامّلة. 


اع لحو 


فل اب إفْتَرَيْنْهه مَعلَىَّ إِجْرَاي)» 4). 

وقوله: #(فُلَ آوَلَوْ حَانُوأ لآ يَمِْكُونَ شَيْعآ وَل يَعْفِلُونَ)»؛ 00). 
ِ«أَوَلَوْ حَانَ ءَابَآؤْهُمْ لآ يَعْلَمُونَ شَيْعآ وَلآ يَهْتَدُونَ) ٣^‏ 
اودكا لاود ا 


والسابع: الأدب في إجراء الأمور على العادات في التسببات» و 
الأسباب منها - وإن كان العلمُ قد اق من وراء ما يڪون - أخذاً من 


يجَعَسَى لله انی بالمتح 7 آمْر مِّنْ عِندِوء ¥ (er)‏ 

ر وَعَسِئْْ أن تكرهوأً شيعا وهو لڪ )4۳۹( 

ومن هذا اللاب جاء نحو قوله تعالى: لعا ا تَتفُونَ 4 (tar)‏ 
«إلَعَلّكُمْ تَدْكَّرْونَ)4 ٣‏ 


(28107) هود: 860. 
)٤۳۸۸(‏ الزمر: 60. 
(85"؛) المائدة: .٠١5‏ 
(۳۹۰) الإسراء: ۷۹. 
)٤۳۹١(‏ المائدة: ٤ه.‏ 
(؟199) البقرة: .٠٠١‏ 
(۹۳) البقرة: ٠‏ 186. 
(۳۹4) الشحل: .5١‏ 


القسم الغالك -ل (ة؛؟) ل كتاب الموافقات 


وما أشبه ذلك؛ فإن الترجّيء والإشفاق [ونحوهما]» (" إنما تقع 
حقيقة من لا يعلم عواقبّ الأمور واللّهُ تعالى عليم بما كان» وما يڪونء 
ومالم يڪن أَنْ لو كان» كيف كان يكونء 577؛) ولكن جاءت هذه الأمور 
على المجرى المعتاد في أمثالدا؛ فكذلك ينبغي لمن كان عالاً بعاقبة أمر بوجه 
من وجوه العلم - الذي هو خارج عن معتاد الجمهور - أن يڪم فيه - عند 
العبارة عنه - "۳ بجكم غير العالم؛ رلا في غمار العامّة» وَإِنْ بان عنهم 
بخاضّيّة يمتاز بهاء وهو من التتزّلات 587" الفائقة الحسن في حاسن 
العادات. 


ويطلعه ريه عل جياه منهم» 5 کان ا ٤‏ الظاهر 


(455) الزيادة ليست في: (م)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(95) في (ط): «كيف يحكون؟؛ والمغبت من جميع النسخ الخطية. 

(1590) أي التعبير عنه. 

(194) أي العواضع؛ مِن تنزّل عن مرتبتهء إذا تركها تواضعاً وحياء» جلباً للمحبة» ورغبة في عدم 
الظهور الذي ينفر الناس من منتحله. 

(55) في (ن)» و(خ)» و(ت))» و(م)» و(ح)» و(ط): «يعلم بأخبار كثيرا» والمثبت من: (ع)» و(ف)» 
و(ب)» و(ز). 

(:44) في (م): لأسرار كثيرةء والمثبت من باق النسخ الخطية. 


القسم الغالك ل (ل4؟) ل كتاب الموافقات 


)43( ډشترك معهم فيها المؤمنون؛ لاجتماعهم في عدم امخرام الظاهى‎ EY 
فما نحن فيه نوعٌ من هذا الجنس.‎ 

والأمثلة كثيرة. 

فإذا كان كذلك؛ ظهر أن الجهة الغانية» يستفاد بها أحكام شرعية 
وفوائد عملية» ليست داخلةً تحت الدلالة بالجهة الأول؛ وهو توهينٌ لما تقدّم 
اش 7 


والجوابٌ: أن هذه الأمثلة وما جرى مجراهاء لم مُستفّد الحكمُ فيها 
من جهة وضع الألفاظ للمعاني» وإنما السستسفعة من جهة ا وهي جهة 
الاقتداء بالأفعالء [واللّه أعله] (). 


(400؛) لأنه هو المنضبط في تحاكم الناس إليه في أمور دينهم ودنياهم؛ وأما الباطن» فيوكل لعالمه؛ إذ 
الخلق عاجزون عن ضبط أسراره وأغواره» ولذا لا يحَكَّم في الشريعة» ولا يُلجَاً إليه في العادة 
وقد فطراللّه الخلق على الأخذ بظواهر الأمورحتى يثبت العكسٌء والمناظ إذا لم ينضيط؛ فلا 
تُناط به مصالځ الخلق إطلاقاً. 

(44:9) يعنى في الفصل السابق حين قال: «وظهر أن الأقوى من الجهتين جهة المانعين»» وقوله: «لا دلالة 
ها على حكم شري زائد البتة). 

(۳) الزيادة ليست في: (ع)» و(ت)» و(ن)ء و(خ)» و(ب)» و(م)» و(ح)» و(ط). وثابتة في: (ز)» 
و(ف). 
ولا يخنى أن هذا جوابٌ غيرٌ شاف» وأن المؤلف حصل له نوعٌ اضطراب في الدلالة التّبعية: 
فلم يستطع أن ينفيها بالكلية» ولا أن يقرها بالكلية» كما فعل غيرُه ولقوة تعارض الأدلة عنده 
لم خرج منها براجح» والصواب مع من أثبتها تابعة لا مستقلة. 


القسم الغالك لب (8؛؟) لل كتاب الموافقات 


النوع العالث: 
في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للتكليف بمقتضاهاء 
ويحتوي على مسائل: 


المسألة الأولى: 

ثبت في الأصول أن شرط التكليف» أو سببّهه ١‏ القدرةٌ على 
المكلّف بهء همالا قدرة للمكلّف عليه لا يصح التكليف به شرعا 
وإن جاز عقلاً (:5"). 

ولا معنى لبيان ذلك هاهنا؛ فإن الأصوليين قد تكمّلوا بهذه الوظيفةء 
ولكن تبني عليه ؛) ونقول: إذا ظهر من الشارع - في بادئ الرأي - 
القصدٌ إلى الككليف بما لا يدخل تحت قدرة العبد؛ فذلك - في الكّحقيق - 
راجمٌ ٠“‏ إلى سوابقه أو لواحقه أو قرائيه؛ فقول الله تعال: إلا وأ 
OE‏ 


)٠١(‏ «ز٤:‏ لم أقف على قول بالسببية بالمعنى الذي ذكره في تعريف السبب. اه 

(5:) «ز»: خلافا للحنفية والمعتزلة القائلين بالمنع عقلا أيضا. اه 

(405) في (خ)» و(ت)» و(ح)» و(ن)» و(ط): ١عليها»»‏ والمثبت من: (ع)» و( ز)» و(م)» و(ب)» و(ف)» 

(0؟) في (ن)ء و(خ)ء و(ت)» و(م)» و(ح)ء و(ط): «راجع في التحقيق»» والمثبت من: (ع)» و(ز)؛ 
و(ف)» و(ب). 

(1:8) البقرة: 23١‏ ومعنى الآية: اثبتوا على الإسلام» حت إذا جاء الموت وجدّكم عليه؛ فيتوفاكم 
عليه» ويدل على هذا سابق الآية» وهو قوله: «١‏ إِنَّ أله آَصَطق لكر الذي #» والاصطفاء 
يقتضي الاعتداد والعمسك بالمصطفى؛ لنفاسته وندرته» وليس المقصود الىنهي عن الموت - 


القسم الال ب (8؛؟) ل كتاب الموافقات 


و[قوله] ۶ في الحديث: ١حُنْ‏ عبد الله ا مقتولء ولا تكن عبد الله 
القاتل» .)١(‏ 


= على غير الإسلام؛ فهذا لا يدخل تحت قدرة المكلف» لأن ما يموت عليه لا يعلمه إلا اللّه» 
ولا يملكه إلا هوء وإنما النهي متوجه إلى ما يؤدي إلى الموت على غير الإسلام: من المعاصي؛ 
والكفرء والجحودء فهذا يدخل تحت قدرة المكلف» ويستطيع تجنبه بالغبات على الطاعة» حق 
يأتيّه الموت وهو عليها. 

قال «ز»: الآية مثال للتكليف بالإسلام السابق على الموت» ولا يفيد عند المقارنة. 

والمثال الغاني» من التكليف بالسوابق أيضا؛ فإنه لما تعارض عليه الأمر» وكان بين أن يقتل غيره 
أو يقتله غيره فيما لا تحل فيه النفس» أمر بإسلام الأمر للّه» وعدم الإقدام على قتل الغير. 
والمثال الغالث يصح أن يحكون من النهي عن الظلم السابق على الموت والظلم الذي يقارن 
الموت» كأن لا يتحلل عند الموت من الظلم» أو تبقى بعض الوسائل التي بها الظلم مقارنة 
للموت» کمن غصب بيتاً سكنه» ومات فيه أو ثوباً بقي في حوزته مغصوباً حتى مات. 

وما أحسن تعبير أبي طلحة بقوله: ١لا‏ يصيبوك» ولم يقل: «فيصيبوك» تفريعاً على المنهي عنه: 
وكان هو المتبادر؛ لكنه لا يريد النطق بهذه الكلمة على طريق الإثبات. 

وليس من الأمثلة المذكورة ما فيه اللواحق» وفيما تقدم في الأسباب - في المسألة العاشرة فيمن 
e‏ ف ده مسو EB a‏ أمعلة اللوا جف اند 

(14:5) الزيادة ليست في: (ع)ء وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

)491١(‏ قال الحافظ في التلخيص: :۸٤/٤‏ «هذا الحديث لا أصل له من حديث حذيفة» وإن زعم إمام 
الحرمين في النهاية أنه صحيح» فقد تعقبه ابن الصلاح» وقال: «لم أجده في شيء من الكتب 
المعتمدة» وإمامٌ الحرمين» لا يعتمد عليه في هذا الشأن». اه 
قلت: والحديثُ روي من حديث جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي» وخباب بن الأرت» 
وخالد بن عرفطة» وسعد بن أبي وقاص» وهذه الشواهد مجتمعة» يعضد بعضها بعضاً ويرتقي 
بها حديث الباب إلى درجة الحسن على أقل أحواله» لأن ضعفها ليس بشديد. ينظر تفصيلها 
في كتابنا: موسوعة السنن النبوية المقبولة: رقم ."1١‏ 


القسم الغالك + ب- .© ؟) لل كتاب الموافقات 


وقوله: الا مت وأنت:ظال) (197). 

ونا 6ن قو للف لبس الاوك نه ا ت القندر رک 
الإسلامٌ وترك الظلم؛ والكف عن القتلء والتسليمٌ لأمر الله» وكذلك سائر 
ما كان من هذا [القبيل] (42). 

ومنه ما جاء في [ع-۱۳۰] حديث أبي طلحة» حيث ترس على رسول 
يتطلّع ای القوم» فقول له ۳ طلحة: اللا 
ار ورول اند ی 

فقوله: «لاا يصبك» من هذا القبيل. 


لذ ل 1 0 
الله و يوم أحد» وكان 0 


)١(‏ لا وجود له بهذا اللفظء وقد بحثنا عنه في مظانه وأجهدنا أنفسنا في التنقيب عنه» فلم نعثر 
عليه» ولم نظفر بطائل. 

)١(‏ الزيادة ليست في: (ز)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

)٤١(‏ في عامة النسخ الخطية» و(ط): «لا يصيبوك) في الموضعين» ما عدا: (ع). 
والحديث أخرجه البخاري في مناقب الأنصار: 170/7 والمغازي: ۱۸/۷ء» والجهاد: ٠٠۹/٦‏ 
ومسلم في الجهاد: ۳/۳ءء٠»‏ واللفظ لهء من حديث أنس بن مالك» وعند البخاري «يُصبّك» 
ن الممحدة على أ جواب الأمن وعند مسلم: «(لا يصبك». 
قال الحافظ: «ولغير أي ذر ايُصِيبّك) بالرفع؛ وهو جائز عل تقديرء كأنه قال مثلا: لا تشرف» 
فإنه يصيبك». 
والشاهد منه» النعئ عن أسباب الإصابةء لا عن الإصابةء لأنه ليس في مقدوره منعها إذا 
قدّرت» وإنما النعئ في «لا يصبك» عائدٌ على السبب؛ كأنه قال: اجتنبٌ أسبابَ إصابتهم لك: 
من التطلع لممء والإشراف عليهم» والتعرض للانكشافه فإن فعلت أصابوك ڊسهامهم. 


القسم الغالك سس (ههويم) دع حب كتاب الموافقات 


المسألة الغانية: 

إذا ثبت هذا؛ فاللأوصاف التي طبع عليها الإفسان - كالشهوة إلى 
الطعام والشراب - لا يطلب برفعهاء ولا بإزالة ما غُرز في الْبلّة منها؛ فإنه 
من تحكليف ما لا يُطاق» كما لا يطلب بتحسين ما قبح من خلقة جسمه؛ 
ولا تحكميل ما نقص منها؛ فإن ذلك غير مقدور للإفنسان. 

ومثلٌ هذا لا يقصد الشارعٌ طلباً له ولا نهياً عنه» ولكن (94؛) 
يطلب قهرّ النفس (* عن الجنوح إلى ما لا يحلّ» وإرساهًا بمقدار الاعتدال 
فيما يحل» وذلك راجمٌ إلى ما ينشأ من الأفعال من جهة (97؛) [تلك] (۷) 
الأوصاف مما هو داخل تحت الاكتساب. 


)٤٤۱۶(‏ في (ف)» و(ز)» و(ب): اكن» بدون واو. 

)٤٤٠(‏ أي كفها ومنعها. 

)٤٤۱١(‏ #ز»: 1 سواء ا کان ما مسق تدك الأوصاف» ام مما يلحقها و عنهاء كما سيبينه» فلذا عمّم 
وقال: «من جهة تلك الأوصاف» ليشمل ما تكون الأوصاف هي الناشئة عنه. اه 

(۷) الزيادة ليست في: (م)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 


القسم العالك ب (هههيم لح كتابٍ الموافقات 


المسألة الغالحة: 

إن ثبت بالدليل أن ثم أوصافاً تماثل ما تقدم: في كونها مطبوعاً عليها 
الإنسال؛ فحكمُها حكمّها؛ لن الأوصاف المطبوع عليها ضربان: 

منها: ما يڪون ذلك فيه مشاهداً يونا كالذي تقدم. 

ومنها: ما يڪون خفيّاً حتى يثبّت بالبرهان فيه ذلك. 

ومثاله: العجلة؛ فإن ظاهر القرآن أنها ما طبع الإفسان عليه؛ لقوله 
تعا: سين لانن ين عَجَلّ) ٠١‏ 

وفي الصحيح: (۱۹ء٤):‏ أن إبليس لما رأى آدم أجوف؛ علم ال 
حَلْقاً لا يتمالڭ» .)٤٩(‏ 

وقد جاء أن «الشجاعة والجبنَ غرائز) (44). 


(4418) الأنبياء: ۳۷. 

(4405) في (ع): «وفي الحديث»» والمثبت من باق النسخ الخطية 

(:442) أخرجه مسلم في البر والصلة: 2017/6؛ من حديث أذس بن مالك» وعنده «عرف» لا «علم) 
التي ذكرها المؤلف» وكأنه ذكره بالمعنى. ولا يتمالك» أي لا يملك نفسه عند الشهوة والغضب. 

١/۳ وابن حبان في المجروحين:‎ 2197/١ ضعيف مرفوعاً: أخرجه القضاعي في مسند الشهاب:‎ )٤١١( 
.7101 وأبويعلى في مسنده: ۳۳۳/۱۱ ح‎ 
من طريق معدي بن سليمان» ثنا ابن عجلانء عن أبيهء عن أبي هريرة أنه قال: «كرمٌ‎ 
المؤمن تقواهء وحسبّه دیئه» ومروءثه خلقّه وال جب والجرأةٌ غرائرٌ يضعها الله حيث شاءء‎ 
فالجبان يفر من أبيه وأمه» وا ٰچرّیئ يقاتل عما لا يبالي أن لا يؤوب به إلى أهله).‎ 
وإسناده واو: معدي بن سليمان» قال النسائي: «ضعيف).‎ 
وقال ابن حبان: «كان ممن يروي المقلوبات عن العقات» والملزقات عن الأثبات» لا يجوز‎ 
= الاحتجاج به إذا انفرد).‎ 


القالغ بمسيه_ ةب ن م كتانب الو اقات 


و اجيلت القلوب عل ا من اخس إليهاء وبغض من أضاء 


(ee) إليها»‎ 


(4) 


= وقال أبو زرعة: «واهي الحديث» يحدث عن ابن عجلان بمناكيرا. 

وصحح له الترمذي» وحسن له» وجزم الحافظ بضعفه. 

وأخرجه مالك في الموطأ: في الجهاد: 17/6 ح 5*؛ عن يحبى بن سعيد» أن عمر قال: «كرم 
المؤمن تقواه». 

وإسناده معضل بين يحبى بن سعيد وعمرء ووصله موقوفاً ابن أي شيبة» من طريق سفيان 
الغوري ومسعرء عن عبد الملك بن عُميرء عن قبيصة بن جابر قال: قال عمر: «الشجاعة 
واللجين» و أو خلة في الرجال ...) 

وعبد الملك» رماه ابن حبان بالعدليس» وقد عنعنه» وتكلم غيرٌه في حفظه؛ وأخرج له 
الشيخان. 

وأخرجه البيهقي: ۲۰ من طريق شعبة» عن عبد اللّه بن أ السفر» قال سمعت الشعبي 
يقول: سمعت زياد بن خدير يقول: سمعت عمر بن الخطاب يقول: «حسّبٌ المرء ديثه 
وزو ته غ ا 

قال البيهقي: «هذا الموقوف إسناذه صحيح). 

وهو كما قال» فتلخص من هذاء أن الحديث المرفوعٌ ضعيفٌ» والموقوفٌ على عمر صحيحٌ. 
موضوع: أخرجه ابن عدي في ترجمة الحسن بن غُمّارة: ٠۷٠/۲‏ وأبو نعيم في الحلية: ٠۲۱/٤‏ 
والقضاعي في مسند الشهاب: ٠٠١/١‏ ح ٦٠٠-٥۹۹‏ والخطيب في التاريخ: ۳١٠/۷‏ وابن الجوزي 
في العلل المتناهية: ۹/١‏ والبيهقي في الشعب: ١/۸۱ء.‏ 

من طرق عن الأعمش» حدثني خيثمة» عن ابن مسعود به مرفوعاً. 

قال ابن عدي: «وهذا لم أكتبه مرفوعاً إلا من هذا الشيخ» ولا أرى يرفع هذا الحديث إلا من 
هذا الوجه» وهو معروف عن الأعمش موقوفاً). 

قلت: رواه عن الأعمش إسماعيلٌ بن أبان الخياط» ومحمد بن عبد الرحمان القرشيء 
ويحبى بن العلاء؛ فأما إسماعيل بن أبان الخياط» فقد اتهمه مد وابن حبان» والجوزجاني 
بالوضع» وقال البخاري: «متروك» وقال أبو داود: "كان كدَّاباً». - 


القسم الغالك --- ب (إه)) لل كتاب الموافقات 


إلى أشياءَ من هذا القبيل» وقد جُعل منها الغضِبٌء " وهو معدود 
عند الزُهاد من المُهلِكات. 
وجاء: ايُطبّع المؤمن على كل خُلُّق» ليس الخيانة والكذب» 29؟). 


= وأما محمد بن عبد الرحمن القرشيء فقد ترجم الذهبي اثنين من يتسمى بهذا الاسم في الميزان: 
۳ فقال في الأول: «لا يُدرى من هوا وقال في الغافي: «قال الأزدي: لا يصح حديته). 
وقال أبوحاتم: - كما في علل ابنه -: */165: «هذا حديث منكرء وكان ابن أخت عبد الرزاق 
يكذبا). 
قلت: ويحبى بن العلاءء هو البجلء قال أحمد: «كذاب يضع الحديث). 
وقال السخاوي في المقاصد الحسنة: ص ؟۱۷: «باطل روا وموقوفاً..) 
وأما ا لجسن بن عمارة» فهو متروك الحديث» وطمذا قال ابن الجوزي: «هذا حديث لا يصح عن 
رسول 4# فإن إسماعيل الخياط مجروح» قال أحمد: ١كتبت‏ عنه ثم حدث بأحاديث موضوعة 
فترکناه). 
وقال يحى: «هو كذاب...). 
وأما خيثمة بن أبي خيثمة - راويه عن ابن مسعود - قال ابن معين: اليس بشيء). 
وحكم الشيخ ناصر بوضعه في الأحاديث الضعيفة: ح 2170 ووقع له فيه وهم إذ ذكر أن 
مَخرجه يدور على إسماعيل بن أبان» عن الأعمش» وقلده في هذا الومّم الشيحٌ عبد المجيد 
السلفي في تعليقه على مسند الشهاب» وليس كما ذكرا. 

(4429) إشارة إلى ما ورد في حديث أبي هريرة أنه © قال له رجل: أوصني» قال: ١لا‏ تغضب). 
أخرجه البخاري في الأدب: ٠٠٠/٠١‏ ح 3133. 
وقال الخطابي: افع قوله: «لا تغضب» اجتنب أسباب الغضب» ولا تتعرض لا يجلبه؛ وأما 
نفس الغضب» فلا يتأق النعي عنه» لأنه أمر طبعي» لا يزول من الجبلة). 
قلت: وعليه؛ فالنهي متوجة إلى سوابق الغضب. 

.٠۳۴/١ وابن ای عاصم في السنة:‎ ٥ حسن لغيره: | رة أحمد:‎ )٤٩٤( 
= من طريق وكيع» سمعت الأعمش يقول: حُدَئْتُ عن أي أمامة مرفوعاً.‎ 


القسم العالك + (هوىه؟) عل ل كتاب الموافقات 


وإذا ثبت هذا؛ فالذي تعلق به الطلب ظاهراً e‏ من الإنسان» على 


(°) 


= وهو منقطع بين الأعمش اك اا 

وله إسناد آخر عند ابن عديء وفيه طلحة بن زيد» الرق؛ وهو ضعيف. 

هذا وللحديث شاهد عن ابي هريرة: أخرجه أحمد: 45/6"؛ وابن وهب في الجامع: 57/6 +70 
ح 436-/07؛ من طريق ابن يعةء عن أي الأسود» عن عبد الله بن رافع» عن أي هريرة 
مرفوعا بلفظ: الا يجتمع الإيمان والكفر في قلب امرئ» ولا يجتمع الصدق والكذب جميعا 
ولا تجتمع الا والامانة غا 

وإسناده صحيح: ابن طيعة» رواه عنه ابن وهب» وهو ممن روى عنه قبل الاختلاط» ثم إنه 
صرح بالتحديث عن أب الأسود عند أحمد» فزال ما يُخشى من تدليسه. 


وله شواهد اخرى مرفوعة» وكلها ضعيفة» وصح موقوفا على ابن مسعود» وسعد بن أبي وقاص» 


وغيرهما. 
تنبيه: الشاهد الذي ذكرناء قد فات الشيخ ناصر؛ فضعّف الحديث في الضعيفة: رقم 8615: 


قيد بالظاهن لأنه يتعلق بما لا تكليف فيه حقيقة» وإنما يتوجه التكليف فيه إلى السوابق» 


القسم الغالك --- ل (3ه,م للح كتابٍ الموافقات 


أحدها: ما كان غير داخل ”) تحت كسبه قطعاًء وهذا (؛4) قليل» 
كقوله: ولا تَمُوئُنَ إلا وَأَنثّم ُسْلِمُونَ» ٠‏ وحكمّه أن الطلبَ به 
ررد إلى ما تعلق به. 

والغاني: ما كان داخلاً تحت كسبه قطعاًء وذلك جمهورٌ الأفعال المكلّف 
بهاء التى هي داخلة تحت كسبه» والطلبٌ المتعلّق بهاء عل حقيقته في صحة 
التكليف بهاء سواءٌ علينا كانت مطلوبة لنفسهاء أم لغيرها. 

والشالث: ما قد يشتبه أمرْه؛ كالحب والبغض» وما في معناهماء فحقٌّ 
الناظر فيهاء أن ينظر في حقائقها» فحيث ثبتت لے (5؛؛) من القسمين» حكم 


والخوف» ونحوهاء أنها داخلة على الإنسان اضطراراً. 


(55غ4) في (ح)ء و(ب): «ما كان داخلا»» وفي (ن): «ما لا يڪون داخلا»» وفي (م): (إن کان داخلاا» 
وفي (خ): «ما لم يڪن داخلا)» والمثبت من: (ع)» و(ت)» و(ز)» و(ف)»ء وهو الصواب. 

(۷؟٤)‏ في (م): (اوهو). 

)٤٩۸(‏ آل عمران: ۱۰۲ وهذا ثابت في جميع النسخ الخطية» و(ط): ولا موب - بالواو - وكتب 
عليها في (ف): اصح). يعني أنها كذلك في الأصول المنقول عنهاء وذلك احترازاً من آية البقرة: 
١‏ الق بالفاء. 


)4۹( 5 حي 6 ثبت م الحدقيقة هن ان اله بن. 


القسم الغالث ع ولاه؟ع) ل كتاب الموافقات 


ِمَا لأنها من أصل اللقةء (5:)- فلا يطلب إلا بتوابعه؛ فإن ما في 
قر نيان سم الأ رهد افتاه يعوا ول بذ E‏ فالطات مرا" 
على تلك الأفعال لا على ما نشأت عنه» كما لا تدخل القدرةٌ أو العج؛ (45) 
تحت الطلب. 

وما لأن لما (56؛) باعثاً من غيره. فتكور فيه نق 4580 ؛) إزلك 


نما 


أفغالاً ارغان كان ال ها هو السابق كت وکن غا بتكل حت ,كه“ 
فالطلبٌ يرد عليه؛ كقوله: «تهادوا تحابّوا» ۳ء فيكون قوله: () (أَحِيُوا 


الله لما سى إليكم من نعمه» ۳ مراداً به التَوجّه إلى النظر في نّم الله 
تساك عل ا ابسانم الله 


(490) «ز»: سيأتي تمثيلها بالشجاعة» والجين» والحلم. اه 

(ce)‏ في (خ)» و(ط): «ولا العجزا»ء وفي (م): «والعجزاء والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف))» و(ن)» 
و(ب)» و(ت)» و(ح). 

(؟۳٤)‏ «ز»: اى كالحب والبغض. اه 

(cer)‏ ف (خ)» و(ت)» و(م)» و(ح)» و(ب)» و(ط): «(فيقتضي» أي يقتضي ثورانها 22 والمثبت من: 
(ع» و(ز)» و(ف)» و(ن). - أي فتقتضي تلك الأوصاف. 

- حسن: اة البخاري ف الأدب المفرد: ص ۰۱۳۰ وابن عدي 2 ترجمة ضمام 0 إسماعيل‎ (cc) 
من حديث أبي هريرة» وحسنه الحافظ في التلخيص: ۷۰/۳» وينظر تفصيله بشواهده‎ ۶ : 
.2097٠ في تحقيقنا للوهم والإيهام رقم:‎ 

(2455) في (ط): «كقولها» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

)٤٤۳١(‏ ضعيف: أخرجه الترمذي في المناقب: 774/0 27/89 والجاكم: ۴۳ والطبراني في الكبير: 
رتل ١٠ى‏ كلق والبخاري ف العاريخ: AAT)‏ وابن عدي ف الكامل - ترجمة هشام بن يوسف 
القاضي -: 257:/7» وأبو نعيم في الحلية: .٠٠١/۳‏ 35 


ال ا ا 


وكتّهيه عن النظر المغير للشهوة الداعية إلى ما لا يحل ("*) وعينٌ 


الشهوة لم ينه عنه. 


وإن لم ڪن المغيرٌ ها داخلا تحت كسبه؛ فالطلب يرد )4۳۸( عل 


اللواحق» 7 كالخضب المثير لشهوة الانتقام» كما يثير النظرَ شهوة الوقاع. 


= من طرق عن يحي بن معين» عن هشام بن يوسف» عن عبد الله بن سليمان النوفلي» عن 
محمد بن علي؛ عن أبيه؛ عن العباس به. 

قال الترمذي: (١‏ حسن غريب» إنما نعرفه من هذا الوجه). 

وقال الحاكم: اصحيح الإسناد» ولم يخرجاه). وأقره الذهبي. 

وقال أبو نعيم: «غريب بهذا اللفظء لا يُعرّف مأثوراً متصلاً عن النبي © إلا من حديث 
علي بن عبد الله بن العباس» ولا عنه إلا من حديث هشام بن يوسف» عن عبد اللّهء وهشام 
قاضي صنعاء محتجٌ بحديثه» أحدٌ الخقات...). 

وقال ابن عدي: (وهشام بن يوسف هذاء له اخادية حسان وغرائب» وقد روى عنه الأئمة 
من الناس» وهو ثقة». 

قلت: علته هي عبد الله بن سليمان النوفلء قال الذهبي: فيه جهالة» ما حدث عنه سوى 
هشام بن يوسف). 


(۶۳۷) لأن مناط الحكم: هو النظر المريب المثير للشهوة» وأما العادي الذي لا شهوة فيه» فلا حرج 


فيه» فمنعٌه داخل في المشقة» والشريعةٌ لا تأقي بمثله. 


)٤۴۸(‏ في (م): «يدل). 
(4455) «ز: فمثل قوله ي لمن قال له أوصني - : لا تغضب) مُكرّرا ذلك - يرد النهي فيه على لاحق 


الغضب؛ ولذا ورد: «اتقوا الغضب؛ فإنه جمرة على قلب ابن آدم» - إلى أن قال: « فمن أحس 
بشىء من ذلك فليضطجع»؛ وليتلبد بالأرض». اه 
قلت: حديث: «اتقوا الغضب» صحيح بغيره: اک الترمذي ف الفتن: LAL cLAT/‏ € 0 


وأحمد: 1۱۹/۳ والبغوي في شرح السنة: .291/١6‏ - 


القسم الخال سب (وه؟) ل كتابٍ الموافقات 


ومن هذا المَلْمَم يُكلمّح] 40 فة الأوصافي الباطنة كلهاء 


أو أكثرها: من الكبّرء والحسدء وحبٌٍ الدنياء والجاه» وما ينشأ عنها من آفات 
اللّسان» وما ذكره الغزالي في ربّع المُهيكات (“ وغيره. وعليه يدل كثيرٌ من 
الأحاديث. 


وكذلك فقهٌ الأوصاف الحميدة» كالعلم» والتفكرء والاعتبارء واليقين» 


والمحبة» والخوف والرجاء وأشباهها: مما هو نتيجة عمل؛ 9؛؛) فإن الأوصاف 


(°) 


= من طرق عن علي بن زيد بن جدعان» عن أبي نضرة» عن أي سعيد. 

وقال الترمذي: (احسن صحيح). 

وقال البغوي: «هذا حديث حسن). 

قلت: في إسناده ابن جدعان» وهو ضعيف» لكن له شاهد عن ابي ذر عند ابي داود في الأدب: 
ج ٩6‏ وابن حبان: .٤۷۹/۷‏ 

وإسناده منقطع؛ لأن أبا حرب بن ان الأسود» لم يسمع من ا ذر» ووصله أحمد: 0 عن 
ا الأسود عن أبي ذر» بإسناد صحيح. 

وأبو حرب من رجال مسلم» خرج له في الركاة: «لوکان لابن آدم): ۷۲۹/۲ ح ۰۰۰۰ ولم يذكره ابن 
القيسراني» ولا ابن منجويه. 

قوله مِكِ: «لا فا راق وذ ا "كنم هيلا سكا سيب الف عا بت عنف لا أنه ها 
عن الغضب لأن الغضب شيء جبلى في الإفسان» ومحالٌ أن يُنهى المرء عن جبلته التي خلق 
عليهاء بل وقع النهي في هذا الخبر عما يتولّد من الغضب عا ذكرناه» أو ما يثيره قبل. 

الزيادة ليست في: (ن)» و(ت)» و(ح)» و(م)» و(خ)ءو(ب)» و(ط)» وثابتة في ) ع“ و(ز)» 
و(ف). وبها يتضح الكلام أ كثر. 


)٤٤١(‏ ينظر الإحياء: ۸۷/۳ وما بعده. 
(4445) «ز): فالتكليف بها أمراً 0 تكليف بالسوابق والأعمال المنتجة ها. اه 


القسم الغالكث ب ل(ء ,)لل كتاب الموافقات 


القلبيةء لا قدرة للإفسان على إثباتهاء ولا نفيهاء أفلا ترى أن العلم - وإن 
کان مطلوياً - فليس تحصيلّه بمقدور أصلاً؟ فإن الطالب إذا توجّه نحو 
مطلوب» إن كان من الضروريات» فهو حاصل ("“ ولا يمكنه الانصراف 
عنه» وإن كان غير ضروري؛ لم يمكن تحصيلّه إلا بتقديم النظر» وهو 
المكتسّب *) دون نفس العلم؛ لأنه داخل عليه بعد النظر ضرورة؛ لأن 
النتيجة لازمة للمقدمتين؛ فتوجية النظر فيه * هو المكتسب» فيكونُ 
المطلوبّ وحده؛ وأما العلمُ على إثر النظرء فسواء علينا أقلنا: 7 إنه مخلوق 
لله تعالى» كسائر المسبّبات مع أسبابهاء كما هو رأي المحققين» أم لم نقل 
ذلك؛ فالجميعٌ متفقون على أنه غيرُ داخل تحت الكسب بنفسه» وإذا حصل 
لم يمڪن إزالقه على حال. 

وهكذا سائرٌ ما يڪون وصفاً باطنأء إذا اعتبركه وجدته على هذا 
السا 


(۶) في (ع): «فهو الأصل»» والمثبت من باقي النسخ الخطية» وهو الراجح بدليل مقابلة الذي بعده. 

)٤٤٤٤(‏ أي إن النظر هو الذي في وسع الإنسان» وأما ما يترتب عليه من النتيجة - وهي العلم - فليس 
بمقدوره. 

(445؟) ويكون ذلك بطلبهء والبحث عنه» وحفظه» وفهمه؛ وتدوينه. 

)٤۶١(‏ في (ت)ء و(ن)» و(ح)ء و(م)ءو(خ)ء و(ط): «قلنا»» والمثبت من: (ع)»؛ و(ز)» و(ف)» و(ب). 


القسم الغالك ب  ))(‏ كتاب الموافقات 


وإذا كانت "* على هذا الترتيب؛ لم يصح التكليف بها أنفسهاء وإن 
جاء في الظاهر ما يظهرٌ منه ذلك؛ فمص روف إلى غير ذلك: مما يتقدمهاء أو 
يتأخر عنهاء أو يقارنهاء واللّه أعلم. 


)٤۷(‏ في (م)ء و(ت)» و(ح)» و(ن)» و(خ): «وإن کانت» والمثبت من (ع)»: و(ب)»: و(ف)» و(ز)» 
و(ط). 


القسم العالك + ل ب (؟5؟) ل كتاب الموافقات 


المسالة الرابعة: 

الأوصاف التى لا قدرة للإنسان على جلبهاء ولا دفعها بأنفسهاء عل 

أحدهما: ما كان نتيجة عمل؛ كالعلم» والحب في [نحو] ^ قوله: 
(أحيُّوا الله لما أسدى إليكم من نعمه) (9!:). 

والعافي: ما کان فطرياً (tt۰)‏ ولم يكن نتيجة عمل؛ كالشجاعة: 
والجبن» والجلم والأناة المشهود [1-E]‏ بھما ٤‏ ا عبد القيس» )40۱( وما 
کان نحوها. 

فالأول: ظاهرٌ أن الجزاء يتعلق بها في الجملة» من حيث كانت 
ميف نانك عن ايان ESE‏ وقد مر في كتاب الأحكام (tt0)‏ أن الجزاء 
يتعلق بها وإن لم تدخل تحت قدرته» ولا قصّدهاء وكذلك أيضاً يتعلق بها 
الحبٌّء والبغض عل ذلك الترتيب. 

والغافي: - وهو ما کان منها فطريًاً - يُنظظر فيها °“ من جهتين: 
(454) الزيادة ليست في: (ع)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 
)4۹( تقدم في الرقم: . 
(:445) «ز: ينظر مع ما ورد في الحديث اإنڪم حون ولون ا اط اللسو:واسامة بن 

زيد. اه 
(401؟) سيأقي حديثه بعد قليل. 


(4455) ينظر مثلا القسم الغاني: الأحكام الوضعية: المسألة العاشرة. 
(ctor)‏ 2 (ط): «فيه)» والمثنبت من جميع النسخ الخطية. 


القسم الغالك --- د ب و(3#؟) سس كتاب الموافقات 


ترى إلى قوله 4 


إحداهما: من جهة ما ي e‏ للشارع (tto£)‏ اوک ر له. 
والقانية: من جهة ما يقع عليها ثواب» أو لا يقع. 


فَأمّا النظر الأول؛ فإنّ ظاهر النقل أن الحب والبغض يتعلق بهاء ألا 


لاشج عيد القيس: «إن فيك لخصلتين حكبهما اللّه: الجلم 


والأناة» ؟ 


(tt0) 


(40°) 


)07ا( 


وني بعض الروايات [أنه أخبره أنه (* مطبوعٌ عليهما (457). 


هكذا هذه العبارة في جميع النسخ الخطية» وكذا التي بعدهاء فاسم الموصول فيهما مشكل؛ 
ولوقال: امن جهة أنها محبوبةٌ للشارع أو غير محبوبة لها» و: امن جهة أنه يقع عليها ثواب أو 
لا يقع)» لكان أوضح وأصرح» فعبارته - على كل حال - قلقة. 

في (ط): «وفي بعض الروايات أخبره أنها» والمثبت من: (ع)ء و(ز)» و(ف). 

قال «ز٤:‏ يريد الاستدلال على أنها فطرية» وعلى تعلق الحب والبغض بهاء كما ترى» ذلك في 
صنيعه كله. اه 


أخرج الرواية الأولى: مسلم ف الإيمان: »45/١‏ من حديث ابن عباس» وأخرج هذه الشانية: 


.البخاري في الأدب المفرد: ص ۱۲۸ ح ۹۷ء وأحمد: ٠٠/4‏ وأبو يعلى: ۲٤۲/۱۴‏ ح 1۸4۸ء وابن 


اي شيبة: ۲۰۲/۱۲ وابن سعد في الطبقات: ۰٥٥۸/١‏ 0۸/۷ 

من طريق عبد الرحمان بن أبي بكرة» عن أشج عبد القيس» فذكره بالزيادة المذكورة. 

وفي بعض روايته «الحلم والحياء» بدل «الأناة). 

وإسناده منقطع؛ عبد الرحمان بن أبي بكرة لم يدرك شج وقد صرح أحمد بذلك؛ ففي روايته: 
ازعم عبد الرحمان» وكذلك ابن ابي شيبة» وعنده: «ذكر عبد الرحمان» وغفل محقق اك يعلى» 
فقال: الإسناده صحيح). 

وشو وغول جیب مه وقد ساق هو قول اطيثشي 2 المجمع: ۸۹ («إلا أن ابن أي بكرة 
لم يدرك الأشج». فكيف يقول- مع ذلك -: «إسناڈه صحيح» هذا تساهلٌ مفرظ. - 


القسم العالثك - ل (84؟) علس كتاب الموافقات 


(t0۷) 


وفي بعض الحديث] : ° «الشجاعة والجبن غرائز) (458). 
وجاء: إن اللّه يحب الشجاعة» ولو على قثل حيّة) (05؛). 


= وأخرجه البخاري في الأدب المفرد: ح ٠٠١‏ والبيهقي في دلائل الدبوة: 2607/5 وأبو يعلى: 
48؟ ح .186١0‏ 

من طريق طالب بن حُجير العبدي» ثني هود بن عبد الله بن العَصَرِي» سمع جده مَزيدة 
العبدي. فذكره بالزيادة المذكورة» وعنده «يحبهما الله ورسوله»» وليس في رواية ابن عباس: 
(ورسوله). 

وإسناده ضعيف: هودٌ بن عبد الله العصريء مجهولء قال الذهبي في الميزان: :٠١/6‏ «لا يكاد 
يعرف» تفرد عنه طالب بن حجير)» ثم قال في الكاشف: اصدوق). 

وهو ذهول منه 4# فأ له القبول فضلا عن الصدق» وقد اغتر محقق أبي يعلى بهذه المقولة: 
فقال: الإسناده حسن» ولیس كما زعم» ولو قال: احسن بغيره لكان محمّاً. 


والحديث حسنٌ بمجموع طرقه وشاهده. 


الزيادة ليست في: (خ)» و(ت)» و(م)» و(ن)» و(ب)» و(ح)» وثابتة في (ع)» و(ز)» و(ف)» 
و(ط). 


(4458) تقدم في الرقم: .)442١(‏ 


(59؛؛) 


منكر: أخرجه القضاعي في مسند الشهاب: /2155 وأبو نعيم في الحلية: 299/5 والبيهقي في 
كتاب الزهد الكبير: ص ۳۹۳ ح ؟0و. 

هن طريق هلال بن العلاء» عن أبيه» ثنا عمر بن حفص العبدي» عن حوشب ومطر الوراق» 
عن ا عن عمران بن حصين قال: «أخذ رسول اللّه © بطرف عمامتي؛ فقال: «يا 
عمران؛ إن الله تبارك وتعالى يحب الإنفاق ... ويحب الشجاعة» ولو عل قتل حية). 

وإسناده منكر؛ هلال بن العلاء بن هلال الرقء قال أبوحاتم: «روى أحاديث منكرة عن أبيه 
فلا أدري الريبٌ منه أو من أبيه). 

قلت: لا شك أن ذلك من أبيه» ۴ هو فصدوق» اة قال أبوحاتم: «منكر الحديث» ضعيف 
الحديث» عنده عن يزيد بن زريع أحاديث موضوعة». 


قلت: وهذا ليس عن حديجا عن برجه بن ررم 0 


القسم الغالك لس إ(هوةيمم) لل كتاب الموافقات 


وفي الحديث: «الأرواحٌ جنودٌ مُجنَّدةٌ فما تعارّف منها اثتلّفء وما 
تدا كاهتها I‏ 00 


وهذا معنى التحابٌ والتباغض» وهو غير مكتسّب. 


وجاء فى الحديث: (وجبت محبّتى للمتحابين ف» .)+١(‏ 


= وعمر بن حفص العبديء قال النسائي: «متروك). 
وقال أحمد: «تركنا حديثه وخرقناه). 
وقال الدارقطني: «ضعيف). ينظر لسان الميزان: 250/4. 
وقال البيهقي في الزهد: تفرد به عمر بن حفص). 
(:97؟) صحيح: علقه البخاري في أحاديث الأنبياء في صحيحه: 27/1؟ ح 7*7؛ ووصله في الأدب 
المفرد: ص ۱۹۲ ح ۹۲٤‏ وأبو يعلى: ۳۶۹/۷ ح »4۳۸١‏ وعنه ابن عدي في الكامل: ترجمة يحى بن 
أيوب الغافقي: ۲1۷۱/۷ والبيهقي في الآداب: ص 188 ح .8٠١‏ 
من طريق يحى بن سعيد» عن عمرة» عن عائشة. 
وإسناده صحيح» وله شاهد عن أبي هريرة عند مسلم في البر والصلة: ٩۰۳۱/۶‏ ح278/8. 
)47١(‏ صحيح: أخرجه مالك في الموطأ - كتاب الشعر-: ؟/0؛ة: وأحمد: 275/6 وابن حبان: 91/١‏ 
والحاكم: 179/4 والطبراني في الكبير: ۸٠/٠١‏ ح ١١٠٠ء‏ والبغوي في شرح السنة: 49/١١‏ ح 
۳ 
من طرق عن مالك» عن ابي حازم » عن ابي إدريس الخولاني» عن معاذ بن جبل مرفوعاء فذكر 
حديثا طويلاء فيه القطعة التي ذكر المؤلف. 
وصححه الحاكم على شرط الشيخين وأقره الذهبي. وله طرق أخرى تنظر في مظانها. 


القسم الفالك ‏ ل (53ة؟) ل كتب الموافقات 


وقد حمل حديث أب هريرة يرفعه: «المؤمن القويء خيرٌ وأحبٌ إلى الله 
من المؤمن الضعيف» وفي كل خيرً»» ‏ على أن يكون المرادٌ بالقوة» شد 
البدّن» 79؟؟) وصلابة الى ١‏ والضعف خلاف ذلك. 


وجاء: «إن الله يحب معالي الأخلاق» ويكره سَفُسافها) (4:39). 


(4475) تقدم في الرقم: 5551 ۳۷۰۸. 

(47) «زة: بل لوحمل على ما هو الظاهر من قوة الإرادة» وصلابة العزيمة - وهي خلق فطري - لكان 
الأمرعلى ما يريد: من تعلق الحب بهذا الخلق الفطري» إلا أنه يريد أن يُدخل فيه شدة البدن؛ 
لظيو انه فطري» فيتمّ له به الاستدلال على الأمرين 5 وليس من الضروري أن يكون 
الدليل عليهما حديثاً واحداً. اه 

)۶٠(‏ في (ن)ء و(خ)» و(ط): «الأمراء والمثبت من باقي النسخ الخطية» وهو أصوب لمناسبته السياق» 
وكتب الناسخ فوقه في (ت): «كذا» ثم كتب في الحامش: «الأسرء المفاصلء ومنه قوله تعالى: 
«وشددنا أسرهم). 

(75) صحيح بغيره: أخرجه الطبراني في الكبير: ٠٤۲/١‏ ح ۲۸4۹ء وابن عدي في ترجمة خالد بن إلياس 
المديني: 9/9 والقضاعي في مسند الشهاب: ؟/60١101-1.‏ 
من طريق خالد بن إلياس» عن محمد بن عبد الله بن عمُرو بن عثمان» عن أمه فاطمة بنت 
الحسين» عن علي بن الحسين» عن الحسين بن علي مرفوعاً. 
وإسناده ضعيف جدأء خالد بن إلياس» متروكء قال ابن عدي: «وأحاديثه كأنها غرائب 
وإفرادات عمن يحدث عنهم؛ ومع ضعفه يُحكتّب حديثه). 
ومحمد بن عبد اللّه» قال البخاري: اعنده عجائب). 
وقال ابن الجارود: «لا يتابع على حديثه). 
ووثقه ابن حبان» والعجلي» والنسائي في رواية» وفي أخرى قال: «ليس بالقوي». 
والحديث صح من وجه آخرء فقد أخرجه الحاكم: 4۸/١‏ والطبراني في الكبير: 181/5 ح 
۸ء والأوسط: ۹/۳ ح ۲۹۱4 وأبو نعيم في الحلية: ۲٥٥/۴‏ ۱۳۳/۸. - 


القسم الغالك ل (39؟) للب كتاب الموافقات 


وجاء: ايُطبّع المؤمنُ على كل خُلّق» إلا الخيانةً والكذب64057/0). 

وقال تعالى: حل ألا سان من عَجَلَ) 77 وجاء في معرض الذة 
والكراهية» ولذلك كان ضدٌّ العجّل کا وهو ا 

ولا يقال: إن ا لحب والبغص يتعلقان بما ينشأ عنهما من الأفعال؛ لأن 
ذلك - أَوَلا- خروجٌ عن الظاهر بغير دليلء وثانياً: أنهما يصح تعلقهما 
بالذوات» وهي أبعد عن الأفعال من الصفات؛ كقوله تعالى: #( جَسَوْف يَاتِ أله 


الله 
م ه ر داه ر 9 1۹ 8 4۸ 
بِعَْم يُحِبهُمْ وَيُحِبَّونَهُو )4 الآية (10:). 


= من طرق عن أحمد بن عبد الله بن يونسء ثنا فضيل بن عياض» عن محمد بن ثور الصنعانيء 
عن معمرء عن ابي حازم» عن سهل بن سعد مرفوعا: «إن الله عز وجل كريم يحب الكرم» 
ويحب معالي الأخلاق» ويكره سفسافها). 
قال الحاكم: «صحيح الإسنادين جميعاً ولم يخرجاه» وحجاجٌ بن قمري» شيخ من أهل مصرء 
ثقة مأمون» ولعلهما أعرضا عن إخراجه بأن الغوري أعضله). 
ثم ساقه من طريق آخر إلى طلحة بن عبيد الله بن كرين فأرسله وقال: «وهذا لا يوهن حديث 
سهل بن سعدء عل ما قدمت ذكره من قبول الزيادات من الخقات». 
وقال أبونعيم: اغريب من حديث ابي حازم» وسهل» تفرد به عن أبي حازم معمر» وعن فضيل 
أحمدٌ بن يوفس». 
كذا قال: وقد توبع عليه معمرء تابعه أبوغسان المدني» كما عند الحاكم. ولولم يتاب لقبلء 
اة 

(4677) تقدم في الحديث: ٤٩٤ء.‏ 

(45717) الأنبياء: /ا*. 


(7۸) المائدة: 5ه. 


كتاب الموافقات 


«(أحبوا الله لما عَدَاكُم به من نِعمه) (4715). 

ومن الإيمان: «الحبّ في ايند (1407) والبغضُ في اينّه» .)٤۷١(‏ 

ولا يسوغ في هذه المواضع أن يقال: إن المراد حب الأفعال فقطء 
فكذلك لا يقال في الصفات - إذا توجه الحبٌّ إليها في الظاهر - : إن المراد 
الأفعال. 


)٤٤۹(‏ تقدم في الحديث: 4٤۳١‏ 19]غ. 

(97غ) «ز: لأن معناه أن تحب الشخص لا تحبه إلا لأجل الله لا لغرض دنيوي» فالحب فيه تعلق 
بالذوات. اه 

)١۶١١(‏ أورده البخاري معلقاً في بداية كتاب الإيمان: ٠٠/١‏ وقال الحافظ: «هو لفظ حديث أخرجه 
أبوداود: ۲۲۰/٤‏ ح 41۸۱ء من حديث أبي أمامة» ومن حديث أي ذر: ۱۹۸/٤‏ ح 24595 ولفظه: 
الأفضلٌ الأعمالء الحب في الله والبغض في اللّهاء ولفظ أبي أمامة: «من أحب للّهء وأبغض لله 
وأعطى للّهء ومنع لله فقد استكمل الإيمان»» والترمذي: 7101/4 ح 2255١‏ من حديث 
معاذ بن أنس» نحو حديث أب أمامة» وزاد أحمد: 4۳۸-۳۳۸/۳ فيه: اونصح للّهاء وزاد في 
أخرى «ويُعويل لسائه في ذكر الله)» وله عن عَمرو بن الجموح: */41"0؛ بلفظ: «لا يجد العبد 
صريح الإيمان حتى يحب للّهء ويبغض للّهاء ولفظ البزار رفعه: «أوثق عرى الإيمان» الحب في 
اللّهء والبغض في اللّها. 
قلت: حديث أبي أمامة إسناده حسن» لكلام في القاسم» لا ينزل به عن رتبة من سن حديثه 
إذا روى عنه ثقة» كما في هذا الحديث» فيحبى بن الحارث» ثقة» ويصح بشواهده العديدة التي 
أشار إليها الحافظ: عن أي ذر» ومعاذ بن أنس» وعمرو بن الجموح» وأيضاً عن ابن عمر وغيره. 


القسم الغالك ع (9ة5؟) لل كتاب الموافقات 


فصل 

وإذا ثبت هذا؛ فيص أيضاً أن يتعلق الحبٌ والبغضٌ بالأفعال؛ كقوله 
تعالى: إلا يحب آله ألْجَهْرَ يالسّوَء مِن ألْمَوْل إلا م ظَلِم) ٠٠۷0‏ 

لول سكرة أله إبعاتهم كلهم 00 

«(أبغض الحلال إلى اللّه الطلاق» ۷9“. 

اليس أحد أحبٌّ إليه المَدحٌ من اللّه؛ من أجل ذلك مَدَّح 
اللا 

وهذا كثير. 

وأزاقلكه انوك القيجا او كت لديا نة انها بحب ET‏ 
بذات موصوفة لأجل ذلك الوصف؛ نحو قوله تعالى: #إوَاللَه يُحِبّ 
ألْمَحْسِنِيت) 800 

وال يحب آلصليرين4 (. 


(۶۷۴) النساء: /ا2١.‏ 

۹ الحوبة:‎ (CVT) 

.٠١96 قد تقدم في الرقم:‎ )٤۶۷۶( 

(697) متفق عليه من حديث ابن مسعود: أخرجه البخاري في التوحيد: ۳٠ح ٠۷١٠١‏ والعفسير: 
4 4۳۷ والسكاح: ۲۳١/۹‏ 0220» ومسلم في التوبة» واللفظ له: 2232/6. 

(5ا49) آل عمران: 14. 

(7غ4) آل عمران: 155. 


وفي القرآن أيضاً: «( انَّ أله لآ يْحِبُ كلمتال حورا (1405). 

«إوَاللَهُ لآ يحب ألظّلِمِيَ) (4۸. 

وف الحديث: (إن الله يُبغض الخَبّر السمين» (181). 

فإذن الحب والبغض» مطلق في الذوات» والصفات» والأفعال؛ 
فتعلقٌهُما [بها]» * تعلق بالماهية من حيث إنها ذات» أو صفة» أو فعل. 


- وهي غير المقدورة للإنسان [إذا اتصف بها] - " الغوابٌ والعقابٌ أم لا 


يضح 


هنذا يتصوّر فيه ED‏ أوجه ,(LeA¢)‏ 


.220 البقرة:‎ )٤٤۷۸( 

.۱۷ لقمان:‎ )4٤۷۹( 

(480) آل عمران: 01. 

)٤٤۸(‏ أخرجه ابن ابي حاتم في تفسيره: 142/4؛ بسنده عن سعيد بن جبير مرسلا أن الي © قال 
مالك بن الصيف - وهو من أحبار اليهود -: «أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى؛ هل تجد 
فيها أن الله يُبِغِضِ ال حبر السمين»؟ وأورده الواحدي في أسباب النزول: ص »22١‏ معلقاًء وروي 
عن عمرء وكعب الأحبار» ومالك بن دينار موقوفا؛ ينظر تفصيله عند السخاوي في المقاصد 
الحسنة: ص ٠۲١‏ فقد أفاض فيه» وضكّف رفعّه» وينظر هامش الكشاف أيضاً: ؟/5؛. 

(185) الزيادة ليست في: (ع)ء وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(448) الزيادة ليست في: (ز)ء و(ف)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(486؛) في (ط): «في ثلاثة أوجه» والمثبت من جميع النسخ الخطية 


القسم الغالك - تعس ((ائع) سح كتاب الموافقات 


أحدها: أن لا يتعلق بها ثواب ولا عقاب. 
والغاني: [أن يتعلقا معا بها. 
والغالث: أن يتعلق بها أحدّهما دون الآخر. 


ما هذا الأخير؛ فيؤخذ النظرٌ فيه من النظر في الوجهين؛ لأنه مركب 
منهما. 

فأمّا الأول: فيُستدّل عليه بوجهين: 

أحدهما: أن الأوصاف المطبوع عليها وما أشبههاء لا يكلّف بإزالتها 
Veca‏ مطاف وها انيح ايه ل يقاب 
عليه ولا يعاقب؛ لأن الشواب والعقاب تابع لگ قرعا فالا ضاف 
المشار إليهاء لا ثواب عليها ولا عقاب. 

والعاني]: 80؛) أن الغواب والعقاب على تلك الأوصافء إِمّا أن 
يڪون من جهة ذواتها - من حيث هي صفاتٌ - 7 أو من جهة 
متعلّقاتها. 


(SLA)‏ الزيادة 5-0 في: (خ)» و(ت)» و(م)» و(ح)» و(ب)» و(ن)» لانتقال بصر الناسخ من لفظ: 
«والغاني» الأول إلى «والخاني» الأخير» وثابتة في: (ع)ء و(ز)» و(ف)ء وهو الصواب. 

(4587) «زا: هناك ثالث؛ وهو أنه لا يتعلق بها من جهة كونها صفة فقطء ولا من جهة ما ينشأ عنها 
من الأفعال والتروك فقط؛ بل من جهة كونها صفة حبوبة أو مكروهةء فلا اجتماع للضدينء 
كي سبق له 2 مثل: «والله يحب المحسنين»» وحينئد فلا يتم هذا الدليلء وين له فيه كلام 


الق الال لت (8/6؟) لله تان الموافقات 


فإن کان الأول؛ لزم في كل متا هته ان E‏ اا لني کات 
صفة حبوبة؛ أو مكروهة - شرعاً ومعاقباً عليها أيضاً كذلك؛ لأن ما وجب 
للشيءء ") وجب لمثله» وعند ذلك يجتمع الضدان على الصفة الواحدة 
من جهة واحدة» وذلك محال. 

وإن كان من حيث متعيّقاتها؛ فالشوابٌ والعقاب على المتعلّقات - 
وهي الأفعالء والتروك - لا عليها؛ فثبت أنها في أنفسهاء لا يشاب 
[عليها] ( ولا يعاقب» وهو المطلوب. 

وأمّا العاني: فيُستدل عليه أيضاً بأمرين: 

أحدهما: أن الأوصاف (55؛؟) المذكورة» قد ثبت تعلق الحبّء والبغض 
بهاء وا لحب والبغص من الله تعالى؛ لما أن يراد بهما نفسٌ الإنعام أو الانتقام؛ 
فيرجعان إلى صفات [الأفعال - على رأي من قال بذلك - وإمّا أن يراد بهما 
إرادةٌ الإنعام» أو الانتقام؛ (" فيرجعان إلى صفات] * الذات؛ لأن نفس 


)۶٤۸۷(‏ في (ح)» و(خ): له شيءا. 

(4480) الزيادة ليست في: (ح)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(4585) في (خ)ء و(ت)» و(ب)» و(ح): «أأحدها الأوصاف»» والمثبت من باق النسخ الخطية. 

(:41) في (ط): «والانتقام)؛ والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

)۶۹١(‏ الزيادة ليست في: (م)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 
وهذا الذي قرّره المؤلف لا يتفقٌ مع ما قرّره كبارٌ الأئمة كمالك؛ والشافعي» والسفيانين 
وغيرهم في ذلك: من إجرائه على حقيقته مع نفي توهم التشبيه» واستحالةٌ ذلك على الله تعالى» 
لم ينه العفاة إلا على توهُم التشبيه؛ ويَلزمُهم ذلك العوهُمٌ في كل ما أثبتوه من الصفات. - 


القسم الغالك - __ سس ب (بالابع ل كتاب الموافقات 


الحب والبغض المفهومين في كلام العرب حقيقةء محالان على الله تعالى» وهذا 


رد طائفة ا 


وعلى كلا الوجهين؛ فا حب والبغضٌ راجعان إلى نفس الإنعام؛ 


أو الانتقام» وهما عين الغواب والعقاب؛ © فالأأوصاف المذكورة إذن يتعلة 
و م و و 2 ر 
بها الغواب والعقاب. 


والشاني: أنّا لو فرضنا أن الحب والبغض لا يرجعان إلى الغواب» 


والعقابء فتعلقهما بالصفات: إما أن يستلزم الفوابٌ والعقاب أو لاح 


(4۹4) 


= وعليه: فالله تعالى يتصف حقيقةً با لحب والبغض - كما وصف به نفسه - فهو يحب 
المؤمنين» ويبغض الكافرين؛ فتأويلُّهما بإرادة الإنعام» أو الانتقام» أو أن حبه وبغضه؛ هو نفس 
إنعامه» أو انتقامه» وضع للكلام على غير مواضعه؛ فالحب والبغض شيآن» وإرادة الانتقام 
والإنعام شيآن آخران لازمان» وحقائقُهما متغايرة» وني الملزوم وإثبات اللازم شيءٌ لا يعقل» 
وبعص المتكلمين من أهل السنة يلتقي مع المعتزلة في نفي صفة المحبة والبغض عن الله 
والقرآنُ والسنة مليئان بإثبات هاتين الصفتين لله تعالى» والاشتراك في اللفظ المطلق لا يستلزم 
الاشتراك عند الإضافة؛ فحينما نقول: الحب والبغض» فإنه يشترك في هذين الاسمين حب اللّه 
وبغضه؛ وحب المخلوق وبغضه؛ وحينما ينضاف يختصٌ ويتميزء فإذا قلنا :محبة الله فتلك محبة 
خاصة به تعالى تليق به» وهي صفة كمال لا تشبيه فيها بوجه من الوجوه وحينما نقول: محبة 
المخلوق» فتلك محبةٌ خاصة بالمخلوق» لائقة بعجزه وضعفه؛ لأن الاشتراك في الأسماء المجردة 
لا يستلزم الاشتراك في الحقائق الإضافية» وهذا مالم يتفطن له المعتزلة. 

والمؤلف 9 مع تحقيقه» وغزارة علمهء قلدهم فيما لا ينبغي التقليد فيه واللّه تعالى يغفر له. 
«زة: قد يقال: إن الغواب والعقاب» أخص من الإنعام والانتقام؛ لأن الأوليّن منظور فيهما إلى 
الدار الآخرة أمّا الانعام وما معه» فكما يڪون في الآخرة يكون في الدنياء فقد يحمل في هذه 
الموارد على الإحسان في الدنيا والنوازل فيها؛ فلا يتم الدليل إلا إذا كانا عين الغواب والانتقام؛ 


القسم الغالك ل _ _(إلا ل كتاب الموافقات 


[ع-5] فإن استلرّم؛ فهو المطلوب» وإن لم يستلزم» فتعلقٌ الحبٌ والبغض» 
إا للذات - وهو محال - )٠(‏ وما لأمر راجع إلى الله تعالى - وهو محال - 
لأن الله غني عن العالمين» تعالى أن يفتقر لغيره» أو يتكمل بشيء» بل هو 
الغني على الإطلاق» وذو الكمال بكل اعتبار - وإِمًا للعبد» وهو الجزاء؛ 
إذ لا [زائة] ‏ يرجع إلى العبد إلا ذلك. 


وأمر ثالث: (" وهو أنه لو سُلم أنها محبوبة أو مكروهة من جهة 
متعلّقاتها - وهي "*) الأفعال - فلا يخلوأن يڪون الجزاءً عل تلك الأفعال 
مع الصفات» مثلّ الجزاء عليها بدون تلك الصفات» أؤلا. 

فإن كان الجزاءُ متفاوتا؛ فقد صار للصفات قسط من الجزاء» وهو 
المطلوب. 


(۹) «ز»: سبق دليله؛ وهو أن ما وجب للشيء» وجب لمثله؛ إلا أنه يبقى الكلام في قوله: «للذات» هل 
ذاتُ الصفة - فيكونّ عينَ شق الترديد السالف - أو ذاتٌ الشخص ذي الصفة» فيأتي فيه نظير 
الدليل المقتضي للاستحالة؟ إلا أنه إذا كان الغرض هذا الأخير يقال: وهل الذات غير العبد 
الذي سيقول فيه: «وإما للعبد» ؟ فيجاب بأن العبدء الذاتٌ المتصفة بصفة عبوبة أو مبغضة: 
فلا تأتي الاستحالة المشار إليها سابقاء إلا أنه حينئذ يكون هذا هو الاحتمال الغالث الذي 
تركه سابقا ونبهنا عليه. اه 

(5ؤ) الزيادة ليست في: (ن)» و(ح)» و(ت)» و(م)» و(خ)» و(ب). وثابتة في: (ع)» و(ف)»؛ و(ز). 

(555) «زا: إنما جعله دليلا ثالغا مستقلاء ولم يبنه على مبنى الدليلين قبله» لأنه فيهما جار على تعلق 
ا لحب والبغض بنفس الصفاتء أما في هذاء فجعلهما متعلقين بتوابع هذه الصفات ولواحقها 
من الأفعال» ولذا غير الأسلوب» ولم يقل من أول الأمر: «بثلاثة أمور). اه 

)۹١(‏ في (ح)» و(ت)» و(خ)ء و(ن)» و(م)» و(ط): «وهوا» والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف)» و(ب)» 
وهو أنسب وأوضح. 


القسم الغالك + ه(هولا؟ع) لل كتاب الموافقات 


وإن كان متساوياً؛ لزم أن يڪون فعلٌ أشجٌّ عبد القيس حين صاحَبه 
الحلمٌُ والأناةٌ مساوياً لفعل من لم يتصف بهما وإن استويا (*) في الفعلء 
وذلك غير صحيح؛ لا يلزم عليه من أن يكون المحبوبٌ عند الله مساوياً لا 
ليس بمحبوب» واستقراءً الشريعة يدل على خلاف ذلك. 

وأيضاً: يلزم *“* أن يڪون ما هو محبوب ليس بمحبوب» (411) 
وبالعكسء وهو حال؛ فثبت أن للوصف حطّلاً من الشواب أو العقاب» (50) 
وآذا ثيك أن لد بعكلا م ١‏ من الا فت مظلق الخواءة فالا وضاف 
المطبوعٌ عليهاء وما أشبههاء مجازىٌ عليهاء وذلك ما أردنا. 

وما تقدم ذكرُه من الأدلّة عل أنه لا يُئاب عليها؛ مشكل: 

ما الأول: فإن الفواب والعقاب مع التكليف لا يتلازمان» فقد 
يكون الغواب والعقاب على غير المقدور للمكلف» وقد يكون التكليف» 
ولا ثواب» ولا عقاب. 


(۹۷) «ز: الواو للحال» وإن زائدة. اه 

(30؛؛) في (خ): «الزم!» والمثبت من باق النسخ الخطية. 

(4499) «ز٤:‏ من اين هذا اللزوم؟ لا يلزم من مساواة المحبوب لغيره في حكم من الأحكام» أن يڪون 
ليس بمحبوب ولا العكس. اه 

)٤١١(‏ في (ن): «والعقاب». 

(45) في (ن): «وإذا ثبت له حظ مَا»» وفي (ع): «وإذا ثبت حظ مأ» والمثبت من باق النسخ الخطية. 


القسه الغالك ل ب (43ل/ا) ل کتاب الموافقات 


فالأول: مثلٌ المصائب النازلة بالإنسان اضطراراء 4*9 عَلم بهاء أولم 


(:25) «ز»: إنك إذا قرأت آيات الكتاب العزيزء وجدتٌ أن الغناء والوعد بالغواب في موضوع الابتلاء؛ 
إنما هو على الصبر والتسليم لله والرضاء فعليك بتتبع الآيات الكثيرة في سورة البقرة» وآل 
عمران» والعنكبوت» والأحزاب» وغيرهاء وكذا الأحاديث مثل: «إذا أحب الله قوما ابتلاهم 
فمن رضي فله الرضاء ومن سخط فله السخط). 
وعليه: فليست المصائب والنوازل هي المثاب عليهاء بل هو ما يقارنهاء أو يعقبها من الصبر 
والرضاء ولا شك أن ذلك مقدور للمكلف ومطلوب منه» فلا يتم له ما أراده هناء وبه يعلم 
أيضا ما في قوله: «علم بها أولم يعلم) فإنه إذا لم يعلم» لا يتأق منه الصبر والرضا الذي يكون 
به الغواب» وسيأتي تتميم لهذا الكلام قريبا. اه 


القسم الغالك +ل سس (للو؟) كتاب الموافقات 


والعاني: كشارب الخمر لد وحن أق عرافا؛ فإنه جاء: أن 
«الصلاة © لا تقبل منه أربعين يوماً) (0:9). 


(*50) صحيح: أخرجه الترمذي في الأشربة: ۲۹۰/٤‏ وأحمد: ٠٠٠/۲‏ والطبراني في الكبير: ٠۹۱-۳۹۰/۱۲‏ 
NLL‏ ا ا 
من طريق عطاء بن السائب؛ عن عبد الله بن عَبيّد بن عميرء عن أبيه» قال: قال 
عبد الله بن عمر عن رسول الله 4# : «من شرب الخمر؛ لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحاء 
فان تاب» تاب الله عليه). 
قال الترمذي: ا١احديث‏ حسن). 
يعني بغيره» وإلا فهذا الإسناد» فيه عبد اللّه بن عبيد بن عميرء قال البخاري: «لم يسمع من 
أبيه شيئاً ولا يذكره). 
وعطاء بن السائب وإن كان قد اختلط» فقد رواه عنه حماد بن ؤيدة كنا عند الطبراني وهو 
تمن روى عنه قبل الاختلاط. 
والحديث روي عن جماعة من الصحابة: عبد الله بن عمرى وابن عباس وأبي ذرء ولعنظر في 
مظائها. 

(:45) في (م): «أن صلاته). 

)0۰0( رجه مسلم ف السلام: ٤‏ عن بعض زواج الي ي وعنده: «أربعين ليلة». 
وأخرجه أحمد: ۰۱۷۹/۲ والداري: ۰۱۱۱/۲ وابن ماجه: ۱۱۲۰/۲ ح ۰۳۳۷۷ وا لحاڪم: .٠۰/۱‏ 
من طريق الأوزاعي» عن ربيعة بن يزيد» عن عبد الله بن فيروز الديلمي؛ عن عبد الله بن 
عَمرو مرفوعا وفيه: "أربعين صباحاً). 
وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح ...)» وأقره الذهي. 
وأخرجه النسائ: ۳٠۶/۸‏ من طريق آخر عن ابن الديلمى» وفيه: «أربعين يوماً). وإسناده حسن. 
ومحل الشاهد منه» أن التكليف قد يكونء ولا يترتب عليه ثواب» فثبت بذلك أنه لا تلازم 
بين التكليف والغواب. 


القسم الغالك + (هلا؟) لل كتاب الموافقات 


استكمّلت أركاتها وشروظها (۰), 


ولا خلاف أيضاً في وجوب الصلاة على كل مسلم.؛ عدلاً كان 
أو فاسقاء * وإذا لم يتلازماء لم يصح ^ هذا الدليل. 


وأا العاني: ) فقد اعترضه الدليل الغالث ١‏ الدال على 


الجزاء؛ )0۱۱+( فان قوله: )01( «إن الجزاء وقع عل الفعل أو الترك» (to)‏ إِنْ 
أراد به لمجرداً) 5 يقع دون الوصف؛ فقد ثبت بطلاثه (519؛) وإن أراد به 


)١١(‏ قال ابن قدامة في المغني: 6 اومن شرب حرماً يزيل عقله وقتاً دون وقت» فلا يؤثر في 
إسقاط التکلیف» وعليه قضاء ما فاته في حال زوال عقلهء لا نعلم فيه خلافاً). 

(26507) والفسق لا يعفيه من التكليف بالصلاة» وإن كان لا يثاب عليها لفسقه. 

)٤١١۸(‏ في (ن)» و(ط): «لا يصح)» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

)٠٠٠۹(‏ يعنى الجواب الخاني» الواقع في الفصل السابق؛ وهو قوله: «والغاني أن الغواب والعقاب على تلك 
الأوصاف» إلخ. 

)01٠١(‏ وهو قوله سابقا: «وأمر ثالث» وهو آنه لوسلم). إلخ 

(5؛) في (ع))» و(ز)» و(ب)ء و(ف)» و(خ)» «على الجوازا» وكتب عليه في هامش (خ))» «نخ)» يعني 
أنه 2 نسخة كذلك» وكتب ف صلب الكتاب: عل الجزاء») والمثبت من ح» و(ت)؛ و(ن)» 
و(خ)» و(م). 

(401) في (ت)» و(خ)» و(م)» و(ح)» و(ن)؛ و(ط): «فقوله»» والمثبت من: (ع)» و(ف)» و(ز)» و(ب). 

)۱۳( ف (ط): «على العمل أو الترك» واا من جميع النسخ الخطية. إلا أن في: (ح)» و(ت)» و(م)؛ 
«والترك». 

(451) يعنى بما قرره في قوله السابق: «اوأمر ثالث» حينما قال: «فإن كان الجزاء متفاوتاً فقد صار 
للصفات قسط من الجزاء» إلخ. 


القسم لقال (۷۹)) للح كتاب الموافقات 


مع «اقتران» الوصف؛ فقد صار للوصف اثر في الغواب» والعقاب» وذلك دليلٌ 


ولصاحب اذهب الأول e)‏ أن يعترض عل الغاني م 6 
أدلعه: (107ه) 


أُمَا الأول]: 250 فإنه إذا صار معنى الحب والبغض إلى الغواب 
والعقاب؛ امتنع (5*) أن يتعلقا بما هو غير مقدور» وهو الصفات» والذوات 
المخلوقٌ عليها. 


(4515) يعنى القائل بأن هذه الأوصاف لا يتعلق بها ثواب ولا عقاب» كما تقدم في النظر الغاني من 
هذا الفصل. 

(4017) يعني القائل بأن الغواب والعقاب يتعلق بهذه الأوصاف. 

(۷) في (ع)» و(ز)» و(ب)» و( خ)» و(ن)» و(ف)» و(م): «في أدلحه بأنه إذا صار معنى الحب ...)» وفي 
(ح)» و(ت): «في أدلحه فإنه). 

(451) الزيادة ليست في جميع النسخ الخطية» وثابتة في: (ط)» ولابد منهاء بدليل ما بعدها من 
التقسيم. ويعنى بقوله: «أَمّا الأول أي أمّا الاعتراض على الدليل الأول الذي أورده صاحب 
المذهب الغاني. 

(515غ) «ز: تقدم رده بأنه لا تلازم بين الغواب والعقاب» وبين أن يكون المثاب عليه مقدورا عليه 
تزوولا علوم اند 


القسم الغالثك ل إهم,ع) +للل- كتاب الموافقات 


وأمّا الغاني: فإن القسمة غيرٌ منحصرة؛ ° إذ من الجائز أن 
يتعلقا ”° لِأَمْر راجع للعبد غيرٍ الغواب أو العقاب» وذلك كوه الصف 
بما هو حسَنٌ أو قبيح في مجاري العادات (::0). 

وما الغالث: فان الأفعال لا كانت ناشئة عن الصفات؛ فوقوعهاء عل 
حسبها (6) في الكمال» أو النقصان» فنحن نستدلٌ بكمال الصنعة على 
كمال الصانع؛ وبالضدء فكذلك هاهناء وعند ذلك يختصٌ العوابٌ 
بالأفعال: 0 وك ن العفاوف جما إل ارما لآ إلى الصفات. 
وهو المطلوب. 


(450) حيث قال في الدليل الغاني: «إن الغواب والعقاب على تلك الأوصاف» إما أن يڪون من جهة 
ذواتها من حيث هي صفات» أو من جهة متعلقاتها»» فحصر القسمة في أمرين. 

(59) أي الحب والبغض. 

(459) وهذا الاستدلال ضعيف» إذ يقال: ما كان حسناً في مجاري العادات» إن وافق الشرع فإنه 
يترتب عليه الغواب» وإن خالفه وكان محرماً يترتب عليه العقاب» ولا عبرة بالعادة التي لم 
يشهد الشرع باعتبارهاء فالمآل في الحسن أو القبح» لما حسّنه الشرع أو قبّحه» والعقل والعادة 
تابعان له. 

)0۳( في (ن): ١جهتها».‏ قال از»: 5 فيلزم من زيادة قوة الصفة» زيادةٌ في الفعل E‏ قبطا فلا 
يتأق الاختلاف في الصفات مع تساوي الأفعال» حتى يصح الدليل الغالث. اه 

(٤؟)‏ في (ن): «في الأفعال». 

(20ه؛) ف (م): «(أويكون). 


القسم الؤال ةق د 2 ل( كتاب الموافقات 


فالحاصلٌ أن الظر يتجاذبّه الطرفان» ويحتمل تحقيفه بسطأً أوسعٌَ من 
هذاء ولا حاجة إليه في هذا الموضع» )07( وبالله التوفيق. 


(4557) بل الحاجة إليه ماسّةء وهذا موضع بسطهء ولا أدري لماذا طوى المؤلف عنان يراه عن تحرير 
هذه المسألة هنا. والحق أنك إذا قرأت بداية المسألة العانية إلى هناء لا تخرج بتصور واضح؛ 
لأنه لم يرتبها؛ فضلا عن تداخل أدلتها مع الاعتراضات عليهاء بحيث لا يستطيع المرء أن 
ينز صورة مجتمعة في الموضوع من هذا الخليط من الشيء وضده. 
وعليه: فالأوصاف الغرزية قتان قسم جبلى طبع في الإنسان لا يمكن تغييره ولا تبديله 
أبدأ» كطوله» وسواده» وبياضه؛ وکل ما يتعلق بذاته» وقسم يمڪن تحويله من غريزي إلى 
غريزي آخر ضده» كالبخلء يحول إلى الجودء وكالجبن يحول إلى شجاعة»ء وكالخوف. يحول إلى 
أمن وطمأنينة» وهكذا. ينظر إحياء علوم الدين: كتاب رياضة النفس: 30/8. 


القسم الال + (وم) ل كتاب الموافقات 


المسألة الخامسة: 

تقدّم الكلامُ على اكليف بما لا يدخل تحت [مقدور المكلف» وبقي 
النظرٌ فيما يَدخل] ۰ تحت مقدوره لكنه شاق عليه فهذا موضعٌه؛ فإنه 
لا يَلِزْم - إذا علمنا مِن قصد الشارع نفيَ التكليف بما لا يطاق - أن نعلم 
منه نفي التكليف بأنواع المشاقٌ» ولذلك ثبت ٠٠‏ في الشرائع الأول التكليف 
بالمشاقٌ» *) ولم يثبت فيها التكليف بما لا يطاق. 

[وأيضاً: فإن التكليف بما لا يطاق]» ( قد منعه جماعة عمّْلقٌ (500) 
بل أكثز 9 العلماء من الأشعرية وغيرهم» وأما المعتزلةٌ فذلك أصلّهم؛ 


(2520) الزيادة ليست في: (م)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(4054) «زة: لو قال: بدليل أنه ثبت إلخ» لكان أظهرء أي وحيث إنه لا تلازم بين التكليف بالمشاق 
والتكليف بما لا يطاق إثباتا ولا نفياء فلا يتأق اللازم بين العلم في النفيين» إلا أن يقال: إنه 
لما كان راجعا إلى الشرائع السالفة» لم يأخذه على صورة دليل» بل بصورة استئناس فقطء حتى 
كأنه مفرع على الدعوىء وجعل الغاني دليلا؛ لأنه من نظر علماء هذه الشريعة. اه 

(4519) مثل قرض الموضع الذي تصيبه النجاسة من أبدانهم وأثوابهم؛ وعدم الصلاة في غير بيّعهم. 

)٠٠۴١(‏ الزيادة ليست في: (م)» و(ت)» و(ح)» و(ن)؛ لانتقال بصر الناسخ من لفظ «بما لا يطاق» الأول 
إلى العانيء وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

)١۳١(‏ في (ط): «جماعة عقلاء'؛ والمثبت من جميع النسخ الخطية؛ وهو أدق. والمراد بهم إمام الحرمين» 
وأبو حامد الأسفراييني» وابن القشيري» والصيرفيء كما في البحر المحيط: 288/١‏ وقال 
الشوكاني في إرشاد الفحول: ص :: «والحاصل أن قبح التكليف بما لا يطاقء معلوم بالضرورة 
فلا يحتاج إلى استدلال» والمجوز لذلك» لم يأت بما ينبغي الاشتغال بتحريره والتّعرض لردّه 
وهذا وافق كثير من القائلين بالجوازء على امتناع الوقوع). 

(؟”45) أي بل منعه أكثر ... إلخ. 


القسم الغالك -- ب إ(بوم») لل لح كتاب الموافقات 


بخلاف التكليف بما يَشْقٌّء فإذا كان كذلك؛ 4*0 فلا بد من النظر في 
ذلك "١‏ بالنسبة إلى [هذه] (") الشريعة الفاضلة. 


ولا بد - قبل الخوض في المطلوب - من النظر في معنى المشقة» وهي في 
أصل اللغة من قولك: «شقّ عل الشيء يق شَّقَاً ومشقة' إذا أتعبك» ومنه 
قوله تعالى: ي[ لَمْ تَكُونُوأ بَلِغِيه إلا بِشِيّ ألآنمُس ي .٠٣‏ 

اوا E E‏ رو كي بقار 
إلى الوضع العربي» اقتضى أربعة أوجه اصطلاحية: 

ادها وكوغ ن اوور ع وغيره؛ فتکلیف ما لا يطاق» 
يسئّى مشقة من حيث كان تَطلّبُ الإفسانِ نفسّه بحملهء مُوقِعاً في عناء وتعب 
لا يدِي؛ كالمقعد إذا تكدّف القيام» والإنسانٍ إذا تحلّف الطيرانَ في 
الحواء» وما أشبه ذلك. 


اده 0 مع المقدور عليه - الشاقٌ الجمل إذا تحَيّل - في 
نفس المشقةء سئي العمل شَاقَكُ والتعبٌ في تطلب (548؛) حمله مشقة. 


(۴۳) أي منع التكليف بما لا يطاق دون ما يشق. 

)٠۳۶(‏ أي ما يشق. 

(079) الزيادة ليست في: (ف)» و(ز)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

)0۳7( النحل: ۷ 

(tov)‏ يعني ا ا 

(4524) في (ح)ء و(ن)» و(ت)» و(خ)ء و(ط): «تكلف)»» والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف)» و(م)» 


و(ب). 


القسم الغالك س 689م؟) دس ل كتاب الموافقات 


والغافي: أن يكون خاصّاً بالمقدور عليه إلا أنه خارج عن المعتاد في 
الأعمال العاديةء بحيث يشوّش على النفس 5(7*) في تصرفهاء ويّقلِقها في 
القيام بما فيه تلك المشقةء إلا أن هذا الوجه على ضربين: 

أحدهما: أن تكون المشقة مختصة بأعيان الأفعال المكلف بهاء بحجيث 
لووّقعت مرة واحدة؛ لؤجدث فيهاء وهذا هو الموضع الذي وُضعت له الرُحَص 
المشهورة في اصطلا ح الفقهاء؛ كالصوم في المرض» والسفرء [ع-*7] والإتمام 
في السفرء وما أشبه ذلك. 

والشاني: أن لا تڪون مختصة: (“ ولكن إذا نُظِر إلى كليّات 
الأعمال» والدوام عليها؛ صارت شاقّة» ولحقت المشقة العاملٌ بهاء ويوجد هذا 
ق ار افا وحدها إذا مَل الإتسان متها فرق ما عل عل وجه ما إلا أنه 
في الدوام يتعبه» حتى يحصل للنفس بسببه ما يحصل ها بالعمل مرّةٌ واحدة 
في الضرب الأول» وهذا هو الموضع الذى شرع له الرفقء والأخدٌ من العمل 
بما لا يُحضصّل ملآ حسبما تبه عليه نهيّه © عن الوصال» (“ وعن 


(5؟5) في (ن)ء و(خ)» و(م)» و(ت)» و(ح)» و(ط): «النفوس»» والمثبت من: (ع)» و(ف)» و(ز)» 
و(ب). 

)٤١١(‏ يعنى بأعيان الأفعال المكلف بها. 

(50) كما في حديث عائشة أن النبي 4# نهى عن الوصال رحمةً للهم» فقالوا: إنك تواصلء فقال: «إني 
لست كهيئتكم؛ إني يطعمني رلبي ويسقين). أخرجه البخاري في الصوم: ۳۳۸/۶ ح ٠۹1٤‏ 
وكذلك مسلم: 77/6 وفي حديث أبي هريرة عندهما معاً: «إياكم والوصال» قالوا: فإنك 
تواصل» قال: إنكم لستم في ذلك مفلي؛ إني أبيت يطعمني ربي ويسقين؛ فاكلفوا من العمل ما 
تطيقون». وفي حديث أفس عند مسلم: «واصل رسول الله © فواصل ناس من المسلمين» = 


الك ااا س يت زوز ا 


التنظع» والعكلف» (**) وقال: «خذوا من الأعمال "* ما تُطيقون» فإن الله 
لن يل حت كَمَلُواه .)٠٠(‏ 

وقوله: «القَصدَ القصدّ تبلغوا» .٠٠(‏ 

والأخبارٌ هنا كثيرة وللتنبيه عليها موضمٌ آخر؛ * فهذه مشقة 
اش هن أمر ك 0 وق الضرت الأول اشا من امرجرف: 

والوجه الغالث: أن يكون خاصًاً بالمقدور عليه» وليس فيه من 
التأثير في تعب النفس خروجٌ عن المعتاد في الأعمال العادية» ولكن نفس 
التكليف به - زيادةً على ما جرت به العادات قبل التكليف - شاف على النفس؛ 
ولذلك أطلق عليه لفظ «الحكليف»» وهو في اللغة يقتضي معنى المشقة؛ لأن 
العرب تقول: «(كلفته تكليناً) إذا لته أمراً شق عملي وأمرتّه به 
واتكلفت الشيء2ا" إذا تحمّلته عل مشقّة وخمّلت الشيء تڪلً فا (0ه) 


= فبلغه ذلك» فقال: لو مد لنا الشهر؛ لواصلنا وصالاً يدَعٌ المتعمقون تعقمهم). - ونحوه عن 
بي هريرة عند البخاري. وقد تقدم في الرقه: ١+‏ 8669 

(454) تقدم في الرقم: ۰۳۰۹ 4۲۱۲ء وسيكرر في 1079. 

(۶۳) في (ع)» و(ز)» و(ب)» و(خ)؛ و(ف): «العمل». 

.٠٠١15 0401١ تقدم في الرقم: ۰۳۲۱۱ 0217 وسيكرر في:‎ )٤٤٤( 

)٠٠٤١(‏ أخرجه البخاري في الرقاق: 7٠0/1١‏ ح 21477 من حديث أب هريرة. 

(4543) قد تقدمت في المقدمة الخامسة» وسيأتي بعضها في المسألة السابعة الآتية. 

(4507) وهو كليات الأعمال والمداومة عليها. 

(۸) في (ن)» و(خ)ء و(ت)» و(ح)ء و(ط): «تكلفته)» وقي (ز)ء و(ف)» و(ب): اتكلفة»» والمثبت 
من: (ع). 


القسم العالث سل ( ۱( ل کتاب الموافقات_ 
إذا لم تطقه إلا تكلفا فمثل هذا جُسنَّى مشقة بهذا الاعتبار؛ لأنه إلقاءً 
بالمقاليد: (9**؛) ودخولٌ في أعمال زائدة عل ما اقتضته الحياة الدنيا. 

والرابع: أن يڪون خاصّاً بما يلزم عمّا قبله؛ (**؟) فإن التكليف 
إخراجٌ للمكلف عن هوی نفسه» ومخالفة اوی شاقة على صاحب اوی 
فط )00۱+( ويَلحق اللإنسانَ سانيا قي وعناء» وذلك معلوم ف العادات 
الجارية في الخلق. 

فهذه خمسة أوجه من حيث النظرٌ إلى المشقة في نفسهاء انتظمت في 


اة (), 


فما الأول: فقد تخلّص في الأصولء وتقدم ما يتعلق به (057). 


(4565) كناية عن ترك الكّوسعة التي كانت» فكأن الشخص كانت مقاليد الأمر بيده» يتصرف على 
طبيعته ومُنّتهء ولمّا دخل في مشقة زائدة» وألزم بها نفسه» فكأنه ألقى بتلك المقاليد» وترك 
تلك الحالة السابقة. 

)٠٠١١(‏ «ز: المراد: قد ينشأ عنهء لا أنه لا ينفك عنه»ء وإلا لكان الأول يتعين فيه أن يلحق الإفسان 
فيه تعب ومشقة» كما قال هنا وفي المسألة الغامنة في شرح الرابع» وهو يخالف قوله الغالث 
اليس فيه من التأثير في تعب النفس خروج عن المعتاد/. اه 

(4551) فيلزم من مخالفة الهوى» مشقة المخالفة» وهي غير معتادة بالنسبة للمخالف» فلا بد أن 
يجاهدها حتى تصبح عادية بالنسبة له. 

(؟55غ) ز»: أي لأنه أدرج اثنين منها تحت الغاني» حيث جعله ضربين. اه 

(450) ينظر النوع الخامس في العزائم والرخص: المسألة السادسة» والسابعة. 


القت الفالق متسس عست (/لم)) مع هت كتاب الموافقات 


المسألة السادسة: 

فإن الشارع لم يقصد إلى التكليف بالمشاق (**) والإعناتٍ فيه 
والدليل على ذلك أمور: 

أحدها: النصوص الدالة على ذلك؛ كقوله تعالى: 2( وَيَضَعٌ عَنْهُم 
إصرَهَم والآغثّل أل E‏ و 

وقوله: يِرَبَنَا وَل تخمل عَلَيْنَآً إصرآ كما حَمَلْنَهُه عَلَى ألذين 
من َبْلِنَا 4 الآية (53ه؛), 

وف الحديث: ٩‏ «قال اللّه تعالى: قد فعلتٌ) (5:8). 

وجاء: «( لآ يُكَنِصَ اله نَهْساً الأ e‏ 

يريد أللَهَ بكم ألْيْسْرَ ولا يُرِيدُ بكم آل (0). 


(4504) في (ط): إلى العكليف بالشاق والإعنات فيه)» والمثبت من: (ع)» و(ن)» و(خ)» و(م)ء و(ح)» 
و(ب). وكلاهما صحيح» وفي (ت): الم يقصد بالتكليف بالمشاق والإعنات فيه)» وهو خطأ من 
النساخ» فإما أن تحذف الوا ومن كلمة «والإعنات» وإما أن تحذف الباءٌ من لفظ: «بالتكليف». 
والمشاقٌ - بفتح الميم - جمع مشقة» وبه شكل في: (ب)» ويمحكن ضبطه بضم الميم؛ على أنه 
اسم فاعل؛ أي الشيء المرهق. والكناية في قوله: «والإعنات فيه» تعود على التكليف» أي لم 
يقصد إلى الإعنات في التكليف. 

.٠١۷ الأعراف:‎ )4555( 

(5551غ) البقرة: 286. 

)٠٠١۷(‏ «ز»: هو تمام الدليل؛ لأن الآية دعاء بذلك» والحديث فيه الإجابة. اه 

(4508) أخرجه مسلم في الإيمان: 2117/١‏ من حديث ابن عباس» في سبب نزول الآية المذكورة. 

(4569) البقرة: 286. 

.184 البقرة:‎ )255١( 


القسم الغالك ل إ(هم,ع) ل كتاب الموافقات 


وما < جَعَلَ عَلَيْڪَم بم الدِيں مِن حَرَج» (£(, 
4 ا (t0)‏ 
(t1) 5 a‏ 

وف اح انييف 2039 


E 
٤ 


وما حير بين شيئين إلا اختار أيسرّهما مالم يڪن إثہاً) (530:), 


5 الحج:‎ (٥7۱) 

(؟4853) النساء: 2۸. 

(55غ) المائدة: لا» قال #ز»: الدليل في صدر الآية وكذ | فيما بعد الاستدراك؛ فلذا قال: الآية. اه 

(4074) حسن لغيره: أخرجه أحمد: 2117/5 228» من طريق سليمان بن داود» عن عبد الرحمان بن أبي 
الزنادء عن أبيه» عن عروة» عن عائشة» أن رسول الله © قال: التعلّم يهودُ أن في ديننا فُسحة د 
إفي أرسلت بحنيفية سمحة). 
وإسناده ا به؛ عبد الرحمان بن أي الزنادء للأئمة كلام في حفظه وحديثه فيما حدث به 
في العراق. 
وسليمان بن داود» ثمن کان يسكن بغدادء فلعل روايته عنه فيهاء قال ابن المديني: «نظرت 
قينا روف فاه ئها عن ادر أبهها OEE e‏ 
هذا وللحديث شواهد عديدة: عن أبي أمامة» وابن عمرء وأبي هريرة» وأبي بن كعب» وأسعد 
الخزاعي» وجابر. وسيكرر في: .١1228٠‏ 

(4575) تقدم في الرقم: 2216 وتمامه: «فإن كان إثماً كان أبعدَ الناس منهء وما انتقم رسول الله f‏ 
لحفسه في شيء يؤق إليه قط إلا أن تُنتهّك حرمة الله» فينتقم لله بها. 


القسم الغالك لع إ(هم) ع كتاب الموافقات 


وإنما قال: «ما لم يكن إثماً)؛ لأن ترك الإثم لا مشقة فيه» من حيث 
كان د ترك 09500 

إلى أشباه ذلك مما في هذا المعنى» ولو كان قاصداً للمشقة؛ لما كان ا 
لليسرء ولا للتخفيف» ولكان مريداً للعسرء والحرج» (07) وذلك باطل. 

والعاني: ما ثبت أيضاً من مشروعية الرخص» وهو أمر مقطوع به؛ 
وممًّا ) عُلِم من دين الأمة ضرورة؛ كرُخّص القَضر والفِظرء وَالجمْع؛ 
وتناول المحرمات في الاضطرار؛ فإنّ هذا الحمط يدل قطعاً على مطلق رفع 
الحرج والمشقة. 

وكذلك ما جاء في النهي ‏ عن التعمق» والعكلف» والتسبب في 
الانقطاع عن دوام الأعمال»("* ولو كان الشارعٌ قاصداً للمشقة في 
التكليق؟ لجا ن رص 119039 ولا فس 


)٠(‏ «زة: هذا لا يخص ترك الإثم؛ بل يجري في كل ترك لما فيه من الحيثية المذكورة» وبالجملة؛ 
فقوله: «وإنما قال» إلخ» غير ظاهر. اه 

E OO OY‏ وزع )كو( زط رج والس وای م 
)ع( 

(014) في (ت)» و(خ)» و(م)» و(ح): «وما علم). 

(515) في (ز)ء و(ن)» و(خ)» و(ت)ء و(م)» و(ح)» و(ب)» و(ط): «من النهي». والمثبت من: (ع). 

)۷۰( تقدم ف الرقم: ۹ وينظر: 23018 8608. 

)۷١(‏ الزيادة ليست في: (ن)ء و(ح)» و(م)» و(ت)ء و(خ)ء و(ب). وثابتة في: (ع)» و(ف)ء و(ز)» 
و(ط). وفي (خ) وحدها: «وتخفیف»» بدون «لا). 

(157) «ز»: أي في الضرب الأولء وقوله: «ولا تخفيف» أي في الضرب الغاني. اه 


القسم القالث تب ل:ة»ع) للح كتاب الموافقات 


والغالثُ: الإجماع على عدم وقوعه وجوداً في العكليف» وهو يدل على 
عدم قصد الشارع إليه؛ ولو كان ( واقعاً؛ لحصل في الشريعة العناقش 
والاختلاف» وذلك منفٌِّ عنها؛ فإنه إذا كان وَضْعْ الشريعة على قصد 
الإعنات والمشقة - وقد ثبت (75) أنها موضوعةٌ على قصد الرفق» والتيسير 
- كان الجمع بينهما تناقضاء واختلافاء وهي منرّهة عن ذلك. 

وأمّا الغالث: وهي: 


(4075) «ز): في الحقيقة هو دليل رابع» فلو قال: والراب» أو: وأيضا مثلاء لكان أظهر. اه 
قلت: ما ذكر غير ظاهرء لأن الكلام المذكورء هو من تمام الدليل الغالث» وليس مستقلا حتى 
مدقن انه دليل رابع في الحقيقة. 

)٠٠١4(‏ بالدلائل القاطعة» المتواترة الى لا يحادل فيها. 


القسم الغالث ب 9هههممي لح كتاب الموافقات 


المسألة السابعة: 

فإنه لا ينارّع في أن الشارع (*"**) قاصدٌ للتكليف بما يلزم فيه كلفة 
ومشقة ماه ولحكن لا سي في العادة المستمرة مشقة» كما لا يسم في العادة 
مشقة طلبٌ المعاش بالتحرّف» وسائر الصنائع؛ لأنه منْكنٌ معتادء لا يقطع 
ما فيه من الكلفة عن العمل في الغالب المعتاد» بل أهلٌ العقول وأريابُ 
العادات يعدون المنقطع عنه كسّلانَء ويذمّونه بذلك فكذلك المعتاد في 
الک 

وإلى هذا المعنى يرجع الفرقٌ بين المشقة التي لا تُعَدَ مشقّة عادة, 
[والتي تُعَدّ مشقّة]» 09 وهو أنه إن كان العمل يؤدي الدوامٌ عليه إلى 
الانقطاع عنه أو عن بعضه» أو إلى وقوع خلل في صاحبه» في نفسه» أو ماله 
أو حال من أحواله؛ فالمشقةٌ [هنا خارجة عن المعتادء وإن لم يڪن فيها شيء 
من ذلك في الغالب؛ فلا تعدّ في العادة مشقة]» ™ وإن سيت كلفة 
فأحوال (5"*) الإنسان كلها [كُلّفة] 55:7 في هذه الدار: في أكله» وشربه» وسائر 


مھ 


)٤٥۷(‏ في (م): «لا ينازع أن الشارع). 

)٠۷7(‏ أي يعد أرباب العقول المنقطمٌَ عنه كسلانء كالصلاة مثلا. 

(1570) الزيادة ليست في: (ن)؛ و(ح)» و(م)» و(ت)» و(خ)» وثابتة في: (ع)» و(ز)ء و(ب). و: «عادة» 
المذكور قبلهاء ليس في: (ع). 

(4007) الزيادة ليست في: (م)ء وثابتة في باقي النسخ الخطية. وفي (ع): «فلا تعد في الغالب مشقة)» 
وفي (خ)» و(ن)» و(ح): «فلا يعدا. 

(۷۹) في (ن)» و(ت): «كأحوال). 

(580غ) الزيادة ليست في: (ح)» و(م)» و(ن)» و(ت). 


القسم العالك ب (ى؟هممي دل كتاب الموافقات 


و 


تصرفاته» ولكن جعل له قدرة عليها عليهاء بحجيث تكون تلك التصرفات تحت 
قهره» لا أن يكون هو تحت قهر التصرفات» فكذلك التكاليف؛ ^ فعلى 
هذا ينبغي أن يهم التكليف وما تَصَمَّنَ من المشقة. 

وإذا تقرر هذا؛ فما تَضْمّن العكليف الغابتٌ على العباد من المشقة 
المعتادة أضياًة لي منقتضره الطلب للشارع [ع-6١]‏ من جهة نفس المشقة» 
بل من جهة ما في ذلك من المصالح العائدة على المكلف» والدليل على ذلك» ما 
تقدم في المسألة قبل هذا (589). 

فإن قيل: ما 5 تقدم لا يدل على عدم القصد إلى المشقة في التكليف؛ 


لاوجه: 
0 د 0 00 : : 3 
أحدها: أن نفس تسميته تكليفاء يشعر بذلك؛ إذ حقيقته ف اللغة 


طلبٌُ ما فيه كلفة» وهي المشقة؛ فقول الله تعالى: ل لآ يُكَبِّصُ أله نَهْساً الا 


(4589) يعنى أنها تحت قهره» وقدرته» وتمكنه منها. 

(458) «ز): ما تقد تقدم في المسألة» كانت الأدلة فيه على عدم قصد المشقة الخارجة عن المعتاد - وهي ما 
فيها الرخص وما طُلب فيها التخفيف - أما هنا؛ فالمشقة هي المعتادة. وإذا كان الموضوع 
مختلفا؛ فالأدلة لأحدهما لا يلزم أن تكون أدلة للآخرء وإن اتحدا في عنوان المشقة» فعليك 
بتتبعها تجدُ أن بعض الآيات يصلح دليلاء وكذا الدليل الأخير الذي يؤخذ من قوله: «ولو كان 
... إلخ» فإنه يؤخذ منه أنه لا يقصد المشقة؛ لكونها مشقة مطلقا - كانت من القسم الثاني أو 
الغالث - لعلا يلزم التناقض مع قصده الرفق والعيسير. 
ولكن سيأت في المسألة الحادية عشرة أنه كما لا يقصد حصول المشقة المعتادة كذلك لا 
يقصد رفعهاء وهو لا يوافق هذا الدليل الأخير بالطريق الذي قررناه؛ فلا يبقى إلا بعض 
الآيات. اه 


اله ااال ب ب ج كنات اقات 


َسْعَهَا) ٠*7‏ معناء: لا يَطأّبه بما يشُقّ عليه مشقة لا يقدر عليهاء وإنما 
يطلبه بما تشّسع له قدرثه 9“ عادة؛ فقد ثبت التكليف بما هو مشقة» 
فقضدُ الأمر والدهيء *”*) يستلزم - بلا بدّ - طلبٌ المشقةء والطلبٌ إنما 
يتعلق بالفعل من حيث هو مشقة؛ لتسمية الشرع له تكليفاً؛ فهي إذن 
مقصودة له. 

وعلى هذا النحو يتنزل (87*) قوله: #وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ ہے ألدِيٍ 
7 حرج 0 وأشباهه (588), 

والعاي: أن الشارع عا يما كلق به وبا يلوم عن ومعلوع أن جرد 
التكليف يستلزم المشقة؛ فالشارع عالم بلزوم المشقة من غير انفكاك؛ فإذن 
يلزم أن [يكون] ^ الشارع طالباً للمشقة؛ بناءً على أن القاصد إلى 


(585غ) البقرة: 286. 

(86ه؛) في (ن): «القدرة). 

(585) أي مقصودهما ومضمونهماء من باب إطلاق المصدرء وإرادة اسم المفعول. 

(587غ) «ز»: أي فهذا أحد الأدلة المتقدمة - التي قلت إنها تجري هنا - لا يدل؛ لأنه محمول على 
مشقة وحرج غير موضوع الدعوى هنا؛ إلا أنه لم يذكر بقية الآيات؛ لما عرفت من أن مثل: 

بريد أل بكر الْسَرَ» تدل على دعواه هنا في قوله: «وإذا تقرر هذا» إلخ, وبضميمة أنه 

يكون متناقضا لو قصد المشقة مطلقا ولو معتادة» على ما تقدم. اه 

٦ الحج:‎ (toAY) 

(4588) من كل ما ورد فيه نفي الحرج» أو رفعه. 

)0۸۹+( الزيادة ليست قي: (ع)» و(ب)» و(ز)» و(ف)» وثابتة في: (ت)» و(ن)» و(خ)» و(م)» و(ح)» 
و(ط). 


القسم الغالك ب (8؟) لل كتاب الموافقات 


اغلات هه ات لمم انو قد تقر بم اسان 
في كتاب الأحكام؛ (***) فاقتضى أن الشارع قاصد للمشقة هنا. 

والغالث: أن المشقة - في الجملة - مثابٌٍ عليها إذا ليقت في أثناء 
التكليف» مع قطع النظر عن ثواب التكليف؛ كقوله تعالى: «إ ذلك 
بِأَنْهُمْ لآ يُصِيبْهُمْ ظَمَاةٌ وَلآ نَصَبْ وَلآ مَخْمَصَةٌ م سبيل أله إلى آخر 
الآية (051), 

وقوله: #( والذِينَ جَلهَدُواً يتا لَتَهْدِيَنَهُهُ EE‏ 

مادق اا إل ااج را اعا اجر عاف 


دارا (۹۳(. 


وما جاء ٤‏ إسباع الوضوء عل المكاره (:209), 


)٠۹١(‏ ينظر مبحث الرخصة والعزيمة: فصل: «وقد يقال: إن الأخذ بالعزيمة» إلخ. 

.1؟١ الحوية:‎ )259١( 

(2596) العنكبوت: 19. 

(4555) في حديث جابر: كانت ديارنا نائية عن المسجدء فأردنا أن نبيع بيوتنا فنقتربَ من المسجد 
فنهانا البي © فقال: الإن لكم يكل خطوة درجة). خر جه مسلم في المساجد: .171/١‏ 
وفي حديث أبي موسى المتفق عليه: أعظمٌ الناس أجراً في الصلاة أبعدّهم فأبعدهم مَمْتْىَ). 

(155) في حديث أبي هريرة أنه قال: «ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطاياء ويرفع به الدرجات؟ 
قالوا: بلى» يا رسول اللّه؛ قال: «إسباغ الوضوء على المكاره» وكثرة اطا إلى المساجدء وانتظار 
الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرباط)» أخرجه مسلم في الطهارة: .٠٠۹/۱‏ 


القس الغالت ا سس (و8؟) سس تتاب الموافقات 


وقد نبّه على ذلك أيضاً قوله تعالى: ر ڪيب عَلَيْكُمْ الْهِتَالُ وهو 


ڪزة اڪ رَعَبي أل نَكُرَهُوأ شَيْعاً وَهوَ حَيْرُ نڪ الأية .٠٠(‏ 

وذلك لا في القتال من أعظم المشقات» حتى قال [الله] تعالى: #( انّ أله 
تى من ألْمُومِنِينَ أَنفِْسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بأ لهم ألْجَنّة) ٠٠7‏ وأشباء 
ذلك. 

فإذا كانت المشقات - من حيث هي مشقاتٌ - مثاباً عليها - زيادةً عل 
معتاد التكليف - دل على أنها مقصودةٌ لهء وإلا فلو لم يقصدهاء لم يقع عليها 
ثواب؛ كسائر الأمور التي لم يُكلّف بهاء فأوقعها المكلف باختياره» حسبما 
هو مذكور في المباح في كتاب الأحكاء؛ ° فدلّ هذا كله على قصد الشارع 
لطلب المشقة بالحكليف» وهو المطلوب. 

فالجوابُ عن الأول: أن التكليف إذا وجه عل المكلف؛ (18*؟) يمكن 
القصد فيه على وجهين: 

أحدهما: أن يُقصّد إليه من جهة ما هو مشقة. 

والعافي: أن يُقصّد إليه من جهة ما هو مصلحةء وخيرٌ للمكلف عاجلاً 
و 


.٠٠٤ البقرة:‎ )٤۹°( 

)٠١۹7(‏ التوية: ٠١‏ والزيادة التي قبل الآيةء ليست في: (ز)» و(ت)» و(ن)» و(خ)» و(م)؛ و(ح)» و(ب)» 
و(ط)» وثابتة في: (ع). 

EU NY)‏ فته و كذا الاول» 

(4550) أي ظلب منه. 


القسم الغالثك + ل ل(53و؟) لل كتاب الموافقات 


فأما العاني: فلا شك في أنه مقصود الشارع بالعملء والشريعةٌ كلها 
ناطقة بذلك» كما تقدم أَوَّلّ هذا الكتاب (555). 

وأمّا الأول: فلا نسلم أنه قَصَّد ذلك» والقضدانٍ لا يلزم 
اجتماعهما؛ ٠‏ فإن الطبيب يقصد - بسقي الدواء المرّ البشيع؛ ٠7‏ 
والإيلام بفصد العروق» وقطع الأعضاء المُتأكُلة - نفُمَ المريض لا إيلامّه 
وان کان عل علم من حصول )41۰€( الويلام؛ فكذلك يتصور في قصد الشارع 
إلى مصالح الخلق بالتكليف في العاجلة» والأجلة. 


والإجماع )71۳( 6 أن الشارع 7 بالحكلة ف المصالح عل 
الله ولراك ق قصدة اة انا سى كل ١‏ اعبار 


(1555) يعني في مقدمة كتاب المقاصد. 

)17٠:(‏ لأنهما منفكان أصلاء فإذا اجتمعا فلسبب» والفعل قد توجد فيه المصلحة بلا مشقة» وقد 
توجد فيه مع المشقةء وقد توجد المشقة بلا مصلحة؛ والمشقة ليست مقصودة للشارع أصلاء 
فإذا وجدت مع مأمور به» أو مأذون فيه؛ فلأن الفعل يستدعيها ويستتبعها ولا يوصل إليه 
يغرنهاه كاك "لقي كاقل دالا يدن نتيا 

)470١(‏ في (ط): «البشع)» والمثبت من جميع النسخ ROE‏ ميان 

(109) في (م)» و(ت)» و(ح): (محصول). 

(475) دليل ثالث للمسألة» وإن لم يعنونه بذلك» وهو مبتداء والجار والمجرور بعده» خبره» وكذلك 
قوله بعده: «والنزا ع). 

(16) في (ز)» و(ف).» و(خ): «بالتكاليف)» والمثبت من: (ع)»؛ و(ن)» و(ت)» و(م)» و(ح)» و(ب). 

)4٠(‏ في (ن)» و(ت)ء و(م)» و(ح)» و(ط): «فالنزا ع»» والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(خ)» و(ب). 

(1:7) قال ابن تيمية 4# في مجموع الفتاوى: :25/١‏ إن نفس الإيمان بالله» وعبادته» ومحبته» وإجلاله؛ 
هو غذاء الإنسان وقوته» وصلاحه وقوامه» كما عليه أهل الإيمان» وكما دل عليه القرآنء - 


القسم الغالك + ل (هإ8؟) لل كتاب المواققات 


ما يلزمه»› عل عادة العرب ٤‏ نسمية الشيء بما يلزمه؛ وإن کان ف الاستعمال 
غير مقصوده كما هو ٠٣"‏ معلوم في علم الاشتقاق» )من غير أن ڪون 
ذلك مجازاء بل على حقيقة الوضع اللغوي (75). 


والهوابٌ عن العاني: أن العلم بوقوع المسبّب عن السبب - وإن ثبت 
أنه يقوم (40) مقام القصد إليه في حقّ المكلف - فإنما هو جار مجرى القصد 


= لا كما يقول من يعتقد من أهل الكلام ونحوهم أن عبادته تكليف ومشقة» وخلاف 
مقصود القلب» لمجرد الامتحان والاختبار» أو لأجل التعويض بالأجرة» كما يقول المعتزلة 
وغيرهم» فإنه - وإن كان في الأعمال الصالحة ما هو على خلاف هوى النفسء واللّهُ سبحانه 
يأجر العبد على الأعمال المأمور بها مع المشقة ... فليس ذلك هو المقصود الأول بالأمر 
الشرعي» وإنما وقع ضمنا وتبعا ... ولهذا لم يجئ في الكتاب والسنة» وكلام السلفء إطلاقٌ 
القول على الإيمان والعمل الصالح: إنه تكليف» كما يطلق ذلك كثيرٌ من المتكلمة والمتفقهة؛ 
وإنما جاء ذكر التكليف في موضع النفي: إ لا يكف فقي 4 

(0) في جميع النسخ الخطية» و(ط): احسبما"» والمثبت من: (ع). 

(13508) ينظر لسان العرب: ٠۳۰۷/۹‏ 

(475) «ز»: فاللفظ موضوع له وضعا أولياء بدون ملاحظة علاقة» ولا توقف على قرينة» فيكون 
حقيقة لا مجازا. اه 
قلت: وهذا غير مسلم» وقد يُدّعَى أنه مجاز لعلاقة الملازمة» من باب إطلاق اللازم وإرادة 
الملزوم. 

(477) هزه أي فقد يكون عالما بالمسبب ولا يقصده وإنما يقصد نفع نفسه فقطء بقطع النظر عن 
كونه يلزمه التعدي على الغير بمفسدة تلحقه» ولكن الشارع في هذه الحالة» يجعله كأنه 
قاصد له» ويلزمه نتيجة التعدي على الغير» ويقيم علمه بوقوع المسبب مقام القصد إليه؛ 
فالشارع هنا أيضاً وإن كان عالماً بالمفسدة التي تتكون في طريق المصلحةء لكنه لا 


يقصدها. اه 


القسم الغالك + _(مة؟) لل كتاب الموافقات 


من بعض الوجوه - أعني في الأحكام الشرعية - من جهة ما هو بالتسبب» 
متعدٌ (77) عل الجملة» لا من جهة ما هو قاصدٌ للمفسدة الواقعة؛ إذ قد 
فرضناه لم يُقصد إلا منفعة نفسه»ء وإذا كان ١‏ غير قاصد؛ فهو المطلوب 
FT‏ ها ملاوع قر ها | 
ضا 0 اد 

وقد تقدم لهذا تقرير في كتاب الأحكام» ) وسيأتي بسطه في حق 
المكلف بعد هذا إن شاء الله (47535). 


وأيضاً: 7) لو لزم من قصد الشارع إلى التكليف بما يّلرْمُ عنه 
مفسدةٌ في طريق المصلحة - قصده إلى إيقاع المفسدة شرعاً؛ لزم بطلانُ ما 
تقدم البرهان على صحته: من وضع الشريعة للمصالح» لا للمفاسد» ولزم في 
خصوص مسألتناه أن يكون قاصداً لرفع المشقة» 7”؛) وإيقاعها معاء وهو 
محال» باطل عقلا وسمعاً. 


(۷) في (ن)ء و(م)» و(ط): (معتدا» والمثبت من: (ع)» و(ز)».و(ف)» و(خ)»ء و(ت)» و(ح)»ء و(ب). 

(479) في (ت)» و(ن)» و(ب)» و(ح)» و(م)» و(خ): «وإن کان»» والمثبت من: (ع)» و(ف)» و(ز)» 
و(ط). 

(477) الزيادة ليست في: (م)ء وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(716) ينظر المسألة الغامنة. 

)٠٠١(‏ ينظر النوع الغالث: مقاصد وضع الشريعة للتكليفه المسألة الأولى» والخامسة» وما يعدها. 

)41١1(‏ جواب ثان عن الدليل الثاني للمعترض. 

(4770) «زة: أي بأدلة قصده التخفيف واليسر ونحو ذلك» وقوله: «وإيقاعها» أي بمقتضى هذا 
الاعتراض الغاني. اه 


القسم الغالك ب (8هة ,م لح كتاب الموافقات 


وأيضاً: 7 فلا يمتنع قصدٌ الطبيب لسقي الدواء المي وقطع 
الأعضاء المتأكلة» وقلع الأضراس الوجعة» وَظ الخُراجات [الوجعة] (715:) 
وأن يحمي المريض ما يشتهيه» وإن كان يلزم منه إذايةٌ المريض؛ لأن المقصود 
إنما هو المصلحة 2753 التي هي أعظم وآكد 29 في المراعاة من مفسدة 
الإيذاء التق هي بطريق اللزوم» وهذا شأنُ الشريعة أبداً. 

فإذا كان التكليف على وجه؛ فلا بد منه وإن افق ال 2ة 
[ع- 6" لأن المقصود المصلحةٌ؛ فالتكليف أبداً جار على هذا المَهيّع؛ فقد 
غلم من الشارع أن المشقة يَنهى عنهاء [فإذا أمربما تَلِرّم عنه؛ فلم يتقصدها؛ 
إذ لو کان قاصداً لما؛ لما تعى عنھا]ء (7) ومن هنا لا یکی ما يلزم عن 
الأعمال ۳ العاديات مشقة عادة. 


(272) جواب ثالث» عن الدليل الغاني للمعترض. 

() الزيادة ليست في عامة النسخ الخطية» ما عدا: (ت). وفي (ت)ء و(خ)» و(ن)» و(م)» و(ح)» 
و(ف)ء و(ط): «الجراحات» - بالجيم - والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ب)» وكتب عليها في 
هامش (خ): ١نخ)‏ يعني أنه كذلك في نسخة. 
والخُراج - بالضم - ما يخرج في البدن من القروح؛ والبظ» شق الدمّل والخُراج» باليبطةء وهي 
المبضع؛ من بظه يبه بظاء وججه بجَاء إذا شقه ليستخرج منه المِدّة الفاسدة. 

(:51) في (ب)» و(ن)» و(خ)ء و(م)» و(ح): «إنما هو المطلوب». 

(479) في (ت)» و(ن)» و(ب)ء و(ح)» و(م)؛ و(خ)» و(ط): «وأشدا» والمغبت من: (ع)» و(ز)» و(ف). 

(؟13) الزيادة ليست في: (م)» و(ن). 

(475) في (ت): «الأفعال». 


القسم الفالث ست ب لء. )للح كتاب الموافقات 


كما تقدم» "١‏ فما يلزم عن العكليف» 2700 لا يسمى مشقة؛ فضلا عن أن 
يكون العلمٌ بوقوعها يستلزم طلبّها أو القصدّ إليها. 

والجوابُ عن العالث: أن الغواب حاصلٌ - من حيث 7" كانت 
المشقةٌ لا بد من وقوعها لزوماً - عن مجرد التكليف» ويها حصل العمل 
المكلف به. 


ومن هذه الجهة» يصح أن تحون كالمقصودة؛ )1۷( لا أنها مقصودة 
مطلقاً؛ فرنَّبٍ الشارعٌ في مقابلتها أجراً زائداً على أجر إيقاع المُكلّف به ولا 
يدل هذا على أن التصّب مطلوب أصلا. 

ويؤيد هذاء أن الغواب يحصل بسبب المشقات» وإن لم a EES‏ 
عن العمل المطلوب» كما يُوْجّر ‏ الإنسانء ويُكمّر عنه من سيئاته 


(4354) يعني في بداية هذه المسألة. 

(39؛) في (ز)» و(ف)» و(خ)» و(م)» و(ح)» و(ب)» و(ت): «التكاليف»» والمثبت من: (ع))» و(ن)»؛ 
و(ط). 

(159غ) في (م)» و(خ)» و(ن)» و(ح)» و(ت): احيث). 

(757) عبر بكاف التشبيهء لأنه لا جزم أنه يقصد المشقة» وإنما يقصد العمل الذي هي في طريقه 
لزوما لا انفكاك عنه» فترتب الأجر عليهاء كأنه قاصد طاء وليس بقاصد لطا حقيقة. 

(6750) في (ع): «وإن لم يتسبب» والمثبت من: (ف)» و(ح)» و(ن)» و(ت)» و(ز)» و(ب)ء و(م)» 
و(خ)» و(ط)» أي وإن لم تتسبب المشقة» أو: وإن لم يتسبب الحصول عنها ... إلخ. 

(1759) «زة: العكفير صريح الحديث» لكن من أين الأجر على مجرد ما يلحقه بدون عمل له 
كالصير؟ اھ = 


اناف يميت زا یی كنات المرائقاك 


بسبب ما يلحقه من المصائب والمشقاتٍه كما دل عليه قوله 89: 


المؤمنَ من وصَّبء ولا نصّبء ولا همّء ولا حرّن» حتى الشوكة يُشاكهاء إلا 
ڪفَر الله به من سيئاته) (:17) و ما أشبه ذلك. 


(<1۳) 


= قلت: وهذا القول ترده رواية عائشة عند ابن حبان: ٥۳/١‏ ففيها: «إلا حطت عنه بها 
خطيئة» ورفعت له بها درجة». 

وفي بعض ألفاظ حديث عائشة عند مسلم: 4 (إلا رفعه الله بها درجة» أو حط عنه بها 
خطيئة»؛ وفي لفظ: «إلا كتب الله له بها حسنة» أو حطت بها خطيئة). 

قال الحافظ: «وهذا يقتضي حصول الأمرين معأ حصول الشواب ورفع العقاب ... وأما ما 
أخرجه مسلم ... كذا وقع فيه بلفظ «أو» فيحتمل أن يحكون شكا من الراوي» ويحتمل التنويع؛ 
وهذا اوجه). 

متفق عليه من حديث أبي سعيد واي هريرة: اة البخاري في المرضى: ۰ ح 014۰ 
ومسلم في البر والصلة: 1997/4 واللفظ له» وهو عندهما أيضاً من حديث عائشة بلفظ 
مقارب. 

قال «زة: قال في فتح الباري: وفي هذا الحديث تعقب على الشيخ عز الدين بن عبد السلام 
حيث قال: اظن بعض الجهلة أن المصاب مأجورء وهو خطأ صريح؛ فإن الغواب والعقاب إنما 
هو بالكسبء والمصائبٌ ليست منه» بل الأجر على الصبر والرضا. 

ووجه التعقب أن الأحاديث صريحة في ثبوت الأجر بمجرد حصول المصيبة؛ أما الصبر والرضا 
فقدر زائد يمكن أن يثاب عليها زيادة على ثواب المصيبة. 

قال القرافي: «المصائب كفارات جزما؛ سواء اقترن بها الرضاء أم لاء لكن إن اقترن بهاء عظم 
التكفير» وإلا قل». 

قال القرافي: «والتحقيق أن المصيبة كفارة لذنب يوازيهاء وبالرضا يؤجر على ذلك» انتهى كلام 
ان خر 

أقول: ولعل هذا التحقيق في كلام القرافي» جمع بين القولين؛ فالعكفير غير الغواب والجزاء 
فلا مانع أن يكڪون لا في مقابلة عمل من المكلف» أما الأجر والغواب؛ فالمعقول ومغزى = 


القسم العالك (إىسم) مدلل كتاب الموافقات 


وأيضاً: ۳ فالمباځ إذا غلم أنه ينشأ عنه ممنوءٌ؛ لا يكون العلمُ 
بذلك كالقصد إلى نفس الممنوع؛ ولذلك 2750 يُتقّق على منع القصد إلى نفس 
الممنوع اللازم عن المباح» ويختلفون إذا لم يقصد إليه وهو عالم به» وسيأتي 
تقريره إن شاء الله [تعالى] (2777). 


فصل: 
ويترتب على هذا أصل آخر: وهو أن المشقة ليس للمكلّف أن يقصدها 
في التكليف نظراً إلى عظم أجرهاء "١‏ وله أن يقصد العمل الذي يعظم 
أجره لعظم مشقته من حيث هو عمل. 


= الآيات القرآنية أنه متعلق بالصبر والرضا والتسليم. وهذا التحقيق لا ينافي كلام العز؛ لأنه 
لا يني العكفيرء وإنما نفى الأجرء وهو وجيه. اه 

(() دليل ثانِ» ومردّه التفريق بين العلم بالممنوع الناشئ عن المباح والقصد إليه؛ فهما لا يستويان 
في الحكم,؛ فما يترتب على القصد والإتيان» غيرٌ ما يترتب على العلم وحده الذي معه إتيان 

(9) في (ت)ء و(ن)ء و(خ)ء و(م)ء و(ح)» و(ط): «وكذلك»» والمثبت من: (ع)» و(ز)؛ و(ف))» 
و(ب). 

(*437) الزيادة ليست في: (ع)ء و(ز)ء و(م)ء و(ح)»ء و(ت)» و(ب)» وثابتة في (ف)ء و(ن)» و(خ)» 
و(ط). 

(176) ويكون ذلك ببحثه عن الأعمال الشاقةء وتوخيه لحاء باعتبار ما يترتب عليها من عظم 
الأجرء فإن كان نظره أُوَلاً منصبا على المشقة ومتحرياً لما؛ فهو ممن قدم المشقة على العملء 
وقصدّه هذا قصد مخالف لقصد الشارع؛ لأن الشارع نظر إلى العملء وجعله قصده الأول 
وما كان في طريقه من المشقة الزائدة» هي عارض ملابس لا انفكاك عنه واقعاه وليست 
مقصودة للشارع؛ وإن كان يعلم أنها في طريق العملء وأن التكليف لا يؤدى إلا بملابستها. 


القسم القالك رمم ) ىس تتاب الموافقات 


أمَا هذا الغاني: فلأنه شأنُ التكليف في العمل كله؛ لأنه إنما يقصد 
نفس العمل المترئّبٍ (0©) عليه الأجرٌء وذلك هو قصد الشارع بوضع 
التكليف به» وما جاء 47577 على موافقة قصد الشارع» هو المطلوب. 

وأمّا الأول: فإن الأعمال بالنيات» والمقاصدٌ معتبرة في التصرفات 
كما يذكر (47) في موضعه - إن شاء الله - فلا يصلح منها إلا ما وافق قصدَ 
الشارع» فإذا كان قصدٌ المكلف إيقاعٌ المشقة؛ (5) فقد خالف قصدَ 
الشارع من حيث إن الشارع لا يقصد بالتكليف نفس المشقة» وك قصد 
يخالف قصد الشارع باطلٌ؛ فالقصدٌ إلى المشقة باطل؛ فهو إذن من قَبيل ما 
يُنى عنه» [وما يُنقى عنه] (5) لا ثواب فيه بل فيه الإثم إن ارتفع النعيُ 
عنه إلى درجة العحريم؛ فطلبٌ الأجر بقصد الدخول في المشقة» قصدٌ مناقض. 


)٠٠°(‏ في (م): «المرتب»» والمثبت من: (ع))» و(ز)» و(ف)» و(ن)» و(ت)» و(ح)» و(ب)» و(خ). 

(115) في (ت): «بوضع التكليف به» والإتيانٍ على موافقة» ... وكتب الناسخ لفظ «الإتيان» في الامش 
ليصح له بها معنى الجملة» وهذا التقدير غلط؛ وفي باقي النسخ الخطية: «افوضع التكليف به 
على موافقة» إلخ» والمثبت من: (ط)» وهو أدق. 

(470) في (ف)» و(ز): «كما سيذكرا» والمثبت من: (ع)ء و(ن)؛ و(خ)ء و(م)ء و(ح)» و(ب)» و(ت) 
و(ط). 
وينظر ذكر ذلك في القسم الغاني من المقاصد: مقاصد المكلفه المسألة الأولى. وينظر أيضاً 
كتاب الأحكام: المسألة السادسة. 

(174) أي مزاولتها وملابستهاء بحيث تصبح هي الأصلّ عنده» وما يترتب عليها من عملء هو تابع؛ 
فإن كان هكذا؛ فقد خالف قصد الشارع. 

(7*9) الزيادة ليست في: (م)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 


القسم الغالك -- ب (هإهسمم لل كتاب الموافقات 


فإن قيل: هذا مخالفُ لما في الصحيح من حديث جابر» قال: «حَلَتِ 
البقاعٌ حول المسجدء فأراد بنو سَّلِمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد» فبلغ ذلك 
رسولٌ الله ##» فقال لمم: إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا إلى قرب 
المسجد» قالوا: نعم يا رسول اللّهء قد أردنا ذلك» فقال: «بني سلمة» دياركم 
تُكتبٌ آثاركه. دياركم حكتب آثاركما. 

وفي رواية: فقالوا: «ما كان يسنا أنا كنا تحوّلنا» .٠٦١(‏ 


وف رواية [عن جابر]» “* قال: كانت ديارُنا نائية من المسجد (752) 


© فقال: «إن 


فأردنا أن نبيع بيوتنا فنتقربَ من المسجدء فنهانا رسول الله 4 
لكم بكل خطوة درجة). 

وفي «(رقائق ابن المبارك» عن أن موسى الأشعري أنه كآن في شفيدة ٤‏ 
البحر مرفوع شراعٌهاء فإذا رجل يقول: يا أهل السفينة» قفوا - سبع مرار - 
فقلنا: ألا ترى على أي حال نحن؟ ثم قال في السابعة - لقضاءٍ قضاه الله على 


(474) أخرجه مسلم في المساجد: ١/475؛‏ وهو عند البخاري في الأذان: /705/114- 2107 بنحوه من 
حديث أفس» كما سيذكر المؤلف بعد. 

(4340) الزيادة ليست في: (ع)ء وثابتة في جميع النسخ الخطية. 

(34) في (ط): عن المسجداء والمثبت من جميع النسخ الخطية. والحديث عند مسلم في المساجد: 


. 1/١ 


القسم الغالك --- ب (هوهسم) لح كتاب الموافقات 


نفسه -: نه من عش لله نفسه في يوم [حارٌ] 10) من أيام الدنيا شديدٍ 
الحر؛ كان [حقّاً] على الله أن يُرْوِيّه يوم القيامة). 


فكان أبو موسى يتتبّع اليوم المَعْمَعَانيَ ٠‏ الشديدٌ الجر 


ف فة )140( 


(1T) 


(144) 


(714) 


الزيادة ليست في: (ط)ء وثابتة في باقي النسخ الخطية. والغانية التي بعدهاء ليست في: (ح)ء 
و(ت)» و(ن)» و(خ)ء وثابتة في النسخ البواقي. وفي الزهد لابن المبارك: «قفوا أخبزكم بقضاء 
قضاه ... وفي الحلية: (ألا أخبركم بقضاء الله ...1 وكذا عند البزار. وضُبط «لقضاء» في: (ع)؛ 
و(ف)» و(ز)ء بفتح اللام عل الابتداءء وفي (ب): بكسرهاء وهو اول والمجملة على وجه 
الكسرء اعتراضية بين الخبر والمخبر به» للتأكيد» وبداية الحديث: (إنه... إلخ» وعلى وجه 
الفتح» فبداية الحديث: القضاءً... إلخ. 

يعني القدين الك اة من: معمع فلانٌ» إذا لم يثبت على رأي» كأنه مع كل أحد. 
ضعيف: أخرجه ابن المبارك في الزهد: ص 1٩-4١١‏ وأبو نعيم في الحلية: .270/١‏ 

من طريق واصل مول أبي عيينة» عن لقيط أي المغيرة» عن بي بردة» عن أبيه به. 

ولقيط أبو المغيرة» ترجمه البخاري: 2548/9» بمن فوقه وتحته ولم يزدء وكذلك ابن أبي حاتم: 
۷/۷ 

وقال الذهبي في الميزان: */419: ڪلم فيه ولم يُترك). 

وقال الحافظ في اللسان: :۷۷/١‏ ولم أرمن تكلم فيه سوى الأزدي» فإنه ذكره في الضعفاء 
وذكره ابن حبان في الغقات». 

وأخرجه البزار في امسنده» رقم 4914: من طريق موسى بن داود» ثنا عبد الله بن المؤمل» عن 
عطاء» عن ابن عباس» أنه © بعث أبا موسى في سرية... وقال: «لا نعلمه عن ابن عباس إلا 
من هذا الوجه». 

وقال الميشي في المجمع: ؟/187: (ورجاله موثقون). 

وقال المنذري: «رواه البزار بإسناد حسن إن شاء اللّه). 

وقال الحافظ - ردا عليهما -: «عبد الله بن المؤمل» ضعيف جدًأً). ٍ- 


القسم الغالك ب (۳۹) ل تتاب الموافقات 


وفي الشريعة من هذا ما يدل على أن قصد المكلف إلى التَّشديد عل 
نفسه في العبادة» وسائر التكاليف» صحيحٌ مغابٌ عليه؛ فان أولعك الذين 
أَحبُوا ٠٠‏ الانتقال» أمرّهم 8# بالعبوت لأجل على ٠١‏ الأجر بكثرة 
الْْطَا؛ فكانوا كرجل له طريقان إلى العمل: 

أحدهما: عا والآخرٌ صعب؛ فأمِر بالصعب» ووعد عل ذلك الاجر 
بل جاء نهيّهم عن ذلك» إرشاداً إلى كثرة الأجر. 

وتأملُ اجرں اجات اال من الأولياء؛ فإنهم a‏ ف التعبد إلى 
ربهم أعلى ما بلغته طاقتهم» حت كان من أصلهم الاخذ بعزائم العلم» وترك 
الرخص ^“ جملة» فهذا كله دليل على خلاف ما تقدم. 

وفي الصحيح أيضاً عن أي بن كعب» قال: كان رجل من الأنصار بيه 
أقصى بيت في المدينة» فكان لا تخطِئه الصلاة مع رسول الله § قال: فتوجعنا 


= قلت: وحسنه الشيخ ناصر في صحيح الترغيب والترهيب: ص ٤۸٤‏ ح ٠ا1-5لا3»‏ من هذا 
الطريق» ومن طريق لقيط أبي المغيرة» ولا أدري ما حجتّه في ذلك؛ مع ما في سنده الأول من 
الجهالة» وما في الغاني من شدة ضعف ابن المؤمل. 
ثم إن محل الحجة في الحديث موقوف على رجل منادٍ بهذا المعنى» ولم يسنده لنبي» ولا لملك» 
فكيف تج به وراويه مجهول لا يدرى هل هو جنيء أو إذسي» وما أغنى الشريعة عن مثل 
هذا النقل» وأعاذ الله أبا موسى أن يعمل بمثله» ورسولٌ الله 4 بين ظهرانيه» يسمع منه وحياً 
حيّاً لا ريب فيه؛ وني السنة الصحيحة ما يغني عن هذا بأضعاف أضعاف. 

(4767) في (ع): «أرادوا»» والمغبت من باقي النسخ الخطية. 

(340) في (ن): اعظيم)؛ والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(4548) في (ف).» و(ز): «الترخص؛» والمثبت من: (ع)) و(ن)؛ و(خ)» و(ت)ء و(م)» و(ح)» و(ب). 


القسم الغالك + ب (ههم#ع) معلل كتاب الموافقات 


لدقق لها لتنا لان انا EEG EA‏ تداك قو لد aE‏ 

ر ر ا ر ٣ں‏ 
هوام الأرض؟ فقال: م واللّه ما اكيت 0 بيق ات نن )414۹( و 
الله ة قال: حملت( به [جلا] ‏ حتى أتيت ني الله يه فأخبرته» 
قال: با المي PO‏ 
© [ع- 37 : إن لك ما احتسہت» (2352). 


فالجواب أ نقول: 

أولاً: إن هذه أخبارٌ آحادٍ في قضية واحدة ٠”‏ لا ينتظم منها 
استقراءٌ قطعي» والظنياتُ لا تعارض القطعيات؛ فإن ما نحن فيه من قبيل 
القطعيات. 


(4345) في (م): «إلى بيت»» والمطتَّبُ» المشدود بالأطناب» وهي الحبال. 

)٠٠٠١(‏ أي ثقل عل ما قال وعظم في نفسي؛ لبشاعة لفظه» وهمني ذلك» حتى كأنه لشقله على نفسي؛ 
أحمله على ظهريء والحمل - بكسر ا حاء - ما يحمل على الظهرء وبالفتح ما يڪون في البطن. 
وضبط بالفتح في: (ز). 

)71۱( الزيادة ليست في: (ن)» و(خ)»ءو(م)» و(ت)» و(ب)» ورح). وثابتة في: a‏ و(ف)» و(ز). 

(475) أخرجه مسلم في المساجد: 171/١‏ ح 1٦۳‏ وفي لفظ له: «لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه). 

(178) «زه: هي البعد عن المسجد والمشقة في التردد إليه من المساكن البعيدة» وهذه القضية 
الواحدة» هي التي وردت فيها أحاديث الآحادء أما ما بقي من نقل ابن المبارك وعمل أصحاب 
الأحوال؛ فسيأتي الجواب عنه. اه 


الال د سس ا 


وثانيا: إن هذه الأحاديث لا دليل فيها على قصد نفس المشقة؛ 
فالحديثٌ الأول» قد جاء في «البخاري» ما يفسره؛ فإنه زاد فيه: ااوكرة أن 
تُعْرَى المدينة) 9“ - فيإ (1755) ذلك؛ لعلا خلو ناحيتهم من حراستها -. 

وقد رُوي عن مالك بن أذسء أنه كان أُوَلاً نازلاً بالعقيق» ثم نزل إلى 
المدينة» "" وقيل له عند نزوله العقيق: لِم تنزل العقيق؟ فإنه دَق بُعّده إلى 
المسجدء فقال: بلغني أن النبي كان يحبّه ويأتيه» " وأن بعض الأنصار 


(:470) أخرجه البخاري في فضائل المدينة: ١1/4‏ ح ۷ والآذان: 5/5 ح 5060 - لاو من 
حديث أنسء ولفظه: «ألا تحتسبون آثاركم). 
(1755) في (ن)» و(ت)» و(م)» و(ح)» و(ط): «قِبّل)» وهو تصحيفه والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف)» 


و(ب)» و(خ)» وهو الصواب. 
وجملة: «قيل ذلك... إلخ» اعتراضية من كلام الشاطبيء فسّر بها الإعراء المذكور في الحديث» 
وليست من الحديث. 


(4755) في (م): ابالمدينة). 

(1700) وفيه حديث سلمة بن الأكوع» أن الني ي قال له: «أما إنك لو كنت تصيد بالعقيق» لشيعتك 
إذا ذهبت» وتلقيتك إذا جثت» فإني أحب العقيق»» أخرجه الطبراني في الكبير: 7/9 ح 3222 
والطحاوي في المعاني: 150/4. 
من طريق محمد بن طلحة بن عبد الرحمان» عن موسى بن محمد بن إبراهيم؛ التيمي؛ عن بيه 
عنه به. 
وقال في المجمع: :4/١‏ «وإسناده حسن). 
وليس ذلك منه بحسن؛ لأن موسى بن محمد بن إيراهيم؛ منكر الحديث» كما قال أبو زرعة 
والنسائي» وغيرهما. 3 


القسم الغالك س( 


أراد ^" النُمَّلة منه إلى قرب المسجدء فقال له الى ج 
خطاكما (4769), 


= وأبوه لم يسمع من سلمة بن الا كوع» ودليلٌُ ضعف موسى» اضطرابّه في إسناد هذا الحديث» 
فقد رواه عن محمد بن طلحة المذكورء ابنُ أبي قتيلة» المدني - كما ذكرنا - وخالفه نعيمُ بن 
حماد » وإبراهيم بن المنذر الحزاي» فزادا في الإسناد أبا سلمة بن عبد الرحمان» عنه به. 
وعلق «ز» على جملة: «جحبه ويأتيه' بقوله: إن كان العقيق هو مساكن بني سلمة» فلا مانع أن 
يكون للمحل فضيلة يفسرها الحديث بقوله: «وكره أن تُعرى المدينة»» فكان موضعٌ رباط 
يثاب المرء على قصد وجوده فيه من هذه الوجهة» فلا تنافي بين فهم مالك» وما يؤخذ من بقية 
وإن كانت مساكنهم في غير العقيق» وأن مالكا إنما يتكلم عن أنصار غيرهم» وحادثة غير 
حادثتهم؛ فالأمر ظاهرء وسنزيدك بيانا. اه 
قلت: عند ابن مردويه عن جابرء قال: «كانت منازلنا بسلعا» وسلع جبل قريب من العقيق» 
وهذا يرشح أن بني سلمة يسكنون في جبل سلعء أو وراءه» وهم قريبون من العقيق؛ وعلى هذا؛ 
فكلام مالك منسجم مع قصة بني سلمة في الحديث. 
وقال الحافظ في الفتح: */59:: «وادي العقيق» وهو بقرب البقيع؛ بينه وبين المدينة أربعة 
أميال». اه 
ولم يبين من أي جهةء هل من جهة الشمال أو من الجنوب» ووادي العقيق» معروف مشهور 
في جنوب المدينة» قائم إلى الآن» ويسيل إلى الآن. 

(194) في (ط): «أرادوا» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(555) الرواية السابقة للحديث فيها: «آثاركم» ولعله ذكره بالمعنى. 


القسم الغالك د( )۳١‏ لح كتاب الموافقات 


فقد فهم مالك أن قوله: «ألا تحتسبون خطاكم' ليس من جهة 
إدخال المشقة» ولكن من جهة فضيلة المحل (""“ المنتقل عنه. 

وأما حديثٌ ابن المبارك؛ فإنما حجته " من عمل الصحابي إذا 
صح سندّه عنه 4779) ومع ذلك» فإنما فيه الإخبار بأن عِكَلم الأجر ثابت لمن 
عظّمت مشقة العبادة عليه؛ كالوضوء عند الكريهات» والظمإء والحصّب في 
الجهاد. 


(:477) وذلك كما في حديث عمرء سمعت رسول اللّه © بوادي العقيق يقول: «أتاني الليلة آت من 
رلي» فقال: صل في هذا الوادي المبارك» وقل: عمرة في ةا اريه البخاري في الحجج: Lo۸/Y‏ 
ح ٤۳٥۱ء‏ وغيره. 
وقال «ز»: وأخرج أبوداود عن مالك قال: «لا ينبغي لأحد أن يجاوز المعرس إذا قفل إلى المدينة 
حتى يصلي رکعتین» أو ما بدا له). 
وهو عل مسافة ستة أميال من المدينة» ويؤخذ من حديث الترمذي: كانت بنو سلمة في ناحية 
المدينة» ومن كون العقيق على ستة أميال من المدينة؛ أن العقيق غير مساكن بني سلمة: 
فإذا تم هذاء كانت الفضيلة هنا غير الفضيلة في مساكن بني سلمة؛ فهذه كأنها رباط 
وحراسة للمدينة» بخلاف العقيق؛ فالأشبه أن يكون تعبداء إلا أن الأمر يحتاج إلى إثبات 
أنه حادثة ا اھ 

(117) في (ب)ء و(ح)» و(ت)ء و(خ): «فإنه حجته من عمل الصحابي» وهو خطاً يحض» وفي (م): 
«فإن حجته من عمل الصحابي»ء وفي (ط): «فإنه حجة من عمل الصحابي»ء والمثبت من: (ع))؛ 
و(ز)» و(ف). 

(775) وأنت قد علمت أنه لا يصح؛ فلا حجة فيه؛ خلافا لمن حسنه؛ أو صححه. 


القسم الغالث سس لاجم للح كتاب الموافقات 


فإذن اختيارٌ أبي موسى © للصوم في اليوم الحارٌء كاختيار مَّن اختار 
الجهاد عل ") نوافل الصلاة» والصدقةء ونحو ذلكء لا أن فيه قصدَ 
التشديد على النفس ليحصل الأجر به» وإنما فيه قصدٌ الدخول في عبادة 
عَظّم أجرّها لعظم مشقتها؛ فالمشقةٌ في هذا القصد تابعةٌ لا متبوعة» 
وكلامّنا إنما هو [فيما] " إذا كانت المشقة في القصد غير تابعة. 

وكذلك حديثٌ الأنصاري» ليس فيه ما يدل على قصد التشديد» وإنما 
فيه دليلٌ على قصد الصبر على مشقة بُعْدٍ المسجد ليعظمَ أجرٌه» وهكذا سائر 
[ما في] ("*) هذا المعنى. 

وأمَّا شأنُ أرباب الأحوال؛ فمقاصدُهم القيامٌ بحق معبودهم» مع 
اظراح النظر في حظوظ أنفسهه [2007). 


(477) «زة: هذا اختار نوعا من العبادة؛ كانت المشقة من لوازمه؛ فلا يظهر فيه قصد المشقة» أما 
تحري أبي موسى لليوم الشديد الحرارة ليصومه؛ دون اليوم القليل الحرارة لا يصومه؛ فإنه 
ظاهرٌ في تحريه هذا قصدٌ المشقة ليعظم أجره؛ اتباعا لنصيحة الرجل الذي ناداهم» ولعل محل 
الجواب» قوله: «إنما فيه قصد الدخول» إلخ. اه 

(973) الزيادة ليست في: (ف)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(1775) الزيادة ليست في: (ع)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(437) في (ت)» و(ن)ء و(ح)» و(م)» و(ط): اانفوسهم)» والمثبت من: (ع)ء و(ب)» و(ف)» و(ز)» 


القسم الغالت - __ سس (6(جمي ل كتاب الموافقات 


ولا يصح أن يقال: إنهم قصدوا جرد التشديد على النفوس» واحتمالٍ 
المشقات؛ لا تقدم من الدليل عليه؛ 2777) ولا سيأ بعد إن شاء الله (018). 

وثالعا: إِنَّ ما اعتُرض به مُعارَض بنغي رسول الله ج الذين أرادوا 
التشديد بالتبتّل» حين قال أحدههم: أَمّا أنا فأصوم ولا أفطرء وقال الآخر: أمّا 
أنا فأقوم الليل ولا أنام» وقال آخر: أَمّا أنا فلا آتي النساء» فأنكر ذلك عليهم؛ 
وأخبّر عن نفسه أنه يفعل ذلك كله» وقال: «من رغب عن سنتي فليس 
مني (ء), 

وفي الحديث: «رد e‏ 
ولو أَذِن له لاخْتصینا» 039). 


© على عثمانَ بن مظعون ابعل (0::) 


)417۷( أي على عدم قصدهم مجرد التشديد على النفس. ينظر مبحث الرخصة والعزيمة» المسألة 


(48) يعني ف هذه المسألة في: افصل: فاعلم أن الحرج مرفوع) ... إلخ. وفي: اافصل: وينبني اسشا 
عل ما تقدم). 


(779) أخرجه البخاري في النكاح: ٠/۹‏ ح *0507: وكذا مسلم: 6 عن أفنس. 

(4770) في (ت)ء و(ط): اوردًا» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(530غ) في (ز)ء و(ف)ء و(ن)» و(خ)» و(ت)» و(ح)» و(م)» و(ب)» و(ط): «العبتل على عثمان بن 
مظعون»» والمثبت من: (ع)» وهو الموافق لما في مصادر التخريج. 

'(477) متفق عليه من حديث سعد بن أن وقاص: أخرجه البخاري في التكاح: 19/9 ح ٥۰۷۳‏ - 
4ه وكذلك مسلم: ٠١0/‏ والتبتلُ» هو ترك نكاح النساء» والانقطاع للعبادة. 


القسم الخال ب (بام) ب لل كتاب الموافقات 


ورد مكل عل كن نذرأن يصوم قائماً في الشمس؛ ار بإتمام صيامه» 
ونهاه عن القيام فان ((. 

وقال: «هلك المتنطعون» (2779). 

وة عن التشدين شي ف المرييعةعيث خراصلا فيها 
ملا .)٤٦۷°(‏ 

فإذا لم يكن من قصد الشارع التشديدٌ على النفس؛ كان قصدٌ 
المكلف إليه مضادّاً لما قَصَّد الشارع من التخفيف المعلوم والمقطوع به؛ (4077) 
فإذا خالف قصدّه قصدّ الشارع؛ بطل» ولم يصح» وهذا واضح وبالله التوفيق. 


(477) أخرجه البخاري في الأيمان والنذور: 595/1١‏ ح 3704 من حديث ابن عباسء بلفظ: أبو 
إسرائيل نذر أن يقوم؛ ولا یقعد» ولا يستظلء ولا يتكلم؛ ويصوم فقال الي ##: ١مره‏ فليتكلم؛ 
وليستظل؛ وليقعد» ويتم صومه). 

(477) تقدم في الرقم: 5197. 

(25107) في: (ز): «أصلا فا 

(5/اة؛) في عامة النسخ الخطيةء و(ط): «المقطوع به»» ما عدا: (ع). 


القسم الغالك ب (هؤاهم) ل كتب الموافقات 


فصل: 

وينبنى أيضاً على ما تقدم أصلٌ آخر» وهو أن الأفعال المأذون فيها - إما 
وجوبأء أو ندبأء أوإباحة - إذا قسبب عنها مشقة؛ فإما أن تون معتادة في 
مثل ذلك العمل أو لا تكون معتادة. 

فان كانت معتادة - فذلك الذي تقدم الكلام عليه وان ليست المشقة 
فيه مقصودة للشارع من جهة ما هي مشقة. 

وإِنْ لم تكن معتادة؛ فهي أولى أن لا تكون مقصودةً للشارع ولا 
يخلو عند ذلك أن تكون حاصلة بسبب المكلف» واختياره - مع أن ذلك 
الول لا ف ا 

فان كانت حاصلة بسببه؛ كان ذلك ني عن (4017) وغيرٌ صحيح ف 
الععبّد به؛ لأن الشارع لا يقصد الحرجٌ فيما أذن فيه. 

ومثال هذاء حديتثٌ الناذر للصيام قائماً في الشمسء “^ ولذلك قال 
مالك - في أمر النبي © [له] ١‏ بإتمام الصوم» وأمُره له بالقعود 


(۷۷) (زا: أ من الأنواع الخلاثة. وقوله: اغیر صحيح في التعبد به» خاص بنوعي الواجب» 
والمندوب» ولا يات في المباح. اه 

(2778) تقدم قريباً في الرقم: *177. 

(1519) الزيادة ليست في: (م)» و(ح)» و(ت)» و(خ)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 


القسم الغالك سب إ(هوايم) للح كتابٍ الموافقات 


والاستظلال -: «أمَّره أن يُتِمّ ما كان لله طاعة» ونهاه عمًا كان لله 


خا ( ۸۰( 
لان الله لم يضَعٌ تعذيب ال سا الق ولاالتيل ما غتده 
وهو ظاهر. 


إلا أن هذا الي مشروظط َر )٤۹۸۱(‏ نان تڪون المشقة افاي عل 


نفسه مباشرة» لا بسبب الدخول في العملء كما في المثال» فا لحم فيه ی 


وأا إن كانت تابعة للعمل ٠‏ - كالمريض غير ٠٠‏ القادر عل 
الصوم» أو الصلاة قائما والحاجٌ لا يقدر على الحج ماشياًء أو راكباً إلا بمشقة 
خارحة عن التحاد سكل لعي E‏ الف جاه فيد قر E‏ 
يريد آله بكم الْيسْرَ ولا يريد بكم الْعسْرَ)» * وجاء فيه 
مشروعية الرخص. 


(47) في (ن): «معصية للّهاء ينظر الموطأً: كتاب النذور والآيمان: 247/6 وفيه «ويترك» بدل «ونهاه» 
وينظر المدونة أيضا: «الدذور في معصية أو طاعة): .081/١‏ 

)438١(‏ «ز): هذا أصل الفرض في كلامه» حيث قال: المع أن ذلك العمل لا يقتضيهاا» فهذا الشرط 
العا كيد لموضوع الكلام. اه 

(5786) مقابل لقوله: «فإن كانت حاصلة بسببه)» إلخ. 

(۹۸۳) في (ت)» و(ن)» و(خ)» و(م)» و(ح)» و(ط): «الغیر القادر» والمثبت من (ع)» و(ب)» و(ف)» 
و(ز)» وهو أفصح وأوفق لما يقول جمهور اللغويين من أن لفظ «غير» منكر دائماء ويلزم 
الإضافة لفظاً أومعنى» فإدخالٌ الألف واللام عليه» خطأ. ينظر الدر المصون: ./2/١‏ 

(.138) البقرة: 184. 


القسم الغالك 7ل () ل كتاب الموافقات 


ولكن صاحبٌ هذاء إن عمل بالرخصة؛ فذاك - ويمكن أن 
يكون (*) عاملاً لمجرد حظ نفسه؛ وأن يكون قبل الرخصة من ربه 
تلبية لإذنه» وإن لم يعمل بالرخصة؛ فعلى وجهين: 

أحدهما: أن يُعلم» أو يَظَن أنه يتدخل عليه في نفسه» [ع-/9١]‏ اود 
جسمه؛ أو عقله» أو عادته فساد يَتحرّج به ويَعنّت» ويّحكره بسببه العمل؛ 
فهذا أمرليس له ٠"‏ وكذلك إن لم يَعلم بذلك [ولا ظََنّء ولكنه لما دخل 
في العملء دخل عليه ذلك]؛ 2187 فحكمّه الإمساك عما أدكّل عليه 


وفي مثل هذا جاء: اليس من البر الصيامٌ في السفرا (4۸۸). 
وفي نحوه: «نهي عن الصلاة وهو بحضرة الطعامء أو وهو يدافعه 
الأحبغان» (489), 


وقال: «لا يقض القاضي وهو غضبان» (:235). 


(2785) «ز: وتقدم الفرق بينهما؛ وهو أنه في الأولى لا ثواب له» إلا أنه دفع عن نفسه الحرج» وفي 
الغاني له ثوابه مع رفع الحرج. اه 

(4787) أي ليس له أن يدخل على نفسه ذلك الفساد والحرج. 

(4780) الزيادة ليست في: (ع)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(4188) تقدم في الرقم: 1860. 

.30/5 ۲۹۸۸ تقدم في الرقم: ۳۰۱۶ وسيكرر في:‎ )٤۱۸۹( 

(410) متفق عليه من حديث أي بكرة: أخرجه البخاري في الأحكام: 117/٠١‏ ح ۸١۷۱ء‏ ومسلم في 
الأقضية: ٠۳١۲/۳‏ وابن ماجه في الأحكام: ۷۷١/١‏ ح ۲۳٠١‏ والبيهقي: ٠٠٠/٠١‏ ولفظ المؤلف 


لمماء دون قوله: «بين اثنين). 5 


الي اق ا ممه كزان الرانقات 


وف القرآن: «( لآ تَفْرَبُوأْ ألصّلَوَة وَأَنثُمْ سكَرئ) (. 

إلى أشباه ذلك ما تهي عنه بسبب عدم استيفاء العمل المأذون فيه على 
كماله؛ فن قصد الشارع المحافظةٌ على عمل العبد؛ ليكون خالصاً من 
الشوائب» والإبقاءُ عليه حتى يكون في ترفَهِ وسَعةٍ حال دخوله في ربّقة 
التكليف. 


والعاني: أن يَعلم أويّظن أنه لا يَدخل عليه ذلك الفسادء ولكن في 
العمل مشقة غير معتادة؛ فهذا أيضاً موضعٌ لمشروعية الرخصة على الجملة 
ويتفصّل اا )9( ف كتاب الأحكام. 


والعلةٌ في ذلك» أن زيادة المشقة» ما ينشأ عنها العنتٌ» بل المشقةٌ 


في نفسها هي العئّت» والحرجٌ» وإن قُدر على الصبر عليها؛ 42755 فهي نما لا 
يقدّر على الصبر عليه عادة. 


= ولفظ البخاري: «لا يقضينٌ حكم بين اثنين وهو غضبان». 
وعند مسلم: ١لا‏ يحكم أحد بين اثنين). وقد تقدم في: 2/0 2585» وسیکرر في: 11/٠‏ 19 /ا1. 
)1391١(‏ النساء: 19). 
(؟475) «ز»: أي في أيّ الأمرين أفضل؛ أهو الأخذ بالرخصةء أم بالعزيمة؟ وقد شفا الغليل في ذلك 
رهه اللّه. اه 
قلت: ينظر المسألة السابعة من كتاب الأحكام: فصل وقد يقال: إن الأخذا... إلخ. 
(575) مِن خواص الناس أحياناء أو من طبقاتهم . 


القسم الغالك للب (#088) ع وتاب الموافقات 


إلا أن هنا وجهاً ثالعاً: ) وهو: أن تكون المشقةٌ غير معتادة» لكنها 
نارف دول عضن الا فاده و تق وده كد انان 
أرباب الأحوال من العُبّاده والمنقطعين إلى اللّه تعالى» المعانين على بذل المجهود 
في التكاليف» قد خُصّوا بهذه الخاصية» وصاروا معانين على ما انقطعوا إليه؛ 
آلا ترى إلى قوله تعالى: لإ وَاسْتَعِينُوأً يالصَّبْرِ وَالصَّكوْة وَإِنّهَا َكَبِيرَةٌ الا 
على الْخَشِعِينَ) 180 

فَجَعَلَها كبيرةً 4157) على المكلف» واستثنى الخاشعين الذين كان 


ا 1 ن ر - 
إمامهم رسو الله ؛ فهو الذي ١كانت‏ قَرَةٌ عينه فى الصلاة) (358؛) 


(:75) «ز: هو بعض ما دخل في الخاني؛ فالمشقة غير معتادة» ويّعلم أو يظن أنها لا تدخل فساداء إلا 
أنها صارت بالنسبة له كأنها معتادة. اه 

)٠٠۹١(‏ أدخل كاف التشبيه؛ لأنهم يتحملونها بصبر زائد» ويستمرون على ذلك» وغيرهم لا يستطيع 
الاستمرار» فهي بالنظر إليها في ذاتهاء غير معتادة» وبالنظر إليها بالنسبة للهم؛ فكالمعتادة» وتأمل 
قصة عبد الله بن عَمرو ب في مواصلة الصيام في آخر عمره في ذلك. 

.٤٤ البقرة:‎ )4395( 

(4399) أي ثقيلة وشاقة» من كبر الشيء إذا عظم وجسّمء ومنه قوله تعالى: «وإن كان كبر عليك 
إعراضهم). أي شق. 

(4394) إشارة إلى حديث أفسء أنه 


© قال: «حْبّب إلى من دنياكم. النساءً» والطيبٌء وجعلت قَرَةٌ 
عيني في الصلاة). 

أخرجه النساقٌ في عشرة النساء: 1۱/۷ وأحمد: ۰۱۲۸/۳ 199 ۲۸۰ وأبو یعلل: 2199/7 /ا؟ 
ح ۰۳٥۳۰ ۰۳١۸۲‏ وأبن سعد في الطبقات: 238/١‏ 59. 

من طرق عن أبي المنذر: سلام بن سليمان» عن ثابت عن أفس. 

قال الحافظ في التلخيص: */117: «وإسناده حسن). 

وإنما حسنه؛ لكلام في حفظ سلام بن سليمان لا ينزل به عن رتبة من يحسن حديثه. 


القسم الغالك  -‏ ر( كتاب الموافقات 


حتى كان يستريح إليها من تعب الدنياء ولاقام حت تفكلرت 


GD) دما‎ 


وقال العراقي: «بإسناد جيدا. وهو قريب ثما قبله. 

وقال الحافظ في التلخيص: «وقد اشتهر على الألسنة بزيادة «ثلاث» وشرحه الإمام أبو بكر 
ابن فورك في جزء مفرد على ذلك» وكذلك ذكره الغزالي في الإحياء» ولم نجد لفظ «ثلاث» في 
شيء من طرقه المسندة). 

وقال السخاوي في المقاصد الحسنة: ص١18:‏ «وأما ما استقر في هذا الحديث من زيادة «ثلاث» 
فلم أقف عليه إلا في موضعين من الإحياء» وفي تفسير آل عمران من الكشافه وما رأيتها في 
شيء من طرق هذا الحديث بعد مزيد التفتيش» وبذلك صرح الزركشي فقال: اإنه لم يرد فيه 
لفظ «ثلاث» قال: وزيادته محيلة للمعنى» فإن الصلاة ليست من الدنيا ... وكذا قال الول 
العراقي في أماليه: «ليست هذه اللفظة - وهي: ثلاث - في شيء من كتب الحديث» وهي 
مفسدة للمعنى» فإن الصلاة ليست من أمور الدنيا». 

وأشار السخاوي إلى أنه أفرد هذا الحديث بجزء مفرد» ووجّه فيه لفظ «ثلاث» ولكن العوجيه 
فرع القبول» فإذا لم توجد اللفظة فكيف توجه؟ 

وقال ابن كثير في الشمائل: ص ۳۸: اوليس بمحفوظ بهذاء فإن الصلاة ليست من أمور 
الدنياء وإنما هي من أهم شؤون الآخرة». 

وقال ابن القيم في زاد المعاد: 0: اصح عنه ## : «حبب إلي من دنياكم): ومن رواه: 
احبب إلي من دنياكم ثلاث" فقد وهم ولم يقل 4# : «ثلاث» والصلاة ليست من أمور 
الدنيا الي تضاف إليها». 

وقال القسطلاني في المواهب اللدنية: ؟/۷۷ء: «قد وقع في الإحياء للغزاليء وتفسير آل عمران 
فق الكشاق) وكتيو هق كت الفقهاء: «حبب إلي من دنياكم ثلاث»» وقالوا: إنه ©8 قال: 
«ثلاث»» ولم يذكر إلا اثنتين» الطيب» والنساءا. 

قلت: اللفظة موجودة في النسائي المطبوع» وهي مقحمة من النساخ بلا شك. 


(43989) متفق عليه من حديث المغيرة بن شعبة» وعائشة: اخرجه البخاري في تفسير سورة الفتح: 
LLAR/AR‏ حَ ال ومسلم فى صفة القيامة: 2 0 65 SAAN’‏ 


القسم العالش ب (ميسجمي دغل كتاب الموافقات 


فإذا كان كذلك؛ فمن خُصٌ بوراثته في هذا النحوء نال من بركة هذه 
الخاصية. 


وهذا القسمٌ ") يستدعي كلاماً يكون فيه مد بعض نفس؛ فإنه 
و 1 6 
موضع مُغْفَلُ؛ قلّ من تكلم عليه مع تأكده في أصول الشريعة. 


)٤۷۰۰(‏ «زة: أي الغاني بنوعيه» وهو أن يعلم أو يظن أنه لا يدخل عليه في العمل به فساد في نفسه أو 
عقله» إلخ. 
فقوله: «وينتظم تحت هذا المعنى الخوف من إدخال الفساد عليه في جسمه أو عقله) إلخ» لا 
ينافي أصل موضوع هذا القسم؛ لأن الخوف من ذلك أو من التقصير» غير العلم أو الظن 
بحصول هذا الفسادء إلخ» الذي جعله أول الوجهين في الفصل السابق. 
هذا وقد تكلم في هذا الفصل على الوجه الأول من وجهي رفع الحرج» وهو الخوف من 
التقصير عند المزاحمة» إلخ» وهذا باعتبار النظر في الموضع هناء وسيأتي لنا في آخر المسألة» 


مناقشة المؤلف في صنيعه بوجه عام. اه 


القسم العالك ب (١(وسم)‏ دعل كتاب الموافقات 


فصل: 

فاعلم أن الحرّج مرفوعٌ عن المكلف لوجهين: 

أحدهما: الخوف من الانقطاع من الطريق» وبغض العبادة» وكراهة 
العكليف» ويّنتظم تحت هذا المعنى الخوف من إدخال الفساد عليه في جسمه؛ 
أواعقل» روماه اوا 

والشاني: [خوف التقصير] ) عند مزاحمة الوظائف المتعلقة بالعبدء 
لعلف الام ع مدل #بامد عل و إل واا نان بن 
الطريق؛ فربمًا كان التوغنٌ في بعض الأعمال شاغلاً عنهاء وقاطعاً باللكلف 
دونهاء وريّما أراد الحملّ للطرفين على المبالغة في الاستقصاءء فانقطع عنهما. 

فأمًا الأول: فإن الله وضع هذه الشريعة المباركة حنيفيةٌ سمحة سهلة 
حَفِظ 9" فيها على الخلق قلوبّهم» وحبّبها لحم بذلك» فلو عيلوا على خلاف 
السماح» والسهولة؛ لدخل عليهم فيما كُلّفوا به ما لا تلص به أعماط ألا 
ترى إلى قوله تعالى: يإ وَاعْلَمُوَأْ أنَّ يڪم رَسْولَ أله لو يُطِيعْكُمْ بم 
َير مِّنَ ألآمر لَعَنِتَمْ 4 إلى آخرها (7). 


)٤۷٠١(‏ الزيادة ليست في: (م)» و(ن)» و(ح)» و(ب)ء و(ت)» و(خ). وثابتة في: (ع)» و(ز)» و(ف)» 
و(ط)» وهو الصواب الذي يتضح به السياق ويروق. 

)٤۷۰۲(‏ ز): أي من النفرة من تكاليفها. اه 

(۷۰۳) الحجرات: 7. 


القسم الغالك ل - (؟؟؟) لل كتاب الموافقات 


فقد لخبت الآية أن الله حبّب إلينا الإيمان بتيسيره» وتسهيله» وزيّنه 
في قلوبنا بذلك» إلى آخرهاء وبالوعد الصادق بالجزاء عليه 


وفي الحديث: «عليڪم من الأعمال ما تطيقون» فإن الله لا مَل حتى 
تَمَلُواا )£( 

وفي حديث قيام رمضان: «أما بعدُ؛ فإنه لم کک عل شاڪ ولڪن 
خشيت أن تُفرّض عليكم صلاةٌ الليل فتعجزوا عنها» .٠(‏ 

وفي حديث الخولاء بنت تُوّيت ت حين قالت له عائشة 5ك : هذه او لاء 
بنت تُويت» زعموا أنها لا تنام الليل» فقال ‏ : «لا تنام الليل! خذوا من 
العمل ما تطيقونء فو الله لا يَسأَمُ الله حق - (90:3), 

وحديثٍ أنس: ادخل رسول الله © المسجدء وحبْلُ مدود بين 
ساريتين» فقال: «ما هذا)؟ قالوا: حبل 98 تصبل» فإذا گسلت» أو فتّرت؛ 
أمسكث به» فقال: اا صل أحدكه تَفاطه فإذا كيل أو فكر؛ 


(e-۷) قعد)‎ 


.17103 61٠١57 تقدم في الرقم: ۳۲۱۱ وسيكرر في:‎ )٤۷۰۶( 

)٤۷٠(‏ متفق عليه من حديث عائشة: أخرجه البخاري في التراويح: 295/6 ح 22015 ومسلم في صلاة 
المسافرين: »555/١‏ وسيكرر في: ./5141١‏ 

(90705) تقدم في الرقم: ."21١‏ 

(470) تقدم في الرقم: ۳۲۲۱ وسيكرر في: .٠۳۱۹۳‏ 


القسم الغالش ‏ (ب#مسجعي ىدح كتاب الموافقات 


کر 


ونی حديث معاذ حين قال له البى 4 : «أَقَتَانُ أنت يا معاذا؟ - حين 
أطال الصلاة بالناس - وقال: الإن منكم متقّرين» فأيّكم ما صل بالناس 
فليتجو ز؛ فإن فيهم الضعيف» والکبیں وذا الحاجة» (۷۰۸), 

ونع عن الوصال» رحمة هم (۷۰۹). 

ونقى عن الدذرء وقال: «إن الله يَستخرج به من البخيل؛ وإنه لا يغني 
من قدّر الله شيئاً) أو كما قال (17). 


لكن هذا كله معلّلُ معقولُ المعنى بما دَلَّ عليه ما تقدم: من السآمة 
والملل» والعجزء وبغض الطاعة» وكراهيتها. 

وقد جاء عن عائشة #» عن النبي 4# أنه قال: «إن هذا الدينَ متين» 
تأرق لوا يعور وه ول a‏ عاذ انه وان لقف ل 
ت قطع» ولا ا أ (۷), 


.۱۳۱۷۳ تقدم في الرقم: ۳۲۱۸» وسيكرر في: 4۸۳۲ء‎ )٤۷۰۸( 

(۷۰۹) تقدم في الرقم: ۳۲۱۳ 229" 

)47٠١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري في القدر: 2008/1١‏ 110۹ والأيمان 
والدذور: 11۹40۸٤/١١‏ ومسلم في الهنذر: ۳ /2571 وهو عندهما ااا زد دنت ابن عمو 
أخرجه البخاري في الأيمان والنذور: 084/1١‏ ح 3195 والقدر: 0:8/1١‏ 23708 ومسلم في 
النذر: ۳ /1251. 

)۷١١(‏ ضعيف جدّاً مرفوعاء وصحيح مرسلاً: أخرجه القضاعي في مسند الشهاب: 0186/6 والبزار في 
كشف الأستار: ١//اه»‏ والحاكم في علوم الحديث: 50 - 41 والبيهقي: 28/7 وابن المبارك في 


الزهد: ص .4١١‏ = 


القسم الغالث ‏ + (64”) ملل تاب الموافقات 


وقالت عائشة (ع-8؟] @ : اانهاهم البي 1 عن الوصال رحمة لهم)ء 
قالوا: "©) إنك تواصلء قال: )في لست كهيئتكم؛ إني أبيت يطعمني 
رق ويسقيني» كيك 

وحاصلٌ هذا كله» أن النهي لعلة معقولة المعنى» مقصودةٍ للشارعء وإذا 
كان كذلك فالنهيُ دائر مع العلة وجوداً وعدماء فإذا جد ما عَلّل به الرسول 
© كان النهئ متوجّهاً ومتّجها 1 وإذا لم توجّدء فالنهي مفقود؛ إذ الناس 


= من طريق ابي يحى: عبد الله بن أحمد بن أبي مَسرّة عن خلاد بن يحىء ثنا أبو عقيل: يحى 
بن المتوكل» عن محمد بن سُوقة عن ابن المنكدرء عن جابر. 
قال الماكم: هذا حديث غريب الإسناد والمتن» فكل ما روي فيه؛ فهو من الخلاف على محمد 
بن سُوقة» فأمّا ابن المنكدر عن جابر» فليس يرويه غير محمد بن سوقة» وعنه أبو عقيل» وعنه 
خلاد بن يحبى). 
قلت: وله شاهد عن عبد الله بن عمْروء وأفس» وكلاهما ضعيف. 
وأخرجه أيضاً ابن المبارك في الزهد: ص 415 من طريق مروان بن معاوية الفزاري» عن محمد 
ابن سوقة» عن ابن المنكدر مرسلا. وهو صحيح إلى مرسله. وهذا الحديث له شواهد عديدة 
تنظر في مظانها. 

(291) في (ف): «وقالوا». 

(۷۱۳ء) في (ط): «فقال)» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

.٤۷٠۹ تقدم في الرقم:‎ )٤۷۱٤( 

)4۷1°( أي ا للمخاطب» فهو مطالب به. (ومتجهاً) اى له وجاهة وقوة يقتضيها ويستدعيهاء 
لعلته الظاهرة التي لا تخفى. 


القسم الغالك ب (ه؟سم) ع كتاب الموافقات 


ضرب: يحصل له - بسبب إدخال نفسه في العمل - تلك المشقة الزائدةٌ 
عل المعتاد» فور [فيه] أو في غيره فساداً أو تحت له ضجَّراً ومللاً 
وقعوداً عن النشاط إلى ذلك العمل؛ كما هو الغالب في المكلفين» فمثلٌ هذا 
لا ينبغي أن يرتحكب من الأعمال ما فيه ذلك» بل يُترخص فيه بحسب ما 
شرع له في الترخص إن كان مما لا يجوز تركه» أو يتركه إن كان مما له تركه» وهو 
مقتضى التعليل؛ ودليلّه قوله 8# 


وقوله: إن لأنفسك عليك عدا ولأهلك عليك حم (4۷(, 


8 :«لا يَقض القاض وهو غضّبان) .٤١۷(‏ 


وهو الذي أشار به #& على [عبد الله بن] ‏ عمّرو بن العاص حين 


بلغه أنه يسرد الصوم» (" وقد قال بعد الكبّر: ليتنى قبلتٌ رخصة رسول 
الله 4. 


(4717) الزيادة ليست في: (ط)» وثابتة في جميع النسخ الخطية؛ وبها يستقيم المعنى المطلوب. 

.2088 ۰۷۸۸ تقدم في الحديث:‎ )٤۷۱۷( 

)4۷1۸( تقدم في الرقم: ۷ 

)٤۷۱۹(‏ الزيادة ليست في: (ع)ء و(ف)» و(ب)» و( ز)» وثابتة في (ت)» و( ح)» و(م)» و(خ)» و(ن)» وهو 
الصواب؛ لأن الذي كان يسرد الصوم؛ عبد الله بن عَمروء لا أبوه عمرو بن العاص. 

(:976) أي أل به متتابعاًء ووالّى بين أيامه» وقد تقدم الحديث في الرقم: ۳۲۱۰ء وسيكرر في: .۷٦۹۱‏ 


القسم الغالك س (8ب#) عع كتاب الموافقات 


والضربٌ العاني: شأنّه أن لا يَدخل عليه ذلك الملل ولا الكسلٌ؛ 
لوازع (") هو أشدٌ °" من المشقة» أو حا(" يتسهل به الصعبٌ» أو لا 
له في العمل من المحبة» ولا حصل له فيه من لذ 9) حتى حَفٌ عليه ما 
تقل على غيره» وصارت تلك المشقة في حقّه غير مشقة؛ بل يزيده كثرةٌ العمل 
وكثرة الاه فيه يرا وراحة» أو يُحمَظ عن تأثير ذلك المشوّش في العمل 
بالنسبة إليه أو إلى غيره؛ كما جاء في الحديث: «أرِحُنا بها يا بلال» (70). 


(47) أي لدافع مُغْر بتحمل المشقة» كتذكر الجنة ونعميهاء أو عذاب القبر وضغطته؛ فالتفكرٌ في 
ذلك من شأنه أن يخفف من وطأة المشقة. 

(02ء) في (ز): (أشق). 

(9/اء) كتذكر الجنة ونعيمها. 

(475) كما هو شأن الكمّلة في مناجاة اللّه» والإقبال عليه بالكلية» فإنهم يجدون فيه لذة» تعجر 
العبارات عن وصفهاء وكما يحدث للتهم من طلبة العلم من الاستغراق في القراءة التي يجد 
ها لذة تنسيه الطعام والشراب» وقد يوضع الطعام والشراب بجانبه ولا يشعر به» ولا ينشغل 
به عما يحصل له من لذة المعارف» وتقييد شواردهاء وهذا أمر مجرب» ومن لم يذقه فقد لا 
يصدق به. 

(516) صحيح: أخرجه أبو داود في الأدب: 257/4 وأحمد: ۳٠٤/١‏ والخطيب في تاريخه: .59/٠١‏ 
من طريق مسعر بن كدام؛ عن عمْرو بن مرة» عن سالم بن أبي الجعد» عن سلمان بن خالد 
الخزاعي» أنه ج قال: «يا بلال» أقم الصلاة» أرحنا بهاا» وفي لفظ: «يا بلال أرحنا بالصلاة) 

إسناده صحيح؛ وله َرَج آخر فقد أخرجه أبو داود» والطبراني في الكبير: 271/5 ح 1515- 
86 وأحمد: ه/الا» والخطيب في تاريخه: 58/٠١‏ - 55» وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني: 
809/1 


من طرق عن سالم بن أبي الجعد» عن عبد الله بن محمد بن الحنفية» عن رجل من الأنصار.- 


القسم الغالث لدعب (لاوم) دل كتاب الموافقات 


وفي الحديث: احْبّب إلى من دنياكم ثلاث» ‏ قال: اوجعلت فَرَهُ 


005007 DS عن‎ 


سسب 


وقال - لمّا قام حتى تورّمت» أو تفكّرت قدماه -: «أفلا أكون عبد 


8 كه )4۷۸ 
ا 


(4۷7) 
(۷V) 


(۷۸) 


ع 


اناخذ عنك في الغضب والرضا؟ قال: «نعم) (6۷), 


= وعند ابن أبي عاصم أن صحابيّه» اسنان بن سلمة» رجل من أسلم» وعند الطبراني: اسلمان 
ابن خالد الخزاعي). 

وفيه زيادات عند الطبراني» من طريق أَبي حمزة الغمالي: ثابت بن ابي صفية» عن سالم به. 
وأبو حمزة متروك؛ قال ابن حبان: «كثير الوهم في الأخبار حتى خرج عن حد الاحتجاج به إذا 
انفرد» مع غلوه في تشيعه). 

قلت: وتلك الزيادات مما انفرد بهاء وقد خالفه عثمانُ بن المغيرة الحقفي - وهو ثقة من رجال 
البخاري - فلم يذكر شيئاً منهاه ثم اضطرب عنه في إسناده جماعة من الضعفاء» فبعضهم 
يجعله عن ابن الحنفية عن عليء وبعضّهم عن ابن الحنفية» عن بلال» وبعضّهم عن ابن الحنفية 
مرسلاً» وقد استوف الخلاف فيه الخطيبٌ البغدادي بأسانيده 4# فراجعُه فهو مفيد. 

تقدم أن هذه اللفظة لا وجود لحا في الحديث» في الرقم: 7548 

والمراد بالقرة: الفرح واللذة. 

متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها: أخرجه البخاري في التفسير -۸/ح 4۸۳۷ 
ومسلم في صفات المنافقين: 2076/4؛ وله عندهما شاهد أيضا عن المغيرة بن شعبة: أخرجه 
البخاري في التهجد: 19/9 ح 21١١‏ وغيره. ومسلم في الموضع السالف. 


(129) صحيح: أخرجه أبو داود في العلم: ۳۸/۲ ح ۳٠4١‏ والداري: 220/١‏ والحاكم: ٠٠٠/١‏ وأحمد: 


5/6 ۰1۹ 
من طريق حى بن سعيدء عن عُبيد الله بن الأخنسء عن الوليد بن عبد اللّه» عن 
يوسف بن ماهك» عن عبد الله بن عمرو. 5 


القسم الغالك (م#» )لل تاب الموافقات 


وهو القائل في حقّنا: «لا يقض القاضي وهو غضبان» 2070). 
فاون كان غاا به؛ فالدليل صحيح. 


وجاء في هذا المعنى - من احتمال المشقّة في الأعمال» والضبر عليها 


افا كي ويكفيك من ذلك ما جاء عن الصحابية» والحابعين» ومن 


ايه 


باه تمن اشتهر بالعلم» وحمل الحديثء والاقتداء بعد الاجتهاد؛ كَعُمَنَ 


(V1) 


ومن التابعين» كعامر بن عبد قيس» وأويس» ومسروق» وسعيد 


ابن المسيّب» والاسود بن يزيد والرّبيع بن خثيم» وعروة بن الڙبيرء وأبي بكر 


(VT) 


(V1) 


= قال الحاكم: «رواة هذا الحديث» قد احتجا بهم عن آخرهم» غير الوليد هذاء وأظنه 
الوليد بن أبي الوليد الشايء فإنه الوليد بن عبد الله» وقد علّمت عل أبيه «الكتبة» فإن كان 
كذلك» فقد احتج مسلم به). 

وقال الذهبي: إن كان الوليدء هو ابن أي الوليد الشاي» فهو على شرط - م -). 

قلت: والحديث له طرق أخرى عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» ساقها الرامهرمزي 
في المحدث الفاصل: ص 74" وله شاهد عنده عن رافع بن خديج» وبذلك يرتقي إلى درجة 
الصحة. 


تقدم في الرقم: 27/88 2086. 


قال «ز»: ولا يخفى عليك استيفاؤه لأمثلة الأنواع العلاثة للضرب الغاني في الأحاديث 
المذكورة» مع مراعاة أنها كلها ليس فيها العلم أو الظن بأنه يدخل على نفسه بسببها فسادا 
إلخ» وإن كان قد يحصل ذلك كما هو أحد الأقسام الغلاثة التي أشارت إليها الأحاديث. اه 
ويقال: ابن عبد الله أبو عمرو التميمي» البصريء قال العجلي: «كان ثقة» من عباد التابعين» 
رآه كعب الأحبار» فقال: اهذا راهب هذه الأمة). ينظر التاريخ الكبير للبخاري: ٤۷/١‏ وسير 
أعلام النبلاء: .١5/6‏ 


القن و ييه كتاب الموافقات 
ابن عبد الرحمن: راهب قریش»"' وكمنصور بن زاذان» ويزيدٌ بن هارون» 
وهُشيم» وزِرٌ بن حُبيش» وأبي عبد الرحمن السَّلَمِيء ومّن سواهم من يطول 
ذكرُهم» [وهم] (7) - في اتباع السنة والمحافظة عليها - ما هم. 

ومما جاء 9") عن عثمان ب أنه كان إذا صل العشاء» أوتر بركعة 
يقرا فيها القرآن کله (9؟:0). 


(47) أي ابن الحارث بن هشام» المخزوبيء المدني» أحد الفقهاء السبعة» ينظر تهذيب التهذيب: 


6 
(۷۴۳ء) الزيادة ليست في: (م)» و(ت)» و(ح)» و(ن). وثابتة في: (ع)» و(ز)» و(ف)» و(خ) و(ب)» 
و(ط). 


)٤۷۳۶(‏ في (م): «وما جاء»» والمثبت من باقي النسخ الخطيةء وكلاهما صحيح؛ وما في (م)» معطوف على 
قوله السابق: «وجاء في هذا المعنى)... إلخ. 

)٤۷۳١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة: "78/١‏ وابن المبارك في الزهد: ص ؟ه؛ ح ١۷٠٠ء‏ والطحاوي في المعاني: 
١‏ وأبو نعيم في الحلية: 017/١‏ والبيهقي في الكبرى: */20-26. 
من طرق عن عبد الرحمان بن عثمان التيمي» أنه شهد عثمان» فذكره» وإسناده حسن. 
وله طرق أخرى يصح بهاء فضَّلتٌ الكلام عليها في موسوعة السنن النبوية المقبولة» رقم ١‏ 
فلعل عثمان #5 فعل ذلك مرة أو مرتين لسبب» وأما على وجه الاستمرار فلا؛ لن الواقع 
يبعده» ولأن ظاهره مخالف همدي النبي 4 وسننه القولية والفعلية التي داوم عليها. 
فأما القوليةٌ: فقد صح من حديث عبد الله بن عمرو أنه 4 قال: «لا يفقه من قرأ القرآن في 
أقل من ثلاث). 
أخرجه ابو داود في الصلاة: 57/6 ح 22794 بإسناد صحيح؛ وعثمان 4# من أتباع سنته © 
وحاشاه أن يخالفه © لغير سبب. 
وأما الفعلية: فإنه © أقوى الخلق» وأخوف الخلق من اللهء وأخشاهم له» وأعرفهم بحقه» ولم 
يثبت عنه أنه قام ليلة كاملة بالقرآن كله في ركعة» بل هديّه المستمر أنه يصلي» وينام» = 


القسم الغالك --- ب ل(هب#م) ل كتاب الموافقات 


وكم من رجل (ev)‏ منهم صلل الصبح بوضوء العشاء كذا وكذا ة6 


= ويستيقظ» ويصل» فما أحيا ليلة بكاملها قط مع إقدار الله له على ذلك» وتمكينه من 
القرآن ما لم يمكّن منه غيره. 
وأما الواقعٌ: فإن الإنسانء إذا بدأ القرآن من بعد صلاة العشاء مباشرة في صلاة أو غيرهاء 
ورتله أدفى درجات الترتيل التي لا يرل عنهاء فإنه لا يستطيع أن يختمه إلا بجهد جهيد؛ فما 
بالك إذا أحسن تجويده» وتدبره» فإنه لا يستطيع أن يصل نصفهء فضلا عن إتمامهء اللّهُمّ إلا 
إذا قرأ بالذرمة التي هي شائعة في زمانناء وخاصة عند طلبة البوادي الذين ينطقون الكلمات 
أنصافاً فإن أمثال هؤلاء يقدرون على ختمه في سويعات» ولڪن هذه ليست بقراءة» بل هي 
إلى التحريف أقرب منها إلى التلاوة المطلوبة. 
والصحابة - أعز الله مقاماتهم - لا يعرفون مثل هذه القراءة» ولا تدور بخلدهم» وهم أحسن 
الناس تجويداً وترتيلا للقرآن» وأفقه الناس فيه وأعطاهم لكل حرف حقه ومستحقه. 
وهذه القصة عن عثمان» تشبه ما ثُقِل في مناقب الشافعي أنه كان يختم القرآن في رمضان 
ستين مرة» فكأن هؤلاء يتصورون أن الشافعي لا يأكل» ولا شرب» ولا ينام» وليس له شؤون 
أخرى» ولا أولاد يدير أمورهم. 
ولواعتبرناه خالياً من هذا كله» وواصّل القراءة ليله ونهاره؛ لما استطاع أن يختم القرآن مرتينء 
وفيه من المشقة ما لا يطاق. 
هذاء والشافعي أدرى بما يجب وما يجوز تمن يدسبون له هذا العمل» ولم يقل عنه حرف واحد 
أنه يفعل ذلك» فهل الناقلون أخبرهم هو بذلك؟ فإن كانء فأين النقل عنه بذلك؟ أو فهموه 
من أحواله وانقطاعه بالكلية للعبادة في رمضان» أو تسمعوا له حتى ختم القرآن في تلك المدة؟ 
كل هذا لا يستطيع المرء أن يجزم بشيء منه؛ لأنهم لم يفصحوا به. 
والأسانيدٌ وإن كانت صحيحة إلى الشافعي بذلك» لكن ليس فيها إخباره بذلك» ولعله فعل 
ذلك مرة» أو مرات» لا على وجه الدوام ليبين الجواز» أو ظنوه يفعل ذلك في خلوته» وعلى كل 
فهذا ليس بمطرد. 

- منهم الأسود بن يزيدء ينظر صفة الصفوة: 8/؟1.‎ )٤۷۳١( 


القسم الغالك --- ر( كتاب الموافقات 


وروي عن ابن عمرء وابن الزبير أنهما كانا يواصلان الصيام 2770». 
وأجاز مالك صيام الدهر (0050). 


وكان أويسٌ القَرَني (5") يقوم ليله حتى يُصبح» ويقول: بلغني أنّ لله 


عباداً [قياماً أبداًء ثم يركع أخرى حتى يُصبح. ثم يقول: بلغنى أن لله عباداً 


(VY) 


- ومن ذلك - كما في الحلية: ۴۲ - ما روى عبد المنعم بن إدرديس عن أبيه» أن سعيد بن 
المسيب صل الغداة بوضوء العتمة خمسين سنة. 

وعبد المنعم تجهول» ترجمه ابن أن حاتم: ۰1۷/٦‏ ولم يزد. 

وتّقل عن يزيد بن هارون - كما في تاريخ بغداد: 2641/16 والسير: ۳۱۰/۹ - أنه کان يصلي 
بوضوء العشاء صلاة الصبح نيفاً وأربعين سنة). 

ونقل عن المستسلم بن سعيد الواسطي مثل ذلك» ينظر صفة الصفوة: ۸/۳. 

أخرجه الفريابي في كتاب الصيام: رقم؟؟1 أنه: کان ابن عمر إذا حضر لم يفطرء وكان يَصِلُ 
شعبانَ برمضان»» وإسناده على شرط مسلم. وأحمدٌ بن عيسى بن حسانء المصريء تكلم فيه 
بلا حجة» كما قال الخطيب. 

وأخرج ابن أبي شيبة: »۸٤/۳‏ عن ابن الزبيرء أنه كان يواصل خمسة عشرين يوماً. 

وإسناده صحيح كما قال الحافظ في الفتح: ٠٠١/١‏ وأبو نوفل: اسمه معاوية بن مسلم؛ ثقة» 
من رجال مسلم. 

وذهب إلى هذا عبدٌ الرحمان بن أبي نعم» التابعي» وكان يواصل أيضاً خمسة عشر يومأ كما ذكر 
ابن أبي شيبة عنه» وعزاه الحافظ في الفتح أيضاً إلى عامر بن عبد الله بن الزبيرء وإبراهيم بن 
يزيد بن شريك» التيمي؛ وأبي الجوزاء. 


.١129 ينظر الكافي: ص‎ )٤۷۳۸( 


(<۳۹) 


اويس بن عامر بن جَزْء» القرني - بفتح القاف والراء المهملة - أبو عمروء سيد التابعين في 
زمانه. ينظر كلامه هذا في تاريخ دمشق لابن عساكر: ۰۸/٩‏ وسير أعلام النبلاء: 8:/6. 


الفين الذالك م ا ب ا 


ركوعاً اا ثم يسجد ليلة حتى يصبح؛ ويقول: يلغى أ لله عباداً] )4۷4۰( 
ونحوه عن عبد الله و 
وعن الأسود بن يايد أنه كان هد نفسه في الصوم» والعبادة حى 
صر جسده؛ ويصفنٌ فكان علقمة يقول له: ويحك؛ لِمَ تعذبُ هذا الجسد؟ 


فيقول: إن الأمر جد [إن الأمر جدٌ] (؛01). 


وعن [أنس] (25") بن سيرين أن امرأة مسروق قالت: كان يصب حتى 
تورّمت قدماه» فريّما جلستٌ خلفه أبحى ۶ مما أراه بصم بي 014 


)٤۷٤١(‏ الزيادة ليست في: (ن)» و(خ)»ءو(ت)» و(ح)» و(م)» و(ب). وثابتة في: (ع)» و(ز)» و(ف)» 
ولابد منها ليستقيم معنى الكلام. 
وسيب سقوطها انتقال بصر الناسخ من «عباداً) الأول؛ إلى الأخيرة: وفي (ط): «يقوم ليلهاء 
وهو خطأء والصواب ما أثبتناه. 

."59/9 والسير:‎ ۰۳٠/۱ ينظر الحلية:‎ )۷4١( 

)٤۷۲(‏ الزيادة ليست في (م)» و(ح)» و(ن)» و(ت)» وثابتة في (ع)» و(ف)» و(ز)» و(ب)» و(خ). 
والأثرٌ المذكور هو في الحلية: ٠١/6‏ من طريق علقمة بن مرثد عنه. وقال الذهبي في سير 
أعلام النبلاء: ؛/2ه: هذا صحيح عنه» وكأنه لم يبلغه النهي عن ذلك» أو تأول». 

(74) الزيادة ليست في: (ط)» وثابتة في جميع النسخ الخطية» وهو الصواب» لأن الخبر نقله انس بن 


سيرين؛ لا أبن سيرين. 
(VL)‏ ف (ت)» و(ن)» و(خ)» و(م)» و(ح)» و(ط): اأبكي خلفه»)» والمثبت من: (ع)) و(ف)» و(ز)» 
و(ب). 


(2/45) ينظر السير: 56/4. 


القسم الغالك - سب (ب#سوعع) _ ل كتاب الموافقات 


وعن الشعبي قال: غشِي على مسروق في يوم صائف» وهو صائم» 
فقالت له ابنمٌه: أَفطِئْ. قال: ما أردتٍ بىي؟ قالت: الرّفْىَء قال: يا بُنيّهُ إلّما 
طلبتٌ الرفق لنفسي في يوم كان مقدارٌه خمسين ألف سنة (0/67). 

إل سائ عاد كر عن الأوليق من الأعيال الشاقّة التي لا يطيقها إلا 
الأفراد هيّاهم الله هاء وهيًأها هم» وحبّبها إليهم» * ولم يڪونوا بذلك 
مخالفين للسنة؛ بل كانوا معدودين في السابقين» جعلنا الله منهم. 

وذلك لأن العلة التي لأجلها نجي عن العمل الشاق مفقودة في حقّهم؛ 
فلم يَنتهض (*) النهي في حقهم» كما أنه لما قال: «لا يقض القاضي وهو 
غضبان» (140) وكان وجةٌ النعي وعلّفٌّه تشويش الفكر عن استيفاء الحُجَب؛ 
ارد النهيُ مع كل ما يشوّش الفكرء وانتفى عند انتفائه» حتى إنه مُنتف مع 
وجود الغضب اليسير الذي لا يشوش» وهذا صحيح مليح. 

فالضربٌُ الأول: ٠”‏ حاله حال من يعمل بحجكم عهد الإسلام 
وعمَدِ الإيمان من غير زائد [ع-19]. 


)4۷47( ينظر في السير: ٠1۸/4‏ والتهذيب: ۰۳۱۹/۷ ترجمة على بن عبد اللّه بن عباس» أنه كان يصللى 


ألف ركعة. 
)٤۷٤۷(‏ في (م): الحماء وفي (خ): «وحبيها اللّه إليهم»» والمثبت من: (ع)ء و(ز)ء و(ف)» و(ت)» و(ن)» 
و(ح)» و(ب). 


)٤۷٤۸(‏ أي لم يتوجه. 
)٤۷۹(‏ تقدم في الرقم: 2/8 ۲٥۸۰‏ ٠لا1.‏ 


)٤۷١١(‏ يعنى من يحصل له مشقةٌ زائدة بسبب إدخال نفسه في العمل الشاق. 


فب اق نجعت مت ا بيب بحب كناك ال انات 


والعاني :٠‏ حالّه حال من يعمل بكم غلبة الخوفء أو الرجاءء أو 
اة فا شرف سول سات والرنجاء حاو قان اة ار اما قلاف 
تعمل مع(" وجود المشقة» غير أن الخوف ما هو أشق» يحمل على الصبر عل 
ما هو أهونُ وإن كان شاقَا والراجي يعمل مع وجود المشقة أيضاء غيرٌ أن 
الرجاء في تمام الراحة» يحمل على الصبر على تمام التعب» والمحبٌ يعمل ببذل 
المجهود شوقاً إلى المحبوب» فيسيّل ‏ عليه الصعبَ» وبُقَرّب عليه البعيد 
ويُفني القُوَى» ولا يرى أنه أوفى أ" بعهد المحبة» ولا قام بشكر النعمة» 
و ا كرف ی و 

وكذلك الخوف على النفسء أو العقلء أوالمالء يّمنع من العمل المسبّب 
لذلك إن کن ال نان وص لدافيه ان كان لاوما جل خضل 
في مشقة ذلك؛ لأن فيه تشويش النفس كما تقدم» ولكن العمل الحاصل - 
والحالة هذه - هل يكون مجزتاً أمْ لا - 10 إذا خاف تلّف نفسه؛ أو عضو 


)٤٩۱(‏ يعنى من شأنه أن لا يدخل عليه العمل الشاق مللاً ولا كسلاً؛ لوازع عنده اشد من المشقة. 

)٤۷۴(‏ في (م): «على). 

(۳٥۷ء)‏ في (ن): «ويسهل»»ء والمثبت من باق النسخ الخطية - أي فيسهل عليه يذل المجهود - أو شوقٌ 
المحبوب - الصعبّ» ويمكن أن يضبط «يسهّل) بضم الحاء» على أنه لازمء وما بعده فاعلهء 
وكذا الذي بعذه. 

)۷۰٤(‏ في (ت)؛ و(ن)» و(م)» و(ح): «وفتى)»» والمثبت من باق النسخ الخطية. 

)٤۷(‏ في (ع): «هل يكون مجزئة). وقي (ز)ء و(ف)» و(خ)ء و(م)ء و(ب)» و(ح): «هل تڪون 
مجزئة»» والمثبت من: (ن)» و(ت)ء و(ط)» وهو أوضح. 


القسم الغالك + ب إ(هبوم) لت كتاب الموافقات 


من أعضائه» أو عقله - ؟ هذا ما فيه نظر يلَع على : حقيقة الأمر فيه من 
قاعدة: «الصلاة في الدار المغصوبة». 


وقد قل منْمٌ الصوم - إذا خاف التلمّ به - عن مالك 
والشافی» ” وأنه لا يجزئه إن فَعل؛ وتُّقل المنع في الطهارة - عند خوف 
العلف - ۷ والانتقالٌ إلى التيمم؛ وفي خوف المرض؛ EET‏ 


ے 85 3 


والشاهدٌ للمنع قوله تعالى: #إ ولا تَعْثْلُوَاً الك ا 

a ١ الدرك-‎ REESE E 
إيقاع نفس تلك العبادات - فالأمران مفترقان؛ فإن إدخال المشقّة الفادحة‎ 
على التفسء يُعمَلٌ التهئْ عنها مجردةً عن الصلاة» والصلاهٌ يُعقل الأمر بها‎ 
.)205( جرد عن المشقّة؛ فصارت ذات قولين‎ 


وأيضا: فيدخل فيها النظرٌ من قاعدة أخرىء وهي أن يقال: 0 1 


اا رفع م المشقة» لأجل ۳ أن ذلك E‏ ام عه أنه عدر 


9 
س‎ 
we 


.401/* والتوضيح: 278/6» والتاج والإكليل: ۷/۲ءء» والحاوي للماوردي:‎ 205/١ ينظر الموطاً:‎ )٤۷٠١( 

)٤۷۷(‏ ينظر الكافي: ص 8؟. 

(9/58) النساء: 9؟. 

)٤۷١(‏ «ز): أي كما في الصلاة في الدار المغصوبة كما قالء لأن الأمر والنهي المتوجهين إلى العملء 
يمكن انفكاكهماء والخلاف جار فيما لم يكن هناك تلازم كمسألة الصلاة المذكورة. اه 

(4070) في (ع): «هل لأجل)» وفي (ن): «أو لأجل): وهو خي والمقنيق من جميع النسخ الخطية. وقوله: 
اهل قصدا يصح ضبظه على أنه مبتدأء وعلى أنه فعل؛ فإن كان مبتدأ فخبره «الأجل)» وإن كان 
فعلاء فما بعده فاعله. 


القسم الغالك + (3سم#ع) لل كتاب الموافقات 


فإن قلنا: إنها حق للّه؛ فيتجه المنعٌ حيث وجّهه الشارع» ) وقد 
رفع احرج في الدين» فالدخولٌ فيما فيه الحرجٌ» مضاد لذلك الرفع. 

وإن قلنا: إنها " حق للعبد؛ فإذا سمّح العبدٌ لربه بحظه؛ كانت 
عبادثه صحيحة» ولم يَتمخّض النعي عن تلك العبادة. 

والذي يرجّح هذا الثاني أمور: 

منها: أن قوله 77") تعالى: #ولآ تَفْثْلُوَا أُنَفْسَكُمُ 00 قد دل 
بإشارته 19" على أن ذلك من جهة الرفق بالعباد؛ لقوله تعالى: ر 
كان بم رجيم(" يشير بذلك إلى رفع الحرج عنهم؛ لأنه أرفق 
بهم. 


ر لله 


وأيضاً: فوا كر E rT‏ إلا ر رَحْمَة حْمَة لِلْعَلَمِينَ؛ 7 و 
اشفا 0 من الآيات الدالة على وضع الشريعة لمصالح العباد. 


(477) أي خاطبه بعدم الدخول في المشقة الفادحة. 

(76/ء) في (ن)» و(ت)» و(ح): «إنه)» والمثبت من: (ع)؛ و(ف)» و( ز)» و(خ)» و(ب)»ء و(ف). 

(*9/7غ) في (م): «منها قوله). 

(977) قد تقدم في المسألة الخامسة ترجيح المؤلف لمنع أخذ الأحكام من الدلالة العبعية إلا في 
التخلقات» والآداب» فتنبه. 

(9/76ء) النساء: 9؟. 

.٠٠١ الأنبياء:‎ )2953( 

(2770) في (ن)» و(ط): «وأشباههااء والمثبت من باقي النسخ الخطية. وقوله: «من الآيات» خبر المبتداً 
السابق. 


القسم الغالك سب (لوب#مى ملب كتابٍ الموافقات 


ومنها: ما تقدم من الأدلة على رفع الحرج» وإرادة اليسر؛ 318" فإنما 
يكون انه مُنتهضاً اد بع فرض الحرح والعسرهء فإذا فرض 
ارتفا ع (87) ذلك بالنسبة إلى قوم؛ ارتفع النهي. 

وما يخضٌ مسألعنا: «اقيام البي 7 © حى تفظرت قدماه أو: تورمت 
قدماء» (الالا2), 

والعبادة إذا صارت إلى هذا الحد؛ شقّت ولا بدّء ولڪن المرّ في طاعة 
الله يحلو للمحبين» وهو © كان إمامّهم. 

وكذلك جاء عن السلف کرداد البکاء حی عيبت أعينُهم. 


وقد روي حكن الحسن بن عر فة )۷۷٩(‏ قال: رامت يزيد د بن هارون 
بواسط» وهو من اخ الناس عينين» ثم رأيته بعين واحدة» ثم رأيثه وقد 
ذهبت عيناه» فقلت [له]: ”۶ يا أبا خالد» ما فعلت العينان الجميلتان؟ 
فقال: ذهب بهما بِحَاء الأسحار ۷۷9 


(4778) ينظر النوع الغالث من مقاصد وضع الشريعة للتكليف: المسألة السابعة: فصل ثالث. 
(5دلاء) أي ودر ومقتضيا للتحريم. 

)٤۷۷۰(‏ في (م): «فإذا ارتفع ذلك»» والمثبت من باق النسخ الخطية. 

.ء۷٩۸ في (م): «تورمت قدماه»» أو تفطرت قدماه» وقد تقدم الحديث في الرقم:‎ )٤۷۷۱( 
.٠٠٤/؟ (؟۷) العبدي» البغدادي» ثقة من رجال الترمذي وابن ماجه. ينظر التهذيب:‎ 
(*لالاء) الزيادة ليست في جميع النسخ الخطية» وثابتة في: (ط).‎ 


.۳٤٩ - ۳٤۱/۱٤ تاریخ بغداد:‎ (VV4) 


ااي انالك د ا 


وما تقدم في احتمال مطلق المشقة عن السلف الصالح؛ عاضدٌ لهذا 
المعنى. 

فإذن من غلب جانبَ حقٌّ الله تعالى» مع بإطلاق» ومن غلب جانبٌ 
حق العبدء لم يّمنع بإطلاق» ولكن جَعل ذلك إلى خيرته. 

فصل: 

وأمّا العاني: (") فإن المكلف مطلوبٌ بأعمال ووظائفٌ شرعية لا بد 
له منهاء ولا محيص له عنهاء يقوم فيها بحق ربه تعالى» فإذا أَؤْغل في عمل شاق؛ 
فريّما قطعه عن غيره - ولا سيما حقوق الغير التي تتعلق به - فتكونُ ۷۷١‏ 
عبادثه» أو عمله الداخل فيه» قاطعاً عما كلفه الله به» فيقصّر فيه» فيكونٌ 
بذلك ملوماً غير معذور؛ إذ المرادُ منه القيامُ بجميعها على وجه لا يِل بواحد 
منهاء ولا بحال من أحواله فيها. 

ذكر البخاري عن أبي جُحَيفة قال: آح الي 4# بين سلْمانَ وأبي 
المرذاءة فوا سهان E‏ قراف أ الدرداء - وهي زوجه - 
N‏ انها قات ك#اقالف: خوك بو الدود الف ليبن لفسا 


(9775) يعنى الوجه الغاني المذكور في قوله: افصل؛ فاعلم أن الحرج مرفوع عن المكلف لوجهين» إلخ» 
فكل ما ذكر إلى هناء هو الكلام في الوجه الأولء والوجه الغاني: خوف التقصير عند مزاحمة 


الوظائف». 
(كلالاء) في (م)» و(ح)» و(ب)» و(ن)» و(خ)» و(ت)ء و(ط): «فيكون»» والمثبت من: (ع)» و(ز)» 
و(ف). 


)٤۷۷۷(‏ أي لابسة ثياباً مبتذلة» غير معتنية بنفسهاء ولا متزينة لزوجها. 


القسم الغالتك لس ب (ومم)- ل كتاب الموافقات 


في الدنياء فجاء أبو الدرداء فصَنع له ١‏ طعاماًء فقال [له]: (:) كل فإني 

صائم» قال: ما آنا باكل حتى تأكل؛ فأکل» فلمًا کان اللي ذهب أبو الدرداء 

يقوم» فقال: نم“ فنام» ثم ذهب يقوم» )۸۰( فقال: نم» فلمًا کان من آخر الليل؛ 

قال سلماث: : قم الآن» )4۷۸1( فقال له سلمان: «إن لربك عليك ا 

YEN‏ اسع فأعط کل ذي حجٌّ حنّهاء فأق 
# فذكر له ذلك» فقال البي 8 : (صدق سلمان) (4808), 


$ الح 


وقولّه ‏ لمعاذ «أَقَنَانٌ أنت»» أو: «أَفاتِنُ أنت)؟ - ثلاث مرات - 


فلولا صَلْيْتَ ب: سبح إِسْم رپڪ ألآغلى)؛ (VA)‏ لر والشمْس 
و حَیھا ی f e‏ (") فإنه يصلى وراءك الكبير 
والضعيف» وذو الحاجة). 


)٤۷۷۸(‏ أي فصنع اء كلع ان اد 

)4۷۹( الزيادة ليست في جميع النسخ الخطية» وثابتة في: (ط)» ومصدر التخريج. 

(:914) في (ط): «ليقوم»» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(9074) في (ن)» و(ت)ء و(م)» و(ح)» و(ط): «فصلينا)» وهو خطاأء والمثبت من باقي النسخ الخطية. 
قال زا: مقتضى السياق «فصلَّيا» بالغائب» فتراجع الرواية» والذي في البخاري: : «(صليا» بألف 
الغائب» ولم يذكروا فيه رواية أخرى. اه 
قلت: وما في البخاري» هو الذي في: (ع)» و(ب)» و( خ)» و(ز)» و(ف)» وهو الصواب. 

. 89 تقدم في الرقم:‎ 5 (YA) 

3 الأعل:‎ (YAT) 

(08؟) الشمس ١‏ 

.١ الليل:‎ )ء۷۸٠(‎ 


القسم الغالك لب وه )لل كتب الموافقات 


وكان الشاي به رجلٌ أقبل بناضحين» 7 وقد جَنح الليلُ فواقّق 


ا يصل» فترك ناضحيه؛ وأقبل إلى معاةء فقراً سورة «البقرة) أو: 
«النساء» ("* فانطلق الرجل. انظره في البخاري .)١١١(‏ 


وكذلك حديت: «إني لأسعٌ بكاء الصبي نأتجوّز في صلاي» 


الحديث (۷۸۹(, 


(۷۸7) الناضح: البعير» أو الغورء أو الحمار الذي يستقى عليه الماء» والأنق» ناضحة. وجنح الليلء 


أقبل. ينظر لسان العرب: 319-425/6. 


)٤۷۸۷(‏ في (خ)» و(ط): «والنساءا» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 
)٤۷۸۸(‏ متفق عليه من حديث أنس بن مالك: أخرجه البخاري في الأذان: 257/6» 0/٠١‏ ومسلم في 


۳٤١۲/١ الصلاة:‎ 


.۸۳۷۹ ح‎ ۰٦/٩ أخرجه ابن ماجه في الصلاة» واللفظ له: ۰۳۱۹/۱ والطبراني في الكبير:‎ )٤۷۸۹( 


من طريق محمد بن سلمة» عن محمد بن عبد اللّه بن عُلائة» عن هشام بن حسان» عن الحسن» 
عن عثمان بن ابي العاص مرفوعاً. 

وقال في الزوائد: :121/١‏ «هذا إسناد فيه مقال» قال المزي: قيل: لم يسمع الحسن من عثمان بن 
أبي العاص. ومحمد بن عبد الله بن علاثة» وإن وثقه ابن معين» وابن سعدء فقد ضعفه 
الدارقطنيء وكذيه الأزديء وقال ابن حبان: «يروي الموضوعات عن الفقاتء لا يحل ذكره إلا 
على جهة القدح فيه). 

قلت: للحديث شاهد عن أفس» متفق عليه: أخرجه البخاري في الأذان: ۲۳٠/۲‏ ح ۷٠١-۷۰۸‏ 
ومسلم في الصلاة: -842/١‏ 11". 

وعن ا هريرة عند البزارء كما في المجمع: ۲6 وقال: «ورجاله ثقات». 

وعن على بن الحسين مرسلا عند عبد الرزاق: ۳٣/۲‏ ح ٠۳۷۲۴‏ وابن أي شيبة: 01/6. 
وسيكرر المؤلف الحديث في: 06714. 


القسم الغالتك ب وؤفغم) للح كتاب الموافقات 


ويروّى E‏ خمد بن صالح» أنه دخل صوامع المنة لنقطعي:٠‏ 4 
ومواضع المتعبّدين» فرأى د يبي بكاء عطي نيت أن فاتته صلاة 
الصبح في الجماعة؛ لإطالة 7*"؟) الصلاة من الليل. 


وأيضا: فقد يعجز المُوغِل في بعض الأعمال عن الجهادء أو غيره» وهو 
من أهل القّناء 59") فيه» ولحذا قال في الحديث: إن داود ”) جل «كان 
يصوم وها ET‏ ولا يقر إذا لاقى)» للفك 


وقيل لابن مسعود وليه : وإنك لكْقِلٌ الصوم» فقال: الإنه يَشُغللى عن 
قراءة القرآن؛ وقراءة القرآن اخ الي منه) (6۷۹), 


(:905) في (خ): «وجاء»» والمثبت من باقي النسخ الخطية» ومحمد بن صالح» هل هو التيميء أو 
البغدادي» الأنماطي» يتأكد من ذلك. ينظر الحلية: 2157/٠١‏ والتهذيب: 20:/9. 

)۷۹١(‏ في (ز)ء و(ف): الإطالته». والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

)٤۷۹(‏ أي الكفاية. 

(*20/9) في عامة النسخ الخطية» و(ط): «في داود»» ما عدا: (ع). 

٠۹۷۹ ح‎ ۲٦٤/٤ متفق عليه من حديث عبد الله بن عمُروء أخرجه البخاري في الصوم:‎ )٤۷۹٤( 
.81١5/؟ وكذلك مسلم:‎ 

)4۹0( ايك الطبراني في الكبير: 89 حح 2.8878 من طريق شقيق عنه. ورجاله ثقات ومحمد بن 
النضرء شيخ الطبراني» هو محمد بن أحمد بن النضرء نسب إلى جده وتقه عبد الله بن أحمد 
وابن عبدوس» ينظر تاریخ بغداد: 295/6. 
وأخرجه عبد الرزاق: 23١/4‏ وعنه الطبراني في الكبير: .٠۷١/۹‏ 
من طرق عن عبد الرحمان بن يزيد» قال: كان عبد الله يُقلّ الصيام فقلنا له: إنك تقل الصيام؛ 
فقال: إني إذا صمت ضعفت عن الصلاةء والصلاةٌ أحب إلي». = 


فين قالع ببست( د سيت ایال انات 


ونو هذا ما حَكى عیاض عن ابن وهب أنه آلى أن لا يصوم يوم عرفة 
أبداً؛ لأنه كان في الموقف يومأ صائماء وكان شديدّ ا لحر فاشتدٌ عليه» قال: 
«فكان الناش ينتظرون الرحمة» وأنا أنتظر الإفطار) (8057). 

وكره مالك إحياءً الليل كلّهء وقال: «لعله يصبح مغلوباًء وفي رسول الله 
إسوة). 

ثم قال: ١لا‏ بأس به ما لم يُضِرٌ ذلك بصلاة الصبح» فإن كان يأتيه 
الصبځ وهو نائم» فلاء وإن كان وهو به فُتور» أو كسّلء فلا بأس به) (6"57). 

فإذا ظهرت عله التهي عن الإيغال في العمل» وأنه ُب تعطيل 
وظائف» كما أنه يسبب الكسل والترك؛ ويبعٌُض العبادة» فإذا مُجدت العلة 
أو كانيق متوقعة» هي عن ذلك (58/) وإن لم يكن شيء من ذلك؛ فالإيغالٌ 

وسببٌ القيام بالوظائف - مع الإيغال - ما تقدم في الوجه الأول: من 
غلبة الخوف» أو الرجاءء أو المحبة. 


= وإسناده صحيح» وله أسانيد عديدة عند الطبرانيء فيها أنه يَضْعُف عن الصلاة لا عن 
قراءة القرآن. 

)٤۷۹١(‏ ينظر ترتيب المدارك: ترجمة ابن وهب: */299» وقد نقله المؤلف بالمعنى. 

(490) ينظر الذخيرة للقرافي: ۲۲۹/۲ الباب الخامس عشر: في صلاة النافلة. 

(۷۹۸ء) الجملة جواب (إذا) في الموضعين معاً؛ لأن جملة «إذا» الغانية» بدل من الأولى. 


القسم الغالش  --‏ سس (ب#وسعم +دللب كتاب الموافقات 


فإن قيل: دخولُ الإنسان في العمل» وإيغاله فيه - وإن كان له وازع 
الخوف» أو حادي الرجاءء أو حامل المحبة - لا يمكن معه استيفاءٌ أنواع 
a es‏ الل ضاف الها راط اهلهال 
اشنا ذلك من مواصلة الصيام مع القيام على الكسب للعيال» أو القيام 
بوظائف الجهاد على كماطا. 

وكذلك إدامةٌ الصلاة مع إعانة العباد» وإغاثة اللَّهُفانء وقضاء حوائج 
ا ال وى ا أغالة لخر ضيف ل 
يمكن الاجتماعٌ فيهاء وقد لا تضادّهاء ولڪن تؤثر فيها نقصا وتراحُمُ 
الحقوق على المكلف معلوم غير مجهول» فكيف يمكن القيامٌ بجميع الحقوقء 
الجا ايها ادال هذه؟ (754) وطهذا جاء: «من يشادٌ هذا الدينَ يغلبّه) (0). 


)٤۷۹۹(‏ في (ط): «والحالة هذه). 

)۸٠١(‏ أخرجه الحاكم: 1/١‏ وأحمد: ٠٠١١ - ٠٠١/١‏ وابن أبي عاصم في السنة: »67/١‏ والطحاوي في 
المشكل: 287/6 والبيهقي: . 
من طريق غيينة بن عبد الرحمان بن جّوشن» عن أبيه» عن بريدة أنه © قال: «عليڪم هدياً 
قاصداًء فإنه من يشاد هذا الدين يغلبه). 
وقال الحاكم: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وأقره الذهبي» وهو كما قالا. 
وأخرج البخاري في الإيمان: 20١7/‏ من حديث أ هريرة أنه 4 قال: «إن هذا الدين يس 
ولن يشاد أحد إلا غلبه» فسددواء وقاربواء وأبشرواء واستعينوا بالعّدوة والرّوحة» وشيء من 
الدّجة). 


الفسه الغالك ل سآ (44*) حل كتاب الموافقات 


وأيضاً: فإن سلح مث هذا في أرباب الأحوال» أو مُسْقِطيٍ (80) 
ا إثباتهاء والسعى فيهاء والطلب لما ؟ 
لوم سام لحر لات مسرا 
اا 9 س EY‏ 
ونع ف في المحرمات» وكذلك وجدنا المرور ”* مع الحظوظ مطلقاء خروجا 
عن ربقة َه (؛ '*) العبودية؛ لأن المُسترسل في ذلك - عل غير تقييد - ملق( اا 
حكمة الشرع عن نفسه» وذلك فنا كين ولرفع هذا الاسترسال» جاءت 
الشرائع» كما أن ما في السموات وما في الأرض مسخّرة ^ للإنسانء فالحقٌ 


(48) في (ز)» و(ن)» و(ت)» و(ف)ء و(ح)» و(م)» و(ب)» و(ط): «(ومسقطي». والمثبت من: (ع)» 
و(خ). 

)۸٠١(‏ الزيادة ليست في: (م)ء و(ح)» و(ب)» و(ن)» و(ت)ء وثابتة في باقي النسخ الخطية» و(ط). أي 
بحيث لا يخل الاستيفاءً بواجب. 

(*480) أي الاسترسال والانهماك فيها. 

(:480) بكسر الراء المهملة» وسكون التحتية الموحدة؛ أي الارتباط والالتزام بالعبودية» من ربّقه 
أي ربطه بالرّبئق» وهو حبلء تحكون فيه عرى وحلقات لربط الدواب. 

)۸۰0+( أي تارك ومظرح. 

(480) في (ط): «مسخراء والمثبت من - جميع النسخ الخطية. 
قال «ز٤:‏ ومهيأ لحظوظه» فالمطلوب الاعتدال» فلا حرمان ما هيأه اللّه له» ولا استرسال فيه. اه 


القسم الغالك -- ب (هون#) + كتاب الموافقات 


الذي جاءت به الشريعة» هو الجمعٌ بين هذين الأمرين تحت نظر العدلء 
(0) فيأخدٌ في الحظوظ ما لم يخلّ بواجب» ويتركُ الحظوظ ما لم يود التركُ 
إلى محظورء ويّبقى في المندوب» والمكروه على توازن؛ فيُندَبٌ إلى فعل المندوب 
الذي فيه حظه» كالنكاح مثلاء ويُنقّى عن المكروه الذي لاح [له] (48) فيه 
عاجلاًء كالصلاة في الأوقات المكروهة» ويّنظر في المندوب *) الذي لاح 
له فيه» وفي المكروه الذي له فيه حظ - أعني الحظ العاجل - فإن كان ترك 
حظه في المندوب يؤدي لما يُكره شرعاء أو لترك مندوب هو أعظمُ أجرا؛ كان 
استعماله ^ الحّلء وترك المندوب أولى؛ كترك التمتع بزوجته» المُؤْدّي إلى 


(440) وهو المقام الأسمى الذي كان فيه © وكبار أصحابه» فقد جمعوا بين حظوظهم المباحة شرع 
وبين إدامة التعبدء وإيفائه حقه» ومقاماتُ الكمال هي في الجمع بين حقوق الله وحقوق 
النفس» وحقوق العباد. 

(48:0) الزيادة ليست في: (ط)» وثابتة في جميع النسخ الخطية. 

)٤۸۰۹(‏ «ز: أي فإن كان ترك حظ من حظوظه - بسبب فعله مندوباً لاحظ لنفسه فيه - يؤدّي إلى 
قعل مک ون شرعاء أن إل كر ف دوت اك أف مه كن اسع اله هة هذا اندو 
المُؤْدّي فعلّه لأحد هذين الأمرين - أولى بهء وذلك كما إذا كان اشتغاله بنافلة الصلاة يحول 
بينه وبين التمتع بزوجته» فيؤدي ذلك إلى تطلعه للأجنبيات» وتشوّفه للنظر إليهن» فيكون 
ترك النافلة وتمتّعه بزوجه أولى. اه 

(:48) في (ب)» و(م)» و(ف)» و(ز): «استعمال»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 


القسم الغالك -- ل (5؛بم) ل كتاب الموافقات 


لوف إن الأجنبيات ما نه عله حديث: ا رای أحدكم امرأة 
5 جبتا (« )4۸11( إلى ا )4۸14( 

وكذلك [ترڭ] (A1)‏ الصوم يوم عرفة: )4۸14( 5 لأجل أن ر عل 
قراءة الان 

وفي الحديث: (إنكم قد استقبلتم عدرّكمء والفطر أقوى 
كي ا 

وكذلك إن كان ترك المكروه - الذي له فيه حظ - يؤدي إلى ما هو اشد 
كزاف نعي كدلب الجانبّ الأخف» كما قال الغزالي: «إنه ينبغي أن يقدّم 


(48) في )م( و(ت)» و(ن): (أعجبته). 
(81غ) أخرجه مسلم في النكاح: 2٠١1/6‏ وأبو داود: */247؛ والترمذي في الرضاع: */14» واللفظ له 
من حديث جابر» وفيه قصة. 


قال «ز»: أي فإنه يفيد أن التمتع بالزوجة» يكسر من الشهوة حتى لا ينبعث إلى النظر 


للأجنبية. اھ 
(487) الزيادة ليست في (ح)» و(ت)» و(ن)» و(م)» و(ب)» و(خ). وفي (ف).» و(ز): «وكترك)» والمثبت 
من (ع)» و(ط). 


(۸4) «ز»: مثال لما كان فيه فعل المندوب يؤدي إلى ما يكره شرعاء وهو كراهة العبادة والملل منها. 
وما بعده مثال لما يؤدي إلى ترك مندوب هو أعظم منه أجراء ومثله ما في الحديث بعده. ويؤخذ 
منه أن قراءة القرآن أفضل من الصوم. والمثالان إشارة لما تقدم عن ابن مسعود وابن وهب. 
اھ 
قلت: وذلك كما في حديث أبي هريرة» أنه ©: انهى عن صوم يوم عرفة بعرفات». أخرجه 
أبوداود: ۳۲۹/۲ ح ١٤٤۲ء‏ وصححه ابن خزيمة» والحاكم. 


)٤۸۱۰(‏ أخرجه مسلم في الصوم: 2789/6 من حديث أبي سعيد الخدري. 


القسم الغالك --- ب (لاو#) لل كتاب الموافقات 


طاعةً الوالدين في تناول المتشابهات» 77 على التورع عنها مع عدم 
طاعتهما؛ فان تناول المتشابهات» للنفس فيها حظلء فإذا کان فيها اشتباه؛ 
ظلب التورعٌ عنهاء وكره تناولها لأجله» فإن كان 9”*) في تناولها رضا 
الوالدين؛ رجّح جانبٌ الحظ هناء بسبب ما هو أشدّ في الكراهية» وهو مخالفةٌ 
الوالدين» (4818), 

ا ق خسان ينين 
الحاجة إلى الناس» .)۸١(‏ 

فالحاصلٌ أن ا لحظوظ لأصحاب الحظوظ تراحِمٌ الأعمال» فيقعٌ 
الترجيح بينهاء فإذا تعيّن الراجخ» ارئكبء وثرك ما عداه. 

وبسط هذه الحملة. 2 عمدةٌ كلام الفقهاء ف تفاريع الفقه. 


والعاني: آهل إسقاط الحظوظء وحكمهم؛ [ع-۱4۱] حكم الضرب 
أنفسهم (tare) _ Ee‏ منع الخوف عليهم من الانقطاع» وكراهية الأعمالء 


(4807) في (ز)ء و(ف): «المشتبهات» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(۸۱۷) في (ن): «فإذا کان». 

)٤۸۸(‏ ينظر الإحياء: الباب الغاني في مراتب الشبهات: ؟ 21١1/‏ وما بعده. 

(481) ينظر ترتيب المدارك: ؟/19: اباب في حكمه؛ ووصاياه» وآدابه). 

(:8؛) في (خ)» و(ن)» و(ح)» و(ط): «هي»» والمغبت من باقي النسخ الخطية 

(١85؛)‏ في (م)» و(ح)» و(ت)» و(ن)» و(ط): «لعزوب»» والمثبت من: (ع)» و( ز)» و(ف)» و(خ))» و(ب). 
(486) في (ب): «منها). 


القسم الخال ب (مم) ع كتاب الموافقات 


وفقههُم "^ في الترجيح بين الحقوق أنِهَضّهم من الأعمال بما لم يُنَهضُ به 
غيرهم» فصاروا أكثر أعمالاء وأوسعَ مجالا في الخدمة؛ فيسعُهم من الوظائف 
الدينية المتعلقة بالقلوب والجوارح» ما يستعظمه غيرهم» ويّعدّه في خوارق 
العادات» وأمّا أنْ يُمكتهم ^ القيامُ بجميع ذا کا 
على الجملة؛ فمتعذرٌ إلا في المنهيات؛ فإنه ترك بإطلاق» ونفع أعمالٍء لا 
اعمال والنفيع العام من الحصول» جخلاف الإثبات العام. 

ولما سَقطت حظوظهم؛ صارت ع له تزاحم الحقوقٌ إلا من 
حيث الأمرء كقوله: «إنّ لنفسك عليك حم )۸٩(‏ و - من حيث هو 


14 د 


حل ل ضعي خدة»» أوسافكلة فضان غ :عنده أقوى من حط فة 
فحظّه إذن ٠*7‏ آخِرٌ الأشياء المُستحقّة. 

TOP‏ بها رودل O‏ 91:0 ران يزان لانت 
الحظ لا يبقى خالياء فدخل فيه من الأعمال كير وإذا عمل على حظه من 


(48290) في (ط): اوفقهم)» وفي (ح)» و(ن)» و(خ)» و(ت)» و(م)» و(ب): «وفقَّههم 8 وأنهضهم)» 
والمثبت من: (ع)ء و (ز)» و(ف). وضبط اوفقههم» في: (ب)ء بضم الحاء على أنه مبتدأء وفي: 
(ت)» بفتحها على أنه ماض» والفعلان معطوفان على ١منع)‏ أي منعهم ... ووفقهم»... وأنهضهم. 

(484) في (ط): «وأما أنه يمكنهم)» والمغبت من جميع النسخ الخطية؛ وهو أظهر وأوفق بالمعنى. 

)4۸°( تقدم في الرقم: 4۹۹ .LVAT‏ 

(4860) في (ت)» و(م)» و(ن)» و(ح)» و(ب)» و(خ)» و(ط): «أيضاً» والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف). 

(8590؛) في (ن)» و(ت)» و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ط): «عنها»» والمثبت من: (ع))» و(ز)» و(ف)» و(ب). 


القسم الال (۳۹) ل كتاب الموافقات 


حيث الأمر: ؟ فهو کا ا ۳ فصار عبادةً بعدّ ما كان عادة؛ فهو 
ومن هنا: صار مقط الحظ أعبدَ الناس» بل يصيرٌ أكثرٌُ عمله في 


(4A۹) فصل:‎ 


ما تقدم ذكرّه إنما هو فيما كان من الأعمال يتسبب عنه مشقة» وهو 


حون 


مق ا لأذوق شه داق که رن قرت وق تن عه فق كاعد فهو 
أظهرٌ في المنع من ذلك التسبب؛ لأنه زاد على ارتڪاب النعي إدخالٌ العنتِء 


وا حرج على نفسه. إلا أنه قد يكون في الشرع 480) سبباً لأمرشاقٌ عل 
اله ولك لا رسكون: قصندا (8) من الشارع لإدخال المشقة عليه 
وإنما قصد الشارع جلت مصلحة أ درء مفسدة» كالقصاص» والعقوبات 


(1828) ينظر: النوع الرابع: في بيان قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام التكليف: المسألة 
الا 

(869؛) «ز»: تكميل للقيام ببيان أن الأعمال المنهي عنها إذا تسبب عنها مشقة؛ فإن الشارع لا 
يقصد فيها المشقة أيضاء وإن جاءت في الطريق بسبب المكلف. اه 

(48) (زة: لعل فيه سقطا:>> «ما يكون). اه 
قلت: اتفقت النسخ الخطية على ما أثبتناه» ولا يحتاج إلى تقدير» ومعناه: إلا أنه قد يڪون 
المأذون فيه في الشرع سبباًء إلخ» والمأذونُ فيه أعم من أن يحكون واجباً أو مندوباً. 

)۸۳١(‏ في (ط): «قصدا» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 


القسم الغالك ب إ(لموم) ل كتاب الموافقات 


الناشئة عن الأعمال الممنوعة؛ فإنها زج للفاعل» وك له عن مواقعة مثل 
ذلك الفعل» وعظة لغيره أن يقع في مثله أيضاً. 


وكونٌ هذا الجزاء مۇلاً وشاقاً مضاوٍ لكون قطع اليد المتأكُلة» وشرب 
الدواء البشيع مؤلما وشاقًاً؛ فكما لا يقال للطبيب: إنه قاصد للإيلام بتلك 
الأفعالء فكذلك هنا؛ فإن الشارع هو الطبيب الأعظمء وللأدلة (052:) 
المتقدمة في أن الله لم يجعل في الدين من حرج» ولا يريد جعله فيه. 

ويشبه هذاء ما في الحديث من قوله: «ما ترڌدٿ في شيء أنا فاعلّه 


تردّدي في قبض نفس عبدي المؤمن» يكره الموت وأنا أكره مَساءته» ولا بد 


له منه» (AYY)‏ 


(4886) في (ط): «والأدلة»» والمثبت من جميع النسخ الخطية» وهو معطوف عل قوله السابق: «(مضاو 
لكون قطع اليد» أي ومضاه للأدلة المتقدمةء إلخ. 
(4۸۳۲) حديث قدسي: أخرجه البخاري في الرقاق: "44/1١‏ ح ٠٠٥۰۲‏ من حديث أي هريرة» واستشكل 
عامة الشراح قوله: «وما ترددث» باعتبار أن ذلك لا يليق بصفات الله تعالى. قال الخطابي - 
كما في الفتح - : «التردد في حق الله غير جائزء والبداء عليه في الأمور غير سائغ). 
ثم نقل جملة أقوال» لا تشفي الغليلء ولا تروي العليلء ولا تزيل التساؤل. 
هذا ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام نفيس في توجيه معنى «التردد» الواقع في هذا الحديث؛ لا 
ينقله الشراح - مع دقته وعمقه - وينقلون ما دونه من تأويلات في غاية البعد. 
قال: «ويجب أن يصان كلام رسول الله # عن الظنون الباطلة» والاعتقادات الفاسدة» ولكن 
المتردد منا ... لأجل كونه ما يعلم عاقبة الأمور» لا يكون ما وصف الله به نفسه بمنزلة ما 
يوصف به الواحد منا... ثم إن هذا باطل؛ فإن الواحد منا يتردد تارة لعدم علمه بالعواقب» 
وتارة لما في الفعلين من المصالح والمفاسده فيريد الفعل لما فيه من المصلحةء ويكرهه لما فيه 
من المفسدة» لا لجهله منه بالشيء الواحد الذي يحب من وجه» ويكره من وجه... فصار = 


القسم الغالش ب (إومع) ل كتاب الموافقات 


لأن الموت لما كان حتماً على المؤمن؛ وطريقاً إلى وصوله إلى ربه» وتمتعه 
بقربه في دار القرارء صار في القصد إليه معتيّرا وصار من جهة المساءة فيه 
مكروهاً (050). 

وقد يكون لاحقاً بهذا المعنى» النذورٌ التي شق على الإنسان الوفاءً 
بها؛ لأن المكلف لما أُ ريح ("* من مقتضياتها؛ كان التزامُها مكروهاًء فإذا 
وقع؛ 7 وچب الوفاء يها ھن جف في عبادات وان شقن كنا ازفيت 
ااا ا غر اله ها إذا ات الور لفن ا 
أو كانت في عبادة لا تطاق - شرعت ^ لها تخفيفات» أو كانت مصادمة 
لأمر ضروري أو حاجي في الدين» سقطت» كما إذا حلف بصدقة ماله فإنه 


= الموثُ مراداً للحق من وجه» مكروهاً له من وجه» وهذا حقيقة التردّد ... وإن كان لا بد من 
ترجيح أحد الجانبين كما ترجح إرادة الموت» لكن مع وجود كراهة مساءة عبده» وليس 
إرادته لموت المؤمن الذي يحبه» ويكره مساءته» كإرادته لموت الكافر الذي يبغضه ويريد 
مساءته ...) ينظر مجموع الفتاوى: 258/٠١‏ 129618. 

(١۸۳ء)‏ «ز): أي غير مقصود ما فيه من جهة المكروهية» ولكنه مقصود من جهة أنه موصل إلى 
السعادة» وإنما كال يها ولم يكن ما تقدم؛ لأنه ليس في موضوع التكاليف الدنيوية. اه 

(85) أي أغفي ولم يڪلف. 

(8) أي وقع التزامها. 

(۸۳۷ء) في (ط): «وشرعت»» وهو خطأ - بزيادة الواو - والمثبت من جميع النسخ الخطيةء والجملة 


جواب (إذا كانت)». 


القسم الفالث ب (هوم) ل كتاب الموافقات 


يجزئه العلث» ٠*^‏ أو تذر المشي إلى مكة راجلا فلم يقدرء فإنه يركب 
ويهڍي (L۸1۹)‏ أو کا إذا ES‏ إلا يتزوح» ا لا 0 العام 
[الفلاني]» (“* فإنه سقط حكمه»ء إلى أشباه ذلك. 


فاتكا كن و بيه نيدهن ق 

فعلى هذاء كونُ الشارع لا يقصد إدخال المشقة على امكف )۸١(‏ 
عام في المأمورات والمنهيات. 

ولا يقال: إنه قد جاء فى القرآن: مَس إِغْتَدِى عَلَيْكُمْ تَاعْتَدُواً 
عَلَيْهِ يئل ما آغتّدئ عَلَيْحَمٌْ) ٠‏ 


(84) لقوله © لسعد بن أبي وقاص في عزمه على الوصية بجميع ماله: «الغلث» والغلث كثير» والجامع 
بين الوصية والحلِف بالعصدق» زيادة الرغبة في الخير» والتحمس له» ولذا ينسحب حكم هذا 
على هذا سواء بسواءء» لاستوائهما في العلة. 

(4889) وفي ذلك حديث ابن عباس أن عقبة بن عامر قال: يا رسول الله؛ إن أختي نذرت أن تحج 
ماشيةء ويشق عليها المشي» فقال © : «إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئاء لتحج راكب ثم 
لعكفر عن يمينها). 
أخرجه الحاكم في المستدرك: ؛/۲٠٠»‏ وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وأقره الذهبي. وينظر 
الفتح: .0١‏ 

(:28) الزيادة ليست في: (ط)» وثابتة في جميع النسخ الخطية. 

(484؛) في (ح)» و(ب)» و(م): «على القلب)» وفي (ن): «على المقلد)» وفي (ت): «على العبد). والمثبت 
من باقي النسخ الخطية. 

(4865) البقرة: 199. 


القسم الغالك -+ل ب (ب#ووم) لل كتاب الموافقات 


ف الجزاء اعتداء» وذلك يفتضى القصد إلى الاعتداء ومدلوله 
المشقة الداخلة على المعتدي. 

لأا نقول: تسميةٌ الجزاءِ المرنّب عل الاعتداء اعتداءً» جار معروف 
مثلّه في كلام العرب» وفي الشريعة من هذا كثير؛ كقوله تعالى: *( أله 
ا كك بهم وَيَمُدَهُمْ): (LAY)‏ 


وَمَڪروا وَمَڪر أله .)٨(‏ 


| 


لم يحِيدُونَ كَيْدا ويد حَيْدا)» 0:0 إلى أغباء 


ذلك فلا اغتراض صقل ذلك 


(ALY) 5‏ 
وقد تكون المشقةٌ الداخلة على المكلف من خارج» لا ڊسببهء ولا 
الألم» وتلك المشقة والصبر عليهاء كما أنه ليس له قصد في التسبب في 
إدخاها على النفس» غير أن المُوذيات (8:8:) والموللات خلقها اللّه تعالى ابتلاءً 


.٠١ البقرة:‎ )٤۳( 

)4۸٤٤(‏ آل عمران: 7ه. 

.135-١6 الطارق:‎ )4۸٤٠( 

(845؛) الطور: ؟٤.‏ 

(1860) «ز): هذا مقابل لسائر ما تقدم في موضوع لحوق المشقات» تكميلا للمقام. اه 
(4848) في (ع): «المرديات»» والمغبت من باقي النسخ الخطية؛ وهو الموافق لما سيأتي قريباً. 


القسم الغالث + (ؤه”) ل كتاب الموافقات 


للعباد وتمحيصاًء وسلّطها عليهم كيف شاءء وَلِمّاشاء «( لآيُسْكَل عَمّا يَمْعَل 
وَهْمْ يُسْكَلُونَ) ۸٩‏ 

وفُهم من مجموع الشريعة الإذنُ في دفعها على الإطلاق رفعاً للمشقة 
اللاحقة» وحفظاً عل الحظوظ التي أُذن لهم فيهاء بل و ٤‏ التحرّز منها عند 
توقّعها وإن لم تقع؛ تكملةٌ لمقصود العبد» وتوسعةً [عليه» وحفظاً] ٠‏ عل 
تكميل الخلوص في التوجّه إليه» والقيام بشكر الدعم. 

فأول ذلك ^١‏ الإذنُ في دفع ألم الجوع» [ع-١٠٠]‏ والعطشء والح 
والبردء وفي التداوي عند وقوع الأمراض» وفي الكّوق من كل مُوْذء آدميّاً كان 
أوغيره» والتحرز من المتوقعات حت يُقَدَّم العُدّةَ ل حاء وهكذا سائرٌ ما يقوم به 
عيشه فى هذه الدار: مِنْ درء المفاسد وجلب المصالح» ثم رَتّب له - مع ذلك - 
دفعَ المولات الأخروية» وجلبَ منافعها: بالتزام القوانين الشرعية» كما رتب 
له ذلك فيما يتتسبب عن أفعاله. 

وكونُ هذا مأذوناً فيه» معلومٌ من الدين ضرورة. 

إلا أن هذا الدفعَ المأذون فيه» إن ثبت انحتامّه؛ فلا إشكال في علمنا 
أن الشارع قصّد رفم تلك المشقة» كما أوجب علينا دف المحاربين» 


(185) الأنبياء: ۳. 
)4۸0°( الزيادة ليست في: (ب)» و(ح)» و(ع)» و(ت)» و(ن)» و(خ)» وثابتة في: (ع) و(ز)» و(ف). 
)86١(‏ في (ط): فمن ذلك)» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 


القسم الفالش ب (هووعم) لل كتاب الموافقات 


والساعين على الإسلام والمسلمين بالفسادء وجهاد الكفار القاصدين لحدم 
الإسلام وأهله. 

ولا يُعتيّر هنا جهة التسليط والابتلاء؛ لأنا قد علمنا - بإيجاب 
الدفع - أن ذلك ملفيّ في التكليف» وإن كان معتبّراً في العَقْد الإيماني» كما 
لا تُعتبر(*8؛) جهةٌ التكليف ابتداءً» وإن كان في نفسه ابتلاءٌ؛ ٠°‏ لأنه - 
طاعة أو معصيةٌ من جهة العبد - خلّقٌ للرب» فالفعلٌ والترك فيه بحسب ما 
يخلق اللّه في العبد» فليس له في الأصل حيلة إلا الاستسلامٌ لأحكام القضاء 
والقدرء فكذلك هنا (856). 


)١(‏ «ز): أي فكما أن التكليف نفسه ابتلاء - كما بينه بقوله: «لأنه» إلخ» ولا يعتبّر فيه هذا 
الابتلاء» بل طولب المكلف بالامتثال - فكذلك هنا طولب المكلف بما يدفع هذا الابتلاء 
الذي ينزل به: من الأمراض وغيرها. 
وبعبارة أخرى: إذا كان ابتداءٌ التكليف العام وأصله ابتلاء» ولم يعتبّر ذلك حت يُمنع توجّهه 
للمكلفين ليعملوا على ما فيه النجاة من هذا الابتلاءء فكذا هذا التكليف الخاص - المطلوبٌ 
به دفع ابتلاء خاص من ألم الجوع مثلا - يڪون تكليفا مقبولاء ولا يعتبر الابتلاء مانعا 
من توجهه. اھ 

(4405) لقول الله :بإ لى اق الوت وله ليود فر اخسن حملا 4. وقوله: بإ ّا جمَلَنَا 
تا عل الأرض زيكةً لها تاور ليم أَْسَنُ عَمَكَا 4 . وقال: ١‏ وهم اسن 
السات لَمَلَهُمَ يَْحِعُوَ #» فالتكليفٌ - برمته - ابتلاء وامتحان للعبده ليبرز في عالم 
الشهادة - من حقيقة طاعة العبد أو معصيته - ما علمه الله أزلء وقدّره تقديراً لما يقعُ 
ذلك من العبدء يصبح علْماً مشهوداً؛ بعد أن كان معلوماً حجوباً. 

(4A4)‏ أي جهة إيجاب الدفع؛ فكما يستسلم للقضاء والقدر - ولا حيلة له في دفعه - فكذلك يستسلم 
لما حتم الله عليه وأوجبه: من سنة الدفع للمفسدين» والكائدين للإسلام. 


القن القالك سس _ ا( ۹و کتاب الموافقات 


وأمَا إن لم يثبت النحتامٌ في الدفع؛ 5 فيمكن اعتبارٌ جهة 
التسليط والابتلاءء وأن ذلك الشاقٌّ مُرسَلُ من المسلّط المُبِْ؛ )۸١١(‏ 
فيستسلم العبدٌ للقضاءء ولذلك لما لم يكن العداوي منحتماً (1457) تركه 
كثير من السلف الصالح وأذن # في البقاء على حكم المرض؛ كما في 
حديث السوداء المجنونة» ^ التي سألت من البي ™**“ #ة أن يدعو اء 
فخيّرها في الأجر مع البقاء على حالعهاء ("* أو زوّال ذلك (451). 

وكما في حديث: «ولا يڪتوون» وعلى ربهم يتوكلون) (1:). 


(4855) في (ن)» و(ت)ء و(ح)» و(م)» و(خ)ءو(ط): «انحتام الدفع)» والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف)» 
و(ب). 

(857:) في (ن):«الفعلي»» وا مغبت من باقي النسخ الخطية» وهو أوفق بالسياق» والآخر له وجه. والمسلّط» 
والمبلي» هما من باب الإخبارء لا من باب الأسماء والصفات. 

(4860) في (ط): «(عتماً» وفي (خ))» و(ن): (متحتماً» والمثبت من: (ع)» و(ف))» و(ز)ء و(ح)» و(ب)» 
و(م) و(ت). 

(۸۰۸ء) «ز: کان الأولى أن يقول: التي كانت تصرع» كما هي عبارة الحديث. اه 

(859؛) في (ط)ء و(ن): اسألت النبي)» والمغبت من جميع النسخ الخطية. 

(487:0) في (ن): «على حاها»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(87) متفق عليه من حديث ابن عباس: أخرجه البخاري في المرضى: »051550/115/٠١‏ ومسلم في البر 
والصلة: 1544/6 ولفظه أن ابن عباس قال لعطاء بن أبي رباح: ألا أريك امرأة من هل 
الجنة؟ قال: ببى؛ قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي # فقالت: إني أصرّع وإني أتكمّف: 
فادع الله ليء قال: «إن شئتٍِ صبرت ولك الجنة» وإن شئت دعوت الله أن يعافيك»» قالت: 
أصبنٌُ قالت: فإني أتكنَّفء فادعٌ الله أن لا شف فدعا ها. 

(487) متفق عليه من حديث عمران بن حصين: أخرجه البخاري في الطب: 174/٠١‏ ١٠۷٠ء‏ وغيره. 
ومسلم في الإيمان: .198/١‏ _ 


القسم الغالك -- ب (لاوم) لح كتاب الموافقات 


ويمڪن اعتبار جهة | شل بمقكتضى الإذن» واد (LAY)‏ بالندب» 
كمافي التداوي» حيث قال 


(A714) الدواء)‎ 


ص 
= 
٠‏ 


الاقداوواء فاق الذئ أنول الداق أنزل 


وَأمّا إن ثبعت (*85) الإباحةٌ؛ فالأأمر أظهر. 

وهنا انقضى الكلامٌ على الوجه الغالث ”""*“ من أوجه المشقات 
المفهومة من إطلاق اللفظء وبقي الكلامٌ على الوجه الرابع» وذلك مشقَة مخالفة 
الهوى» وهي: 


= وله شاهد عن ابن عباس عندهما: أخرجه البخاري في الرقاق: ٠٠٠٤١ 641/1١‏ ومسلم في 
الإيمان: »59/١‏ وعند البخاري: «كانوا لا يڪتوون ولا يسترقون» ولا يتطيرون» وع ربهم 
يتوكلون»؛ وليس عند مسلم «ولا يڪتوون» وزاد: «ولا يرقون). 

(۳) في (م): (ويتأبد): والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(4875) تقدم في الرقم: 21185 وسيكرر في: /58/. 

(485) في (ح)» و(ت)» و(خ): إن ثبت»» والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف)» و(ن)» و(ب)» و(م). 

(877) «ز»: عقد المسألة السابعة لمسمى لفظ المشقة في الوجه الغالث» فتكلم عنه في أولماء وفرق بين 
ما يعد مشقة معتادة وما لا يعد» وإن كان فيه كلفة» وانجر به الكلام إلى أن الشارع لا يقصد 
المشقة المعتادة الحاصلة في التكاليف» كما لا يقصد غير المعتادة» بل يقصد الفعل من جهة 
كونه مصلحة عائدة على المكلف فقطء ثم رتب على ذلك في الفصل الأول أنه ليس للمكلف 
أن يقصد المشقة في التكليف؛ نظرا إلى عظم أجرها. 
ثم ذكر في الفصل الغاني أن الأعمال المأذون فيها إذا تسبب عنها مشقة؛ فإما أن تحكون معتادة 
أو غير معتادة» وتوسع في تفاصيل غير المعتادة التي هي محل مشروعية الرخص؛ وخارجة عما 
عُقدت له المسألة. = 


القسم الغالك --سب (موم) ل كتاب الموافقات 


المسألة العامنة: 
وا ف ف 
ولذلك بلغ أهلُ الهوى في مساعدته مبالغ لا يبلغها غيرهم» وكفى شاهداً على 
ذلك حال المُحبّينء ^ وحال من بُعث إليهم رسول الله © من 
المشركين» وأهلٍ الكتاب» وغيرهم: من صمّم على ما هو عليه» حتى رصُوا 
بإهلاك النفوسء والأموال» ولم يرضّوا بمخالفة الموى» حتى قال تعالى: 
«(أْقِرَتيْتَ مَي إِنَحَدَ إِلَهَهء هَرِيهُ وَ وَأصَلهُ صله اله عَلَى عِلم) الآية .٠(‏ 


= ثم مد النقس في تفاصيل غير المعتادة التي تتسبب عن العبادة؛ إما لخوف الانقطاع عن 
ا کرو ا ا کی ا و الايد 
الغافي والشالث. 

ثم كمل المقام في الفصل الرابع بالأفعال غير المأذون فيهاء في مقابلة موضوع الفصل الغاني» 
الذي قيده بالمأذون فيهاء ثم ذكر فصلا خامسا لمجرد إكمال الكلام في مطلق المشقة. 
وبمراجعة هذه الفصولء لا تجد منها فصلا خاصا بالوجه الشالث» بل عنايته - كما رأيت - 
بالوجهين: الأول والغاني» أكثر من عنايته بالوجه الغالث وما يشبهه» الذي فيه المشقة غير 
معتادة» ولكنها صارت عند قوم كالمعتادة. 

ثم قال في آخر المسألة: «وهنا انقضى الكلام على الوجه الخالث). 

فهذا الصنيع غير موجه وكان يحسن به أن يضع كل مبحث - ما اشتملت عليه تلك الفصول 
- في محله الخاص به من تلك الوجوه الخلاثة» حتى تمتاز المباحث بعضها عن بعض» ويظهر 


ارتباطها بتلك الوجوه. اه 
(A1۷)‏ ينظر في ذلك (صفة الصفوة) لا بن الجوزي» ففيها من اخوال المحبين ما يتعجب منه» وكذلك 
«الحلية» لأبي نعيم. 


(4۸7۸) الجاثية: ؟؟. 


القسم الغالث ل ب(ههم) ب ل كتاب الموافقات 


وقال: ان يتّبِعُونَ إل الط وَمَا تَهْوَى ألآنقِسُ)؛ (3:). 
وقال: امس كان على بَينَةِ شش ره حص رين لَه سو 
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عَمَلِهء وَاتّبَعْوَأ أَهْوَاءَهُم* ("*ء وما أشبه ذلك. 


ولكن الشارع إنما قصد بوضع الشريعة إخراجٌ المكلف عن اتباع 
هواهء حتى يكون عبداً للّه. 

فإذنْ مخالفةٌ الموى» ليس ("*) من المشقات المعتبرّة في التكليف» 
وإن كانت شاقة ف مجاري العادات؛ إذ لو كانت معتبرة - حتى يُشرّع 
الف لحا 1150 لون ذلك تفضا اذا وضعك الشريعة ذلك 
ا فما دی إليه مثلّه. 


وييانٌ هذا المعنى مذكورٌ بعد [هذا] 1477) إن شاء اللّه. 


)4۸71۹( النجم: و 


(2807) محمد ف : .1٠6‏ 

)480١(‏ في (خ)» و(ط): «ليست»» والمثبت من باق النسخ الخطية. 

(407؛) في (ن)» و(ب)» و(ح)ء و(م)» و(خ)» و(ت)» و(ط): «لأجل ذلك»» والمغبت من: (ع)» و(ز)» 
و(ف). 

(۸۷۳) الزيادة ليست في عامة النسخ الخطية» ما عدا: (ع). 


القسم العالك .ر( كتاب المواققات 


المسالة الحاسعة: 
كما أن المشقة تكون دنيوية: كذلك تكون ألخرودة؛ فإن الأعمال 
إذا کان الول فيها يقد إلى ف ,اجب رفو محرم؛ فهو أشدٌ مشقة - 
في اعتبار "* الشرع - من المشقة الدنيوية التي هي غير خخِلّة بدين. 
واعتبارٌ الدّين مقدمٌ *) على اعتبار النفس» وغيرها في نظر 
الشرع؛ فكذلك (دلا4؛) هنا (AYY)‏ 


(4807) في (ط): «باعتبار»» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(480) «ز» أي إن أصول الدين تُقدّم على اعتبار النفس والأعضاءء فإذا توقف حفظ الدين عل 
المخاطرة بالنفس أو الأعضاءء قدم الدين؛ ولذا وجب الجهاد لحفظ الدين» وإن أدى إلى ضياع 
كثير من النفوس. 
أما غير أصول الدين» فأنت تعلم أن الأمر فيها غير ذلك؛ فكثيرا ما سقط الشارع واجبات 
دينية؛ محافظة على النفس متى عنّ نحو المرض» وحينئذ؛ فليس اعتبار الأمور الدينية مقدما 
على النفس ولا على المال في كل شيء. 
والمقام يحتاج إلى بسط أوفى من هذاء ولذا قال صاحب التحرير في موضوع الضروريات 
الخمس: «إن حفظ الدين يكون بوجوب الجهادء وعقوبة الداعي إلى البدع» فلا شك أن هذا 
فيما يتعلق بأصول الدين. 
وسيأتي في المسألة العاشرة ما يحتاج فيه إلى الترجيح بين مصلحتين قد تكون إحداهما دينية 
والأخرى دنيوية» فلو كانت الدينية تقدم مطلقاء ما كان هناك حاجة إلى الترجيح المذكور. اه 

(80؛) في (ن)» و(ت)» و(م)» و(ح)» و(ب)ء و(خ)» و(ط): «وكذلك»» والمثبت من: (ع)» و(ف)» 
و(ز). 


(181070) «ز»: أي فالمشقة الدينية مقدمة في الاعتبار على الدنيوية. اه 


القسم الال (ا) ل كتاب الموافقات 


فإذا كان كذلك؛ فليس للشارع قصدٌ ^ في إدخال المشقة من هذه 
الجهة» وقد تقدم من الأدلة التق يَدخل تحتها هذا المطلبٌء ١‏ ما فيه 
كفاية. 


(18078) "زه: أي فمع كونه يقدم ما فيه حفظ الدين - مع كون مشقته أعظم - على ذي المشقة الدنيوية 
الصرفة» فإنه لا يقصد إدخال هذه المشقة على المكلف» ولكنها جاءت في طريق حفظ الدين 
غير مقصودة. اه 

(4409) ينظر المسألة السادسة السابقة. 
وقال: ١ز):‏ لأنه داخل في عموم المشقة التي برهن عل أن الشارع لم يقصدها في العكليف 
مطلقاء وإن جاءت في طريق امتثال التكليف. اه 


القسم الغالث - لب (؟تجمي دل كتاب الموافقات 


المسالة العاشرة: 

قد تكون (:*5) المشقة الناشئة عن التكليف» “١‏ تختض بالمكلف 
وحده؛ كالمسائل المتقدمة. ۸۸0 

وقد تڪون عامة (885غ) لے ولغيره. 

وقد تڪون داخلة على غيره بسببه. 

ومثالٌ العامة له ولغيره كالوالي المفتمّر إليه؛ لكونه ذا كفاية فيما 
أسند إليه» إلا أن الولاية كَشْعَلّه عن الانقطاع إلى عبادة الله والأذيس 
بمناجاته» فإنه إذا لم يقم بذلك عمّ الفسادُ» والضرنٌ وليقه من ذلك ما يَلْحَق 


(4880) في (م): «وقد تڪون»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(۸۸۱) في (م)» و(ن)» و(ح)» و(ب)» و(خ)» و(ت)» و(ط): «من التكليف» والمثبت من: (ع)» و(ف)» 
و(ز). 

(4886) يعني في المسألة الخامسة» والسادسة» والسابعة. 

(۸۸۳) «زة: هذا نوع آخر من المشقة» ليس داخلا في المعاني الأر بعة التي تقدمت؛ لأن تلك كانت 
المشقة فيها حاصلة من نفس الفعلء وهنا حصول المشقة يحدث من التعارض للوظائف التي 
تناط بالمكلف» فإذا قدم بعضها على بعض» حصل له ولغيره ضررء أو لغيره فقط» مع كون أصل 
الفعل المطلوب» لم يلاحظ فيه مشقة خارجة عن المعتادء فالمشقة هنا تحصل من عدم العملء 
عكس المعاني الأربعة السابقة. اه 


القسم الغالث ب (ب#لم) للح كتاب الموافقات 


ومثال الداخلة على غيره دونه؛ كالقاضيء والعالم المفتقّر إليهماء إلا أن 
الدخول في الفتياء والقضاءء يجرّهما إلى ما لا يجوزء 9*") أو يشغلهما عن 
مهم (885) ديني أو دنيوي» وهما إذا لم يقوما بذلك» عمّ الضررٌ غيرهما من 
الناس؛ فقد فشا هنا عن طلبهما لمصالحهما المأذون فيهاء والمطلوبة منهماء 
فساد عام. 

وعلى كل تقديرء فالمشقة - من حيث هي غيرٌ مقصودة للشارع - 
تكون غيرٌ مطلوبة» ولا العمل المؤدي إليها (887) مطلوباًء كما تقدم بيانه؛ 
فقد [ع-*11] نشأ هنا نظرٌ في تعارض مشقتين» فإن المُكلف إن لزم من 
اشتغاله بنفسه فسا ومشقة لغيره؛ فيلرّم أيضاً من الاشتغال بغيره فسا 
ومشقة في نفسه» وإذا كان كذلك؛ تصدّى 1887 النظرٌ في وجه اجتماع 


(۸۸4) (زة: من الأمور التي تعرض في القضاء غير الجور في الحكم؛ فليس القاضي معصوماء وقد 
يجره الأمر إلى الجور أيضاء وهذا ما دعا مل أبي حنيفة إلى التنجي عنه؛ مع توجيه الأذى إليه 
بسبب العنحي» فلا يظهر وجه للانتقاد من بعض الناظرين هنا على ذلك. اھ 

(4886) في (ح)» و(ت)» و(م)» و(ن)» و(خ): «فهم» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(١۸۸ء)‏ «زه: أي إلى المشقة الخارجة عن المعتاد كما سبق» وكما هو مساق كلام المؤلف هناء أو يقال: 
إن العمل المؤدي إلى المشقة من حيث تأديته إليهاء لا يطلب» والطلب إنما هو من جهة كونه 
مصلحة» كما سبق مثله. اه 


(18810) اعترض واتجه. 


القسه الغالك ب (ؤ3م) ل كتاب الموافقات 


المصلحتين مع انتفاء المشقتين إن أمكن ذلكء *“““ وان لم يمكن؛ فلا 
رار ا ا حول نوا 
الخاضّة» ۳ وإن كان بالعكس فالعكس» وإن لم يظهر ترجيحٌ فالتوقف» 
كما سیأتي ذكره في كتاب ("* التعارض والترجيح إن شاء اللّه. 


)٤۸۸۸(‏ «زه: كأن تكون مشقته من حيث عيش عياله» فتقوم له الأمة بذلك» ويقوم ها بوظيفة 
القضاءء أو العلم؛ أو الجندية» التي تتضرر بعدمهاء وبهذا تجتمع المصلحتان وتنتفى المشقتان. 
اھ 

(۸۸۹ء) «ز): كما إذا كان التعارض بين وظيفة عامة تتعين عليه» وبين مهم ديني غير متأكد عليه اھ 

(:485) في (ع): «في باب»» والمثبت من باقي النسخ الخطية» ينظر المسألة العانية: من كتاب لواحق 
الاجتهادء في آخر الكتاب. 


القسم الغالك لدب (وليسمع لح كتاب الموافقات 


المسالة الحادية عشرة: 

حيث تكون المشقة الواقعة بالمكلف في التكليف خارجة عن معتاد 
الفقات:فق الاعمال العاذية = حى حضل ها ساد دي اوديري" 
فمقصودٌ الشارع فيها الرفعٌ على الجملة» وعلى ذلك دلّت الأدلة المتقدمة» 
ولذلك فرعت فنيا الخ فظلتا. 

وما إذا لم تكن خارجة عن المعتاد - وإنما وقعت على نحو ما تقع 
المشقة في مثلها من الأعمال العادية - فالشارعٌ وإن لم يقصد وقوعّها؛ فليس 
بقاصد لرفعها أيضاً. 

والدليل على ذلك أنه لو كان قاصداً لرفعها؛ لم يڪن بقاءُ التكليف 
معها؛ لأن كل عمل عادي» أو غير عاديء يستلزم غ وتڪليفاً عل قدره» 
َل أو جَلَّ؛ لما في نفس العمل المكنّف به» وإمّا في خروج المكلّف عما كان 
فيه إلى الدخول في عمل التكليف» وإما فيهما معاً؛ فإذا اقتضى الشرعٌ رفع 
ذلك الععب؛ كان ذلك اقتضاءً لرفع العمل المكلف به من اصلهء )4۸۹1( وذلك 
غيرٌ صحیح» فکان ما يستلزمه غير صحيح. 


(۸۹۱ء) في (ع)» و(ز)» و(خ)» و(ف)» و(ح)» و(ب): «من أصل»» والمثبت من: (ت)» و(ن)؛ و(ط). 


كيت الف ی 8 ادبي ا يسيم كنات زر ات 


إلا أن هنا نظرأء 4859 وهو أن التعب والمشقة في الأعمال المعتادة 
مختلفة باختلاف تلك الأعمال؛ فليست المشقةٌ في صلاة ركعتي الفجرء 
كالمشقة في ركعتي الصبح» ولا المشقةٌ في الصلاة» كالمشقة في الصيام» ولا 
المشقةٌ في الصيام» كالمشقة في الحج» ولا المشقة في ذلك كله» كالمشقة في الجهاد. 
إلى غير ذلك من أعمال العكليف. 
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ولڪن کل عمل في نفسه» له مشقة 
من الأعمال العادية» فلم تخرج عن المعتاد على الجملة. 


معتادة فيه» توازى مشقة مثله 


ثم إنّ الأعمال المعتادة» "^ ليست المشقة فيها تجري على وزان 
واحد» في كل وقت» وني كل مكان» وعلى كل حال» فليس إسباغٌ الوضوء في 
السّبّرات» ^ يساوي إسباغه في الزمان الحانٌ ولا الوضوءٌ مع حضرة الماء 
- من غير تڪلف في استقائه - يساويه مع تجشّم طلبه» أو نزعه من بثر 
بعيدة» وكذلك القيامٌ إلى الصلاة من الوم في قِصّر الليل» أو في شدة البرد» مع 
فعله على خلاف ذلك. 


(4856) «ز»: هذا هو محل الفائدة من هذه المسألة؛ يحقق فيه أن المشقة المعتادة نسبية؛ يحتاج فهمها 
إلى دقة نظر بالنسبة لكل عمل في ذاته» حتى لا تختلط أنواع المشقات» فتختلط الأحكام 
المترتبة عليها. اه 

(1850) «ز»: أي من أعمال التكليفء بدليل سابقه ولاحقه. اه 

(189) «ز٤:‏ جمع سَبْرة» بفتح فسكون؛ وهي الغداة الباردة. اه 


القسم الغالك + (لالمع) لل كتب الموافقات 


وإلى هذا المعنى أشار القرآن بقوله تعالى: ير وَمِنَ ألنَّاسِ مَنْ 
امنا الله قَإِدَآ #وذى ہے أله ۹ جَعَل َة الاس حَعَدَابٍ 
َه ٨‏ بعد CN DT‏ كوا أن فووا E‏ 
رَه لك 1 9 4 إلى آخرها (A۹۷)‏ 

وقوله: «إوَإِذ رَاعَتٍِ إْلآبْصَرٌ وَبَلَعَتِ [لْفُلُوبٌ اَلْحَتَاجِرَ وَتَظْنُونَ 
بالله ألظنُونا مُتَائِك آبْبْلِىَ ألْمُومِنُونَ دروأ زلرَالا هديد (0:د». 

لم ف الله من صبر عل ذلك» وصدق ف وعده بقوله: رجَال 
صَدَفُوأ مَا عَلهَدُوا آله عَلَيْهِ نه (۸۹۹). 


(4855) «ز٤:‏ أي فالإيمان قد يستتبع الوفاءً بواجباته مشقات وفتناً يجب الصبر عليهاء ولا تعد خارجة 
عن المعتاد في موضوع الإيمان» وهو من أعمال التكليف» وآية الأحزاب فيها مشقة الجهاد 
دفاعا عن الدين» وطبيعةٌ الجهاد تقتضي مثل هذه المشقة» ولا تكون خارجة عن المعتاد في 
الجهاد» وإن كانت هي في نفسها شاقة» ومدحُهم بالصدق فيما عاهدوا الله عليه» يقتضي أن 
ذلك من لوازم عقد الإيمان» وأنه يلزمه الصبر على المشقات بالجهاد وغيره في سبيل المحافظة 
عليه. اه 

(4893) العنكبوت: 5. 

(۸۹۷ء) العنكبوت: .١‏ 

(۸۹۸ء) الأحزاب: 11-٠١‏ 


(۸۹۹ء) الأحزاب: *2. 


القسم الغالك سس لسع للح كتاب الموافقات 


وقصةٌ كعب بن مالك وصاحبيّه () ولد في ناهم عن غزوة تبوك» 
ومنع " رسول الله © من مكالمتهم» وإرجاءٍ أمرهم: لإ حَتى إِذَا ضَافَتْ 
عَلَيْهُمُ ألآرْضُ يما رَحْبَتْ وَضَافَتْ عَلَيْهِمَْ أَنَهسْهُهْ)*؛ 0). 

وكذلك ما جاء في نحاح الإماء 59:) عند خشية العنت» ثم قال: 
«(وأن تَصيرُوأ خَيِرٌ ہ4 (1. 

إلى أشباه ذلك» ما يدل على أن المشقات " قد تبلغ في الأعمال 
المعتادة ما يكن أنه غير معتاد» ولكنه في الحقيقة معتاد» ومشقتُّه في مثلهاء 
ما يعتاد؛ إذ المشقة في العمل الواحدء لها طرفان» وواسطة: 


(:490) وهما مُرارة بن الربيع» وهلال بن أمية» وقصتثهم متفق عليها من حديث كعب بن مالك: 
أخرجها البخاري في المغازي: 7//االاء ح 44۱۸ء ومسلم في التوبة: 23221/4. 

(90؛) «ز»: ربما يقال: إن هذا ليس تتكليفا لهم ولكنه نوع من العقوبة؛ لأن غيرهم هو الذي كلف 
بهجرهم» ولم يفوا إلا بهجر نسائهم في آخر المدة تقريباء وليس هذا من المشقات التي 
يُتوهم فيها الخروج عن المعتاد؛ فما هو الذي كان يمكنهم فعلّه ليخلصوا من عقوبة الحجر 
فلم يفعلوه؟ اه 

(؟٠4۹)‏ العوبة: 118. 

(45:0) «ز: أي المشقة في عدم إباحة التزوج بهن إلا عند بلوغ الأمر خود الزناء أما ما قبل ذلك 
من شدة الداعية إلى النكاح» فلا يعتد به» وإن كان مشقة» ومع وجود المشقة التي اعتبرت هنا 
في الرخصة» فقد ندب إلى الصبر عن نحكاحهنء فدل على أن المشقة في هذا الباب تقدر 
بحسبها فيه» لا بحسب نسبتها إلى المشقات في الأبواب الأخرى. اه 

)۹٠٤(‏ النساء: 0؟. 

(45:0) في (ت)» و(ح)» و(ن)» و(خ)» و(ط)» «المشقة)» والمثبت من: (ع)» و(ف)» و(ز)» و(ب). 


القسم الخال (۳۹) + كتاب الموافقات 


طرف أعلى: بحيث لو زاد شيئا؛ لحر ج(“ عن المعتاد» وهذا لا يخرجه 
عن كونه معتاداً. 

وطرف أدفى: بحيث لو نقّص شيئاً لم يكن كم مشقةٌ تنسّب إلى ذلك 
5-6 

وواسطة: هي الغالبُ والأكثر؛ فإذا كان كذلك؛ فكثيرٌ عا يظهر ببادئ 
الرأي من المشقات أنها خارجة عن المعتادء لا تكون كذلك لمن كان عارفاً 
بمجاري العادات» وإذا لم تخرج عن المعتادء لم يكن للشارع قَصد في رفعهاء 
كسائر المشقات المعتادة في الأعمال الجارية عل العادة؛ فلا يكون فيها 
رخصةء وقد يڪون الموضعٌ مشتبهاً فيكونُ موضعَ خلاف 10(7). 

فحيث قال الله تعالى: #( إِنْهِرُوأ حِمَاما وَتِمَالَا)»* ^" ثم قال: 
الا تَنْهِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَاباً آليماً * (*) كان هذا موضعَ شدّة؛ لأنه 
يقتضي أن لا رخصة أصلاً في العخلف» إلا أنه بمقتضى الأدلة 8 على رفع 
الحرج؛ مول على أقصى الفقل في الأعمال المعتادة بحيث يتأ السفين 
ويمكن الخروج. 


)۹٠(‏ في (ت): «يخرج»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(4۹۰۷) في (ن)» و(خ)ءو(ت)» و(ح)» و(ط): «محلا للخلاف» وفي: (ف)» و(ز)» و(ب): محل 
خلاف»» والمثبت من: (ع). 

(45:8) الحوبة: ١غ.‏ 

.۳۹ الحوبة:‎ )4۹٠۹( 

(451) في (ن): البمعنى الأدلة»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 


القسم الغالك ر( )جل ست كتاب الموافقات 


وقد کان اجتمع ف غزوة تبوك أمران: شدةٌ الجر وبعد الشَّقََّ زائداً 
على مفارقة الظلال» واستدرار الفواكه» والخيرات» وذلك كله زائدٌ في مشقة 
الغزو زيادةً ظاهرة» ولكنه غير نرج لما عن المعتاد؛ فلذلك لم يقع في ذلك 
رخصة» فكذلك أشباهُهاء وقد قال سبحانه: يإ وَلَنَبْلُوَنَكُمْ حَنَّى نَعْلَمَ 
۴ أ 3 


لْمُجََهِدِينَ مِننكُم وَالصَّليِرينَ وَنَبْلْوَا أخْبَاركمو4 11 


وقد قال ابن عباس في قوله تعالى: وما جَعَل عَلَيْكُمْ ہے ألدّينٍ 
من حَرّج) 7 [ع- 156]: الإنما ذلك سعةٌ الإسلام: ما جعل الله من العوبة 


والكفارات» (457), 
وقال عكرمة: اما أحل لكم " من النساءء مثنى» وثلاث» 
وربا ع (۹1), 


)491١(‏ محمد: ۳۲ وفي (ط): «تعالى) بدل «(سبحانه). 

٦ الحج:‎ )4915( 

(451) أخرجه ابن أبي حاتم باللفظ المذكور كما في الدر المنثور: 09/8/57 وإسناده منقطع» أو معضل؛ 
لآن ابن شهاب لم يلق ابن عباس. 
وأخرجه ابن جرير: ١٠/:201-2؛‏ من طريق ابن شهاب» عن عبد الملك بن مروان» عن علي بن 
عبد اللّه بن عباس» عنه به. 
وعبد الملك بن مروانء قال الذهبي: « أن له العدالة» وقد سك الدماءء وفّعل الأفاعيل». 
وقال ابن العربي في أحكام اران ع ا رت و عن اند عباس ا و فر مدرد اننا 
ذكر. 

(4319) في (ن): امن أحل الله لكما. 

.٠٠٠٠/۳ ينظر أحكام القرآن لابن العرني:‎ )1931١5( 


القسم الغالك - ب إ(إلاهع مط كتاب الموافقات 


وعق لبود كن خمير اه جا كاسن قومة ال اتن عا ا 
عن لحر > فقال: ارات العرب؟ افالة ثلاث 03 ذلك يقول: أو لستم 
العرب] ؟ ٣‏ ثم قال: ادع لي رجلا من هُذّيلء فقال [له]: (۹۷ ما الحرَحٌ 
فيكى؟ قال: «الحرَجّة من الشجرء ما ليس له عخرج»ء قال ابن عباس: «ذلك 
الحرَجٌ؛ ولا خر ج له) (4818). 

فانظر كيف جعل الحرح ما لا خرج له» وفسّر رفعه )۹۹+( بشرع 
التوبة والكفارات. 

وأصلٌ الحرج الضَّيقٌ» فما كان من معتادات المشقات في الأعمال 
المعتاد مثلهاء فليس بحرج لغة ولا شرعاء كيف وهذا النوعٌ من الحرج 
وضع ()4۹٩۰(‏ 8 شرعية؛ وي التّمحيص» والاختبار حقق يظهرَ في الشاهد 
ما عَلِمه الله في الغائب. 

فقد تبيّن إذن ما هومن الحرج مقصودٌ الرفع»(؟) وما ليس بمقصود 

الرفع؛ والحمد للّه. 
(2917) الزيادة ليست في: (ن)ء و(خ)ء و(ت)»؛ و(ح)» و(ب)» و(ط)» وثابتة في: (ع)» و(ف)» و(ز). 
)٤۹۱۷(‏ الزيادة ليست في: (ن)» و(خ)» و(ت)» و(ح)» و(ط)ء وثابتة في: (ع)» و(ز)» و(ف)» و(ب). 
(493120) في (ز)» و(ف)» و(ط): «ذلك ال حرج ما لا مخرج لها» والمثبت من: (ع)» و(ن)» و(خ)» و(ت)» 

و(ح)» و(ب)» وهو أوضح. 

الا ا شا ابن جرير في التفسير: 62٠‏ ډسند صحيح. 

)٤۹۱٩(‏ أي إزالته. 


)٤۹٩۰(‏ أي وُجد. 


(49421) وهو الخارج عن المعتاد. 


القسم الغالك لدت سس (؟لاجم ل كتاب الموافقات 


قال ابن العربي: «إذا كان ا حرج في نازلة عامّاً © في الناس؛ فإنه يسقطء 
وإذا كان خاضًاً؛ لم يُعتبّر عندناء وفي بعض أصول الشافعي اعتبازه». 
انتهى ما قال .)٤۹٩۳(‏ 


وهو مما ينر فيه؛ فإنه إن عَنى بالخاص ال حرج الذي في أعلى مراتب 
المعتاد؛ فا لحم كما قال» ولا ينبغي أن يُختلّف فيه؛ لأنه إن كان من المعتاد؛ 
فقد ثبت أن المعتاد لا إسقاط فيه وإلا لزم (t4)‏ ف أصل العكليف» فان 
ا )4۹°( وقوع اختللاف» فإنما هو مبی عل أن ذلك ال حرج من قبيل 
المعتاد» أو من قبيل الخارج عن المعتاد» لا أنه مختلف فيه مع الاتفاق على أنه 

وأيضاً: فة ا يشاح فيه؛ 459) فإنه - بكل اعتبار - عام 
غير خاص؛ إذ ليس مختصاً ببعض المكلفين على التعيين دون بعض. 


(529؛) في (ت)» و(ن)» و(ح)» و(ط): «عامة»» والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف)» و(ب)» و(خ). وهو 
الضواتت: 

(2529) ينظر أحكام القرآن: 18:5/9. 

)۹٠4(‏ يعني الإسقاطء أي وإلا لزم الإسقاط في صل ... إلخ 

(459) ضبط في (ز): بسكون النون: «فإنْ تصوراء وضبط في: (ف) بتشديد النون: «فإنَّ تصورً). 

(4353) أي يجادل فيه يقال: لا مشاحّة في الاصطلاح» أي لا مجادلة؛ فكأن كل واحد من المتخاصمينء 
يشح بقوله» ويضن به» ويحرص عل الغلبة به. 


القسم الغالكت - _ ب (ب#لا) لح كتاب الموافقات 


وإن عَنى بالحرج ما هو خارج عن المعتاده ومن جنس ما تقع فيه 
الرخصةٌ والتوبيعة؛ فالعمومٌ والخصوصٌ فيه أيضاً ما مُشكل فهمّه؛ فإن السفر 
مغلا a‏ للحرج» م تكميل الصلاة والصوم» فقد شرع )44۷( فيه 
التخفيف» فهذا عام والمرضٌ قد شرع فيه التخفيف» وهو ليس بعام؛ بمعق 
أنه لا يسوغ العخفيف في كل مرض؛ إذ من المرضى من لا يقدر على إكمال 
الصلاة ا أ 00 

ومنهم من يقدر على ذلك. 

ومنهم من يقدر على الصوم. 

ومنهم من لا يقدر؛ فهذا يحص كل واحد من المكلفين في نفسه؛ ومع 
ذلك فقد شرع فيه التخفيف على الجملة؛ فالظاهرٌ أنه خاصٌء ولكن لا 
يخالف فيه مالك الشافعي» إلا أن يكونوا جعلوا هذا من الحرج العام عند 


و 


ولا يخالف فيه (5.4) مالك الشافى نضا وعند ذلك )۹٩۹(‏ يصعب تمثيل 


(4550) في (ف).» و(ح)» و(ز)ء و(ب)» و(خ)» و(ت)» و(ن): «وقد شرع)» والمثبت من: (ع). 

(4358) أي العام. 

(9؟ة؛) في (ح)» و(ت)ء و(خ)» و(م)» و(ن):«وعند مالك»» وهو خطأ.والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف)» 
و(ب)» و(ط). 
ومن الفقهاء من رأى التخفيف في كل مرض؛ أخذاً بأقل ما ينطلق عليه الاسم» فقد تقل 
طريف بن تمام العطاردي أنه دخل على ابن سيرين في رمضان - وهو يأكل - فلما فرغ قال: 


2 
انه وجعت اصبعى هذه). 22 


القسم الغالتك متسس (إلام#)ممللسس سل كتاب الموافقات 


الخاض» وإلآ فما من حرج گر ٩*۳‏ أن يكون له تخفيف مش روع - 
باتفاق أو باختلاف - إلا وهو عام وإن انّفق أن لا يقع منه في الوجود إلا 
وان فُدّر أن يكون التشريع له وحده» أو لقوم يخصوصينء» فهذا 


غير متصوّر فى الشريعة» إلا ما اختّصّ به النى "“ 4 أو خَصٌ به أحد 
أصحابه؛ كتضحية أبي بُرْدة بالعّناق الجرّعة» 9" وشهادة خُزيمة؛ (359) 


فذلك مختص بزمان النبوة» دون ما بعد ذلك. 


فإن قيل: لعله يريد با لخصوص والعموم ما كان عامَاً للناس كلهم؛ وما 
ذلك. 


= وذلك مب على قاعدة: إذا أمر المكلف بفعل» هل يجزئه من ذلك أقل ما يقع عليه الاسم 
أو لابد من كل ما يتناوله الاسم؟ ينظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ؟/٦۷٠.‏ 

)۹۳٠(‏ في (ن)» و (م)ء و(ت)» و(ح)» و(ب)» و(خ)ء و(ط): «يعد)» والمثبت من: (ع)» و(ف)ء و(ز). 
ومعنى: ايعد) يعتبر. 

(45) هل صلاته $ العصر بعد المغرب يوم الخندق» يڪون مثالا هذا؟ 

(۹۳۲) تقدم في الرقم: ۳۷۹۹. 

)٤۹۳۳(‏ تقدم في الرقم: لض 

(43*6) «ز: مثل له بعضهم بالمسافر ينقطع عن رفقته ومعه تِبْرء فيأتي دار الضرب بتبره ويأخذ منها 
دنانير بقدر ما يتخلص من تبره» ويعطيهم أجرة الضرب؛ قال: وقد أجازها مالك؛ مع أنها 
مصلحة جزئية في شخص معين وحالة معينة. 
وهذا غير ظاهرء لأن كل مسافر هذه حاله» فحكمه هكذاء كما يشير إليه قول المؤلف: «فإن 
احرج بالنسبة إلى النوع أو الصنف» عام في ذلك الكل» إلخ. اه 


القسم الغالك --- ب (هلام) ل كتاب الموافقات 


فالججواب: أن هذا أيضاً ما يُنطلر فيه؛ فإن الحرج بالنسبة إلى النوع» 
أو الصنفء عام في ذلك الكل» لا خاص؛ لأن حقيقة الخاص» ما كان الحرج 
سكاف عضن االشخاض ا لفان المعيقةه أن امك 
المعينة» وك ذلك إنما يُتصوّر في زمان النبوة» أوعل وجه لا يقاس عليه غيره؛ 
كتهيه عن ادخار لحوم الأضاحي زم الداقةء ©*؛) وكتخصيص الكعبة 


)۹۳١(‏ «ز»: الاقّةء قوم من الأعراب يَردون المصرّء وقد تهي عن الادّخار حينذاك؛ ليأكل هؤلاء 
القادمون منها». اه 
قلت: الدافّة - بتشديد الدال المهملة والفاء - من دف القوم إذا ساروا سيراً خفيفاً. 
والحديث أخرجه مسلم في الأضاحي: 7۳ من دی كين انه بن واقدء وفيه: «إنما 


نهيئكم من أجل الدافة الق دفَّت» فكلواء وادّخرواء وتصدّقوا». 


القسم الغالك ل (ا#لاع) لل كتاب الموافقات 


بالاستقبال» ”"* والمساجي الغلاثة بما اشتهر من فضلها على سائر 
المسالجي؟ ١‏ فور مغن هذا ىمسالة ابن العرق غير هات 


فإن قيل: فقي النوع أو الصنف خصوصء من حيث هو نوع أو صنف 


واف ت ا شاف افر لين ا 


(4۹۳7) 


(<۳۷) 


(4۹۳۸) 


(۹۳۹) 


لقوله تعالى: «فول وجهك شطر المسجد الجرام». 

في (خ)» و(ت)» و(م)» و(ح): «على سائر المساجد بما اشتهر من فضلهاا. 

فمما ورد في فضلهاء قوله ## من حديث أبي هريرة: اصلاة في مسجدي هذاء خير من الف 
صلاة فيما سواه؛ إلا المسجد الحرام). 

أخرجه البخاري في فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة: ۷۹/۳ ح 1190. 

وفي حديث جابر عند ابن ماجه: 401/١‏ ح ٢‏ أنه چ قال: «صلاة في مسجدي» أفضل من 
ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام» وصلاةٌ في المسجد الحرام» أفضل من مائة ألف 
صلاة فيما سواه). 

وفي الزوائد: الإسناده صحیح» ورجاله ثقات». وهو كما قال. 

وفي حديث ابن عمر أنه © قال: ١صلاة‏ في مسجدي هذاء أفضل من ألف صلاة فيما سواه 
من المساجد» إلا المسجد الحرام). ا جه ابن ماجه: ح ١۰٤۱ء‏ بإسناد صحيح. 

وفي حديث أي الدرداء أنه © قال: «فضل الصلاة في المسجد الحرام على غيره؛ مائةٌ ألف 
صلاة» وفي مسجدي ألف صلاةء وفي مسجد بيت المقدسء بخمسمائة صلاة). أخرجه البزار 
في كشف الأستار: »27/١‏ وذكر الحافظ في الفتح: :۸١-۸٠/۴‏ أن البزار قال: «إسناده حسن». 
«ز: أي فخصوصٌ مل الخصوص في هذه الأمثلة التي أشار إليهاء لا يعقل هنا في كلام ابن 
العربي» فلا يمن حمل الخصوص في كلامه عليه» وغرضّه بكثرة الاحتمالات التي يطرقها 
ثم ينفيهاء أخذ الطريق على ابن العربي في جملته هذه. اه 

الزيادة ليست في: (ح)ء وثابتة في باقي النسخ الخطية. 


القسم الغالك_7للل ب (لالإ#) سس سح كتاب الموافقات 


قيل: وفيه أيضاً عمومٌ» من جهة كونه شاملا لمتعدّد لا ينحصر؛ 
فليس أحدٌ الطرفين - وهو الخصوص - أولى به من الطرف الآخر - وهو 
العموم - بل جهةٌ العموم أولى؛ لأن الحرج فيها كل بحيث لو ليق نوعاً آخر» 
أو صنفاً آخرء للق به في الحكم؛ فنسبةٌ ذلك النوع» أو الصنف إلى سائر 
الأنواع» أو الأصناف الداخلة تحت الجنس الواحد» نسبةٌ بعض أفراد ذلك 
ا لجنس - في لحوق المرض أو السفر - إلى جميع أفراده؛ فإن ثبت الحم في 
بعضهاء ثبت في البعض» وإن سقطء سقط في البعض» وهذا متفق عليه بين 
الإمامين» فمسألكُنا ينبغي أن کون ام فيهنا كذ للن: 

فإن قيل: لعله يريد بذلك ما كان مثلّ التغير اللاحق للماء بما لا 
ينفك عنه غالباء وهو عامٌ - كالتراب والظُحْلْبٍ وشبه ذلك - أو خا - كما 
إذا كان عدمٌ الانفكاك خاصّاً ببعض المياه - فإنّ حكم الأول ساقظ لعمومهء 
والغاني» مختلف فيه لخصوصه [ع - ]٠١‏ وكذلك اختلف في ماء البحر هل 


هو طهور 860 أم ا؟ 0٠١0‏ لأنه تغب خاص» والتغير بتكُت الأوراق في 


(490) في (م): «طاهر». 

)٤۹١١(‏ والخلاف فيه ضعيف جدأء مخالف لما استفاض من السنن في طهوريته» واستمرار العمل 
بالتطهر بهء وقد حُكي الخلاف فيه عن ابن عمر» وعبد اللّهِ بن عمُرو» وسعيد بن المسيب» كما 
في المغني: 27-15/١‏ وعزاه إليهما البغوي في شرح السنة: 207/١‏ بدون سند بقوله: «وروي عن 
ابن عُمرء وعبد الله بن عَمْرو كراهيةٌ الوضوء بماء البحر). 
قال ابن عبد البر في الاستذكار: :159/١‏ «وقد جاء عن عبد الله بن عُمرء وعبد الله بن عمُرو 
ابن العاص كراهية الوضوء بماء البحر» وليس في أحد حجة مع خلاف السنة). 3 


القسم الغالتك سس سس (8/ا#) لل كتاب الموافقات 


المياه 00 ففيه خللاف» والطلاقٌ قبل التكاح إن کان عام سقط» وإن 


= قلت: أخرج عبد الرزاق في مصنفه: ۱ من طريق هشام» عن قتادة» عن آي أيوب» عن 
عبد الله بن عمْرو قال: «ماء البحر لا يجزئ من وضوء ولا جنابةء إن تحت البحر نارأء ثم ماءء 
ثم ناراً». 

وإسناده صحيح: وات هو المراغي الأزدي؛ من رجال الشيخين. 

وأخرج ابن أي شيبة في مصنفه: 011/١‏ من طريق وكيع» عن شعبة» عن قتادة» عن عقبة بن 
صُهُبان عن ابن عمر أنه قال: «التيمم أحبٌ إلي من الوضوء من ماء البحر). 

وإسناده صحيح على شرطهماء ولا يدل لفظه على المنع؛ بل على الأفضلية التي فيها تقديم التيمم 
على الوضوء بماء البحرء وليس فيه القول بأن ماء البحر لا يجوز الوضوء به» وهذا المعنى أيضاً 
ضعيف» إذ التيمم لا يجوز إلا عند عدم الماء بالنص» فلعل ابن عمر ينزل ماء البحر منزلة 
العدم» فيقدم عليه التيمم» فيفضي ذلك إلى عدم جواز التطهر به عنده مع وجوده إما منعاًه 
وإما كراهة. 

ويعارض هذا ما أخرجه الدارقطني: 77/4؟: عن ابن عمر قال: اطافيةٌ البحر ميتة» قال رسول 
الله ##: «إن ماءه طهورء وميتته حل). 

وإسناده لا يصح فيه إبراهيم بن يزيد الخوزيء وهو متروك وفيه - لوصح - استدلالٌ من ابن 
عمر على طهورية ماء البحر. 

وعند ابن أبي شيبة في مصنفه: ۰۱۳۰/۱ أن ابن سيرين قال: «لا بأس بالوضوء من ماء البحر». 
وإسناده صحيح على شرطهما. 


القسم الغالك - _ سسسب (هلام) + كتاب الموافقات 


[والطلاقٌ قبل النكاح إن كان خاصّاً]ء “١‏ كما إذا قال: كل امرأة 
أتزوجها من بني فلان» أو من البلد الفلانيء أو من السودان» أو من البيض؛ 
أو: کر بكر أتزوجهاء أو كل ثيب» وما أشبه ذلك؛ فهي طالق. 

ومثلّه: كلّ أمة اشتريتها فهي حرة» هو بالنسبة إلى قصد الوطء» من 
الحا ٠‏ - كما لو قال: كل حرة أتزوجهاء [فهي] 9 طالق - وبالنسبة 
إلى قصد مُطلّق الملك» من العا فيسقطء فإن قال فيه: كل أمة أشتريها من 
اليوداق؛ كان بخاضا وجرق فة الخلاق:(540) واا ذلك ميق السا 


فالجوابٌ: أن هذا مكنء وهو أقرب ما يؤخذ عليه كلامه؛ إلا أن نص 
الخلاف في هذه الأشياء وأشباهها - عن مالك بعدم الاعتبارء وعن الشافى 


(4545) الزيادة ليست في: (ع)»: و(ف)» و(ز)» و(ت)» و(م)» وثابتة في: (ن)» و(خ)ءو(ب)» و(ح)» إلا 
أ ف )م( و(ح): «عاماً دل «خاضًاً) وهو من أوهام النساخ. 

)۹١(‏ «زا: لأن له نكاح غير الإماءء أما الملك فلا يكون لغير الإماءء وقد عمم الحرج بهذه 
الصيفة فوسع عليه بإسقاط ما تقتضيه تلك الصيغة» فله أن يملك الإماءء ولكن ليس له 
نكاحهن؛ عملا بالعموم في الأول» والخصوص في الخاني. اه 

)٤۹44(‏ الزيادة ليست في عامة النسخ الخطية» ماعدا: (ن). 

(٠٤۹ء)‏ في هامش (ت)ء كتب الناسخ: «ينظر هذاء فإن حمل مسألة الطلاق قبل الملك على عموم 
احرج وخصوصهء يقتضي أن سبب خلاف الإمامين» مراعاة الحرج وعدمه» وليس كذلك؛ 
وإنما سبب الخلاف مراعاة الملك التقديري في الخاص عند مالك» وعدم مراعاته مطلقاً عند 
الشافعي. 
كذا قيل» وفيه نظرء والصواب ما عند ... فإن مالكا إنما اعتبر الملك التقديري في الخاص» 
لعدم الحرج وخفته فيه» وإلا فلا فرق» فلو كان سبب الخلاف مراعاة التقديري لكان مالك 


يقول به في العام والخاص). 


القسم الغالك ل (ءم؟) لل کتاب الموافقات | 
بالاعتبار - يجب أن مُحمّق في هذه الأمفلة وفي غيرها بالنسبة إلى علم 
الفقهء 7“ لا بالنسبة إلى نظر الأصول؛ لأنه "“) إذا ثبت الخلاف» فهو 
المراد هاهناء والنظرٌ الأصوليَّ يقتضي ما قال؛ فإنّ الحرج العام هو الذى لا 
قدرة للإفسان في الانفكاك عنه؛ كالأمثلة المتقدمة» فأمّا إذا أمكن الانفكاك 
عنه» فليس جرح عام بإطلاق» إلا أن الانفكاك عنه» قد يكون فيه حرج 
آخن وإن کان اح إذ لا يظرد الانفكاك عنه دون مشقة؛ لاختلاف أخوال 
العاس في ذلك. 

وأيضاً: فكما لا يطرد الانفكاكٌ عنه دون مشقة» كذلك لا يطرد مع 
وجودها؛ فكان بهذا الاعتبار ذا نظرين» فصارت المسألةٌ ذات طرفين؛ 
وواسطة: 

الطرف العام» الذي لا انفكاك عنه في العادة الجارية. 

ويقابله طرف خاص يطّرد الانفكاكٌ عنه من غير حرج؛ كتغير هذا 
الماء بالخل» والزعفران» ونحوه. 

00 ډ 6 
وواسطة دائرة بين الطرفين» هي حل نظر واجتهاد» والله اعلم. 


(4547) «زة: أي فالخلاف بالاعتبار وعدمه من المذهبين» يكون من الخلاف في الفروع لا في 
الأصولء ولكن ابن العربي نقله على أنه خلاف في الأصول كما هو صريح عبارته. 
يقول المؤلف: إذا ثبت هذا الخلاف الذي يعزوه ابن العربي إلى المذهبين» كان المراد به ما 
شرحه المؤلف في هذا الوجه؛ وكان مقتضى القواعد الأصولية مصححا له» لكن عل أنه نظر 
فقهيء لا أصولي. اه 

(45407) في (ط): «إلا أنه). والمثبت من جميع النسخ الخطية. 


القسم الغالث - ب (81؟) ل كتاب الموافقات 


المسالة الخانية عشرة: 

الشريعة جارية في التكليف بمقتضاها على الطريق الوسط الأعدلء 
الآخذِ من الطرفين بقسط لا مَيْل فيه» الداخل تحت كسب العبد من غير 
مغقة (4۹4۸) عليه ل الال (۹۹) بل و تاد جار على ا (4۹۰( 
تقتضى في جميع المكلفين غاية الاعتدال؛ كتكاليغ الصلاة والصيام» والحج» 
والجهادء والركاة» وغير ذلك» عا 2 ابتداء عل غير سبب ظاهر اقتضى ذلك» 
أو لسبب يرجع إلى عدم العلم بطريق العمل؛ كقوله [تعالى]: #إيَسْكَلُونَت 
مَادَ ا نھ 2 نش (4۹1(. 

E N ORA E اوتنا حك فى‎ 

فإن كان التشريع لأجل انحراف المكلف» أو وجودٍ مظنة انحرافه عن 
الوسط إلى أحد الطرفين؛ كان التشريمٌ رادَاً إلى الوسط الأعدلء لكن على 


(49548) يعني مشقة تمنعه من العمل. 

(4949) يخرجه عن دائرة التكليف. 

(:555) مقدار موزون. 

)450١(‏ البقرة: ٠٠۳‏ ولفظ «تعالى» ليس في: (ع). وسؤاطم كان لما شرع الإنفاق» ولم يعلموا ماذا 
ينفقون» وكم ينفقون. 

(490) البقرة: ۱۷» فإنها نزلت لما كانوا يسألون عن كيفية تعاملهم مع الخمر هل بالاختلاط أم 
بالاجتناب. 


القسم الغالك ب (ع#مم) ل كتاب الموافقات 


وه يمي افيه إل لاني التق 7 لحف الاعقدال :فيه ف 9 
الطبيب الرفيق» يحملُ المريض عل ما فيه صلاحُه بحسب حاله» وعادته» وقوة 
مرضه؛ وضعفه» حت إذا استقلَّتْ صححٌّه؛ هيّأ له 509 طريقاً في العدبير 
ونيفلا لائقاً به في جميع أحواله. 

أوّلآ ترى أن الله تعالى خاطب الاس ٠‏ في ابتداء التكليف خطابَ 
التعريف بما أَنعَم عليهم من الطيبات» والمصالح التي بها في هذا الوجود 


(*155) الذي لا مشقة فيه ولا انحلال. 

(:455) في (ح)ء و(ت)» و(ن)» و(م): «فْعَقٌ الطبيب الرفيق أن يحمل»» إلخ» والمثبت من باقي النسخ 
الخطية» وهو أظهر في المقصود. 

(4500) أي 5 له وقتصف. 

(4957) «ز: الترتيب في ذاته صحيح» وأنه تعالى بدأ بإرشاد الخلق» وإنارة عقوم بالحقائق المتعلقة 
بخلقهم؛ وبث النعم في هذا الوجود لأجلهم» ولم يصل إلى تحكليفهم - بعد أصل الإيمانء 
والكليات التي سيشير إليها المؤلف في الكتاب - عند الكلام على التكاليف المكية والمدنية - 
إلا بعد بيانات» وإرشادات» وإعدادات للعقول إلى فهم هذه التكاليف. 
هذا مفهوم» ولڪن غير المفهوم؛ استشهاده بالآية الأولى» وجعلّها ما ا في ابتداء العكليف 
مع أنها مدنية» وكان يمكنه أن يجد ما اشتملت عليه في آيات مكية» كقوله تعالى في سورة 
غافر: «اللّه الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون) إلخ. 
وفي سورة الأنعام: وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء» إلخ. 
وكالآية الغانية التي ذكرها من سورة إبراهيم؛ لأنها مكية. 
ثم قوله بعد: «فلما عاندواء أقيمت عليهم البراهين القاطعة» أي وذلك في آيات مكية أيضاء 
كما في سورة «ق). ينظر كتاب «الفوائد» لابن القيم في الاستدلال بها على البعث» وقدرة اللّه. 
وقوله: «فلما لم يلتفتوا إليهاء أخبروا بحقيقتها» وضربت لم الأمثال» كما في الآيتين بعده 
وهما مكيتان» ولو کان بدلهما مدني لما أضر بترتيبهن. 5 


القسم الغالث + (بامم) لل كتاب الموافقات 


لأجلهم؛ ولحصول منافعهم ومرافقهم التي يقوم بها عيشُهم» وتتكملٌ 
بها تصرفائهم؟ كقوله تعالى: #إ ألذء جَعَلَ لَكُمْ ألآرْض برشا 
وَالسَمَاءَ يتاء وَأنرَل مِن ألسَّمَاءٍ مَآءَ مَأَخْرَجَ بهء مِنَ ألثْمَرَاتِ رِرْفآً 
506 


TT SS TES E وقولف: ف[ الله‎ 


lÎ‏ احرج وء مِنَ ألقَمَرَتِ رزْفاآ نُحُمْ وَسَخَرَ لَكُمْ لَڪ 
ار لويد إل قوله ر وَإن E ES‏ لآ 


إلى آخر ما عَدَ لحم من | 


= ولا ينافي هذا كله» أن تكون هذه المعاني في المواطن الغلاثة» وجدت أيضا في السور المدنية 
من باب التوكيد والتقرير؛ إلا أنه يبقى الكلام في أن هذه الآيات التي اختارها في المعاني الغلاثة» 
مرتبة في النزول حسبما في ترتيبه هو؛ فعليك بمراجعة تواريخها في النزول؛ لععرف هل يتم له 
تقريره في هذا الترتيب؟ اه 

(29500) البقرة: ١؟.‏ 

)4۹°9۸( إبراهيم: 6 57-9. 


.٠١:لحنلا‎ )۹۹( 


القسم الغالك م (#86) عسل كتاب المواققات 


ثم وُعدوا على ذلك بالنعيم إن آمنواء وبالعذاب إن تمادّوا على ما هم 
عليه من الصكفر» فلما عانئوه 177 وقابوا لقعم بالڪفران» وشكُو في 
دن ان ل a‏ يوسا درك 
وصحيه» فلما لم يلتفتوا إليها - لرغبتهم في العاجلة - أخبروا جقيقتهاء وأنها 
في الحقيقة كلا شيء؛ لأنها زائلة فانية» وصّربت طم الأمثال في ذلك؛ 
كقوله [تعالى]: #إإِنّمَا مَكَلْ أَلْحَيَؤْةٍ ألدنيا كَمَاءٍ آنرَلتلة مِنَ ألسَمَاءِ )4 
الآية (4431), 

وقوله: #( أنَّمَا ألْحَيَوْةُ أُلدَنْيا لَب رَه 1579 

وقوله: وما َدذِه ألْحَيَوة دنآ إلا نَهْرُ وَلَعِبٌ وَإِنَ ألدّارَ 
الككر نين E‏ فور والح 


(:457) في (ب)» و(خ)» و(ز)» و(ف)» و(ن)» و(ت)» و(م)» و(ح): «فلما عاندوا. والمغیت من: (ع). 

(47۱) يوفس: 26. 

(497) الحديد: ۱۹ء وبداية الآية: «اعلموا أنما الحياة الدنيا» ف («أنما» مفتوحة الهمزة ووقع في (ز)» 
و(ف): «أنما الحياة الدنيا لعب وطو وزينة» إلى آخر الآية» وقوله: «وما الحياة الدنيا إلا متاع 
الغرورا. 

(*297) العنكبوت: 56. 


القسم العالك ب (همع) للح كتاب الموافقات 


بل لما آمن الناسٌ» وظهر من بعضهم ما يقتضي الرغبةً في الدنيا - رغبة 
ق ال لبيك أ ر لهذا للد فقا 
«إن عا أخاف عليكم ما يَفئّح الله عليڪم (““ من زهّرات الدنيا». 

ولاك يظهر ذلك» ”) ولا مظِئّته؛ قال تعالى: #(فُل مَن حَرَمَ زِينَة 

الت أَخْرَج لِعِبَادِوء وَالطَّيْبَتِ مِنَ ألرَرْيِ قل مِىَ للذين عَامَنُوأ ب 
أَلْحَيَوة ا حَالِصِة يَوْمَ لْفِيمَة)؛ e-g1.™)‏ 

وقال: يإيَأَيُهَا أَلرْسْلُ كُلُوأْ مِنَ ألطَّيبَتِ وَاعْمَلُوأ 
a‏ 


0ه . 
ا ٠.‏ 


١ 
e 
مس‎ 


(4٦4(‏ ف (ن)»› و(م)» و(ح)» و(ت)» و(ط): «أو نظراًاء وهو حرف من لأوقظوا» الت هن : (ع)» 
و(ز)» و(ف)» و(ب)» و(خ)» وهو الصواب. 
قال «ز): - معلقا على هذا الخطأ -: يعني وأنه مظنة لذلك كما أشار إليه سابقا. اه 
فتأمل هل هناك انسجام بين المعلّق عليه والتعليق» والمسألة لا تعدو أن تڪون تخميناً 
(4575) في (ح)» و(ت)» و(ن)» و(خ)» و(م)» و(ط): «ما يفتح لڪم»» وفي (ز)» و(ف): «ما 
يفتح الله لكم)؛ والمثبت من (ع). 
والحديث متفق عليه عن أبي سعيد الخدري: أخرجه البخاري في الرقاق: ٩٤۸/۱١‏ ح 527؟: 
والزكاة: ۳۸٤/۳‏ ح ۰۱٤٦١‏ والجهاد: ۰۷/٦‏ ح ۲۸4۲ء ومسلم في الزكاة: 28/6/ا- 729. 

(4935) يعني ما يقتضي الرغبة في الدنيا. 
قال «زا: المراد من كلام المؤلف في مثل هذاء أنه قال هذا في مقام كذاء وقال ذلك في مقام كذاء 
لا أن هناك في الخارج هذا الترتيب» وإلا فالحديث قاله 4 على المنبر في المدينة» والآية في 
«الأعراف» - وهي مكية - وكذا الآية الغانية في «المؤمنون» مكية. اه 

(930غ) الأعراف: .0*٠‏ 


(4954) المؤمنون: 2ه. 


القسم الغالك + ب (53م”)» لل كتاب الموافقات 


ووقع لأهل الإسلام النعيُ عن الظلم» 9'') والوعيدٌ فيه والتشديدٌء 
وقال تعالى: #إ ألذِينَ عَامَنُوأ وَلَمْ يَلِيسُوَا إِيمَتَهُم يظلم) 7 [فشقّ 
ذلك عليهم» وقالوا: أيّنا لم يظلم نفسه؟ فنزل: ع( إن ألشُوَك لَظْلم 
عَظِيمٌ» 17 فَخُمّف عنهم بسبب ذلك» مع أن قليلٌ الظلم وكثيره منهي 
اة لكنهم فهموا أن مطلق الظلمء لا يحصل معه الأمن ف الآخرة ولا 
الحداية؛ لقوله: «( ألذين ءَامَنُواً وَلَمْ يَلْبِسُوَأ إِيمَنَهُم بظلم او ليڪ لهه 
آلاَمْنْ وهم مُهْتَدُونَ». 

ولا قال #&: «آية المنافق ثلاثٌ: إذا حدّث كذبه وإذا وعد أخلف»: 
وإذا ائثّمن خان)؛ "١‏ شق ذلك عليهم؛ إذ لا يَسلم أحدٌ من شيء منه 


(4939) «ز): أي المطلق الشامل للشرك وغيره من المعاصي. اه 

)۹۷۰( الأنعام: ۳ والزيادة من قوله: «فشق ذلك عليهم» إلى قوله تعالى: 3 يسوا ایھر 
بطل #» ليست في: (ن)» و(خ)»ء و(ت)» و(ح)» و(م)» و(ب)» و(ط)» لانتقال بصر الناسخ من 
لفظ: «بظلم» الأولء إلى الغاني» وثابتة في: (ع)» و(ز)» و(ف)» ولابد منها لفهم المقصود. 
قال «ز۲: المعروف أن الظلم في الآية هو الشرك» كما ورد تفسيره في الحديث بآية: # إِنَّ لرك 
لظ عَظِيرٌ ٠‏ ولو رجع قوله: «شق ذلك عليهم؛ للآية والحديث» وزاد كلمة ابظلم» قبل قوله: 
«ابكذب) لكان جيداء وبغير هذا لا يكون لذكر آية الظلم موقع. 
وقي الواقع هي والحديثٌ بعدها من واد واحد في أنها لما نزلت شق عليهم» ففسرت بما يخفف 
وقعها عليهم» حيث قالوا: أينا لم يظلم؟ أو نحوه» والتفسيران رَد إلى الطريق الأعدل. اه 

.١؟ لقمان:‎ )۹۷١( 

(1976) متفق عليه من حديث أي هريرة: أخرجه البخاري في الإيمان: 111/١‏ ح 7 وكذلك مسلم: 
۸/۱ 


القسم الغالك -- ب (لمع) دع كتاب الموافقات 


£ ففسّره © طم - حين أخبروه - : بكذب» وإخلاف» وخيانة (107) خخيصة 
بأهل الحفر (:57). 

وكذلك لما نزل: «إوَإن تُبْدُوأ ما وج أَنهْسِكُم: أو تَحْهُوةُ 
يُحَاسِبْكم به اله £ الآية (4۹۷°(« 5 شق عليهم؛ > فنزل: «( لآ ا 
E‏ ال د وها ي .)٩۷‏ 

E‏ ا 
رسول الله © فأنزل اللّه: #(قل يَْعِبَادِىَ ألذين أَسْرَفُوأ عَلَيَ أَنمْسِهِمْ لآ 
نعل أ فى لكيه شه الآية (۷Y)‏ 

ولا دّمّ الدنيا ومتاعّها؛ هم جماعة من الصحابة - رضوان الله عليهم 
دا ؤي لو نويه كني OEE‏ وينقطها إل العياكة: 


(4۹۷۳) في (ز)ء و(ف): «وخيانةء وإخلاف). 

(۹۷4؛) وهذا التفسير لم يثبت في حديث» ولا في مصدر من المصادر الموثوقة» وإنما أورده سهل 
التستري في تفسيره: »٤٨۸‏ من غير سند» وهو شيء لا قول عله و ال اديت التي فيها 
التصريح بأن المسلم قد تحكون فيه شعبة من الفاق العمليء ولا يخرجه ذلك من الملة حتى 
مجتمع فيه شعب النفاق كلها. 

(291) البقرة: ۲۸۳. 

(۹۷7) البقرة: 286. 

(۹۷۷) الؤمر: 60. 

(۹۷۸) الزيادة ليست في (م)» و(خ)» و(ت)» و(ن)» و(ح)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 


الع ااك س( سحب نمي کاب الرائقات 


فرد ذلك عليهم رسول الله ة» وقال: «مَنْ رغِب عن سني فليس 
شف 

ودعا لأنايس (”* بكثرة المالء والولدء بعد ما أنزل الله: #[ انمآ 
شولم وَأَوَْدْكُمْ ونت 4 (10نا. 

والمال والولدء هي الدنيا 545). 

وأقرّ الصحابةً على جمع الدنياء والكميّع بالحلال منهاء ولم يدهم ولا 
أمرهم بتركها إلا عند ظهور حرص» أو وجود منع من حقه» وحيث تظهر مظن 
مخالفة العوسط بسبب ذلك» وما سواه فلا. 

وين غامض هذا المعنى» 1490 أن الله تعالى أخبّر عمًا يجحازي به 
المؤمنين في الآخرة» وأنه جزاءً لأعماهم» فتّسب إليهم 9^ أعمالاً» وأضافها 


إليهم بقوله: ار جَرَآء بَا حَانُوأ يَعْمَلُونَ چ 1:0 


ا 


.۳۱۹۸ تقدم في الرقم:‎ )٤۹۷۹( 

(۹۸۰) منهم أنس بن مالك» فقد دعا له بقوله: «اللَّهُمَ أكثر ماله وولده» وبارك له فيه)» تنظر ترجمته في 
الإصابة: ١/١۷-؟۷.‏ 

.١6 التغابن:‎ )4981( 

)4۹۸٩(‏ زا: أي التي قد ذمها. اه 

)٤۹۸۳(‏ أي خفائه وعدم بداهته؛ لا أنه معنى مستغلق ومبهم. 

(58؛) في (ز)» و(ف): اللهم). 

(4986) السجدة: ۱۷. 


القسم الغالثك ب (هم؟) ل كتاب الموافقات 


وتفى الهِنّة به عليهم في قوله: قِلَهُمْء أَجْرٌ غَيْرْ مَمْنُونِ)» ٠٨‏ 
فلما منوا بأعمالط؛ فال قطان ار ET‏ 
0 ع1 اتليس 1 انيد عات أن هَدِيِكُمْ لِلایس إن 
ڪشم مين 00 
فأثبت اليتَةً عليهم على ما هو الأمرٌفي نفسه؛ لأنه مَقَظعٌ 
حق» ۳ ويَلبَ عنهم ٠*9‏ ما أضاف إلى الآخرين بقوله: أن 
مدیم للاي كذلك أيضا أي فلولا الحداية» لم يكن ما مَتَنتم به. 
وهذا يشبه في المعنى المقصود حديتٌ شراج ( الحرة حين تنازع 
فيه الزبيرٌ ورجلٌ من الأنصارء فقال 8# : «اسق يا زبير» - فأمره بالمعروف - 
00 الماءَ إلى جارك»» فقال “ الرجل: أن كان ابنَ عمّتك؟ فتلوّن وجه 


(4385) العين: ٦‏ قال «ز»: جار عل أن المعنى غير تمنون به)» وأكثر المفسرين عل و 
مقطو ع. اھ 
قلت: وقيل: الممنون» المقطوع؛ وحينئذ لا يتم الاستدلال بالآية. 

(۹۸۷) الحجرات: ۱۷. 

)٤۹۸۸(‏ أي ما يقطع به الباطل» وينماز به الحق عنه. 

)٤۹۸۹(‏ «ز): فلم يضف العمل طم؛ بل أضافه لنفسه ومنّ به عليهم؛ بخلاف غيرههم؛ فإنه أضافه هم 
وسلب المئة فيه عنهم: اه 

)۹۹١(‏ «زا: الشراج: جمع شَرْجة - بفتح فسكون - وهي مسيل الماء من الحرة إلى السهلء والحرة أرض 
ذات حجارة سود» وهي هنا اسم لمكان خاص قرب المدينة. اه 


(4951) في (ف)» و(ب)» و( ز): «قال». 


لشو النالة محج سج (ققم) ممع يبيب كتان الزائقاك 


سيو الله » ثم قال: «اسق يا زبيرٌ حتى يرجم الماء إلى الجَدْرا. 
5 

فقال الزبير: إن هذه الآية نزلت في ذلك: #ِإجَلا وَرَبَك لآ يُومِنُونَ 
حَتى يُحَكَّمُوك فِيمَا شَجَرٌ بَيِنَهُمْ) الآية 1150 

وهكذا تجد الشريعة أبداً في مواردهاء ومصادرها (:55). 

وعلى نحو من هذا الترتيب» يجري الطبيب الماهرٌ؛ يعطي العّذاء ابتداءً 
على ما يقتضيه الاعتدال في توافق مزاج المغتذي مع مزاج العَذاءء ويخبر من 
سأله عن بعض الأ كولات التي يجهلها المغتذي: أهو غَذاء أم سم أم غير 
ذلك؟ فإذا أصابته علة - بانحراف بعض الأخلاط - قابله في معالجته عل 
مقتضى انحرافه في الجانب الآخرء ليرجمٌ إلى الاعتدال» وهو المزاج الأصلء 
والصحةٌ المطلوبة» وهذا غاية الرفق» وغاية الإإحسانء والإنعام من الله 
سبحانه. 


آ3 


(4559) في (ز)» و(ب)ء و(خ)ء و(ف)ء و(ح): «واستوعى»» والمثبت من باق النسخ الخطية. 

(۹۹۳) النساء: 4٦ء‏ والحديث متفق عليه من حديث عبد الله بن الزبير: أخرجه البخاري في التفسير: 
۸ ح 40۸9ء والمساقاة: ° / 2ء £۷ ۸ ح 295315908 ۳۹۲ ومسلم في الفضائل: 1870/6. 

(4454) أي تلتزم الوسط الأعدلء فإن انحرف عنه المكلف» بدافع خوف شديد» أو انحلال» كان 
التشريع بالرهبة أو الرغبة» لرده للوسط الأعدل. 


القسم الغالش سب (إوسممى حل كتاب الموافقات 


فصل: 

فإذا نظرت في كلية شرعية؛ فتأمّلُها تجدها حاملة عل التوسط (515:) 
فإن رأيت ميلاً إلى جهة طرفي من الأطراف؛ ‏ فذلك في مقابلة واقع» أو 
متوقع في الطرف الآخر: 

فطرفٌ التشديد - وعامّةُ ما يكون في التخويف» والترهيب» والزجر 
- يوق به في مقابلة من علب عليه الا نحلالٌ في الدين. 

وطرف التخفيف - وعامَّةٌ ما يون في الرجيةء والترغيب» 
والترخيصٍ - 7"') يُوْقَ به في مقابلة من غلب عليه الحرجٌ في التشديد. 

فإذا لم يكن هذاء ولا ذاك؛ رأيت التوسط لانحاًء ومسلك الاعتدال 
واضحاًء وهو الأصل الذي يُرجع إليهء والمَعْقِل الذي يلجأ إليه. 


(499) أي داعية إليه» مرغبة فيه. 

)٤۹۹7(‏ من ترهيب شديدء أو ترغيب. 

(4950) ضبط في (ز)» و(ف): بالكسر معطوفاً على ما قبله» وداخلا فيه» ويمكن ضبطه بالضم على 
الابتداء» والجملة بعده خبر» والراجح الأول؛ لقول المؤلف بعده: «فإذا لم يكن هذا ولا ذاك» 
فهو دال على أن القسمة عنده ثنائية. واللّه أعلم. 


القسم الغالك سس س( كتاب الموافقات 


وعلى هذاء إذا رأيت في النقل من المعتبّرين [في الدين] (158:) من مال 
عن التوسط؛ ٠‏ فاعلم أن ذلك مراعاةٌ منه لظرف واقع» أو متوقّع في الجهة 
الأخرىء وعليه يجري النظر في الورع» والزهدء( وأشباههاء) وما 
قابلها. 


والتوسظ يعرف بالشرع؛ وقد يعرف بالعوائد» 9 وما يشهد به 
معظمٌ العقلاء» كما في الإسراف»ء والإقتار في النفقات» [انتهى] (7*. 


(2598) الزيادة ليست في: (م)» و(ح)ء و(ت)ء و(ن). وثابتة في: (ع)» و(ز)» و(ف)» و(ب)» و(خ). أي 
ما قل عنهم من الميل عن التوسطء كان بكثرة العبادة» أو كثرة الصدقة» التي تخرج عن 
طوق عامة التاس. 

(۹۹۹) في (ز)» و(ب)» و(ف)ء و(م): «الوسط)» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

)٠٠٠(‏ فالمبالغة أو الاعتدال فيهماء ينظر فيه إلى كثرة الا نحلال» أو كثرة الطاعة؛ فما غلب منهما 
فيتبعانه قلة وكثرة» لرد الأمر إلى توسطه واعتداله. 

)٠٠١(‏ في (ط): «وأشباههما» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(6) ينظر ذلك في كتابنا: «الوسطية والاعتدال دلالة» ومفهوماء وتطبيقاً»: ص /اآ وما بعدها. 

(*0) الزيادة ليست في عامة النسخ الخطية» ماعدا: (خ). 


القسم الغالك + (بس#وم) ب ل كتاب الموافقات 


في بيان قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشريعةء 
ويشمّل مسائل (6-4. 
المسألة الأولى: 


المقصَّدٌ 2*5 الشرعي من وضع الشريعة» إخراجٌ المكلف ٠٠١7‏ 
عن داعية هواهء حتىق يكون عبد الله اا 53 هو غد ارڑے )٥۰۰۷(‏ 


اضطرارا 0 [ع-/161] 


)٠٠٠(‏ في (ع)ء و(ف)ء «ويشتمل مسائل»» وفي (ط)» «ويشتمل على مسائل)» والمثبت من (ن)» و(ز)ء 
و(م)» و(ح)» و(ب)» و(خ)» و(ت). 

)٠٠٠٠(‏ في (م)» و(ف): «القصداء والمثبت من باقي النسخ الخطية» و(ط). 

(6:7) «ز: هذا قصد آخر للشارع من وضع الشريعة» غير النوع الأول الذي قرره: من أن امقصد 
الشرع إقامة المصالح الدنيوية والأخروية على وجه كلي». 
ولا تنافي بين القصدينء إنما المطلوب منك معرفة الفرق بين القصدين حتى تميز المباحث 
الخاصة بكل منهما؛ فالنوع الأول؛ معناه وضع نظام كافل للسعادة في الدنيا والآخرة لمن 
تمسك به» والرابع أن الشارع يطلب من العبد الدخول تحت هذا النظام والانقياد لهء لا هواه. 
وهكذا تجد مسائل النوع الأولء كلها في تفاصيله» وكذلك سائر الأنواع بطريق الاستقراء 
التام. اه 

(:0) في (ز)» و(ب)» و(ط): «عبدٌ للها - في هذا والذي قبله - والمثبت من: (ع)» و(خ)» و(ت)» 
و(ف)» و(ح)» و(ن)» و(م). 
فالعبودية الاختيارية» هي التي يثاب أو يعاقب عليهاء وأما الاضطرارية؛ فلا فضل فيها لأحد 
على أحد من سائر المخلوقات. 


القسم الغالت سس (هوسم ل كتاب الموافقات 


والدليل عل ذلك أمور: 

أحدها: النص الصريحٌ الدال على أن العباد خُلقوا للتعبد لله 
والدخول تحت أمره ونهيه؛ كقوله تعالى: #( وَمَا خَلَفْتُ الجر وَالِإنِسَ إلا 
ليَعْبْدُونٍ مآ رید مِنْهُم ش ررب وَمَآ ۹رِید أن يُطعِمُون)*: (. 

وقوله تعالى: لإوَامْرَ هنك يالصَّلَوةِ وَاصْطَيرْ عَلَيْهَا لا نعلت 
فا نّحْْ ترفك 4 ۰۰ 

وقوله: تايها الا رَبَحكم الذے خَلَمَكمْ وَالذِينَ 
قَبِِكُمْ لَعَلّكُمْ تَنَمُونَ) (07). 

ثم شَرّح هذه العبادة في تفاصيل السورة؛ كقوله تعالى: #( ليس أليِرٌ 
نُوَنُوْوَجُوهَكُمْ فل ألْمَشْرِق وَالْمَغْرب لَك لير من -امَن) إلى 
قول: اتيت هم لفون( 

وهكذا إلى تمام ما ذكر في السورة من الأحكام. 

وقوله [تعالى]: «(وَاعْبدُوأ أله َلآ تُمْرِكُوأ به شَبْعآ) 019 

إلى غير ذلك من الآيات الآمرة بالعبادة على الإطسلاق 


| 


)٥۰۰۸(‏ الذاريات: 5ه-لاه. 

(5۰۹) طه: ۱۳۱. 

.٠١:ةرقبلا‎ )٠٠١١( 

.٠۷١ البقرة:‎ )٠۰١( 

(001) النساء: ۳٢‏ ولفظ: «تعالی» ليس في (ت)» و(خ)» و(م)» و(ح)» و(ط)» وثابت في: (ع)» و(ز)» 


و(ف)» و(ب). 


القسم الغالك ل إ(هوع) ل كتب الموافقات 


وبتفاصيلها (7*) على العموم فذلك كله راجع إلى الرجوع إلى الله في جميع 
الأحوال والانقيادٍ إلى أحكامه عل كل حال» وهو معنى التعبد للّه. 

والشاني: ما دل على ذم مخالفة هذا القصد: من النهي أُوّلاً عن مخالفة 
أمر اللّهء وذم من من أعرض عن اللّه وإيعادهم بالعذاب العاجل: من العقوبات 
الخاصة بڪل صنف من أصناف المخالفات» والعذاب الاجل ف الدار 
الآخرة. 

وأصل ذلك اتباعٌ الهوىء والانقيادُ إلى طاعة الأغراض العاجلة: 
والشهوات الزائلة؛ فقد جعل الله اتباعًٌ الموى مضادّاً للحق» وعدَّه قسيماً له؛ 
كما في قوله تعالى: یناورد إِنَا جَعَلْنَحَ خَلِيبَةَ م الآرض َاحْحُم 
ين لتاس با لْحَي ولا قتع ألو قِيُضِلَك عن سَييل أللو4 الآية ٠١‏ 

2 تعالى: م( قَأُمَا مَس طَغِئ وَءَاكَرَ ألْحَيَرْةَ ةَ أُلدنيا بَِنَّ ألْجَحِيمَ 


أوئ 
وقال في قسيمه: #8 وَأَما مَنْ خَافَ مَعَامَ رَيهِء وَنْهَى أَلنَهْسَ ع 
الهرئ ب ا OR‏ 

قال: #إوَمَا نط عر أَلْهّرى إن هو إلا وَحْىٌ يُوجئ)» (10. 


)0۳( في (م): «وتفاصيلها». 
)۰۱٤(‏ ص: 26. 
(0015) المازعات: 0-019). 


(015ه) النجم: 1 


القسم الغالك ل ب (3و) جل كتاب الموافقات 


فقد حصر الأمر في شيئين: الوجيء وهو الشريعة» والهوى» فلا ثالث 
هما. 

وإذا كان كذلك؛ فهما متضادّان» وحين تعيّن الحقٌ في الوجي» توجّه 
للهوى ضدّهء "۴ فاتباعٌ ال حوى مضادٌ للحق. 

وقال تعالى: «ِإأْقَرَتيْتَ مَس إِتَحَدَ إِلَهَهء هَوية وَأَضَلَّهُ أله عَلَى 


وقال: امس كان عَلَْ بَيّنَةِ ين رَبُوءء ڪس رين لذر سوء 
عَمَلِهِء وَانَبَعُوَأ أَهْوَآءَهٌم)» .٠(‏ 


(۰۱۷) وهو الباطل. 
(0018) الجاثية: ؟2. 
(0019) المؤمنون: كلا. 
(500) محمد : ۱۷. 


.٠6 : محمد‎ )509( 


القسه الغالك - ب و(لإوم) --ب كتاب الموافقات 


وتأمّلْ؛ فكل موضع دكر الله تعالى فيه الحوى؛ فإنما جاء به في معرض 
الذمٌ له ولمتبعيه» وقد رُوي هذا المعنى عن ابن عباس أنه قال: «ما ذكر الله 
اللموى في كتابه؛ إلا ذمّه) 052, 


فهذا كله واضح في أن قصد الشارع الخروجٌ عن اتباع الموى, 
الل ت الد للل 

والغالث: ما غلم بالتجارب والعادات من أن المصالح الدينية 
والدنيوية؛ لا تحصل مع الاسترسال 7" في اتباع الهوىء [والمشي مع 
الأغراض] ؛ لا يلزم في ذلك من التهارّج» والتقاتل؛ والحلاكِ الذى هو 
مضادٌ لعلك المصالح. 

وهذا معروف عندهم بالتجارب والعادات المستمرة؛ ولذلك اتفقوا 
على ذم من اتبع شهواته» وسار حيث سارت به» حتى إن من تقدم تمن لا شريعة 
له يتبعهاء أو كان له شريعة درست؛ كانوا يقتضون 2*0" المصالح الدنيوية 
بق كل من ابع هواه في التظر العقلي 07 


(۰۲) ينظر ذم الطوى لابن الجوزي: ص 18. 

(005) الانقياد والاتباع الحامين. 

(:005) الزيادة ليست في: (ع)ء وثابتة في باق النسخ الخطية. 

(05:65) أي يأخذون ويستخلصون. 

(:5) «ز»: أي من يعد متبعا هواه بحسب ما يؤدي إليه النظر العقلي عندهم» وقد اطردت العوائد 
عندهم أن هذا الكف يترتب عليه ما أرادوا من إقامة المصالح. اه = 


القسم الغالك + (مو”م#) ل كتاب الموافقات 


وما اتفقوا عليه إلا لصحته عندهم» واطراد العوائد باقتضائه 
ما أرادوا: من إقامة صلاح الدنياء وهي التي يسمونها «السياسة المدنية). 
فهذا أمرٌ قد توّارد النقلء والعقل على صحَّته في الجملة» ("*) وهو 
وإذا كان كذلك؛ لم يصح لأحد أن يدعي على الشريعة أنها وُضِعت 
على مقتضى دهي العباد وأغراضهم؛ إذ لا تخلو أحكام الشرع من الخمسة: 
أمَا الوجوبٌ والتحريم» فظاهرٌ مصادمتثها لمقتضى الاسترسال 
الداخلٍ تحت الاختيار؛ إذ يقال له: «افعل كذا» كان لك فيه غرض أم لا (0:28) 
و: الا تفعل كذا» كان لك فيه غرض أم لاء فإن اتفق للمكلف فيه غرض 
موافق وهوى باعث على مقتضى الأمرء أو النهي؛ فبالعرض لا بالأصل. 
وأمّا سائرٌ الأقسام - وإن كان ظاهرُها الدخولٌ تحت خير المُكلّف - 
فإنما دخلت بإدخال الشارع [ها تحت اختياره]» " فهي راجعة إلى 


= قلت: الفاء في قوله: «في النظر العقلل» بمعنى الباء» وتتعلق بالكف» أي يكفونه ويمنعونه 
من الاسترسال» بتحكيم النظر العقلء إذ يقتضي تحكيمٌُ العقل أن لا تستقيم مصلحة مع 
الاسترسال. 

(0:59) دون التفصيل؛ لأن بعض العادات غير المطردة» تمدح الهوى وأصحابٌ الأهواء» وإن كان 
مضادًاً للمصالح؛ كما يرى بعضهم شرب الخمرء والزناء والقمار كمالاً لرجولته» وإن ضادً 
مصالكه. 

(0:58) في (ز)» و(ف): («أَوْ لا»» وكذا ما بعده. 

)٥۰۹(‏ الزيادة ليست في: (ن)» و(ت)» و(م)» و(ح)» وثابتة في: (ع)» و(ز)ء و(ف)» و(ب)» و(خ). 


القسم الغالك ب (هوم) ل كتاب الموافقات 


إخراجها عن اختياره» ألا ترى أن المباح قد يكون له فيه اختيار» وغرض› 
وقد لا يڪون؟ 

فعلى تقدیر أَنْ ليس له فيه اختیار - بل في رفعه مثلاً - كيف يقال: 
إنه داخل تحت اختياره؟ فكم من صاحب هوى يودٌ لو كان المباح الفلا 
ممنوعأء حتى إنه لو وکل إليه مثلاً تشريعٌه» لحرّمهء كما يطرأ للمتنازعين في 
حق. 

وعلى تقدير أن اختياره» وهواه في تحصيله» يود لو كان مطلوبٌ ا لحصول» 
حتى لو فُرض جِعْلٌ ذلك إليه؛ لأوجبه. 

ثم قد يصير الأمر في ذلك المباح بعينه على العكسء (”0) 
فيُحبٌ 7" الآن ما يكرهُ غداء وبالعكسء فلا يستتبٌُ في قضيةٍ حڪم 
على الإطلاق» وعند ذلك تتوارد الأغرا على الشيء الواحد» فينخرمٌ 
النظام بسبب فرط اتّباع [ع-158] الأغراض والطوى» فسبحان الذي أنزل في 
كلاب ترود نه الخو E‏ والا رم رمن 
بس 7 


ال في حق الشخص نقسه» خض ا 
Ca)‏ 2 (ف))» و(ن)» و(ح)» و(ب): (افيجب)» وهو شا والمثبت من باقي النسخ الخطية» وهو 
اا ت 


(9۰۴) المؤمنون: ؟۷. 


القسم الغالك ر( )»للح كتاب الموافقات 


فإذن إباحةٌ المباح مثلاًء لا توجب دخوله بإطلاق تحت اختيار المكلف 
إلا من حيث كان ٠"‏ قضاءً من الشارع» وإذ ذاك يڪون اختيازه تابعاً 
لوضع الشارع» وغرصّه مأخوذاً من تحت الإذن الشرعيء لا بالاسترسال 
الطبيعي» وهذا هو عينُ إخراج المكلف عن داعية هوا حتى يكون عبداً 


) 


يه 


لله. 
فإن قيل: وضع الشرائع؛ اما أن يكون عبثاً أو لحكمة: 
فالأولُ باطل باتفاق» وقد قال تعالى: [ أَقَحَسبْتُمٌ أَنّمَا خَلَفْنَكُهْ 
عبتا ‡ (۳(, 
وقال: وما 6 2 1 ا وَالآرْضَ وَمَا بيد يا بنط ا( (۳(, 
وَمَا مَلَعْنَاألة مَلواتِ وَالآرْض وَمَا بينهما لَعِبِينَ ما ا ا 
إلا بالحى‰ ۳7( 


(۰۳۳) أي كان الدخول. 

(50) المؤمنون: 21١7‏ قال «ز»: أي بل لحكمة تقتضي تكليفكم وبعثڪم للجزاءء فهي توبيخ 
للكفار على تغافلهم» وإرشاد إلى أن الشريعة وضعت لحكمة» ولو زاد كلمة: «إلخ) لكان أحسن؛ 

2 رعس 2 ص 

لأن ظهور الإشارة» تام في قوله: (١‏ انکر لا لا يموت . اه 

(*50) ص 5 2» قال «ز»: الباطل ما لا حكمة فيه» والآية مقررة لما قبلها من أمر المعاد والحساب» ولا 
يكون إلا بعد شرع وبيان؛ والآية بعدها مثلها؛ فإن معنى اللعب واللهى مالا حكمة فيه. 
وبما ذكرناه يظهر وجه الاستدلال بالآيات؛ فلا يقال: إن الآيات في أصل الخلق؛ لا في وضع 
الشريعة. اه 


(دع.ه) الدخان: 5”-لام. 


القسم الغااك لل ل (١0؛)‏ لل ل كتاب الموافقات 


وإن كان لحكمة ومصلحة؛ [فالحكمة] (””*) والمصلحة إما أن تكون 
راجعة إلى الله تعالى» أو إلى العبادء ورجوغها إلى الله محال؛ لأنه غنن» 
ويستحيل عودٌ المصالح إليه حسبما تبيّن في علم الكلام» ™" فلم يبق إلا 
رجوغها إلى العبادء وذلك مقتضى أغراضهم؛ لأن كل عاقل إنما يطلب 
مصلحة نفسه؛ وما يوافق هواه في دنياه وأخراه» والشريعةٌ تكفلت ٣١0‏ 
هم بهذا المطلب في ضمن التكليف» فكيف يُنتّى أن توضّع الشريعة على وَفق 
أغراض العباد» ودواعي أهوائهم؟ 

وأيضاً: فقد تقدم بيان أنّ الشريعة جاءت على وَفق أغراض 
العباد» وأَنْبَمَت 57" لهم حظ وكهم تفضلاً من الله [تعالى] - على ما 
يقوله المحققون - (”) أو وجوباً على ما يزعُمُه © المعتزلة. 


وإذا ثبت هذا من مقاصد الشارع حقًا؛ كان ما ينافيه باطلاً. 


)٥۰۳۴۷(‏ الزيادة ليست في: (ت)» و(م)» و(ن)» و(خ)» و(ط)» وثابتة في: (ع)» و(ز)» و(ب)» و(ف)» 
ورح). 

(5:8) إذ من المعلوم عقديّاً بالاضطرار أن الله غني عن الخلق وعن أعمالهم؛ وهو من المعتقدات 
المسلمة التي لا تناقش. 

)٠۰۳۹(‏ في (م): اتكلفت»» والمثبت من باق النسخ الخطية. 

(500) في (ط): (وثبتت»)» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(004) ينظر المسألة الغامنة: من النوع الأول: في بيان مقاصد الشرع في وضع الشريعة» عند بحث 
الإشكال الذي أورده القرافي على سائر العلماء في المصالح والمفاسدء بقوله: «وإذا ثبت هذا انبنى 
عليه قواعد». إلخ 

(004) في (م)» و(ت)» و(ح)ء و(ن)» و(خ): «على ما يقوله)» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 


الل الاك ت ب ب با يلوه كزان الموافقات 


فالجوابُ: أن وضع الشريعة إذا سل أنها لمصالح العبادء فهي عائدة 
عليهم 7؟*) بحسب أمر الشارع» وعلى الحدٌ الذي حدّهء لا على مقتضى 
أهوائهم» وشهواتهم؛ ولذلك 49" كانت التكاليف الشرعية ثقيلة على 
النفوسء والحسٌ والعادة والتجربة» شاهدةٌ بذلك؛ فالأوامرٌ والسواهي مُخرجة 
له عن داوعي طبعه» واسترسالٍ أغراضه حتى يأخذها من تحت الح 
المشروع؛ وهذا هو المرادء وهو عين مخالفة الأهواء والأغراض. 

أمَا أن مصالح التكليف عائدة على المكلف في العاجل والآجلء 
فصحيح» ولا يلزم من ذلك أن يڪون نيلُه للها خارجاً عن حدود الشرع 
ولا أن يكون متناولاً ها بنفسه دون أن يناوا إياه الشرعٌ» وهذا ظاهر. 

وة ن أن لا تعارض بين هذا الكلام بت وبين ما تقدم؛ دنه 
تقدم؛ َظرٌ في ثبوت الحظ والغرض» من حيث أثبته الشارخ لا من حيث 
اقتضاه (7"*) الحوى والشهوة» وذلك ما أردنا ههنا. 


)٠٠٤۳(‏ أي عائدة بمصالحهم عليهم؛ ومحققة لها بحسب. إلخ 
)٠٠٤(‏ في (ط): «ولذا»» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 
(0045) يعنى الكلام المعترض به في قوله: (فإن قيل)؛ إلخ. 
(005) في (ط): «اقتضاءاء والمثبت من جميع النسخ الخطية. 


الق الفالة سس ر( كاب الموافقات 


فإذا تقرر هذ؛ انبنى عليه قواعد: 


منها: أن كَل عمل كان المتّبّعُ فيه الحوى بإطلاق- من غير العفات إلى 
الأمرء أو النهيء أو التخيير - فهو باطل بإطلاق؛ لأنه لا بد للعمل من حامل 
يحمل عليه» وداع يدعو إليه» فإذا لم يكن لتعلبية الشارع في ذلك مدخل؛ 
فليس إلا مقتضى اهوى والشهوة» وما كان كذلك» فهو باطل بإطلاق؛ لأنه 
خلاف الحق بإطلاق؛ فهذا العمل باطل بإطلاق» بمقتضى الدلائل المتقدمة. 

وتأمَلُ حديث ابن مسعود و#؛ في «الموطأ): الإنك في زمان كثيرٌ فقهاوٌه: 
قليلٌ قراؤٌه» تُحمّظ فيه حدودُ القرآن» وتضيّع حروفه» قلیل من يسأل» كثيرٌ 
من يعطيء يُطيلون فيه الصلاة» ويّقصّرون الخطبة» ( "5”) يَبَرُون (00) 
أعمالهم قبل أهوائهم» ٠۹‏ رسيتي عل الناس زمانٌ قلي فقهائه كدر 
قراو مُحمّظ فيه حروف القرآن» وتُضيّع حدوده» كثيرٌ من يسأل» قلِيلٌُ من 
يعطي؛ يُطيلون فيه الخطبة» ويقصُرون الصلاة يدون فيه أهواءهم قبل 


)۰٤۷(‏ في (ن): «ويقصرون فيه الغطبة»» والمثبت من باق النسخ الخطية. 

)5*4۸( أي يقدّمون. 

(0045) «ز٤:‏ فعملهم يبدأ قبل ظهور شهوتهم وهواهم فيه» فإذن عملهم تحمل عليه شيء آخر غير 
امموى؛ وهو انقيادهم إلى ما شرعه اللّهء أما هواهم فمرتبته متأخرة عن البدء في العمل؛ فليسوا 
فيه متبعين للهوى» بخلاف الفريق الآخر الذي لا يبدأ في العمل إلا بعد ظهور الحوى فيه؛ فإن 
المتغلب عليه في العمل هواه وشتان بين الفريقين. اه 


ا ب ا 


أعمالهم) (0۰۰), 

فأمَّا العبادات: فكونُها باطلةء ظاهرٌ. 

وأمّا العادات: فكذللى )٠°(‏ من حيث عدم ترتب الغواب عل 
مقتضى الأمر والنهي» فوجودُها في ذلك وعدمّها سواء» وكذلك الإذنُ في 


هذا الكتاب 20:59 


)٠٠١(‏ الموطأ -كتاب قصر الصلاة في السفر-: ١7/١‏ ح 88؛ وإسناده معضل بين يحبى بن سعيد وابن 
مسعود» فإن بينهما وسائط. 
قال ابن عبد البرفي الاستذكار: 75/6": اروي عن ابن مسعود من وجوه متصلة حسان متواترة). 
قلت: وصله البخاري أيضاً في الأدب المفرد: ص ١7١‏ ح٠۸‏ عن عبد الله بن أبي الأسود» ثنا 
عبد الواحد بن زياد» ثنا الحارث بن حَصيرة» ثنا زيد بن وهب» سمعت ابن مسعود؛ فذكره 
وهذا الإسناد حسنء رجاله كلهم ثقات أثبات» إلا الحارث بن حَصيرة» فقد وثقه جماعة 
وتحكلم فيه جماعة» لأجل غلوه في التشيع» قال أبو داود: ١‏ شيعي صدوق». 
ووصله أيضاً عبد الرزاق: ۳۸٠/۲‏ عن معمرء عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص» عن ابن 
مسعود بنحوه. 
ورجاله ثقات أثبات» ليس فيه ما يخشى إلا تدليسٌُ أبي إسحاق السبيعي» وقد عنعنه» وهو 
مدلس شديد التدليس» لكن ذلك ينجبر بطرقه الأخرى التي أشار ابن عبد البر إلى كثرتها. 

(:0:0) أي بطلانهاء وفي (ت)» و(ح)» و(ن)» و(خ)» و(ط): (فذلك»» والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف)» 
و(م)» و(ب). 

(605) ينظر المسألة السادسة من كتاب الأحكام؛ والنوع الأول من كتاب المقاصد: المسألة الفامنة. 


ال اده عمسحعسصيحهةة | الخ حصي ا 

وک فعل كان المتَّبّعُ فيه - بإطلاق - الأمرّء أو النهي» أو التخييرٌ فهو 
صحيعٌ وحق؛ لأنه قد أتَى "۴ به من طريقه الموضوع له» وواقّق فيه 
صاحبّه قد الشارع؛ فكان كله صواباء وهو ظاهرء وأمّا إن امتزج فيه 
الا عدف غا بهما - فا لحم للغالب والسابق (54*). 

فإن كان السابقٌ أمرّ الشارع - بحيث قَصَد العامل نيل غرضه من 
الطريق المشروع - فلا إشكال ° في لحاقه بالقسم الغاني - وهو ما كان 
المتبَعٌ فيه مقتضى الشرع خاصة؛ لأن طلب الحظوظ والأغراض» لا ينافي 
وضع الشريعة من هذه الجهة؛ لأن الشريعة موضوعة أيضاً لمصالح العبادء 
فإذا جُعل الحظ تابعا؛ فلا ضرر عل العامل. 

إلا أنّ هنا شرطاً معتبراً وهوأن يڪون ذلك الوجهٌ الذي حصّلء أو 
يحصّل به غرضّه. مما تبيّن أن الشارع شرّعه لتحصيل مثل ذلك الغرضء وإلا 
فليس السابقٌ فيه أمرّ الشارع» وبِيانُ هذا الشرط» مذكورٌ في موضعه (0:57). 

وإن كان الغالبٌ والسابقٌ هوالهوى - وصار أمرٌ الشارع كالتبّع - فهو 
لاحق بالقسم الأول. 


)٠۰۳(‏ ضبط في (ز)» و(ب)» و(ف): بالبناء للمعلوم» ويمڪن بناؤه للمجهول. 

)٠٠٠(‏ «ز»: أي الأقوى في الحمل على الفعل» والذي سبق إلى النفس منهما. اه 

)٠٠٠١(‏ في (ت): افلا شك)» والمثبت من باقي النسخ الخطية. وفي (ت)ء و(خ)» و(ن)» و(ح): (إلحاقه)» 
والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(0:53) ينظر النوع الرابع من مقاصد وضع الشريعة للامتثال: المسألة الشالخة» والرابعة. 


القسم الغالت ‏ دل (8  )‏ علت ل كتاب الموافقات 


وعلامة الفرق بين القسمين» تحرّي قصدٍ الشارع؛ وعدمٌ ذلك» ("*) 
فك عمل شارك العاملٌ فيه هواه فانظر: فإِنْ كن هواه ومقتضى شهوته 
عند نهي الشارع [له]؛ (** فالغالبٌ والسابقٌ لمثل هذاء أُمرٌ الشارع» وهواه 
[ع-145] تبعٌ» وإن لم يكف عند ورود النهي عليه؛ فالغالبٌ والسابقٌ له الحوى 
والشهوة» وإِذْنُ الشارع تبعٌ» لا حكم له عنده؛ فواطئٌ زوجته - وهي طاهرٌ - 
محتملٌ أن يكون فيه تابعاً هواه» أو لإذن الشارع؛ فإن حاضت فانڪف؛ دل 
عل أن هواه تبع» وإلا ول عل أنه السابق» [واللّه أعلم] ا 

فصل: 
ومنها: أنّ اتّباع الحوى طريقٌ إلى المذموم؛ وإن جاء في ضمن المحمود؛ لأنه 
إذا تبيّن أنه مضادٌ بوضعه لوضع الشريعة؛ فحيثما زاحم مقتضاها في العمل؛ 


م 
533 


لاء(" فإنه سبب تعطيل الأوامرء وارتكاب الدواهي؛ لأنه 


)٥۰۷(‏ أي عدم تحريه. 

u ee)‏ انمق قال )لوك SES E ES‏ بو رعو 
و(ف). 

(0059) الزيادة ليست في عامّة النسخ الخطية ما عدا: (خ). 

(605) عبارة: (أَمَا أوّلاء وأمّا ثانيا» غير صحيحة: لأن ما بعد (أمّاا لا يكون إلا رفوع أو هفو 
بما بعده. 


القسم الغالك - ب ب (لاء4) كتاب الموافقات 


وأا ثانياً: فإنه إذا اثبع ET‏ اجدة Ol‏ 
2 بهء حتى يسريّ معها في أعماهاء ولا سيما وهو خلوق معهاء ملصّق 
بها في الأمشاج؛ فقد يكون مسب وقاً بالامتثال الشرعي» فيصير سابقاً 
له وإذ صار سابقاً له؛ صار العمل الامتثالٌ تبعأ له وفى حكمه» فبسرعة 
مّا يصير صاحبّه إلى المخالفة» ودليل التجربة حاكمٌ هنا. 

وأمّا ثالعاً: فإن العامل بمقتضى الامتثال» من نتائج عمله الالعذاذٌ 
بما هو فيه؛ ك 0" بما يجتنيه من ثمرات الفهوم» وانفتاح مغاليق 
العلوم» وربما أكرم ببعض الكرامات» أو وْضِع له القبول في الأرض» 
فانحا ٠‏ الناسٌ إليه» وحلّقوا عليه؛ وانتفعوا به وأمّوه (" لأغراضهم 
المتعلقة بدنياهم وأخراهم. 

إلى غير ذلك مما يدل ٠”‏ عل السّالكين طرق الأعمال الصالحة: 
من الصلاة» والصوم» وطلب العلم» والحخلوة للعبادة» وسائرٍ الملازمين لظرق 
الخيرء فإذا دحل عليه ذلك؛ كان للنفس به بهجة وأذسٌ وغنى ولذةٌ نعي 
(007) أي ولعاً وحبّاً زائدين. 


(0:36) أي وقد كان عليه أن يتبعه مادام مسبوقاً به» فإذا أصبح هو سابقا والامتثال الشرعي مسبوقاً 
عُكست القضية:؛ وانقلبت رأسا على عقب» ولم تثمر الشمرات المرجوة. 

(*.0ه) أي التنعم. 

(34:ه) أي انضم. 

CD‏ أي قصدوه. 

(003) أي يغريهم بطرقهاء بسبب ما يطرأ عليهم» ويفجؤهم» ويأتيهم دون انتظاره في طرق تلك 
الأعمال ... 


القسم الغالث --- ب (م )»للح كتاب الموافقات 


بحيث تصغر الدنياء وما فيها بالنسبة إلى لحظة من ذلك كما قال بعضهم: «لو 
علم الملوك ما نحن عليه؛ لقاتلونا عليه بالسيوف»» أو كما قال 6"77. 


وإذا كان كذلك؛ فلعنّ النفس تنزع ٠‏ إلى مقدمات تلك النتائج» 
فتكون سابقة للأعمالء» ‏ وهو باب السقوط عن تلك الرتبة» والعياذ 


به 


بالله. 


هذاء وإن كان الطوى في المحمود ليس بمذموم عل الجملة؛ فقد يصير 
إلى المذموم على الإطلاق» ودليلُ هذا المعنى مأخوذ من استقراء أحوال 
السالكين» وأخبار الفضلاءء والصالحين» فلا حاجة إلى تقريره هنا .٠٠(‏ 
فصل: 
ومنها: أن اتباع الحوى في الأحكام الشرعية مظنة لأن يحتال بها على 
أغراضه» حتى تصير 77 كالآلة المعدَّة لاقتناص أغراضه؛ كالمراثي يتخذ 
الأعمال الصالحة سلما لما في أيدي الناس» وبيانُ هذا ظاهر. 


(0070) هومن قول إبراهيم بن أدهم؛ أخرجه ابو نعيم في ترجمته في الحلية: ۳۷۰/۷ .1۳۷١‏ 

(0:18) «زة: وتشتد رغبتها في القيام بالصلاة» والصيام» والخلوة للعبادة؛ ليزداد أنسها وبهجتهاء ولذتهاء 
ونعيمهاء وإكرامها بالكرامات» وزيادة القبول في الأرض» وك هذا هوى خالط المحمودٌ من 
ال و ال ا د وا كف اد 

(0:79) في (م)» و(ح)ء و(ت): «الأعمال» والمغبت من باق النسخ الخطية. 

(۰۷۰) في (ت)» و(ح)» و(م)» و(ن)» و(ف)» و(ز)ء و(ب)» و(خ): «هاهنا»» والمثبت من: (ع). 

(50970) في (ت)» و(ن)» و(خ)؛ و(م)» و(ح)» و(ب)» و(ط): «فتصیرا» والمثبت من: (ع)» و(ز)؛ و(ف). 


القسم الغالث سس (4ه4) لح کتاب الموافقات 


ومن تتبّع مآلات [اتباع] 97"*) الموى في الشرعيات» وَجد من 
المفاسد كثيرا وقد تقدم في كتاب الأحكام من هذا المعنى جملة عند الكلام 
على الالتفات إلى المسيّبات في أسبابهاء 7 ولعل الفِرَق الضالة المذكورةً في 
الحديث» ٠‏ أصلُ ابتداعها اتباعٌ أهوائهاء دون توخي مقاصد 
الشارع e‏ 


(0076) الزيادة ليست في: (ع)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(6078) ينظر المسألة السادسة» والسايعة» والعاسعة. 

(007) يعني حديث: «ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة؛ كلها في النار إلا واحدة» فقالوا: وما هي 
يا رسول اللّهء قال: «ما أنا عليه وأصحابي». أخرجه الترمذي في الإيمان: ٠٦/١‏ ح ١4ء‏ من 
حديث عبد الله بن عمروء وقال: هذا حديث مفسر غريبء لا نعرفه إلا من هذا الوجه). 
وله شواهد عديدة يصح بهاء وقد فصل فيه المؤلف في الاعتصام بما لا تجده عند غيره. 

(50) في (ط): (الشرع)» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 


القسم الغالك - ل سس (90)) سسسب کتاب الموافقات 


المسألة الغانية: 


المقاصد الشرعية ضربان: 

مقاصد أصلية» ومقاصد تابعة .)١۷7‏ 

فما اللقاصد الأصلية؛ فهي التي لا حظ فيها للمكلف» وهي 
الضروريات المعتبرة في كل ملة» وإنما قلنا: إنها لا حظ فيها للعبد» من حيث 
هي ضرورية؛ [لأنها قيامُ بمصالح عامة مطلقة» لا تختص بحال دون حالء ولا 
بصورة دون صورة» ولا بوقت دون وقت]» 277 لكنها تنقسم إلى ضرورية 


عينية» وإلى ضرورية كفائية. 
فأمَا كوئها عينيّة: فعلى كل مكلف في نفسه؛ فهو مأمور بحفظ 
دينه» (00)- اعتقادا وعملا - وبحفظ نفسه - قافا بضرورية حياته - 


(507) في (ح)ء و(م)ء و(ت)» و(ب)» و(خ)ء (تابعيّة)» والمثبت من: (ع)ء و(ز) و(ف)» و(ن). 

(0070) الزيادة ليست في: (م)» وثابتة في باقي النسخ الخطية» ولابد منها لفهم المقصود. 

(0078) «زة: يحتاج المقام لبيان القدر الذي لا حظ فيه للنفس من هذه الأمور الخمسة؛ فحفظٌ نفسه 
- بأن لا يعرضها للهلاك؛ كأن يقذف بنفسه في مَهُواة - ودينه» بأن يتعلم ما يدفع عن نفسه 
به الشّبّه التي تورد عليه مغلا - وعقله» بأن يمتنع عما يكون سببا في ذهابه أو غيبوبته بأي 
سبب من الأسباب - وذسلهء بأن لا يضع شهوته إلا حيث أحل الله حتى ححمَّظ - وماله؛ بأن 
لا يتلفه بحرق أو نحوه ما يوجب عدم الانتفاع به. 
وبهذا يظهر قوله: «أنه لو فرض اختياره لغير هذه الأمور لحجر عليه). 
أما حفظ نفسه بالتحرف والتسبب - لينال ما تقوم به حيائه من لباس» ومسكنء وهكذا - 
فهذا من السوع الغاني: أي المقاصد التابعة التي فيها حظه؛ وإن كان ضروريّاً أيضاً كما 
شان اھ 


القيت اا ي( امس بي جه "كنال المرافقات 


وبحفظ عقله - حفظاً مورد الخطاب من ربه إليه - وبحفظ فسله - العفاتاً إلى 
بقاء عوضه في عمارة هذه الدارء ورعياً له عن وضعه في مَضْيّعة اختلاط 
الأنساب العاطفة (5*) بالرحمة على المخلوق من مائه - وبحفظ ماله؛ استعانة 
عل إقامة تلك الأوجه الأربعة. 

ودل ذلك ا أو ی اا ال حا ها ا رو لجر 
علیه» وخِيل بينه وبين اختياره» فمن هنا صار فيها مسلوبَ الحظء محكوماً 
عليه في نفسه» وإن صار له فيها حظ؛ فمن جهة أخرى تابعة لهذا المقصد 
الاصبل. 

وأمّا كونها كفائيّة: 50*) فمن حيث كانت منوطةً بالغير أن يقوم بها 
على العموم في جميع المكلفين؛ لتستقيم الأحوال العامّة التي لا تقوم الخاصّةٌ 
إلا بهاء إلا أنّ هذا القسم مكمّل للأول؛ فهو لاحقٌ به في كونه ضروريًا؛ إذ لا 
يقوم العيني إلا بالكفائي» وذلك أن [هذا] ^ الكفاقّ قيامٌ 9 بمصالح 
عامةٍ لجميع الخلق» فالمأمورٌُ به من تلك الجهة» مأمور بما لا يعود عليه من 


(0079) «ز: صفة للأنساب. وقوله: «بالرحمة» متعلق بالعاطفة؛ أي الأنساب التي من شأنها أن تعطف 
الوالد على ولده بالرحمة والإحسان. اه 

(5040) والكفائي هناء ليس بمعناه الحرفي الأصوليء وإنما بمعنى تحقيق المصلحة العامة التي تعود على 
ا لجميع بالنفع في القيام بذلك» كما يدل عليه سياق الكلام. 

)008١(‏ الزيادة ليست في: (ت)ء و(ح)» و(م)» و(خ)»ء و(ب)» و(ن)» و(ط). وثابتة في (ع)» و(ز)» 
و(ف). 

(5086) في (ن): «قائم»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 


القسم الغالت ب (؟49مي ل کتاب الموافقات 


جهته تخصيصٌ؛ لأنه لم يُوْمَرإِذ ذاك بمخاصّة نفسه فقط - وإل صار 
ا (oA)‏ بل بإقامة الوجود (۰۸٤)‏ 

وحقيقئُه أنه خليفةٌ الله في عباده» 0**) عل حسب قدرته» وما هَيّ 
إليه؛ 7 فضلا عن أن يقوم بقبيلة؛ فضلا عن أن يقوم بمصالح أهل 
الأرض؛ فجعّل الله الخلق خلائف في إقامة الضروريات العامّة» حتى قام 
الاک 

م ع 1 5 و ۶ ع 

ويدلك عل ان هذا المطلوب الكفائيء معرى من الحظ تا ان 

القائمين 1[ع-١5٠1]‏ به في ظاهر الأمن (e۰۸۷)‏ تمنوعون من استجلاب الحظوظ 


(80:ه) في (ت)» و(ح)» و(م)» و(ن): «عينا» والمغبت من: (ع)» و(ز)» و(ف)» و(خ)» و(ب). 

(5086) أي بل مأمور بإقامة ما يستمر به الوجود الإنساني على أحسن وجه له ولغيره» بحيث إذا ترك هو 
وغيره القيام بذلك» سرى الخلل الوجودي للجميع. 

(508) هذه العبارة» غير لائقة بمقام الربوبيةء ولم يستعملها الأئمة المتقدمون؛ لأن الله تعالى» ليس 
بغائب ولا بمشغول عن عباده حتى يحتاج فيهم لخليفة يقوم مقامه» فهو تعالى» لا يخفى عليه 
شيء من أمرهم» يدبر الأمر من السماء إلى الأرضء لا يشغله شيء عن شيءء هذا وللشيخ 
حسن حبنكة الميداني رسالة في بحث هذه المقالة وردّهاء فطالعهاء فهي مهمة. 
وأصل هذا المصطلح؛ كان من فهْم جماعة من المفسرين من قوله تعالى: 9 لإي جال في لض 
ليفك اا غلا ن ار رار ابه وا روس انرق غ 
أن المقصود بالخلافة» خلافة الإنسان غيره معن كان قبله في الأرض» وتعويضه فيها. 

(۰۸7) في (ت)» و(ن)» و(خ)» و(ب)» و(ح)» و(م)» و(ط): «والقيام بجميع أهله)» والمغبت من (ع)» 
و(ز)» و(ف). 


(0080) «زة: وإنما قال: «في ظاهر الأمرا لأنه وإن لم يأخذ الأجر من خصوص من ترافعوا إليه» = 


القسم الغالك ب (ن9#)) لل كتاب الموافقات 


لأنفسهم بما قاموا به من ذلك؛ فلا يجوز لوال أن يأخذ أجرّه من تولاهم على 
ولايته عليهم» ولا لقاضٍ أن يأخذ من المقضيّ عليه أو له أجرةً على قضائه؛ 
ولا حاكم على حكمه ولا لمُْفْتِ على فتواه؛ ولا لمحسن على إحسانه 
ولا لمقرض على قرضه»ء ولا ما أشبه ذلك من الأمور العامة التي للناس فيها 
بعل ها ناهر SL ea‏ الاي لان 
اتو وا و البريعة 
في نصب هذه الولايات. 


وعلى هذا المسلك» يجري العدل في جميع الأنام» ويصلح النظام» وعلى 
خلافه» يجري الور في الأحكامء وهدم قواعد الإسلام. 


وبالنظر فيه يتبين 55" أن العبادات العينية لا تصح الإجارةٌ 
عليهاء 3**) ولا قصدٌ المعاوضة فيهاء ولا نيل مطلوب دنيوي بهاء وأنَّ تركها 


= فإنه يأخذه من بيت المال الذي يأتي دخله عن ترافعوا ومن غيرههم؛ إلا أن هذا ليس كالأجر 
الذي يأخذه من أرباب القضايا مباشرة» فهو لا يؤثر في ذمته؛ ولا يبعثه على أن يغير حكما حقا 
رآه بين المتخاصمين» كما هو ظاهر. اه 

(۰۸۸) في (ز)» و(ت)ء و(ن)ء و(خ))» و(ح))» و(م)» و(ب)» و(ف)» و(ط): «المصلحة»» والمثبت من: 
(ع)» وهو أولى» وأشمل. 
قال ز»: أي ا الرشوة أو أجر القضاء وما أشبه؛ يؤدي إلى مفسدة عامة» وهي الجورء وعدم 
الاستقامة في تأدية واجبات الولاية والقضاء: من رعاية العدالة» والتَصّمّة بين الناس» والبعد 
عن تهمة الححيز. اه 

(0:85) «ز): لأنه مسلوب الحظ فيهاء وليس له الخيرة في التخلي عنها. اه 

= يعني الإجارة التي تدخلها المشاحّة» وغلبة النظر للنفع الدنيوي» كما يجري بين المتبايعين؛‎ )٠٠۹١( 


القسم الغالك دغ (9)) لب كتاب الموافقات 


سببٌ للعقاب والأدب» وكذلك النظرٌ في المصالح العامة» موجبٌ 
کا للعقوية؛ (0:51) لأن في تركها أي مفسدة في العالم. 
وما المقاصد العابعة (٥۰۹٩)‏ في الق روعي فيها حظ المكلف» فمن 


جهتها يتحصل له مقتضى ما جُبل عليه من نيل الشهوات» والاستمتاع 
بالمباحات» وسدّ الخلآت .)۰۹۳١(‏ 


وذلك أن حكمة الحكيم الخبير» حكمت أن قيام الدين» والدنياء إنما 
يَصلح ويّستمرٌ بدواج من قبّل الإنسان تحمله على اكتساب ما يحتاج إليه هو 


وغيره» فخَلق له شهوةً الطعام» والشراب إذا مسّه الجوعٌ» والعطش؛ ليحركه 
ذلك الباعث إلى التسبب في سد هذه الخلة بما أمكنه. 


= أما المعاوضة بمعنى إجراء رزق كاف لمن تعينت عليه ليتفرغ هاء فهذا جائزء ولا تتحقق 
إلا به وقد فرض الصحابة من بيت المال رزقا لأبي بكر 4# لما تولى الخلافة؛ ليتفرغ لمهامهم 
وقد کن قبل .ذلك اجر ولا که ا جمع بين التجارة» وشؤون المحكم.: قراو أن مكو 
مؤنة معاشه ليتفرغ لشؤونهم» وهذا أصل يفزع إليه في عامة العبادات المتعينة. 

)٥٠۹١(‏ «ز: هذا إذا تعين النظر على الشخص بوجه من وجوه التعين. اه 

(003) «زة: وهي التسببات المتنوعة» التي لا يلزم المكلف أن يأخذ بشيء خاص منهاء بل وكل إلى 
اختياره أن يتعلق بما يميل إليه» وتقوى متته عليه» فلم يُلزم بالتجارة دون الصناعة» ولا 
بالتعليم دون الزراعة» وهكذا من ضروب التسببات التي لا يسعها التفصيل؛ فهذه كلها مكملة 
للمقاصد الأصلية» وخادمة لها؛ لأنها لا تقوم في الخارج إلا بهاء ولو عدمت التابعة رأسا لم 
تتحقق الأصلية؛ لتوقفها عليها. وفرق آخرء وهو أن الأصلية واجبة» والتابعة مباحة: «أي 
بالجزء كما تقدم في المسألة الخانية من المباح» وسيأتي له في المسألة التالية عدها من الضروريات 
أيضا؛ كالمقاصد الأصلية. اه 

)٥۰۹۳(‏ اق الحاجات. 


القسم الغالف سمس إ(وله) لس - كتاب الموافقات 


وكذلك كلق الع إل الاه لتحركه إل اكش ب الاسيافت 


الموصلة إليهاء وكذلك خَلَّق له الاستضرار بالحر والبرد والطوارق العارضة؛ 
فكان ذلك داعية إلى اكتساب اللباس» والمسڪن. 


- 
2 
ا 


ثم حَلق الجنة» والنارء وأرسل الرسل مبيّنةَ أن الاستقرار ليس هاهناء 
SAA eo NE Bs‏ 
هنالك» لكنها تُكتّسَب أسبابُها [هنا] ٠‏ بالرجوع إلى ما حدّه الشارع» 
أو بالخروج عنه؛ فأحَذ المكلف في استعمال الأمور الموصلة إلى تلك 
الأغراض» ولم يجعل له قدرةً على القيام بذلك وحده؛ لضعفه عن مقاومة هذه 
الأمورء فطلب التعاونَ بغيره» فصار يسع في نفع نفسه» واستقامة حاله بنفع 
غيره» فحصل الانتفاعٌ للمجموع بالمجموع؛ وإن كان كَل أحد إنما يسعى في 

فمن هذه الجهة» صارت المقاصد التابعة خادمةً للمقاصد الأصليةء 
ومكمّلةٌ لهاء ولوشاء الله لكلف بهاء مع الإعراض عن الحظوظ. أو لكلّف بها 
مع سلب الدواعي المجبول عليها. 

لكنه امتنّ على عباده بما جعله وسيلة إلى ما أراده من عمارة الدنيا 
للآخرة» وجَّعَل الاكتسابّ هذه الحظوظ مباحاًء لا ممنوعأء لكن عل قوانينَ 


)۰۹٤(‏ الزيادة ليست في: (ع))» وثابتة في باق النسخ الخطية. 


القسم الغالك لل ب (5؛) لل كتاب الموافقات 


شرعية» هي أبلغ في المصلحة وأَجْرَى على الدوام ما يَعُدَّهِ العبد مصلحة» 
تإوَاللَهُ يَعْلَمُ وَأَنثُمْ لآ تَعْلَمُونَ)*؛ 9. 

ولو شاء لمتَعَنا في الاكتساب الأخروي القصدّ إلى الحظوظ؛ فإنه 
المالك» وله الحجة البالغة» ولكنه رغّبنا في القيام بحقوقه الواجبة علينا بوغد 
حَظِيٌ لناء وعجّل لنا من ذلك حظوظاً كثيرة نتمتع بها في طريق ما ك لقنا 
به. 

فبهذا اللحظ قيل: إن [هذه] 57 المقاصد توابعٌ» وإنَّ تلك هي 
الأصول» فالقسم الأول يقتضيه محض العبودية» والشافي يقتضيه لطف المالك 
بالعبيد. 


(05096) البقرة: .2١6‏ 
(6:55) الزيادة انمت في: )م( و(ح)» و(ب)» وثابتة ف باقي النسخ الخطية. 


القسم الغالك + (9؛) ل كتاب الموافقات 


المسألة العالعة: 

قد تحصّل ٠‏ إذنْ أن الضروريات ضربان: 

أحدهُما: ما كان للمكلف فيه ع عاجل مقصود؛ كقيام )9۰۹۸( 
الإفسان بمص الح نفسهء وعياله في الاقتيات» واتخاذ السكن. ۹١‏ 
والمسكنء واللباس» وما يلحق بها من المتمّمات؛ كالبيوع والإجارات» 
والأنكحة: وغيرها من وجوه الاكتسابات 7" التي تقوم بها الحياكلٌ 
ED‏ 

والثاني: ما ليس فيه حظ عاجلٌ مقصودء ") كان من فروض الأعيان 
- كالعبادات 9" البدنية والمالية: من الطهارة» والصلاة» والزكاة: 
والصيام» ("*) والحج» وما أشبه ذلك - أو من فروض الكفايات؛ كالولايات 


(5:0) أي تلخّص مما سبق. 

(5:58) في (ت)ء و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ن): «لقيام»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(05:99) ز: 5 الزوجة. اه 

)0٠١0(‏ في عامة النسخ الخطية» و(ط): «الاکتساب»» ما عدا: (ع). 

)01١١(‏ «ز٤:‏ إنما قال: «مقصود) لن في فروض الكفاية - كالولاية - حظا عاجلاء كعرّة الرياسة» وتعظيم 
المأمورين للآمرء وهكذا مما سيأتي له؛ إلا أنه غير مقصود شرعاء بل منهي عنه أشد النهى» 
وسيأتي له تفسير الحظ المقصود بعد. اه 

(؟00) «ز»: وكغير العبادات من سائر الضروريات التي ليس فيها حظ عاجل؛ كما تقدم إيضاحه. اه 

)٠۳(‏ في (ت)ء و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ب)» و(ن)» و(ط): «والصيام والزكاة»» والمثبت من: (ع)» و( ز)» 


و(ف). 


افيس الاق ج ب به كاه اراندات 


العامة: من الخلافة» (4"*) والوزارة» والكٌقابة» والعِرّافة» والقضاءء وإمامة 
الصلوات» والجهاد» والععليم» وغير ذلك من الأمور التي شُرِعت عامةً لمصالح 
عامة» إذا فُرض عدمُّهاء أو ترك الناس طاء؛ انخرَم النظام. 

فأمّا الأولُ:(*") فلمًا كان للإفسان فيه حظ عاجل» وباعث ١"‏ من 
نفسه يستدعيه إلى طلب ما يحتاج إليه - وكان ذلك الداعي قويّاً جدّا بحيث 
يحمله قهراً عل ذلك - لم يؤكد عليه الطلب بالنسبة إلى نفسه ٠"‏ بل جُعِل 
الاحتراف» والتكسبٌ» والنكاح - على الجملة - مطلوباً طلب الندب» 
لا طلبَ الوجوبء بل كثيراً ما يأتي في معرض الإباحة؛ كقوله: 
فاحل لَه ألْبَيْعَ) 0 

ةدا قْضِيَتِ ألصَّلَوَةُ قَانتَشِرُوأً "يي الآرْضٍ وَابْتَعُوأ ی 
قَضْل أله چ (01:5. 

«(لنِسَ عَلئِكُمْ ختاح آں تبتَهوأ طلا من رَبَحَمْ) 07 


e 


اي ال ا د ا دن ج E‏ 
لفل من حَرمَ زينة الله اليج اخرج لعبادوء والطيبلتٍ من 


)٠٠٠٤(‏ في (ح)ء و(ت)» و(م): «والخلافة»» والمثبت من باق النسخ الخطية. 

)٠٠٠٠(‏ يعني من ضري الضروري. 

(00) في (م): «باعث» - بدون واو - والمثبت من باق النسخ الخطية» وهو أصرح وأوضح. 

(0100) «زا: أما بالنسبة إلى غيره - كالأقارب» والزوجات» نما لم يكن الداعي للنفس فيه قويا - فسيأني 
أن الشارع يوجبه. اه 

(508) البقرة: 74؟. 

.٠١ الجمعة:‎ )0109( 

)01١(‏ البقرة: /ا19. 


القسم الغالك ‏ د (48ة) د وتاب الموافقات 


أله زي4 (۱). 

ف( لوا من طَيّبَتِ مَا رَرَفتكُدْ) 2 وما أشبه ذلك. 

مع أنَا لو فرضنا أخْدٌ الناس له كأخذ المندوب - بحيث يسعُهم جميعا 
الترك - لِأَثِمُوا؛ ٠"‏ لأن العالّم لا يقوم إلا بالتدبير والاكتساب» فهذا من 
الشارع كالخوالة على ما في الجبلّة من الداعي الباعثِ على الاكتساب» حتى 
إذا لم يڪن فيه حل اوک نازع طبّعي) ا السرم عيناً أو كفاية 
كما لو فُرض هذا في نفقة الزوجات» والأقارب» ۴ وما أشبه ذلك. 

فالحاصلٌ أن هذا الضرب (75*) قسمان: 

قسم: يكون القيام بالمصالح فيه بغير واسطة؛ كقيامه بمصالح نفسه 

مباشرة. 

وقسم: يكون القيام بالمصالح فيه بواسطة الحظ في الغير؛ كالقيام 
كالإجارات» والكراءء والحجارة» وسائر وجوه الصنائع والا كتساب» فالجميع 


(:512) الأعراف: .*. 

(012) البقرة: ١لا‏ والأعراف: .13١‏ 

(017) ١ز:‏ قد يقال: إذن يكون واجباً كفائيَ وإلا لاختل حد الأحكام ا لخمسة» إلا أن يقال: إن هذا 
من المندوب بالجزء» الواجب كفاية بالكل» كما تقدم في اللأحكام» فيصح التأثيم بترك الكل؛ مع 
كونه دون اھ 

(011) «ز4: فالعكسب لنفقة هؤلاء واجب. اه 

(١١1ه)‏ يعني الأول من ضرلبي الضروري السابقين في بداية المسألة الغالفة. 


القسم الغالك - لس (همىيهعي لل كتاب الموافقات 


يَطلبٌ الإنسانُ بها حظه»ء فيقومٌ بذلك حط الغيرء خدمة دائرةٌ بين الخلق» 
كخدمة بعض أعضاء الإنسان وکا حق تحصل المصلحة للجميع؛ ويتأ كد 
الطلبٌ فيما فيه حط الغيرء على طلب حظ النفس المباشر» وهذه حكمة 
بالغة. 

ولا كان النظرٌ هكذا - وكانت جهة الداعي كالمتروكة 2037 إلى ما 
يقتضيه» وكان ما يناقض الداعيَ ليس له خادم» " بل هو على الضد من 
ذلك - كدت جهةٌ الكفٌ هنا بالزجرء والتأديب في الدنياء والإيعاد بالنار في 
الآخرة؛ كالنهي عن قتل النفسء والزناء والخمرء وأكل الرباء وأكل أموال 
اليتاى وغيرهم من الناس بالباطل» والسرقة» وأشباء ذلك؛ فإنّ الطبع النازعَ 
إلى طلب مصلحة الإفسان» ودرءٍ مفسدته» يستد بي الدخول ف هده الأشياء. 

وعلى هذا الحدّ جرى الرسمٌ الشرعي في قسم الكفاية من «الضرب 
العاني» "2 أو أكثر أنواعه؛ فإِنّ عر السلطان» وشرف الولايات» ونخوة 
الرياسة» وتعظيم المأمورين للآمرء ما جبل الإنسان على حبّه فکان الأمربها 


(0127) «ز٤:‏ فلم توجب» بل ندب إليهاء أو ذكرت في معرض الإباحة. اه 

(0120) «ز): أي لما كان الداعي هو المتسلط وحده على الإفسان - يدعوه إلى طلب المصلحة ودرء 
المفسدة» من أي طريق كانء وكان ما يناقض الداعي - وهو ما يقتضي عدم الدخول في طلب 
مصلحته ودرء مفسدته - ليس له من جهة الطبع ما يخدمه» ويعين عليه - صار من الحكمة 
تخفيف وطأة هذا الداعي بالزواجر الشديدة» عن السير وراء الداعي في كل شيء؛ ليقف عند 
حد عدم المساس بحقوق الغير. اه 

(0128) يعني من ضرت الضروريات السابق في أول المسألة الخالغة. 


القسم الغالك ب 99؟)) لدب كتاب الموافقات 


جازيا قري لذت ل التقافة ين خاء ذلك مدا الط المتوقّع 
خلافهاء وأكد النظرُ في مخالفة الداعي» فجاء كثيرٌ من الآيات والأحاديث في 


0 ص 


لبس وي - كقوله تعالى: #[ ند اود إِنَا جَعَلْتَتَ 


ا 


سے 
5 ف 
هو 


خَلِيقَة بم الآرْضٍ اكم بَيْنَ ألناس بِالْحَيّ وَلآ تتيع الْهَرِئ 
َيُضِنّكَ عَن سَبِيل ألّهِ) إلى آخرها ٠١١‏ 
وفي الحديث: ١لا‏ تطلب الإمارة» فإنك إِنْ طلبتها باستشرافٍ نفس 
كلت إليها» أو كما قال .٠١(‏ 


وجاء اللي عن غلول الامراءء )011( وعكن 0 النصح ف 


(0119) ص 26. 

(:؟01) متفق عليه من حديث عبد الرحمان بن سمرة: أخرجه البخاري في الأيمان والنذور: 060/1١‏ 
ح ١٩11ء‏ والكفارات: 717/1١‏ ح ؟كلالء والأحكام: 286/٠‏ ۷٤۷۱ء‏ ومسلم في الأيمان: 
۳/- 3١١٠ء‏ واللفظ الذي ذكر المؤلف» لم أجد عند أحد ممن خرجه قولّه فيه: «فإنك إن 
طلبتها باستشراف نفس). 
واللفظ الذي عند الجميع: «يا عبد الرحمان» لا قسأل الامارة» فإنك إن Ek‏ وفي لفظ: «إن 
EGE E EEE Ee aged‏ 
بالمعنى. 

)01١(‏ من مثل قوله ## من حديث أ حميد الساعدي: «هدايا العمّال غلول». 
أخرجه أحمد: 4/١‏ ومداره على إسماعيل بن عياشء عن يحي بن سعيد» وروايئُه عن غير 
الشاميين ضعيفة» وهذه منها؛ لأن جى بن سعيد٬‏ مدني» لكن الحديث له شواهد عديدة 
يصح بهاء تطلب في مظانها. 


القسم الغالك لس (4#4همي لل كتاب الموافقات 


الإمارة» ١‏ - لما كان 7" هذا كله [على خلاف الداعي من النفس» ولم 
يكن هذا 16 5" دليلا على عدم الوجوب في الأصلء بل الشريعة كلها 
دالة على أنها 0" - في مصالح الخلق د فن ايحت الوااجبات: 

وأمَا قسمٌ الأعيان: فلمًا لم يكن فيه حظ عاجلٌ مقصوة؛ اكد 
القصدٌ إلى فعله بالإيحاب» ونفيه بالتحريم؛ وأقيمت عليه العقوبات 


الدنيوية. 
وأعنى بالحظ المقصودء ما كان مقصوداً للشارع: بوضعه السببَ 


[الباعت عليه. وغيرٌ المقصود» هو مالم يكن مقصدداً للشارع بوضعه 
السبب] ؛ ”۴ فإنا نعلم أن الشارع شرّع الصلاة وغيرّها من العباداتء لا 
لتُحمّد عليهاء ولا لننال بها في الدنيا شرفاً وعزاء أو شيئاً من حطامها؛ فإن 


(016) كما في حديث معقل بن يسار أنه © قال: ما من عبد يسترعيه الله رعيّة يموت یوم يموت 
- وهو غاش لرعيته - إلا حرّم الله عليه الجنة» أخرجه البخاري في كتاب الأحكام: ٠٠١/١١‏ ح 
۰ ومسلم في كتاب الإيمان: ١/5؟1.‏ 

(016) وجملة الما كان هذا كله» متعلقة بقوله السابق: «فجاء كثير من الآيات والأحاديث في النجي) 
إلخ» وما بينهما اعتراض للتوضيح. 

(0124) الزيادة ليست في: (م)ء و(ت)ء و(ح)» وسبب سقوطهاء انتقال بصر الناسخ من لفظ: « كله) 
الأول إلى الغاني. وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(0150) أي أنواع الكفايات أو أكثرها في القيام بمصالح الخلق» بواسطة أو بغير واسطة. 

(0155) الزيادة ليست في: (ن)» و(خ))» و(ت)» و(ح)» و(م)» و(ب). وثابتة في: )ع و(ز)» و(ف)» 
ر( م وسنت را ال مر ا دق لتك ا ال رن ال اتان 


القسم الغالش ‏ ( ۳  ))‏ للب كتاب الموافقات 


هذا ضدٌ ما وُضعت له العبادات» بل هي خالصة ١"‏ لله رب العالمين» ( أ لآ 
لله لين ألْخَايِص) ٠٠‏ 

وهكذا شرت اغمال الكفانةة لا لثثال بها غ السلطان» .و خحوة 
الولاية» وشرف الأمر والنهي» وإن كان قد يحصل ذلك بالتبع؛ فإن عر المتقي 
لله في الدنياء وشرقّه على غيره لا يُنگرء وكذلك ظهورٌ العزة في الولايات» 
موجود» معلوم» ثابت شرعاً من حيث يأتي تبعاً للعمل المكلف به. 

وهكذا القيامُ بمصالح الولاة - من حيث لا يقدّح في عدالعهم )٠١(‏ 
حسبما حدّه الشارع - غير منگر ولا منوع؛ بل هو مطلوب متأكّدء فكما 
يجب عل الوالي القيام بمصالح العامة» فعلى العامة القيام بوظائفه من بيوت 
أموالهم إن احتاج إلى ذلك وقد قال تعالى: وومر آهْلَك بالصّلَزة 
E 0 50‏ 

وقال: #ِإوَمَنْ يت أله يَجْعَل لَه مَخْرَجاً وَيَرْرْفَهُ مِنْ حَيْتْ لآ 
تیت 605 


وف الحديث: امن طلب العلم؛ تحفل اله برزقه) (؟9۳), 


(010) في (م): #خاصة): والمثبت من باق النسخ الخطية. 

(0128) الزمر: *. 

(015) «ز): بأن يكون ذلك من بيت المالء لا بالرشوة» ولا بهدايا الخصوم؛ ولا بأجر منهم. اه 
(5۱۳۰) طه: ۱۳۱. 

.۳-۲ الطلاق:‎ )۳١( 

(01) منكر: أخرجه الخطيب في تاريخه - ترجمة محمد بن القاسم بن هاشم» السمسار: ۸۰/۳ = 


القسم الخال دعس (»))) ل كتاب الموافقات 


إلى غير ذلك مما يدل على أن قيام المكلف بحقوق اللّهء سب لإنجاز ما 
عند اللّه من الرزق. 
فصل: 
فقد تحصّل من هذاء أن ما ليس فيه للمكلف حظ بالقصد الأولء 
[ي>حصل له فيه حه بالقصد الغاني من الشارع» وما فيه للمكلف حظ بالقصد 
الأرلمع 817 عور نيه 10 لبر امك ين اذهل 


= رقم 21515 وابن الشجري في أماليه: .7:/١‏ 
من طريق محمد بن القاسم المذكور» عن أبيه» عن يونس بن عطاءء ثنا الغوري» عن أبيه» عن 
تخد كن رباد ین الخارث الضداق مقا 
قال الخطيب: اغريب من حديث الغوري» عن أبيه» عن جده لا أعلم رواه إلا يوفس بن عطاء 
غير أن أحمد بن يحي بن رُكير المصري» قد حدث به عن إسحاق بن إبراهيم بن موسى» عن 
أبي زفر - سعيد بن يزيد» قرابةً حجاج الأعور - عن أبي ناشزة» عن الغوري» ولعل أبا ناشزة 
هويونذس بن عطاءء فاللّه أعلم). 
وقال ابن حبان: «يونس بن عطاءء يروي العجائب» لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد). 
وقال الذهي في الميزان: ۸۲/١‏ بعد ذكره: «لا أعرف لجد الغوري ذكراً إلا في هذا الخبر). 
وقال الحافظ في اللسان: ۷/ ؟0: «الضمير في قوله: «عن جده» ليوفسء لا للثوري» فإن يونس 
سعيد النقاش: روى عن حُميّد الطويل الموضوعات» وكذا قال أبو نعيم ...). 

)٥۳۳(‏ الزيادة ليست في: (م)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(:١ده)‏ ز: أي يحصل بسببه العمل المطلوب منهء الذي جعل مما لاحظ فيه؛ كإقامة الحياة بسائر 
أسبابها؛ من أكل» وشرب» ولباس» ومسكنء وغيرهاء فالقسم الذي فيه للمكلف حظء يحصل 
بسببه القسم الذي لا حظ فيه. اه 


القسم الال رهم  ))‏ لح كتاب الموافقات 


وبيانٌ ذلك ف الأول: (815) ونا ثبت في الشريعة دلا من RS‏ 
نفسه وماله» وما وراء ذلك: من احترام أهل التقوى» والفضلء والعدالة 
وجعلهم عمدة في الشريعة في الولايات» والشهادات» وإقامة [ع-155] المعالم 
الدينيةء وغير ذلك زائداً إلى ما جُعل لهم من حبّ اللّه» وحبٌ أهل السماوات 
ويقدموهم (””*) على أنفسهم» وما يُخُصّون به من انشراح الصدورء وتنوير 
القلوب» وإجابة الدعوات» والإتحاف بأنواع الكرامات. 

وأعظمٌ من ذلك ما في الحديث مسنداً إلى رب العزة: «من آذى لي وليّا؛ 
فقد بارزفي بالمحارية» (). 

وأيضاً: فإذا كان مَن هذا وصمٌّه قائماً بوظيفة عامة لا يتفرغ 
[ڊسببها] e)‏ رة الخاصة يه - ف القيام بمصالحه؛ ونيل حظوظه - وجب 
على العامة أن يقوموا له بذلك» ويتكمّلوا له () بما يُفرّع بِالَّهُ للنظر في 


(0105) أي ما ليس له فيه حظ بالقصد الأول. 

(١8ه)‏ في (ت)» و(ح)» و(ن)» و(ط): «من حظ نفسه)» والمثبت من: (ع)» و(ب)» و(خ)» و(ف)» 
و(ز)» و(م). 

(0170) في (ن)» و(خ)ء و(ت)ء و(ح)» و(م)ء و(ب)» و(ط)» «(ويڪرمونهم ويقدمونهم» بالرفع على 
الاستثناف» والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف)ء عطفاً على ما قبله. 

(0178) أخرجه البخاري في الرقاق: 868/1١‏ ح 21605 من حديث أبي هريرة. بلفظ: «من عادى لي) 

)٥۳۹(‏ الزيادة ليست في: (ع)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(510) في (ت)» و(ح)» و(ن)» و(خ)» و(ط): «ويتكلفوا له»» والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف)» و(ب)ء 
و(م)» وهو أوضح. 


القسم الغالك -- ب (8؟؛) لح كتاب الموافقات 


مصالحهم من بيوت أمواههم المرصّدة لمصالحهم؛ إلى ما أشبه ذلك ما هو راجمٌ 
إلى نيل حظه على الخصوص .٠١(‏ 

فأنت تراه لا يَعَرَّى عن نيل حظوظه الدنيوية» في طريق تجرد عن 
حظوظه» وما له في الآخرة من النعيم أعظم. 

وأمّا الغاني: © فإن اكتساب الإنسان لضرورياته - في ضمن قصده 
إلى المباحات التي يتنعم بها - ظاهر؛ فإن أكل المستلدّات» ولباس اللينات» 
وركوب الفارهات» ونكاح الجميلات» قد تَضمّن سد الخلات» والقيام 
بضرورة الحياة» وقد مر أن إقامة الحياة من حيث هو ضروريء لا حط 
فيه (0149), 

وأيضا: فإنَّ في اكتسابه بالتجارات» وأنواع البياعات» والإجارات - 
وغير ذلك نما هو معاملة بين الخلق - قياماً (؛*) بمصالح الغيرء ( وإن 
کان في طريق الحظ؛ فليس فيه - من حيث هو - حط له يعود عليه منه غرض 
إلا من جهة ما هو طريقٌ إلى حظه؛ وكوئه طريقاً ووسيلةً» غيرٌ كونه مقصوداً 


تنفسة:. 


)014١(‏ في (خ)ء و(ت)» و(م)» و(ن)» و(ح): «حظه المخصوص)» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 
(0146) وهو ما فيه للمكلف حظ بالقصد الأول. 

(0149) ينظر المسألة الخالغة السابقة. 

)٠٠٤٤(‏ اسم إن الواقعة في قوله: «فإنَ في اكتسابه» والمجرورٌ خبرها مقدم عليها. 

(465١ه)‏ «ز: أي فكما أن فيه الضروري العينى» فيه الضروري الكفائ. اه 


القسم الغالك ب (4)9ي للح كتاب الموافقات 


وهكذا نفقته عل أولادهء وزوجته» وسائر من يتعلق به شرعاً: من 
حيوان عاقل» أو غير عاقل» وسائر ما يتوسل 177 به إلى الحظ المطلوبه واللّه 
فصل: 
وإذا نظرنا ”"*) إلى العموم والخصوص - في اعتبار حظوظ المكلف 
بالنسبة إلى قسم الكفاية - وجدنا الأعمال ثلاثة أقسام: 
قسم: لم يُعتَبّر فيه حص المكلف بالقصد الأول على حال؛ وذلك الولاياتٌ 
العامة والمناصب العامة للمصالح العامة. 
وقسم: اعتّبر فيه ذلك» وهو كل عمل كان فيه مصلحة الغير في طريق 
مضا الإتساق فق مه اغا توا لف العادية كلها 
وهذا القسمُ في الحقيقة» راجع إلى مصلحة الإفسان» واستجلاب (048) 
حظه في خاصّة نفسه»ء وإنما كان استجلابٌ المصلحة العامة فيه بالعَرّض. 
وقسمٌ: يَتوسط بينهماء فيتجاذبّه قصدٌ الحظ» ولظ الأمر الذي لاحظّ فيه 


(0145) في (م): ايتوصل)» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(o4۷)‏ ف بيع النسخ الخطية: «وإذا نظراء والمثبت من: (ط)ء ورجحناه لوافقته ما بعذده من قوله: 
(وجدنا). 

(018) في (ح)» و(ت)» و(م)؛ و(ن)» و(خ)» و(ب)» و(ط): «واستجلابه)» والمثبت من: (ع)» و(ز)» 


و(ف). 


القسم الغالك ل ب (8)؛) لل كتاب الموافقات 


تحت هذا ولاية أموال الأيتام» والأحباس» والصدقات»ء والأذان» وما أشبه 
ذلك؛ فإنها - من حيث العموم - يصح فيها التجردٌ من الحظ» ومن حيث 
الخصوص - وأنها كسائر الصنائع الخاصّة بالإنسان في الاكتساب - يدخلّها 
الحظء ولا تناقض في هذاء فإن جهة الأمر بلا حظّء غير وجه الحظ» فيؤمر 
انتداباً ۴ أن يقوم به» لا لحظَّء ثم يُبدّل له الحظ في موطن ضرورة» أو غير 
ضرورة» حين لا يكون ثم قائم بالانتداب. 
وأصلُ ذلك - في والي مال اليتيم - قوله تعالى: إو حَانَ غَيِيّآ 

#اتنتقيب رق كان فعير ا وباك E E‏ 

ااا ق اج ف وان ١ا‏ جاس ادات 
الجارية» وتعليم العلوم على تنوعهاء ) فضي ذلك ما يوضّح هذا القسم. 


(0149) في (ع): «ابتداء»» والمثبت من باق النسخ الخطية. 
)016١(‏ النساء: .٦‏ 


.٠٤١/١ والمحلى لابن حزم: 2191/8 والمغنى لابن قدامة:‎ ء4۹٦۳‎ »4904/٠١ ينظر العبصرة للخمى:‎ )015١( 


القسم الغالك + (8)؛ة) ل - كتاب الموافقات 


المسألة الرابعة: ٠١١‏ 

a E‏ خب سن لهل 
تكو الع نيه ناته الج نو يا دنا مين تب يها دن ةاعر 
بهء فإذا تلقِّى 09" الإذنَ بالقبول - من حيث كن المأذونُ فيه هديّة من اللّه 
للعيد ضار رودا من اح كنا أنه إذا لى الطلت بالامتمال = هن غير 
مراعاة لما سواه - تجرد عن الحظء وإذا تجرد من ا لحظ؛ ساوى (°*) ما لا عوض 
عليه شرعاً من القسم الأول الذي لاحظ فيه للمكلف. 


وإذا كان كذلك؛ فهل يُلحَق به في الحم لما صار ملحَقاً به في القصد؟ 
هذا ما يُنظر فيه» ويحتمل وجهين ”° من النظر. 


(0165) «زة: إن قلت: إنه كان الأنسب للمؤلف أن يؤخر هذه المسألة» ويضمها إلى مسائل القسم الغاني 
من الكتاب» المتعلقة بمقاصد المكلف نفسه»ء ولا يدرجها في مسائل هذا القسم» المتعلقة 
بمقاصد الشرع بالعكليف؛ لأنها ترجع إلى أن المباح يڪون عبادة بقصد المكلف» ثم يڪون 
النظر في أنه حينذاك: هل يأخذ الفعلّ حكم ما كان عبادة» ويصير صاحبه كصاحب الولاية 
فیما ولي عليه» أم يبقى حكمه كصاحب الحظ يتصرف كيف يشاء فيما تحت يده؟ 
قلنا: بل المقصود من المسألة هذا الأخيرء وهو الوجهان من النظر؛ فإنهما أنسب بمقام النوع 
الرابع الذي نحن فيه وأولى من عدّهما من القسم الثاني الآتي» وأما أول المسالة» فمقدمة فقط. 
اه 

)٠٠٠۳(‏ أي لأنهء فالفاء عوض عن اللام التعليلية. 

(:016) أي إذا تلقى العبدٌ الإذن. 

(60١ه)‏ لزة: أي في القصد. 

(0157) «ز»: ظاهر كلامه هنا أن كلا من الوجهين جار بعد تسليم الخلوص من الحظ» وأن هذا أمر لا 
نزاع فيه إنما البحث في أنه هل يحكم لن هذا شأنه بحكم العمل في قسم ما لا حظ = 


القسه الغالك + ب (.4#ةع) عل كتاب الموافقات 


أحدهما: أن يقال: إنه يَرجع في الحكم إلى ما ساواه في القصد؛ لأن قسم 
الحظ هناء قد صار عينَ القسم الأول بالقصدء وهو القيام بعبادة من 
العبادات مختصة بالخلق في إصلاح أقواتهم» ومعايشهم؛ أو 00 صار 
صاحبّه [والياً] () على حطَّ [عاةً] ) من منافع الخلق» يشبه الخڙان 
على أموال بيوت الأموال» والعمالٌ في أموال الخلق. 

فكما لا ينبغي لصاحب القسم الأول أن يقبل من أحد هديةء ولا عضا 
على ما ولي عليه؛ ولا على ما تُعْبّد به؛ كذلك () هاهناء لا ينبغي [له] (071) 


= فيه - أي فلا يأخذ عوضا - ويكون كقسم ما لاحظ فيه بنوعيه: العيني والكفائي؟ 
هذا هو ظاهر كلامه» وجعله الاستفهام خاصا بمسألة الإلحاق في الحڪم» فكأنه سلم جميع ما 
قبل الاستفهام؛ مع أنه سيقول في تقرير الوجه الغاني: «فالجميع مبني عل إثبات الحظوظ). 
وقال أيضا: «إذا ثبت هذاء تبين أن هذا القسم لا يساوي الأول في امتناع الحظوظ جملة» وقد 
كان هذا مسلما في صدر المسألة» ولم يُدخل فيه شكا ولا استفهاماء مع أنه بمقتضى تقريره 
الآئي» يكون هذا بل وما قبله» من قوله: ١‏ تجرد عن الحظ) كل هذا يليق به أن يدرج في موضوع 
النظر. اه 

(0150) «زا: لعل التنويع إشارة إلى النوعين السابقين فيما لاحظ فيه» وتقدم أنهما: إما عبادة بدنية: 
أو مالية» وإما قيام بولاية عامة على مصالح المسلمين» ويدل عليه قوله: على ما ولي عليه ولا 
عل ما تُعبد به». اه 

)010۸( الزيادة ليست في: (م)» و(ن)» و(خ)» و(ب)» و(ح)ء و(ت). وثابتة في: )ع( و(ف)» وز. 

(0159) الزيادة ليست في: (خ)ء و(م)» و(ن)ء و(ح)ء و(ت)ء و(ب). وثابتة في: (ع)» و(ز)» وف. 

(510) في (م)» و(ت)» و(ح)ء و(ن): «وكذلك»» وفي (م) وحدها: "ما هاهنا” والمثبت من باق النسخ 
الخطية. 

(0171) الزيادة ليست في (ع)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 


الس ااا د ب سين يسح كنات الرافقاك 


أن يزيد على مقدار حاجته» يقتطعّه من تحت يده» كما يقتطع الوالي ما يحتاج 
التفهن ك باون هة ا تسرف للك ربد لمعب ر ا 
أو صدقة» أوإرفاق» أو إعراءء أو ما أشبه ذلك» أو يعد 7 نفسّه في الأخذ 
كالغير» يأخذ من حيث يأخذ [ع-04١]‏ الغير؛ ب 
والقيّم بمصالحه؛ عَدَ نفسه مثل ذلك الغير؛ لأنها نفس مطلوبٌ إحياؤها على 
ا 


ومثل هذا حك التزامه عن كثير من الفضلاءء بل هو حك عن 
الصحابة والحابعين #5 فإنهم كانوا في الا كتساب ماهرين» ودائبينء 
ومتابعين لأنواع الاكتسابات» لكن لا ليدّخروا لأنفسهم ولا 
ليختجنوا 79" أمواهم» بل لينفقوها في سبيل الخيرات» ومكارم الأخلاق» 
وما تدب الشرعٌ إليه» وما حسّنته العوائدٌُ الجارية؛ 79" فكانوا في أموالهم 


(0176) «ز): لعلها واو عطف على «يقتطعه» إذ هما قسم واحد كما سيجيء له 
نعم قد يؤخذ من جعل نفسه کالغيرء أنه يصح له الزيادة عن حاجته» ولڪن هذا ليس بمراد 
بدليل السباق واللحاق. اه 
قلت: ما في: (ط)» هو الذي في جميع النسخ الخطيةء » وله وجه» فالعرب تستعمل أو د بمعنى الواو 
ولعل المؤلف» خرى عل ذلك الاستعمال وإن كان غير فاش: 

(017) في (م)ء و(ح)ء و(ت)ء و(ن): اليجتنوا»» والمثبت من باق النسخ الخطية. واحتجّن الشيءَ أي 
جمعةه. 

(517) في (ت)ء و(ح)» و(م)» و(ن)» و(خ)» و(ب)» و(ط): «العوائد الشرعية»» والمثبت من: (ع)) 


و(ز)» و(ف). 


القسم الخال ( ٣۴٣‏ ) ل كتاب الموافقات 


كالولاة على بيوت الأموال» (" وهم في كل ذلك على درجات» حسيما تنصّه 
أخبارُهم. 

فهذا وجه يقتضي أنهم لمَّا صاروا عاملين لغير حظ؛ عامّلوا هذه 
الل موا ا :فيه البق 

ويدلٌ على أن هذا مراع على الجملةء 2277 - وإن قلنا بثبوت الحظ 
اق طلب الإنسان لحظه حيث ا له [فیه]» ۷ لا بد فيه من مراعاة حقٌّ 
الله وخ ا للخل قن قان غدلي الت اذا كان منقيدا بوجو الفتروظ الشرفية: 
[وانتفاءِ الموانع الشرعية» ووجودٍ الأسباب الشرعية] 5 على الإطلاق 
والعموم - وهذا كلّه لاحظ فيه للمكلف من حيث هو مطلوبٌ به - (77”) فقد 
خرج في نفسه عن مقتضى حظه. 

ثم إنّ معاملة الغير في طريق حظ النفس» تقتضي ما اير به: من 
الإحسان إليه في المعاملة» والمسامحة في المكيال» والميزان» والنصيحة على 


(0155) في (م): «في بيوت الأموال». 
(017) «ز»: أي إن ما فيه حظء عومل معاملة ما لا حظ فيه على الجملة لا التفصيل؛ لأنه قيد فيه 
الحظ بقيود كثيرة وشديدة» حتى إن الحظ الباق له بعدهاء اضمحل بجانبهاء وصار مغمورا في 


ثناياها. اه 

(0179) الزيادة ليست في: (ت)» و(ح)» و(م)» و(ب)» و(ن). و(خ)» و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ز)» 
و(ف). 

(5178) الزيادة ليست في: (م)؛ و(ت)» و(ن)ء و(ح). لانتقال بصر الناسخ من لفظ «الشرعية» الأول 
إلى الغانى. 


(0159) أي مطلوب بمراعاته» والتأكد من وجوده - إن کان أسباباً رو ومن عدمه إن کان مانغا 


القسم الغالك + - (و##) ل - كتاب الموافقات 


الإطلاق» وتركِ الغش كلهء وترك المغابنة غبناً يتتجاوز الحدّ المشروع, (:07) 
وأن لا تحكون المعاملةٌ عوناً له على ما يُكره شرع فيكون طريقاً إلى الإثم 
والعدوان. 

إلى غير ذلك من الأمور التي لا تعود على طالب حظه بحظ أصلاء فقد 
آل الأمرفي طلب الحظ إلى عدم الحا (07. 

هذا والإنسانُ بعدُ في طلب حظه قصداًء فكيف إذا تجرد عن حظه في 
أعماله» فكما لا يجوز له أخذ عوض عل تحري ١‏ المشروع في الأعمال - 
لا بالنسبة إلى العبادات ولا إلى العادات» وهو مجمع عليه - فكذلك فيما 
صار بالقصد كذلك. 

رأيضاً: فإ فرض هذا القصده لا يُتصوّر مع فرض طلب الحظ» وإذا 
كان كذلك؛ فهي 77" داخلة في حكم اما لا يتم الواجب إلا به) فن ثبت 
أنه مطلوب بما يقتضي سلب الحظ؛ 9" فهو مطلوب بما لا يتم ذلك 


(010) قيده لأنه لا بد في المعاملات من غبن مء وهو الذي يستفيد منه البائع والمشتري» فلولاه 
لتوقفت المعاملات» فالقليلُ منه» من حاجيّ المعاملات أوضروريّهاء فلا يذم المرء إلا إذا تجاوز 
فيه الحدود المعقولة. 

(١/اه)‏ «ز»: أي على الجملة. اه 

(۱۷۲) «ز٤:‏ أي عل فعل ما لاحظ فيه بقسميه. اه 

(۷۳) ز»: اى اة داخلة في نظير: «ما لا يتما إلخ» يعني ولا يتم كونه ملوب الحظ إلا إذا أخذ 
حڪم ما لاحظ فيه. اھ 

(01774) «زا: أي مطلوب بتخليص العمل للّه؛ فلا يتم ذلك إلا إذا أخذ حم ما لا حظ فيه ابتداءء 
وهو القسم العبادي وقسم الولاية العامة؛ لأنه إذا كان حرا في تصرفاته المالية وغيرهاء = 


القسم الغالك --- ب (إم4#) لل كتاب الموافقات 


المطلوب إلا به» سواء علينا أقلنا: إنه مطلوب به طلباً شرعيّا أم لاء فحكمّه 
- عل الجملة - لا يعدو أن يكون حكمّ ما ليس فيه حظ البتة» وهذا (07) 
ظاهر. 

فالشارعٌ قد طلب النصيحة - مثلا - طلباً جازماًء بحيث جعله 
الشارع عمدة الذين بقوله : «الدين التصيحة» (03) وتوعّد على تركه في 
مواضع؛ ("7*) فلو فرضنا توقمّها على العوض» أو حظ عاجل؛ لكانت موقوفة 
على اختيار الناصح والمنصوح» وذلك يؤدي إلى أن لا يكون طلبُها 


= فلا يڪون مسلوب الحظ. 
ويبقى الكلام في قوله: «سواء أقلنا: إنه مطلوب شرعا أم لا»» فإنه إذا لم يكن الطلب شرعيا 
ولو من باب المكارم» ومحاسن الشيم» فلا وجه للبحث برمته؛ لأن الغرض أنه إذا خّص 
الإنسان قصده في الأعمال ذات الحظ» وأخدّها على أنها امتثال صرف» أو نيل هدية اللّه» فهل 
يطلب منه أن يكون كمن يعمل في القسم الثاني - وهو ما لا حظ فيه - فلا يأخذ إلا ما 
يكفيه من ماله» أو أنه مع هذا يبقى حرا في المال وغيره يدخر منه وينفق حسبما يراه؟ فإذا لم 
يكن الكلام في الطلب الشرعي» ضاع البحثء وصار ما لا حصل له. 
وسيأتي له في آخر المسألة أن ذلك بإلزامهم لأنفسهم» لا باللزوم الشرعي الواجب ابتداء» أي 
فهو حال شرعي ومقبول شرعاء وإن لم يڪن بتكليف الشارع. اه 

)٥۱۷(‏ «ز): راجع للمقيس عليه؛ وهو ما لا حظ فيه ابتداء» يريد به بيانه» وضرب الأمثال له» ولیس 
غرضه بيان المدئّى المقيس: بضرب الأمثال له» وإن كان هذا هو الذي كان منتظرا تتميما للوجه 
الأول من النظرء ومن ذلك تعلم أنه وجه ضعيف» لم يوفق فيه لا كثر من ضرب الأمثال بأعمال 
بعض الصحابة» وسيأق أنها معارضّة بأفعاهم أيضا في نفس باب الأموال وادخارها. اه 

)٥۷٩(‏ أخرجه مسلم في الإيمان: »۷٤/١‏ من حديث تميم الداري. 

(01070) كما في حديث معقل بن يسار الذي تقدم في الرقم: ؟012. 


القسم الغالت ب إ(و#م#هم ل كتابٍ الموافقات 


نا 

وأيضاً: الإيثازٌ مندوب إليهء نمدوحٌ فاعله» فکونه معمولا به عل 
عوض» 5 ور أن يحون إيثارا؛ لأن معی الإيثار تقديم حظطل الغير عل 
حظ نفسه» ١"‏ وذلك لا يكون مع طلب العوض العاجل» وهكذا سائر 
المطلوبات العادية والعبادية. 

فهذا وجه نظري ف المسألةء يمكن القول بمقتضاه. 

والوجه الغاني: أن يقال: إنه يرجع في الحم إلى أصله من الحظء لأن 
الشارع قد أثبت لهذا العامل حه في عمله» وجعله المقدَّمَ على غيره حتى إنه 
اراق لرسيقية یع کن ا ركان له أن درو ا 
لمصلحة نفسه في الدنياء أو في الآخرة» فهي ١‏ هديّة اللّه إليه» فكيف 08292) 
أخذ ما جُعِل له فيه حظ» ومن حيث جُعل له» وبالقصد الذي أبيح له القصدٌ 
إليه. 


)0۱۷۸( أي ا الحظوظ. 

(09١3ه)‏ في (ز)» و(ف)ء و(ت)» و(ح)» و(م)ء و(ب)» و(ن)» و(خ)ء و(ط): «حظ النفس»» والمثبت 
من: (ع). 

(۱۸۰) في (ط): «أو يبذله»» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

)018١(‏ أي مصلحة النفس. 

(518) في (م)» و(ح)» و(ت)» و(خ)» و(ن)» «كيف»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 


القسم العالك ب( )کاب الموافقات 


وأيضاً: 7" فالحدوة الشرعية - وإن لم يكن له في العمل 
بمقتضاها حط - فهي وسيلة وطريق إلى حظه؛ فكما لم يحُكم للمَفْصَد 
بحكم الوسيلة فيما تقدم قبل هذه المسألة» 9 - مِن أخذ الإنسان ما ليس 
O nd‏ رضن قور 5ك رك" 
يحكم هنا للمأذون فيه من الحظء بحكم ما تُوْسّل به إليه. 

وقد وجدنا من السلف الصالح 4# كثيراً يدّخرون الأموال لمصالح 
أنفسهم» ويأخذون في التجارة وغيرها بمقدار ما يحتاجون إليه في أنفسهم 
خاصة» ثم يرجعون إلى عبادة ربهم» حتى إذا فد ما اكتسبوه؛ عادوا إلى 
الاكتساب» ولم يكونوا ينَّخذون التجارة أو الصناعة عبادةً هم على ذلك 
الوجه» (7*) بل كانوا يقتصرون على حظوظ أنفسهم» وإن كانوا إنما يفعلون 
ذلك - من حيث التّعفء والقيامٌ بالعبادة - فذلك لا يخرجهم عن زمرة 


(018) «زة: رد لقوله في الوجه السابق: «إِنٌ طلب ما فيه حظء مقيد بالقيود الشرعية الني لا حظ 
فيها» فينتفي أن يكون فيه الحظء فيَردُ عليه هنا بأن هذه الحدودء إن هي إلا وسيلة إلى حصول 
حظه» وليس بلازم أن يأخذ المقصد حكم الوسيلة؛ ألا ترى أن ما فيه حظ الشخص بالقصد 
الأول - كأنواع الحرف» والتجارات» والمعاوضات - لا يصل الشخص فيها إلى غرضه إلا 
بطريق نفع الغيرء ومع ذلك لم يأخذ المقصد فيها حكم ما كان في طريقها من مصلحة الغيرء 
وعد ما كان فيه حظ الشخص أصالةء وحظ الغير بالعرض. اه 

(0184) يعنى في المسألة الخانية. 

(018) «ز): وإن كان ما فيه مصلحة الغيرء إلا أنها جاءت بطريق العرضء فلم يأخذ المقصد حكم 
هذه الوسيلة. اه 

(ححده) ز»: أي الذي شرحه فيما سبق» ودلل عليه بعمل الصحابة. اه 


القسم الغالك + ب (لا#غ) لل - كتاب الموافقات 


الطالبين لحظوظهم. 

وما دُكر أولاً عن السلف الصالح» ‏ ليس بمتعيّن فيما تقدم؛ 
لصحة حمله على أن المقصود بذلك التصرفٍ حظوظ أنفسهم من حيث أثبتها 
الشارعٌ هم» فيعملون في دنياهم على حسب [ع-١١٠]‏ ما يسعهم من الحظوظ› 
ويعملون في أخراهم كذلك» فالجميعٌ مب على إثبات الحظوظ» وهو المطلوب. 

انا الفتض ان كرون الط ماخ عق جهة ماح 
الشارع» من غير تعد يقع في طريقها. 

راا فاا خدت القووة فق و الفا ل الأتسان 
بمصلحة غيره فيتعدّى ذلك إلى مصلحة نفسه؛ ۴ فإن الشارع لم 
يضع تلك الحدود إلا لعجري المصالح على أقوم سبيل بالنسبة إلى كل أحد في 


سے ا ا 0 


ا 42 (00055, 


(01807) يعني قوله في الوجه الأول السابق: «ومثل هذا حك التزامه عن كثير من الفضلاءا. 

(0184) في (ط): ا(وإنما الغرض»)» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(0189) «ز»: لأن الإخلال بمصلحة الغيرء يعود بالإخلال على مصلحة النفس» بسبب العقوبات» 
والزواجرء وقيم المتلفات» وغيرها من المصائب والنوازل التي تنزل بسبب الارتكابات 
والمخالفات» وقد أباح الله لمن اعتّدي عليه أن يجازي المعتدي بمثل ما اعتدىء فالإخلال 
بمصلحة الغيرء يعود بالإخلال على مصلحة النفس. اه 

(:016) وبالنسبة لغيره أيضاًء كما يفيده قوله السابق: «وإنما حُدَت الحدود» إلخ. 

(۹) فصلت: ١٠ء‏ فالشق الأول من الآية» نص على أن العمل الصالح يعود للفاعل نفسه دون غيره 
بالأصالة» وغيره ينتفع بعمله بالتبع» لا بالقصد الأول» ولذلك اقتصر عليه» حتى لا يتكل = 


القسم الغالك ل ب (مع؛) لل - كتاب الموافقات 


وذلك عام ف اغرال NS‏ والآخرة وقال: قسن د قَإِنّمَا 
3 0 عَلَيْ نَم 4{ (9۳(, 
وفي ا النبي ## بعد ذكر الظلم وتحريمه: «يا عبادي إنما هي 


أعمالكم ا لكه ثم أوَفْيكم إيّاها) (:011. 

ولا يختص مثلٌ هذا بالآخرة دون الدنياء 05 ولذلك كانت ١۹١7‏ 
المصائب النازلة بالإنسان بسبب ذنوبه؛ لقوله: #وَمَآ أَصَلبَكم ش مُصِيبَة 
ف ا 7 (0100). 

وقال: قَمس إغتدئ عَلَيْكُمْ اغ وا عليه يمن اغى 


= أحد على أحد في باب الصالحات» فيتقاعس عن العمل» وإن كانت الحسنات ممن فعلها تعم 
بركتُها البر والفاجرء ويدفع الله بها عن الجميع. 
وأما الإساءةٌ فيصحٌ فيها القصر على فاعلهاء لن غيره لا يتحملهاء ولا يسأل عنهاء وإن كان 
يصاب بشؤمهاء وبما تسببه من أنواع الأذى الذي يؤجر الصابر عليه» واستدلالُ المؤلف بهاء 
مبني على الأخذ بلفظها دون ما زاد عليه؛ ليتفق ذلك مع قوله: «بالنسبة لكل أحد في نفسه). 
(015) في (ز)» و(ف)» و(ت)» و(ن)ء و(ح)ء و(م)» و(خ)» و(ب): «في أعمال»» والمثبت من (ع). 
)۹۳( الفتح: 3 
(0194) أخرجه مسلم في البر والصلة: ۱۹۹4/٤‏ من حديث أبي ذر. 
(5145) وقد يفهم من الوفاء - الذي هو الجزاء التام - الآخرة دون الدنياء وهذا هو الضوابء لأن الدنيا 
ليست دار جزاء على العمل» وإنما يحصل للإذسان فيها شيء من بركة عملهء وأما التوفية 
فهناك؛ ولذا وقع الإحصاءء لتقع عليه التوفية» فعلى هذاء فاستدلال المؤلف بالآية لا يتم. 
(0157) في (ع): «ولو كانت»»؛ والمغبت من باقي النسخ الخطية» وهو أوضح في المقصود. 
(0190) الشورى: 28. 


القسم الغالث لب (وم)ي لح كتاب الموافقات 


عَلَيَِمْ) 00 

والأدلةٌ على هذا تفوت الحصر؛ فالإفسان لا ينفكٌ عن طلب (051) 
حه في هذه الأمورالتي هي طريقٌ إلى نيل حظه. 

وإذا ثبت هذا؛ تبين أن هذا القسم.؛ لا يساوي الأول في امتناع 
الحظوظ العاجلة جملة» وقد يمكن ("* الجمعٌ بين الطريقين» وذلك أن 
الناس في أخذ حظوظهم على مراتب: 

منهم: فا خا لوقي ا ميل اک أو ت 
الشيءء فيكون فيه وكيلا على العفرقة على خلق لله بحسب ما قدّرء ولا يدّخر 
لنفسه من ذلك شيئاً؛ بل لا يجعل من ذلك لنفسه حظاً في الحظوظ؛ ٠٩١‏ إِمّا 
لعدم تذگره لنفسه - لاظراح حظها حق يصيرٌ عنده من قبيل ما يُنسى 


(5198) البقرة: ۱۹۳. 

(0155) في (ت)ء و(ن)» و(ح)» و(م)» و(ط): «عن طلبهاء والمثبت من (ع)» و(ز)» و(ف)» و(ب)» 

(:05) في (ع): «وقد يحكون)» والمثبت من باقي النسخ الخطية» وهو أولى. 

(020) «ز): أي إنه لا يأخذ شيئاً جاء بتسببه» بل يجعل ذلك لغيره» فكل ما سيق إليه بالتسبب يجعله 
للخلق؛ فهو مع كونه هو المتسبب والمحترف» يرى أن'ما وصل ليده من ذلك من حض الفضلء 
وأنه كوكيل على تصريفه فقط» ولیس له منه شيء. 
وهذه أعل المراتب» وما بعدها: يجعل نفسه كالوكيل؛ يأخذ إن احتاج» وهو أقل من هذا. اه 

(5209) في (ت)» و(ن)» و(ح)ء و(ب)» و(خ)» و(م): «بل لا يجعل من ذلك حظا لنفسه في الحظوظ»» 
وفي (ط): «من الحظوظ)» والمثبت من: (ع)» و(ف)» و(ز). 


القسم الغالك ل (هههم لل كتاب الموافقات 


_- وإما قوة يقين ل يقين باللّه 1 عالم به» وبيده ملكوت كل شيع (09ه) وهو 
حسبه» فلا يخيّبه - أو عدم التفاتٍ إلى حظّه؛ يقيناً بن رزقه على الله» فهو 


الناظر له بأحسن مما ينظر لنفسهء أو أنفةٍ من الالتفات إلى حظّه مع حق الله 
تعالى» أولغير ذلك من المقاصد الواردة على أصحاب الأحوال» وفي مثل 
هؤلاء جاء: يورو عَلَيَ أَنفْسِهِمْ وَلَوْ َانَ بهم خَصّاصَةٌ) .٠٩(‏ 

وقد تقل عن عائشة #5 أن ابن الزبير بعث طا 5 بمال في 
غ قل الراوي: أراه ثمانين ومائة ألف - فدعت بطبق - وهي 
و عراف فجعلتٌ تقسمه بين الناس» فأمسثُ وما عندها من ذلك 
درهم؛ فلما أمست قالت: يا جاريةٌ هلمّي فطري» ٩‏ فجاءتها بخبزء وزيت» 
فقيل طا: أَمَا استطعتٍ فيما قسمتٍ أن تشتري بدرهم لحماً تُفطرين عليه؟ 
فقالت: ١لا‏ تُعَثَّين» لو کنتِ ذكْرتني؛ لفعلت)(5:3. 


(*:06) في (ن)» و(ح)» و(ت)ء و(خ)» و(ب)؛ و(ط): «ملكوت السماوات والأرض»» والمثبت من (ع)» 
و(ف»» و(ز)» وهو أعم. 

(060) الحشر: و. 

(5200) في (خ): إليها. 

(0203) بكسر الغين المعجمة» تثنية غرارة» وهي وعاء يصنع من الغوب الغليظ ونحوه» يوضع فيه 
القمح» ويحمل على الدواب. 

(0600) في (ط): «أفطري)» والمثبت من جميع النسخ الخطية. والفطر- بكسر الفاء - اسم من القطر 
- بفتحها - يقال: فطر الصائم قطرا وأفطر تقيض صام. 

(508) أخرجه ابن سعد في الطبقات: ٠٠۷/۸‏ وأبو نعيم في الحلية: //اء» من حديث هشام بن عروة 
عن محمد بن المنكدرء عن أم ذَرّة. وإسناده صحيح» أم ذّرة» وثقها ابن حبان» والعجل. ١‏ - 


القسم الغالك للب 480؛) عل لس كتاب الموافقات 


ع مالك ن سک سال عائقة درش صان ولیس :نيتنا 
إلا رغيف - فقالت لمولاة ها: لأعطيه إيّاه»» فقالت: ليس لك ما تُفطرين 
عليه» فقالت :«أعطيه إياه)» قالت: ففعلت» فلما أمسينا؛ آآهدی لعا آهل بيت 


ع 


أو إفسانٌ ما [كان] يُهِدِي لنا: ٩‏ شاءً وكمّتها؛ () فدعتنى عائشة فقالت: 
کي من هذا هذا خير من قرصك» (۱), 


5 . مه tf.‏ يدحت ه 


= وأخرجه الحاكم: 237/4 وأبونعيم في الحلية: ۷/۲٤-۹ء.‏ 
من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» أن معاوية بعث إلى عائشة بمائة ألف» فو اللّه ما غابت 
الشمس عن ذلك اليوم حت فرقتهاء فقالت مولاة لها: أنت صائمة» لو اشتريت لنا من هذه 
الدراهم بدرهم لحماً ؟ فقالت: الو قلت قبل أن أفرقهاء لفعلت». 
وإسناده صحيح» وهي قصة أخرى بلا شك» لأن سياقها ومخرجها مخالف للذي قبله. 

(5:9) «ز»: لعل الأصل: "مالا يهدى لنا» أي أهدى لا شيئا ما جرت العادة أن يهدى لدا مثله في 
عظمه. 
وقوله: «شاة» بدل من ما. اه 
كذا قال» وما أثبتناء هو ما في الموطأء و(ع)» و(ف)ء و(ز)» وفي باقي النسخ الخطية: «ما يهدي 
لا وهو دليل على أنه جرت عادة أهل البيت المشار إليه بإهداء مثل ذلك» وعرف ذلك من 
عادتهم عند الجارية وعائشة معاً. 

)06١(‏ والمراد بالكفن» ما حط فيه الخروف من عجين البرّ الذي يغطيه كله» كأنه كفن لهء حتى لا 
يخرج من ود كه شيء. ينظر الاستذكار لابن عبد البر: /702. 

(::50) الموطأ - كتاب الصدقة» باب الترغيب في الصدقة -: .٩۹۷/۲‏ 

(0216) ضعيف: أخرجه ابن سعد في الطبقات: 35/8: وأبو نعيم في الحلية: ؟/۷٤.‏ 
من طريق الأعمش» عن تيم بن سلمة؛ عن عرو قال: القد رأيت عائشة تقسم سبعين ألفأء 
وإنها لترقع جيب درعها. 5 


القسم الغالت --- (4؛؛) _ ل كتاب الموافقات 


واباعت ماطا بمائة ألف» وقسمته» ثم أفطرت على خبز 
(r) ( 1 3 ||‏ 

وهذا يشبه الواليي على بعض المملكة» فلا يأخذ إلا من المَلِك؛ لأنه قام 
له اليقين بقسم اللّه وتدبيره» مقام تدبيره لنفسه. 

ولا اعتراض على هذا المقام بما تقدم؛ فإن صاحبه یری تدبيرٌ الله له 
يز ف تدبيره لنفسه» فإذا دير لنفسه؛ انحط عن رتبته إلى [ما هو] )14( 
دونهاء وهؤلاء هم أرباب الأحوال. 


= وإسناده ضعيف؛ لأن الأعمشٌ مدلس» وقد عنعنه. 

وساقه ابن سعد من الطريق السابق نفسها عن أبي معاوية الضرير - محمد بن خازم - ثنا 
هشام بن عروة به. 

وسثل أحمد: كيف أحاديث أبي معاوية» عن هشام بن عروة؟ قال: «فيها أحاديث مضطربة 
يرفع منها أحاديث إلى الى © »). ينظر التهذيب: 9/١؟1.‏ 

قلت: وهذه مها اد بعك ذا أن يكون بينه وبين هشام واسطتان؛ ثم يسمع منه مباشرة» 
والاضطرابب المشار إليهء باد عليه في هذا الإسناد» فلا يعول عليه. 

(561) صحيح: ا جه اد نعيم في الحلية: 43-48/6؛ بإسنادين عن هشام بن عروة» عن عائشة «أنها 
باعت ماطا بمائة ألف» والرواية الغانية بينت أن معاوية» هو الذي اشترى منها بيتاً بذاك 
المقدار. 
والإسنادٌ الأول» فيه أيوب بن سويد الرمل» وهو تالف» والإسناد العافي» صحيح: 
محمد بن عبيد بن حِسّابء راويه عن هشام (صدوق» كما قال أبوحاتم. 
ويوسف بن يعقوب القاضي أيضاًء ثقة - كما في السير -: ۸۷/١٤‏ 
وعبد الملك بن الحسن» هو المعروف بابن السقطى» ترجمه الخطيب: 8۰ ووثقه» ونقل 

(5215) الزيادة ليست في: (ع)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 


القسم الغالتك - ب (#)4) لل كتاب الموافقات 


ومنهم: من يعد نفسه كالوكيل على مال اليتيم» إن استغنى استعف» 
وإن احتاج أكل بالمعروف» وما عدا ذلك» صَرّفه كما يَصرِفٌ مال اليتيم في 
منافعه؛ فقد يكون في الحال غنيّاً عنه» فينفقُه حيث يجب الإنفاق» ويمسكه 
دريف ص ااك وان العداي ع قدا ل كاده ينها اذ له 
من غير إسراف ولا إقتار. 

وهذا أيضاً براءةٌ من الحظوظ في ذلك الاكتساب؛ فإنه لو أحَذ بحظه؛ 
لحا نفسّه دون غيره» وهو لم يفعل؛ بل جعل نفسّه كآحاد الخلق» فكأنه 
قَسَامُ في الخلق» يَعدَّ نفسّه واحداً منهم. 

وفي الصحيح عن أي موسی» قال: قال رسول الله < : "إن الأشعريين 
إذا أَرمّلوا في الغزوء أو قل طعامٌ عيام بالمدينة؛ جمعوا ما كان عندهم في ثوب 


,)0209( 1 


3 
بم 


واحد ثم اقتسموه بينهم في ناء واحده فهم مني؛ وأنا من 
وفي حديث المواخاة بين المهاجرين والأنصان من هذا (0527). 


(5615) متفق عليه من حديث أي موسى: أخرجه البخاري في كتاب الشركة: ٠٠۴۳/١‏ ح 4۸١‏ 
ومسلم في فضائل الصحابة: 1545/4. 

(٥۱7)‏ في (ن)» و(ت)» و(ح)»؛ و(ب)» و(خ)» و(م)» و(ط): "هذا" والمثبت من: (ع)» و(ف)» وز. يعني 
أن ةدا مهدا الا 
قال «ز: فإنهم عرضوا على المهاجرين أن يقاسموهم في مالهمء بل ونسائهى» فأبوا عليهم» 
واشتغلوا بالزرع والتجارة. اه 
قلت: حديث المواخاة» متفق عليه من حديث عبد الرحمان بن عوف: أخرجه البخاري في 
مناقب الأنصار: ۷ ح ۰۳۷۸۰ والبيوع: ۳۳۷/١‏ ح 2068» ومسلم في فضائل الصحابة: 


. 5/4 


ال ااا ا ج ج تال ت 


2 يفعل في مغازيه من هذاء ما هو E‏ 
فالإيغارٌ بالحظوظ محمودٌ ۳ غير مضاتٌّ ١‏ لقوله #: 
بنفسك» ثم بمن تعول» .٩٩(‏ 


واتفقا عليه أيضاً من حديث أفس: أخرجه البخاري في البيوع: ۳۳۷/۶ ح ٠۰4۹‏ ومناقب 
الأنصار: ۳۹۳۷-۳۷۸۱/۱۰۰» والكفالة: ۰۰۲/۰ ح ۲۲۹۳ والتكاح: ١١۱-۱٩۹/۹‏ ح 0076 مسلم في 
فضائل الصحابة: ٠۹٦۰/٤‏ 

(0610) من ذلك حديث سُويد بن النعمان» أنه خرج مع النبي ي عام خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء 
- وهي أدفى خيبر» فصلى العصرء ثم دعا بالأزواد» فلم يُوْتَ إلا بالسويق» فأمر به فُرّيء فأكل 
رسول الله 4 وأكلناء ثم قام إلى المغرب» فتمضمض ومضمضناء ثم صلى ولم يتوضاً. 
أخرجه البخاري في الوضوء: ۳۷۳/۱ ح 2209 وغيره. 

(0214) ”ز): وهو حاصل في أهل المرتبتين المذكورتين» كما سيوضحه. وقوله: «ما أخذوا لأنفسهم) هذا 
في أهل المرتبة الخانية. اه 

(5619) أي معارض ومناف. 

(:562) لم أجده بهذه اللفظ التي ذكر المؤلف» ولعله ذكره بالمعنى» وأقربٌ لفظ له» ما جاء في حديث 
أبي هريرة أنه 8# جاءه رجل فقال: يا رسول الله» عندي دينار فما أصنع به؟ قال: «أنفقه على 
نفسك»» قال: عندي آخر فما أصنع به؟ قال: «أنفقه على أهلك)» قال: عندي آخرء قال: «أنفقه 
على ولدك»» قال: عندي آخر فما أصنع به؟ قال: «أنفقه على خادمك»» قال: عندي آخر فما أصنع 
به؟ قال: «أنت أعلم). 
أخرجه ابن حبان: 2١1/1‏ ح 4215. 
وفي مسلم: 2795/6 من حديثه أيضاًء أن رجلا أعتق عبداً له عن دبّرء ولیس له غيره» فباعه 
البي © بمائة درهم فجاءه بهاء فقال له: «ابدأ بنفسك تصدق عليهاء فإن فضل شيء 
فلأهلك» فإن فضل عن أهلك شيء؛ فلذي قرابتك» فان فضل عن ذي قرابتك شيء؛ فهكذا 
وهکذا». 


القسم الغالك ل دسب إ(هههم ل كتاب الموافقات 


بل يحمّل عل الاستقامة في حالتين. 

فهؤلاء والذين قبلهم؛ لم يقرّدوا أنفسهم بالحظوظ العاجلة. وما أخَذوا 
لأنفسهم؛ لا يعد سعياً في حظ؛ إذ للقصد إليه أثر ظاهر وهو أن يُؤئِر 
الإفسانُ نفسّه على غيره» ولم يتفعل هنا [ع-65١]‏ ذلك» بل آثر غيرّه على نفسه» 
أو سوّى () نفسه مع غيره. 


وإذا ثبت ذلك کان هؤلاء برَعاء من ا لحظوظ» كأنهم عدوا آذه سه 
بمنزلة من لم بحل له حظء وتجدُّهم في التجارات» أو في الإجارات» ٠٠١‏ 


لا يأخذون إلا بأقلّ ما يڪون من الربح» أو الأجرة» حتى يڪو ما حاول 
أحدّهم من ذلك» كسباً لغيره» لا له» ولذلك بالغوا في النصيحة فوق ما 


وأصل الحديث بهذا المعنى» رواه جماعة من الصحابة: جابر بن عبد اللّهه وحكيم بن حزا» 
وابن عمرء وأبو أمامة» وطارق بن عبد الله المحاربي» وزهدم الحنظل» وعند جميعهم: «وابداً 
بمن تعول). 
فأما حديث جابر» فهو في المسند» وصحيح ابن حبان. 
وأما حديث حكيم؛ فهو في مسلم. 
وأا حذيت ابن غمرة فهو ف المسند: 
وما حدية أي أمامة» فهو في مسلم. 
وأما حديث المحاربي» فهو عند البيهقي في الكبرى» وكذلك حديث زهدم الحنظل» وقد تتبعتها 
جميعهاء فلم أجد عند أحد منهم غير «وابدأ بمن تعول). 

)٥٩۱(‏ في (م): ر و ساوى»» والمثبت من باقي النسخ الخطيةء و(ط). 

(529ه) في (ت)» و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ن): «في التجارات أو مع الإجارات»» وفي (ط): «في الإجارات 
والتجارات»» والمثبت من: (ع)» و(ف)» و(ز)» و(ب). 


اسه الغالك سح ع سس ع يت (443) لست كاب الوافقات 


المحاباة لأنفسهم - وإن جازت - كالغش لغيرهم» فلا شك أن هؤلاء لاحِمُون 
حكماً بالقسم الأول: بإلزامهم أنفسّهم» لا باللزوم الشرعي الواجب ابتداء. 

ومنهم: من لم يبلغ مبلغ هؤلاء؛ بل أحَذوا ما أذن طم فيه من حيث 
الإذنُ» وامتنعوا ما مّنِعوا منه» واقتصّروا على الإنفاق في كل ما هم إليه 
حاجة؛ فمثل هؤلاء - بالاعتبار المتقدم - أهلّ حظوظء لكن مأخوذة من 
حيث يصح أخدّها. 

فإن قيل في مثل هذا: إنه تجرّد عن الحظ؛ فإنما يقال من جهة أنهم لم 
يأخذوها بمجرد أهوائهم؛ تحر زاً 7" من يأخذها غير ملاحِظٍ للأمر والنهيء 
وهذا هو الحظ المذموم؛ إذ لم يقف ١‏ دون ما خد له» بل عجرا كالبهيمة» 
لا تعرف غير المشي في شهواتها. 

ولا كلام في هذاء وإنما الكلام في الأول 55900 وهو لم يضرف إلا 
لنفسه؛ فلا يحل في حكم الوالي على المصالح العامة للمسلمين» 09 بل 
هو والٍ على مصلحة نفسه» وهو من هذا الوجيء ليس بوال عامٌ» والولاية 
العامّة» هي المبرأة من الحظوظ. 


(0529) علة لقوله: «فإنما يقال» إلخ. 

(552) في (ن)» «إذا لم يقف'ء وفي (م)» «إن لم يقف»» والمثبت من (ع)» و(ز)» و(خ)» و(ن)» و(ت)» 
و(ب)» و(ح). 

(5629) يعني الصنف الذي قبلهء الذي أخذ ما أخذ لنفسه بالإذن الشرعي. 

(5253) في (ت)ء و(ن)» و(ح)» و(م)» و(ب)ء و(خ)» و(ط) «على المسلمين)» والمثبت من (ع)» و(ف)» 


و(ز). 


القسم الغالك + (4490)» لل كتب الموافقات 


فالصوابٌ - والله أعلم - أن أهل هذا القسم؛ معامّلون حكماً بما 
قصدوا من استيفاء الحظوظ؛ فيجورُ ذلك للمء بخلاف القسمين 
الأَوَّلِيْنء 7" وهما من لا يأخذ بتسبّبه» أويأخدٌ به لكن عل نسبة القسمة 
ونحوها. 


(0659) «ز٤:‏ فلا يجوز لمهماء بمقتضى ما فرضوه على أنفسهم زهداً وكمالاً في الأحوال؛ لا بتكليف 
الشرع. اه 


القسم الغالك + (م44؛)» لل كتاب الموافقات 


المسالة الخامسة: 

العمل إذا وقع على وَفْق المقاصد الشرعية؛ فما عل المقاصد الأصلية» 
او المقاصد التابعة» وكل قسم من هذين» فيه نظر وتفريع؛ فلنضّعٌ في كل قسم 
ا 

فإذا وقع على مقتضى المقاصد الأصلية - بحيث راعاها في العمل - 
فلا إشكال في صحته؛ وسلامته ا برت مح انل (0505) وفيما 
روعي فيه الحظ؛ لأنه مطابق لقصد الشارع في أصل التشريع؛ إذ تقدم (:0) 
أن المقصود الشرعي في التشريع؛ إخراجٌ المكلف عن داعية هواه حتى 

وينبني عليه قواعدٌ» وفقة كثير: 

من ذلك: أن المقاصد لاا إذا روعيت» اقرب )¥( ال إخلاص 


العمل» وصيرورته عبادة» واا عن مشاركة الحظوظ الي 0 ف 


(5628) أي قاعدة ضابطة له. 

(29كه) ١ز):‏ 5 رأسا؛ كالعبادات الصرفة» أو كان نما فيه الحظ بالعَرّض» فلا ينافي أنه عرف المقاصد 
الأصلية بأجمعها بأنها ما لاحظ فيها للمكلف» ويشير إليه قوله بعد: "ثم يندرج حظه في الجملة) 
إلا أن يقال: إن ما فيه الحظ إذا خلكصه العامل من الحظء كان كالمقاصد الأصلية» ويأتي للكلام 
تتمة. اه 

(55) ينظر بداية النوع الرابع: في بيان قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة. 

(١59؟ه)‏ أي فهي أقرب. 

(08) في (ع)» و(ف))» و(م): «تغيرا» وهو تحريف من النساخ» والمثبت من: (ز)» و(ف)» و(ت)» - 


القسم الغالك س (48 كع كتاب الموافقات 


وجه حض العبودية. 

وييان ذلك: أن حظ الإذسان» ليس بواجب أن يراعيه» من حيث هو 
حقّله على قولنا: ۴ إن إثبات الشرع له؛ وإباحةً الالتفات إليه؛ إنما هو 
مرد تفضل امتنّ الله به؛ إذ ليس بواجب عل الله مراعاة مصالح العبيد. وهو 
أيضاً جار على القول بالوجوب العقلي؛ فمجردٌ قصد الامتثال للأمرء والنهي» 
أو الإذن» 9" كاف في حصول كل غرضء فالمتوجَهُ ° إلى جرد خطاب 
الشارع؛ العامل على وفقه ملبياً لهه بريءٌ من الحظ» وفعله واقع في 


= و(خ)» و(ن)» و(ح)» و(ب). 
وضبطت الكلمة في (ب)ء بالحركات؛ للإيذان بصوابها. ومعناها: تكدرها بما يشوبها من عدم 
الإخلاص. 

(5680) يعني على قول الأشاعرة» ومعنى الكلام: اسواء على قولنا: إن إثبات ... أو على القول بالوجوب 
العقلي). إلخ 

(84؟5) «ز): ذكر الإذن بعد ذكر الأمر والنعي» يقتضي أنه بمعنى الإباحة» وليس هذا من المقاصد 
الأصلية؛ لأنها - كما تقدم - الواجبات» عينية أو كفائية» فلو حذفه؛ كان أليق بالمقام. 
ويدل عليه أيضا قوله: «وفعله واقع على الضروريات وما حوها» إلا أن يقال: إنه تقدم له في 
المسألة الرابعة» أن ما فيه الحظ - يعني وهو من المقاصد التابعة - يتأق تخليصه من الحظء 
ويساوي ما كان مأمورا به» على ما سبق في تفصيل المسألة المذكورة» والوجهين من النظر فيهاء 
كه نا له في الفصل الأول حيث يقول: «إن البناء على المقاضين اة يصير تصرفات 
المكلف كلها عبادات» كانت من قبيل العبادات» أو العادات»» وفي الفصل الغاني يقول: «إن 
البناء على المقاصد الأصلية» ينقل الأعمال إلى أحكام الوجوب). اه 

)٠۲۳(‏ في (ن)» و(ت)» و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ط): «في العوجه إلى مجرد خطاب الشارع» فالعامل...» 
والمثبت من: (ع) و(ز)» و(ف)» و(ب). 


اا و حم ع" ا ات 


الضروريات ”") وما حوطاء ثم يندرج حظّه في الجملة» بل هوالمقدّم شرعا 
عل الغير. 

فإذا اكتسب الإنسان امتفالاً للأمر أو اعتباراً بعلَّة الأمر - وهو 
القصد إلى إحياء النفوس عل الجملة» وإماطة الشرور عنها - كان هو (۷) 
المقدّمَ كر 8 «ابداً اسك ثم بمن تعوا (۳A) «J‏ وكان 135 قبامة ينا قام 
به قياماً بواجب مثلاًء ثم نظرُه في ذلك الواجب» قد يقتصر على بعض 
النفوس دون بعضء كمن يقصد القيام بحياة نفسه» من حيث هو مكلف بهاء 
أو بحياة مَن تحت نظره» وقد يتّسع نظرُه فيكتسبٌ ليُحيَ به من شاء الله 
وهذا اعم الوجوه وأحمدُهاء وأعودها بالأجر؛ لأنَّ الأول قد يفوته فيه أمور 
كثيرة» وتقع نفقئّه حيث لم تقصد.ه ويّقصد غير ما كسب» وإن كان لا 
يضره؛ ۶ فإنه لم يكل العدبير إلى ربه. 

وأمّا الغافي: فقد جعّل قصدّه وتصرّفه في يد من هو عل كل شيء 
وكيل» 9" وقصّدَ أن ينتفع بيُّسْره عالّم كبير لا يتقدر على حصره. 


(0؟ه) في (خ)» و(ن)» و(ط): على الضروريات»» والمغبت من: (ع)» و(ح)» و(ت)» و(ز)» و(م)» 
و(ب)» و(ف). 

(5590) «ز): إشارة إلى قوله: "ثم يندرج حظه في الجملة). وقوله: «أو كان قيامه) إلخ» إشارة إلى قوله: 
«وفعله واقع على الضروريات وما حوطًا». اه 

6 تقدم في الرقم:‎ (o۸) 

(5م؟ه) في (ت)» و(ح)» و(ن)» و(م)؛ و(خ)» و(ب)» و(ط): الأوكان»؛ والمثبت من: (ع)» و(ف)» و(ز). 

(290ه) «ز: في أذ قام بواجب شرعي» وأنه محمود اف اه 

(5540) في (ت)» و(خ)» و(ن)» و(م)» و(ح)» و(ط): "قدير) والمثبت من: (ع)» و(ب)» و(ف» و(ز). 


القسم الغالك + ب ١(8ه؛)‏ لل كتاب الموافقات 


وهذا غاية في التحقق بإخلاص العبودية» ولا يفوته من حظه شي 
بخلاف مراعاة المقاصد التابعة» فقد يفوته معها 5 هذاء أو جميعٌه؛ لأنه إنما 
يراعي مثلاً زوالٌ ا جوع أو العطشء أو البرد» أو قضاء الشهوة أو العلذذ 
بالمياح جردا عن غير ذلك. 

وهذا وان کان جائزا؛ فليس بعبادة» ولا روعي فيه قصد الشارع 
الأصلء 01107 معه» ولو روعي قصد الشارع؛ لكان العمل امتثالا 
فرجد إل لق وض ااي كنا ف لو | © و 
مراعاةٌ الحظ خاصة. 

هذا وجه. 


و 
يها 


ووجه ثان: أن المقاصد الأصلية» راجعة إِما إلى جرد الأمر والنهي (055:2) 


(054) «ز: أي فهو وإن كان عمله موافقا لقصد الشارع ولم يخالفه» إلا أنه لم يراع ذلك في عمله 
حتى يڪون خارجاً عن داعية هواه؛ أي إنه لم يعمل التفاتاً لقتضى خطاب الشارع» أمرا أو 
نهياء أو إذنا»كل وی رد حاجته هوء وداعية شهوته؛ بقطع النظر عن الخطاب. اھ 

«١ )۳(‏ ز): لم يذكر هنا ما يتعلق بالمباح فقول اواو ية للخطاب بالإذن» وقد ذكر الإذن في الوجه 
الأولء واحتجنا فيه إلى التكلف لتصحيح الكلام: بجعله داخلا في المقاصد الأصلية؛ على أنه 
في الأول أيضا عند قوله: «فإذا اكتسب الإفسان امتثالا للأمر» إلخ لم يذكر الإذن. 
ومحصل الفرق بين هذا الوجه وما قبله» أنه جعل هناك حكمة الأمر إحياء النفوس» وإماطة 
القرور عا ا جمدل اتلكية آذه هين سر مفو ق فة عة وة وسيلة 
لإيصال حاجاتهم إليهم؛ ولم يقل هنا: (إنه يكون مقدما» بل قال: «فكأن السيد هو القائم له 
بحظداء فهل يعتبر هذا وذاك فيما به التغاير بين الوجهين؟ تأمل. اه 


الب الال او > جاب اهت 


- من غير نظر في شيء سوى ذلك» وهو بلا شك طاعة للآمں ۴ وامتثال 
لا ام لا داخلةً فيه (65:5). 


وإمّا إلى ما فَهمَ من الأمر: من أنه عبد استعمله سيدّه في سُخْرة 
عبيده؛ فجَعَله [ع- 107] وسيلة وسبباً إلى وصول حاجاتهم إليهم؛ كيف يشاء. 


وهذا 7 أيضاً لا يخرج عن اعتبار جرد الأمر؛ فهو عامل بمحض 
العبودية» مُسقِط لحظه فيها؛ فكأنّ السيدٌ هو القائم له بحظه» بخلاف العامل 


لحظه؛ فإنه لما لم يّقم بذلك من حيث مرد الأمرء ولا من حيث فهمٌ مقصود 
الأمرء ولكنه قام به من جهة استجلاب حظه» أو حظّ من له فيه حظ٬‏ فهو 
إن امتفل ١"‏ الأمر؛ فمن جهة نفسه - فالإخلاض عل كماله مفقودٌ في 
حقه» والتعبدٌُ بذلك العمل منتف - وإن لم يمتثل الأمر؛ فذلك أوضحٌ في 
عدم القصد إلى التعبد؛ فضلا عن أن يڪون عخلصاً فيه» وقد يتخذ الأمرّ 
والنهي عاديّين» لا عباديّين إذا غلب عليه طلبٌ حظه»ء وذلك نقص. 


(4؟5) في (م)ء و(ت)» و(ح)ء و(ن)» و(خ): «طاعة الأمرا - فيحتمل كسر الميم أو سكونها-. وفي 
(ز)» و(ف): اطاعة الآمراء وضبط فيهما بسكون الميم» والمثبت من: (ع)ء و(ب)» ويدل عليه 
فا تج 

)0( أي لا غموض فيه. 

(5ؤ؟ه) في (م): (وهوا. 

(o۷)‏ «ز»: هو بهذا المعنئى»ء يڪون فغله قفا لمباح بدون نية لشيء سوى حظه» ومثل هذا لا يقال 
فيه: إنه امتثل الأمرء بل وافقه؛ لأن الامتثال يحتاج للقصد والنية» ويدل عليه قوله: «والتعبد 


بذلك منتف). اھ 


القسم الغالش س (ب#ه4) ب كتاب الموافقات 


ووجة ثالث: : وهو أن لهانم 3 المقاصد i‏ 5 بعبء ثقيل ا 
ده بما هو E‏ وسعيت ذلك أن هذا الأمن )9۸( حال داخلة عل 
المكلف» - شاءء أم أبى E‏ يهدي الله إليها من اختصه بالحقريب من 
عباده ولذلك کانت النبوة أثقل الخال وأعظم التكاليف» وقد قال تعالى: 
انا سے علب قزل تيل 4 0 
فمثل هذا لا يكون إلا مع اختصاص زائدء جخلاف طالب الحظء 
فإنه عامل بنفسه» وغيرٌ مستويّين فاعلٌ بربه» وفاعل بنفسه؛ فالأول 
محمول» )8( والخاني عامل بنقهسه؟ فلذلك 5 جد صاحتٌ حظط يقوم 
بتكليف شاق» فإن رأيت من يدّعي تلك الحال؛ فاطلَبّه بمطالب أهل ذلك 
المقام؛ فان أوفى به» فهو ذاك» وإلا علمت أنه متقوً وٌل» قلّما يثبت عند ما ادعی. 
تة أن داح اللقاصه ا ك أن موا 
(0440) #زة: هو القيام على المقاصد الأوّل. وقوله: «الأول محمول؛ أي له حامل وباعث قوي من جهة 
سيده يحفزه على القيام بمشاق الأعمال فيستريح طا. اه 

(49؟ه) في (ت)ء و(ن)» و(ح)» و(ب)» و(خ)ء و(م)» و(ط): «شاء أو ألى)» والمثبت من: (ع)ء و(ف)» 
و(ز). 

)00۰( المؤفل2: 

)*6١(‏ أي معان وموفق. 


(560) «ز»: أي الذي خلط في عمله بين الحظء وبين الالتفات إلى الامتثال» ليس له من هذا المقام 


إل عدار قله ميرا عاك الحظة رمل ق احن الق اران المقاضد اة أقره إل 


القسم الغالغ سمس سس سيت (86)) هسب كتاب المواققات 


نَقّص عنده حظّهء فإذا سقط حظّه؛ ثبت قصده في المقاصد الأول وثبت له 
الإخلاضٌء وصارت أعماله عبادات. 

فإن قيل: فنحن نرى كثيراً من يسعى في حظه؛ وقد بلغ الرتبة 
العليا " في أهل الدين» بل قد جاء عن سيد المرسلين © أنه كان يحب 
الظيب» والنساءء 9 والحلواء» والعسل» ۴ وكان تعجبه الذراع» ۴١‏ 
ومُستعدّبٌ له الماء» "° وأشباةٌ ذلك: مما هو اتباعٌ لحظ النفس؛ إذ كان (0258) 
لا يمتنع نما يشتهيه من الحلال» بل كان يستعمله إذا وجده وقد بلغ الرتبة 
العليافي أهل الدين» وهو أتقى الخلقء وأركاهم؛ وكان خَلّقُه القرآن, (51") فهذا 
في هذا الطرف. 

ونرى أيضاً كثيراً من سقط حطّ نفسه» ويعملُ لغيره» أو في مصالح 
العباد بمقتضى ما قّدر عليه - صادقاً في عمله - ومع ذلك فليس له في الآخرة 
من خلاق؛ ككثير من رهبان النصارى» وغيرهم: ممن تزهّد» وانقطع عن 


= عدم الإخلاص ولا أنفيه). اه 

(0ه؟ه) في (ح): «العلياء). 

CVV L1۹۸ تقدم في الرقم:‎ (0o٤) 

(5205) تقدم في الرقم: ١18‏ 

(5253) تقدم في الرقم: ٠١18‏ 

(لامكه) تقدم في الرقم: 4 

(0o۸)‏ ا الرسول عك. 

)٥٩۹(‏ أخرجه مسلم في صلاة المسافرين: »017/١‏ من حديث عائشة في حديث طويل؛ فيه: «فإن خُلْق 
النبي © كان القرآن». 


الث الاك سمحي ع سو از 84 ايب عيبت كرا الزائقانة 


الدنياء وأهلهاء ولم يلتفت إليهاء ولا أخطرها ببالهء واتخذ العبادة» والس في 


حوائج الخلق دأباً وعادت حتق صار في الداس آي رک ما يعمله موم على 
باطل محضء (''*) وبين هذين الطرفين وسائط لا تحصىء تقرّب من الفريقين. 

فاجواب من وجهين: 

أحدهما: أن ما زعمت ظواهرء وغائباثٌ 259" الأمور قد لا تكون 
معلومة؛ فانظر ما قاله الإسكاف ١‏ في «فوائد الأخبار) في قوله 822 : 
إلي من دنياكم ثلاث»» ٩"‏ يلخ لك من ذلك المطلّع خلاف ما توهمت: 
من طلب الحظ الصّرفء إلى طلب الحق الصّرف» ويدل عليه أنه ججعل من 
العلاث الصلاةء ١‏ وهي عل العبادات بعد الإيمان» وهكذا يمكن أن 
يقال في سواها. 


و 


٠ ا‎ 


(:0) وهؤلاء هم ا مقصودون بق وله تعالى:٠(‏ وجو رمیا عة َه" تَصبَةٌ دمل تارا ايه شين 

(١53ه)‏ في (ت): «أو غائبات»» والمثبت من باق النسخ الخطية» و(ط). 

(57) محمد بن إبراهيم بن يعقوب الكلاباذي» البخاري» أبوبكر المتوف: 884ه وكتابه المذكورء 
هو: بحر الفوائد» المشهور (بمعاني الأخبار» طبعته دار الكتب العلمية بتحقيق الأستاذين: أحمد 
المزيدي» ومحمد إسماعيل حسنء سنة: 1999م» وذكر ه الحافظ ابن حجر في لسان الميزان: 
57 ترجمة محمد بن الحسن بن علي الأنصاري» باسم: «معاني الأخباراء وذسبه للكلاباذيء 
وكلامٌ الكلاباذي على هذا الحديث الذي ذگر المؤلف» يوجد في ص ٠١‏ من كتابه المذكور. 

(0279) قد تقدم في الرقم: ۱۰۱۸ ۸۷٦4ء .٤۷۴۷‏ 

(053) وهذا منه مبني على الرواية الضعيفة التي فيها لفظ «ثلاث» وقد تقدم أن الصلاة غير داخلة 
فيما قبلهاء فالمحبّب له © من أمور الدنياء النساءء والطيب» وأما الصلاة فهي أمر أخروي: 
ولذلك جعلت قرة عينه. 


القسم العالك --_ سم (83؛) للست كتاب الموافقات 


وأيضاً: فإنه لا يلزم من حب الشىء أن يحون 07 بحظلء لأن 
ا لحب أمرٌ باطن لا يُملّكء وإنما يُنظر فيما ينشأ عنه من الأعمال؛ فين أين 
لك أنه كان ##© يتناول تلك الأشياء لمجرد الحظ» دون أن يتناوله (") من 


حيث الإذن؟ وهذا هو عين البراءة من الحظ. 

وإذا تبين هذا في القدوة الأعظم؛ تبيّن نحوه في كل مقتدى به تمن 
اشتهرت ولايته. 

وأمّا الكلامُ في الرهبان؛ ”۴ فلا نسلم أنها 07 مجردة من الحظء 
بل هي عين الحظء واستهلاكٌ في هوى النفس؛ لأن الإنسان قد يترك حّله 
في أمر إلى حص هو على منه؛ كما ترى الاس يبدُلون المالّ في طلب الجاه؛ لأن 
حافس ف الاه أعل»:وييذّلون النفوش. فطلب الريائتة حن يموتوا فى 
طريق ذلك» وهكذا الرهبانء قد درگون لذّات الدّنيا للذة الرياسة» والحعظيهم؛ 
فإنها أعلى. 

وحظّ الذكرء والععظيم» والرياسة؛ والاحترام» والجاه القائم في الناس» 
من أعظم الحظوظ التي يُستحقّر متاعٌ الدنيا في جنيهاء وذلك أول مَنفك (38ه) 


(5675) كذا في جميع النسخ الخطية» برجوع الضمير إلى الحظ؛ أي دون أن يتناول حظه. إلخ 
(555) في (ط): «عن الرهبان)؛ والمثبت من جميع النسخ الخطية. 
(0570) أي عبادتهم وسعايتهم في حوائج الناس. 
(0218) في (ح)» و(ب)» و(ن)» و(م)» و(ت)» و(ط): «منهي)»» والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف)» و(خ)» 
وهو أدق. 
قال 9ز): لأنه أشد بواعث الموى الذي وضعت الشريعة لإخراج العبد من ربقته. اه 


القسم العالك - رلو )س تاب الموافقات 


في مسألتنا؛ فلا كلام فيمن هذا شأنه» وطهذا ۴ قالوا: «حبٌ الرياسة» آخرٌ 
ما يخرج من رؤوس الصديقين» .٠(‏ 
وصدقوا. 
والعاني: أن طلب الحظوظء قد يكون مُا من الحظوظء وقد لا 
يكون كذلك؛ والفرقٌ بينهما أن الباعث عل طلبه أُوَلاً؛ إما أن يكون أمرّ 
الشارع أَوْ لا: 
فإن کان أُمرّ [ع-1007] الشارع؛ فهو الحظ المُبَأً المندّه؛ لأن نفسه عنده 
ازات مئزلة غيره فكما کون في مصالح غيره ماً عن الحظه کنا 
يكون في مصالح نفسه» وذلك بمقتضى القصد الأول وهذا شأنُ من كر 
في السؤال» ولا يُعدّ مثلّ هذا حظَّا ولا سعياً فيه بحسب القصد؛ لأن القصد 
التابع - إذا كان الباعثٌ عليه القصد الأصلي - كان فرعاً من فروعه؛ فله 
حكمّهه فَأمّا إن لم يرتبط بالقصد الأول؛ فإنه سعئ في الحظ» وليس ما نحن 
فيه هكذا. 
وأما شأنُ الرُهبان ومّن أشبههم؛ فقد يتفق لهم هذه الحالة - وإن كانت 
فاسدةٌ الوضع - فينقطعون في الصوامع؛ والديارات» (*) ويتركون الشهوات» 
(5579) في (م): «فلذلك»» وفي باقي النسخ الخطية» و(ط): «ولذلك»» ما عدا (ع). 
(0570) ينظر إحياء علوم الدين - كتاب ذم الجاه - : */292» ونظم الدررء للبقاعي: سورة آل عمران: 
عند تفسير ازين للئاس» إلخ : 286/6. 


(5570) جمع ديار وديار جمع الدارء فالديارات» جمع الجمع؛ ويمكن أن يڪون الأصل «الدََيْرات) جمع 
دير» وهو خان النصارى ودارهم المختصة بهم. 


القسم الغالك ب إ(مه) ع كتاب الموافقات 


وَاللَدَّاتَء ومُسقِطون حظوظهم في التوجه إلى معبودهم؛ ويّعملون في ذلك غايةً 
ما يمكنهم من وجوه التّقرّب إليه» وما يظنون أنه سببٌ إليه» ويعاملونه في 
الخلق؛ وفي أنفسهم» حسبما يفعله المّحِقٌ في الدين حرفاً بحرف. 
ومتوجهون صدقا إلى مَّن عامّلوا؛ إلا أن كل ما يعملون مردود عليهم؛ 
لا ينفعهم اللّه بشيء منه في الآخرة؛ لأنهم بنوا على غير أصل: وجوه 
يَوْمَيِذٍِ خَشِعَة عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ تصلى نَاراً حَامِيَة)4 ) والعياذ باللّه. 
ودونهم (") في ذلك» أهلٌ البدع والضلال من أهل هذه الملة. وقد 


في ذي الخويصرة: «دَغه؛ فان له 
أصحابا حفر أحدذكم صلائه مع صلاتهم؛ وصيامّه مع صيامهم). 
الحديث 2 


فأخبر أن هم عبادة تُستعكم؛ وحالاً مُستحسّن ظاهرٌه لكنه مبني على 
غير أصل؛ فلذلك قال فيهم: 'يَمرّقون من الدّين كما يَمرُق السهمُ من الرمِيّة)» 


(76؟ه) الغاشية: 2-غ). 

(oY)‏ ف (ع): «وفوقهم)؛ والمثبت من باق النسخ الخطية» و(ط). 

)٥۲۷(‏ متفق عليه من حديث أي سعيد الخدري: أخرجه البخاري في استتابة المرئدين: 800/16 ح 
۴ وأحاديث الأنبياء: 1 ح ۳۳٤4‏ والمناقب: 31/5 ح 536 والمغازي: ٠٠٥/۷‏ ح 
۱ ومسلم في الزكاة: ؟/2ئ/ا .۷٤٤‏ 
وذو الخويصرة - تصغير خاصرة - رجل من تميم؛ يقال: اسمه حرقوص. ينظر الفتح: ٠٠٠٠/۱۴‏ 
وفي رواية: جاء عبد الله بن ذي الخويصرة. 


القسم الغالت --- ب (هه؛) كتابٍ الموافقات 


ويوجد في أهل الأهواء من هذاء كثيرٌ. 

وعل الجملة؛ فالاخلاص ف الأعسالء الا يصح خلوصه مع 
طح 0777 الحظوظء لكنه إن كان مبنيّاً على أصل صحيح؛ (0) كان 
ما )۷۸( عند الله وإن کن اا )۷4( عل اض فاسد؛ فبالضد. 


ويتفق هذا كثيراً في أهل المحبة» فمن طالع أحوال المحبين؛ رأى 
اظراح الحظوظ» وإخلاص الأعمال لمن أَحَبّوا على أت الوجوه التي تتهياً من 


(0؟ه) «ز»: هذا دليل على أن معنى مروقهم من الدين» خروجهم من أصل الإسلام؛ لا مطلق المعصية: 
فلا وجه لتردد بعضهم هنا. اه 
قلت: والمسألة فيها خلاف طويلء لا ينبغي فيها هذا الجزم القاطع» فلتنظر مجموعة الرسائل 
والمسائل لابن تيمية: ۳۷۸/۲ فله فيها كلام شاف في غاية الإنصاف» وقوة الحجة. 

(كلاكة) في (ن)» و(ت)» و(ح)ء و(م)» و(خ)» و(ب): امع اطراح»» وقي (ط): «من اطراح»» والمثبت 
من: (ع))» و(ز)» و(ف). 
قال «ز»: أي إنما يصح خلوص الإخلاص وكمالّهء بسبب اطراح الحظوظه وما بقي للحظ رانحة 
فليس الإخلاص كاملا في أي عمل فرضته. اه 

(0670) كأن يكون الأصل فيه القصد للّه» ثم دخلت عليه حظوظ شائبة» فهذه إن لم تكن غالبة: 
فإنها لا تضرء وذلك كنية الحج للّهء ثم نية الاتجار للربح في مواسمه؛ ونية الزواج للإعفاف. 
ثم العمتع والعلذذ. 

(608ه) في (ع)» و(ز)» و(ف)» و(ب): «منجحاً). والمثبت من: (ت)ء و(ن)ء و(ح)» و(م)ء و(خ)» وهو 
أدق وأوفق بما بعده. 

(05219) الزيادة ليست في: (ت)» و(م)» و(ن)» و(ح)» و(ب)» و(خ)»ء و(ط)» وثابتة في: (ع)» و(ز)» 


و(ف). 


القسم الغالك --- ب لم ؛) ل كتاب الموافقات 


الإفسان (80كة) 

فإذن قد ظهر أن البناء على المقاصد الأصلية» أقربُ إلى الإخلاص» وأن 
المقاصد التابعة» أقربُ إلى عدمه ولا أنفيه. 

فصل: 
ويظهر من هنا افا أت البناء عل المقاصد الأصلية؛ يُصَيْر تصرفات 

المكلف كله عبادات» كانت من قبيل العبادات» أو العادات؛ ١‏ لأن 
المكلف إذا فهم مراد الشارع من قيام أحوال الدنياء وَأَحَدَ في العمل على 
مقتضى ما قهم؛ فهو إنما يعمل [من] 89*) حيث طلب منه العمل؛ ويّترك 
إذا لب منه الترك؛ فهو أبداً في إعانة الخلق على ما هم عليه: من إقامة 
المصالحء باليسلء واللسان» والقلب. 

ما باليد؛ فظاهر في وجوه الإعانات. 


وأمَا باللسان؛ فبالوعظ» والعذكير بالله أن يكونوا - فيما هم عليه - 


)۸٠(‏ ينظر صفة الصفوة: 289/6 ترجمة ابن المبارك مثلا. 

(0.81) وصاحبٌ هذه الحالة» لم يَعْدْ عنده شيءٌ اسمه «المباح؛ لأنه ترق إلى النظر لأفعاله كلها 
بمقتضى الأمر والنعي؛ فالأشياء عنده إما جائزة - فيأتيها لجوازها مطلقاً - أو ممنوعة - فيتركها 
مطلقاً - وهذا مقام لا يقدر عليه أكثر الخلق؛ لأن الحكم الشرعي عند صاحب هذه الحالة 
قسمان: لا خمسة أقسام» فالأمر عنده يدخل تحته الواجبه والمندوب» والمباح» فهو يتعامل 
معها بدرجة واحدة» وهي الامتثال» والنهي عنده يشمل المحرم» والمكروه» فهو يمتنع من 
الاقتراب منهماء بغض النظر عن حكمهما المختلف؛ لأنه يلاحظ النهي فقط. 

(0286) الزيادة ليست في: (ع)» و(ز)» و(ب)» و(ف)» وثابتة في (ح» و(ب)» و(ت)» و(ن)» و(خ). 


القسم الغالك )س كتاب الموافقات 


مطيعين» لا عاصين» وتعليم ما يحتاجون إليه في ذلك: من إصلاح المقاصد 
والأعمال» وبالأمرٍ بالمعروفه والنهي عن المنكرء وبالدعاء 85*) بالإحسان 
لكسهم؛ ا عن مسينهع. 
وبالقلب؛ لا يضم رطم شرَّاًء بل يعتقد لمم الخير» ويعرّفهم بأحسن 
الأوصاف التي اتصفوا بهاء ولو بمجرد الإسلام» ويعطّمهم؛ ويحتقر نفسه 
ا 
إلى غير ذلك من الأمور القلبية المتعلقة بالعباد (:28. 
بل لا يقتصر في هذا على جنس الإنسان» ولڪن تدخل عليه 
الشفقةٌ على الحيوانات كلهاء حتى لا يعاملّها إلا بالتي هي أحسنء كما دل 
0 22 . «في كل دی کا رطبة 6537 


وحديتثٌ: اتعذيب المرأة في هِرّة ربطتها». (0287) 
وحديتثٌ: «إن الله كتب الإحسانّ على كل مسلم» فإذا قتلتم فأحينوا 
القثلة» الحديث "۴ إلى أشباه ذلك. 


)٥۸۳(‏ في (م): «والدعاء». 

(5684) وأقلها إحسان الظن بهم؛ الذي يحمل صاحبه على حمل تصرفاتهم على مخارج حسنة» مادامت 
تحتمل ذلك ولو بوجه مرجوح. 

(5585) متفق عليه من حديث أن هريرة: أخرجه البخاري في مواضع: منها الأدب: ١٠/كه4‏ ح ٠٠٠۹‏ 
ومسلم في السلام: 0751/6. 

(0287) متفق عليه من حديث ابن عمر: أخرجه البخاري في مواضع: منها بدء الخلق: 909/7 ج 
۸ ومسلم في السلام: 1770/4. 

(لامعه) تقدم في الرقم: اا . 


فاش ب ج( ا ب ل ف 


فالعاملٌ بالمقاصد الأصلية» عامل في هذه الأمور في نفسه؛ امتفالاً 
لأمر 5 ربه» واقتداءً بنبيه ## فكيف لا تڪون تصاريفُ من هذه 
سبينه عبادةً كلّها؟ بخلاف من كان عاملا على حظه؛ [فإنه إنما يلتفت 
حظه» 8*0" أو ما كان طريقاً إلى حّله]» (:**) وهذا ليس بعبادة على الإطلاق» 
بل هو عامل في مباح إن لم جل بحق الله» أوبحق غيره فيه؛ والمباحٌ لا يتَعبّد 
إلى الله به» وإن فرضناه قام على حظه من حيث أُمّره الشارعٌ؛ فهو عبادة - 
بالنسبة إليه - خاصّة» وإن فرضئّه كذلك؛ فهو خارج عن داعية حظه بتلك 
الل 
فصل: 
ومن ذلك: أن البناء على المقاصد الأصليةء يَنقل الأعمال في الغالب 
إلى أحكام الوجوب؛ إذ المقاصد الأصلية دائرةٌ على حكم الوجوب: من حيث 
كانت حفظاً للأمور الضرورية في الدين» المراعاة باتفاق» وإذا كانت كذلك؛ 
صارت الأعمالٌ الخارجةٌ عن الحظء دائرةً على الأمور العامّة» وقد تقدم أن 
غير الواجب بالجزء» يصير واجباً بالكل» ٩‏ وهذا عامل بالكل 7 فيما 


(0584) في )م( و(خ): «لأمور» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(0685) في (ط): «إلى حظهاء والمثبت من جميع النسخ الخطية. وقد ضمّن ١يلتفت»‏ معنى «يراقب» أو: 
(ايعتبر). فعداه بنفسه. 

(5250) الزيادة ليست في: (ع)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(5699) ينظر كتاب الأحكام؛ المسألة الفانية. 

(515) «ز»: أي عامل يقصد الأمر الكلء وهو إقامة المصالح العامة للناس» لا لخصوص نفسه؛ سواء 
أكان الفعل الجزثي مندوباً أم كان مباحاً يختل النظام إذا اختل. اه 


القسم الغالك ب ( ٣‏ ) لح كتاب الموافقات 


هو مندوب بالجزء» أو مباحٌ يختل النظام باختلاله؛ فقد صار عاملاً بالوجوب. 
فَأَمّا البناءٌ على المقاصد التابعة؛ فهو بناءٌ على الحظ الجزقء والجز لا 
يستلزم الوجوب؛ فالبناءُ على المقاصد التابعة» لا يستلزم الوجوبٌ؛ فقد يكون 
العمل مباحاً إِمّا بالجزء» وإما بالكل والجزع معأء [ع-168] وإما مباحاً بالجزءء 
مكروهاً أو منوعاً [بالكل]» (*؟*) وبيان هذه الجملة في كتاب الأحكام (14.. 
فصل: 
ومن ذلك: أن المَقْصَد 5" الأوّل» إذا تحراه المكلف؛ يتضمن القصدَ 
إلى كل ما قصّده الشارع في ا لعمل: من حصول مصلحة» أودرء مفسدة؛ فإن 
العامل به» إنما قصدّه تلبية أمر الشارع إِمّا بَعْدَ فهم ما قصّدء وإمّا لمجرد 
امتثال الأمر» وعلى كل تقديرء فهو قاصدٌ ما قصده الشارع. 
وإذا ثبت أنّ قصد الشارع أعدٌ المقاصد وأوَّطَاء [وأؤلاها]» 07 وأنّه 
نور صرف لا يشوبه غرَّضٌ ولا حظ؛ كان المتلقّي له على ذلك ٩‏ الوجه 
آخِذاً له کیا وافيا کاملاً غير مشوب ولا قاصر عن مراد الشارع» 


(055) الزيادة ليست في: (ع)ء وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(:059) ينظر كتاب الأحكام: المسألة الغانية: «فصل: إذا كان الفعل مندوباً بالجزء». إلخ 

(5195) في (ح)ء و(ت)»؛ و(ن)ء و(ب)» و(خ): «المقصودا» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(0595) الزيادة ليست في: (ط)» وثابتة في جميع النسخ الخطية. 

(۹۷) في (ب)» و(ح))» و(م)» و(ت)» و(ن)» و(خ)» و(ط): «على هذا»» والمثبت من: (ع)» و(ز)» 


و(ف). 


القسم الغالك لع (386؛) ل كتاب الموافقات 


فھو حر e‏ ار تب الغواب فيه للمكلف عل تلك النسبة. 


5 القصدٌ التابع؛ فلا يترتب عليه ذلك كله؛ لأن أخذ الأمرء والنهي 
بالحظء أو أَخْدَ العمل بالحظ» قد قَصَره قصْدٌ الحظ عن إطلاقه» وحص 
عمومّه؛ فلا يَنهِض نهوض الأول. 

وشاهده (0559) قاعدة: «الأعمال بالنيات»» 0 وقولة 4 : 
أجرٌ ولرجل سِترٌ وعلى رجل ورْرٌ فأما الذي هي له أجر؛ فرجلٌ ربطها في سبيل 
اللّه فأطال ا ف مرج 6 أ روضة» فما أصابت 2 طيلها 9 ذلك من 
المج أو الروضة؛ كان له حسناتِء ولوأنها قطعث طِيَلّها ذلك فاستدَّتُ شرّفاً 


أو شرّفين» كانت آثارُهاء وأرواتُّها حسنات له» ولو أنها مرّت بنهر فشربت 


(0698) بكسرتين في الراءء ويقال: حرق - بتشديد الياء - ويقال: إنه لحنّى بكذا - د بفتح الراء 
المشددة - الخليق الجدير به» ومن قاله بهذه الصيغة الأخيرة» لم يغيره في التثنية والجمع؛ لأنه 
مصدرء ويستوي فيه الجنسان» فتقول: هماء وهم؛ لحرّى بحذاء وهماء وهنء لحرَّى بكذا. ومن 
استعمله بالصيغ الأخرىء ثتى وجمّع» وأنّث» فيقول: هما حريّان» وهم حرُون» وهما حريّتان 
وهن حَريّات» وهما حريّان» وهم حريُون. ينظر لسان العرب: .175/1١‏ 

(699ه) في (ط): «شاهده»» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(:07) متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب: أخرجه البخاري في بدء الوحي: ٠/١‏ ح ١ء‏ وغيره. 
ومسلم في الإمارة: .٠٠١/۳‏ 

)٠۳٠١(‏ بفتح الميم وسكون الراء المهملة: المرعى» وموضع الكلا. 

(:0) والطٌيّل - بكسر الطاءء وفتح المثناة العحتية - الحبل الذي تربط به الدابة» ويْطوّل ها لترعى» 
ويقال له الظّوّل أيضاً على الأصلء و«استتت شرف أو شرفين» يعني: جرت شوطاً أو شوطين» 
وأصل الشرفه المكان العالي من الأرضء وقيل: الشوط. والمرجٌ الأرض الواسعة التي فيها 
نبات كثير» والروض أخص منها. 


القسم الغالك ب (وة؛) للب كتاب الموافقات 


منه - لم يرد أن يَسقي به - كان ذلك له حسنات» فهي له أجرا (07). 


فهذا الوجة 9"» من الحديث» لصاحب القصد الأول؛ لأنه قصّد 


بارتباطها سبيلٌ اللّهء وهذا عام غير خاص؛ فكان أجرّه في تصرفاته عام أيضاًء 


غير حاص 
ولا ظهورهاء فجي له سترًا. 


نهدا ن صاحي E BE‏ تضق رجه اما برهو جل . 
كان حكمّها مقصوراً على ما قصّدء وهو السترء وهو صاحبٌ القصد التابع. 
: «ورجل ربطها فخراء وريائ ونواءٌ ۳ لأهل الإسلامء 


في على ذلك وزرا. 
فهذا في الحظ المذموم المستمّدٌ من أصل متابعة الحوى» ولا كلام فيه 
هنا .)0۳۰١(‏ 


ويجري مجرى العمل بالقصد الأول» الاقتداءٌ بأفعال رسول الله ج 


)٥۳٠۳(‏ متفق عليه من حديث أي هريرة: أخرجه البخاري في التفسير: 558/8: ح ٩٦44ء‏ الجهاد: 
57 ح ١٠۲۸ء‏ والشرب والمساقاة: ٠٦/١‏ ح ۴۷١‏ والمناقب: ۷۴۲ ح ١٤٦۳ء‏ ومسلم في الزكاة: 
٩‏ 

)٠۳٠١(‏ في (ح)ء و(م)» و(ت)» و(ب)ء و(خ)ء و(ط):«في هذا الوجه»» وقي (ن): «في ذلك الوجه»» وکل 
ذلك تحريف» والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف)» وهو الصواب الذي يستقيم به المعنى. 

804 کا أن عدا رمد اکر لكر ا 

(5:5) في (خ)ء و(ت)» و(م)ء و(ن)ء و(ح): «هاهنااء والمثبت من باقي النسخ الخطية. 


القسم الغالت لدب (35؛) لحب كتاب الموافقات 


أو بالصحابة» أو التابعين؛ لأن ما قصدوا "۳ يشمله قصدٌ المقتدي في 
الاقتداء. وشاهده الإحالة في النية» على نية المقتدّى به؛ كما في قول الصحابي 


:. © ۳ فكان حَجَهُ في ا لجڪ 
كذلك؛ [فكذلك] (" يكون في غيره من الأعمال. 
فصل: 
ومن ذلك: أن العمل على المقاصد الأصلية» يصيّر الطاعة أعظم؛ وإذا 
خولفت؛ ۳ كانت معصيتثها أعظم. 


أمّا الأول: فلأن العامل على وَفْقهاء عاملٌ على الإصلاح [العاءً] ۳١‏ 


300 قر ابر اليه ايها اة به رسول الله + 


(000) أي من الإخلاص في العمل للّهء عبادة كان أو عادة. 

(0:8) في (ت)» و(ح))» و(م)؛ و(ن)» و(خ): «كما في قول الصحابة»» وهو تحريف» وفي (ط): «كما في 
قول بعض الصحابة»» والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف)» و(ب). 

)٠۳۰۹(‏ أي أُحرمُ بما أحرم به رسول الله © وقائل ذلك هو علي بن ابي طالب 4 فنفي حديث جابر 
الطويل في صفة حجته © أن عليّاً تى من اليمن ببدن الي ي فوجد فاطمة ممن حلٌ» فأنكر 
ذلك» فذهب للنبي #© يستفتيه في ذلك» فقال له: "صدقث صدقت» ماذا قلت حين فرضتٌ 
الحج» قال: قلت: «اللّهُمّ إني أهل بما أهل به رسولك» قال: «فإن معي الحدي فلا تحل). 
أخرجه مسلم: ۸۸۸/۲ وهو عند البخاري بسياق مختصر في مواضع: /487/ ح1791/19017- 
6۵ ۲۵۰ كمع ۷۳۰ وأبو داود: 900 والنسائ في الكبرى: ۰۳۷۰۹ ۳۷۱۰ ۰۳۷۱۱ وابن 
ماجه: 270/6 وعند الجميع «بما أهل» وليس عندهم «بما أحرم»» والمصنف لعله رواه بالمعق. 

)٥۳١١(‏ الزيادة ليست في: (ت)» و(ح)» و(ن)» و(ط)ء وثابتة في: a‏ و(ز)» و(ف)» و(م)» و(ب)» 
و(خ)» وبها تتضح الجملة» ويظهر المعنى المقصود. 

(01) يعنى المقاصد الأصلية. 

)٥۳۱١(‏ الزيادة ليست في: (ط)» وثابتة في جميع النسخ الخطية. 


القسم الغالك ب (398؛) + كتاب الموافقات 


لجميع الخلق» والدفع عنهم على الإطلاق؛ لأنه إما قاصدٌ لجميع ذلك بالفعلء 
زاف :قاض شقه كل امشان الامر الى موك عت فعدده كن ها فض 
الشارع بذلك الأمرء وإذا فعل [ذلك]؛ ٠"‏ جوزي على كل نفس أحياهاء 
وعلى كل مصلحة عامّة قصدهاء ولا شك في عظم هذا العمل» ولذلك كان من 
أحيا النفسن#دفكاننا هنا الا ج وكان «العالِمُ يستغفر له ك 
شيء حتى الحوتثٌ في الماء) (053). 

بخلاف ما إذا لم يعمل على وَفْقه» فإنما يبلغ ثوابُه مبلعٌ قصده؛ لأن 
«الأعمال بالنيات»» فمتى كان قصده أعمّ؛ كان أجره أعظم؛ ومتى لم يعمّ 
قصده؛ لم يكن اجره إلا على وزان ذلك» وهو ظاهر. 

وأما العاني: فإن العامل على مخالفتهاء عامل على الإفساد العام وهو 
مضاد للعامل على الإصلاح العام وقد مر أن قصد الإصلاح العامٌ» يعم 
به الأجرٌ؛ فالعاملُ على ضده 50 يعظّم به وزْره» ولذلك كان على ابن آدم 
الأول كفل من وزر كل من قتل النفس المحترّمة؛ لأنه أول من سيّ 
القتل» 77”*) وكان مَّن قتل النفس» فكأنما قتل الخاس جميعاء و: من سنّ سُنَة 


)٥۳۱۳(‏ الزيادة ليست في: (ح)» و(ت)» و(خ)» و(م)» و(ن)» و(ط)» وثابتة في: (ع)» و(ز)» و(ف)» 
و(ب). 

(0816) إشارة لقوله تعالى: « وَمَنَ اھا انما لحا الاس يا . 

)0۳10( تقدم في الرقم: ۹۹ . 

)٥۳۱١(‏ في (م): البضده). 

(۳۱۷) تقدم في الرقم: 03529 .٠۳۳١‏ 


القسم الغالث + (8#؛) ل كتاب الموافقات 


سيئة» كان عليه ورْرُها ووزرٌ من عمل بها» .۰٩۸(‏ 
فصل: (819ه) 
ومن هنا تظهر قاعدةٌ أخرى» وهي: أن أصول الطاعات» وجوامعهاء إذا 
تتبّعت؛ وُجدت راجعة إلى اعتبار المقاصد الأصلية» وكبائرٌ الذنوب إذا 
اعتثبرت؛ وُجدت في مخالفتها (:62). 
ويتبين لك ذلك بالنظر في الكبائر المنصوص عليهاء وما ألليق بها 
قياساً؛ فإنك تجده مطرداً إن شاء الله. 


)۳1۸( تقدم في الرقم: ITY AEA‏ ل نك 

(0815) هذا الفصلء تقييد للإطلاق الموجود في الفصل قبله؛ إذ قد يفهم منه أن مخالفة المقاصد 
الأصلية» يكون وزره أعظم؛ والمقاصدٌ فيها ضروريء وحاجي» وتحسيني» فبين في هذا الفصل 
اللاحق» أن ذلك في المقاصد الأصلية الضرورية» أو الحاجية المتأكدة» ويدل على ذلك تمثيله 
بكبائر الذنوب» فهي غالباً لا تكون إلا في الإخلال بالضروري. 

(:086) أي المقاصد الأصلية. 


القسم الال -- _(438ة)-_ ‏ كتب الموافقات 


المسالة السادسة: 

العمل إذا وقع على وَفْق المقاصد التابعة؛ فلا خلو أن تصحَبّه (05) 
المقاصد ا لي أ ليا 0020 

فأمّا الأولُ: فعملٌ بالامتثال بلا إشكال» "۳ وإن كان سعياً في حظ 
النفس. 

وأما العاني: فعملٌ بالحظ والموى مجرداً. 

والمصاحبةٌ: إما بالفعل - ومثاله أن يقول مثلاً: هذا المأكول» أو هذا 
الملبوس» أو هذا الملموسء أباح لي الشرع الاستمتاعٌ به؛ فأنا أستمتع (059) 
بالمباح» وأعملٌ في استجلابه؛ لأنه مأذون فيه - وإما بالقوة: ومثاله أن يَدخل 
[ع-155] في التسبب إلى ذلك المباح من الوجه المأذونٍ فيه» لكن نفس الإذن 
لم يخطر بباله» وإنما خطر له أن هذا توصل إليه " من الطريق الفلانيء 


(5*5) في (ز)» و(ت)» و(ف)» و(ح)» و(ب))» و(ن)» و(خ)» و(ط): «أن تصاحبه)» والمثبت من: (ع)» 
و(م). 

(582) في (ب)» و(ف)» و(خ)» و(ز)» و(ت)» و(ح)» و(م)» و(ن): «أَؤ ل والمثبت من: (ع). 

(0868) ”ز»: سيأقي استشكاله؛ إلا أن يقال: إن هذا منه تنبيه على أن لم يبق بعد الجواب أثر للإشكال 
في نظره. اه 

(:585) ١ز:‏ أي يقضي شهوة نفسه؛ لأنه مأذون فيه؛ فقد جمع بين الأمرين كما ترى. اه 

)٠۳٠٠(‏ «ز»: أي فتخيّره للطريق المباح من بين الطرق» وتحريه عنه؛ ما جاء إلا من جهة التفاته لإذن 
الشارع» فيكون في قوة القول المذكور. اه 


القسم الغالش ب (هلاك»ي لس كتاب الموافقات 


فإذا توصل إليه منه؛ فهذا في الحكم كالأولء إذا كان الطريق الذي ٠۳‏ 
توصل إلى المباح من جهته مباحاً؛ إلا أن المصاحبة بالفعل أعل» ويجري غير 
المباح ‏ مجراه في الصورتين. 

فإذا تقررهذا؛ فبیان كونه عاملاً بالحظ (*۳) والامتثال» أمران: 

اخدهنا: انه لولم يڪن کذلك؛ لم E‏ فد اذ يتصرف في 
أمر عادي حتى يكون القصدٌ في تصرفه جرد امتثال الأمرء من غير سي 
في حظ نفسه» ولا قصدٍ لذلك» 7" بل كان يَمتنع للمضطر ”" أن يأكل 
الميتة حتى يستحضر هذه النية» ويعملٌ على هذا القصد المجرد من الحظء 
وهذا غيرُ صحيح باتفاق» ولم يأمر الله تعالى» ولا رسوله بشيء من ذلك ولا 
تهى عن قصد الحظوظ في الأعمال العادية على حال» مع قصد الشارع 


(552) في (ح)ء و(م)» و(ت)ء و(ن)» و(خ)»ء و(ط): «التي توصل»» والمثبت من باق النسخ الخطية. 

(0860) ١ز:‏ وهو المندوب. اه 

(۳۲۸) في (ت)» و(م)ء و(ز)» و(ف» و(ح): «عاملا بالحق»» وفي (ع): «عالماً بالحق)» والمثبت من: 
(ن)» و(خ)» و(ب)» و(ط)ء وهو الموافق للسياق؛ لأن الكلام في العامل بالحظ. 
قال «ز»: أي في الصورتين» والغرصٌ بيان صحة مصاحبة الحظء والمقاصدٍ التابعة» للمقاصد 
الأصلية» وأن ذلك لا يكون اتباعا للهوى. اه 

(09) «ز»: لأنه يكون انغماسا في اتباع الهوى المنهي عنه؛ لأن مصاحبة الحظ إذا كانت مسقطة لما 
صاحبها من قصد الامتثال» كان ما ذكره لازما. اه 

(00:0) في (ن)ء و(ب)» و(ط).» «ولا قصد في ذلك»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(08ه) «زة: أي وأكل الميتة للمضطرء من باب الواجب المتعلق بأمر عادي» وهو إقامة الحياة. اه 


القسم الغالش را۷ ) لح كتاب الموافقات 


للإخلاص في الأعمالء وعدم التشريك فيهاء وأن لا يَلحَظ 99" فيها غيرَ 
الله تعالى؛ فدلٌ على أن القصد للحظ في الأعمال إذا كانت عادية» لا يناف 
أضل الاغمال: 
فإن قيل: كيف يتأق قصدٌ الشارع للإخلاص في الأعمال العادية: 
وعدم التشريك فيها؟ 
قيل: معنى ذلك» أن تحكون معمولة على مقتضى المشروع لا يُقصّد 
بها عمل جاهلء ولا اخقراعٌ شيطانيء ولا تشبّةُ بغير أهل الملة؛ 
كشرب الماء» أو العسل في صورة شرب الخمر» وأكلٍ ما صُنع لتعظيم أعياد 
اليهودء أو النصارى» وإن صنعه المسلم» أو ما بح على مضاهاة الجاهلية» 
[ودعاء الجاهلية] 9 وما أشبه ذلك: ما هو نوعٌ من تعظيم الشَّرك؛ كما 
رَوى ابن حبيب عن ابن شهاب» أنه کر له أن إبراهيم بن هشام بن إسمعيل 
ا اجرقع كيداء تقال لذ د هين ليون اا و 
أهرقت عليها دماً؛ كان أحرى أن لا تغیض ولا تهور (”” فَقتُلَ من يعمل 
)٠۳۳۲(‏ في (م): «وأن لا يلاحظ» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 
)٥۳۳۳(‏ الزيادة ليست في: (ن)» و(خ)» و(ت)» و(ح)ء و(ط)» وثابتة في: (ع)» و(ز)» و(ف)» و(م)» 
و(ب). 
(:*50) هو خال أمير المؤمنين» هشام بن عبد الملك» وَلِي له مكة والمدينة» والموسم؛ ثم سخط عليه 
الوليد بن يزيد بعد موت هشام» فدفعه إلى يوسف بن عمر الفقفي» فعذبه حتى مات في حبسه. 
ينظر تاريخ دمشق: 299/7. والبداية والنهاية: .٠۳۳/۹‏ 


(orro)‏ من هار البناء عورا وهُؤورا وتهور» إذا تهدم» فهو هائر» وهار عل القلب» وأصله هائر» كما 
قالوا ف شائك السلاح: شاک السلاح. 


القسم الغالك -(  )۷ ٢‏ كتاب الموافقات 


فيهاء فنحّر جزائر ”"" حين أرسّل الماء» فجرى مُختلطاً بالدم» وأمّر فصنع له 
ولأصحابه منها ۳ فأكل وأكلواء وقسّم سائرّها بين العمّال فيها». 


فقال ابن شهاب: اابثس - واللّهِ - ما صنع» ما حلّ له رها ولا الأكل 
منهاء اَم بلغه أن رسول الله © نھی [عن ذبائح الجن». 
رد «تھی] (۳۳۸) أن يبح للجن». 


(۳۳۳) جمع جَّزورء وهو ما يصلح أن يذبح من الإبل» ويجمع أيضا على جُرر. 

)٥۴۳۷(‏ في (ت)» و(م) و(ح)» و(ن) و(خ)» و(ط): «منها طعاما»» والمغبت من: (ع)» و(ز)» و(ب)» 
و(ف). 

)٥۳۳۸(‏ الزيادة ليست في: (ت)» و(ح)» و(ن)» و(ط)» وثابتة في: (ع)» و(ز)» و(ب))» و(خ)» و(م)» 
و(ف). - والقدْرُ المرفوع من الحديث» أخرجه ابن حبان في المجروحين- : 219/6 وعنه ابن 
الجوزي في الموضوعات: ؟/۲٠٠.‏ 
من طريق عبد الله بن أُدّينقه عن ثور بن يزيد» عن الزهريء عن حميد بن عبد الرحمان» عن 
بي هريرة أنه چ «نهى عن ذبائح الجن». 
قال ابن حبان عن ابن أذينة: «منكر الحديث جدَأ يروي عن ثور ما ليس من حديثه لا يجوز 
الاحتجاج به بحال). 
وقال ابن الجوزي: «وقد فسروا هذا الحديث» بأن الجاهلية كانوا إذا اشتروا دارا أو استخرجوا 
عينأء ذبحوا لها ذبيحة» لعلا يصيبهم أذى من الجن» فأبطل رسول الله © ذلك». 
وأخرجه البيهقي: ۹ من حديث عمر بن هارون» عن يوذس بن يزيد» عن الزهري مرسلا. 
وعمرٌ بن هارون البلخي» قال عنه ابن معين: «كذاب خبيث» ليس حديثه بشيءا. 
قال «ز٤:‏ كتب بعض الناظرين هنا أن دعوى رؤية الجن» أو العلقي عنهم» أو التزوج بهم» أو 
استحقاقهم لأن يتقرب إليهم بالذبائح» كلها خرافات ومزاعم سخيفة» ابتدعت بعد صدر 
الإسلام. 98 


ال اتات ا ا اله 


لأن مثل هذا - وإِنْ ذكر اسم الله عليه - مضاو لما بح على الذَصّب» 
وسائر ما آهل لغير الله به. 

وكذلك جاء «النهي عن معاقرة الأعراب».(5) وهي أن يتبارّى 
للقن 1307 وتووه 1 الهو مهيا كاز وه EEE‏ 
أجودُهماء هي عن أكله؛ لأنه ما اهل لغير الله به (09. 


قال الحطابي: ١(وفي‏ معناه: ما جرت به عادة الناس من ذبح الحيوان 


= وأقول: إن الكلام في رؤية المِن- مع كونه نابياً عن المقام هنا - فهو مخالف لما ورد في الحديث 
الصحيح عنه ©: «أن عفريتاً من الجن تفلّت علي البارحة ليقطع صلاتي». 
وحديث البخاري عن أبي هريرة في حراسة الزكاة» وأنه علمه أن يقرأ آية الكرسي فلا يقربه 
شيطان حت يصبح» إلى غير ذلك. اه 

(089) حسن: أخرجه أبو داود في الأضاحي: ۳ ح ۰٩۲۸ء‏ وعنه البيهقي: 817/9. 
من طريق حماد بن مسعدة» عن عوف» عن أ رَكحانة» عن ابن عباس» قال: «نجى رسول اللّه 
© عن معاقرة الأعراب). 
قال أبوداود: «اسم أبي ريحانةء عبدٌ الله بن مطرء وغنْدر أوقفه على ابن عباس). 
قلت: قصدّه هو تمييز أبي ريحانة الذي هو تابي - يروي عن ابن عباس»ء وصحب ابن عمر - 
عن أبي ريحانةء صاحب رسول الله © واسمه: سّمعون بن زيدء الأزدي. 
والروايةٌ الموقوفة: أخرجها أبوإسحاق الحربي في غريب الحديث: ۹٩/۳‏ من طريق غندر عن 
عوف به موقوفاً: «لا تأكلوا من تعاقر الأعراب». 

(080) يعني في الجود والكرم؛ فيعقر هذا إبلاء والآخر إبلاء حتى يعجّز أحدُهما الآخرء يفعلون ذلك 
رياء» وسمعة» وتفاخراً. ومعنى: يجاود به صاحبه» أي يغالبه في الود ويظهر بذلك أنه أجود 
منه. 

(١ء۳٥)‏ ينظر غريب الحذيث للخطابي: ۳۷١/١‏ فالخنص له بلفظه. اا ها غريب الحديث للحرلي: 


۳ والنهاية لابن الأثير: */267. 


القسم الغالك + إ(إلا؛» لل كتاب الموافقات 


ر وار وبا عند ی و 0 چ 
يتجدد هم ف غو ذلك سن الاش 0 


وخررج ۴ أبوداود: هى # عن طعام المتباريين أن يؤكل» ٠١‏ 


(584) #ز»: كذكريات حوادث الموت الأربعينية» والسنوية» وما شاكل ذلك. اه 
)۳٤۳(‏ في (ط): «حوادث يتجدد هم وفي نحوا» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 
والحدوث جمع حدث» وهو الأمر الطارئ» أو ماله موسم معين. 
(5844) ينظر معالم السنن للخطابي: 21١6/4‏ وفيه: اتتجدد هم في نحو ذلك من الأمور). 
)٥۴٤۰(‏ في (ت)» و(ن)» و(ح)» و(م)» و(خ)» و(ط): اخرج)» والمثبت من: (ع) و(ف)»؛ و(ز) و(ب). 
(0847) صحيح: أخرجه ابو داود في الأطعمة: ۳٤٤/۳‏ ح ۴۷٠٤‏ والحاكم: .٠۷۹/٤‏ 
من طريقّين عن الزبير بن خِرّيت» عن عكرمةء عن ابن عباس. 
قال أبوداود: «أكثر من رواه عن جريرء لا يذكر فيه ابن عباسء وهارونُ النحوي ذكر فيه ابن 
عباس أيضاء وحمادُ بن زيد لم يذكر ابن عباس». 
وصححه الحاكم» وأقره الذهبي» ولم يلتفتا لمن أوقفه» وحكّما لزيادة الفقة بالصحة. 
وكذلك صححه ابن القطان؛ لأن الذي رفعه ثقة» ينظر بيان الوهم والإيهام بتحقيقنا: رقم: 
1۴ 
وأخرجه ابن عدي: ٠١١ - ٠٠۹/۲‏ من طريق بقية بن الوليد» عن ابن المبارك» عن جرير بن 
حازم؛ عن الزبير بن خريت عن عكرمة» عنه مرفوعا. 
وقال: «وهذا الحديث الأصل فيه مرسل» وما أقل من أوصلهء وبمن أوصله بقية عن ابن المبارك 
...(. 
وأخرجه أيضا الخطيب في تاريخه مرفوعا: ۲٤۰/۳‏ من طريق محمد بن موسى - شاباص - عن 
يزيد بن عمربن جَنْزةه عن عاصم بن هلال» عن أيوب» عن عكرمة» عن ابن عباس مرفوعاً. 
وإسناده منقطع» لأنه وجادة» ويزيد بن عمرء قال الخطيب: 61/16: «ما علمت من حاله إلا 
خيرا). 
وشاباص المذكورء قال الخطيب: «وكان ثقةّ حافظاً). 3 


القسم الغالك -- ب (ولا؛) + كتاب الموافقات 


وهم المتغارضان رق أبهيا تقلت :ضاضة: 


فهذا وما كان نحوه» إنما شرع على جهة أن يُذْبّح على المشروع بقصد 
مجرد الأكل؛ فإذا زيد فيه هذا القصدٌ؛ كان تشريكاً في المشروع؛ ولحظأ لغير 
أمر اللّه تعالى. وعل هذا [المعنى] ”۳ وقعت الفتيا من ابن عَتاب: (5":0) 
بنهيه غود كا اللحوم في النيروزء وقوله فيها: «إنها نما اهل لغير الله به). 

وهو باب وأسع. 

والغاني: أنه لو كان قصدٌ الحظ مما ينافي الأعمال العادية؛ لكان العمل 
بالطاعات (05845) وسائر العبادات - رجاءً في دخول الجنةه اراھ دخول 


= وعاصمٌ بن هلال» هو البارقء قال أبو زرعة: «حدث بأحاديث مناكير عن أيوب). 
وقال أو حاتم: «صالحء شيخ محله الصدق). 
وأخرجه الطبراني في الكبير: ۳١١/١١‏ ح 1945 من طريق عبد الوهاب الخفاف؛ عن هارون 
بن موسى» عن الزبير بن الخريت» عن عكرمة» عنه قال: «نهي عن طعام المتباريين». 
وهذا في حكم المرفوع؛ لأن الآمر والناهي» هو الشارع. 
وله إسناد آخر عند ابن عدي في ترجمة عاصم بن هلال: ۸۷4/١‏ عن عكرمة عن ابن عباس 
قال: ١نهي‏ ...)» فذكره. 

(5"50) الزيادة ليست في: (خ)» و(ت) و(ح)» و(ب)» و(م)» و(ن)» و(ط)» وثابتة في (ع)» و(ز)» 
و(ف). 

(8ة) “هو ابو غبت اله شید ین عبد الله بن عتاب القرطبي» شيخ المفتين بها الفقيه» الحافظ 
المحدث؛ العالم الزاهدء (۳۸۳ - 175 ه)ء شجرة النور الزكية: ص 21١5‏ تنظر الفتوى المذكورة 
في: «الممتع» شرح المقنع)» لمحمد بن سعيد السوسي: ص 8*» وينظر أيضا المعيار للونشريسي: 
۱ 


(۳۹( 2 )م و(ت)» و(خ)» و(ن)» و(ح): في الطاعات»»› والمثبت من باق النسخ الخطية. 


الا ب ا 


النار- عملاً بغير الحق» وذلك باطل قطعاًء فيبطل ما يلزم عنه. 

أمّا بيان الملازمة: فلأن طلب الجنة» أو المرب من النارء سي في حظ» 
لا فرق بينه وبين طلب الاستمتاع بما أباحه له الشارع» وأذن له فيه من 
حيث هو حظ؛ إلا أن أحدهما عاجل؛ والآخر آجل» والتعجيلٌ والتأجيل في 
المسألة طردي» ( كالتعجيل والتأجيل في الدنياء لا مناسبة فيه. 

ونا كاق ا اط ال سا کن طت العاجل اول 
بكونه e‏ 


وما بطلان العالي: فان القرآن قد جاء بان من عمل» جوزي؛ واعملوا 
يُدخِلَُكم الجنة واتركوا تدخلوا الجنة» ولا تعملوا كذاء فتدخلوا السان ومن 
يعمل كذاء جر بڪذا. 

وهذا بلا شك تحريض 7 على العمل بحظوظ النفوسء "۳ فلو 


(:086) يعنى أنه وصف لا مناسبة فيه للحكم؛ وعرّفوا الوصف الطردي بأنه: «الوصف الذي لا 
يكون مناسباً للحڪم» ولا مستلزماً للمناسب» لا بالذات ولا بالتبع). ينظر شرح الكوكب 
المنير: 2090/6 وإرشاد الفحول: .22١‏ 

)٠١١١(‏ «ز»: الأولى أن يقول: «ولما كان طلب الحظ الآجل بالطاعات سائغا كان طلب الحظ العاجل 
بالعادات اول بالجوازة كما سيشير اليه بقوله: «فإذا لم يكن مثله قادحا في العبادات» إلخ» 
وهذا في قوة قولها؛ لكن التالي باطل؛ فيثبت نقيض المقدم؛ وهو أن قصد الحظهء لا ينافي صحة 
الأعمال العادية إذا انضم إليه قصد الامتثال ولو حكما. اه 

(o۳0)‏ ف (ط): «تحريك)» وفي (ع): ااتصريح)؛ والمثبت من باق النسخ الخطية» وهو الأصونت: 

)٠۴٠۴(‏ في (خ)» و(ط): «العفس» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 


القسم الغالث -- ب (لإلا) لل كتاب الموافقات 


كان طلبٌ الحظ قادحاً في العمل؛ لكان القرآن مذكّراً بما يقدح في العملء 
وذلك باطل باتفاق» فكذلك ما يلزم عنه. 

وأيضاً: فإن البي © كان يأل عن العمل الذي يُدخِل الجنة» ويُبعد 
من النارء فيخبرٌ به من غير احترازء ولا تحذير من طلب الحظ في ذلك 
[العمل]» ۳ وقد أخبر الله تعالى عمن قال: انما نُطْعِمُْكُمْ لِوَجْه اله 
لانْرِيدُ مِنَكُمْ جَرَآء وَل شْخُوراً)» **" بقوهم: نا نَخَاف مس رَبنَا 
يَؤْماً عَبُوساً فَمُطَريرآ)؛ .٣(‏ 


وفي الحديث: امتَلكم ومَثل اليهود والنصارى» كمّثل رجل استأجر 
E E‏ 


(:555) الزيادة ليست في: (ت)» و(م)» و(ن)» و(ح)» و(ب)» و(خ)» و(ط)ء وثابتة في: (ع)» و(ز)» 
و(ف). 
ومن ذلك حديث أبي أيوب الأنصاري» أن رجلاً قال: يا رسول اللّهء أخبرني بعمل يدخلّني 
الجنة» ويباعدني من النارء فقال له النبي 4 : «تعبدٌ الله» ولا تُشرك به شيئا وتّقيم الصلاة 
وتؤتي الزكاة» وتصل الرحم»» فلما أدبر قال © : «إن تمسّك بما أُمِر به» دخلّ الجنة». 
متفقٌ عليه: أخرجه البخاري في الركاة: ۳۰۷/۳ ح ٠97‏ ومسلم في الإيمان: ١/۴ء.‏ 

(7565ه) الإفسان: .٩‏ 

.٠١ الإنسان:‎ )0755( 

٠٤٥۹ أخرجه البخاري من حديث ابن عمر في المواقيت: ؟/7؛ ح ۷٥ء والأنبياء: 5/١لاه» ح‎ )٠۳۷( 
-400/1 وفضائل القرآن: 587/8 ح 2.0023 والتوحيد:‎ »2239 - ۲۲٦۸ ح‎ »٥۲۱/٤ والإجارة:‎ 
چ لاكعلا ماسولا‎ <۷ 


وأخرجه أيضاً من حديث ابي موسى في المواقيت: ؟/7؟ ح 058 والإجارة: 9/5؟ه» ح22371. 


القسم الغالك + _(م) لل كتاب الموافقات 


وهو نص في العمل على الحظ. 
وفي حديث بيعة الأنصان قوم للنبى + : «اشترط لريّك» واشترظط 
لنفسك»» فلمًا اشترط؛ قالوا: فما لنا؟ قال: «الجنّة) الحديث (658. 


(0850) أخرجه أبونعيم في دلائل النبوة: ص 05-.0١‏ 0 ح 557 من طريق الشعبي عن الزهري قال: 
فذكره. 
وأخرجه أحمد: 2119/4 وابن أبي شيبة: ٠058/16‏ والبيهقي في الدلائل: 4401-45٠0‏ من مرسل 
الشعي. وإسناده إليه صحيح. 
وجاء موصولا عند أحمد: ۰٠٠١/٤‏ وابن أبي شيبة: ٥۹۸/١١‏ والطبراني في الكبير: 207/177» وابن 
أببي عاصم في الآحاد والمثاني: ۳۹۶/۴ والبيهقي في الدلائل: 01/6. 
وو قرو عالط الس يعر E Bea‏ 
ومداره على مجالد بن سعيدء قال في المجمع: 8/7؛: اوحديثه حسن» وفيه ضعف!». 
قلت: لم ينفرد به» فقد أخرجه ابن إسحاق في السيرة - سيرة ابن هشام -: 10/2 -١٤؛»‏ وعنه 
أحمد في المسند: */470» وفي فضائل الصحابة: 1175/6 ح ۷١۱۷ء‏ والطبراني في الكبير: 41//15- 
۸ والبيهقي في الدلائل: 446/2 من حديث معبد بن کعب» عن عبد الله بن كعبء عن 
كعب بن مالك» في قصة طويلة» فيها القطعةٌ المذكورة. 
قال في المجمع: 0/7:: «ورجال أحمد» رجال الصحيح» غير ابن إسحاق» وقد صرح بالسماع). 
يعني عند أحمدء وكذلك عند البيهقي. ومعبدُ بن کعب» لم يوثقه إلا ابن حبان» وخرّج له 
مسلم في الأصول في كتاب الإيمان حديث: «من اقتطع مال امرئ مسلم): 052/١‏ ح ۱۸> 
والبخاري في الرقاق حديث: «ما المستريح والمستراح منداء ح ؟101» وهذا منهما توثيق له 
وأقل عل :هذا اشد أن بخن مع 
وأخرجه أبو يعلى: ح »4٠١‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني: ۳۸۹/۳ والحاكم: .٠٠۶/۳‏ 
من حديث حميد بن أبي حميد الطويل؛ عن أذسء أن ثابت بن قيس بن شماس» خطب مقدم 
البي © فقال: «نمنعك مما نمنعٌ منه أنفسناء وأولادناء فمالنا يا رسول اللّه؟ قال: الم الجنة1» 
قالوا: رضينا. 5 


ااي الا ي ا ل تت تت اب ال ن 


وبالجملة: فهذا أكثر من أن يُحصّىء وجميعٌه تحريض بالحظ عل 
العمل وإِنْ لم يقل: «اعملٌ 79 لكذا»» فقد قال: «اعمل يكحن لك 
كذا»» فإذا لم يكن مثلّه قادحاً في العبادات» فأولى أن لا يكون قادحاً في 
العادات. 

فإن قيل: بل مثلّ هذا قادح في العمل بالنص والمعقول: 

ااال و العام ت اد جد عله كود و 


ا لو لم يڪن د لم يڪن لون بالعمل» [ع-170] وقد 
فرضناه كذلك» هذا حُلْف» وكذلك العمل "۴ لو لم يكن وسيلة؛ لم 


= قال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه)» وأقره الذهي. 
وقال الطيثمي:- 4۸/١‏ -: «رواه أبو يعلل» ورجاله رجال الصحيح». 
قلت: وهو كذلك» إلا أن عله عنعنةٌ ميد الطويل؛ وقد اتهم بالعدليس عن أذس - كما ذكر 
ابن سعد وابن حبان - وذكر جماعة منهم أن عامة حديثه عن أذس» إنما سمعه من ثابت 
لانن فن 
قال ابن حبان: اسمع من اس ثمانية عشرة : وسمع من ثابت البنانيء فل عنه). 
وقال أبو بكر البرديجي: ١حديث‏ حميد لا يحتج منه إلا بما قال فيه: حدثنا أذس). ينظر هذه 
الأقوال في التهذيب: */ه». 

(5859) في (ط): «تحريض عل العمل بالحظ»» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(5850) في (ع): «اعملوا»» والمثبت من: (ز)» و(ف)» و(ت)» و(ح)» و(ن)» و(ب)» و(خ)» وهو المناسب 
لا بعذه. 

(071) «ز»: طريق آخر يتوصل به إلى أن العمل وسيلة للحظء وهو قرب إلى أن يڪون طريقا آخر 
في التقرير والتصوير فقط. 2 


القسم الغالث سب (ممم؛)# لدع كتاب الموافقات 


يطلب الح من طريقه» وقد فرضنا ۳ أنه يَعمله؛ ليصل به إلى غيره» وهو 
gele‏ 

وقد تقرر أن الوسائل - من حيث هي وسائل - غيرٌ مقصودة لأنفسهاء 
وإنما هي تبع للمقاصد» بحيث لو سّقطت المقاصد» سقطت الوسائل» وبجيث 
لو توصل إلى المقاصد دونها؛ لم يتوسل بهاء وبحيث لو فرضنا عدم المقاصد 
[دونهاء لم يُتوسّل بهاء وبحيث لو فرضنا عدم المقاصد] ٣”‏ جملة؛ لم يكن 
اا تحكون کا ف 


وإذا ثيت هذا؛ فالأعمال المشروعة ۳ إذا عيلت للتوصل بها إلى 
رظ الغو افق هنا رت غير مد ها إلا مو ت الط ف ل فو 


= ولا يخفى أنه في هذا الإشكال من أوله إلى آخره؛ لم يأخذ فيه سوى العمل والحظ» ولم يذكر 
المقصد الأصل المشارك للحظء الذي قال فيه: «فأما الأول؛ فعمل بالامتثال بلا إشكال» فإن 
الحظ في موضوعناء ليس هو المقصودٌ وحده» بل معه القيام بالمصلحة ودرء المفسدة» الذي هو 
غاية لإذن الشارع فيه» وأخذ المكلف له من هذه الجهة. اه 

(5876) في (ف): (وقد فرضنا يعملهاء وفي (ت)» و(ح)»ء و(ب)» و(خ)» و(م)ء و(ن)» و(ط)» «وقد 
فرضناه أنها» والمثبت من: (ع)» و(ز). 

(085) الزيادة ليست في عامة النسخ الخطيةء و(ط).ء ما عدا: (ع)ء ولابد منها لفهم الكلام بتمامه؛ 
لأن المؤلف ذكر جميع الحيثيات الممكنة» وبدون ذكر هذه الزيادة لا تتم» وسببٌ السقوطء 
انتقال بصر الناسخ من لفظ «عدم المقاصد» الأول» إلى الغاني. 

(087) الزيادة ليست في: (م)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(مدعه) «زه: وهي ما في التزامها نشر المصالح بإطلاق» وفي مخالفتها نشر المفاسد بإطلاق» يعني ما 
ليست عبادة بالأصالة؛ لأنها موضوع المسألة هنا. اه 


القسم الغالت ب لإهم)) لح كتاب الموافقات 


المقصود بالعملء لا التَعبّدُ فأشبهت 3577*") العمل بالرياء أجل حظوظ الدنيا: 
واا و ا 


اال الو ن فيهاء 7 كلها يصح الععبد بها إذا أخذت من 
حيلف اذل :قنهاك "قاذ | SL E a‏ 
فكذلك العمل بالأعمال المأمور بها والمتعبَّدِ بها - كالصلاة» والصيام؛ 
وأشباههما - "۳ ينبغي أن سقط التعبد بها. 


هو 


وكلّ عمل - من عادة أوعبادة - مأمور به؛ فح النفس متعلق 
a‏ :لك لاجد ECU GA‏ 
اا ر و 
كون العمل غيرٌ صحيح. 

وأيضا: فهذا المأمور - أو المنهيٌ - ("" بما فيه حظه» يا ليت شعري 
ما الذي كان يصنع لو ثبت أنه عَرِيّ عن الحظوظ؟ هل كان يلزمه التعبدٌ لله 


(033) «ز): ولم تكن رياء محضا؛ لأنه - مع طلب حظه والسعي فيه - يضم إلى ذلك غرضه: من 
إقامة المصلحة» ودرء المفسدة؛ بدليل أخذه لما من جهة الإذن. اه 

(0850) «ز»: هي نفس الأعمال المشروعة في كلامه. اه 

(0كمه) في (م): «وما أشبه ذلك»» وفي (خ): «وما أشبههااء وی (ع)» و(ن)» و(ح)» و(ت)» و(ب): 
«وأشباهها»- والمغبت من (ف)» و(ز). 

(089) «ز: أي لا يخلو من حظ للنفس» يمكن أن يتعلق به. اه 

)٠۳۷١(‏ في (ع): «في العادة)» والمثبت من باقي النسخ الخطية» وهو أصوب. 

(٥۳۷۱(‏ في (ز)» و(ف): «المأمور المنهي»» والمثبت من (ع)» و(ت)» و(ب)» و(ح)» و(م)» و(ن)» و(خ)» 
و(ط). 


القسه العالك سس (؟م؛4) علس كتاب الموافقات 


بالأمر» والنهي» أم لا؟ فإذا كان من المعلوم أنه يلزمه؛ فالمأمور به» والمنهيّ عنه 
دن ب ضر فة لآ وة وا هدا نيه القانا تر 

كب البعت لم تأتنا وُسُْلَّهُ وجاحمة النارلم تضرم 

أليس من الواجب المستحَق ثناءٌ العباد على المنعِي ۴۷١‏ 

ويعنى الوجوبٌ ("" بالشرع» فإذا جُعل وسيلة؛ أخرج عن مقتضى 
المشروع؛ وصار العملٌ بالأمرء والنهي على غير ما قصد <" الشارع؛ 
والقصدٌ المخالف لقصد الشارع باطلء والعمل المبنى عليه مثله؛ فالعمل 
المبخٌ على الحظء كذلك. 

وإلى هذا: فقد ثبت أن العبد ليس له في نفسه مع ربه حق» ولا حجةً 
لففلية ولا حي علية أن ظح هرل أن دغه ولا ن ته ل لر عدت 
أهل السماوات والأرض؛ لكان له ذلك بحق الملكء #إفل قَلِلهِ ألْحْجّة 
ألْبَِعَة»» 0" فإذا لم يكن له إلا جرد التعبد؛ فحقه أن يقوم به من غير 
طلب حظهء فإِنْ طلب الحطّد بالعمل؛ لم يكن قائماً بحقوق السيد» بل بحظوظ 


(0/6) البيتان من جر المتقارب» ينظر مدارج السالكين: 077/6 والفتاوى لا بن تيمية: 201/17» وفيه 
كلام نفيس في هذا المعنى» وفيها أن أبا عبد الله - ابن الجد - سمع أبا الفرج ابن الجوزيء 
ينشد في مجلس وعظه البيتين المعروفين» يعني هذه. 

(۴۷۳) في (ح)» و(ب)» و(م)» و(ن)» و(خ)» و(ت)» و(ط): «بالوجوب»» والمثبت من: (ع) و(ز)» 
و(ف). 

(581) في (م): «مقصود). 

06 الأنعام:‎ (oo) 


وأمَا النصوص الدالة على صحة هذا النظر؛ فالآياتٌ والأحاديث 
الدالة عل إخلاص الأعمال للّهء وعل أ ما لم يخْلْضُ ۳۷ رم منهاء فلا 
يقبله الله؛ كقوله 77" [تعالى]: #[ وما امِرّوَأ إلا لِيَعْبدُوأ أله مخْلِصِينَ 
1 ألدينَ* )9۳۷۸( 


وفي الحديث: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك) (:0*8), 
ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء أو إلى امرأةٍ ينكحهاء فهجرتّه إلى ما هاجر 
إليه) )9۳۸۱( 


)۳۷7( ف (ع): أن من لم يخلص»» والمثبت من باق النسخ المخطية» وو ان بالسياق. 

)٥۳۷۷(‏ في (ز): (القوله). 

)٥۳۷۸(‏ البينة: 5» ولفظ «تعالى» ليس في: (ع)» و(ف)» و(ز)ء و(ب)» و(ت)» و(ح)» و(خ)» و(ن)» 
و(م). وثابتة في: (ط). 

.٠٠١ الكهف:‎ )۳۷۹( 

(0+80) أخرجه مسلم في الزهد: 2285/4» وهو حديث قدسي» يرويه أبوهريرة عن النبي © قال الله 
تبارك وتعالى: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري» تركته 
وشر (. 

SACL ATS AFA تقدم في الرقم:‎ (0۳۸۱) 


القس الال حت (6م)) سس ست كتانب الموافقات 


عُقل معناه» أو لم يعقل معناه» ففيه تعبَّدٌ حسبما يأتي إن شاء اللّه؛ 089) 
ا ا ا دالت عب عي عا فيه 
السلف المتقدمين العام ل للأجر خديمَ السوء» وعبّدَ السوءء وفي الآثار من 
ذلك أشياء 0 وقد جمع المت كله قواه تعالى: #ألآ لله ألدّينْ 
ألْحَالِص)» 09 

وأيضاً: فقد عد الناسُ من هذا ما هو قادح في الإخلاص» ومَدخل 
للشؤب في الأعمال» فقال الغزالي: اكلّ حظ من حظوظ الدنيا تستريح إليه 
النقين»:وتميل اة القلت قل أو كر د إذا طق إلى الع + كدر 


صفوه» وقل به إخلاصه)» (9۳۸), 


قال: «والإفسانُ منهمك في حظوظه» ومنغمس في شهواته» قلما ينفك 
فعلٌ من أفعاله» وعبادةٌ من عباداته عن حظوظ مّاء وأغراضٍ عاجلة» ولذلك 


(508) ينظر القسم الغاني من المقاصد: المسألة الخامنة. 

(*588) من ذلك: «أن رابعة العدوية قالت لسفيان الغوري وثابت: لِمَ تعبدون اللّه؟ فقال سفيان: 
طمعاً بالجنة؛ وقال ثابت: خوفاً من النار» فقالت رابعة: أَما أنت يا سفيان» فمثلّك مثل أجير 
السوء تعمل طمعاً بالجزاء» وأنت يا ثابت» مثلّك مثل عبد السوءء تعمل خوفاً من العقابء 
فقالا لما: وأنتٍ لم تعبدين اللّه تعالى؟ قالت: لأنه له يستحق العبادة. ثم قالت: يا سفيانء 
أرأيت إن لم يخلق الله جنةً» ولا نارأء ألا يستحق أن يُعبّد؟ قالوا بلى). ينظر السير: ۲٤١/۸‏ ففيه 
جزء من هذه القصة. 

.* الزمر:‎ )٥۳۸٤( 

)٥۳۸٠(‏ «زا: أما كوه إذا شارك طلبّ الحظ قصدٌ الامتثال» يضعف الإخلاص» فلا كلام فيه» ولكن 
لا يلزم منه المطلوب» وهو بطلانه رأساً. اه 


القسم الغالك لله ل (هم)) دلعدل ل كتاب الموافقات 


من سَلِم له في عمره و واحدة اا لوجه اڑه» ا وذلك لعز الإخلاص» 
وغُسر تنقية القلب عن هذه الشوائب» بل الخالصُء هو الذي لا باعث فيه 
إلا طلبت القرب من الله تعالى). 


ثم قال: «وإنما الإخلاص تخليصٌ العمل عن هذه الشوائب كلهاء 
قليلها وكثيرهاء حت جرد فيه قصدٌ التقرب» فلا يكون فيه باعث سواه). 

قال: «وهذا لا يتصور إلا من حب لله مستهتر» مستغرق اهم 
بالآخرة» بحيث لم يبق للدنيا في قلبه قرا حتى لا يحب الأكل» والشرب 
أيضا بل تحكون رغبئّه فيه» كرغبته في قضاء الحاجة» من حيث إنه ضرورة 
الحياة؛ فلا يشتعي الطعامَ لأنه طعام» بل لأنه يقوّيه على العبادة» ويتمقٌّ لو 
كفي شرّ الجوع حتى لا يحتاج إلى الأكل؛ فلا يبقى في قلبه حظ في الفضول 
الزائدة على الضرورة» ويون قدْر الضرورة مطلوباً عنده؛ لأنه ضرورة 
دينية؛ فلا يكون له هم إلا الله تعالى» فمثل هذا الشخص لو أكل» أو شرب» 
أو قضى حاجته؛ كان خالص العمل» صحيمٌ النية في جميع حركاته» وسكناته» 
فلو نام مثلا ليريح نفسهه ويّقوّى عل العبادة بعده؛ كان نومه عبادة» وحاز 
درجة المخلصين» ومن ليس كذلكء فبابٌ الإخلاص في الأعمالء كالمسدود 
عليه؛ إلا على سيول الد 00 


(0885) ينظر الإحياء: الباب الغاني في الإإخلاص» وفضيلته» وحقيقته» ودرجاته: ..٠١-٤٠١/٤‏ 
قلت: وكلامه 4# فيه مبالغة منافية لنصوص الشرع» وللطبيعة البشرية» وهو أقرب إلى 
التعسيرفقه إل العيسيز الذق هوسية الشريغة»ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها 5 


القسم الغالث + لد ب للم)) + كتاب الموافقات 


ثم تكلم على باقي المسألة. وله في الإحياء من هذا المعنى مواضع 
يعرفها من زاوله. 

فإذا كان كذلك؛ فالعاملٌ - ملتفتاً ۳١‏ إلى حظ نفسه - عل 
خلاف (88 ما وقع الكلام عليه. 

فالجواب: أن ما تُعْبّد العبادٌ به على ضربين: 


أحدهما: العبادات المتقتب بها إلى الله بالأصالة» وذلك الإيمانُ 
وتوابعه من قواعد الإسلام؛ وسائر العبادات. 


والعاني: العاداث الجارية بين العباد» التى [ع-١7١]‏ في التزامها ذشر 


= وإذا كان القصد بالعمل وجه اللّهء فلا يضره الميل الفطري للاستمتاع به» واستيفاء حظ 
النفس منه» وأفضلُ المخلصين الصحابة» وما كانوا ينظرون إلى الإخلاص بهذه الرؤية» ولا 
كانوا يزاولونه بهذا الفهم. 
وجريانُ المؤلف مع الغزالي في كلامه هذاء وإقراره عليه يتخدش فيما تقدم له في أن الحظوظ 
إذا كانت تابعة» فإنها لا تضر العمل» ولا تقدح في الإخللاص» فتنبه. 

)٥۳۸۷(‏ في (ح)ء و(ت)» و(م)» و(ن): «ملتفت»» وفي (ط): «الملتفت»» والمثبت من: (ع)» و(خ)ء 
و(ب)» و(ف)» و(ز). 

(۳۸۸) (زة: لم يقل: «سقط كونه دا بها مع أن هذا هو حل الإشكال عل أصل المسألة» بل قال 
كلاما جملا عاماء يمكن حمله على أنه لم يڪن الإخلاص تاماء وهو الذي يصح أن يڪون 
نتيجة لقوله: «وأيضاً ... إلى هنا. 
ويصح أن يحمل على الاستدلال على ما قاله من الإشكالء وهو أن جهة التعبد ساقطة وملغاة؛ 
لمشاركة الحظ هماء وهذا هو الذي دلل عليه قبل قوله: «وأيضا» واستنتج فيه قوله: «فالعامل 
لحظه» مقط لجانب التعبد» ولو اقتصر عليه كان أولى؛ لأن ما بعده زائد عن الغرض. اه 


القسم الغالك سس (لإم؛) + ل كتاب الموافقات 


لصالح العباد» ودرء المفاسد عنهم؛ وهو القِسْمُ الدنيوي المعقول المعنى» 
والأول» ^" هو حق الله من العباد في الدنياء والمشروعٌ لمصالحهم في الآخرة» 
ودر المفاسد عنهم. 

دما الأول قل عرو ان كور لكك الطلوت د او ا 
كان أخروياً؛ فهذا حظ قد أثبته الشرع حسبما تقدم» وإذا ثبت شرعاً؛ فطلب 
من حيث أثبته» صحيح؛ إذ لم يتعدّ ما حدّه الشارع؛ ولا أشرّك مع الله في 
ذلك العمل غيره» ولا قصّد مخالفته؛ إذ قد فهم من الشارع حين رتب على 
الأعمال جزاءأء أنه قاصدٌ لوقوع الجزاء على الأعمال» فصار العامل - ليقع له 
الجزاء - عاملاً لله وحده» على مقتضى القصد الشرعيء 59 وذلك غير 
قادح في إخلاصه؛ لأنه علم أن العبادة المنجية» والعملّ الموصل» ما قُصِد به 
وجه الله» لا ما قصد به غيره؛ لأنه عز وجل يقول: إلا عِبَادَ أله 
لْمخْلَصِينَ ليڪ لَهُمْ رف مَعْلوة) إلى قوله: #إم جَنَّتِ لتّعِيم» 
| 


فإذا کان قد 2ك الجزاء عل العمل المخلص - و[معنى] )۳۹( کد 


م١‏ اع 


(۸۹) في (ت): «الأول» وهو ١خطأ).‏ 

CE ور لفك سو‎ E EEE pO ACE E OR) 
و(ف).‎ 

.)8-٠0 الصافات:‎ )0891١( 

(0) الزيادة ليست في: (ع)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 


القسم الغالثك للب (8#؛) ل كتاب الموافقات 


مخلصاء أن لا شرك معه في العبادة غيثه - (5").فهذا قد عمل على وفق 
ذلفة وظلت ا لظ ليس يمرك ذلا يبيد الحظ نة 01599 وانما يعيد 
من بيده بل الحظ [المطلوب]» (****) وهو الله تعالىه لكن لو أشرك مع الله 
[مّن ظن بيده بِدُلّ حظ ما من العباد؛ فهذا هو الذي أشرك؛ حيث جَعَل مع 
اللّه] 2*5 غيرّه في ذلك الطلب بذلك العملء واللّهُ لا يقبل عملا فيه شرك؛ 
ولا يرضى بالشرك وليست مسألتنا من هذا. 

فقد ظهر أن قصد الحظ الأخروي في العبادةء لا ينافي الإخلاصٌ فيهاء 
1314 ن لاال دانه لا را إل ی ا ع قدا دالت 
باعثٌ له على الإخلاص قويٌ؛ لعلمه أن غيره لا يملك ذلك. 

وأيضاً: فإنّ الحظ لا ينقطع طلبّه للعبد 65 لا في الدنياء ولا في 
الآخرة - على ما نص عليه أبو حامد له 28" لأنّ أقصى حظوظ المحبين 
التنعمٌ في الآخرة بالنظر إلى محبوبهم» والتقربٌ منه» والعلذذ بمناجاته» وذلك 
عاد كط لير کے ساق اون خر العم ال حط العيد عن ذلك 
فإنَّ الله تعالى غ عن العالمين» قال تعالى: #( وَمَن جَلهَدَ قَإِنّمَا يُجَهِدُ 


)٥۳۹۳(‏ «ز: لا أنه لا يقصد مع العبادة شيا آخر مطلقا حتى ما أثبته الشرع. اه 
(0585) في (خ): اابنفسه). 

)٠۳۹١(‏ الزيادة ليست في: (ع)» وثابتة في باقي النسخ الخطية 

(0895) الزيادة ليست في: (ت)» و(ح)» و(ن)» و(م)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 
(8990ه) في (ط): «فإن العبد لا ينقطع طلبه للحظ)» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 
(5894) ينظر الإحياء: ۰۲/4. 


القسم الغالاث ل 8 )سل كتاب الموافقات 
HE‏ 

وإلى هذاء فإنّ كون الإنسان يعمل لمجرد امتثال الأمرء نادرٌ قليلُ إن 
يُجده واللّهُ وك قد آمَّر الجميمَ بالإخلاصء والإخلاصٌ البريءُ عن 
الخطرط 5800 الفاكلة وال حلم عبى ‏ عضي ا لذ a‏ قاض 
الخواض» وذلك قليلٌ فيكون هذا المطلوبٌ من «تحليف ما لا يطاق)» 

وع أنّ بعض ٠7‏ الأئمة قال: إن الإذسان لا يتحرك إلا بحظء 
والبراءة من الحظوظ صفة إطية» ومن ادعاه فهو کافر. 

قال أبوحامد: «وما قاله حق» ولكنّ القوم إنما أرادوا به 9“ - يعني 
الصوفية - البراءة عما يسميه الناش حظوظاء وذلك الشهواتثٌ الموصوفة في 
الجنة فقط» فأما التلذدُ بمجرد المعرفة» والمناجاة» والنظر إلى وجه الله العظيم؛ 
اوو تعدو لقان خط ادا معيو هة 


(0899) العنكبوت: ه. 

(:5) في (ز)» و(ف): «من الحظوظ)» والمثبت من: (ع)»؛ و(ت)» و(ح))» و(م)؛ و(ب)» و(ن)» و(خ)» 
5( 

(0401) قائل ذلك هو رُويم» كما في الإحياء. 

(:54) «زه: أي بقوطم: «إن البراءة عن الحظوظ العاجلة والآجلة» عسيرة جداء لا يصل إليها إلا 
خواص الخواص» أي فهي ممكنة؛ فكيف يقال: من ادعاها كافر؟ فأبو حامد يجمع بينهما: بأن 
براءة خواص الخواص» إنما هي من قصد النعيم المذكور لأهل الجنة: من أكل؛ وشرب» ولباس» 
وتمتع بحورء وما أشبه» لا كل حظهء وإلا فحظ المعرفة؛ والمناجاة» والنظرء ونحوهاء حظوظ 
خواص الخواض فلم يتورؤوا من الحظوظ رأساء حت يشاركوا الإ في وضفه. اع 


القسم الغالث ر( ) لل كتاب الموافقات 


قال: «وهؤلاء لو عوّضوا عمًا هم فيه - من لذة الطاعة» والمناجاة» 
وملازمة الشهود ”* للحضرة الإلهية سرّاً وجهراً - نعي الجنة؛ (*) 
لاستحقروهاء ولم يلتفتوا إليهاء فحركتهم لحظ وطاعتهم لل ولڪن 
حظهم معبودهم دون غيره) (:0) 

هذا ما قال» وهو إثبات لأعظم الحظوظ» ولكن هؤلاء على ضربين: 

أحدهما: من يُسبق له امتثال أمر الله الحّء فإذا أمِرء أو تهي؛ ل قبل 
حضور الحظ» فهم عاملون بالامتثال» لا بالحظ» وأصحابٌ هذا الضرب» على 
درجات» ولكن الحظ لا يرتفع خُطورُه 7“ على قلوبهم إلا نادراًء ولا مقال 

والعاني: من يسبق (۷) له ال الامتغال؛ بمعف أنه لما سمخ الأمن 
أو النهي؛ خطر له الجزاءُ وسبّق له الخوف» أو الرجاءء (*) فل داعي الله 
فهو دون الأولء ولكنّ هؤلاء مخلصون أيضاً إذا طلبوا 6.5 ما أن لهم في 


(*040) في الإحياء: «السجود). 

فالتا شعو وديم الكت ارو ولد ار اه ريم ااه 

)٠٤٠٠(‏ ينظر الإحياء: ٤/۰۲ء:‏ «بيان أقوال الشيوخ في الإخلاص). 

(::0) في (ز): «حضوره» 

(0609) في (م): امن سبق). 

)٤۰۸(‏ في (ع)» و(ن): «والرجاء»» والمثبت من: (ز)» و(خ)» و(ب)» و(م)» و(ت)» و(ف)» و(ح)» 
و(ط). 

(0:9) في (ب)ء و(ت)» و(ف)» و(ح)»ء و(ط): «إذ طلبوا»» والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ن)» و(خ)» 
و(م). 


القسه الغالك ىلآ (499) سس كتاب الموافقات 


طلبه» وهرّبوا عما أن لهم في المرب عنه من حيث 7" لا يقدح في 
الإخلاص كما تقدم (640). 
فصل: 

وإن كان الحظ المطلوب بالعبادات ما في الدنيا؛ فهو قسمان: 

قسم: يرجع إلى صلاح اهيئة» وحسن الظن عند الناس» واعتقادٍ 
الفضيلة للعامل بعمله. 

وقسم: يرجع إلى نيل حظ ۶ من الدنياء وهذا ضربان: 

أحدهما: يرجع إلى ما يخص الإنسان في نفسه؛ مع الغفلة عن مراءاة 
الناس بالعمل. 

والآخر: يرجع إلى المراءاة» لينال بذلك مالاء أو جاهاًء أو غير ذلك؛ 
فهذه ثلاثة أقسام: 

أحدها: ما يرجع 7" إلى تحسين الظن عند الناس» واعتقاد 
الفضيلة. 


فإن كان هذا القصدٌ متبوعاً؛ فلا إشكال في أنه رياء؛ ١‏ لأنه إنما 


(04) في (م): (بحيث). 

)٥۱١(‏ يعني في جواب المعترض الذي اعترض بأن الحظوظ قادحة في العمل بالنص والمعقول. 

(541) في (ب)» و(ح)» و(م)» و(ت)» و(ن)» و(خ)» و(ط): «حظهاء والمثبت من: (ع)» و(ز)» وف. 

(۱) في (ن)» و(ح)» و(ت)» و(م)» و(ط): «أحدهما برجم والمثبت من: (ع)» و(ف»» و(ز)» و(ب)» 
و(خ)» وهو الصواب؛ بدليل مقابله الذي سيأتي بعد. 

(041) وهو يفسد العمل» ويحبطه جملة وتفصيلا. 


قدب افا سحي عجو زوق ا سس حصو کان المر ا فقا 


يبعثه على العبادة قصدٌ الحمدء وأن ين به الخير» وينجَرٌ مع ذلك كوثه يصلي 
فرضّهء أو نفله» وهذا بِيّن. 

وإن كان تابعاً؛ (* فهو حل نظر واجتهاد» واختلف العلماء في هذا 
الأصلء )4۱7( فوقع في العتبية في: «الرجل [الذي] o‏ يصلي لله ثم يقع ف 
نفسه أنه يحب أن يُعلّم؛ ويحب أن يُلقَى (* في طريق المسجده ويّحكره أن 


يل في طريق غيره)» فكره ربيعةٌ هذاء وعدّه مالك من قبيل الوسوسة العارضة 
للافنسان» (04۹), 


أي إن الشيطان يأتي للإنسان - إذا سرّه مرأى الناس له على الخير - 
فل وير :1310 وبين کل ا هو أمريقع [ع-175] في قلبه 
لا يُملَكء وقد قال تعالى: ا( وَأَلْمَيَتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةَ مب (019. 


(5615) في (م): «تبعاًا. 

(0417) يعني ما إذا كان قصد تحسين الظن عند الناس تابعاء وليس أصلا في عمل العامل. 

(0410) الزيادة ليست في: (ع)» و(ز)ء و(ف)ء و(ب). وثابتة في: (م)» و(ح)» و(ت)» و(خ)» و(ن)» 
و(ط). 

(0410) في (ز)» و(ف)» و(ب)» و(ح)» و(م)» و(ن)» و(خ)» و(ط): «أن يلقى» - بالقاف - وكذا الذي 
بعده» والمثبت من: (ع)» والبيان والتحصيل. 

(041) ينظر البيان والتحصيل: .438/١‏ 

(060) في (ت)ء و(م)ء و(ن)» و(ح)» و(ب)» و(خ): المراءي» باللام» وإثبات الياء آخره» وفي (ط): 
المراء)» والمثبت من: (ع)» و(ف)» و(ز). 

(9۱) طه:مم. 


القت الال ب ب( > د كات الوافقات 


وقال عن إبراهيم 8 لاقل لے لان وذ [لأجخرينَ6 0:0 
فقال غورد لان تكون فلقها ا حب ال مى داو كن 0 
وطلبٌ العلم (o4)‏ عبادة. 


قال ابن العرلي: CR‏ شیخنا الإمام أبن منصور الشيرازي» 
الصوف» 4" عن قوله تعالى: #( إلا ألذِين تَابُوأ وَأَصَلَحُوأً وينوا (0623) 
ما بيّنوا؟ قال: أظهروا أفعالهم للناس بالصلاح والطاعات. 

قلت: ويلزم ذلك؟ قال: نعم» لتثبّت أمانه» وتصحٌ إمامثه» وتُقبّلَ 
شهادكه .)٤٩۷(‏ 


قال ابن العربي: (ويقتدي به غيزه) (0:0). 


(565) الشعراء: ١۸ء‏ وينظر أحكام القرآن لابن العربي أيضاً: .٠١١١/۳‏ 

(0429) متفق عليه من حديث ابن عمر: أخرجه البخاري في العلم: ۱۷۸/١‏ ح 202 وغيره. ومسلم في 
صفات المنافقين: .٠٠٠/٤‏ 

)٥٩٤(‏ «ز»: الذي هو موضوع حديث ابن عمر؛ لأنهم کانوا في مجلسه کے يسام ف العلم؛ ومع كونه 
ف مقام عبادة قال: «لأن تڪون قلتها) ال الذي يؤول ال أن عم رلم خش في عبادة أبنه 
بطلب العلم حظّاًء هو اعتقاد الفضيلة فيه. اه 

)٠٤٠١(‏ واسمه أحمد بن عبد الوهاب بن موسى» الشيرازيء الصوفيء الواعظ» توفي (۹۳٤ه)ء‏ ينظر 
طبقات الشافعية الكبرى: ۲۷/٤‏ رقم .٠٠١‏ 

(5455) البقرة: 169. 

(5629) «ز»: إذا كان كذلكء لا يكون هذا الحظ إلا المصلحة العامة» ونفع الخلق بالقصد الأولء 
ويحكون ما يرجع إليه هوء تابعا صرفا. اه 

)04۸( ينظر أحكام القرآن: 2014/١‏ عند قوله تعالى: 3 ون ألنّاس 4% وليس فيه القصة. 


كني الوا للق ب د ا ج كتان لز انقانت 


فهذه الأمور وما كان مثلهاء تجري هذا المجرىء والغزالٌ يجعلٌ مثل 
هذا ممالا تخلّص به العبادة (64:9). 

والعاني: ما يرجع إلى ما يخص الإنسان في نفسه» مع الغفلة عن مراءاة 
الغير وله أمغلة: 

أحدها: الصلاة في المسجد للأنس بالجيران» أو الصلاة بالليل؛ لمراقبة: 
أو مراصدة» 0 مطالعة اتال 

والعاني: الصوم توفيراً للمالء أو استراحةً من عمل الطعامء 
[وطبخه]» ”۴*۳ أو احتماءً لألم يجده أو مَرضٍ يتوقّعُهء أو بطنةٍ تقدّمت له. 

والشالث: الصدقةٌ للذة السخاء» والتفضل على الناس. 

والرابع: الحج لرؤية البلادء والاستراحة من الأنكاده أو للتجارة» أو 
لعبرّمه بأهله» وولده» أو إلحاح الفقر. 

والخامس: الحجرة مخافة الضرر في النفسء أو الأهلء أو المال. 

والسادس: تعلم العلم؛ ليحتمي به عن الظلم. 

والغامن: الاعتكاف فراراً من الكراء. 

والتاسع: عيادة المرضى» والصلاةٌ على الجنائز ليُفْعَل به ذلك. 


)4۹( ف (ح)» و(ن)» و(ت)» و(خ)» و(م)» و(ط): رما للا تتخلص فيه العبادة»)» وفي (ن)ء و(ب)» 
و(ف): « ما لا تتخلص به)» والمثبت من: (ع). 
)٥۳١(‏ الزيادة ليست في: (ن)» وثابتة في باق النسخ الخطية» لكن في (م): «أو طبخه). 


القسم الغالك -- ب (ه49) لحل كتاب الموافقات 


والعاشر: تعليم 577:*) العلم؛ ليتخلص [به] "من كرب الصمت» 
ويتفرج بلذة الحديث. 

والحادي عشر: الحج ماشياً؛ ليتوفر له الكراء (59]). 

وهذا الموضع أيضاً محل اختلاف إذا كان القصدٌ المذكور تابعاً لقصد 
العبادة. 

وقد العزم الغزالي فيها وفيما أشبههاء "* أنها خارجة عن 
الإخلاص» لكن بشرط أن يصير العمل عليه أخفٌ بسبب هذه الأغراض. 

وأمّا ابن العربي» فذهب إلى خلاف ذلك (65. 

وكأنّ (57*) مجال النظر في المسألةء يّلتفت ۴ إلى [صحة] (0058) 
انفكاك القصدينء أو عدم انفكاكهما. 


(04) في (م): اتعلم)» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(046) الزيادة ليست في: (ز)» و(ف)ء و(ب)» و(ط)ء وثابتة في: (ع)؛ و(ت)» و(خ)» و(ن)» و(م)» 
و(ح)ء و(ط)» وفي (م): اليخلص)»ء والمثبت من باق النسخ الخطية. 

(04) هذه المسائل لخصها المؤلف من عند الغزالي في الإحياء: ؛/١٠٠.‏ 

)٥۳(‏ في (ح)» و(م)» و(ت)» و(ن)» و(خ)» و(ط): «وفي أشباهها» والمثبت من: (ع)» و(ز)» و(ف)» 


و(ب). 
(048) ينظر أحكام القرآن: 87/١‏ في قوله تعالى: «( ڏس ڪر جاع أن تَبْسَعُوأ قاد من 
نيكم 4. 


(۴7) في (ت)»ء و(م)» و(ح): «وكان»» والمثبت من باقي النسخ الخطية» وهو أوضح وا 
(ov)‏ أي يذهب» وينظر. 
)٥۳۸(‏ الزيادة ليست في: (ب)» و(ح)» و(م)» و(ن)» و(خ)» و(ت)» و(ط)» وثابتة في: (ع)» و(ف)» 


و(ز). 


القسم الغالك ر( ) ل كتاب الموافقات 


فابن العربي يلتفت إلى وجه الانفكاك, (155ه) فيصحح م العبادات. 


وظاهرٌ الغزاليء الالتفاتٌ إلى مجرد الاجتماع وجوداًء () كان 
القصدان نما يصح انفكا هفنا د لاه وذلك بناءً على ناد «الصلاة في الدار 
المغصوبة» وا خلا فيها واقعٌ؛ ورأى أصبعٌ فيها البطلان (4::. 

فإذا كان كذلك؛ اتجه النظران» وظهر مغزى المذهبين. 

على أن القول بصحة الانفكاك - فيما يصح فيه الانفكاك - أَوْجَهُ؛ ليا 
جاء من الأدلة على ذلك: فقي القرآن الكريم: ليس عَلَيْكُمْ جُْنَاحٌ آں 
تَبتَهُوأ ضلا ين رَبَحُمْ) (؛*) يعني في مواسم الحح. 

وقال ابن العربي - في الفرار من الأنكاد بالحج أو الهجرة - : (إنه 
داب المرسلين» فقد قال الخليل # : غ( إِيِّ د اهب الى رَئے سَيَهْدِينِ)؛ (0115. 


(۳۹) فقصدٌ وجه الله أولاً بالعملء منفكٌ عن قصد الحظ والمصلحة» فهما شيآن متصوران في شيء 
واحد» كل منهما مستقل عن الآخرء ويصح بدونه» فقد يقصد بصلاته وجه اللّه دون العفات 
إلى حظ دنيوي» وقد يقصد بها حظا دنيوياً: من رئاسة واحترام؛ دون وجه اللّه» وقد يقصدان 
فعا عل أن يكون الحظ الدنيوي اش قا بالقصد الغاني» وهذا تشهد له نصوص 
شرعية كثيرة. 

(0450) باعتبار أنهما عنده متناقضان لا يجتمعان» فإما أن يقصد بالعمل وجه الله وإمّا أن يقصد به 
الحظ الدنيوي» فإذا جامع الثاني الأول أبطله» وصار العمل لا إخلاص فيه ومن ثم لا ثواب 
عليه. وهذه المسألة» فيها تفصيل للغزالي. ينظر في الإحياء: ؛/٠٠٠.‏ 

(۱٤ءه)‏ «ز: أي مع وجود الانفكاك كما هو رأي الغزالي. وقوله: «عل أن» تأييد لرأي ابن العربي. اه 

(5546) البقرة: ۱۹۷. 

(*554) الصافات: 59. 


القسم الغالك ب (۹۷) ل كتاب الموافقات 


وقال الكليم: َرَت منم لا حِفْتُحُمْ) 00 

وقد کان رسول الله 4# جُعلِت قُرَةُ عينه في الصلاةء (0؛؛"» فكان 
يستريحٌ م إليها من تعب الدنياء وكان فيها نعيمّه ولدّتّهء أفيٌقال: إن دخوله فيها 
عل هذا الوجه. قادح فيها؟ 

كلاء بل هو كمال فيهاء وباعث على الإخلاص [فيها] (۰. 


وف الصحيح: «يا معشر الشباب» من استطاع منكم الباءة 
فليتز و ج» فإنه أغض للبصرء واحصن للفرج» ومن لم يستطع؛ فعليه بالصوم» 
فإقه ادرو E‏ 


.20 الشعراء:‎ )٥٤٤٤( 

(٥ە)‏ 5 تقدم في الرقم: 4 

(0447) الزيادة ليست في: (م)ء و(ت)» و(ن)» و(ح)ء وثابتة في باق النسخ الخطية. 

)٤4۷(‏ متفق عليه من حديث ابن مسعود: أخرجه البخاري في النكاح: ۸/۹- ١6‏ ح 50:ه-37:ه 
وكذلك مسلم: ؟/۰۱۸. 
قال «ز»: ومثله حديث: «إذن تُكنّى همّك» لمن قال له : إني أحب الصلاة عليك» أأجعل 
لك ريع صلاتي؟ إلى أن قال: أجعل لك صلاتي كلها. فإذا راعى ذلك في صلاته كان من هذا 
ا 
ومنه: ما ورد في الاستغفار: :39 افوا ر د اه کن عَغَاَا رصل اسما د مْدرار زرا 4. 
الآَيةٌ فيها ترتب حظ دنيوي - بل حظوظ - على استغفار» وهو عبادة. اه 


الق ااك م جح زو س ميت كزان لو 


ذكر ابن بَشْكُوَال 0 وو أبي عل الحداد *) قال: (احضرتٌ 
القاضيّ أبا بكر بن ررب( شك إلى الترجيبي “ المتطبّب ضعفٌ معدته 
وضعف هضمه»؛ [عل] 0 لم يكن يعهد من نفسه؛ وسا عن الدواءء 
فقال: «اسردٍ الصوم تصلح معدتك). 

فقال له: يا أبا عبد الله ۳ على غير هذا ذُلَّيه ما كنت لأعذبَ 
نفسي بالصوم إلا لوجهه خالصاًء ولي عادة في الصوم 5 الاثنين والخميس» 


(0448) بفتح الموحدة التحتية» وسكون الشين المعجمة» وضم الكاف» واسمه خلف بن عبد الملك أبو 
القاسم» القرطبي» المتوفى (/07 ه) ينظر المعجم لابن الأبار: ص ۸۲ء وشجرة النور الزكية: ص 
4 ووفيات الأعيان: ؟/21). 

(0455) واسمه: الحسن بن أحمد بن الحسن» أبو علي الإصبهاني» توفي: ٠٠١‏ ه» ينظر ترجمته في السير: 
۹ 

)١(‏ واسمه: محمد بن يبقى بن زرب - بفتح الزاي المعجمة - أبو بكر القرطبيء قال الذهي: 
«العلامةء شيخ المالكية» كان عجبا في حفظ المذهب»» توفي: ۳۸۱ ه» ينظر السير: 411/17. 

)٠٤١١(‏ هكذا في جميع النسخ الخطيةء وضبط في (ب): بكسر الجيم؛ بعده ياء ساكنة. وفي معجم 
البلدان: ؟/2؟: «ترجيلة» بالضم ثم السكونء وكسر الجيم» وياء ساكنة» ولام. والترجيلء هو 
أبو جعفر بن هارون الترجالي- كذا في النسخ المطبوعة بالألف - من أهل إشبيلية» كان محققاً 
لدوم تلك الاق ن اف لطع معان قي كم لأ و راك او 66 
من طلبة الفقيه أبي بكر بن العربي» لازمه مدة» واشتغل عليه بعلم الحديث» وهو شيخ أبي 
الوليد ابن رشد في التعاليم؛ والطب» وأصله من ترجالة من غور الأندلسء وله آثار فاضلة ف 
المداواة» توفي بإشبيلية. 

(045) الزيادة ليست في: (ع)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(oto)‏ كذا في جميع النسخ الخطية» وقد سبق أن كنيته» أبو جعفر. 

)٥٤٥٤(‏ كذا في جميع النسخ الخطية» وهو صحيح» ويمڪن أن يكون: في صوم الاثنين والخميس). 


القسم الغالك ب (4989) 2 كتاب الموافقات 


قال أبو علل: وذكرثٌ في ذلك المجلس حديتٌ الرسول ‏ يعنى هذا 
الحديث» “۴ وجبّنتُ عن إيراد ذلك عليه في ذلك المجلسء وأحسبّني 
ذاكرئه في ذلك في غير هذا المجلس» فسلّم للحديث (6:51. 


وقد بعث 8# رجلا ليكون رصدا في شِعُبء فقام يصلي» ولم يڪن 
قصده بالإقامة في الشعب إلا الحراسة والرصّدٌ .)٠٤°۷(‏ 


(0455) أي حديث ابن مسعود السابق: «يا معشر الشباب». 

(5455) في (م): «الحديث»» والقصة لعلها في معجم شيوخه الذي ذيل به على ابن الفرضي. 

(0۷ء٠)‏ أخرجه ابن إسحاق في السيرة - سيرة ابن هشام -: /208: وعنه أبو داود في الطهارة: 50/١‏ ح 
۸ وابن خزيمة: ۰۲٤/۱‏ وابن حبان: ۲۱۲/۲ والحاكم: 3057/١‏ والبيهقي: .16١ 23 2340/١‏ 
من طريق ابن إسحاق» حدثني صدقة بن يسار» عن عقيل بن جابر» عن جابر. 
وصححه ابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم؛ وقال: «فأما عقيل بن جابرء فإنه أحسن حالا 
من أخويه: حمد» وعبد الرحمان). 
قلت: ذكر البخاري الحديث في الوضوء معلقا بصيغة التمريض: ٠۳٠/١‏ وله شاهد عند 
البيهقي في دلائل النبوة: */0/8؛ عن صالح بن حَوّات٬‏ عن أبيه بنحوه» وفيه الواقدي» وهو 
متروك؛ وعبد الله بن عمر - المكبر - وهو ضعيف في حفظه. 
والحديث حسن» باعتبار أن إخراج ابن خزيمة لعقيل بن جابر توثيق له» مع توثيق الحاكم؛ 
وابن حبان» وهذا يزيل جهالته. 
وقال «ز): لا يريد حقيقة الحصرء كما هو ظاهر. اه 
قلت: بل الظاهر إرادة الحصر في أن قصده الأول» هو الحراسة والرصد» والصلاةءجاءت بقصد 
ثان» وبهذا يتم الاستدلال به» أما على ما قرر من عدم إرادة حقيقة الحصر فلا يتم به 
ا = 


و ق 


والأحاديثُ في هذا المعنى كثيرة» ويكفى من ذلك» ما يراعيه الإمامُ 
في صلاته من أمر الجماعة؛ كانتظار الداخل**“ ليدرك الركوع معه؛ على ما 
جاء في الحديث» ۴ وإن لم يعمل ("*) به مالك» ٩‏ فقد عيل به 


= ولا مانع شرعاً أن تڪون النية الأولى للرصدء ثم أثناءه تجددت له نية أخرى للصلاة» فجمع 
بين العبادتين في وقت واحدهء بنيّتيْن» أو بنية تابعة للنية الأولىء وكلا الأمرين معقولء 
والجهتان منفكتان فيصح هذا وهذاء وإقرارٌ النبي # له» أدل دليل على صحة عبادته حتى 
ولو فرض أنها بقصد ثان. 

(05458) «ز٤:‏ هل الانتظار لإدراك الداخل للركوع» أمر دنيوي» أم هو لتكميل العبادة ؟ ومثله يقال في 
التخفيف في المسائل بعده؛ بدليل الحديث الآتي: «مخافة أن تفتن أمه) وفتنتهاء شغلها عن 
الصلاة. اه 

(059) أخرجه ابن أبي شيبة: ٠۳۴۷/۱‏ وعنه أبو داود في الصلاة: 212/١‏ ح ۸٠۲‏ والبيهقي: 15/6. 
من طريق عفانء ثنا همام؛ ثنا محمد بن جُحادة» عن رجل؛ عن عبد الله بن أي أوفى أنه ج 
كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر» حتى لا يسمع وقع قدم). 
قال البيهقي: «يقال: هذا الرجلء هو طَرّفة الحضري). 
ثم ساقه بسنده إلى طرّفة ا لحضري» عن ابن أي أوفى» به. 
وفي إسناده ابو إسحاق التميسي؛ قال ابن معين: ١‏ ليس ڊشيءا. 
وقال ابن عدي: «عامة حديثه عمن يروي عنهم» لا يتابعه عليه أحدء وأحاديثه تشبه 
الغرائب» وهو ضعيف يكتب حديثها. 

(650ه) في (ن)» و(ت)» و(خ)» و(ب)» و(ح)» و(م)» و(ط): «وما لم يعمل)» والمثبت من: (ع))» و( ز)» 
و(ف). 


(07) «ز» أي وما يكره عند مالك من انتظار الداخل حالة الركوع» فقد قال به غيره. اه 


القسم الخال + ل(إءهع ل كتاب الموافقات 


غيره ) - وكالتخفيف لأجل الشيخ؛ والضعيف» وذي الحاجة» ٠‏ 
وقوله ##: «إني لأسمعٌ بڪاء الصبي» الحديث» 197" وكرد السلام في 
الصلاة *» وحكاية المؤذن» *) وما أشبه ذلك: ما [هو] ۷ عمل 


خارجٌ عن حقيقة الصلاة مفعولُ فيها مقصوثٌ يَشْرَكُ قصدّ الصلاة» ومع 
ذلك فلا يقدح في حقيقة إخلاصها. 

بل لو كان شأنُ العبادة أن يقدح في قصدها قضدٌ شيء آخر سواه؛ 
لقتةع تنه مها ركة القعيد ال كاده ی د 


(087) ومن قال به» ابن أي ليىء والشعبي» والنخعي» وحكي عن الشافعي في الجديد» وذهب مالك» 
وأبو حنيفة؛ والأوزاعي» وأبو يوسف إلى كراهة الانتظار المذكور. 

(0675) وفيه حديث أي هريرة المتفق عليه أنه # قال: «إذ صلى أحدكم بالناس فليخفف» فإن 
فيهم الضعيف» والسقيم؛ والصغيرء والكبير» وذا الحاجة» وإذا صلى أحدكم لنفسه» فليطول 
مايشاء). 
أخرجه البخاري في الأذان: ٠۳۳/١‏ ح 70 ومسلم في الصلاة: 261/١‏ وفي معناه حديث أي 

. 8 تقدم في الرقم:‎ (4٦4) 

(5670) وفيه أحاديث: منها حديث ابن عمر أنه قال لبلال: كيف کان رسول الله © يرد عليهم حين 
کانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة؟ قال: «يشير بيده)» رواه الترمذي: 205/6 ح 278 وغيره؛ 
وقال: الحديث حسن صحيح). 

(3ئه) «زة: وهل رد السلام وحكاية المؤذن أمر دنيوي؟ نعم؛ هو خارح عن حقيقة الصلاة إلا أنه 
ليس دنيوياء بل عبادة. وقوله: «بل لو كان شأن العبادة» إلخ» يفيد أن ما ذكر قبله» ليس عبادة 
وأنه ما نحن فيه من مشاركة أمر دنيوي لقصد العبادة» وهو كما ترى. اه 

(0470) الزيادة ليست في: (ع)ء وثابتة في باقي النسخ الخطية» ولابد منها ليستقيم الكلام. 


القسم الغالك + (ه؟.هع ل كتاب الموافقات 


للتنفل فيه» وانتظار الصلاة» والكف عن إذاية الناس» واستغفار الملائكة 
لهء فإنَ کل قد منهاء شابَ غيره» وأخرجه عن إخلاصه (۳*) عن غيره. 
وهذا غير صحيح باتفاق» بل کل قضد منها صحيحٌ في نفسه؛ وإن کان 
الع و ادان الجميع محمود شرعاً فكذلك ما كان غير عبادة من المأذون 
فيه؛ لاشترا كهما في الإذن الشرعي. 
فحظوظ النفوس المختصة بالإنسانء لا يُمتنع * اجتماعها مع 
العبادات» إلا ما كان بوضعه منافياً لها - كالحدّث» () والأكل» والشرب» 
والنوم» والرياءء وما أشبه ذلك - أَمّا ما لا منافاة فيه؛ فكيف يقدح القصدٌ 
إليه في العبادة؟ 
هذا [ع-7] لا ينبغي أن يقال» غير أنه لا ينارّع في أن إفراد قصد 
العبادة عن قصد الأمور الدنيوية أؤْلى» ولذلك إذا غلب قصّدٌ الدنيا عل قصد 
العبادة؛ كان الحم للغالب» ( فلم يُعتدٌ بالعبادة فإن غلب قصدٌ 
العبادة؛ فالحكم له» وية يقع الترجيح في المسائل بحسب ما يظهر للمجتهد. 
والغالث: ما يرجع إلى المراءاة» فأصل هذا إذا قُصد به نيل المالء أو الجاه؛ 
فهو الرياء المذموم شرعأء وأدهى ما في ذلك فعل المنافقين الداخلين في الإسلام 


(04510) أي تفرده وتوحده. 

(33؛ه) في (ن)» و(ت)ء و(خ)» و(ب)» و(ح)ء و(م)» و(ط): «لا يمنع)» والمثبت من: (ع)» و(ف)» 
و(ز). 

)٥٤۷۰(‏ في (ط): ١كالحديث)»‏ وهو خطأء والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(١۷ء٠)‏ في (ب)ء و(م)» و(ح)ء و(ت)» «الغالب»» والمثبت من باق النسخ الخطية. 


القسم الغالث سب (ب#.هعم دعسل كتاب الموافقات 


ظاهراء بقصد إحراز دمائهم وأمواهم. 

ويل ذلك عمل المرائين العاملين بقصد [نيل] 20:79 حطام الدنياء 
وحكمّه معلوم» فلا فائدة في الإطالة فيه [انتهى] .٤١١(‏ 

فصل: 

وأما العافي: ١‏ وهو أن يكون العمل إصلاحاً للعادات الجارية بين 
العباد؛ كالنكاح» والبيع» والإجارة» وما أشبه ذلك: من الأمور التي عُلِم قَضْدُ 
الشارع إلى القيام بها لمصالح (8) العباد في العاجلة؛ فهو حظ أيضأ قد 
أثبته الشارعٌ وراعاه ”في الأوامر والشنواهي» وعَلم ذلك من قصده 
بالقوانين الموضوعة له» وإذا غلم ذلك بإطلاق؛ فطلبّه من ذلك الوجه غير 
مخالف لقصد الشارع؛ دكا لعفا و 

هذا وجه. 


ووجه ثان: أنه لو كان طلبُ الحظ في ذلك قادحاً في العماسه» وطليه؛ 


(081) الزيادة ليست في: (ع)ء وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

)٥۷۳(‏ الزيادة ليست في عامة النسخ الخطية» ما عدا: (خ). 

(04074) يعني ما تقدم في جواب المعترض؛ من تقسيم ما تعبد به إلى ضربين: عبادات وعادات. 

)٥٤۷(‏ في (ف): البمصالح)ء والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(007) «ز): فلا يأمر إلا بما فيه القيام بالمصلحة» ولا ينهى إلا بما يترتب عليه ضياع المصلحة» 
والقوانينُ التي وضعها لسائر المعاملات» روعي فيها أنها تقوم بحفظ هذه المصالح» والحظوظ 
العاجلة» وتدراً المفاسد عنهاء والنواهي عما نهي عنه»ء إنما هي لحكمة أنه يجلب المفاسدء 
ويضر باستقامة هذه الحظوظ. اه 


القسم الغالثك 7 سب (هإدءهعم لح كتاب الموافقات 


لاستوى مع العبادات - كالصيام؛ والصلاة وغيرهما - في اشتراط النيةء 
والقصدٍ إلى الامتثال» وقد اتفقوا على أن العادات لا تفتقر إلى نية» وهذا كافٍ 
عمسو EN E‏ 
بل لو فرضنا رجلا تزوج ليرا بتزوجه؛ أو ليّعَدَّ من أهل العفاف» أو لغير 
ذلك؛ لصح تزوجه» من حيث لم شرع فيه نيّة العبادة - من حيث هو تزوج 
- فيقدحٌ فيها الرياءٌ والسمعة» بخلاف العبادات المقصودٍ بها تعظيمُ اللّه تعالى 
جردا 

ووجه ثالث: أنه لو لم يكن طلبٌ الحظ فيها سائغا؛ لم يصح النصٌ 
عل الامتنان بها في القرآن والسنة؛ كقوله تعالى: فإ وَمِنَ ايَليَوة أن خَلَىَ 
نَم يِّنَ آنهْسِكُم: أَرْوَّجاً نُتَسْكُنُوَأ إِلَيْهَا )و 0177 

وقال: هو ألذع جَعَلَ لَكُمْ أليْل لِتَسْكُنْوأ بيه وَالنَّهَارَ 

مُبْصِ را )ا (۷۸), 

وقال: #(ألذ جَعَلَ لَكُمْ ألآرْض هراشا وَالسَّمَاءَ بنآءَ وَأَنزَلَ 
من أَلسَّمَاءِ مَآءَ قَأَخْرَّجَ بهء مِنَ ألثْمَرَاتِ رِرْفاً 1 اينف 

وقال: یں رَحْمَيِهِء جَعَلْ لَكُم أَليْل وَالنّهَارَ لِتَسْكُنُوأ فيه 


(لالاءه) الروم: .2١‏ 
(94۸) يوفس: 1۷. 
)٥۷۹(‏ البقرة:١؟.‏ 
)۸٠(‏ القصص: ۷۴. 


القسم الغالش ره( كتاب الموافقات 
وقال: « وَجَعَلْنَا اليل لِبَاساً وَجَعَلْنَا ألنَهَارَ مَعَاشا. 
E SE.‏ 


إلى غير ذلك مما لا يحصَّى؛ وذلك أنّ ما جاء في معرض مرد 
التكليف» لا يقع ال عليه في معرض الامتنان؛ لأنه في نفسه كلفة 
وخلاف للعادات؛ وقطعٌ للأهواء؛ كالصلاة» والصيام؛ والحج؛ والجهاد 
إلا ما نحا غو قوله: اغب أن توا شَيَْآ وهو َر نكمم 140) بعد 
قوله: حيبت عَلَيْكُمْ ألْفِتَال وَهُْوَ حُرةٌ لحم . 

بخلاف ما تميل إليه النفوسء وتُقضّى به الأوطارء وتُفتح به 
أبوابٌ التمتع؛ واللذاتِ النفسانية» وتسدّ به التلات الواقعة: من العَذاءء 
[والدواء]» ”* ودفع المضرات» وأضراب ذلك؛ فإن الإتيان بها في معرض 
لاان فنا 


وإذا كان كذلك؛ اقتضى هذا البّساظ 489 الأخدّ بها من جهة ما 


21-٠١ الهباً:‎ )0689( 

(018) البقرة: 214 قال «زا: فهو امتنان عليه؛ ان يجعل ما يكرهونه خيرا ططم؛ وأصل القتالء من 
التكاليف المجردة عن الحظوظ - يعني: وهذا النوع قليل الوقوع: أن يمتن في مقام مجرد 
التكليف. 
وقد يقال: إن هذا لا يحتاج إلى استثناء» لأن الامتنان» بشيء آخر غير نفس المكلف به المجرد 
عن الحظه فليس امتنانا بنفس القكال» بل بانه سبحانه وتعالى'تفضل علينا بان يجعل من 
oN‏ و وفائدة عظمى» حتى يصير ما نكرهه هو الخير الصرف. اه 

)٥٤۸۳(‏ الزيادة ليست في: (م)» وثابتة في باق النسخ الخطية. 

(048) بفتح الموحدة التحتية» أي التوسع» ينظر لسان العرب: .٠٥۹/۷‏ 


القسم الغالك + (ه8.ه6ع) لل كتاب الموافقات 


واققيف التييا ولا کو ع ذلك قديعا 3 ال ةر تنا 
من حق الربوبية» لكنهم مطالبون على إثر ذلك بالشكر للذي امتن بهاء وذلك 
ا 

فإن قيل: فيلزم على هذا أن يكون الأخدُ ها - بقصد العجرّد عن 
الحظ - قادحاً أيضاً؛ إذ كان المقصودٌ المفهوم من الشارع؛ إثبات الحظء 
والامتنان به» وهذا أيضاً لا يقال به على الإطلاق لما تقدم (6485. 

فالجواب: أن أخذها من حيث تلبيةٌ الأمر» أو الإذن» قد حصل في 
ف الد وبالتبعية؛ لأنه إذا تدب إلى التزوج 7 يقلا قا دة م 
حيث الندبٌ - على وجه لو لم يندب إليه لتركه مثلاً؛ فإِنَّ أخْدّه من هنالك 
قد حصّل له به أَخْدُه من حيث الحظ؛ لأن الشارع قصّد بالنكاح التناسل» ثم 
أتبعه آثاراً حسنة: من التمتع باللذات» والانغمار في نعم يتنعم بها امكل 
كاملة؛ فالعمتع بالحلال» من جملة ما قصده الشارع؛ فكان قصدٌ هذا القاصدٍ 
بريئاً من الحظء وقد انجرّ في قصده الحظّء فلا فرق بينه وبين من قصّد 
بالنكاح نفس التمتع؛ فلا مخالفة للشارع من جهة القصد بل له موافقتان: 

موافقةٌ من جهة قبول ما قصد الشارع أن يتلقاه بالقبول» وهو التمتع. 

وموافقة من جهة أن أمر الشارع في الجملةء يقتضي اعتبار المكلف 
له في حسن الأدب» فكان له تأدبٌ مع الشارع في تلبية الأمرء زياد إلى حصول 


)0۸°( يعني في الوجه الغاني السابق. 
(5485) في (ع): «للتزوج)» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 


القسم الغالك سسسب (لاءة) سس ٍ يتانب الموافقات 


ما قصده من نيل حظ المكلف. 

وأيضاً (* ففي قصد امتثال الأمرء القصدٌ إلى المقصّد الأصلي من 
حصول النسلء فهو بامتثال الأمرء ملب للشارع في هذا القصدء جخلاف 
طالب (88:*) الحظ فقطء فليس له هذه المزيّة. 

فإن قيل: فطالبُ الح في هذا الوجه» ملومٌ إذ أهمّل قصدّ الشارع في 
الأمرمن هذه الجهة. 

فَالجوابٌ: أنه لم يُهمله مطلقاً؛ فإنه حين ألقى مقاليدّه في نيل هذه 

الحظوظ للشارع على الجملة؛ حصل له بالضمن مقتضى ما قصّد الشار ع؛ 
فلم يكن قصدٌ المكلف - في نيل الحظوظ - منافياً لقصد الشارع الأصل. 

وأيضاً: فالداخل في حكم هذه الحظوظء ذاش بحكم الشرط 
العادي على أنه يَلد» ۴ ويتكلف التربية» والقيامَ بمصالح الأهلء والولد؛ 
كما أنه عالمٌ إذا أق الأمرّ من بابه» أنه ينفق على الزوجة» ويقوم بمصاحهاء 
لحن لا يستوي القصدان: 

قصد [14-F]‏ الامتثال [أبتداعء حقى كان ال ا بالضمن. 
(5580) #زا: موافقة ثالخة. اه 
(088) في (ط): «طلب»» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 
)04۸۹( ف (ط): الم يلدا» وهو تصحيف» والمثبت من جميع النسخ الخطية» وهو الصواب. 

وقال «ز»: الللائق بالمقام» حذف «لم» أي فالذي يقصد التمتع فقط بالنكاح» داخل - ضمناً 

وبحسب العادة - على أنه سيلدء ويتكلف تربية الأولاد» والإنفاق على الزوجات» فهو قاصد 

ضمنا لمقصد الشارع الأصل من النكاح» وهو النسل. اه 


القسم الغالث ب (م.هح) للب كتاب الموافقات 


وقصدٌ الحظ ابتداءٌ حتى صار قصدٌ الامتثال] (1*") بالضمن؛ فثبت 
أن قصد الحظ في هذا القسم» غيرٌ قادح في العمل. 

فإن قيل: فطالبٌ الحظّ إذا فرضناه لم يَقصد الامتثال على حال» وإنما 
طلب حه جردا - بحيث لو تأ له على غير الوجه المشروع لأخذ به» لكنه 
لم يقدر عليه إلا بالوجه المشروع - فهل يكون القصدٌ الأول في حقه 
ا بالقوة» أم اس 

ات ا د د إذا لم يكن له سبيل إلى 
الوصول إلى حظه على غير المشروع؛ فرجوغه إلى الوجه المشروع قصدٌ إليه» 
وقصدٌ الوجه المشروع؛ يتضمن امتثال الأمرء أو العمل بمقتضى الإذنء 
وهو القصدٌ الأول الأصبى» وإن لم يّشعر به على التفصيلء وقد مر بيان هذا 
في موافقة قصد الشارع (۹), 

وأمّا العمل بالحظ والطوى - بحيث يحكون (*) قصدٌ العامل تحصيلَ 
مطلوبه - وافق الشارع أو خالفه - فليس من الحق في شيء» وهو ظاهرء 
والشواهدٌ عليه أظهر. 


(:045) الزيادة ليست في: (ع» وثابتة في باقي النسخ الخطية» ولا بد منها؛ إذ لا يفهم المراد بدونهاء 
وسبب سقوطهاء انتقال بصر الناسخ من لفظ «الامتثال» الأول» إلى الشاني. 

)545١(‏ يعني في النوع الرابع: في وضع الشريعة للامتثال» المسألة السادسة - وينظر أيضا المسألة 
الخامسة قبلها. 

(545) في (م)ء و(ح)» و(ت)» و(ن): الويحكون» والمثبت من باق النسخ الخطية؛ وهو أوضح. 


القسم الغالك سس (هءهي لح كتاب الموافقات 


فإن قيل: أمّا كوه عاملاً على قصد المخالفة؛ فظاهر أنه عامل بالهوى, 
لا بالحق» وأما عملّهِ على غير قصد المخالفة؛ فليس عاملا بالهوى بإطلاق؛ 
فقد تبين في موضعه 4559" أن العامل بالجهل فيخالِفُ أمر الشارع» حكمّه 
حكمُ الناميء فلا يُنسَبِ عملّه إلى ال هوى هكذا بإطلاق» وإذا وافق أمرّ 
التتبرع جهلا؛ فسان 6040 أنه يصمٌ عمله على الجملة» فلا يڪون عمله 
با هوی أيضاً. 

وإلى هذا: فالعامل بالحوى إذا صادف أمر الشارع» فَلِمَ تقول: إنه 
عامل بالهوى وقد وافق قصدّه؟ 450" مع ما مرّآنفاً أنّ موافقة أمر الشارع؛ 
ار اندم ب 

فالجوابٌ: أنه إذا عمل على غير قصد المخالفة؛ فلا يستلزم أن يكون 
موافقاً له» بل الحالات ثلاث: 

حال يكون فيها قاصداً للموافقة» فلا يخلو أن يصيب بإطلاق - 
كالعالم يعمل على وَفْق ما علم؛ فلا إشكال - أويصيبٌ بحكم الاتفاق» أو لا 
يصيب؛ فهذان قسمان يدخل فيهما العامل بالجهل؛ فإن الجاهل إذا ظنّ في 
تقديره أن العمل هكذاء أو أن العمل مأذون فيه على ذلك الوجه الذي دخل 


(049) ينظر القسم الغاني من المقاصد: المسألة الرابعة. 
(0494) يعنى بعد أسطر. 


(هوئؤه) 5 قصد الشارع. 


القسم الغالك ر( اه) + كتاب الموافقات 


فيه» لم يتقصد مخالفة» لكن فرط في الاحتياط على ذلك العمل» 7“ فيواحَذ 
في الطريق» 04577) وقد لا يواخذ إذا لم يعد مفوّطاً ويمضّى عملّه إن كان 
موافقاً. 

وأمّا إذا قصد مخالفة أمر الشارع؛ فسواءٌ في العبادات وافق أو خالف› 
لا اعتبار [بموافقته» كما لا اعتبار] ۳ بما خالف فيه؛ لأنَّهِ مخالف 
القصد بإطلاق. 

وفي العادات» الأصلٌ اعتبارٌ ما وافق ۴ دون ما خالف؛ لأن ما لا 
دُشْترّط النيةٌ في صحته من الأعمال» لا اعتبار بموافقته - في القصد الشرعي 
- ولا مخالفته؛ كمن عقد عقداً يقصد أنه فاسد» فكان صحيحاًء أو شرب 


(0497) في (ب)» و(خ)» و(ط): «لذلك العمل»» وفي (ن): «بذلك العمل»» وقي (ت): «في ذلك العمل»» 
وفي (م)» و(ح)» «ذلك العمل»» وهو خطأء والمثبت من: (ع)؛ و(ف)» وز. 

(0459) يعني الطريق الذي سلكه بجهله؛ ظانا أنه طريق لذلك العملء ولا يؤخذ بنيته» وإنما بالوسيلة. 
ومبنى المسألة» هل هو اعتبار القصدء أو اعتبار العمل؟ ينظر تفصيل ذلك عند العز بن عبد 
السلام في القواعد: :185/١‏ «فصل فيما يؤجر على قصده دون فعله)» والفتاوى لابن تيمية: 
1“ 

(0458) الزيادة ليست في عامة النسخ الخطية» و(ط)» ماعدا: (ع)» و(ف)» ولابد منها ليستقيم 
الكلام؛ لأن فيه تنظيراً لشيئين متقابلين. 

(5459) «ز): أي فما فعله على نية المخالفة - ولكنه صادف موافقة الطريق المشروع - كان معتبرا؛ 
أي غير باطل» فتنسحب عليه أحكام الصحيح» وأما إذا صادف مخالفة المشروع فهو باطلء 
اه حكم المشروع. 
وقوله: «لأن ما لا تشترط النية» إلخ» توجيه لاعتبار ما وافق» مع كونه ناويا المخالفة. اه 


القش الغالك: :بي( کكتاب المواققاث 


ج غ إلا أنهليه ق قد الخال دك الا 0 
وأمّا إذا لم يقصد موافقة» ولا مخالفة؛ فهو العمل على جرد الحظء أو الغفلة» 

كالعامل ولا يدري ما الذي يعمل؛ أو يدري ولكنه إنما قضدّه جرد العاجلة 

وحكمه في العبادات عدم الصحة؛ لعدم نية الامتثالء ولذلك لم 
ا الناسي, ولا الغافلء ولا غير العاقل. 

وفي العادات الصحةٌ إن وافق قصد الشارع» وإلا فعدم الصحة. 

وفي هذا الموضع نظر؛ إذ يقال: إِنّ القصد © هنا لما انتفى؛ فالموافقة 
غير معتبرة؛ لإمكان الاسترسال بها في المخالفة» وقد يظهر هذا تأثير في 
تصرفات المحجورء كالطفل؛ والسفيه الذي لا قصد له إلى موافقة قصد الشارع 
في إصلاح [المال]؛ () فلذلك قيل بعدم نقوة ترد م ون و و 
المصلحة. 

وقيل بنفوذ ما وافق المصلحة منهاء لا ما خالفهاء على تفصيل أصلّه 
هذا النظرء وهو أن مطلق القصد إلى المصلحة» غيرٌ منتهضء فهو بهذا القصد 
)٥0۰۰(‏ كران وزتاً وهو ماء الورد» فارسي معرب - ينظر: (اشغاء الغليلء فيما 2 کلام العرب مں 


الدخيل» للخفاجي: ص 2137 و: «المعرّب والدخيل» والألفاظ العالمية) - د. أسامة الصفار -: 
ص 09. 
)٥۰۱(‏ أي تَبعتّه. 
)٠٠۴(‏ في (ع)» و(ب)ء و(خ)» و(م)» و(ن)» و(ح)» و(ت)» و(ط): «المقصداء والمثبت من: (ز)» و(ف). 
(*060) الزيادة ليست في: (م)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 


القسم الغالك + ()ه) لح كتاب الموافقات 


مخالف للشارع. 
وقد يقال: القصد إنما يُعتبّر بما ينشأ عنه» وقد ذشأ هنا - مع عدم 
القصد - موافقة قصد الشارع؛ فصح. [انتهى] 200:20 


فصل: 
حيث قلنا بالصحة في التصرفات العادية وإن خالف القصدٌ قصدَ 
الشارع؛ فان ما مضى الكلامٌ فيه (*) مع اصطلاح الفقهاءء وأمّا إذا 
اعتبرنا ما هو مذكور في هذا الكتاب في نوع الصحة والبطلان من «كتاب 
الأحكام» (7**) فكل ما خالف قصد الشارع» فهو باطل على الإطلاق» لكن 
بالتفسير المتقدم» (7**) واللّه أعلم. 


(0604) الزيادة ليست 2 عامة النسخ الخطيةء ما عدا: (خ). 
(00۰0( يعني قبل ا 
(000) ينظر المسألة الغانية والغالغة في كتاب الأحكام: النوع الرابع: الصحة والبطلان. 


(0000) «زا: وهو عدم ترتب الآثار الأخروية عليه من مرجو الثواب. اه 


القسم الغالك دعس (ب#(همي ‏ طلغ كتاب الموافقات 


المسألة السابعة: 


المطلوب الشرعيّ ضربان: 

أحدهما: ما كان من قبيل العاديات (05:8) الجارية بين الخلق في 
الاكتسابات» وسائر المحاولات الدنيوية التي هي طريق (5** الحظوظ 
العاجلة؛ كالعقود على اختلافهاء والتصاريف المالية على تنوعها. 

والغاني: ما كان من قبيل العبادات اللازمة للمكلف» من جهة توجهه 
إلى الواحد المعبود. 

فما الأول: فالنيابة فيه صحيحة» فيقوم فيها الإنسان عن غيره 
وينوب مّنابه 2*9 فيما لا يختص به منهاء فيجوز أن ينوب مَنابه في 
استجلاب المصالح له» ودرء المفاسد عنه: بالإعانة» والوكالة» وغو ذلك ثما هو 
في معناه؛ لأن الحكمة التي يطلب بها المكلف في ذلك كله» صالحة أن يأتي بها 
سواه - كالبيع» والشراء والأخذء والإعطاء والإجارة والاستجارة 
والخدمة» والقبضء والدفع» وما أشبه ذلك - ما لم يكن مشروعاً لحكمة لا 
تتعدّى المكلف عادة» أو شرعاً؛ كلأ كلء والشرب» واللبس» والسكنى» وغير 
ذلك: ما جرت به العادات» (7*" وكالنكاح وأحكامه التابعة له: من وجوه 


)٥۰۸(‏ في (م): «العادات»» والمثبت من باق النسخ الخطية» و(ط). 

(05:9) في (ف)» و(ز)» و(ب)» و(ح)» و(م)» و(ن)» و(خ)» و(ت)» و(ط): «طرق»» والمثبت من: (ع). 
)٠١١١(‏ في (ت) و(خ) و(م) و(ح): «ويقوم مقامه)» والمثبت من باقي النسخ الخطية» و(ط). 

(:0512) في أنه يختص صاحبّه به» ولا يقوم غيره فيه مقامه» ولا يتعدى نفعّْه إلى غير فاعله. 


القسم الغالك ب (96همي لل كتاب الموافقات 


الاستمتاع التي لا تصح الديابة فيها شرعاً؛ فإن مثل هذا مفروغ من [ع-177] 
النظر فيه؛ لأن حكمته لا د تعد ی ضا خا ال غيزة. 

ومثلٌ ذلك وجوه العقوبات» والازدجار؛ لخن مقصود الزجر لا يتعدى 
صاحت الجناية» ما لم يكن ٠‏ ذلك ا إلى المال؛ فان النيابة فيه تصح» فإن 
كان دائراً بين الأمر المالليء وغيره» فهو مجال نظر واجتهاد؛ كالح ٠١١‏ 

فالحجٌ بناءً على أن المغلّب فيه الععبدٌ؛ فلا تصح النيابة فيه أو الما 
فتصح» e‏ والكفارةٌ بناء عل أنها جر فتختص» أو جبرٌ فلا تختض» 
وكالضحية )014( ف الذبح؛ ؛ بناء عل ما د بني عليه ٤‏ الحجء وما أشبه هده 


فالحاصلٌ أن حكمة العاديات إن اختصت بالمكلف» فلا نيابةء وإلا 
صحت النيابة» وهذا القسم لا يحتاج إلى إقامة دليل؛ لوضوح الأمر فيه. 


(001) «ز): التمثيل بالحج هنا غير واضح لأن تقدير كلامه: إن كان الأمر العادي دائرا بين المال 
والعقوبة كالكفارات فهو مجال نظرء وليس الحج كذلك» بل هو أمر عباديء وفيه نوع ارتباط 
بالمال» فإذا تغلب أحدهما روعيء ومثله يقال في الضحية. 
ولو أنه جعل التقسيم إلى ثلاثة اضرا فاضا إلى هذين الضربين تر لو العبادة» 
الامو ااال لكان أوجه.اه 

(+0017) وهو ما تدل عليه الأدله لكن بشرط العجز عنه. 

(001) في (ط): «وكالعضحية»» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 


القسم الغالث ر( هاه) ب كتاب الموافقات 


وأمّا العاني: فالععبداث الشرعيّةء ‏ لا يقوم فيها أحدٌ عن أحد 
ولا يغني فيها عن المكلف غير وعملٌ العامل لا تزي به غير ٩‏ ولا 
ينتقل بالقصد إليه ولا ينب "إن وهب ولا حمل إن تحمل )٠۸(‏ 
وذلك بحسب eT‏ القطىء ا واا 

والدليل ‏ على صحّة هذه الدعوى أمور: 

أحدها: : النصوص الدالة على ذلك؛ كقوله تعالى: مرو 0 ازرة ورر 
خی ۰ 


روأ لیس انس إلا ا سمی» .٠(‏ 

وفي القرآن: ولا تَزْرٌ وَازْرَة وزْرَ اخْرئ)» في مواضع 20*”. 

(5٠هه)‏ أي المحضة» التي لا شائبة مال فيهاء ليخرج ما مثل به قبل: من حج» وكفارات» وتضحيةء 
وشفاعة. 

(0517) «ز): فصل هذه المعاني - وإن كانت متقاربة أو متلازمة - لتأق الأدلة في الآيات بعدها عل 
طبقها صراحة» فعليك بتطبيق الأدلة على تلك المعاني. اه 

(0010) في (خ) و(م) و(ن) و(ح) وت و(ط): «ولا يثيب»» وهو تحريف والمثبت من: (ع)» و(ز) و(ف) 
و(ب). 

(0518) وهذا ليس على إطلاقه وعمومه» فالدعاء» والصدقة» تنتقل من عاملها لمن جعلت له» ويصل 
إليه ثوابهاء وينتفع بهاء وما ذكره المؤلف أغلبي» وإن جاء بصيغة العموم» والأدلة التي ذكرهاء 
بعضها خصوص. 

(5019) في عامة النسخ الخطية: «فالدليل» ما عدا: (ف). 

)00۰( الأنعام: 5 

(1١2هه)‏ النجم: إلى 


.۷ وفاطر: ¥ والزمر:‎ ٥ الإسسراء:‎ CE 


القسم الغالش ل (8ههم ل كتاب الموافقات 


وفي بعضها: لإ تَدْعٌ مُخْقَلَةٌ الى جلها لآ يُحْمَلْ مله هَرْءٌ وَلَْ 
ڪان 5ا فوب ي 0*9 

ثم قال: #إِوَمَس تَرَكّئ بَإِنْمَا بترڪ لته 4 .٠١‏ 

وقال تعالى: «ِإوَقَالَ ألذِينَ كَمَرُوأْ لِلدِينَ َامَنُوأْ إنّيعُوأ 
سَِيلَنَاوَلْتَحْوِلٌ خَطَبِكُمْ وَمَا هم بِحَمِلِينَ مِنْ خَطَليلهُم ش شَمْءٍ انْهُمْ 
ڪڍ بون 0:00 


وقالهتزوتالوا تنا E‏ وتكم EE‏ 

وقال تعالى: #وَلآ تَطُرْدٍ ألذين يَدْعْونَ رَبَّهُم بالعَدَوة وَالْعَشِيَ 
يُرِيدُونَ وَجْهَهء ما عَلَيْك مِن جسَابهم س شَمْءٍ وما مِن حِسَابك 
عَلَيْهِم ش َء الآية .٠٠١(‏ 

وأيضا :ها يدل عل أن أمور الا خرة لا لك ها أحدعن أحن شيعا 
کقوله: وم لا تلك تفس لتس هيع 6:0 


فهذا عام في نقل الأجورء أوحمل الأوزار ونحوها. 


(9؟هه) فاطر: 18. 
(564ة) فاطر: 18. 
(006) العنكبوت:١1.‏ 
(55653) القصص: 5ه. 
)0۷( الأنعام: ۳. 
(568ه) الانفطار: 19. 


الق الف د سای يفنت کاب الرافقات 


وقال: #ِإوَاخْسَوَأ يَوْمآ لا َجُزے وَالِڈ عَنْ وَلَدِوء ولا مَوْنُودُ هو 
جَاز عن وَالِدِوء شَيِعاً) ٠۲‏ 

وقال: مإ وَانَمُوأ يَوْمآ لا تجزے تَفْسعَن نَفْس شَيْعا وَل يُعْبَلْمِنْهَا 
a‏ 


© عشيرته الأقربين: ايا بني فلان» إِني لا 
أملك لكم فق الله عا 

والشاني: المعنى» وهو أن مقصود العبادات الخضوعٌ للّهء والعوجةٌ إليهء 
والتذلل بين يديه والانقياد تحت حكمه؛ وعمارةٌ القلب بذكره» حتى يڪون 
العبد بقلبه وجوارحه حاضراً مع الله» ومراقباً له» غير غافل عنه» [وأن 
يكون] 9***) ساعياً في مرضاته» وما يُقرّب إليه على حسب طاقته. 


والنيابةٌ تناف هذا المقصود وتضاده؛ لأن معنى ذلك أن لا يكون 
العبد عبدا ولا المطلوبُ بالخضوع والتوجه خاضعاًء ولا متوجهاً إذا ناب عنه 


(0569ه) لقمان: ؟". 

.٤۷ البقرة:‎ )٥٥۳١( 

)٠٥۳١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري في المناقب: 71/1 ح ٠٠۲۴۷‏ وتفسير 
الشعراء: ۳۹۰/۸ ح 4۷۷۱ء ومسلم في الإيمان: ۱۹۲/۱- ۱۹۳ ح ۲۰٤‏ وله شاهد عن ابن عباس 
عند البخاري» وعن عائشة وقبيصة بن المخارق» وزهير بن عمرو عند مسلم؛ وعن أبي أمامة 
ل الطبرانيء كما ف الفتح. 

(00) الزيادة ليست في: (ع)» وثابتة في باقي النسخ الخطية» و(ط). 


القسم العالك لل (همهه) ل كتاب الموافقات 


غيره في ذلك» وإذا قام غيره في ذلك مقامه؛ فذلك الغير هو الخاضع المتوجه» 
والخضوعٌ والتوجهُ ونحوهماء إنما هو اتصاف بصفات العبودية» والاتصاف 
لايعدو المتصف به ولا ينتقل عنه إلى غيره. 

والنيابةٌ إنما معناها: أن يكون المنوبٌُ عنه بمنزلة النائب» حتى يُعدّ 
المنوبُ عنه متصفاً بما اتصف به النائبٌُ» وذلك لا يصح في العبادات» كما 
يصح في التصرفات؛ فإن النائب في أداء الدين مثلاء لمّا قام مقام اليديان؛ 
ضار ادن معمينا ا مود لدينه» فلا مطالبة للغريم بعد ذلك به. 

وهذا في التعبد لا يتصوّرء ما لم يتصف المنوبٌ عنه بمثل ما الصف 
به النائب» ولا نيابة إذ ذاك على حال. 


القسم الغالك + (۹ه) ل كتب الموافقات 


والعالث: 0 لو صحت النيابة ف العبادات البدنية؛ 990 ت ف 


الأعمال القت 00 كالإيمان» وغيره: من الصبر والشكرء والرضاء والتوكل» 
والخوف» والرجاء» وما أشبه ذلك» ولم تكن التكاليفُ محتومة على المكلف 
عيناً؛ لجواز النيابة؛ فكان يجوز أمرُه ابتداء على التخيير بين العمل والاستنابة 


)٠٥۳۳(‏ «ز): إنما جعلها هي الملزوم ومناظ الاستدلال في هذا الوجه - وإن كان الأصل فيما سبق عاما 
- لأنها - بقطع النظر عن الأدلة - هي التي يتوهم فيها ذلك» ويظهر أثره فيها بالقيام بالنيابة 
وعدم القيام بهاء بخلاف القلبية فلا يظهر ذلك فيهاء ولا يعقل فيها النيابة رأسا؛ فلا يعقل أن 
يقوم أحد عن أحد بالإيمان مثلا. 
وقوله: «ولم تكن التكاليف» إلخ أي مطلقاء بدنية أو قلبية. 
وقوله: «وكل ذلك باطل» أي اللوازم الغلاثة باطلة؛ أي فالملزوم مثلها. 
وعليه يكون قوله: من حية أن حكم هذه الأحكام مختصة» راجعا لخصوص الدليل الغالث؛ 
أي إن التعبدات مختصة بالمكلف بها - كما سبق بيانه - فتكون كالعاديات المختصة» كلأ كل 
والوقاع مثلا. 
فلما كانت هذه لا نياية فيهاء كانت جميع التعبدات لا نيابة فيها. 
ويصح أن يعود قوله: «وكل ذلك باطل» إلى ما دخل تحت قوله: «ولصح مثل ذلك في المصالح 
المختصة» وف الحدود» وأشباهها»» ويكون حذف بطلان اللازم من الدليلين الأولين. اه 

)٠٥١١(‏ وهذا القياس لا يستقيم إذ لا يلزم من عدم صحتها في الأعمال القلبيةء عدم صحتها في 
الأعمال البدنية» فالحجٌٌ عن العاجز» وقضاء نذر الصوم عن الميت جائزان؛ لأدلة صحيحة 
دلت على ذلك» فطردُ هذا القياس» جار على مذهب المالكيةء والحنفية الذين لا يجيزون أن 
يصوم أحدٌ عن أحد أو أن يحج أحدٌ عن أحد» ويستشني المالكية ما إذا أوصى به» وأما عند 
غيرهم فلا يطرد. 
وذكر الحافظ في الفتح: ۲۲7-4 ح همك 4٩‏ أن قياس الحج على الصلاة لا يصح؛ لأن 
عبادة الحج مالية بدنية معأ فلا يترجح إلحاقها بالصلاة على إلحاقها بالزكاة» وههذا قال المازري: 
«(من غلب حكم البدن في الحجء ألحقه بالصلاة» ومن غلب حكم امال فة «الصيد ةة 


ا اا ا الاه 


ولصح مثلُ ذلك في المصالح المختصة بالأعيان: من العاديات؛ كالا كلء 
والشربء والوقاعء واللباس» وما أشبه ذلك» وفي الحدود» والقصاصء 


والتعزيرات» وأشباهها: من أنواع الزجر» وكل ذلك باطل (****) بلا خلاف؛ 
من جهة أن َم هذه الأحكام مختصةٌ؛ فكذلك سائرُ التعبدات. 


وما تقدم ”"“ من آيات القرآنء كيا عمومات لا تحتمل 
التخصيص؛ 77*" لأنها محكماتٌ نزلت بمكة؛ *" احتجاجاً عل الكفار 
وردّاً عليهم في اعتقادهم حمل بعضهم عن بعضء أو: دعواهم ذلك عناداء ولو 
كانت تحتمل الخصوصٌ في هذا المعنى؛ لم يكن فيها رد عليهم؛ ولمّا قامت 
بها عليهم (*”**) حجة: أمّا على القول بأن العموم إذا حص لا يبقى حجة في 


(0080) هذه نتيجة لمقدمة اعتبرها المؤلف مسلمة عنده» وهي محل خلاف بين الأئمةء والقائل بأن 
بعض العبادات البدنية تدخلها النيابة» دليلُه أقوى» وحجته أبلج» وليس للمؤلف ومن معه 
إلا قياس وآثار موقوفة» وهي في مقابلة نصوص مرفوعة» ثم إن تلك الموقوفات بعضّها صحيحء 
وبعضها ضعيف» وبعضها صريح» وبعضها محتمل» وما كان كذلك» فلا يقاوم المرفوع الصريح 
الصحيح. 

(007) «ز»: لو قدم هذا على الغاني - وهو المعنى - ليكون تكميلا للدليل الأول - وهو النصوص - 
لكان أنسبء وإن كان وجه تأخره ارتباظه بالإشكال بعده» حيث يقول فيه: «وتبين أن ما تقدم 
في الكلية ليست على العموم). اه 

(oorY¥)‏ بل تحتمله» أو بعصّها - كما تقدم - ونزوطًا بمكة» لا يمنع تخصيص بعضها؛ لمعنى يقتضي 
ذلك؛ فقد نزل بمكة عمومات ثم خصصت بعد ذلك. 

)٠٥۳۸(‏ «زة: أي ما عدا الآية الأخيرة؛ فإنها من سورة البقرة. اه 

(50589) في (ت) و (ب) و(ح) و(م) و(خ) و(ن) و(ط): «علیهم بها!» والمثبت من: (ع)» و(ز) و(ف). 


القسم الغالث --- ب (9ىهه)م ل كتاب الموافقات 


الباقي؛ فظاهرء وأما على قول غيرهم؛ فلتطرق احتمال التخصيص بالقياس» 
ا 

وإذا تأمل الناظرٌ العمومات المكية؛ وجد عامّتهاء ( عريّة عن 
التخصيصء والنسخ» وغير ذلك من الأمور المعارضة؛ فينبغي للّبيب أن 
يتخذها عمدة في الكليات الشرعية» ولا ينصرف عنها. 

فإن قيل: كيف هذا؟ وقد جاء في النيابة في العبادات - وا كتساب 
الأجر والوزر من الغير» وعلى ما لم يعمل - أشياءٌ: 

أحدها: الأدلة الدالة على خلاف ما تقدم» وهي جملة: 

منها: أن «الميت يعذب ببكاء الي علبه) (65), 

وان عن مدا a‏ اررسييفة كانه اماما ار غايةه 
وزرُها» 020". 


وأن «الرجل إذا مات؛ انقطع عمله إلا من ثلاث» 0190". 


(000) «ز»: سيأتي لذلك في الأدلة مبحث واسع شاف. 
وقوله: «الأمور المعارضة» أي العشرة المشهورة التي منها: الإضمارء والحقيقة» والمجاز إلخ. 
والكلام يحتاج إلى دقة في وزنه وتطبيقه» وسيأتي في محله. اه 

)004١(‏ متفق عليه من حديث عمر: أخرجه البخاري في الجنائز: */181 ح 2690 وكذلك مسلم: 
۰۱۳۹-٩‏ وينظر وجوه محامله في الفتح. 

(كغههة) تقدم في: 1228. 


(:5ه) أخرجه مسلم في الوصية: 5/8 ؟1. 


اا الراك ي اا يتب كنات | ارانداك 


وا ما من نفس تُقتل ظلما إلا کان عل ابن آدم الول كفل 
منها) (o)‏ 

وف القرآن: ا وَالذِين ءَامَنُوأ وَانَبَعَنَهُمْ ذُرْيّتَهُم بإِيمس الْحَعْنَا 
بهم و يَلتَهِمْ)؛ 99 [ع-177]. 

وفسّر('*** بأن الأبناء يُرقعون إلى منازل الآباء» وإن لم يبلغوا ذلك 


بأعمالهم. 
وفي الحديث: إن فريضة الله بالحج» أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع 
أن يثبت عل الراحلة» أفأحجٌ عنه؟ قال: انعم (۷(. 


وفى رواية: «أرأيتٍ لو كان عل أبيكِ دين فقضيّتهء أكان يجزتُه)؟ 


قالت: نعم» قال: «فدين اللّه اخ أن يقَضّى)» )94۸( 


)044( تقدم في الرقم: 9 1. 

(5545) الطور: 15. 

(5047) فسره بذلك ابن عباس» فقد أخرج ابن جرير: »29/٠‏ بسند صحيح عنه» أنه قال: (إن اللّه 
تبارك وتعالى» يرفع للمؤمن من ذريته؛ وإن كانوا دونه في العمل؛ ليقر الله بهم عينه). 

(0049) متفق عليه من حديث ابن عباس: أخرجه البخاري في الحج: */ 42؛ ح 21018 وجزاء الصيد: 
8١/4‏ ح 1805 1800 والمغازي: ۷۰۸/۷ ح 4۳۹۹ والاستئذان: ٠١1١‏ ح 235228 ومسلم في الحج: 
ليق 

(5048) أخرجه البخاري في جزاء الصيد: ۷۷/٤‏ ح 21805 والأيمان والدذور: 095/1١‏ ح ٠٠1۹۹‏ وفيه: 
الإن أختي نذرت»» وفي الاعتصام: ۳۰۹/۱۳ ح ١٠۷۳ء‏ وفيه: الإن أي نذرت». 
وقد حكى الحافظ في الفتح الخلاف في السائل؛ هل هو رجل أو امرأة» وهل المسؤول عنه أب 
أوأم» وبيّن ذلك بما لا مزيد عليه من تحرير الروايات والترجيح بينهاء فليراجع فهو مفيد. 
والرواية التي فيها «على أبيك» أخرجها النسائي في الحج: ۸/١‏ والسائل فيها رجل لا امرأة. 


القسم الغالك ل لدععس ‏ (بموومي حب كتاب الموافقات 


و: امن مات وعليه صوةٌ؛ صام عنه وليّه) (8:*”. 

وقيل: يا رسول اللّهه إن أي ماتت وعليها نذرٌ لم تقضه»ء قال: «فاقضه 
عنها» )000۰( 

وقد قال بمقتضى هذه الأحاديث كبراء وعلماء» وجماعة من له 
يذهب إلى ذلكء قالوا بجواز هبة العمل [الصالح] * وأن ذلك ينفع الموهوب 
له عند اللّه تعالى. 

فهذه جملة تدل على ما لم يُذگر من نوعهاء وتبيّن أن ما تقدم في الكلية 
المذكورة (00٩)‏ لست عل العموم؛ فلا تحون صحيحة. 

والشافي: أن لنا قاعدة يُرجَع إليها غيرَ مختلف فيهاء وهي قاعدة الصدقة 
عن الغيرء وهي عبادة؛ لأنها إنما تڪون صدقةً إذا قصد بها وج الله تعالىء 
وامتفال أمره فإذا تصدق الرجل عن الرجل» أجراً ذلك عن المعضدّق عنه 
وانتفع به» ولا سيما إن كان ميتاً؛ فهذه عبادة حصلت فيها النيابة. 


(5045) متفق عليه من حديث عائشة: أخرجه البخاري في الصوم: 7/4؟؟ ح 01905 ومسلم كذلك: 
0 

۰٦1۹۸ ح‎ ٥۹٩/۱۱ متفق عليه من حديث ابن عباس: اة البخاري في الأيمان والنذور:‎ )٥٥٥۰( 
.1270/9 ومسلم في النذر:‎ 

)٠٠١١(‏ الزيادة ليست في: (ب) و(ح) و(م) و(خ) و(ت) و(ن) و(ط). وثابتة في: (ع) و(ز) (ف). 

(000) يعني قوله: «وما تقدم من آيات القرآن كي عمومات لا تحتمل التخصيص) أو قوله: «لاينوب 
أحد عن أحد في التعبدات الشرعية». أي وتبين أن الأدلة التي تقدمت... إلخ ف «ما الموصولة» 
واقعة على الآيات أو الأدلة» ولذلك حسن قوله بعدها: اليست».إلخ 


القسم الغالث ب (؟ه؟هم ع كتاب الموافقات 


ويؤكد ذلك ما كان من الصدقة فرضاً؛ كالركاة؛ فإن إخراجها عن الغير 
جات وجا غو ذلك ال وال ا اا 5667 

والغالث: أن لنا قاعدة أخرى متفقاً عليهاء أو كالمتفق عليهاء °١‏ 
وهي تحمل العاقلة للدية في قتل الخطأ؛ فإن حاصل الأمر في ذلك» أن يِف 
زید» فيغرّمَ عمرو» وليس ذلك إلا من باب النيابة في أمر تعبدي لا يعقل 
ف 

ومنه أيضاً: نيابة الإمام عن ال أموم في القراءة» وبعض أركان الصلاة؛ 
مثل القيام؛ والنيابة عله ٤‏ سجود السهوء بمعنى أنه 1 عله وكذلك 
الدعاءً للغير؛ فإن حقيقته خضوعٌ لله وك وجه إليه» والغيرٌُ هو المنتفع 
بمقتضى تلك العبادة» وقد حَلق الله ملائكةء عبادثهم الاستغفارٌ 
© لأبويه» حتى نزل: هما حَانَ لِلسيحءِ وَالذِينَ 


(05050) «ز): جملة خطابية» يقوى بها الإشكال؛ ليجرى فيما ليس فيه شائبة مالية. اه 

(050) «ز٤:‏ المخالف فيها قليلء راجع الخلاف في أعلام الموقعين. اه 

(5666) الحوية: .٠١١‏ 
وإيرادُ هذه الآية على أنها نزلت في استغفاره © لأبويه» ضعيف» روي عن علي أنه 4# كان 
يستغفر لأبويه وهما مشركان حت نزلت: «وما كان استغفار» أخرجه الطبري في تفسيره: ۳/۷ 
وأخرج أيضاً بسند صحيح عن قتادة أنه قال: ذكر لا أن رجالا من أصحاب النبي © قالوا: يا 
نبي اللّهء إن من آبائنا من كان يحسن الجوارء ويصل الأرحام؛ ويفك العاني» ويوفي بالذمم» = 


القسم الغالك --- ب (هوع؟هم ل كتاب الموافقات 


وقال في ابن ی لسرن لك ما لم أنه عنك). 


حتى نزل: 8[ إِسْتَعْمِر لهم أ ولا تَسْتَعْمِر هم (0*07. 


- أفلا نستغفر هم فقال البي © : «بى؛ واللّه لأستغفرن لي كما استعفر إبراهيم لأبيه) 
فأنزل اللّه: اما كان للني» إلخ. 
وهو أيضا ضعيف لإرساله» وشذوذه؛ لمخالفته المستفيض في الصحاح» والسنن من أن | 
نزلت في ابي طالب. 
والعابت في استغفاره © لأحد أبويه - دون ذكر أن الآية نزلت في ذلك - ما أخرجه مسلم في 
الجنائز: 371/6 عن أبي هريرة أنه © قال: «استأذنت ري أن أستغفر لأي فلم يأذن ليء 
واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي». 
وفي لفظ: «زار البي 4# قبر أمه» فبكى وأبكى من حوله» فقال: استأذنت» إلخ. 
وله شاهد عن بُريدة بن الخصيب عند الطبري في التفسيرء والترمذي في الجنائز مختصرا: 
"٠‏ وإسناده صحيح. 

(5057): هذا إنما قاله البي © في عمه أبي طالب لا في عبد الله بن أ المنافق» وهو متفق عليه من 
حديث المسيّب بن حَرّن: أخرجه البخاري في تفسير سورة التوبة: 2/8؟1 ح 4786» والقصص: 
۸ ح كلالاءء ومسلم في الإيمان: ٠٤/١‏ ولفظه: لما حضرت أبا طالب الوفاةء دخل عليه 
البي © وعنده أبو جهل» وعبد الله بن أبي أمية» فقال الي 4 : «أيْ عم قل: لا إله إلا الله 
احا لكت ها عند الله تقال ار رة وعد ال نن آي أ ا أبااطالب اغب عر 
عبد المطلب؟ وأتى أن يقول لا إله إلا الله» فلم يزل رسول الله 4# يعرضها عليه ويعيد تلك 
المقالةء حتى قال أبو طالب - آخرَ ما كلمهم - : هو على ملة عبد المطلب فقال الي ##: «أمّا 
والله لأستغفرنّ لك ما لم أنه عنك» فأنزل الله 4: ل ما كَانَ لِلتََيْ وليت ءَامَنوأ أن 
تعفرو لمق رڪ يت 4» وأنزل الله تعالى في أبي طالب: « إِنَّكَ لا رى من أحبَبَتَ 
رَڪ أله يَقَدِى من ياء 1 


0 
م 


)00۷( ا ۱ قال از٤:‏ في روح المعاني في تفسير الآية» أن عبد الله بن عبد الله بن ايء 06 
الرسول 4 أن يستغفر لأبيه» ففعل» فنزل: E A‏ 0 ا تَتَتَفْوْرَ لو 4 
الآيةء فقال ##: «لأزيدن على السبعين» فنزل: « سَوَآءُ لهم أُسَتَخْفَرَتَ لَهْمَ #4 الآية. - 


القسم الال + -(8؟ه)ع» ل كتاب الموافقات 


ونزل: 8( ولا تُصَلّ عَلَيّ أَحَد مِّنْهُم مََاتَ أبَدآ) الكية .٠٠١۸(‏ 
وإن كان [هذا] ۴ قد تُهي عنه؛ فلم يُنةَ عن الاستغفار لمن كان حياً 


8 : «اللَّهُمَ اغفر لقوي؛ فإنهم لا يعلمون» 0 


= وقال المفسرون: إن هذا هو الصحيح المعول عليه» ومقابله أنها في عامة المنافقين ولم ينقلوا 
فيما يتعلق بابن أي قول الرسول: «لأستغفرن لك ما لم أنه عنك» إنما ذكروها فيما يتعلق 
بالكلا سبع ام ان جيل رمو عه و مرش ارد قرزا لسسع ونه و نضح لد 
وبقي على دين الججاهلية» فنزلت الآية: « ا ڪات للئَي لت اموا أن فوا 


وعزاه الألوسي» للبخاري» ومسلم» وكثير من الأئمةء وهو الصحيح» خلافاً لما في بعض الروايات 
أنها نزلت في أبويه عليه السلام؛ وبهذا تعلم ما في كلام المؤلف في الآية الأولى» والحديث. اه 

(55ة) العوبة: 8٠‏ وهاتان الآيتان نزلعا في عبد الله بن أ المنافق» ففي حديث عُمر أنه لما توفي عبد 
الله بن أَبَيء جاء ابنه عبد الله إلى رسول الله © فسأله أن يعطيه قميصه يڪفن فيه ابا 
فأعطاءة ثم سأله أن يصبي عليه» فقام رسول الله ج ليصبي عليه» فأخذ عمر بثوبه» فقال: 
أتصل عليه» وقد نهاك ربك أن تصلي عليه؟ فقال 4#: «إنما خيرني الله فقال: <( تقر لم 
EEE‏ د ESE‏ 0 0 4 ل فقال: إنه منافق» 
فصل عليه رسول الله 2 فأنزل الله: :9 ولا صل عل أَحَدِ من نهم مات ابا وا عل قرو 
أخرجه البخاري في الجنائز: ۲۷۰/۳ ح 157 وفي التفسير: 184/8 ح ١۷٦ء.‏ 
وعن ابن عمر أيضاً عنده في الجنائز: 170/9 ح 2535 والتفسير: 184/8 ح 4٩۷٩ 4٩۷۰‏ 
واللباس: ؟١/لالا؟‏ ح كولاه. 

(5059) الزيادة ليست في عامة النسخ الخطية ماعدا: (ع)»؛ و(ف) و(ز). 

(050) متفق عليه من حديث مسعود: ا البخاري في الأنبياء: 7 ح ۰۳٤۷۷‏ وغيره» 
ومسلم في الجهاد: ۱٤۱۷/۳‏ د بلفظ: «كأني أنظر إلى البي © يحي ب فق الانيا ضرة رهه 
فأدموه» وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللَّهُمّ اغفر لقويء فإنهم لا يعلمون». 9 


القسم الغالك ا(۷ ه) ل كتاب الموافقات 


وعلى الجملة فالدعاءٌ للغير» ما عَم من دين الأمة ضرورة . 

والرابع: أن« الفيانة و ا عا ل نغير لاوت 
صحيحة»ء وكذلك في بعض ("** العبادات البدنية - وإن كانت واجبة عل 
الأ يان هين حو كه لف الي 


ع 1 ع ت 
وأوطًا: الجهادء فإنه جائز أن يستنيب فيه المكلف به غير بجغْل 


2 


وبغير 7"** جُعْل إذا أذن الإمامٌ والجهادُ عبادة فإذا جازت النيابة في 

[مثل] "* هذا؛ فلتجُرُ في باقي الأعمال المشروعة؛ لأن الجميع مشروع. 
والخامس: أن مآل الأعمال العكليفية» أن يجاكى عليهاء وقد يجارّى 

الإنسان على ما لم يعمل؛ خيراً كان الجزاءً أو شرَّء وهو أصل متفق عليه في 


= وذكر الحافظ الخلاف في تعيين ذلك النبي الذي وقع له ذلك» ونقل عن ابن إسحاق في السيرة 
أنه نوح» وقال غيره: إنه 4 يعني نفسه» وزيف ذلك. 

)007١(‏ «ز»: ليس محل نزاع» ولكنه جاء به لتوسيع المجال في الإشكال» وأنها لكونها مشروعة» جازت 
فيها النيابة. فإذن كل ما كان مشروعاء تجوز فيه النيابة» ومنه العبادات» ولا يخفى عنك أن أهم 
شيء في هذا الوجه؛ ما يتعلق بالجهاد من جهة كونه عبادة» وأما جرد مشروعيته التي جاء بها 
ليجعلها كعلة للقياس» فهي ضعيفة. اه 

(0576) في (ح) و(م) و(ت) و(ن) و(ط): «بعض»» والمثبت من: (ع)» و(ف) و(ز) و(خ) و(ب). 

(9دده) في (م): «أو بغير). 

(553) الزيادة ليست في: (م) وح و(ت) و(ن) و(خ)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 


القسم الغالث للع ب (مه؟هعم ل كتاب الموافقات 


أحدهما: المصائب النازلة في نفسه» وأهلهء وولده» وعرضه؛ فإنه إن 
كانت باكتساب؛ ٩‏ كثّْر بها من سيآته: ا بها من أجر غيره؛ وكَمّل 
غير وزرّه» ولو لم يعلم بذلك» 57*" فضلاً عن أن يجدَ ألمّه؛ كما في حديث 
أي هريرة يه في المفلس يوم القيامة 17**. 


وإن كانت بغير اكتساب؛ فهي كفارات فقطهء أو كفاراتٌ 


(محهه). 
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واجور 


(0010) «زة: أي اكتساب الغير. وقوله: «بغير اكتساب: أي بأن كانت من الله محضاً. اه 

(0035) في 26 و(م) و(ت) و(ن) و(ط): «ولم يعمل بذلك»» وفي (ع)» و(ب) و(خ): «ولولم يعمل 
بذلك»» وهو كله خطأ من النساخ» والمبت من: (ز) و(ف)ء وهو الصواب الذي يقتضيه 
السياق. 
قالاز»: لعل الأصل: «وإن لم يعلم بذلك» ليلتكم مع قوله: افضلا عن أن يحد ألمه». اه 

(0079) أخرجه مسلم في البر والصلة: ۱۹۹۷/٤‏ من حديث أبي هريرة. 

(5518) وسبب الترددء اختلاف الآثار في ذلك» فقي حديث أي سعيد وأبي هريرة أنه # قال: «ما 
يصيب المسلم من نصبء ولا وصبء ولا هم؛ ولا حزنء ولا أذى ولا غم إلا حفر الله بها 
من خطاياه). 
أخرجه البخاري في المرضى: 1١7/٠١‏ ح 5145-5741: ومسلم في البر والصلة - 1995/6/. 
فهذا فيه تنصيص على تكفير الخطايا بما يصاب به الإنسان من مصائب لا إرادة له فيها. 
وفي حديث عائشة :© أيضاً أنه 4# قال: اما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر اللّه بها عنه: 
حتى الشوكة يشاكها». 
أخرجه البخاري: ح 4۰٦٠ء‏ ومسلم: 1991/4 وعند أبن حبان: 08/6؟: «إلا رفعه الله بها درجة» 
وحطّ عنه بها خطيئة). - 


القسم الغالث -- ب (9؟ه) لح کتاب الموافقات 


وكما جاء في: امن غرس غرساً أو زرع زرعاً يأكل منه إنسانء 
اران ا 

وفي : "من ارتبط فرساً في سبيل اللّهء فأكل في مرْجء أو روضة» أو شرب 
في نهرء أو استڻ شرّفاء أو شرّفين () ولم يُرِدِ أن يڪون ذلك» فهي له 
حسنات)» 00071(7), 


ومنائر فنا جاده ال 
والضرب الغافي: النيابةٌ التى تتجاوز الأعمال» كما جاء «أن المرء 


يُكتب له قيامٌ الليل» أو الهانُ إذا حبّسه عنه عذ ۷9. 


= قال الحافظ: «وهذا يقتضي حصول الأمرين معاً: حصول الغواب» ورفع العقاب» وشاهدّه ما 
أخرجه الطبراني في الأوسط: * /28؟ ح١248:‏ من وجه آخر عن عائشة: بلفظ: «ما صرب على 
مؤمن عرف قط؛ إلا حط الله به عنه خطيئة» وكتب له حسنة؛ ورفع له درجةا» وسنده جيد. 

(557) متفق عليه من حديث أذس: أخرجه البخاري في مواضع: منها الحرث والمزارعة: /ه ح ٠۲١‏ 
ومسلم في المساقاة: ۱۸۹/۳ء وهو عند مسلم أيضا عن جابر» وأم معبد. 

)00۷۰( تقدم في الرقم: ۳ 

)٠٥۷١(‏ «ز»: لعلها رواية بالمعنى» وإلا فما تقدم له في الفصل الغاني من المسألة الخامسة» يقتضي أن 
قوله: «ولم يرد ذلك»» راجع إلى خصوص الشرب. نعم؛ إن ذلك هو مناط الإشكال؛ لأنه لو قصد 
شيئاً من ذلك» لم يڪن فيه ما يعترض به هنا. اه 

(50ه) هذا حديث أورده المؤلف بالمعنى» وفيه حديث أنس أنه © كان في غزاة» فقال: «إن أقواماً 
بالمدينة خلّْمّناء ما سلكنا شِعْبَا ولا وادياً إلا وهم معنا فيه» حبّسهم العذرًا. 
أخرجه البخاري في الجهاد: ۰٥/٦‏ ح ۲۸۳۹ والمغازي: ۷۳۲/۷ ح 1127. 
قال الحافظ: «في رواية الإسماعيل: إلا وهم معكم فيه بالنية». = 


القسم الغالك -- )سب إ(ه##هي مطل كتاب الموافقات 


وكذلك سائرُ الأعمال حتى قال 4 
به مثل عمل فلان: «فهما في اا 
وق الا خر الفهماق الرزر سراد 


وحديث: «من هم بجحسنة فلم يعملها؛ كتبت له حسنةٌ) 0079). 


في المتم أن يكون له مال يعمل 


= قلت: وفي حديث جابر عند مسلم في الإمارة: 1018/4: ااحبسهم المرض»» وفي لفظ: «إلا 
شركوكم في الأجر). 
وفي الموطاأً: 21١07١‏ وأبي داود في الصلاة: ٠۶/١‏ ح ١٠١٠ء‏ والنسائي في قيام الليل: /ا/لاه؟؛ 
والداري: 55/2). 
من طريق مالك» عن محمد بن المنكدر» عن سعيد بن جبير عن رجل - عنده رضأ - عن 
عائشة أنه # قال: «ما من امرئ تڪون له صلاة بليل» فيغلبّه عليها نومٌ إلا كتب له أجر 
صلاته» وكان نومّه صدقة عليه). 
قال ابن عبد البر في التمهيد: 71/16؟: «هكذا رَوى هذا الحديت جماعةٌ الرواة عن مالك - فيما 
علمت - والرجل الرضا عنده سعيدٌ بن جبيرء قيل: إنه الأسود بن يزيد» واللّه أعلم). 
قلت: وله شاهد عن أن الدرداء. 

(0017) صحيح: أخرجه ابن ماجه: ١4١7/6‏ ح 4۲۲۴۷ وأحمد: 6670/4 والمروزي في زيادات الزهد لابن 
المبارك: ص غه” ح 595. 
من طريق سالم بن أبي الجعدء عن أبي كبشة الأنصاري. 
وإسناده صحيح. وهو عند الترمذي في الزهد: ٦۲/٤‏ وأحمد: ۲۴۱/۶» من وجه آخر عن أبي 
كبشة» وقال الترمذي: (احسن صحيح). 
كذا قال» وفي إسناده يونس بن حَبّاب قال ابن معين: (رجل سوء» کان يشتم عثمان). 
وقال البخاري: «منكر الحديث». 
وإنما صخ؛ لأنه لم يتفرد به. 

(50104) حديث قدسي متفق عليه من حديث ابن عباس: أخرجه البخاري في الرقاق: ۱١‏ ح 231491 
ومسلم في الإيمان: .177/١‏ 


القسم الغالث ب (إ#همي علد كتاب الموافقات 


و: «المسلمان يلتقيان بسيفيهما» الحديث (“. 

إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على عد المكلف - بمجرد النية - كالعامل 
نه في الأجرء والوزر» فإذا كان كالعامل - ولیس بعامل» ولا عمل عنه غير 
- فأولى ” أن يكون كالعامل إذا استناب غيرّه على العمل. 

فالجواب: أن هذه الأشياء» وإن كان منها ما قال به بعص العلماء في 
يخ 1319007 الروا رفوو فالتخا نيا OME‏ 

أمّا قاعدةٌ الصدقة عن الغير؛ وإن عددناها عبادة؛ فليست من هذا 
الباب؛ فإن كلامنا في نيابة في عبادة» من حيث هي تقربٌ إلى اللّه تعالى» وتوجة 
إليه» والصدقةٌ عن الغير» من باب التصرفات المالية» *7**) ولا كلام فيها. 


>٠١ ح‎ ٠١5/١ متفق عليه من حديث أبي بحكرة: أخرجه البخاري في مواضع» منها: الإيمان:‎ )٠٥۷( 
.2217/6 ومسلم في الفتن:‎ 

(050) «ز): أي لأن النية حينئذ حاصلة» وقد حصل المنوي بالفعل وإن كان من غيره. 
وهذا ظاهر إذا رجعنا قوله: «فإذا كان كالعامل» إلخ إلى الضرب الغاني فقت إلا أنه لا يڪون 
قد عمل للأول نتيجة» ولا بيّن وجه الاستدلال به - أما إذا رجعناه للضربين فيكون قد رتب 
على الأول أيضا نتيجته» لكن السياق في ذكره للأعمال في الغاني» يشهد للتقرير الأول. اه 

(51/90ه) في (ح) و(ب) و(خ) و(ت) و(ن) و(م): «ما قال بعض العلماء فيه بصحة» والمثبت من (ع)» 
و(ز) و(ف) وهو أجىء وأحى. 

(5070) لا يخفى عليك أن جل أوجه النظر التي سيذكرها المؤلف في رد استدلال المعترض» هي أوجه 
مدخولة» وفيها من التكلف ما لايحتاج إلى تعليق» مع أن المسألة فيها نصوص صريحة» وقد 
أحوجه اعتقادُ قطعية أن العمل لا يصح إلا من صاحبه» وأن الوزر لا يتحمله إلا صاحبّه؛ إلى 
رد كل ما يخالف ذلكء انتصاراً لما اعتقده صواباء واللّه يغفر له. 

(559) لكن فيها وجه التقرب إلى اللّه تعالى بالصدقة عن الغير؛ فهي عبادة بهذه النية» وكوثها = 


القسم الغالك ل ( ٣٣‏ ه) ل كتب الموافقات 


وأمّا قاعدةٌ الدع اء؛ فظاهر أنه ليس في الدعاء نيابة؛ لأنه شفاعة 
الغ“ فليس فين هذا الاج 

وأمّا قاعدةٌ النيابة في الأعمال البدنية» والمالية؛ فإنها مصالح معقولة 
المعنى» لقف لا يُشترّط فيها - من حيث هي كذلك - 8 بل المنوب [ع-177] 
عنه إِنّْ نوى القربة فيما له سبب فيه؛ فله أجر ذلك؛ فإن العبادة منه صَدرت» 


لا من النائب» ”* والنيابة على جرد العفرقة» "* أمرٌ خارج عن نفس 
التقرب بإخراج المال. 


= من التصرفات المالية» لا ينافي هذا القصد» كالركاة» فهي مواساة للفقراء» وتقرب إلى الله تعالى 
بذلك» فكانت عبادة ونفقة مالية في آن واحد. 

)٠٥۸٠(‏ والشفاعة للغير» نيابة عنه في طلب ما ينفعه لدى المشفوع عنده؛ والأصل أن يطلب بنفسه 
من المشفوع عنده؛ لكنه استناب غيره» أو ناب عنه في طلب ذلك» والشفاعة دعاءء والدعاء 
عبادة تحتاج إلى نية» وهو - لذلك - من هذا الباب. 

)008١(‏ يرد عليه العبادات المالية غير المعقولة المعنى؛ كتحمل العاقلة للدية؛ فإنها من الأعمال المالية. 

(5586) بل العبادة الشانية وما بعدهاء صدرت من النائب لا من المتسبب» وإلا كان كل متسبب فاعلا 
حقيقة» وهذا يخالف ظاهر قوله 4# : «لا تقتل نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كِفْلُ من 
الوزر» لأنه أول من سن القتل». 
فهذا نص في أن عليه الوزر بسبب سنّه للقتل أول مرة» لا أنه قاتل بالفعل للمقتول الذي لم 
يحضره ولم يره» ولم يأمر بقتله» فلو كان هو القاتل حقيقة لكان يقول: «لأنه القاتل» ولم يقل: 
الأول من سن القتل). 
والفرق بين من سن شيئا وانّبعه عليه غيرٌه ففعل مثل فعله» ظاهر؛ فالأول يؤجر أو يؤزرء لأنه 
سن ذلك» والغاني يؤجر أو يؤزرء لأنه فعل الفعل المذكور حقيقة. 

(o0۸)‏ أي تفرقة المال وتوزيعه على من يستحقه. 


القسم الغالف ‏ (##ه) سل كتاب الموافقات 


والجهادُ وإن كان من الأعمال المعدودة في العبادات؛ فهي في الحقيقة 
معقولة المعنى؛ كسائر فروض الكفايات التي هي مصالح الدنياء * لكن 
لا مضل لضاحبها الاجر الأخروى إلا إذا قصد وجه الله تعال» وإغلاة كلمة 
اللّه؛ فان قصد الدنيا؛ ذلك دن مع أ المصلحة الجهادية قائمة؛ كقاعدة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والجهادُ شعبة منها. 

وعلى (****) أن من أهل العلم من كره النيابة في الجهاد بالجغل؛ ٠۸‏ 
لا فيه من تعريض النفس للهّلكة في عَرَضِ من أعراض الدنياء ولو فُرض هنا 
قصدٌ الققرّب بالعمل؛ لم يصح فيه من تلك الجهة نيابة أصلاً؛ فهذا الأصلٌ 
لآ عافن نيه ضا 

وأمّا قاعدةٌ المصائب النازلة؛ فليست من باب النيابة في التعبد» وإنما 
الأجرٌ والكفارة في مقابلة ما نيل منه» (7***) لا لأمر خارج عن ذلك» وكونٌ 


(058) وهذا لا يطرد في فروض الكفايات؛ فالصلاة على الميت مثلاً» ما هي المصلحة الدنيوية الحاصلة 
منها لمن صلى» ولمن لم يصل من المنوب عنهم فيها؟ وكونُ بعض العبادات معقولة المعنى لا 
يلغي كونها عبادة إذ يسهل تعليل جميع العبادات بأوجه معقولة المعنى في نظر المعلل» فمعقوليَةٌ 
المعنى وعدمه؛ لا يصلح وصفاً فارقاًء ولذا يلغى هنا. 

(545ه) في (ح) و(ب) و(ن) و(ت) و(خ) و(م): «أوعل»» وفي (ط): «عل»» والمغبت من: (ع)» و(ز) 
و(ف). 

(0087) لآثاروردت في ذلك» ينظر سنن أب داود: كتاب الجهاد: باب الرجل يغزو بأجر ليخدم: ٠۷/۳‏ 
وسنن البيهقي: ۲۸-۲۷/۹» وينظر أيضاً المغني لابن قدامة: .٠٠١ -174/١‏ 

(0040) بل ما نيل منه» تقابله الكفارة» والأجر الزائد» هو فضل محض لا دخل له فيه. 


القسم الغالك ب (إب#ه) ب كتاب الموافقات 


حسنات الظالم تُعطى المظلوم» ‏ أو سيئاتٍ المظلوم تُطرّح على الظالم؛ 
فمن باب الغرامات؛ فهي معاوضات؛ لكنّ الأعواض * الأخروية» إنما 
تكون في الأجور والأوزار؛ إذ لا دينار هناك ولا درهم؛ وقد فات القضاءٌ في 
الدنيا. 

ومسألةٌ الغرسء والزرع» من باب المصائب في المال» 7**") أو من باب 
الإإحسان به إن کان باختيار مالكه. 

ومسألةٌ العاجز عن الأعمالء راجعة إلى الجزاء على الأعمال المختصة 
بالعامل بلا نيابة؛ إذ عد في الجزاء - بسبب نيته - کمن عمل» ‏ تفضّلاً 
من الله تعالى» مع أن الأحكام إنما تجري في الدنيا على الظاهرء ولذلك يقال - 
فيمن عجز عن عبادة واجبة» وفي نيته أنْ لوقدّر عليها لعملها - : إن له أجرّ 
من عملهاء مع أن ذلك لا يُسقِط القضاء عنه فيما بينه وبين اللّه إن كانت 


(0588) في (م): «للمظلوم). 

(5085) في (ن) و(خ) و(ط): «لأن الأعواض»» وكتب عليها في هامش (خ): أنها فسخة. وفي (ح) 
و(ت): «لأن الأغراض»» وفي (م): «لأن الأعراض»» وهو تصحيف» والمثبت من: (ع)» و(ف) 
و(ز) و(ب). 

(:009) بل هومن باب التسبيل والوقف في سبيل اللّه» لمن تأق له الأكل منه: من إنسان أو حيوان؛ إذ 
لو أراد منعه لمنع ذلك بالمراقبة والعسّسء فلما خب بين الناس وبين زرعه وغرسهه دل فعله 
عل أنه تسبيل وصدقة» لا مصائب نازلة به. 

)٠١۹١(‏ إذن تشبيهه بالعامل» دليل على أنه لم يعمل» وأنه إنما أثيب على نية العمل الذي حال بينه 
وبينه عائق؛ والتفضلٌ إنما يڪون بدون مقابل. 


القسم الغالك -- ب (و#هم) ل كتاب الموافقات 


الا ي ی انيرتك سيلف ویره 
أو یفعل شرا - إلا أنه لم يقدر- کان له وزرُ من عملء (:*** ولا يعد في الدنيا 
كمن عملء حتى يجب عليه ما يجب على الفاعل حقيقة؛ فليست من النيابة 
في شيء» ون 3 فيك ال لا هو ل عل لدافية: 
القواعد لا تنقض ما تأصل. 

ونرجع إلى ما ذكر أولٌ السؤال» فإنه عمدةٌ من خالف في المسألة. 

فحديثٌ: ااتعذيب الميت ببكاء الجي» ظاهرٌ حمله على عادة العرب في 
تحريض المريض - إذا ظن الموت - أهلّه عل البكاء عليه 

وام ا ل وحديتٌ «ابن آدم ا ودی 
«انقطاع العمل إلا من ثلاث» 57**) وما أشبه ذلك؛ فإن الجزاء فيهاء راجع 
ال الما جور او اللوزون اق تست فيه ا ی رن سه 


(5556) في (خ) و(م) و(ت) و(ن) و(ف) و(ز) و(ح) و(ط): اتما يقضى» والمثبت من: (ع)» و(ب). 
أي من العبادات التي تقضى. 
والمسألة مفروضة فيمن عجز عن الفعل مطلقاء ونيته أن يفعله لو قدر عليه؛ وأما إذا قضاه 
فقد فعله» فالغواب حينئذ على الفعل؛ لا على النية وحدها. 

(*حدهة) ز: اى عزم وصمم» ولکنه فاته غرضه بأمر خار ج عن إرادته. اه 

(059) تنظر القواعد للعز بن عبد السلام: :۱۸۷/١‏ «فصل فيما يؤجر على قصده دون فعله). 

٠٩۹۸ تقدم في الرقم:‎ )٥٥۹۰( 

4 تقدم في الرقم:‎ CES 

)0۹۷( تقدم في الرقم: كك 


القسم الغالك سب (# سمهي دسح كتاب الموافقات 


تجري المسببات» والكفلٌ الراجمٌ إلى المتسبّب [الأول]» “* ناشع عن 
عمله» لا عن عمل المتسبب الغاني (۹۹), 


وإلى هذا المعنى» يرجع قوله تعالى: لإ وَالذِينَ ءَامَنُوأ وَاتبَعَنَهُمْ 
دنهم الآية؛ ”" لأن ولده كسب من کسبه» فما جرى عليه من خير» 
فكأنه منسوب إلى الأب» وبذلك فُسّر قوله تعالى: لما أَعْنِى عَنْهُ ماله وَمَا 
حَسَبَ) "۴ أن ولده من كسبه؛ فلا غرْوَ أن يُرقع ٩"‏ إلى منزلته» وتقّرٌ 
عينثه به 059 كما 09 عيئُه بسائر أعماله الصالحة» وذلك قوله تعالى: 


وما ألنْتتهُم مِّنْ سه لقا 


(0054) الزيادة ليست في: (ح) و(م) و(ت) و(ن) و(ب) و(خ) و(ط). وثابتة في: (ع)» و(ف) و(ز). 
ولا بد منها؛ لأن بعدها ما يقابلها. 

(05559) كذا قال» وفيه نظرء فتأمله. 

.15 الطور:‎ )٥٦۰۰( 

(0501) المسد: ؟. 

(5:9) في (ح) و(ت) و(ن) و(خ) و(ط): «أن يرجع)» وهو خطأء والمثبت من: (ع)» و(ب) و(ف) 
و(ز) و(م)» وهو الصواب. 

(:5) «زه: لكن يبقى التوفيق بينه وبين آية : أن ليس لاضن إل ما سى » فإن الذرية حازت 
منزلة عالية لم تستحقها بسعيهاء وإنما جاءت بسعي الآباء. اھ 

(5505) الطور: 19. 


القسم الغالك علس (لا#هم سس كتاب الموافقات 


زاتجا نفك سن ها روم ات نا د ن 
كالنص 7" في معارضة القاعدة المستدلٌ عليهاء وڊسببها وقع °٠۷‏ 
الخلاف فيما ص فيها خاصة» "" وذلك الصيام والحج» وأما الشذرُ فإنما 
كن عياف 5 فيرجع إلى الصيام. 


والذي يجاب به فيهاء أمور: 


أحدها: أن الأحاديث فيها مضطرية» نبّه البخاري ومسلم على 
اضطرابهاء فانظره في «الإكمال) (077. 


(5:5) هذا اعتراف من المؤلف بأن نصوصاً مما ذكر في الموضوع» غير قابلة للتأويل الذي حاول 
جاهداً أن يسلطه على جملتها. 

(073) بل هي نص صريح وليست كالخص» حتى يصح ادعاء التأويل فيها. 

(500) في (م): اوضع 

(57:8) ويقاس عليه كل ما يشبهه في علته بلا فرق» وسعيُ المؤلف إلى قصر ذلك منه على المنصوص» 
تحكم لم يُبْدِ له وجهاً مقبولاًء ولا قدم عليه دليلاً مسلماً. 

(5:5) هذا على مذهب من حمل الرواية التي أظلق فيها الصيام على التي قُيّد فيها بالحذر؛ وهو مذهب 
أحمد» وإسحاق» وأبي دد 
قآل الخ ودار لجدى موود قارط حي اكد انوا لكاي ا 
عنها من وقعت له» وأما حديث عائشة» فهو تقرير قاعدة عامة» وقد وقعت الإشارة في حديث 
أبن عباس إلى تجو هذا العدومحيت فيل في آخره: «قتين الله أحق أن يُقضى». 

(:57) يعني اإكمال المعلم بفوائد مسلم» للقاضي عياض؛ ففيه: :١7/6‏ (واضطراب حديث ابن 
عباس» يسقط الحجة به» أو يحمل على ما جاء مفسراً بقوله: (صوم نذر» وهو حجة أحمدء لكن 
يكون حكمه عند الجمهور على ما تقدم: من فعل الخير بالمال عنه» فيقوم مقام ما لم يُوففٍ به 
من نذره» وتنبية البخاري ومسلم على مختلف رواياتهاء واضطراب رواته» للتعليل ها). قلت : 
كذا في المطبوع» وصوابه: «كالتعليل ها». = 


القسم الغالك ل - (##ه) لل كتاب الموافقات 


= قلت: هكذا قَهم القاضي من صنيعهماء وليس تنصيصاً منهماء وهذا الفهمٌُ مخدوش بما 

سبق. والمؤلف 4 قلد القاضي عياضاًء وأبا العباس القرطبيء فيما زعما من أن الحديث 

مضطرب» وماذكر القاضي من أن البخاري ومسلماً نبها عليه لم يُنَقَل عنهما فيه حرف واحد؛ 

وإنما فُهم ذلك من صنيعهماء فقد أوردا معا حديث ابن عباسء وبيّنا اختلاف الرواة فيه: 

فمنهم من يقول: إن السائل» امرأة سألت عن أمها ماتت وعليها صوم شهر. 

وبعضهم ذكر أن عليها صوم نذر. 

ومنهم من قال: إن السائلة قالت: إن أختي ماتت. 

ومنهم من ذكر أن السائل» رجل سأل عن أمه ماتت وعليها صوم؛ وعند أحمد - كما في الفتح 

- سألت عن ذات قرابة لهاء إما أختها وإما ابنتها. 

ثم منهم من ذكر صيام شهرين» كما عند الترمذي وغيره. 

ومنهم من ذكر صوم شهرء ومن ذكر خمسة عشر يوماً. 

والبخاري علق ذلك كله» ومسلم أسنده» وغرضّهما بذكر ذلك الاختلاف بيان أمور: 

أحدها: الأمانة العلمية في النقل» بلا زيادة ولا نقصان. 

وثانيها: بيان الراجح من المرجوح من هذه الروايات؛ فما اتفق أكثر الرواة عليه فهو الراجحء 
دون ما ذكره أقلهم» وهو حاصل ما ذكره الشيخان في صحيحيهما. 

وثالشها: بيان أن هذا الاختلاف في الحديث لا يضر لأن مناط الاستدلال به» هو السؤال عن 
الصيام عن الغير هل يجوز أو لا يجوزء وهذا لا خلاف فيه بين الرواة جميعه» 
واختلافهم بعد ذلك» هل السائل رجل» أو امرأة» وهل المسؤول عنه» صيام شهرء أو 
شهرين» أو خمسة عشر يوماء أوصياءٌ مطلق» أوصيام نذرء كل ذلك إذا جُهل» لا يتعلق 
به غرض كبير» فلو قيل: سثل النبي # عمن مات وعليه صوم هل يصام عنه؛ لكان 
كافياً في تحقيق الغرض. 

ورابعها: بيان أن المراد بالاضطراب هنا اختلاف الرواةء لا الاضطراب المصطلح عليه إذ لو 
كان هذا الحديث مضطرباً اصطلاحاً؛ لكان ضعيفاًء وإذاكان ضعيفاً؛ فكيف يصح 
إخراجه في الصحيحين اللذين اتفق الداس على صحة ما فيهماء وهل يمڪن من يدعي 
فيه الاضطراب أن يقول: إنهما أخرجاه لبيان اضطرابه» وحينئذ يقال له: إنهما = 


القسم الغالث 


(9+ه) عل كتاب الموافقات 


= أخرجا حديث جابر في بيع جمله للنبي 4# وذكرا أيضاً اختلاف الرواة في مقدار 
ثمنه» وفي الاشتراط من عدمه. 

فمن عدّ هذا اضطراباًء فليعد ذاك أيضاً اضطراباً ولا فرق» وهو يستلزم القول بوجود 
الضعيف في الصحيحين» وهو خلاف إجماع أهل السنة قاطبة» ولا يعتد بقول المبتدعة 
الحاقدين على البخاري ومسلم في ذلك. 


وخامسها: من يدعي اضطراب هذا الحديث» يتعين عليه تحديد معنى الاضطراب الذي 


يقصده ليُنظر هل هو الذي يؤدي إلى الضعفء أؤْلاء والاضطرابٌ الحقيقي الذي 
يقع به الضعفء لا يكون إلا حينما تتساوى الروايات من جميع الوجوه» ولا يمحكن 
الجمع بينهاء ولا تقديم بعضها على بعض» فهذا هو الاضطراب الدال على الضعف» وأما 
جرد الاختلاف فلا. 

قال النووي في التقريب - مع العدريب-: ::35/١‏ «المضطرب هو الذي يروّى على أوجه 
مختلفة متقاربةء فإن رجحت إحدى الروايتين - بحفظ راويهاء أو كثرة صحبته 
للمروي عنهء أو غير ذلك - فالحكم للراجحةء ولا يڪون مضطرباء والاضطرابٌ 
يوجب ضعف الحديث؛» لإشعاره بعدم الضبط ...) . 

فهل القائلون بالاضطراب يستطيعون تنزيل هذا الحد على هذا الحديث؟ 


ولا بحج أحد عن أحدء واستندوا في ذلك إلى آثار موقوفة» وعارضوا بها هذا الحديث 
المرفوع» ولمّا رأوا عدم التخلص من إشكاله؛ لوضوحه في جواز ذلك» دفعوه بدعوى 
الاضطراب» وتارة بدعوى المالكية مخالفته لعمل أهل المدنية» وهذا كله بعيد عن 


لح م 


هه 


فدعواه للا سمع» كينا ققد فاك علية 2 معرفة الصحيح من السقيم؛ وتمييزهماء 
وفعلُهما حجة عل المخالف. 


ولْنَّسّقْ أقوال أهل العلم في هذا لتعرّف مخارجها. ٍ- 


القسم الغالك ر( ه) ل كتاب الموافقات 


= قال الحافظ في تغليق التعليق: */19: (والاضطرابٌ في إسناد هذا الحديث ومتنه كبيرٌ جدّاً 
والاضطراب موجب للضعف إذا تساوت وجوه الاضطراب» لكن اعتمد الشيخان رواية 
١ازائدة»‏ لحفظه» فرجحت عل باقي الروايات» هكذا سمعت شيخنا الحافظ أبا الفضل بن 
الحسين يقول لما سألعه عنه). 

قلت: هذا دال على أن الاختلاف يطلق عليه الاضطراب» وأما الاضطراب المصطلح عليه 
دراية» فلا يكون إلا مع تساوي الروايات من جميع الوجوه وتعذر الترجيح» وهذا لايتحقق في 
هذا الحديث» لإمكان الترجيح» وظهوره» وقوته. 

وأما بالنسبة للاعتماد المذكور؛ فإن البخاريء لم يسند إلا روايةً زائدة» عن الأعمش» التي فيها 
أن السائل» رجل سأل عن أمه ماتت وعليها صوم شهر. ورواية الأعمشء عن الحمكم بن 
عتيبة» وسلمة بن كهيل» عن مجاهد عن ابن عباس به. 

وهذا يدل على أن فيه للأعمش ثلاثة شيوخ: مسلماً البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباسء 
والحكم وسلمة» عن مجاهد عنه» وفيه متابعة لمسلم البطين وسعيد بن جبير. 

وغرضٌ البخاري بذلك تقوية رواية زائدة» وأن غيره لم يخالفه في متنه» وباقي الروايات علقها؛ 
لأنها ليست على شرطه. 

وأما مسلم فقد أسند أولا رواية عيسى بن يوذس» عن الأعمشء» وفيهاء أن امرأة سألت عن 
أمها ماتت وعليها صوم شهرء وأتبعها برواية زائدة» ثم برواية أبي خالد الأحمرء ولم يسق لفظهاء 
ثم بالرواية التي فيها أن الصوم صوم نذر. 

وذكر الدارقطني الاختلاف في هذا الحديث - كما نقل الحافظ في مقدمة الفتح: /الا؛ ثم قال 
- في كتاب الحج - 7:0-229/6©: «وقد ادعى بعضّهم أن هذا الحديث اضطرب فيه الرواة عن 
فمنهم من قال: إن السائل امرأة. 

ومنهم من قال: رجل. 

ومنهم من قال: إن السؤال وقع عن نذر. 

فمنهم من فسره بالصوم. 5 


القسم الغالك .ر( كتاب الموافقات 


وهو " نما يضعف الاحتجاج بها إذا لم تعارض أصلا قطعياً 
وأيضاً: فإن الطحاوي قال في حديث: «من مات وعليه صوم) صام 


عنه وليه): 7" «إنه لم يُرْوَ إلا من طريق عائشة» وقد تركثه؛ ولم تعمل به» 


6 ET 
وافتت خلافه».‎ 


= ومنهم من فسره بالحج» والذي يظهر أنهما قصتان» ويؤيده أن السائلة في نذر الصوم 
خثعمية» والسائلة عن نذر الح جهنية» وأما الاختلاف في كون السائل رجلا أو امرأةة 
والمسؤول عنه أختا أُوأمَا فلا يقدح في موضع الاستدلال من الحديث؛ لأن الغرض منه 
مشروعية الصوم أو الحج عن الميت» ولا اضطراب في ذلك» وقد تقدمت الإشارة إلى كيفية 
الجمع بين مختلف الروايات فيه عن الاق وغيره» واللّه أعلم). انتقى كلامه. 
قلت: وكلامه هذا يفسر مراده بالاضطراب الذي ذكره في تغليق التعليق» وأن مقصوده به 
الاختلاف الذي لا يوهن الحديث؛ لأنه ينصبٌ على السائل والمسؤول» لا على أصل الحديث› 
ولوسلم بأن الحديث مضطرب فعلا - كما يزعم زاعموه - فإنه يغني عنه حديث عائشة الذي 
لا اختلاف في إسناده ولا متنه» وهو قوله ##: «من مات وعليه صيام» صام عنه وليه)» فهذا 
دليل على أن عبادة الصيام تدخلها النيابة» وهو قاطع لا يحتمل التأويل. 
وقال الحافظ في الفتح أيضا: :۲۲۸/١‏ «وادعى القرطبي تبعاً لعياض أن الحديث مضطرب» وهذا 
لا يتأق إلا في حديث ابن عباس ثاني حديث الباب» وليس الاضطراب فيه مسلماً كما سيأتي). 
اه ) 
ينظر: المفهم للقرطبي: */203» والبخاري في الصيام: ح 01507 ومسلم كذلك: ؟/٤٠۸-٥٠»‏ 
وتفسير القرطبي: .١152/6‏ 

(؛0312) أي الاضطراب. 

(037) ينظر مشكل الآثار: .٠٤۳-۱٤۰/۳‏ = 


القسم الغالث -_)آغ سب (ههه)م 7 كتابٍ الموافقات 


وقد خالفه. وأفقق بأثة لا يصوم الحدكه الحو 0171 
والغاني: أن الناس على أقوال “" في هذه الأحاديث: 


فمنهم من قبل ما صح منها بإطلاق» کا بن حنبل (0330), 
ومنهم من قال ببعضها؛ فأجاز ذلك ف احج دون الصيام» وهو مذهب 
الشافعي لحن 


ومنهم من منع بإطلاق» كمالك بن أفس .٠"۷‏ 


= وما ذكر الطحاوي من احتمال النسخ؛ هو رأيٌّ منه لدفع دلالة هذا الحديث التي هي أصح 
من ظهر ظالم» وأوضح من الذكواء في رابعة النهار» وفتوى الراوي جخلاف ما رَوى» لا يقدح 
فيه» فالعبرةٌ بروايته لا برأيه؛ لأن الرواية معصومة» والرأي ليس بمعصوم؛ فقد يبني صاحبه 
على أصل ضعيف» أو مرجوح يلوح له هو أنه راجح وقوي» وهو عند التحقيق خلاف ذلك» 
EEE‏ ونين يوا ندا Na‏ 
الذي عن عائشة» وهو ضعيف ا 

(*077) ينظر مشكل الآثار: ٠٤۰/۳‏ وما بعدها. 

(571) في جميع النسخ الخطية: «على قولين»» والمثبت من: (ط) وهو الصواب» وما عداه خطأ من 
النساخ. 

(0315) وعامة أهل الحديث» وهو قول أبي ثور» وجماعة من الشافعية» حتى قال البيهقي: «هذه المسألة 
ابتة» لا أعلم خلافاً بين أهل الحديث في صحتهاء فوجب العمل بهاا. ينظر الفتح: ٩۸/٤‏ 
والمغني: ٠٠٠١/٠١‏ والمحرر: .291/١‏ 

(0707) يعني في الجديد» وأما في القديم فقد علق القول به على صحة الحديث» كما ذكر البيهقي في 
«المعرفة). والحديثٌ صحیح» فيكون مذهبّه القولّ به. 

(03127) وأبي حنيفة كذلك. 


القسم الغالش ب (#؛ه) ل كتاب الموافقات 


فأننت ترى بعضهم لم 016 ببعضص الأحاديث» وإن ضع وذلك دليلٌ 
على ضعف الأخذ بها في النظر .٠٠۸(‏ 

ويدلّ على ذلك» أنهم اتفقوا في الصلاة على ما حكاه ابن العرلي» °٠١‏ 
وإن كان ذلك لازماً في الحج؛ لكان ركعتى الطواف (75") لأنهما تبع» و 
في التبم ما لا يجوز في غيره؛ كبيع الشجرة بثمرة قد أ يّرت» 7" *) وبيع العبد 
بماله» "" واتفقوا على المنع في الأعمال القلبية. 


(0318) عند من لم يأخذ بهاء إلا أنه نظر ضعيف مبني على تقديم الموقوف على المرفوع» بتوهم 
التعارض بين رواية الراوي» وعمله بخلاف ما روى» ولكن ذلك لم يصح. 

(0719) بقوله: «والمقصود من ذلك أن تفعل الصلاة كيفما أمكن ولا تسقط جال ... فإن العبادات 
كلها تسقط بالأعذارء ويترخص فيها بالرخص الضعيفة» ولذلك قال علماؤنا - وهي مسألة 
عظى -: إن تارك الصلاة يقتل» لاا شيت الإيمان الذي لا يسقط جال» وقالوا فيها: إحدى 
دعائم الإسلام لا تجوز النيابة فيها ببدن ولا مال). 
ينظر أحكام القرآن: ۱ عند شرح قوله تعالى: :4 فن ا َال EE‏ 4 
وهذا الاتفاق الذي حكاه المؤلف ليس بسليم؛ لأن الإمام أحمد في رواية» قد قال بقضاء الصلاة 
عن الميت قياساً ها على الصيام والحج المنصوصين» وقوله في مسائل الخلاف له وزنه واعتباره» 
وابنُ عبد البر أيضا حك هذا الإجماع. ينظر الاستذكار: 60/9". 

(:535) فإن من ناب عن غيره في الحج» يقضيهما عنه» وهما صلاة» وهذا يخدش في حكاية الاتفاق على 
منع النياية في الصلاة» وأجاب المؤلف بأن الركعتين هاتين» وقعتا تبعاً لا أصلاً. 

(5759) فالغمر تابع للشجر في البيع» فلو بيع وحده قبل أوانه» لما جاز. 

(5150) إذا اشترطه المبتاع» وأما إذا لم يشترطه؛ فلا. 


القسم الغالك لب (هإهةع) لل كتاب الموافقات 


والغالث: أن من العلماء من تأول الأحاديث على وجه يوجب ترك 
اعتبارها مطلقاًء وذلك أنه قال: «سبيل الأنبياء - صلوات الله عليهم - أن لا 
يمنعوا اا فعل الخير) (0359). 

يريد أنهم سُّئلوا عن القضاء في الحج» والصوم؛ فأنفذوا ما سُئلوا فيه 
و هينه كرنه عفرا aE E‏ 

وقال هذا القائل: «لا يعمل ات عن الخد ا فان عمله؛ فهو 
لنفسهء كما قال تعالى: ف( وَأن لّمْسَ للا نس إلا ما سے (0729, 


والرابع: أنه يحتمل أو اتكوق هده الحافية خاصة بمن کان له 
ام ٤‏ تلك الأعمال؛ كما إذا ضر أن ج عنه [1۸-F] )٩۴۷(‏ 3 


(518) هذا العأويل فاسدء مخالف للنص» وهو هروب من حقيقة النصوص الناصعة في جواز ذلك» 
ومما يبطل هذا التأويل أن عبد الله بن عمرى انتهى معه البي © إلى أن يصوم صيام داودء 
فقال له: إني أطيق أكثر من ذلك» فقال له 4# :"لا أفضل من ذلك). فلوصمٌ مانسبه هذا القائل 
للأنبياء» لتركه 4# وطاقته؛ لأن الصيام - قل أوكثر- فعْلُ خير» فلما أوقفه عند حد لا يتجاوزه: 
دل ذلك على عدم اطراد ما أصله هذا القائل. ينظر صحيح مسلم: 2412/6 وينظر نحو ما في 
إكمال المعلم عند ابن العربي في أحكام القرآن: 285/١‏ وعارضة الأحوذي: ٠١۷/١‏ والقرطبي 
في تفسيره: 15/4. 

(535) «ز٤:‏ لكن هذا يبعده قوله #: الأرأيت لو کان عل اك دين» إلى أن قال: «فدين الله أحق ن 
يقضى). اھ 

(0كده) النجم: ۸ 

(073) وهو قول ضعيف؛ لأن دلا لتها عامة» وعلى فرض أنها جاءت فيمن تسبب» فالعبرة فيها بعموم 
اللفظء لا بخصوص من تسبب. 

(لاكده) ف (م): «إذا 0 يحج عنه). 


القسم الغالك ب إ(هؤه) ل كتاب الموافقات 


سر 


أوصى بذلك» أو كان له فيه سعئ» حتى يڪو موافقاً لقوله تعالى: فإ وَأن ليس 


ا مَا سَعِن 4 2*4 وهو قول بعض العلماء. 
والخامس: أن قوله: (صام عنه ولبّه) حول عل ما تصح فيه النياية» 
وهو الصدقة مجازاً؛ 797" لأن القضاءء تارةٌ يڪون بمثل المتقضىئء وتارةً 


(0578) النجم: 8؛ وقائل ذلك» مالك وأصحابه» فقد قصروه على الخثعمية. ينظر التمهيد: ٠٠۲/۹‏ 
والاستذكار: 155/6 والمدونة: 4٥۸/۲‏ والكافي: .٠١١‏ 

(5169) فهل تعذرت الحقيقة حتى نلجأ إلى المجاز» وما الداعي لارتكابه» وهل كان ج - وحاشاه - 
غير فصيح لايستطيع أن يقول: امن مات وعليه صيام تصدّق عنه وليّه)» أو يقول للسائلة عن 
الصيام والحج عن الميت: ١‏ تصدق عنها» بدل (صوي عنها» أو :«حجي عنها). 
إن قوله #: «صوريء وحجي» لو كان المقصود به الصدقة» لكان ذلك تعمية وتلبيساً على السائل 
وع من بعده لا بياناً كاشفاً شافياً للسائل؛ لأنه يَسأل هل يجوز له أن يصوم وأن يحج عن 
الميت» والجواب الذي ينتظره أن يقال له: الصم): و لإ تصم: واحجّا أو لک تجا فلما جين 
بجواز ذلك» كان الجواب مطابقا للسؤال» وشافيا للسائل» ومزيلا لكل حيرة عنده» فصرَّفُهِ إلى 
أن المقصود به الصدقة» تلاعب بالدلالات» وفسبة عدم التناسب في الجواب إلى أفصح شل 
الله» وأعلمهم بدلالات الكلام ومرادات السائلين. 
فإن قيل: هذا احتياط مستند لما نقل النووي # في المجموع: 657/5» عن الخطيب البغدادي 
قال: «فالاحتياط في اتباع السنن والاقتداء بهاء دون الاعتراض عليها بالآراء» والحمل لها على 
الأهواء» ومنزلة من زاد في الشرع؛ كمنزلة من نقصء» لا فرق بينهما). اه 
فالجواب: أن الاحتياط يراعى حيث تكون النصوص محتملة» وغير واضحة الدلالة» وفي 
مواضع الاشتباه في التحريم؛ أو الكراهة؛ فيحتاط خوف الوقوع في المحرم» أو المكروه» وأما إذا 
اتضحت الدلالة» فلا جال للقول بالاحتياط بل هو آنذاك نوع من الوسواس» واللّه الموفق. 


القسم الغالك -- سب (٦إه) ‏ كتاب الموافقات 


بما يقوم مقامه عند تعذره» وذلك في الصيام الإطعام» وفي الحج النفقةٌعمن 
ج عنه 9"*) أو ما أشبه ذلك. 

والسادس: أن هذه الأحاديث - على قلتها - معارضةٌ لأصل ثابت في 
الشريعة قطي ولم تبلغ مبلغ التواتر اللفظي» ولا المعنوي» 7" فلا 
يعارض الظنٌُ القطعَء كما تقرر أن خبر الواحد لا يُعمّل به إلا إذا لم يعارضه 
أصل قطعي» "وهو أصل مالك بن أفسء "" وأبي حنيفة. 


(:03) في (ع): «تحج عنداء والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(039) ادعاء المعارضة» هو نظر الناظرء وتقديرٌه وتوهمه ذلك» والحقيقة أن هذه النصوص» مخصصة 
لعلك العمومات والمخصص لا يطلق عليه أنه معارضء وإنما هو مكمل للعام أو المطلق» به 
تتم فائدته» ويفهم المراد منه» فلا معارضة في الحقيقة. 
ثم إن هذه الأحاديث تعتبر أصولا مستقلة بنفسهاء فلا ينبغي إقامة تعارض مفترض بينها 
وبين ما في موضوعهاء وقضيةٌ التواتره صفة عارضةء لا تبطل النصوص التي لا تتصف بهاء ولا 
تقدح في دلالعها ولا ثبوتهاء إذ مناط الاحتجاج بالدليل» ثبوته» ووضوح دلالته» لا تواتره. 
نعم صحيمٌ أن الظن لا يعارض القطع؛ لكن إذا كان بينهما معارضة حقيقيةء لا متوهمة. 

(07+6) هذا يوهم أن هذا شرط متفق عليه» وليس كذلك» وإنما هو لبعض الفقهاء» وهو في نفسه 
غير سليم إذ يتعذر أن يصح خبر حقيقة» ويحكونَ معارضاً لأصل قطعي» هذا يفترض؛ وليس 
موجوداً في الواقع. 

(077) يظهر أن مالكا إذا توقف في حديث ما ولم يقل به» فإنه يبني ذلك على اعتبارات متعددة لا 
على اعتبار أنه خبر آحادء وعندي عشرات الأمثلة - لا أمثلة حصورة - لذلك. 


القسم الال س (ل۷إه) ل كتابٍ الموافقات 


وهذا الوجه» هو نكتةٌ الموضعء وهو المقصود فيه» وما سواه من 
الأجوبة تضعيف لمقتضى التمسك بتلك الأحاديث» وقد وصح مأخدٌ هذا 
الأضل السو 193799 ووايته التوفيق» [ انض ] ° 

فصل: 

وبقي ۴ العظو في مسأل ها تعلق بهذا الموضع؛ وهي مسألة هية 
الغواب» 77" وفيها نظر؛ فللمانع أن يمنع ذلك من وجهين: 

أحدهما: أن الحبة إِنَّما صحت في الشريعة في شيء نخصوص» وهو 
اال وماق راب الأعمالة فلا راذا لمكن عليه را 510 لي 
يصح القول بها. 


(*57) بل اتضح نما علقنا أنه فاق ی 

(07*5) الزيادة ليست في عامة النسخ الخطية» ما عدا: (خ). 

(058) في (ط): «ويبقى)» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(0790) أي إهداء ثوب العمل للغير. 

(0788) كأن تهدي لشخص هدية عل أن يهدي لك مثلهاء أو قريباً منهاء وقد جرى العرف عند 
الناس بذلك في المناسبات: كالأعيادء والأعراس» والحفلات المختلفة» وهي نوع من التعاون 
يوثق العلاقات ويجلب المحبة» وقد أجازها مالك» وأبو حنيفة» وأحمدء ومنعها الشاففي؛ لأنها 
من بيوع الغرر عنده . ينظر بداية المجتهد: ٠٠١/٤‏ والمغني: 280/7. 

(وكده) في 26 و(م) و(ت) و(ن) و(ط): الما دليل فلايصح)ء وني (خ): «عليها دليل فلايصح)ء 
والمثبت من: (ع)» و(ف) و(ز) و(خ) و(ب). ويعني دليلا شرعياً غير القياس؛ لأن القائلين 
بهبة ثواب الأعمال» يقيسونها على هبة المالء فكما يجوز للإذسان أن يهب ماله لغيره» كذلك 
يجوز له أن يهب ثواب عمله لغيره» فهذا مالّهء وهذا عمله؛ فبالدليل الذي جاز له ذلك في ماله 
جاز له في عمله» فما الفرق؟ 5 


القسم الفالق ب (لمؤه) ل كتاب الموافقات 


والغاني: أن الغواب والعقاب من جهة وضع الشارع» كالمسيّبات 
بالنسبة إلى الأسباب» وقد نطق بذلك القرآن؛ كقوله تعالى: تڪ حُدُود 


وَرَسُولَة, EET‏ حدودة, EE‏ نا ر حللداً بيها # ( ۰( 

وقول A RE‏ اناكو ور وخر E‏ 
يما کو تا ن لكلف 

وهو كثير. 


= والجواب: أن المال - لا كلام فيه - لأنه منصوص عيناء وقياس العمل عليه قياس مع فارق» 
فالمال متأكّد من وصول ثوابه للموهوب له» وأما ثوابٌ العمل» فمن أدرى الواهب أن له ثواباً على 
عمله ذلك حتى يعطيه لغيره؟ فما دام الغواب مشكركاً في حصوله وني وصوله» لم يصح فيه 
الإهداءء لأنه لا يكون إلا فيما تحقق. 
ويضعف القياس فيها أن السلف من الصحابة» والتابعين والأئمة المتبوعين لم تجر عادتهم 
بإهداء ثواب الأعمال» وجرت بإهداء الأموال» وعملّهم المستمر على منع ذاك وإباحة هذاء 
دليل الفرق بينهما؛ إذ لوجاز وقام عليه دليل شرعي إما نصاً وإما استنباطاً؛ لفعلوه» أو بعضُهم 
على الأقلء ولومرة» أو مرات لبيان الجوازء فلما جروا على عدم العمل به» دل على أنه لا يدل 
عليه دليل صريح؛ ووجه المنع دلائله لانحة» وحججه متينة. 
ينظر فتاوي العز بن عبد السلام: ص2"0» والفتاوى لابن تيمية: ٠١‏ /*22: وتذكرة القرطبي: 
1219-١‏ والمعيار للوفشريسي: 71/١‏ والفروق للقرافي: الفرق: .١7‏ 

.14-١* النساء:‎ )5310( 

(١34ه)‏ الأحقاف: ٠١‏ والواقعة: 25. 


(5545) النحل: ؟۳. 


القسم الغالث -- سب (9ؤه) - كيتاب الموافقات 


وهما 7*”*) أيضاً كالتوابع بالنسبة إلى المتبوعات؛ كاستباحة الانتفاع 
بالمبيع مع عقد البيع» واستباحة البُضْع مع عقد النكاح؛ فلا خِيّرة للمكلف 
فيه» هذا مع أنه 1 *) جرد تفضل من الله تعالى على العامل. وإذا كان كذلك؛ 
اقتضى أن الغواب والعقاب ليس للعامل فيه نظرء ولا اختيار» ولا في يده 
مره شيء. 

فإذن لا يصح فيه تصرف؛ لأن التصرف من توابع الملك الاختياري» 
وليس في الجزاء ذلك» فلا يصح للعامل تصرف فيما لا يملك» كما لا يصح 

وا أن دل ا وجهين: 

أحدهما: أن أدلته من الشرع - هي الأدلة على جواز الطبة في الأموالء 
وقوابجهات ما أن تدخ كت عسوههاء أو إظلافهأء ر ما بالقياس خليها؛ ن 
كل واحد من المال» والشواب عوض مقدرء فكما جاز في أحدهماء جاز في 
الآخر وقد تقدم ٤‏ الصدقة عن الغير أنها هبة الغواب» e‏ يصح فيها 
غير ذلك» فإذا كان كذلك؛ صم وجودٌ الدليل» فلم يبق للمنع وجه. 


)٤۳(‏ في (ط): «وهذاا» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(5345) أي إيصال الغواب لمن أهدي إليه. 

(0745) وهم جماعة من المتأخرين» كالقرطبي» والنوويء وطائفة من الحنفية - منهم الطحاوي - 
والحنابلة» ومنهم ابن تيمية. 

(0143) «زه: أين هذا؟ فالذي تقدم أنها من باب العصرف الالي؛ فكأنه أعطى المال للمتصدق عليه 


وناب عنه في صرفه فقط فقد ملكه المال نفسه» والغواب شيء آخر. اه 


القسم الغالك + (همههمي ل -ح كتاب الموافقات 


والغافي: أن كون الجزاء مع الأعمال كالمسببات مع الأسباب» وكالتوابع 
مع المتبوعات؛ يقضي بصحة الملك هذا العامل» كما يصح في الأمور 
الدنيوية» وإذا ثبت الملك؛ صم التصرف باهبة. 

لا يقال: إن الشواب لا يُملّك كما يُملك المال؛ لأنه إما أن يكون في 
الدار الآخرة فقط - وهو النعيمٌُ الحاصل هنالك» والآن لم يَملك منه شيقاً - 
وإما أن ملك هنا منه شيئاً حسبما اقتضاه قوله تعالى: لمن عَمِلَ صَللِحاً 
ش ڏ ڪر أو انى وهو مُومِنٌ قَلَنْحْيِيَنَّهء حَيَوْةَ طَيّبَة) الآية 010 

فذلك بمعنى "۴ الجزاء في الآخرة؛ أي إنه ينال في الدنيا طيب عَيْش 
من غير كدر مؤثر في طيب عيّشِهء كما ينال في الآخرة أيضاً النعيمَ الدائه؛ 
فليس له أمرٌّ يملكه الآن حتى تصح هبئه» وإنما ذلك في الأموال التي يصح 
حورها وملكها الآن. 

لأنا نقول: هو وإن لم يَملك نفس الجزاء؛ فقد كُتب له في غالب الظن 
عند الله تعالىه واستقر له ملكا بالتمليك وإن لم يحُره الآن» ولا يلزم من 
الملك الحوز. 

وإذا صخ مثلُ هذا في المال» وصح التصرف فيه بالحبة وغيرها؛ صحّ 
فيما نحن فيه؛ 917" فقد يقول القائل: ما ورثتّه من فلان» فقد وهبته لفلان؛ 


.٩۷ المحل:‎ )05510( 


(5148) «ز): أي من بابه» وشبيه به. اه 


(5745) وللقائل بالفرق» عدم تسليم هذا القياس؛ للفروق الجوهرية بين الأصل والفرعء فما بيد = 


القسم الغالثك لب (١ههم‏ ل كتاب الموافقات 


ويقول: إن اقرف ل .وكيا غا توج ره لأخيء وما أشبه ذلك» وإن 
لم يحصل شيءٌ من ذلك في حوزه. 

وكما يصح هذا التصرفٌ فيما بيد الوكيل فعلّه - وإن لم يعلم به 
الموكل» فضلاً عن أن يحوزه من يد الوكيل - يصح أيضاً التصرف بمثله فيما 
هو بيد اللّه الذي هو عل كل شيء E‏ 

فقد وصح إذن مغزى النظر في هبة القّواب» واللّهُ الموفق للصّواب. 


= اللّهء لا يقاس على ما بيد الوكيل. 
(:070) في (م): «اقدير»» والمثبت من باق النسخ الخطية. 


القسم الغالك + (هوههعح لل كتب الموافقات 


المسألة العامنة: 


من مقصود الشارع في الأعمالء (*7" دوامٌ المكلّفِ عليهاء والدليلٌ 
على ذلك واضح؛ كقوله تعالى: #(الاً أَلْمُصَلِِينَ ألذِينَ هُمْ عَلَى صَلآَتَهِمْ 
sS‏ 

وقوله: «(يُفِيِمُونَ ألصَّلَوة) 009 

وإقامُ الصلاة» بمعنى الدوام عليهاء بهذا فُسّرت الإقامة حيث ذُكرت 
فة آل الضا0 


)075١(‏ «زة: أي أعمال العبادات التي تتكرر أسبابها؛ أمَّا زكاة وجبت هذا العام؛ لحصول النصاب ولم 
يحصل في العام بعده فلاء وهكذا يقال في غيرهاء فهو ظاهر في العبادات المذكورة. اه 

(566ه) المعارج: ۴۲-١؟.‏ 

(509ه) المائدة: لاه» والأنفال: >١‏ والتمل: *» ولقمان: غ. 

(5154) قال ابن عباس: «إقامة الصلاة» تمام الركوع» والسجود» والتلاوة» والخشوع). 
وقال قتادة: «إقامة الصلاة» المحافظة على مواقيتهاء ووضوئهاء وركوعهاء وسجودها). 
قال ابن العربي: 'ويقيمون» فيه قولان: 
الأول: يديمون فعلها في أوقاتهاء من قولك: شيء قائم أي دائم. 
والغافي: معناه: يقيمونها بإتمام أركانهاء واستيفاء أقواطا وأفعالها». ينظر الطبري: 2٠١/١‏ وأحكام 
القرآن: ٠١/١‏ والقرطبي: .174/١‏ 


القسم الغالك --_--لغ ب (ب#وه) ل كتاب الموافقات 


ار ق م الاو ا اصدا ع اورا 
الأمرّبه صريحاً في مواضع [كثيرة]؛ (**7*) كقوله: «إوَأَفِيِمُوأ ألصَلَوة وَءَاثوأ 
ا 

وفي الحديث: «أحبٌ العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه» وإن 
قلَّ) e‏ 

وقال: "خذوا من العمل ماتطيقون؛ فإن الله 3 َل حتى تملُواء 
© إذا عمل عملاً أثبته) 5*8" وكان عمَّلُه دِيم (6101. 


و١كان‏ 
ومسنونات» ومستحبات» ف أوقات معلومة الاساب» ظاهرةق ولغير 
5 - ما يڪي في حصول القطع بقصد الشارع إلى إدامة الأعمال. 


(07565) الزيادة ليست في عامة النسخ الخطية» ما عدا: (خ). 

(5505) البقرة: 86. 

(0700) متفق عليه من حديث عائشة: أخرجه البخاري في الإيمان: ٠۲١/١‏ ح 18 والصيام: 201/6 ح 
3 والتهجد: ٤٤-4۳/۴۳‏ ح ۰۱۱۵۱ والرقاق: ۳۰۰/۱۱ ح ٦٠٠-٦4٦۲‏ ومسلم في الصيام: 281١/6‏ 
واللفظ لهء وله نحوه في صلاة المسافرين: .010-01١/١‏ 

(558ه) a5‏ تقدم في الرقم: 1 واا مسلم في المسافرين: ٠٠٤١/١‏ من حديث عائشة» بلفظ: : (وأحب 
الأعمال إلى الله ما دووم عليه وإن قلء وكان آل محمد إذا عملوا عملا أثبتوه»» والبخاري في 
الصوم: 201/6 ح ١‏ بلفظ: (وأحب الصلاة إلى البي # ما دُووم عليه وإن قلتء وكان إذا 
صلى صلاة داوم عليها). 

(0165) ينظر البخاري في الصيام: ؛//اا؟ ح 219817 والرقاق: ٠٠١/١١‏ ح 255757 ومسلم في المسافرين: 
١‏ ولفظه عن علقمة قال: سألت أم المؤمنين كيف كان عمل رسول الله © هل كان يخص 
شيئاً من الأيام؟ قالت: لاء كان عملّه دِيمَةٌ» وأيُكم يستطيع ما کان 9 الله 4# يستطيع؟ 


القسم الغالك سس سس (ههه) . ل ل كتاب الموافقات 


وقد قيل في قوله تعالى في الذين ترهبوا: مما رَعَوْهَا حَنَّ 
EE‏ [ع-179]: إن عدم مراعاتهم اء فود ركها بعد الدخول 
فيهاء والاستمرار. 


فصل: 

فمن هنا يؤخذ حكم ما ألزمه الصوفيةٌ أنفسّهم من الأوراد 
في الأوقات» وأَمّروا بالمحافظة عليها بإطلاق» لكنهم قاموا بأمو رلا يقوم بها 
غيرهم؛ فالمكلف إذا أراد الدخول في عمل غير واجب؛ فمن حقه أن لا ينظر 
إلى سهولة الدخول فيه ابتداء» حتى ينظر إلى مآله فيه» 7"'* وهل يقدر عل 
الوفاء به طول عمره» أم لا؟ فإن المشقة التي تدخل على المكلف من وجهين: 

أحدهما: من جهة شدَّة التكليف في نفسه» بكثرته؛ أو ثِقّله في نفسه. 

والغافي: من جهة المداومة عليه» وإن كان في نفسه خفيفا وحسبّك 
من ذلك الصلاة؛ فإنها - من جهة حقيقتها - خفيفة» فإذا انضم إليها معنى 
المداومة» تَقُلت» والشاهدٌ [لذلك] 9"'*) قولّه تعالى: م( وَاسْتَعِيِنُوأ بالصَّبْر 
صل وَإنّهَا ررر الا على الحَضهين) 0000 


(0570) الحديد: 25. 

(0139) في عامة النسخ الخطية» و(ط): «في مآله فيه)» والمثبت من: (ع). 

(017) الزيادة ليست في: (م) و(ن) و(خ) و(ت) و(ح)» وثابتة في باقي النسخ الخطية؛ و(ط). 
(0770) أي شاقة» وثقيلة. 

(057) البقرة: 6غ. 


القسم الغالك ل (هههعى ل کتاب الموافقات 


فجعلها كبيرة حتى قرن بها الأمرّ بالصبرء واستشتى الخاشعين فلم 
تكن عليهم كبيرة؛ لأجل ما وصفهم به من الخوف الذي هو سائقٌ» والرجاء 
الذي هوحادء وذلك ما تضمنه قوله: ل[ ألذِين يَظْنُونَ انهم مُلَمُوأ رَبَهِمْ؛ 
ا 

فإن الخوف والرجاء يسهّلان الصعبّ؛ فإن الخائف من الأسد يسهُل 
تدسف ابعر Na E Ea EN‏ 

ولأجل الدخول في الفعل على قصد الاستمرارء وُضعت التكاليف عل 
التوسط» )177( ET‏ الحرح» وني عن التشددد: 


.16 البقرة:‎ )٥٦٦٠( 
وهو ملحوظ في كل عبادة بالاستقراء؛ لأنه هو الذي يستطيع المكلف المداومة عليه» فصلاة‎ )5373( 
الليل مثلاء كان يصليها # إحدى عشرة: أو ثلاث عشرة ركعة» وهي وسط يمكن المداومة‎ 


والحج يجب مرة في العمرء وهو الحد المستطاع» فلو فرض كل سنة على القادرء لما استطاع 


وأنصبةٌ الركاة» وسط بين الإحجاف بالمال» والإقتار فيه» فهي مقادير لا تضرّ برب المالء ولا 
تمنع الاستمرار» وهكذا يصبح التوسط قاعدة كلية عامةء فتنبه لهذا فإنه يفيد جدّاً في قضايا 
الاجتهاد. وينظر تطبيقات كثيرة للتوسط في سائر الأبواب في كتابنا: «الوسطية والاعتدال» 
دلآلةة ومقيوماء وت ناض 05١‏ فعا ده 


القسم الغالك ل (ه2ههعى ل كتب الموافقات 


وقد قال "° #: «إن هذا الدين متينٌء فأوغل فيه برفْق» ولا 
تفبغض إلى نفسك عبادة الله؛ فإن المنبّتّ» لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى) 


(4كحهة) 


وقال: «من يشا هذا الدين يغلبّه) (0715. 


رها يشمن اللاشتديد بالذواء» كنا يعمل التشديد باش الأغعمال. 
والأدلةٌ على هذا المعنى كثيرة» [واللّه الموفق للصواب] (077). 


(0370) في (خ): «وقال». 

(0178) تقدم في الرقم: ١١لا.‏ 

(0359) تقدم في الرقم: 518. 

(5770) الزيادة ليست في عامة النسخ الخطية» ماعدا: (خ)» وينظر جملة من تلك الأدلة في النوع 
الغالث من مقاصد وضع الشريعة للتكليف المسألة السابعة: «فصل: فاعلم أن الحرج مرفوع 
عن المكلف لوجهين». 


ااا ف ج ا ب ييه جب ن ل 


المسألة العاسعة: 


الشريعةٌ بحسب المكلفين كلية عامة؛ بمعنى أنه لا يختص بالخطاب 
بحكي من أحكامها اللا تف دون رولا ارون 
الدخول تحت أحكامها مكلف البتة» والدليل على ذلك - مع أنه واضح - أمور: 


° 


أحدها: النصوص المتضافرة؛ كقوله تعالى: «إ وَمَآ اُرَْسَلت إلا 


2 ي a‏ ا 
حاقّة للناس بشيرا وَنذيرا 


(077) «زا: تغليب على الإباحة» وإلا فهي حكم شرعي لا اختصاص فيه أيضا. 
ويبقى الكلام فيما يقابل الطلبية - وهو الوضعية - ولا يظهر أنه يقصد الاحتراز عنهاء إذ كون 
الزوال سبباً في وجوب الظهرء عام لا يختص به مكلف دون آخرء مادام شرط التكليف موجودا 
ومثله يقال في بقيتها. 
تراجع المسألة الأولى في خطاب الوضع. اه 

(0577) أي يستثنى. 

(0770) سبأ: ۲۸ قال «ز: لأن المعنى على المشهور: وما أرسلناك بهذه الشريعة إلا للناس كافة 
فالشريعة مأمور بتبليغها للناس كافة» وفي آية: «يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك» 
دلالة على وجوب تبليغ جميع الشريعة» فالجمع بين الآيتيئن يقتضي المطلوب في المسألة» أما 
الآيات هنا وحدهاء فربما يتوقف في إفادتها للمطلوب؛ لأنه ما المانع من أن يڪون مرسلا 
لجميع الناس» ولحكن على توزيع المرسل به؛ فيكون البعض للبعض» وهذا إنما يمنع منه وجوب 
تبليغ جميع المرسل به للجميع» وإنما يؤخذ من الآيتين كما أشرنا إليه» فتأمل. 
وقد يقال: إن حذف المعمول يؤذن بالعموم والمعمول هو قولنا: «بهذه الشريعة» فتكفي كل 
واحدة من هذه الآيات هنا في إفادة المطلوب. اه 
قلت: الاحتمال الذي أثاره في توزيع المرسل به» احتمال ضعيف ولا يقتضيه المقام. 


شب ااا ا عست زمه ی 


وقوله: إل يَتأَيّهَا ألنَّاسُإِنّ رَسُولُ الله إلَيْكَمْ جَمِيعاً) .٠"9‏ 


وقوله # : «بعثت إلى الأحمر والأسود) (003370. 


وأشباو هذه النصوصء مما يدل على أن البعثة عامّةٌء لا خاصة» ولو كان 
بعض الناس مختصاً بما لم يُخضَ به غيره؛ 77 لم يكن مرسّلا للناس 


جميعاً؛ إذ يَصدّق على من لم يكلف بذلك الحكم الخاصٌ أنه لم يُرسّل إليه 


به؛ فلا يكون 77"*) مُرسَلاً 774 بذلك الحم الخاص إلى الناس جميعا 
وذلك باطلء فما أدّى إليه مثلّه» بخلاف الصبيانء والمجانين - ونحوهم ممن 
ليس بمكلف - فإنه لم يرسّل إليه بإطلاق» ولا هو داخل تحت الناس 
المذكورين في القرآنء فلا اعتراض به» وما تعلق بأفعاللهم - من الأحكام 
المنسوبة إلى خطاب الوضع - فظاهرٌ الأمرٌ فيه ". 


(؛لاده) الأعراف: .٠۸‏ 

)٥٩۷۰(‏ أخرجه مسلم في المساجد: ۴۷۱/۱» من حديث جابر» وله شاهد عن ابن عباس وأبي ذر عند 
أحمد: ١/60؟» ٠٤/١‏ 1۲ء وعن أبي سعيد عند الطبراني» كما في المجمع: 10/5. 

(5773) «ز): أي بما لم يخاطب به غيره؛ أما تعبيره ففيه تُبُوَ عن الغرض. اه 

(لالاكه) يعني الرسول چ 

(5778) «ز»: بالعأمل نراه يدخل في الدليل عموم المتعلق» وهو ما أشرنا إليه بقولنا: ابهذه الشريعة» 
فدليله متوقف على هذاء إذ جرد كونٍ المرسل إليهم الاس جميعا لا يكفي إلا بمراعاة العموم 
أيضا فيما هو مرسل به. اه 

(03379) «زة: أي فما فيه من الأحكام الطلبيةء متوجه إلى أوليائهم. اه 


القسم الغالك + (هووههةع) لل كتب الموافقات 


والعاني: أن الأحكام إذا كانت موضوعة لمصالح العباد؛ فالعبادُ - 
بالنسبة إلى ما تقتضيه من المصالح - سواءٌ؛ ”" فلو ضعت عل الخصوص؛ 
لم تكن وضو لمصالح العباد بإطلاق» لكنها كذلك حسبما تقدّم ف 
موضعه؛ ** فثبت أنّ أحكامها على العموم؛ لا على الخحصوصء وإنما يُستثقٌ 
من هذا ما كان اختصاصاً لرسول الله 74 ي كقوله [تعالى]: #(وَامْرَا 
مُومِنّة ان وَهَبَتْ نَفْسَهَا للتّبجء» إلى قوله: #خَايِصَة لك من .د ون 
ا ا 

وقوله: توج مس سآ مِنْهْنَ) 18:0" الآية. 


وما أشبه ذلك مما ثبت فيه الاختصاص به بالدليل. 


س 
0 
6 


(014) في (ح) و(ب) و(م) و(ت) و(ن) و(خ) و(ط): «مرآة»» وهو تحريف» والمثبت من باقي النسخ 
الخطية. 
وقال «زا: - شارحاً لهذا اللفظ المحرف -: أي تنطبع فيهم هذه المصالح على السواء؛ لأنهم 
مطبوعون بطابع النوع الإنسافي» المتحد في حاجياته» وضرورياته وما يڪملها. اه 
قلت: لاحاجة لهذا التعليق» بعد بيان أن لفظة «مرآة» محرفة من لفظة: «سواء» ولامناسبة لذكر 
المرآة هنا على الإطلاق. 

(57) ينظر كتاب المقاصد: النوع الأول: في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة: المسألة الحادية 
عكشرة. 

(5186) في (ح) و(ب) و(خ) و(م) و(ت) و(ن) و(ط): «برسول اللّها» والمثبت من: (ع)» و(ز) و(ف). 

(018) الأحزاب: 50 ولفظ «تعالی» ليس في: (ت) و(ح) و(ب) و(خ) و(م) و(ن) و(ط)ء وثابت في: 
(ع» و(ز) و(ف). 


.0١ الأحزاب:‎ )5388( 


القنسم الغالك سخ س( حب کاب الموافقات 


ويّرجع إلى هذا ما خَصّ هو به بعص أصحابه؛ كشهادة خزيمة؛ (0575) 
فإنه راجع الي ٥۳‏ ج أو غير راجع إليه؛ كاختصاص (00587) أ بردة بن 


نِيّار بالتضحية بالعناق 0" الْجدّعة» وخصّه بذلك بقوله: «ولن تَجْزِيَ عن 


أحد بعدك) .)٦۸١(‏ 


فهذا لا نظر فيه؛ إذ هو راجع م إلى جهة رسول الله © › ولأجله وقع 
النص عل الاختصاص في مواضعه؛ 59") إعلاماً بأن الأحكام الا عة 
کا عن قان لاض 

والحالث: ا العلماء E‏ 4 ذلك: من الصرحارة: 5 
وو ووو 


)7۸°( تقدم في الرقم: 4" 

(0185) «ز»: لأنه لما شهد للرسول ## في حادثة الأعرابي في البيع» وكان مستنده في الشهادة الإيمان 
بصدقه # فيما يبلغه عن ربه؛ فلأن يحكون صادقا في هذه الشؤون الصغيرة» من باب أولى؛ 
فاختصاص خزيمة في هذاء رجوع إلى اختصاص الرسول © بقبول شهادة واحد له في هذا 
العقد وصحته. 
يراجع أعلام الموقعين في هذاء وبيائه أن خزيمة تنبه هذه الحكمة قبل أن يتفطن إليها غيره 
من الصحابة الحاضرين. اه 

(لامده) ز: راجع أعلام الموقعين؛ لتقف على الحكمة فيه. اه 

(0388) به بفتح العين وتخفيف النون الأنثى من ولد المعز. 

)۸۹( تقدم في الرقم: لطن 

(:019) «زة: وهي الآية والحديثان وال على التخصيص نفسه» دليل على أن سائر الشريعة - مما لم 
ينص فيه على التخصيص - عام. اه 


القتسم الفالق س د(۹ کكتاب الوافقات 


تَجْرَى عل العموم؛ إما بالقياس» أو بالرد إلى الصيغة أن تجري "“ عل 
العموم المعنوي» أو غير ذلك من المحاولات» بحيث لا يكون المكمْ على 
المخصوص 1*9" في النازلة الأولى» مختضّاً به» وقد قال تعالى: #[جَلَمًا قضى 
رید مَنْهَا وَطراً رَوَجْنَكَهَا لِكَْ لآ يَكُونَ عَلَى الْمُومِنِينَ حَرَجٌ» 
الك قمر 


فقيرّر المحم في مخصوص؛ ليكون ©" عامّاً في الناس. 
وا صحة الإجماع لا يحتاح 8 مزيد؟ لوضوحه عند من 
زاول أحكام الشريعة. 


والرابع: أنه لو جاز خطابٌ البعض [دون البعض] 7" ببعض 
الأحكام - حتى يحض بالخروج عنه بعص الناس - لجاز مثلٌ ذلك في قواعد 


(5399) أي لأن تجريء فلفظ «أنْ) وما دخل عليه في تأويل مصدر متعلق بقوله: «أو بالرد» أي «أو 
بالرد إلى الصيغة لتجري على العموم» 

(5356) في: (ع)» و(ت) و(ح) و(م) و(ن) و(خ): «الخصوص»» والمثبت من: (ز) و(ف) و(ب)» وهو 
أ جح بدليل ما بعده. 

(9وده) الأحزاب: ۴۷. 

(:015) «زة: إلا أن في الآية النص على أن هذا الخاص أساس لحكم شرعي عام؛ فالآية وإن كانت 
E‏ عياض قل E‏ لعفا الكت ويا 
حصلء ولا يتوهم أنها خصوصية. اه 

(019) في (ط): «وتقررا» والمثبت من باقي النسخ الخطية» وهو الصواب الذي يدل عليه ما بعده. 

(0157) الزيادة ليست في: (ب) و(خ) و(م) و(ح) و(ت) و(ن)» وثابتة في: (ع)» و(ز) و(ف). وفي 
(ن): «ببعض ذي الأحكام). 


القسم الغالث --س (؟3ه) ل كتاب الموافقات 


الإسلام: أن لا يخاطب بها بعص من كمُّلت فيه شروظ التكليف بهاء وكذلك 
في الإيمان الذي هو رأس الأمر. 
وهذا باطل» فما لزم عنه مثله. 


ولا أعني بذلك "" ما كان نحو الولايات» وأشباهها: من القضاءء 
والإمامة» والشهادة» والفتيا في النوازل» والعِرّافة» والتّقابة» والكتابة» [ع-١77]‏ 
والتعليم للعلوم» وغيرها؛ فإن هذه الأشياء راجعة إلى النظر في شرط التكليف 
بها وجامع الشروط في التكليف» القدرة على المكلف به؛ فالقادر على القيام 
بهذه الوظائف مكلف بها على الإطلاق والعموم» ومن لا يقد ر على ذلك» سقط 
الفكليق» عنه تاطلاق:: الاطفال» والجائن -.«النسية: إلى الظهارة - 
والصلاةء ونحوها؛ فالتكليف عام لا خاصٌء [وسقوظه أيضاً عام لا 
خاصّ] (18*) من جهة القدرة أو عدمهاء لا من جهة أخرى؛ بناءً عل منع 
التكليف بما لا يطاق» وكذلك الأمرٌ في كل ما كان موهماً للخطاب الخاص؛ 


(01907) «ز٤:‏ أي ولا أعني بذلك خروج ماكان موهما لتخصيص الخطابات كالولايات إلخ؛ فإنها داخلة 
في القاعدة» وهو أنها مكلف بها كل من توفر فيه شرط التكليف بهاء كغيرها من سائر التكاليف. 
فالزكاة مغلا مكلف بها على العموم» ولحكن مع مراعاة النصاب مثلاء وسائر الشروط كذلك 
الولايات وفروض الكفايات المتوقفة على شروط فتعتبرعامة بهذا المعنى» ولوقال: «ولا يخ رح 
عن ذلك ما كان» إلخ لکن أوضح. اھ 

(5194) الزيادة ليست في (ب) و(ح) و(ت) و(م) و(خ) و(ن) و(ط)ء وثابتة في: (ع)» و(ز) و(ف) 
ولابد منهاء لذكر مقابلها قبلها. 


القسم الغالك --- ب (3#ه) ل كتاب الموافقات 


كمراتب 1517 الإيغال في الأعمال» ومراتب الاحتياط عل الدين» وغير ذلك» 
[انتهى] (007). 
فصل: 

وهذا الأصل يتضمن فوائد عظيمة: 

منها: أنه يعطي قوة عظيمة في إثبات القياس على منكريه: من جهة 
أن الخطاب الخاصٌ ببعض الناس» والح الخاضٌ» كان واقعاً في زمن رسول 
الله 4# كثيراء ولم يُوْتَ فيها بدليل عام يعمّ أمثالًا من الوقائع؛ فلا يصح - 
مع العلم بأن الشريعة موضوعة على العموم والإطلاق - إلا أن يڪون 
الخصوص الواقع غير مراد. 

وليس في القضية لفظ يستند إليه في إلحاق غير المذكور بالمذكور؛ 
فأرشدّنا ذلك إلى أنه لا بد في كل واقعة وقعت إذ ذاكء أن يُلحَق بها ما في 
معناهاء وهو معنى القياس» وتأيّدَ بعمل الصحابة #85 فانشرح الصدرٌ 
لقبوله» ولعل هذا يُبسّط في كتاب الأدلة بعد هذا إن شاء اللّه .١(‏ 


(0159) «ز): تقدم له أن الناس في ذلك على ضربين: مسقط لحظوظه؛ وآخذ لطا على وجهها الشرعيء 
أي فليس الأول مخاطباً بما لم يخاطب به الغاني» حتى يعد من باب تخصيص الخطاب في 
الشريعة. اه 

)97٠(‏ الزيادة ليست في عامة النسخ الخطية» ما عدا: (خ). 

)070١(‏ ينظر كتاب الأدلة: المسألة الخامسة»؛ وكتاب الاجتهاد: المسألة الأولى. 


القسم الغالك ل -(8ه) ل كتاب الموافقات 


ومنها: أن كثيراً ممن لم يتحقق بفهم مقاصد الشريعة» يظنّ أن 
اروا يدرت عل د غير طاريق ان اتقازوا يكام خخير 
الأحكام المبثوثة ف الشريعة» مستدلين عل ذلك بأمور من أقواطم؛ وأفعاطم» 
وت خرن )¥ ذلك يما جک e‏ عن بعضهم أنه سكل عا يجب ف زكاة 
كذاء فقال: (على مذهبناء أوعل مذهبكم) ؟ ثم قال اما على مذهبناء فالک 
لله» وأمّا على مذهبكم؛ فكذا وكذا). 


(٥۷۰4) 


فين مصدّقٍ بهذا الظاهرء مصرج نان الصوفية اختصت 


بشريعة خاصةء هي أعلى مما بت في الجمهور. 

وهن مكذب ومشتع يحمل عليهم؛ وينسّبهم إلى الخروج عن الطريقة 
الملل المخالفة للسنة» ”"" وكلا الفريقين في طرف. 

وك مكلضف داخلٌ تحت أحكام الشريعة المبثوثة في الخلق - كما تبين 
آنفا - ولكن روح المسألةء الفقهُ في الشريعةء 7”"*) حت يتبين ذلكء والله 
المستعان. 


(070) أي يقؤونه ويؤيّدونه. 

(۷۰۳) في (م): احکی). 

(570) في (ن): افمن صدق)» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

a في (ز) و(ح) و(ب) و(ف) و(خ) و(م) و(ت) و(ط): «والمخالفة للسنة»» والمثبت من:‎ )٥۷۰( 
و(ن).‎ 

(0703) «زة: وما تقدم له في مراتب الإيغال في الأعمال» وأن الناس على ضربين فيه فقه المسألة» - 


القسم الخال لغ سلب (ه3ه) ل كتاب الموافقات 


ومن ذلك: أن كثيراً يتوهمون أن الصوفية أبيح لهم أشياءً لم تبح 
لغيرهم؛ لأنهم تَرقَوًا عن رتبة العوامَ المنهمكين في الشهوات إلى رتبة 
الملائكة الذين سَّلِبوا الاتصاف بطلبهاء والميلَ إليها؛ فاستجازوا لمن ارتِسَم 
في طريقتهم إباحة بعض الممنوعات في الشرع؛ بناءً على اختصاصهم عن 
الجمهور؛ فقد ذ كر نحو هذا في سماع الغناء - وإن قلنا بالنهي عنه - (07. 
كما أنّ من الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام مَّن استباح شرب الخمر؛ بناءً عل 
قصد التداوي بهاء واستجلاب النشاط في الطاعة» لا على قصد التلهي. 

وهذا باب فتحته الزنادقةٌ بقولهم: إن التكليف خاص بالعوام؛ ساقظ 
عن الخوا» *" وأصلٌ هذا كله إهمالٌ النظر في الأصل المتقدم ١۷١١‏ 
فليّعتنَ به» وباللّه العوفيق. 


= وأنهم كغيرهم داخلون تحت أحكام الشريعة المبثوثة في الخلق. اه 

(۷۰۷) كما هو منصوص ف سنن صحيحة لا مطعن فيها. ينظر المدارك: cor/f‏ وفتاوى الشاطبي: ص 
۳ 

)0۷۰۸( ومن هؤلاء: الحلاج» والقونوي» وابن عرلي الحاتيء وابن الفارض» والتلمساني» وغرضّهم فيما 
ينقل من كلامهم إباحتهم لأنفسهم ما منعته الشريعة» بحجة أنهم أولياء الرحمان» واتبعهم على 
هذا الوس جهال من العوام الذين لا علم هم بالشرع» أو جهال تمن ينسبون للشرع ولا فقه 
لهم فيه؛ ولا دراية هم بمقاصده؛ ولا بمقاصد هذه المقالة الاكنكدره نم انفد أن التكليف 
لا يشمل بعض الناس؛ فهو مرتد عن دين الإسلام» مكذب لله» ولرسوا لکا 

(07:5) وهو عموم الشريعة لكل المكلفين بلا استشناءء فلو جاز استثناء أحد منهاء لاستثنى الأنبياء. 


المسالة العاشرة: 
كما أن الأحكام والتكليفات عامة في جميع المكلفين - على حسّب ما 
كانت بالنسبة إلى رسول الله © إلا ما حص به - كذلك المزاياء (۷“ 
والمناقب؛ فما من مزية أعطيها رسول الله سوى ما وقع استثناؤه - إلا 
وقد أعطيت أمثّه منها Em‏ ف فجي عامة كعموم التكاليف» بل قد 
زعم ابن العربي أن سنة الله جرت أنه إذا أعطى اللّه [تعالى] " نبيّاً شيئاً؛ 
أعطى مته منه» وأشركهم معه فيه؛ ثم ذكر من ذلك أمغلة 0619 
وما قاله» يظهر في هذه المِلّة بالاستقراء: 
أمَا أوَلاً: فالوراثة العامّة في الاستخلاف عل الأحكام المستنبظةء وقد 
كان من الجائز أن تُتعبّد الأمة بالوقوف عندما خد من غير استنباط» وكانت 
تحنى العموماتٌ» والإطلاق» - حسبما قاله الأصوليون - ولڪ الله من 


)٥۷١١(‏ المزايا جمع مزية» وهي الفضيلة الي يمتاز بها شخص عن غيره» من تمازى القوم: تفاضلوا. 
والمناقب جمع منقبة» وهي المفخرة» والفعل الكريم. 

)۷۱١(‏ بضم الهمزة» وفتح الذال المعجمة» ويقال: النموذج» وهو مثال الشيء» فارسي معرب من 
انموده!» ينظرالمعرب والدخيل: ص 146 
وهذه الحقيقة ماثلة للعيان فلا بد أن تجد من المزايا في كل زمان وفي كل طائفة» ما كان # 
يتصف به: من علم وزهادة» وصبر» وعلو همة» وشجاعةء وجود» فهذه المناقب لا تخلو منها 
الأمة في مجموعهاء وهي موزعة فيها على النحو الذي جمعت فيه #. 

(0916) الزيادة ليست في: (ب) و(ح) و(م) و(ت) و(خ) و(ن) و(ط)» وثابتة في: (ع) و(ز) و(ف). 

)٥۷۱۳(‏ تم البحث عن مصدر ذكر ذلك في كثير من التراث المطبوع بواسطة الموسوعات الإلكترونية؛ 
ولم يعثر عليه. 


ال القالك ج تك (/851) دمن متي تبي كاب اموا فقا 


على العباد بالخصوصية التى خص بها نبيّه 84 إذ قال تعالى: ر لِتَحْكُم بين 


al‏ اريك نه 
وقال في الأمة: ل[ لَعَلِمَهُ ألذِينَ يَسْتَنِيِطُونَة مني 4 07 
وأمّا ثانياً: فقد ظهر ذلك من مواضع كثيرة نقتصر"" منها على 
أحدها: الصلاة من الله تعالى؛ فقال تعالى في البى 822 : 
تيكتا بفلرزيعل النهر ارا 6107 


وقال: #( ويڪ عَلَيْهِمْ صلوات س رَبّهِمْ وَرَحْمَة )# لفن 


(1/ا0) النساء: .٠١»‏ 

(10/ا0) النساء: .۸٩‏ 

(0/15) في عامة النسخ الخطية: «يقتصراء ماعدا: (ت) و(ط)ء وما فيهما يدل عليه السياق» وما في 
غيرهما أيضاً صحيح. و: ايقتصر) بالبناء لما لم يسم فاعله. 

(لاالاه) الأحزا(ب): 5ه. 

.٤۳ الأحزاب:‎ )0918( 


.١55 البقرة:‎ )٥۷۱۹( 


القسم الغالث --(مةه) ل كتاب الموافقات 
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والعاني: الإعطاء إلى الإرضاءء قال تعالى في النبي © : ولسو 
بغطيڪ رَبك فَتَرْضِق) 051 

وقال في الأمة: د( مُدْحِلئّهُم مَدْخَلَا يَرْصَوْتف) 6009 

OE‏ زمر لديم 

والغالث: غفران ما تقدم وما تأخرء قال تعالى: #( لِْيَعْهِرَ لَك أله مَا 
تَعَدّمَ مس ذَنْبح وَمَا تَا ي 09 

وف الأمة: ما روي أن الآية لما نزلت قال الصحابة: هنيئاً مريئاً فما 
لنا؟ فنزل: طا لِيْدْخْل ألْمُومِنِينَ وَالمُومِتتِ جَنَّدتٍ تخرع من تَحْيَهَا 
الان دين بها وََصَفرَعنهمْسَاهمٌ) 090 

فعم ما تقدم وما ا 

وف الآية [1-E]‏ الأول إتمام النعمة في قوله: يروَييتَمَ نعمتة, 
ليك وب ديت صر طا م اه انا 


(0لاه) الضج: 6. 

(١كلاه)‏ الحج: /اة. 

(؟كلاه) المائدة: ١؟1.‏ 

(over)‏ الفتح: ؟. 

(0764) الفتح: ه» وسبب النزول المذكورء أخرجه البخاري في المغازي: -۷/ ٤٥١‏ ح ۷۲٠ء.‏ 


(هكلاه) الفتح: 1 


القسم الغالك لس 99لةه) ل كتب الموافقات 


وقال في الأمة: غ( ما بريد آله لِيَجْعَل عَلَيْكُم مِّنْ حَرَج ولك 
بُرِيدُ لِيَطَهْرَكُمْ وَلِيْئِمَ نِعْمَنَهه عَلَيَْكُمْ ) الآية» "وهو الوجه الرابع. 


)ا 


َي سم ۶ 


والمخامس: الوجيء وهو النبوءة» قال تعالى: انا أَوْحَيْنَا 
إِلَيْتَ * """ وسائرُ ما في هذا المعنى» ولا يحتاج إلى شاهد. 


وف الأمة: «الرؤيا الصالة جزء من ستة ارو ا 
اة 0 


(5؟لاه) المائدة: ۷. 

(/اكلاه) النساء: ؟15. 

(0176) متفق عليه من حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري في التعبير: ۳۹۰/۱۲ ح 1۹۸۸ء ومسلم في 
الرؤيا : 0774/4 واللفظ لهء وطمذا اللفظ شاهد عن أي سعيد الخدري عند البخاري: ح 1189. 
قال از»: إذا كان معنى الحديث؛ أن الرؤيا كانت له # قبل الوجي ستة أشهر» يرى فيها رؤيا 
صادقة كفلق الصبح ثم جاء الوحي بعدهاء ومجموع ذلك مع الوحي ثلاثة وعشرون سنة على 
الأقل» أو أن الوحجي بعد الأشهر الستة» ثلاث وعشرون سنة» فتكون ذسبة الرؤيا الصادقة 0 
من ستة وأربعين جزءاً من زمن النبوة والوحي. فعليهه لا يڪون في الحديث ما يدل على مدعا 
إذ ليس الغرض أن النبوة تتجزأ إلى هذه الأجزاء والرؤيا جزءٌ منهاء فهو غير معقول في ذاته أن 
تكون الرؤيا الصادقة جزءا من نبوة الوجي» مهما صغر هذا الجزء؛ لأن للنبوة ماهية شرعية 
لا يندرج فيها جزثي بمجرد الرؤيا الصادقة. 
وزعم ابن خلدون أن حمل الحديث على النسبة الزمانية» بعيد عن التحقيق» ولكنه لم يأت في 
ذلك بمقنع؛ وما رده به من اختلاف العدد في بعض الروايات لا يفيد» فإن كلامنا في شرح هذه 
الرواية الصحيحة التي عدها بعضهم متواترة. 
وكونُه لم يثبت أن رؤيا الأنبياء كذلكء لا يضر؛ لأننا حمل الحديث على رؤياه © التي سبقت 
الوحي» وكانت كفلق الصبح. 
ودعواه أن الكلام في الرؤيا العامة التي يستوي فيها سائر الخلق؛ لا يظهر. اه 


القسم الغالث ر( ۷ه) لح كتاب الموافقات 


والسادس: نزول القرآن على وَفْق المراد» قال تعالى: #إقَدُ رى تَمَلْبَ 


وقال تعالى أيضا: #ز توج من تَشَاءْ مِنْهْنَ وَنغوے إِلَيَكَ ص 
IEE‏ 04 لما کان 79 قر ب اليه النساء» فلم يوقف 9 
على عدد معلوم. 


.٠٤۳ البقرة:‎ )0/69( 

)٥۷۳۰(‏ في (ب) و(ن) و(خ) و(م) و(ح) و(ت) و(ط): «فقد کان»» والمثبت من: (ع)» و(ز) و(ف). 

.0١ الأحزاب:‎ )٥۷۳۱( 

(؟7ه) في (ح) و(ت) و(ب) و(م) و(ن) و(خ): «ولما كان»» والمثبت من: (ع)» و(ف) و(ز) و(ط). 

(07) في (م): «فلم يقف» قال «زا: ليس موضوعٌ الآية الإذنَ بعدم وقوفه عند الأربع التي أذن بها 
لسائر الأمة» بل الكلامُ في موضوع القّسم بين ذسائه» وما إلى ذلك: من تسريح من يشاءء وإمساك 
من يشاء» كما يعلم من مراجعة كتب التفسير. 
وقد تابعه بعض الناظرين هنا على أن الموضوع ما قاله» ولكنه خالفه فيما زعمه من السبب 
وهو مصيب في هذه المخالفة» لا في الموافقة على معنى الآية» وإن كانوا ذسبوا إلى الحسن أنه 
قال: «تنكح من تشاء من ذساء أمتك» وتترك نكاح من تشاء منهن»» وأنه 4 إذا خطب 
واحدة» لا يخطبها غيرٌه حتى يتركهاء هكذا نسبوا إليه» ولكنه - على ما ترى - في عداد الإکثار 
من الاحتمالات والنقول. اه 
قلت: القول بأنها في القسُم هو قول الجمهورء وهو الذي صححه القرطي» وضعف غيره 
ويشهد له حديث عائشة عند البخاري: ح ۷۸۹ قالت: كان البي © يستأذن في يوم المرأة 
منا بعد أن أنزلت هذه الآيةء فقلت طا: ما كنت تقولين قالت: كنت أقول: إن كان ذاك إليء 
فإني لاأريد - يارسول الله - أن أوثر عليك أحداً). 
وهذا ظاهر في أنه مخير في القسم. 8 


القسم الغالت  ---‏ ب _(الإهمي ل #تاب الموافقات 


وف الأمةء قال عمر: «وافقتٌ ري في ثلاث» قلت: يا رسول الله لو 
اتخذت مقام إبراهيم مصلى؛ فنزلت: ف وَاتحَدوا مِن مَمَام إِبْرَهِيمَ 
مُصَلَىَ #» وقلت: يا رسول اللّهء يدخل عليك البرٌّ والفاجرٌء فلو أمرْتَ أمهات 
المؤمنين بالحجاب؛ فأنزل اللّهُ آية الحجابء قال: وبلغنى معاتبةٌ الى جي 
بعص نسائه» فدخلتٌ عليهن» فقلت: إن انتهيئن أو لَيَدّلنَ الله رسوله خيراً 
منكن؛ فأنزل اللّه: #( عسي بء إن طَلْمَكُنَ )؛ الآية 0759 

E‏ التي ظاهر منها زوج هاء فسالت النبي : ِن زوجي 
ظاهر منى» وقد طالت صحبق معه» وقد ولدتٌ له أولادا فقال 4 : «قد 


= والقول الاني أنه # مخير أن يؤخر من شاء من الواهبات فلا يمسكهن ويمسك من شاء 
منهن» ومن أخرهن ثم أراد بعد ذلك إمساكهنء فله ذلك» وسببٌ النزول» يحدد ذلك» ففي 
حديثها عند البخاري» أنها قالت: كنت أغار عل اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله ج4 وأقول: 
أتهب المرأة نفسها؟ فلما أنزل الله تعالى: :2 تى » قلت: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك). 
وهذا ظاهر في الواهبات أنفسهن؛ لأن السياق فيهن» وهو الذي رجحه الحافظ في الفتح» وقوّاه 
على الذي قبله» ويمكن الجمع بينهماء بأنه خير فيهما معا 
ورجح ابن جرير أن الآية عامة في المنكوحات والواهبات» وأن له أن يرجي من شاء منهنء فلا 
ينكحهن» وأن يضم إليه من شاء من الواهبات وغيرهن» فينكحهن. 
قال ابن كثير: «وهذا الذي اختاره» حسن جيد قوي؛ وفيه جمع بين الأحاديث). 
قلت: وما عدا هذين القولين من الأقوال الواردة في الآية» ففيه نظر. ينظر ابن جرير: ؟١/25:‏ 
والقرطبي: 2١5/١14‏ وابن كثير: 487/57. 

(07) التحريم: 5؛ والآية التي قبله» من البقرة» رقم: .٠١١‏ وحديث عمر: عند البخاري في الركاة: 
۱ ح 102 والحتفسير: 18/8 ح 6585 ١4۹۱ء‏ ومسلم في فضائل الصحابة: 18785/4. 


(+07) حديث خولة بنت ثعلبة عند أبي داود» رقم: 2234. 


القسم الغالك --- ب (هلاهى ل كتاب الموافقات 


حرمت عليه)» فرفعثٌ رأسّها إلى السماءء فقالت: إلى اللّه ارم جتي إليه؛ 
ثم عادت فأجابهاء ثم ذهبت لِعُعيدَ الشالكة» فأنزل الله: غ( قد سَمِعَ أله قَؤْلَ 
أ تُجَندِ لك ہے رَوْجهَا ) الآية ٠۷۳‏ 

ومن هذا كثيرٌ لمن تتبع. 

ونزلت براءة عائشة 5 من الإفك على وَفق ما أرادث؛ إذ قالت: «وأنا 
حينفذ أعلم أني بريئة» وأن الله مبرّئ ببراءقي» ولڪن - واللّه - ما كنت 
أظن 7777" أن الله منزلٌ في شأني وحياً يتل ولشأني في نفسي كان أحقرٌ من 
أن يتكلم اللّهُ فّ بأمريّتلى» ولڪن كنت أرجو أن يرى رسول الله ج في النوم 
رؤيا يبرتني الله بها» (078. 

وقال هلال ابن أمية: «والذي بعثك بالحق إني لصادق» فلينزِآنَ الله ما 
ييرّئْ ظهري من الحدّء فنزل: #إوَالذِين يَرْمُونَ أَرْوَجَهُمْ ) الآية 071 


وهذا *"*» خاصٌ بزمان رسول الله © لانقطاع الوحي بانقطاعه. 


1 المجادلة:‎ )٥۷۳١( 

)٥۷۳۷(‏ في (ت) و(ط): «واللّه ما ظننت»» وفي (م): اولكن ما ظننت» وفي (خ) و(ن) و(ح): «ولڪن 
والله ما ظننت»» والمثبت من: (ع): و(ز) و(ف) و(ب)» وهو الغابت في الصحيحين. 

(۷۳۸) حديث عائشة: أخرجه البخاري في مواضع: منها التفسير: ۰/۸٤۰۴۲٠۳۰/ح‏ /اهلاى».لع. 
ومسلم في الحوبة: 2229/6. 

)٥۷۳۹(‏ النور: 3» والحديث أخرجه البخاري في التفسير: ۳۰۳/۸ ح ۷٤4۷ء‏ من حديث ابن عباس. 

(070) في (م): «وهو)» والمثبت من باقي النسخ الخطية» و(ط). 


الفسه الغالك -- ب ل#لإم) سل _- كتاب الموافقات 


والسابع: الشفاعةء قال تعالى: #( عَسِيَ أن بعڪ رَبك مَقَاماً 
ت ەد سنا 


3 5 چ مھ ٠.‏ و 58 ب 
وقد شيعت (07/42) شفاعة هذه الأمة؛ كقوله ج 


مثل ربيعة ومضر) (0/5). 


(9كلاة) الإسراء: ۷۹. 

(:؛لاة) في (ط): «ثبت» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

)٥۷٤۳(‏ روي هذا من حديث ابن عباسء وعمر بن الخطاب وعلي» وابن عمرء وأبي هريرة» ولا يصح 
منها شيء؛ لأنها ما بين ضعيف جداء وموضوع. 
قال ابن الجوزي في الموضوعات: ؟ /49: قد وضعوا خبراً طويلاً في قصة أويس من غير هذه 
الطريق» وإنما يصح في الحديث عن أويسء كلماتٌ يسيرة جرت له مع عمر» وأخبره رسول الله 
© فقال: «يأقي عليكم أويسء فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل»» فأطال القُصَّاصُ 
وأعرضوا في حديث اويس بما لا فائدة في الإطالة بذكره). 
وينظر أيضا لسان الميزان: 171/5. 
وهذا يدل على أنه لم يثبت في شفاعة أودس بعينه شيء» كما أشارإليه ابن حبان» وابن الجوزي» 
وغيرهماء وأما إثباتُ الشفاعة لرجل مبهم يشفع في مثل ربيعة ومضرء فهو ثابت في غير ما 
حديث» ولكن لا يتعين أن يكون أويساً وإن حمله من حمله عليه وأورد تلك الأحاديث 
في ترجمته» وفي ذلك عن عبد الله بن أبي الجدعاءء وواثلة بن الأسقع» وأبي أمامة» وأبي برزة. 
وحديثٌ عبد الله بن أبي الجدعاء» أخرجه الترمذي في صفة القيامة: 757/6 ح 2488 وابن 
ماجه في الزهد: 2555/2 والداري: ۳۲۸/۲ والحاكم: ۷۱-۰۱ ۰۸/۰ء والطيالسي: 29/2 
والبخاري في التاريخ: - 27/0» وابن عساكر في تاريخ دمشق: 4۴۹/۹ - ١٤ء‏ وأبو نعيم في معرفة 
الصحابة: /21777 وابن قانع في معجم الصحابة: 2190/6 وكذلك البغوي: 214/6 والبيهقي في 
دلاثل النبوة: ۳۷۸/۱. 
من طرق عن خالد الحذاءء عن عبد الله بن شقيق» عن عبد الله بن أبي الجدعاء مرفوعا: 
ايدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتيء أكثرٌ من بني تميم). - 


القسم الغالك -(إ۷) + كتاب الموافقات 


و: ١أينَتحم‏ شفعاؤكم» أ" وغير ذلك. 
والشامن: شرحٌ الصدرء قال تعالى: # ألم نَشْرَحْ لك 


وقال في الأمة: «( أَقَصَ شَرَحَ أله صَدْرَهء لِلِاسْكم قَهُوَ عَلَى دور ش 
ی 0 

والتاسع: الاختصاص بالمحبة» أن مدا خب الله ثبت ذلك في 
ونفرٌ من أصحابه يتذا كرون» فقال بعضهم: اعجباً 
إن الله اتخذ من خلقه خليلا»» وقال آخر: «ما ذا بأعجبّ من كلام موسى, 
كلّمه الله تڪليماً» وقال آخر: «فعيسى کلمة الله وروحه)» وقال آخر: «آدمٌ 
اصطفاه اللّهاء فخرج عليهم ف وقال: قد سمعث كلامكم وعجبّكم: 


= قال الترمذي: (حسن صحيح غريب). 
وقال الحاكم: «حديث صحيح قد احتجا برواته» وعبدٌ الله بن شقيق» تابعي محتج به وإنما 
تركاه لما تقدم ذكره من تفرد التابعي عن الصحابي). 

(5744) ضعيف: أخرجه الدارقطني: ؟/۸۷» والبيهقي: ©/50» وقال ابن القطان في الوهم والإيهام 
بتحقيقنا: ح */158: «الحسين بن نصر المؤدب لا يعرف). اه 
وله شاهد من حديث أي هريرة» وهو أيضا ضعيف. 
وعن مَرثد بن أبي مرثد الغتوي أيضاء وهو ضعيف» ينظر نصب الراية: 23/6. 
وعن ابن عباس عند الدارقطنيء ولم نجده بلفظ: «شفعاؤكم! المذكور» وإن كان شائعاً على 
الألسنة وإنما هو بلفظ اخياركم). 

.١ الشرح:‎ (0۷40) 

)٥۷٤١(‏ الزمر:؟؟. 


القسم الغالت -- سب (هلاهم» + كتاب الموافقات 


إن الله اتخذ إبراهيم خليلآء وهو كذلك» وموسى نجي الله» وهو كذلك» 
وعيسى روځ الله» وهو كذلك» وآدم اصطفاه اللّهء وهو كذلكء ألا وأنا حبيبُ 
اللهء ولا فخرء [وأنا حاملٌ لواء الحمد يوم القيامة» ولا فخرء وأنا أول شافع» 
وأنا أول مُشْفَّعء ولا فخر]» "“" وأنا أول من يحرك لق الجنة» فيفتحٌ الله 
لي فيُذْخِلُنيها ومعي فقراء المؤمنين» ولا فخرء وأنا أكرم الأولين» والآخرين» 
ولا فخ ) اعم 


سے سے 


وفي الأمة: #( قَسَوْفَ يات اله بعوم يُحَبْهُم ويح ُونَهُو)4ة الآية ,)۷٤۹(‏ 


(079) الزيادة ليست في: (ع)» لانتقال بصر الناسخ من لفظ «ولا فخر» الأول إلى الغاني. 
(076) ضعيف: أخرجه الترمذي في المناقب: ه/ل/المه- ۰۸۸ ح 515” والداري: .23/١‏ 
من طريق عبيد الله بن عبد المجيد» ثنا زمعة بن صالح عن عكرمة» عن ابن عباس. 
وقال الترمذي: احديث غريب» يعني أنه ضعيف. 
وقال ابن كثير في البداية: :17١/١‏ ١احديث‏ غريب من هذا الوجه» وله شواهد من وجوه أخرى). 
يعني ضعفه بهذا اللفظء 0 شواهد في بعض معناه من وجوه أخرىء و ذكر نحو هذا في تفسير 
قوله تعالى: 9 واتخذ َد أده لَك امير حلا # وسببٌ ضعفه؛ زمعة بن صالح» > فإن عامة الأئمة 
عل ضعفه؛ لسوء حفظه؛ وقلة ضبطه» وهذه الرواية ما يظهر فيه ذلك» فكل من روى فضائل 
البي # فإنه يذكره بِالُلّة» ولا يذكره بالمحبة» فلفظ: احبيب الله منكر في حديثه» ولا يصح 
وفي الأحاديث المستفيضة في الصحاح وغيرها أنه خليل اللّهء ومنزلةٌ الخليل» فوق منزلة 
(49/ه0) المائدة: 5ه. 


القسم العالك + (1لاة) سج كتاب الموافقات 


وجاء في هذا الحديث أنه نل من يدخل الجنة» وأن أمته كذلك. وهو 
العاشر. وأنه ”" أكرم الأولين والآخرين» وقد جاء في الأمة: ير نتم 
مه اخْرجَتٌ لاش )0۷0۱( وهو الحادي عشر. 


والغاني عشر: انه جعل شاهداً عل أمته» اختضض e‏ بذلك دون 
الأنبياء 82 . 


وفي القراآن الكريم: «وَحَدَلِكَ جَعَلْنَكُمر م 
وَسَطا لْتَكُونُوأ شْهَدَآءَ عَلَى الئاس وَيَكُونَ ألرَّسُولَ عَلَيْكُمْ 


والغالث عشر: خوارق العادات» معجزات وكرامات للنبي 4# » وفي 
حق الأمة» كراماتٌ» وقد وقع الخلااف هل يصح أن يَتحدّى الول بالكرامة؛ 
دليلا عل ا ول أم ل؟ وهذا الأصل شاهد له سيان 2 إن شاء الله 5 e‏ 


(:5/ه) في (م): «وأنا». 

(١0لاه)‏ آل عمران: .1٠١‏ 

)٥۷٩(‏ ز): غير ظاهر مع آية: «فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد)» قال المفسرون: هو نبيهم إلا أن 
يكون مراده أنه وحده الذي يشهد على أمته؛ بخلاف الأمم السابقة» فيشهد عليهم مع أنبيائهم 
كما تشهد أمته عليهم» وهو بعيد من كلامه. اه 

(“هلاه) البقرة: ؟15١.‏ 

)٥۷4(‏ في (خ) و(ط): «وسيأق بحول الله وقدرته)» وني (ن): ابحول الله وقوته)» وفي (ت) و(م) و(ح) 
و(ف) و(ز) و(ب): ابحول اللّها» والمثبت من: (ع). 


القسم الغالك - ب (لالاهع لدع كتاب الموافقات 


والرابع عشر: الوصف بالحمد في الكتب السالفة» وبغيره " من 
الفضائل. 
ففي القرآن: *"" ير وَمْبَشراً بِرَسُولٍ يَاتَ مِنْ بَعْدِىَ إسْمَهه 


N) أَحْمَدٌ4‎ 


و أمتّه الحمادین )¥9۸( 


والخامس عشر: العِلٰم مع الأميّة 1*0" قال تعالى: لهو أل بَعَتَ 


)٠۷٠١(‏ في جميع النسخ الخطية: «وبغيرها»» والمثبت من: (ط)ء وهو المناسب لما قبله» والوجه 
الآخر صحيح أيضاً بتأويل الحمد بالمحامدء لأنه جنس» يصلح للكثرة والقلة. 

(55/ه) في (خ): «وفي القرآن). 

(لاهلاه) الصف: 5. 

(0768) في (ن): «الحامدين»)» وفي حديث ابن عباس اسل کا خان كك کد نلعت رول 
الله © في الغوراة؟ فذكر أن «أمته الحمادون يحمدون الله في كل سراء». أخرجه الداري: ١ه‏ 
وعند أحمد: ٤/٤‏ من حديث عمران بن حخصين أنه قال لمطرّف: «اعلم ن خير عباد الله 
تبارك وتعالى يوم القيامة» الحمادون» وإسناده صحيح. 

(0705) «زا: العلم مع الأمية فيه 2# واضح» وهو إحدى معجزاته» والآياتُ صريحة فيه وأميةٌ الأمة 
تصرح بها الآيات لكن أين في الآيات والحديث الوص للأمة بالعلم الذي لا يكون عادة 
مع الأمية والمدلولٌ عليه في مثل آية: :ا اموا أله و © إلخ العلمّ الذي هو الإيمان ولواحقه 
التي لا يلزم منها الاتصاف بالعلم على الإطلاق» كوصفه عليه السلام. اه 

(50ل/اه) الجمعة: ؟. 


القسه الغالك ب (ملاهع لل كتاب الموافقات 


الآية لله 
وفى الحديث: انحن أمة أمية» لا نحسّب ولا نڪتب» 0119 


والسادس عشر: "" مناجاةٌ الملائڪة؛ فقي النبي ي ظاهرٌء وقد 
روي في بعض الصحابة 0" و أنه كان يكلمه اللك؛ كعمرانٌ بن 
الحصين» )974( ونقل عن الأولياء من هذا (0116), 

والسابع عشر عشر: العفو قبل السؤال» قال تعالى: #( عَمَا أله عنڪ لِم 


سداس 6 


وفي الأمة م صَرَقَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتلِيَحُمْ وَلَمَدْ عَم 
ا E‏ 


.٠۸ الأعراف:‎ )٥۷٩۱( 

(56لاه) 5 تقدم في الرقم: ١ه‏ 215 LEA‏ 

(79/اه) #ز4: هذا الوجه كما ترى» لم يقم عليه دليلا محدودا. اه 

(0۷٦4 (‏ أخرج مسلم في الحج: 6 » عن عمران بن حصين قال: وقد کان يسَلّم عل حتى ا کوت 
فثرکت» ثم ترکتٌ الکي فعادا. 
وفي طبقات ابن سعد: ۲۸۸/٤‏ عن قتادة: «إن الملائكة كانت تصافح عمران بن حصين حتى 
اكتوى» فتنححّت). 
وعد عن مطر فت قال: أرق ال فن ن جين ف درطي فقال: الإنه كان تُِلّم عل - يعني 
الملائكة - فإن عشت فاكتّمْ علي» وإن عشت فحدث به إن شثت». 

(017) والنقل في ذلك لا يوثق بغالبه» ولا يصح قياسه على ما وقع للصحابة مع قلته وندرته» ومدعي 
ذلك لا بينة له غالبا إلا التوهم لكان هناك 

(0/5) الحوبة: 5). 


(لادلاه) آل عمران: 5 قال #ز: لا يظهر هنا سوال ولا عفو قبله» وع فرض أن هنا موضع سؤال - 


القسم الغالث ب إ(هلاه) ل كتاب الموافقات 


والفامن عشر: رفع التكرء قال تعالى: ير وَرَقِعْنَا لَك 
مرس 0000 

وذكر أن معناه: قرَّنَ اسمّه باسمه في عقد الإيمان» وفي كلمة 
الأذان؛ " فصار ذكره 


= وعتب على انصرافهم عنه ومخالفتهم لأمره 8# فمن أين أن العفو كان قبل السؤال؟ اه 
(58لاه) الشرح: ؛. 
(01/79) وفي ذلك حديث أبي سعيد الخدري أنه © قال: «أتاني جبريلٌ فقال: إن ريي وريّك يقول: 
كيف رفعتٌ ذكرّك؟ فقال: الله أعلم» قال: إذا ذكرثُ ذُكرت معي). 
أخرجه ابن جرير في التفسير: 295/٠١‏ وأبو يعلى: ؟/552؛ والبغوي في معالم التنزيل: ه/.ه, 
وابن حبان: 55/6١اح‏ ۳۳۷۳. 
من طرق عن دَرّاج» عن أبي اليثم عنه به. 
وقال في المجمع -8/ؤة؟: (رواه أبويعلى» وإسناده حسن». 
كذا قال» ودراج بن سمعان مختلف فيه بين مضعف وموثق» وضعفّه ذشأ عن سوء حفظه 
ونكارة حديثه. 
قال أب داود: «أحاديثه مستقيمة إلا ماكان عن أبي الطيثم عن أبي سعيدا. 
قلت: وهذا منها. ولما ذكره ابن عديء ذكر له جملة من الأحاديث ليس هذا منهاء فقال: «وأرجو 
أن أحاديثه بعد هذه التي الك رون عا ان بها). 
فعلى هذا القول» فحديثُه هذا جيد» ويشهد له حديث أذس المرفوع» وفيه أن الله قال لسبيه © 
: أو ليس قد أعطيتك أفضل من ذلك كله أني لا أذكر إلا ذكرتٌ معي» الحديث. 
أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة - كما عزاه إليه ابن كثير في التفسير: ٩/۸‏ وفي سنده 
عثمان بن عطاء - وأظنه ابن أبي مسلم الخراساني - وهو ضعيف ومشّاه بعضهم. 
وعن عدي بن ثابت نحو حديث أذس: أخرجه ابن أبي حاتم - كما في الدر المنثور: 069/9؛ ولم 


وقد صح هذا المعنى موقوفاً على مجاهدء وقتادة» كما ساقه ابن جرير بإسناده. 


القسم الغالك + إ(بممة)- ل كتب الموافقات 


وقد جاء من ذكر الأمةء ومدحهم)» [ع-؟17] والخناء عليهم ف القرآن؛ 
وف الكت السالفة ك 


قال: «اللهُم اجعلنى من 


أمة أحمر) .۷۷١‏ 
لِمَا وجد في التوراة: من الإشادة بذکرهم» والغناء عليهم. 


والتاسع عشر: أن معاداتهم معاداةً لله وموالاكهم موالاة لله 090 


(0177) من ذلك قوله تعالى: 35 وه كَدِكَ َا ڪر اه وَسَطا 4. 
وقوله: +3 ر حَيرَأكةٍ ار لاس . 
وقوله: (١‏ ولتک مَك امه يدعو إلى كبر 4. 
وقوله: ادفو لوؤت من المج ریت والاصار ون أتَبَموَهُم بلحس كضى آل 


3 > E RT 


عنهم ورصو 

)٥۷۷۱(‏ ضعيف: اخس ابو نعيم في دلاثل النبوة - المنتخب منه: ص19-78» وابن عسادرق تاریخ 
دمشق: .12١-119/5١‏ 
من طريق محمد بن عثمان د انه عن جار والس عن الربيع بن النعمان عن 
سهيل بن أبي صالح عن أبيه» عن أبي هريرة» فذكر حديثاً طويلا فيه: «قال: يارب؛ فاجعلني 
من أمة محمدا. 
قال أبونعيه: «وهذا الحديث من غرائب حديث سهيلء؛ لا أعلم أحداً رواه مرفوعاً إلا من هذا 
الوجه» تفرد به الربيع بن النعمان وبغيره من الأحاديث عن سهيل؛ وفيه لين». 
قلت: : ودونه جبارة د بن المغخلس» »> وهو متروك. 
وله شاهد موقوف عل قتادة عند ابن ا ۱ بسند صحيح. 

(كلالاه) "زا لم يذكر الموالاة ف الآمة» وذكرها في الرسول #4 وسياني في السابع والعشرين ما يتضمنه» 
ولو قال: (ومفهوم من آذى ل وليا» إلخء أن من والى لي ولياء إلخ لأكمل المطلوب. اهم 


وَالآجرة©؛ 0770 الآية. 


في عند طائفة» بمعى : إن الذين يوذون رسول اللّه لعنهم اللّه. 


وفي الحديث: «من آذاني؛ فقد آذى اللّه) ۷۷9. 


)٥۷۷۳(‏ الأحزاب: ۷ء وقوله في الآية: +3 EE‏ > إلى: ‡ 7 4 الذي بعدهاء ليس 
في (ب) و(خ) و(ت) و(م) و(ح) و(ن) و(ط)» وثابت في: (ع)» و(ز) و(ف). وسبب سقوطه؛ 
انتقال بصر الناسخ من: «لعنه الله الأولء إلى الغاني. 

(0774) ضعيف: أخرجه الترمذي في المناقب: 397/5 ح 2835 وابن حبان: 289/9 وأبو نعيم في 
الحلية: /2380: وابن أبي عاصم في السنة: 2/9/6 ح 496 وأحمد: ۸۷/٤‏ ١/٤٠-۷ه»‏ والبغوي في 
شرح السنة: 07١/14‏ والخطيب في تاريخ بغداد: 129/9. 
من طرق عن عبيدة بن أبي رائطة» عن عبد الرحمان بن زيادء عن عبد الله بن مغفل. 
قال الترمذي: «غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه)» وكذا نقل عنه المزي في تحفة الأشراف 
ونقل عنه البغوي: «هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه). 
ومر ذلك إلى اختلاف فسخ الترمذي في الأحكام على الأحاديث» إِمَّا لأن الترمذي تغير 
اجتهاده؛ وإمّا أن ذلك خطأ من النقلة» أوالنساخ» وهذه إحدى المشاكل التي تعترض الدارسين 
لسنن الترمذي» وهي تستوجب جمع ذسخه المتعددة» وترتيبهاء واعتماد أصحهاء وأوثقهاء 
وأقربها إلى زمانه» تما قرئ على الحقات المتقنين المشهورين» وهذا - وحده - الكفيل بإزالة هذا 
الاش اب 
وعبد الرحمان بن زياد» مختلف في اسمه» فقيل فيه أيضا: عبد الله بن عبد الرحمان» وقيل: 
عبد الرحمان بن عبد اللّهء وقيل: عبد الملك بن عبد الرحمان» وعبد الله بن عبد الرحمان بن 
يعلى الطائفي» ولم يوثقه إلا ابن حبان: وقال ابن معين : «لا أعرفه). 
هذاء وقد وهم فيه ابن حبان فقال: «هذا عبد الله بن عبد الرحمان الروي» بصري» روى عنه 
حماد بن زيد» مات قبل أو السختياني). - 


القسه الغالك ب (ه مهم ل کتاب الموافقات 


وفي الحديث: «من آذى [لي] ولياً؛ فقد بارزني بالمحاربة» (". 

قال ا قيرع عضول دااع ا 0 

ومفهومُه: أنّ من لم يطع "" الرسول؛ لم يطع اللّه. 

وتمام العشرين: الاجتباء؛ فقال تعالى في الأنبياء 8# : ه( وَاجْتَبَيْتنهُمْ 
ينهم إل صِرّط مُستفيم) ٩٩‏ 

وفي الأمة: طهر إَجْتَبِيِكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ بے الذي مِنْ 


© مُصطفع من الخلق (:07. 
وقال في الأمة: «ِإكُمَ أُوْرَنْنَا لتب ألذين إصّطَْمَيْنَا مِنْ 
E‏ 


= قلت: الروي» متقدم فهو من كبار التابعين يروي عن أنس» وابن عمرء وأبي هريرة» وهذا 

)٠۷۷١(‏ أخرجه البخاري في الرقاق: 568/1١‏ ح ٠٠٠۲‏ عن أبي هريرة بلفظ: «من عادى لي ولياً فقد 
آذنته بالحرب»» وأما اللفظ الذي ذكره المؤلف فهو مركب من لفظ حديث عائشة عند أحمد في 
الزهدء وحديث أي أمامة» وأنس» عند الطبراني» وأبي يعلى» كما في الفتح. 

(5لالاه) النساء: ۷۹. 

(الالاه) في (ع)» و(ز) و(ف) و(ب): اومفهومه من لم يطعا والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

.88 الأنعام:‎ )٥۷۷۸( 

(ولالاه) الحج: ,ص 

(0ملاه) كما في حديث عوف بن مالك عند أحمد: 5» في حديث طويل» فيه: «وأنا الي المصطفى» 
أمنتم أو كذبتم). وهو صحيح عل شرط مسلم. 

.۳۲ فاطر:‎ )٥۷۸۱( 


القسم الغالك ست (ب#هم) ب كتاب الموافقات 


والحادي والعشرون: التسليم من ٠‏ اللّهء ففي احا : أقراء 
السلام )9۷۸4( من اللّه تعالى عل نبيه 2 1 

وقال تعللى: #(فُل الْحَمْدُ لله وَسَلَمٌ عَلَى عِبَادِهِ ألذين 
(oA) a‏ 

ل( ودا جَآءَڪ ألذِينَ يُومِنُونَ يكَايَيِنَا مَقُلَسَلَمُ عَلَيِكهْ)» 0110 

وقال جبريل للنبي 8# في خديجة: «اقرأ عليها السلام من ربا 
0 


(0786) أخرجه أبويعلى في مسنده: 718/8 ح 249520 وعنه أبو الشيخ ف أخلاق البي ذل : ص ۰۲۱۹ 
رقم: ٠٦٠١‏ وعنه البغوي في شرح السنة: ۲٤۷/۱۳‏ ح »۳٦۸۳‏ من طريق ا معش رالسندي» عن 
سعيد المقبري عن عائشة. 
وإسناده واه» وحسنه اهيثي في مجمع الزوائد: 215/9 فإن عنى بشواهده وبغير زيادة «إقراء 
السلام»» فذاك وإن عنى بهذه الزيادة» فلا؛ لأن المقبري عنعنه عن عائشة» ولم يسمع منهاء 
كما نص على ذلك أبو حاتم. وأبو معشر السندي ضعيف بالاختلاط» ولا يعتمد عليه فيما 
تفرد به» وقد خولف في متنه» فقد روي من حديث أي هريرة وابن عباس» وابن عمر» ولیس 
فيه ذكر إقراء السلام. وينظر هذه الشواهد عند الميشي في المجمع. 

.3١ الشمل:‎ )۷۸۳( 

(008) الأنعام: 0ه. 

(0175) متفق عليه من حديث أي هريرة: أخرجه البخاري في التوحيد: 1/7/٠‏ ح ۹۷٤۷ء‏ وفضائل 
الصحابة: 177/1 ح ۳۸۹١‏ ومسلم كذلك: 218817/6 وفيه: أقى جبريلٌ النبي ## فقال: «يا رسول 
الله هذه خديجة قد أتتك معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب» فإذا هي أتتك» فاقرأ عليها 
السلام من ربها عز وجل ومني» وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صحَب فيه ولا نصَّب). 


0 لح برب ل‎ LC Sr E 


والعاني والعشرون: الت لعثبيتُ عند توقع الت لعفلت البشري» 
قال تعالى: يإ وَلَوْلَآ أن تَبَنْتت لَفْدْ دت تَوْكَن إِلَيْهن شَيْعاً 


والغالث والعشرون: العطاءً من غير منة» (*" قال تعالى: *[ وَإِنَ 
لَك لآجراً غَيْرَ مَمْنُونِ) (010, 
قال ف اة و( فة اجا عدر مر 3م 


والرابع والعشرون: تيسيرٌ القرآن عليهم» قال تعالى: #ر إن عَلَيْنا 


جمعةر فاته قَإِذَا فَرَأَنَنهُ قَانَيعْ فُرْءَانَهُ ئه إنَّ عَلَيْنا بَيَانَهُ,ِ 


لسرا 
o‏ 
“ 
عر 
ص“ 

س 


قال ابن عباس: «علينا أن نجمعه في صدرك» ُه إِنّ عَلَيْنَا 
بَيَانَّهُ)» «علينا أن نبيّنه على لسانك) (0752). 


(حملاة) الإسراء: غلا. 

(لاملاه) إبراهيم: 25. 

(07/88) «ز»: وعلى التفسير الآخرء وهو أن الممنون المقطوع» يكون التشريك في هذا المعنى» فيحل 
وجه بدل وجه. اه 

(0085) القلم: ۳. 

(٠5لاه)‏ الحين: 5. 

.18-١15 القيامة:‎ )٥۷۹١( 

(؟018) قول ابن عباس: أخرجه البخاري في الوجي: ۳۹/۱ ح ه؛ والتفسير: 545/8 ح 4558 واللفظ 


له فيه. 


القسم الغالك لدع ب إ(ههمه) + كتاب الموافقات 


وفي الآمة: # وَلَمَد ترَكُئَنهَا ءاي ھل من مُدڪر لد 


والخامس والعشرون: جِعْلٌ السلام عليهم دترا في الصلاة؛ إذ 
يقال في التشهد: «السلام عليك أيها النبى» ورحمة الله وبركاته» السلام علينا 
وعل عباد الله الصالحين» ,)۹٤(‏ 


والسادس والعشرون: أنفاييي فة هة بجملة من أسمائه؛ كالرؤوف 
الرحيم (**1*) وللأمةء نحوالمؤمن» وا لخبي والعليم؛ والحكيم [وغيرها] ٠٠٠٠‏ 


.٠١ القمر:‎ )٥۹۳( 

(00/94) «ز٤:‏ وإن كان يشمل كل عبد للّه صالح كمافي الحديث» فالصالح من أمته مندرح من 
باب أولى. اه 

)٥۷۹۰(‏ في (ع)ء و(ز) و(ف) و(ن): «والرحيم» - بالواو - والمثبت من: (خ) و(ت) و(ب) و(ح) و(م) 
و(ط)» وهو موافق لقوله تعالى: «بالمؤمنين رؤوف رحيم). 

)٥۷۹١(‏ الزيادة ليست في عامة النسخ الخطية ما عدا: (خ)» وقوله: «وغيرهاا» كما في قوله تعالى: 
وود مون ین مترو ولو أَعَجَبَسكُرٌ 4. 
وقوله: 2( امن مَل بوه حا ). 
ولم يرد في القرآن تسمية الإفسان خبيراً إلا في هذه الآية على أحد التفسيرين. 
وقوله: (١‏ جحل ی رين لازن إن حَفيظ عَم . 
وقوله: ل الس له يأك لكين 4. 
وقوله: ‏ وَإِنَّ وَعَدَكَ أَلْحَقُّ وات ڪر لَلَكمِنَ 4. 
وليس في القرآن إطلاق «الحاكم' على الإنسان إلا في هذين الموضعين وبصيغة الجمع. 


القسم الغالك --- سب (ههمه) + كتابٍ الموافقات 


والسابع والعشرون: أُمْرٌ الله تعالى بالطاعة لمء قال تعالى: 


ا 


2 


تِيأَيّهَا ألذينَ ءَامَنْوَأْ أَطِيعُوأ الله وَأَطِيعُوأ أَلبَسُولَ وؤلے الآمر 
| 4 )۹۷( 

وهم الأمراء والعلماء. 

وفي الحديث: (لمن أطاع أميري» فقد أطاعنى) )01050 

وقال: لمن بطع أَلرَّسْولَ مَمَدَ آطاع ألنّه): (0"5. 

والغامن والعشرون: الخطات الوارد مورد الشفقة والحنان» كقوله 
تعالى: (طَه ما أَنِرَّلْنَا عَلَيْكَ ألْفُوْءَ ان لتشم )نو (08). 

وقوله: يرقلا يڪ بے صڏرڪ حَرَجٌ O‏ لضن 

#(واصْبر لخ ڪم رَڪ فَإِنَحَ بِأَغْيْنِنَا)» 009 

وفي الآمة: ما يُرِيدُ آله لِيَجْعَل عَلَِْكُم مِّنْ حَرَج وَلَكن يريد 
لِيَطَهْرَحُمْ»؛ ال 


(/اولاه) النساء: 08. 

)٥۷۹۸(‏ متفق عليه من حديث أي هريرة: أخرجه البخاري في الأحكام: ۱۱۹/۱۳ ح ۷۱۳۷ء ومسلم في 
الإمارة: ۳ ح ۸۳۰ وفي بعض روايات مسلم: ومن يطع الأمير) بدون إضافة. 

(0/99) النساء: 8/,. 

(١٠مة)‏ طه:۱. 

(801ه) الأعراف: .١‏ 

(80ه) الطور: 65. 


(۳) المائدة: ۷. 


القسم الغالك - _س ب (لإلههع) لل كتاب الموافقات 


ريد آله م ألْيْسْرَ ولا يُرِيدُ يكم ألغسْر) (001. 
ار يريد لَه 9 يُحَقَىَ عَنكُمْ وَخْلِىَ ألانسن ضَعِيماً ؛ )08:0 
ولا تَمْئلوأ أنفِسَكُمْ ,إن أله حَانَ يكُمْ رَجيمآ) ۸ 


والتاسع والعشرون: اة من الضلال بعد اللمدى (۸۷) وغير 
ذلك من وجوه الحفظ العامة؛ فالني قل © قد عصمه الله تعالى من ذلك كله. 


(080) البقرة: 186. 
(6١8مه)‏ النساء: ۲۸. 
(0805) النساء: 9؟. 
(/0800) «زة: على هذا يحتاج إلى تأويل الحديث الوارد في المصابيح وصححه الترمذي: «ما ضل ة 


1 


5 


هدق نرا عليه إلا أوتوا الدل» ق قرأ هذه اله و« ما روه الت لاجدلا بز 
خير 4. 

إلا أن أدلعه غير واضحة الدلالة على المطلوب؛ فإن حديث: الا تجتمع أمتي» إنما هوفي مجموعة 
الأمةء لا في الأفرادء ولو جماعة من الأمة. 

واية: ‡ ا مهم الْمَخَلصِينَ € ليس المخلصون إلا الجزء القليل من المهتدين. 
وحديث: «احفظ اللّه» لا يخرج عن رسم طريق للحفظ من الغواية والضلالء وغيرهما من 
الشرور الدنيوية والأخروية. 

وحديث (ما أخاف عليكم أن تشركوا») متوجه لمجموع الأمة وجمهورهاء وإلا فقد ثبت عل 
أشخاص الارتدادُ بعد الإيمان في عهده ك ولكنه لا يستدعي خوفاً على الجمهور المعنيَّ بذلك 
الحديث. 

فلعله يعني إثبات العصمة بعد الهدى لمجموع الأمةء لا ما يشمل عصمة الأفراد» وعبارته 
مطلقة ومحتملة» والإفرادٌ في قوله: «احفظ اللّه) لا يقتضي أن يكون شاملا للأفراد» وإن كان 
الظاهر منه هذا المعنى» وبعيد أن يراد به خصوص المجموع من الأمة» وإذا تمّ ما قلناهء لا 
يحتاج الحديث إلى الصرف عن ظاهره. اه 


القسم الغالك + ب (ههه) عل کتاب الموافقات 


وجاء في الأمة: ١لا‏ تجتمع أمتى على ضلالة» (08:5). 
وجاء: «احفظ اللّه يحفظك) (08:5). 


وفي القراآن: ف لاعويتهم: e‏ عِبادڪ هنهم 
1 1 ل ارود 


تفسيرٌه في قوله: ١لا‏ تجتمع أمتي على ضلالة» (01". 
وفي قوله: وني والله ما أخاف عليڪم أن قشركوا بعديء ولڪ 
خا غلك أن اقسا في 8800 


)٥۸٠۸(‏ صحيح لغيره: أخرجه أحمد: 97/1 والطبراني في الكبير: /80/6؟ ح ۲۱۱۷ء وابن عبد البر في 
جامع بیان العلم وفضله: ۷٣۱/۱‏ ح .٠۳۹۰‏ 
من طرق عن الليث بن سعدء عن أبي هانئ الخولاني» عن رجل - قد سماه - عن أي بصرة 
الغفاري. 
وإسناده ضعيف للراوي الذي لم يسم 
هذا: وللحديث شواهد عديدة: عن أبي مالك الأشعريء وابن عمرء وأذسء وابن عباس» وابن 
مسعود» وأبي مسعود الأنصاري» وسمرة بن جندب والحسن مرسلاً. 
وقال السخاوي في المقاصد: ص 45٠‏ ح 88؟1: «وبالجملة» فالحديث مشهور المتن ذو أسانيد 
كثيرة» وشواهد متعددة في المرفوع وغيره). 
ونحوه في التلخيص الحبير: 121/7. 

(5809) تقدم في الرقم: 21910 2*87» وسيكرر في: 1016. 

(١مة)‏ ص: ۸۱-٩۸۔‏ 

)0۸11( تقدم قبيل في الرقم: 88 ه. 

(081) متفق عليه من حديث عقبة بن عامر: أخرجه البخاري في الجنائز: ٠۸/۳‏ ح ٠۴١١‏ والمناقب: 
a‏ 57 والمغازي: £۷ ج 4 £۸9 والرقاق: TEE LVF LA‏ 10۹° 


ومسلم في الفضائل: ۰۷۹٩/٤‏ وهو عنده من حديث أم سلمة أيضاً. 


اا ل ل ا ص 
وتمام العلاثين: ا لاتا ففي حدنة: الاستراء أنه 3 : ام 
بالأنبياء»» قال: «وقد رأيئى في جماعة من الأنبياء» فحانت الصلاهٌ 


ا )080 


وفي حديث نزول عيسى ع إلى الأرض في آخر الزمان: «(إِنْ إمام هذه 
ا منهاء وإِنّه يصل بامامها) (۸4(. 


ومن تتبّع الشريعة؛ وجّد من هذا كثيراً [مجموعة] ("* يدل على 
أن أمّته تقتبس منه خيرات» وبركات» وقرث [عنه] (0815) اوا ا 
وکود من الله تعالى» و والحمد لله اعل ذلك] ا 


فصل: 
وهذا الأصل ينبني عليه قواعد: 


منها: أن جميع ما أَعْطِيّنّه هذه الأمة: من المزاياء والكرامات» 
والمكاشفات» والتأييدات» وغيرها من الفضائل» إنما هي مقتبّسة من مشكاة 


)٥۸۱۳(‏ أخرجه مسلم في الإيمان: 2151/-107/١‏ من حديث أي هريرة. 

(:581) ذكره المؤلف بالمعنى» وهو متفق عليه من حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري في الأنبياء: 
5 ح »۳٤٤۹‏ ومسلم في الإيمان: .1١5/١‏ 

(0815) الزيادة ليست في: (م) و(ح) و(ن) و(م) و(خ) و(ب)» وثابتة في: (ع)» و(ز) و(ف). 

(0817) الزيادة ليست في: (ط)» وثابتة في جميع النسخ الخطية. 

(0817) الزيادة ليست في: (خ)» وثابتة في باقي النسخ الخطية» و(ط). 


الال ب سمحت وو جسن نينف کان ال اقات 


نبينا < » لحن عل مقدار الاتباع؛ فلا يَظْئْنّ (080) ظان أنه حصل عل 
خير بدون وساطة العبوة» "* كيف ف وهو السراح المنيرء الذي ی به 
الجميع» وَالعَلَمُ [الأعبي] (5*" الذي به يُهتدى في سلوك الطريق. 

ولعلٌ قائلاً يقول: قد ظهرث ”* على أيدي الأمة أمورٌ لم تظهر على 
يدي الحبي لا © ولا سيما الخواض التي اختص بها بعضّهم؛ ڪفرار الشيطان 
E‏ 835 


7 7 ف صلاته اله يطان + (oar)‏ 


قال لع فا سلكت فخا الا سلاك الان فخا غير فف 049 
وجاء في عثمان بن عفان :4# أن ملائكة السماء تستحى منه .٠(‏ 


(0810) في (خ) و(ن) و(ط): «فلا يظنّ»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(0819) في (ت) و(خ) و(م) و(ح) و(ن) و(ب): (نبوّته)» والمثبت من: (ع) و(ز) و(ف). 

(:086) الزيادة ليست في: (م) و(ب)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(086) في (ع): «قد ظهراء والمثبت من باق النسخ الخطية. 

(0۸٩٩)‏ لم أجده بهذا اللفظء وقد راجعت جملة من كتب الصحابة» فلم أعثر على لفظ :«الظل» في 
هذا الحديث» ولعل المؤلف رواه بالمعنى» فزاد فيه ما زاد. والمشهور هو قوله ي له: «ما سلكت 
ف اسان فجَّاً غير فجّك» س ا 

(08) متفق عليه من حديث أي هريرة: أخرجه البخاري في الأنبياء: ٥۲۷/١‏ ح ۲۳ء۳٠‏ والعفسير: 
8]...ح لف ومسلم في المساجد: ."846/١‏ 

(5864) متفق عليه من حديث سعد بن ابي وقاص: أخرجه البخاري في بدء الخلق: ۳۹۰/۰۱ ح 4و 
وفضائل الصحابة: ١/۷‏ ح ۳1۸۳ والأدب: 518/٠١‏ ح ١۸٠٦ء‏ ومسلم في فضائل الصحابة: 
0 


(0866) أخن جه مسلم في فضائل الصحابة: 1877/4 من حديث عائشة 


القسم الغالك ا (إههم) ل كتاب الموافقات 


ولم يرد مثل هذا بالنسبة إلى البى 48. 

حاف ق أشيد بق خف :روعالا بق شير اسا كرا من عدا 
۳ رسول الله © في ليلة مظلمة» فإذا نور نامدا حتى تفرقاء فافترق 
التور | )0۸7( 

ولم يوّتّرمثل ذلك عله E»‏ 2 

إلى غير ذلك من المنقولات عن الصحابة» ومّن بعدهم: مما لم يقل 
[أنه ظهر] 5 مثلّه على يد البى 8# . 

فيقال: كلّ ما تقل عن الأولياء والعلماءء 2" أو يُنقل إلى يوم 
القيامة: من الأحوالء والخوارق» والعلوم» والفهوم» [وغيرها]؛ * فهي 
أفرادٌء وجزئيات داخلة تحت كلياتِ ما تقل عن البي 4 › غير أن أفراد 
ا لجنس وجزئياتٍ الكل» قد تختص * بأوصاف تليق بال جز - من حيث 


(0857) أخرجه البخاري في فضائل الصحابة: 167/1 ح 0805 عن أفس. 

(589) الزيادة ليست في: (ع)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(5864) في (ب) و(ح) و(م) و(ت) و(ط): «أو العلماء» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(5869) الزيادة ليست في: (ع)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

)٥۸۳۰(‏ «ز»: أي إن جزئيات الكل؛ تمتاز بسمشخّصات تليق بهذه الجزئيات» فالجزئيات التي وُجدت 
لبعض الصحابة من الكرامات - وإن ظهر ببادي الرأي أنها أمور غير داخلة في كل كرامات 
الرسول - فالواقع ليس كذلكء بل هي جزئيات من كليته» وكليثُه أكمل؛ كما سيصوره المؤلف 
في عصمته 8# العصمة المطلقة من الشيطان» وفي فراره من عمر الذي لا يقتضي تمامٌ العصمة 
فكم يفر العدو تمن يراه أقوى منه» ولكنه قد يَكُرَ عليه فلا ينجو منه في بعض 
الغفلات. اه 


القسم الفالث ب (ى)ههمعم ع كتاب الموافقات 


هو جزقّ - وإن لم يتصف بها الكل - من جهة ما هو كي ولا يدل ذلك على 
أن للجزثي مزيّة على الكل» ولا أن ذلك في الجزيّ خاص بهء لا تعلق له بالكلء 
كيف وا لجز لا يكون كليّاً إلا بجزڻي؟؛ (*" إذ هو من حقيقته؛ وداخلٌ في 
ماهيته؛ فكذلك الأوصاف الظاهرة على الأمة» لم تظهر إلا من جهة 
البي ي فهي كالْةنموذ ج من أوصافه © وكراماته. 

والدليل على صحة ذلك أن شيئاً منها لا يحصل إلا على مقدار الاتباع 
والاقتداء به» ولو كانت ظاهرة للأمة - على فرض الاختصاص بها والاستقلال 
- لم تحكن المتابعة شرطاً فيها. 

ويتبين هذا بالمثال المذكور في شأن عمرء ألا ترى أن خاصيّته 
المذكورة» هي هروبُ الشيطان منه» وذلك حف من الوقوع في حبائله» وحمل 
إياه على المعاصي» وأنت تعلم أن الحفظ التامٌ» المطلّق العام خاصيّةٌ الرسول؛ 
إذ كان معصوماً عن الكبائر والصغائر على العموم والإطلاق. 

ولا حاجة إلى تقرير هذا المعنى هناء فتلك النقطةٌ الخاصّة بعمر» من 
هذا البح 


)٥۸۳١(‏ «ز: لعل الصواب: «لا يكون ا إلا بكل". اھ 
قلت: ماقاله» هو المتبادر» وما أثبتناه» هو ما في جميع النسخ الخطية» وله وجه؛ ومعناء: أن الجزئي 
يصير كلياً بمجموع جزئياته» وتلك الجزئيات داخلة في ماهية الكل بلاريب وليست بخارجة 
مكنة. 
وعليه: فمايختص به أفراد الأمة من المزاياء ماهي إلا جزئيات لمزايا البي ‏ التي هي كليات 
عامة وشاملة» فكل ما يوجد في غيره؛ فهو داخل فيما أوتيه. 


القسم الغالت لد ب (ب#وهم) 9 كتاب الموافقات 


وأيضاء ان قرزا القيطانق ان دقر الان ها المقصرة مله 
الحفظ من غير زيادة وقد زادت مزية النى اه فيه خواص: 


منها: نه 3 
الا الج وقول سليمان © :ل وهب لے ملحا 


لأقدّره الله على تمکێه من الشيطان» حتى هم أن يربظه 


2000006 
ولم يقدر عمر على شيء من ذلك. 
[ومنها: أن النبي © اظلع على ذلك من نفسه» ومن عمر 59" ولم 
يطلع عمرٌ على شيء منه] ۳٩‏ 
ومنها: أن البي Sp (ar)‏ 
قرب منه» وعمرٌ لم ا وإن بعد عنه. 


كان آمناً من نرّغات (erv)‏ الشيطان٤‏ وان 


(08+6) متفق عليه من حديث أي هريرة: أخرجه البخاري في الحفسير: ٠۸/۸‏ ح 4808» وغيره. 
ومسلم في المساجد: ."68/١‏ 

۳٤ ص:‎ )0870( 

(o۸4)‏ ازا: اى 2 شأنه ا وف شأن عمر.اھ 

(08*5) الزيادة ليست في: (ع)» وثابتة في باقي النسخ الخطية» و(ط). 

(0883) في عامة النسخ الخطية: «أنه)» ماعدا: (ع). 

)٥۸۳۷(‏ في (ط): «من نزعات)» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 


القسم العالى سس (هإوهعيى ل كتب الموافقات 


وأمًا منقبةٌ عثمان؛ فلم يرد ما يعارضها بالنسبة إلى الىي لا (50ه) 
بل نقول: هو أولى بها وإن لم يذكرها عن نفسه؛ إذ لا يلزم من عدم ذكرها 
غ 

وأيضاً: فإن ذلك لعثمان لخاصّيّة كانت فيه» وهي شدة حيائه» وقد كان 
البي 4# أشدّ الناس حياءء وأشدّ حياء من العذراء في خدرها؛ "^ فإذا 
كان الحياءَ أصلّها؛ (“* فالنئ 8# هو الذي حواه على الكمال. 

وعلى هذا الترتيب يجري القولُ في أسّيد وصاحبه؛ لأن المقصود بذلك» 
الإضاءةٌ حتى يمكن المشيئ في الطريق ليلا بلا كلفة» والنبّ 8# لم يڪن 
الظلام يكجب بصره» بل کان یری ف الظلمة» كما يرى ف الضوءء )۸4( بل 


(۸۳۸) في (ع)» و(ز) و(ف) و(ب): «عليه السلام»» والمثبت من: (ت) و(خ) و(م) و(ح) و(ن) 
و(ط) وهو أوف. 

(08+5) متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري: أخرجه البخاري في المناقب: 704/1 ح 1ه 
والآداب: ٥۳۹/۱۰‏ ح 2331927370 ومسلم في الفضائل: 1805/6. 

(080) أي أصل هذه الخاصية التي لعثمان. 

156/6 ضعيف جدَاً: أخرجه ابن عدي في ترجمة عبد الله بن محمد بن المغيرة المصري:‎ )٥۸4١( 
والبيهقي في الدلاثل: 75/1 وابن‎ ۰٠۳٤١ ح١٠‎ 4/6 وتمام في فوائده:‎ ۲۷۲/٤ والخطيب في تاريخه:‎ 
.178/١ الجوزي في العلل المتناهية:‎ 
من طرق عن زهير بن عباد الرواسي» عن عبد الله بن المغيرة» عن المعلى بن هلال»‎ 
عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة أن النبي # : كان يَرى في الظلمة كما يَرى في‎ 
الضوء).‎ 
قال ابن عدي عن عبد الله المذكور: «وسائر أحاديثه» عامّتُّها ما لا يتابع عليه» ومع ضعفه‎ 


يكتب حديثه). - 


القسم الغالك -- سب (هوهه) + كتاب الموافقات 


كان لا يجب بصره ما هو أ كثف من حجاب الظلمة؛ فكان يَرى مِن خلفه: 
كما مرق من اما (084) 
= وقال العقيلي: ۳۰۱/۲: «وکان يخالف في بعض حديثه» ويحدث بما لا أصل له). 
وقال ابن يوفس: «منكر الحديث). 
وقال الذهي في الميزان: 4۸۷/٤‏ - بعد ما ساق له أحاديث هذا منها - : اوهذه موضوعات». 
وقال ابن الجوزي: «هذا حديث لا يصح). 
قلت: كان الأولى بهؤلاء الأئمة» أن يُعِلّوهِ بمن فوقه» وهو المعلى بن هلال» قال ابن المبارك وابن 
المديني: ايضع الحديث)». 
وقال ابن معين: «هو من المعروفين بالكذب والوضع). 
وقال أحمد: «كل أحاديثه موضوعة». ينظر الميزان: 4/؟5١.‏ 
فالجناية من هذاء لا ممن تحته. 
وله شاهد عن ابن عباس عند البيهقي في الدلائل: ۰۷/٦‏ بسند ضعيف» وعن الحسن مرسلا 
عند ابن عساكرء ينظر غاية السول: ص 6,. 
(084) وفي ذلك حديث أبي هريرة أنه © قال: «هل ترون قبلتي هاهنا؟ فوالله ما يخفى علي 
خشوعككم؛ ولا ركوعكم إني لأراكم من وراء ظهري». 
متفق عليه: أخرجه البخاري في الصلاة: 77/١‏ ح ۱۸ء والآذان: ۲۳۹/۲ ح ١4/ء‏ ومسلم في 
الصلاة: ."19/١‏ 
وعن أنس بن مالك عند البخاري في الصلاة: ح ۹ءء والأذان: ح 762؛ والأيمان والدذور: ح 
٤‏ ومسلم في الصلاة: ."20-919/١‏ 
قال الحافظ: «وظاهر الحديث أن ذلك يختص محال الصلاة» ويحتمل أن يكون ذلك واقعاً في 
جميع أحواله» وقد نقل ذلك عن مجاهد» وحَكى بقي بن مخلد أنه © كان يبصر في الظلمة» كما 
يبصر في الضوء). 
قلت: حمل الحديث على العموم أولى وأقوى؛ لأنه لو كان خاضّاً لقال: «إني أراكم من وراء 
ظهري في الصلاة» فلما أطلقه - وهو في مقام البيان - دل على عمومه» وهو أكمل في باب 
الخصوصية» واللّه أعلم. 


القسم الفالش ب (8هه) سس كتاب الموافقات 


وهذا أبلغٌ» حيث كانت الخارقةٌ في نفس البَصَّ رلا في المبصّر به على 
أن ذلك إنما كان من معجزات النبي 8# وكراماته التي ظهرت في أمته بعده 
وفي زمانه. 

فهذا العقرير هو الذي ينبغي الاعتمادٌ عليه» والأخدٌ هذه ”** الأمور 
من جهته» لاعلى الجملة؛ فريّما د يقع للناظر فيها ببادئ الرائ إشكال» 9 
إشكالٌ فيها بحول اللّه. 

وانظرُ في كلام القرافي في قاعدة الأفضليّة والخاصيّة (:08. 

فصل: 

ومن الفوائد في هذا الأصلء أن يُنظر إلى كل خارقة صَّدرت عل يَدَي 
أحد؛ 2*0 فإن كان لا أصل في كرامات الرسول 
صحيحةء وإن لم يكن ها أصل؛ فغيرُ صحيحة وإن ظهر ببادئ الرأي أنها 


كرامة؛ إذ ليس كل ما يظهر على يدي الإنسان من الخوارق بڪرامةء بل منها 
ما يحون كذلك» ”“““ ومنها ما لا يكون كذلك. 


02 


)۸٤۳(‏ في (م): «بهذه). 

(0844) ينظر الفرق الحادي والتسعون من الفروق: الفرق بين قاعدة الأفضلية» وبين قاعدة المزية 
والخاصية. 

(5845) في (م) و(ز) و(ف) و(ن): على يداء والمثبت من: (ع)» و(ح) و(ب) و(خ) و(ت) و(ط). 

(5847) فقد تظهر الخوارق على يد المشعوذ» والساحرء والفاجر» كما هو مشاهد بالعيان» فيكون معيار 
التفرقة هو الاتباع» وقوة الإيمان والاستسلام للملك الديان. 


القسم الغالكث ع ط(لاوهع) ع كتاب الموافقات 


وبيان ذلك بالمثال» أن أر, باب التصريف بال 7" والعقربات 
بالصناعة الفلكية» والأحكام النجومية» للم قد تصدر عنهم أفاعيلٌ 
خارقة» وهي كلها ظلماتٌ بعضُها فوق بعض» ليس لطا في الصحة مَدخل» ولا 
يوجد طا في كرامات الى 4# منبع؛ لأمدان كاف لككاره) ذلك بدعاء ختصوص؛ 
فدعاءٌ الي #©#» لم يكن على تلك الفُْصبّةء :000 ولا تحرّى (1**) فيه تلك 
الميئة » ولا اعتمّد على قران في الكواكب» ولا التمّس سعودّهاء أو نحوسّهاء 
بن ری جرد الاعتماد عل من إلره يرجع الأمر كله واللجاء A‏ إليه» 
عرض عن الكواكب» ونافياً عن الاستناد إليها؛ إذ قال: A)‏ لأصبح من 
عبادي مؤمن بي» وكافر» (؛***) الحديث. 


(0860) في (ن) و(ح) و(م) و(ت) و(خ): «بالهمة»» وقي (ز) و(ف) و(ب) و(ط): «بالهمم)» والمثبت 
من: )ع( 

(588) ينظر إرشاد القاصدء إلى أسنى المقاصد: ص 4؟١-9؟1.‏ 

(5845) في (م): «إذا كآن»» والمثبت من باق النسخ الخطية. 

(586) في (م) و(ب) و(خ) و(ت) و(ح) و(ن) و(ط): «النسبة»» والمثبت من: (ع)ء و(ز) و(ف)» 
وهو الصواب ومصطلحٌ النصبة الفلكية» معروف عندهم ويعنون به الطيئة الفلكية» التي هي 
رسم تبسيطي طيئة السماءء وشكلها في وقت معين ومكان معين من سطح الأرض» يراجع إرشاد 
قاضو كو 

)٥۸٩۱(‏ في عامة النسخ الخطيةء و(ط): «ولا تجري)اء ماعدا: (ع)» و(ف)» وما فيهما هو الصواب الذي 
يؤيده ما بعده. 

(۸۰۲) في (ت) و(ح) و(ب) و(خ) و(م) و(ط): «واللجأ»» والمثبت من: (ع)» و(ز) و(ف) و(ن). 

(0850) يعني حاكياً عن ربه؛ فالمقول المذكورء من كلام الله. 

(586) في (ن) و(ز) و(ت) و(ف) و(ح) و(م): #وكافر بي». والحديث تقدم في الرقم: 2021 .١50‏ 


القسم الغالك —(۹۸) ل كتاب الموافقات 


هو 
ر 


وإن ری وقتأء أو غا ال فلسبب بريء من هذا كله؛ 
كحديث العنرّلء "* وحديثِ اجتماع الملائكة طرفي النهان °٣۷‏ 
وأشباه ذلك. 

والدعاءٌ أيضاً عبادة لا يُزاد فيها ولا يُنقّصء أعنى الكيفيات 
المستفعّلة» والهيئات المتكلفة» الق لم يُعهّد مثلها فيما تقدم. 

وكذلك الأدعية التى لا تجد مَساقها في متقدّم النمانء ولا في 
مستعمّلٍ * النبي #٠‏ والسلف الصالح أو التي رُوعي فيها طبائعٌ 
الحروف (تعده) في زعم أهل الفلسفة» ومن نحا نحوهم: نما لم يقل به [ع-176] 


)٥۸٠١(‏ الزيادة ليست في: (ح( و(م) و(ت) و(ن)» وثابتة في: (ع)) و(ز) و(ف) و(خ) و(ب). 

(007) متفق عليه من حديث أي هريرة أنه 4# قال: «ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في الغلث الأخير من 
الليل» فيقول: من يدعوني فأستجيب له). 
اجه البخاري في الدعوات: ۱۳۴/۱۱ ح ۰۳۲۱ والحهجد: ٠٠/۴۳‏ ح 2١55‏ والتوحيد: ۷۳/۱۳ 
ح ٤۷4۹ء‏ ومسلم في صلاة المسافرين: »٥۲۱/۱‏ وسيكرر في: .٠١299‏ 

(5859) متفق عليه من حديث أي هريرة أنه ڳ قال: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل» وملائكة 
بالنهار» إلخ. 
أخرجه البخاري في المواقيت: ٤٠/۲‏ ح ٠٥١‏ والتوحيد: ٤۲٦/۱۳‏ ح ۹۹٤۷ء‏ ١۷4۸ء‏ وبدء الخلق: 
57 ح 0660 ومسلم في المساجد: .)89/١‏ 

(0858) في (ت) و(ب) و(خ)» و(م) و(ح) و(ن) و(ط): «في متقدم الزمان ولا متأخره ولا مستعمل 
النبي»» وفي (خ): «فيما تقدم من الزمان وفيما تأخرا» والمثبت من: (ع)» و(ز) و(ف)» وهو 
الصواب؛ لأن كلمة: «ولا متأخره» لا تناسب السياق المقصود. 

= كقوطم إذا دعوت باسم كذا؛ فإنه يكون لك كذاء وإذا دعوت بحرف كذا؛ فلك كذاء‎ )٠۸٠۹( 


القسم الغالك ب (هؤوه) ل كتب الموافقات 


وإن كان بغير دعاء - كتسليط الهمّم على الأشياء حت تنفعل - فذلك 
f 1 1 0‏ إلى لصت 8 
غير ثابت النقل» ولا تجد له أصلاء بل أصل ذلك حال حكمى» وتدبيرٌ فلسفين» 
لا شرع هذا وإن کان اا الخارق جاصلا به؛ فليس بدليل عل 
الصحة» كما أنه قد يُتعدّى ظاهراً بالقتل» والجرح؛ بل قد يوصّل بالسحر 
وهذا الموضعٌ مَرَلةٌ قدم للعوامٌ» ولكثير من الخواضٌ» فليتنبه له. 


ومنها: أنه لمّا ثبت أن النى © حدر وبشّرء وأنذر» وندّب» 
والكشف الواضح» والرؤيا الصالحة - كان مَّن فعّل مثل ذلك ممن اختضٌ 


(0۸٦۰) 


= ما يذكره السحرة في كتبهم من الدجل والتضليلء ما لا أصل له في كتاب» ولا سنةء ولا 
عمل. ينظر في ذلك كتاب: اامنبع أصول الحكمة» للبوني» فسترى فيه من هذا النوع من 
الخرافات العجب العجاب. 

(5870) «ز»: أي إنه © رتب عل فراسته ورؤياه وإلهاماته» بشارةً للبعض» ونذارة لآخرء وتصرفاتٍ 
في بعض الشؤون وهكذا. فمن فعل مثله © كان على صواب في عمله» وقد علمت مما سبق أن 
صدق ذلك» تابع لقوة المتابعة» ولذا قال: «(فمن اختص بشيءا إلخ» وقوله: اشرّط ذلك» أي الآني 
في المسألة العالية. اه 


القسم الغالك + له.ة) لح كتابٍ الموافقات 


لح من هذه الأمورء [جارياً] "* على طريق من الصواب» وعاملاً بما 
ليس بخارج عن المشروع؛ لكن مع مراعاة شرط ذلك. 

ومن الدليل على صحته - زائداً إلى ما تقدم - أمران: 

أحدهما: أن البي © قد عمل بمقتضى ذلك أمراء ونهياً وتحذيراً 
وكبشيراء وا هادا مع اند 3 كر نالف بخاص به دون أمته؛ فدل على أن 
الأمَّةء حكمُهم في ذلك حكمّه» شأنَ كل عمل صدر منه؛ ولم يثبت دليل على 
الاختصاص به دون غيره. 

ويكفي من ذلكء ما ترك بعدّه في أمته من المبشّرات» "^ وإنما 
فائدثها البشارة» والشّذارة التي يترتب عليها الإقدام» والإحجام؛ وقد قال 
© لعبد الله بن عُمر - في رؤياه الملكين» وقوطما له -: انِعم الرجلٌ أنت» 
لو تُكثر الصلاة» 0859). 


(٥۸٦۱)‏ الزيادة ليست في: )م( و(ح) و(ن) و(ب) و(ت) و(خ)» وثابتة في: (ع) و(ف) و(ز). 

(087) وذلك في مثل قوله من حديث ابن عباس: «أيها الناس؛ إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا 
الصالحة يراها الرجل أو تُرى له). أخرجه مسلم في الصلاة: .86/١‏ 

(087) أخرجه البخاري في التعبير: ۳۹/۱۲ء ح ۷٠۳١-۷۰۲۸‏ عن ابن عمر بهذا اللفظ» وفيه أن ملكا 
آخر هو الذي قال له ذلك» وليس الملكين اللذين ذهبا به إلى الشغير. 
قال: «زة: أي فقد رتب على رؤيا عبد الله نفسه ما رتب» ويظهر أن مقالة الرسول لأبي ذر 
وثعلبة وأنسء كلها من قبيل الفراسة» ولتراجع رواية البخاري في كتاب الرؤيا: باب الأمن 
وذهاب الرّوع في المنام؛ ففيها أن ملكا ثالشاً قال له: «لم ترّع؛ نعم الرجل أنت لو تكثر الصلاة» 
فليست من كلام الملكين» كما أن لفظ الرسول في هذه الرواية: «أن عبد الله رجل صالح = 


القسم الغالثك لل -(1: )للح كتاب الموافقات 


فلم يزل بعد ذلك n‏ 

وفي رواية» فقال رسول الله © : «إن عبد الله رجل صالحء لو كان 
يكثر الصلاة من الليل) (0854. 

وقال (5855) ۾ 5 ذر: (إفي أراك ديفيد ولي ا 
لنفسبي» رن عل انين ور .فال يتيم) 90500 

وقوله لشعلبة بن حاطب - وسأله الدعاءً له بكثرة المال - : «قليل تؤدي 
شكره» خير من كثير لا تطيقه) /"87*. 


= لو كان يكثر الصلاة في الليل»» وهو نص الرواية الأخرى التي رواها المؤلف» فليس بظاهر 
جعل قوله: انعم إلخ مقولا لقال» ولا لقوهما إلا بتكلف. اه 

(587) متفق عليه من حديث حفصة: أخرجه البخاري في فضائل الصحابة: ۱۱۳/۷» ,1919لا 
والتهجد: ۹/۳ ٤۸‏ ح ۱۱۲۱ء 56ل ۱۹ء ۱۷ء والتعبير: ٤۳۷-٤۳۹ ۰٤۴۱/۱۲‏ ح ۷۰۱٩‏ ۷۰۲۹ 
1 ومسلم في فضائل الصحابة: 4//ا1928-195. 

(5876) في (م): «وقوله). 

(085) تقدم في الرقم: . 

(08710) باطل: أخرجه ابن جرير في تفسير قوله تعالى: ¥ وَمِنَهُم مَنّ عَلِهَدَ أَلنَهَ # » وكذلك البغوي: 
۴ والواحدي في أسباب النزول: ص ٠٠٠۲‏ والطبراني في الكبير: 18/8 ح ۷۸۷۳ء والبغوي 
في معجم الصحابة: 2418/١‏ وكذلك ابن قانع: ١‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة: 4۹/١‏ وابن 
أببي عاصم في الآحاد والمثاني: 20:/6. 
من طرق عن معان بن رفاعة؛ عن علي بن يزيد الأهانيء عن القاسم بن عبد الرحمان» عن أبي 
أمامة الباهل» قال: جاء ثعلبة بن حاطب الأنصاري إلى رسول الله © فقال: يا رسول اللّهء ادع 
الله أن يرزقني مالاء فقال رسول الله 4: «ويحك يا ثعلبة: قليلٌ تؤدي شکره» خير من كثير لا 
تطيقه). 


wa 


وهذا إسنادٌ واو جدّاً: عل بن يزيد الأهانيء قال البخاري: «منكر الحديث». 


القسم الغالق ب (ع5.4)م) ل كتاب الموافقات 


وقال لأفس: «ا كاله 7 يلين 


عملاً بالفراسة "^ الصادقة فيهم. 


= وقال النساثي: «متروك الحديث). 
وقال ابن حبان: «إذا اجتمع في إسنادٍ خبر عبيدٌ الله بن رَحْرء وعلى بن يزيد والقاسم أبو عبد 
الرحمان لم يكن متن ذلك الخبر إلا عا عملته أيديهم). 
ومعان بن رفاعة» ضعفه أبن معين وغيره. 
وقال ابن عدي: اعامة فنا يرون لإ يتابع عليه). 
وقال الذهي في التجريد: :15/١‏ «ذكر حديثاً طويلا منكراً بمرة). 
وقال ابن حزم في المحلى: :208/١١‏ «وهذا باطل بلا شك». 
وقال الحافظ: احديث ضعيف لا يحتج به). 
وذكره ابن كثير في التفسير: ۰۱۲٤/٤‏ وساقه مطولاً بتمامه» ولم يعلق عليه بشيء» وهو غریب 
منه. 
هذاء وللأخ عدّاب محمود الجمُش» رسالة سماها: «ثعلبة بن حاطب الصحابي المفترى عليه» 
قد جمع فيها كل ما يتعلق بروايات هذا الحديث» وضعّف ذلك» وهو كما قال بل القصة مختلقة 
ومردودة بنص الكتاب» ذلك أن الله تعالى يتكلم عن المنافقين» فقال: «9 وَمِنَهُم هَن عَلِهَدَ أله 4 
وثعلبة بن حاطب من أهل بدرء ركاه الله وطهره من أن يقع في هذا الأمر الشنيع الذي تتضمنه 
القصة المنحولة. 
ولا عبرة بقول من قال: نزلت في ثعلبة. قال الحافظ في الإصابة: :198/١‏ اوقد ثبت أنه ك قال: 
الا يدخل العا أحدٌ شهد بدراً والحديبية)» فمن يكون بهذه المثابة» كيف يَعْقِبه اللّه نفاقاً في 
قلبه» وينزل فيه ما نزل» فالظاهر أنه غيره)» انتهى كلامه. 

(0878) متفق عليه من حديث أذس: أخرجه البخاري في الدعوات: ۱4۰/۱۱ 185 ح ۰٩۳۷۸ ۰٦۳۳۲‏ 
٠‏ والصوم: ۲٦۸/٤‏ ح 1586 ومسلم في فضائل الصحابة: ؛/1528. 

(087) وليس هذا بمتعين» فيمڪن أن يكون ذلك بوحيء وهو الظاهرء لقطعه © بالمكم = 


القسم الغالك + (5.8#ع لل كتيب الموافقات 


وقال: «لأعطين الراية غداً رجلا يفتح الله على يديه)ء (:08) وأعطاها 
علا و ففتح الله على يديه. 

وقال لعثمان بن عفان: «إنه لعل ا قولف قميضاء فان أرادوك 
عل خَلْعِه؛ِ فلا تَخْلَّعْه) 0879 


فرشب عل الاظلاع الغيى وصاياه الافعةء ارا سکن طم 
اليا 


و: ايغدو أحدهم في حلة» ويروحٌ في اخری» وتوضع بين يديه صحفة» 
وتُرقع أخرى). 
ثم قال آخرٌ الحديث: «وأنتم اليوم خيرٌ منكم يومئذا 08790 


= في ذلك» والفراسةٌ مهما كانت» فلا قطع فيها على ما يستقبل من الأمور. 

(:5817) وهذا من أعلام نبوته © : الإخباره بالغيب» فوقع ذلك كما أخبر ©8. 

(087) صحيح: أخرجه ابن أبي عاصم في السنة: ؟/:57؛ من حديث عبد الله بن عمرى واللفظ له 
ورجاله ثقات وله شواهد: عن عائشة» وزيد بن أرقم وحفصة بنت عمرء ينظر تفصيلها في 
موسوعة السان النبوية المقبولة: رقم: .٠٠١‏ 

(0807) متفق عليه من حديث جابر: أخرجه البخاري في المناقب: ۷۲۷/۹ ح 7838" والنکاح: ٠١۲/۹‏ 
ح 017 ومسلم في اللباس والزينة: ۳/١٠٦٠ء‏ ولفظه: لما تزوجت؛ قال لي رسول الله جج : 
«أتخذت أنماطاً»؟ قلت: وأَنّ لنا أنماط؟ قال: «أما إنها ستكون). 
والأنماط هي الفُرْش» ويطلق على الستور التي تحكون على الأبواب» والكوىء وعلى الستر الذي 
على المودج» والمراد هنا الأول. 

(+087) صحيح لغيره: أخرجه ابن إسحاق في السيرة: ص ١174‏ - القطعة المطبوعة منها- وعنه الترمذي 
في صفة القيامة: ٦٤۷/٤‏ ح ١۷٤؟.‏ 


القسم الغالك لس ()ء:5مي»د لل كتاب الموافقات 


وأخبر بِمُلك معاويةء ووضّاه (:”08. 


= وفيه: «كيف بكم إذا غدا أحدكم في حلةء وراح في حلة» وؤضعت بين يديه صّحفة» 
ورفعت أخرىء وسترت بيوتڪم كما دُستر الكعبة»» قالوا: يا رسول اللّهء نحن يومئذء خير منا 
اليوم تتفرغ للعبادة وتُكتَّى المؤنة» فقال رسول الله 4# : «لأنتم اليوم خير منڪم يومئذا. 
قال الترمذي: «(حديث حسن». 

قلت: إسناد الترمذي منقطع؛ لكنه صحيح بشواهده المتعددة: عن الزبير بن العوام؛ 
وطلحة بن عمرو النضريء وسعد بن مسعود» وواثلة بن الأسقع» ينظر تفصيلها في موسوعة 
السنن النبوية المقبولة: رقم .٠٠١‏ 

(0107) ضعيف: أخرجه أبو يعلى: ۳۷۰/۱۳ ح۷۳۸۰ من طريق سويد بن سعيد» عن عرو بن يحى بن 
سعيد» عن جده: سعيد بن عمرو بن العاص» عن معاوية أنه © قال: «توضؤوا» قال: فلما 
توضأنا نظر إلي فقال: «يا معاوية» إن وُلَّيت أمرا فاتق الله واعدل»» قال: فما زلت أظن اني 
مبتلى بعمل- لقول رسول الله يك - حتى وليت. 
انفرد سويد بن سعيد عن عمرو بذكر معاوية فيه» فأبرزه في صورة المتصل» وليس كذلك» فقد 
أخرجه أحمد: 0٠١1/4‏ من رواية روح - وهو ثقة - عن عمرو بن يحبى؛ عن جده يحدث أن 
معاوية» فذكره. 
وصورته هذه صورة المرسل» لأن سعيد بن عمرو لم يحضر القصةء ولا صرح أن معاوية حدثه 
بها. 
وأخرج نحو الجزء الأخير منه» ابن أبي شيبة في المصنف: 2158/1١‏ والبيهقي في الدلائل: 417/7؛ 
والطبراني في الكبير: 575/19 ح .86١‏ 
من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجرء عن عبد الملك بن عمير قال: قال معاوية: مازلتٌ 
أطمع في الخلافة منذ قال لي رسول الله 4# : «يا معاوية» إن ملكت فأحين». 
قال البيهقي: «إسماعيل بن إبراهيم هذا ضعيف» عند أهل المعرفة بالحديث» غير أن لهذا 
الحديث شواهد». 
ثم دگ عضا ما تقدم. 
وقال الهيثمي: 187/5: «وفيه إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجرء وقد وثق). ت 


القسم الغالك س (هو:5) ل كتاب الموافقات 


و: (أنّ عمّاراً تقثّله الفئةٌ الباغية) (2079. 

و:«بأمراءَ يؤخرون الصلاة عن وقتهاا» ثم وضّاهم كيف 
نحو ANS‏ 
و: (أنهم سيّلقون بعده أَكَرَة)ء ثم أمرّهم اا 5815 
إلى سائر ما أخبر به © من المغيّبات التي حصلت بها فوائدٌ الإيمانء 


والتصديق» والعحذيرء والتبشير» وغير ذلك» وهو أ كثر من أن يحصى. 


= وقال البخاري: اسمع منه إبراهيم عجائب». 
وعبد الملك بن غمير» رماه ابن حبان بالتدليس» وقال ابن معين: «مخلط). 

(5876) متفق عليه من حديث 5 سعيد الخدري: أخرجه البخاري في الصلاة: ح 4۷٤4ء‏ والجهاد: ج 
ل ومسلم في الفتن: 296/6؟. 

)۸۷١(‏ أخرجه مسلم في المساجد: 5/9/١‏ من حديث ابن مسعود الطويل؛ وفيه: الإنه ستكون 
عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتهاء ويخنقونها إلى شَّرّق الموق» فإذا رأيتموهم قد فعلوا 
ذلك؛ فصلوا الصلاة لميقاتهاء واجعلوا صلاتكم معهم سبحة). 
يخنقونهاء أي يضيقون وقتها بتأخير أدائها. 
وشرَّقٌ الموق» مأخوذ من شرق الميثٌ بريقه» إذا لم يبق بعده إلا قليلاء ثم يموت وهو كناية عن 
العأخيز القديد ها إل اخر نلظة عند وئر قروب الشسن: 

)٥۸۷۷(‏ متفق عليه من حديث سيا بن حُضير: أخرجه البخاري في مناقب الأنصار: ۷ ج 
۲ والفتن: ۷/۱۳ ح ۷٥٠۷ء‏ ومسلم في الإمارة: ٤۷٤/۳‏ وله شاهد عن ابن مسعود عند 
مسلم: ١۷۲/۴‏ والبخاري في الفتن: ۷/٠١‏ ح 7١56‏ وعن أنس عند البخاري في المناقب: ٠١١/۷‏ 
ح ۳۷۹-۳۷۹۳ بلفظ: أن رجلاً من الأنصار خلا برسول الله © فقال: ألا تستعملني كما 
استعملت فلاناً؟ فقال: (إنكم ستلقون بعدي ا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض). 


القسم الغالك )س کتاب المواققات 


والغاني: عَمَلٌ الصحابة 4# بمثل ذلك من الفراسة» والكشف» 
والإلهام والوحي النوئ؛ کول أبي بكر: (إنما هما أخواك وأختاك) )0۸۷۸( 

وقول عمر: (يا 00 الجبل) 0 فأعمل النصيحة الى أنبأ عنها 
الكشف. 


ونهيه لمق أراد أن يقس عل الناس» وقال: «أأخاف أن لته دنتعح حقی تبلغ 
الثريا» (:088) 


)٥۸۷۸(‏ «ز»: أي لعائشة» لما أبطل خحلته ها عشرين وسقاء راجع المسألة العاشرة من كتاب السنة 
الآتي. اه 
قلت: الأثر المذكور» أخرجه مالك في الموطأ: في الأقضية: ٠٠۹/۲‏ عن ابن شهاب عن عروة» عن 
عائشة أن أبا بكر الصديق كان نحلها جادَّ عشرين وسقا من ماله بالغابة» فلما حضرته الوفاةٌ 
قال: والله يا يُتّيقه ما من العاس أحد أحبٌ إن غنى بعدي منكه ولا أعرٌ عل فقراً بعدي منك» 
وإني كنت خحلتك جا عشرين وسقاء فل وكنتِ جدَّدْتيه واځگزتیه؛ كان لك» وإنما هو اليو 
مال وإرث» وإنما هما أخواكِ» وأختاك فاقتسموه على كتاب اللّه). وإسناده صحيح. 

)۸۷٩(‏ حسن: أخرجه أبونعيم في الدلائل: ص ٩۷ء‏ والبيهقي كذلك: 070/7 وابن عساكر في تاريخ 
دمشق: ۰؟/٤۲-٥؟.‏ 
من طريق ابن وهب» عن يحبى بن أيوب» عن ابن عجلان» عن نافع» عن عمر. 
وبعضهم يقول: انافع» عن ابن عمر» عن عمرا. 
قال ابن كثير في البداية النهاية: :۱۳١/۷‏ «وهذا إسناد جيد حسن). 
وقال الحافظ في الإصابة: ؟/": (وهو إسناد حسن). 
قلت: الكلام لا يضر في حفظ ابن عجلان؛ ويحبى بن أيوب الغافقي» وله أسانيدُ أخرى يتقوّى 
بعضّها ببعض» وهي مفصلةٌ في موسوعة السن النبوية المقبولة: رقم .٠۷١‏ 

(088) أخرجه أحمد: ۱۸/١‏ وقال اطيثمي في المجمع: :185/١‏ ارواه أحمد والحارث بن معاوية الكنديء 


وثقه ابن حبان» وروی عنه غير واحدء وبقية رجاله من رجال الصحيح). = 


الف الاك ب ج ييا و سم د ج كنا اا ات 


و انون ف بقلية ر اء أن القن و قر ر افا فان :> 
فقال: امع أيهما كنت"؟ قال: مع القمرء قال: كنت مع الآية الممحوٌة» لا تلي 
[لى] )0۸۸۱( عل آنداا: 


ويكثّر نقل مثلٍ هذا عن السلف الصالح» ومّن بعدهم من العلماء 
والأولياءء نفع الله بهم. 


ولكن يبقى هنا النظر في شرط العمل على مقتضى هذه الامور 
والكلامُ فيه يحتمل بسطأ فلتُفرذه بالكلام عليه؛ وهي: 


= قلت: ذكر ابن أبي حاتم: +90 أنه يروى عن عمرء ويروى عنه سليم بن عامرء ولم يزد. 
وقال الحافظ في تعجيل المنفعة: 57: «وذكره ابن منده في الصحابة ... وقال ابن سعد: وفد عل 
البي © فشهد خيبرء وسكن المدينة ... وذكره ابن سعد أيضاًء وأبو زرعة الدمشقي في كتاب 
التابعين من أهل الشام والعجل في ثقاته» وكذا ذكره في التابعين البخاري» ومسلم وأبو حاتم 
وابن سُميع ... والراجحٌ أنه خضرم أدرك زمن النبي © ووفد في خلافة عمرا. 

(088) الزيادة ليست في: (ت) و(ح) و(ن) و(م) و(ب) و(خ) و(ط)ء وثابتة في: (ع)» و(ف) و(ز). 
والأثر: أخرجه ابن أي شيبة في المصنف: ۷۶/١١‏ ح ٠١004‏ وابن أبي الدنيا في كتاب الإشراف: 
ص ۱۲٤‏ ح 228» من طريقي ابن فضيل وحماد بن سلمة» عن عطاء بن السائب» عن محارب بن 
دثار «أن عمر قال لرجل: عن أنت)؟ إلخ. 
وإسناده ضعيف: محارب بن دثار لم يلق عمر» ولم يدركه» فهو منقطع. 
وعطاءٌ بن السائب مختلط» وسماع حماد منه قبل الاختلاط» وبعده» فلا يُدرى هل سمع منه 
هذا الأثر قبل أو بعد. 


وكذلك ابن فضيل. 


القسم الغالث -- (5:8) دل كتاب الموافقات 


المسألة الحادية عشرة: 


وذلك اش الأمور» لا يصح أن تراآى نيس إلا بشرط أن 
لا ترم حكماً شرعياًء ولا قاعدة دينية؛ (5***) فإن ما يخرم قاعدة شرعية» أو 
حكماً شرعياًء ليس بحق في نفسه» بل هو إما خيالٌء أو وَهَمء وإما من إلقاء 
الشيطان» وقد يخالطه ما هو حق» وقد لا يخالطه» وجميع ذلك لا يصح اعتباره 
برام E‏ مشروع. وذلك أن التشريع الذي أن به 
رسولُ الله ج عام [لا خا * كما تقدم في المسألة قبل هذاء (0080) 
وأصلّه لا يَنخرم؛ ولا يتكسر له اظرادء ولا يحاكَى(7***) من الدخول تحت 


وإذا كان كذلك؛ فكل ما جاء من هذا القبيل - الذي نحن بيصدده 
مضادّاً لما تمهّد في الشريعة - فهو فاسد باطل. 

ومن أمثلة ذلك: مسألة سثل عنها ابن رشد في حاڪي شهد عنده 
عدلان مشهوران بالعدالة في أَمْرء فرأى الحاكمٌُ في منامه أن النبي 4# قا 
له: لا تحكم بهذه الشهادة؛ فإنها باطل) (0887). 
(0886) في الأخذ بهاء والاعتماد عليها. 
(0880) بأن تبطلها كليّاً أوجزئيّاء أو تناف معها كليّاً أوجرئياً. 
)٥۸۸١(‏ الزيادة ليست في: (ع)» وثابتة في باقي النسخ الخطية» و(ط). 
(0885) يعني اال العاشرة السابقة. 


(0885) أي يُستثنى. 
(08410) ينظر فتاوى ابن رشد: ص .51١‏ 


القسم العالك (5:8) ل كيتاب الموافقات 


فمثل هذا من الزّوَى (188*) لا معتيرٌ بها في أمر» ولا نهي» ولا بشارة» 
ET‏ تخرم قاعدة من قواعد الشريعة» وكذلك اوها يان من 
هذا النوع. 

وما رُوي أن أبا بكر # أنفذ وصية رجل بعد موته برؤيا 
رُؤيت؛ "**) فهي قضيةٌ عين لا تقدح في القواعد الكلية» لاحتمالها؛ فلعل 
الورثة رضُوا بذلك» فلا يلزم منها خم أصل. 

وعل هذاء لو حصلت له مكاشفة بأن هذا الماء [المعيّن] ( مغصوبٌ» 
أو نجس - أو أنَّ هذا الشاهدّ كاذبء أو أنّ المال -٠۷١[‏ ع] لزيد» وقد 
تحصّل ^ بالحجة لعمرى أو ما أشبه ذلك - فلا يصح له العمل على وَفْق 
ذلك ما لم يتعين سببٌ ظاهر؛ فلا يجوز له الانتقال إلى التيمم» ولا ترك قبولٍ 
الشاهدء ولا الشهادة ^ بالمال لزيد على حال؛ فإن الظواهر قد تعيّن فيها 
- بحكم الشريعة - أمرٌ آخر؛ فلا يتركها ا على مجرد 
الممكاشفة» أو الفراسة» كما لا يعتمد فيها على الرؤيا النومية» ولو جاز ذلك؛ 


(0884) في (ف) و(خ) و(م) و(ت) و(ح) و(ن) و(ط): «من الرؤيا»» والمثبت من: (ع)» و(ز) و(ب). 

(0889) ينظر مصنف ابن أبي شيبة: .٠٤١/۷‏ 

(0850) الزيادة من : (ط)ء وليست في جميع النسخ الخطية» ويدل عليها ما بعدها. 

)۸۹١(‏ في (ع)ء و(ز) و(ف): «وقد يحصل)» والمثبت من: (ب) و(خ) و(م) و(ت) و(ح) و(ط) وهو 
الصواب الذي يشهد له السياق. 

(085) «ز): لعلها: «ولا الحكم)ء اه. قلت: ما أثبتناهء هو ما في جميع النسخ الخطيةء وهو واضح فلا 
يحتاج إلى تأويل. 


القسم الغالكث لب (0 هيدل كتاب الموافقات 


لجاز نقض الأحكام (""*" بهاء وإن ترتبت في الظاهر موجباتهاء وهذا غير 
صحيح بحال» فكذا ما نحن فيه. 

وقد جاء في الصحيح: اإنكم تختصمون إِليّ» ولعل بعضكم أن 
يكون ألحنّ بحجته من بتعضء فأحڪم له على نحو ما أسمعٌ منه). 
اق 

فقيّد الحم بمقتضى ما سمع» وترك ما وراء ذلك» وقد کان كثير 
من الأحكام التي تجري على يديه» يلع عل أصلهاء وما فيها من حق وباطل» 
ولكنه 8 لم يحكم إلا على وّفق ما سمع؛ لا على وفق ما عَم '*1*"' وهو 
أصلٌ في منع الحاكم أن يحكم بعلمه. 


ل 5 أي وإبطالها بعد صدورها من القاضي - اعتبارا بأن الكشف أظهر الخطأ البين الذي 
ينض يُنقّض به الحكم - غير صحيح؛ فكذا ترك موجبات الحمكم بحسب الظاهر على مقتضى 
قواعد الشريعة تويلا فل كفف أو غيروه کرو صدا 
وقد يقال: إن نقض الأحكام إنما يكون في جزئيات نادرة» مقيدة بقيود كثيرة» فهو أبعد من 
ترك بعض موجبات الحكم إذا حصل تعارض بينها؛ فالملازمة منوعة؛ أي إنه لا يلزم من 
التنجي عن الأخذ بالشهادة المعتبرة شرعاً إلى الأخذ بالكشف لزومٌ نقض الحكم الذي صدر 
بالفعل؛ بناء على الشهادة لحصول الكشف» وذلك لأن نقض الأحكام يترتب عليه فساد كبير» 
وتعطيل للأحكام» كما أشار إليه المؤلف في موضع آخر. اه 

(0894) متفق عليه من حديث أم سلمة: أخرجه البخاري في الشهادات: ٠٠٠/١‏ ح 1۸٠‏ والأحكام: 
۳ ح ۷۱۸۱ء والحیل: ٣٣۵/۱۲‏ ح ۰1۹٩۷‏ ومسلم في الأقضية: .٠۷۳۸-۱۳۳۷/۳‏ 

(5855) ويدل على هذا الأصل العظيم ما في حديث ابن عباس عند البخاري: ح ١١١٠ء‏ من قوله 4# 
: «لولا ما مضى من كتاب اللّه؛ لكان لي وها شأن». قال ذلك عند ما لاعن رجل امرأته» فجاءت 


بالولد على نعت الذي رميت به وع شبهه» ومع وضوح الشبه» فقد حڪم ي بظاهر = 


القسم الغالش ب (399) لح كتاب الموافقات 


وقد ذهب مالك - في القول المشهور عنه - إلى أن الحاكه ”^ إذا 
شهد e‏ عنده العدول بأمريعلم خلاقه؛ وجب عليه الحكم بشهادتهم» 


إذا لم يَعلم منهم تعمد الكذب؛ له إذا لم يحڪم بشهادتهم؛ کان ا كي 
)9۸۹۸( 


هذا مع كون علّم الماكم مستفاداً من العادات التي لا ريبة فيهاء 

والقائل (***) بصحة حكم الحاكه (**) بعلمه» فذلك بالنسبة إلى 
العلم المستفاد من العادات» لا من الخوارق» ولذلك لم يعتبره (”5*) رسول 
الله ي وهو الحجة العظمى. 


= البينة» ولم يلتفت لهذا الشنه البين؛ 

(0895) في عامة النسخ الخطية» و(ط): «أن الحاكما - بدون (إلى) - ماعدا: (ع)» و(ف) و(ز). 

)٥۸۹۷(‏ في عامة النسخ الخطية» و(ط): «إذا شهدت»» ما عدا: (ع)» و(ز) و(ف). 

(۸۹۸) ينظر «تهذيب المسالك» في نصرة مذهب مالك»: ٠٠٠٠/١‏ وقال خليل في ختصره «جواهر 
الإ كليل): /44*: «ولا يستند لعلمه إلا في التعديل. و 

)٥۸۹۹(‏ «ز): قال ابن العربي في كتاب الأحكام: «اتفق ا عتعل بَكرة ا أن القاضي لا يقتل 
بعلمه» وإن اختلفوا في سائر الأحكام هل يكم بعلمه آم لا. اه 

وله وطوول لغالاى اح E‏ عاج نو مر نالعاو aa‏ قرو ماعلل قزق 
ولايته» لا في الحدود مطلقاء وهو أيضا قول عبد الملك بن حبيب من المالكية» فيما علمه في 
خلس که درن نا غه ف غيرهوتظر هذهب امالك الان 

(0901) «ز): أي فقد كان يطلع على ما في الأمر من حق وباطل» ومع ذلك كان يعول في حكمه على 
القانون الشرعي» من اعتبار مقتضى الظواهر. اه 


القسم الغالك - لس (؟ ةمي للح كتابٍ الموافقات 


وحكى ابنُ العربي عن قاضي القضاة الشاشي»" المالى؛ ببغداد أنه 
كان يحكم بالفراسة في الأحكام؛ جرياً عل طريقة إياس بن معاوية أيامَ كان 
قافتا 

قال: «ولشيخنا فخر الإسلام أبي بحر الشاشي جزء في الرد 
علبه) 0035 

هذا ما قالء وهو حقيق بالردّ إن كان يحكم بالفراسة مطلقاً من غير 
حا 

فإن قيل: هذا مشكل من وجهين: 

أحدهما: أنه خلاف ما تقل عن أرباب المكاشفات» والكرامات» فقد 
امتنع أقوام عن تناول أشياء» كان جائزاً هم في الظاهر تناوهًا؛ اعتماداً على 


(:55) كذا في جميع النسخ الخطية» وكذا في تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام لابن 
فرحون: ؟/0١1:‏ (فصل في ذكر الفراسة». وعند ابن العربي في أحكام القرآن: ۳ : «الشاي» 
وكذا نقل عنه القرطبي في تفسيره: 244/٠١‏ ولم أجد شاميا ينسب لمذهب مالك » والشاي 
المذكور هو أبو بكر: محمد بن المظفر بن بكران قاضي القضاة» الشافعي الحمويء توفي 
(۸۸ه) وهو مترجم في السير: 485/15 وطبقات الشافعية الكبرى: ؛ /202» والأفساب للسمعاني: 
6 وغيرها. 

(590) ينظر أحكام القرآن: ۲/٠۳ء‏ في تفسير قوله تعالى: 9 إِنَّ فى ذلك ليت ومين . 
وفخر الإسلام الشاشي» هو أبو بكر: محمد بن أحمد بن الحسين المعروف بالمستظهري توفي 
(607 ه)ء ودفن بجانب شيخه أبي إسحاق الشيرازي» ينظر السير: 05/15 وتذكرة الحفاظ: 
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القسم الغالك --- (30#) ل كتاب الموافقات 


كشف» أن اهنا کو أله ترى ل ما جاء عن الشبلى e‏ حين 
اعتقد أن لا يأكل إلا من الحلال» فرأى بالبادية شجرة تِينٍ» فهمّ أن يأكل 
منهاء فنادته الشجرة: لا تأكل (***) منى؛ فإني ليهودي. 

وعن عباس بن المهتدي 7" أنه تزوج امرأة» فليْلَةَ الدخول وقع 
عليه ندامةٌ» فلما أراد الدنوٌ منها؛ يُجر عنهاء فامتنع وخرّجء فبعد ثلاثة أيام 
ظهر ها زوج. 

وكذلك من كان له علامة عادية أو غير عادية» يَعلم بها هل هذا 
المتناوّل حلال أم ل؟ كالحارث المحاسبى» حيث کان له عرق ف بعض اة 


)۹۰۷( 


إذا مَدَّ يده إلى ما فيه شبهة تحرك» فيمتنع منه 


)٥۹۰٤(‏ وهو ابو بكر البغدادي» قيل: اسمه ذُلّف بن جَخْدَرء وقيل غير ذلك» توفي: - ٣٣۶(‏ ه)ء من 
كبار الصوفية» وعلماء الشريعة. ينظر ترتيب المدارك: ٠٠٠/١‏ وتاريخ بغداد: 289/١‏ وحلية 
الأولياء: 77/٠١‏ والسير: »*717/1١‏ والرسالة القشيرية: ص 615. 

)٥۹۰(‏ في (ط): «أن لا تأكل)»؛ والمثبت من جميع النسخ الخطية. 
وعلق «ز» على قوله: «ليهودي» بقوله: أي مملوكة» وليست من أشجار البادية الخالية من الملكية 
وأما كونها ليهودي بهذا الوصفه فلا تأثير له في أصل الحم ولكنه يفيد زيادة ورع حق 
إنه تنحى عنهاء وهي لكافر. اھ 

(0905) أبو الفضل الصوفيء مترجم في تاريخ بغداد: ؟152/1. 

(0900) ينظر الرسالة القشيرية: ص 629. 


القسم الغالث -- ب (894) دع كتاب الموافقات 


وأصلٌ ذلك» حديث أبي هريرة - [: وليه ] - وت يره» في قصة الشاة 
اك ديسا سول الله 8ء وأكل القوم وقال: ارفعوا 
أيديكم. فإنها أخبرثني الها سمو اوسا شين ون و ق 


فبنى رسول الله © على ذلك القولء وانتهى هوء وهی أصحابّه عن 
الأكل بعد الإخبار. 

وهذا أيضاً موافقٌ لزع من قبلناء وهو شرع لناء إلا أن يرد ناسخ» 
وذلك في قصة بقرة د : بني إسرائيل - إذ أ بذبحهاء وضرب القتيل ببعضهاء 


لي 


NS‏ 25 فرب عليه الحم بالقصاص - وفي قصة 
إلى غير ذلك مما يوئر في معجزات الأنبياء ” ## وكرامات 
الأولياء وطهر. 


)۹۰۸( أي بدأ في الأكل. 

)٥۹۰۹(‏ حسن: أخرجه أبو داود في الديات: -۱۷٤/٤‏ ۱۷۰ ح ۰۹٥٤ء‏ ۱۱٥٤ء‏ ۱۲٥٤ء‏ واللفظ له» من حديث 
أبي هريرةء وهو عند البخاري بنحوه في الجزية: ١/١٠٣ح ٠۳٠۹‏ والطب: ٠٠٠/٠١‏ والمغازي: 
۷ ح ۹٤4۲ء‏ وله شواهد: عن جابر بن عبد اللّه» وأفس بن مالك» وأم مبشر. 

(091) تفاصيل ما صرب به» وما قال لهم بعد ما أحياه اللّهء تجدها عن ابن عباس» ومجاهد» وقتادة 
وابن جريج؛ ووهب بن منبه» وليس فيها شيء مرفوع إلى الني © فيمڪن أن تڪون مأخوذة 
من الإسرائيليات» ويمحكن أن يكون بعضها ليس كذلك. ينظر تفسير ابن جرير: ٣٥۹/۱‏ - 
AES‏ 

)۹١(‏ محل الإشكال هو: هل يصح قياس ما ذكر على معجزات الأنبياء» مع العلم بالفرق؛ لأن 
معجزات الأنبياء» كانت لخدمة الأصل الذي جاؤوا بهء وأما ما ذكر - إن صح - فإنه غالباً = 


القسم الغالك ل إهاةع) ل كتاب الموافقات 


والغاني: أنه إذا ثبت أن خوارق العادات - بالنسبة إلى الأنبياء 
والأولياء - كالعادات بالنسبة إلينا؛ فكما لودّلّنا أمد عادي على نجاسة الماء 
أو غصبه؛ لوجب علينا الاجتنابُ» فكذلك هاهنا؛ إذ لا فرق بين إخبار مِن 
عالم الغيب» أو مِن عالم الشهادة» فكما أنه " لا فرق بين رؤية البصرء 
لوقوع النجاسة في الماء» ورؤيتها بعين الكشف الغيبي؛ فلا بذ أن يُبتى 
ا لحم على هذاء كما يُبنتى على ذلك» ومن فرّق بينهما؛ فقد أبعد 510. 

فالجواب: أن لا نزاع بيننا في أنه قد يكون العمل - على وفق ما کر 
- صوابأء وعملا بما هو مشروع على الجملة» وذلك من وجهين: 

أحدهما: الاعتبارٌ بما كان من النبي # فيه» فيّلحَق به في القياس ما 
کان في معناه» إذ لم يثبت 7**) أن مثل هذا من الخوارق؛ ختص بالحبي +8 
[من] (**”) حيث كان من الأمور الخارقة» بدليل الواقع» وإنما يختضٌ به من 


امور خاضة اضهاتها لا تتعداهمء وها أوجه من الاحتمالات. 

(:55) في (ع)» و(ز) و(ف) و(ب) و(ط): «كما آنه»» والمغبت من: (خ) و(ن) و(ت) (م) و(ح). 

(097) بل العكس هو الصواب» وهو أن من جمع بينهما فقد أبعدء لأن ما يأتي من عالم الغيب لغير 
الأنبياءء يمكن أن يكون تلبيساً أو وسواساً أو استدراجاً شيطانياء فبأي شيء يتميز حقه 
من باطله» فلو كان وحي الغيب منضبطاً لغير الأنبياءء لأناط الله به الأحكامء كما أناطها 
بالأسباب المدركة المطردة. 

(5514) في (ن) و(ط): «إذا لم يثبت»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

)٥۹٠١(‏ الزيادة ليست في جميع النسخ الخطية» وثابتة في: (ط). 


القسم الغالك --- د (3953) ل كتاب الموافقات 


حيث كان معجزا وتكون قصة الخضر - على هذا - مما ذُخ 7 في 
شريعتنا. 
على أن خرق السفينة قد عيل بمقتضاه (7"**) بعص العلماءء (0018) 
بناءً على ما ثبت عنده من العادات»ء أمّا قتلّ الغلام؛ فلا يمكن القول به. 
وكذلك قصةٌ البقرة منسوخة على أحد التأويلين» ومحكمَّةٌ على التأويل 
الآخر» على وفق القول المذهبي في قول المقتول: دي عند فلان [0118. 
والشاني: على فرض أنه لا يقاس - وهو خلاف مقتضى القاعدة 
الأولى؛ إذ الجاري عليها العمل بالقياس - ولحكن إن قدرنا عدمه فنقول: إن 


(0917) «زا: لأنه لم يثبت عن الي # ما كانت هذه القصة في معناه حتى يقاس عليه» فلا نعول إلا 
على ما كان قد صدر في معناه شيء في شرعناء فنلحق به بطريق القياس. اه 

(0517) «زة: أي إنه إذا قامت القرائن الموكدة أن المال لا ينجو من الغصب إلا بهذا العمل؛ فلا مانع 
منه» أي وعليهء فلا حاجة إلى دعوى النسخ. اھ 

(0918) في هامش (ت) كتب الناسخ: «قوله: «قد عمل بمقتضاه بعض العلماء» لعل مراده به» القاضي 
منذربن سعيد البلوطي» قاضي الجماعة بقرطبة» على عهد الناصر من خلفائها الأمويين» ولقد 
حكى عنه المقري في «النفح) أوغيره» أن الأمير طلبه أن يبيع له داراً لبعض الأيتام؛ وكانت رفيعة 
الشأن» جميلة البنيان» وثامّته فيها بقدر القيمة» فقال القاضي: هذه القيمةء فأين الغبطة؟ 
فامتنع الأميرمن الزيادة فأمر القاضي بهدم بنيانهاء وبيع نقضه» فحصل من ذلك قدرّما بذله 
الأميرء فلما بلغ الأميرّذلك» تكلم معه فيه؛ وفي سنده فقال: اعتمدثٌ فيه قصة خرق الخضر 
ما بذلكه» وبقيت له العرصة». 

(0919) ينظر تفسير القرطبى: .]01/١‏ 


القسم القالث ب ل3998) ل كتاب الموافقات 


هذه الحكايات عن الأولياء ا إلى نص شر جي» e)‏ وهو طلب اجتناب 
حَرّاز القلوب [ع-077] الذي هو الث 7*" وحَرَارُ القلوب يڪون بأمور لا 
تنحصره فيدخل فيها هذا النمظء وقد قال ##: «البِرٌ ما اطْمَأنَتُ إليه 
العفش» والإثمُ ما حاك في صدرك» 0*20). 


(:595) النص المذكور بعد أعمّ من الدعوى» وبهذا يتبين أن الاستدلال لمثل هذه المسائل» فيه تڪلف 
لاحاجة إليه. 

)555١(‏ في (ح) و(ن) و(خ) و(ت) و(م): «إذ هوالاثم'» والمثبت من باق النسخ الخطية. 

(096) أخرجه مسلم في البر والصلة بنحوه: 21980/6 عن النواس بن سمعانء وقال الحاكم: ؟/؟1: 
«هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه)» وأقره الذهيء وشات رخا الله مها قد 
وله شاهد أخرجه أحمد: ۲۲۸-۲۲۷/١‏ والبخاري في التاريخ الكبير: 15/١‏ والطبراني في الكبير: 
6 ح 05 
من طريق معاوية بن صالح» عن أبي عبد الله الأسديء عن وابصة بن معبد. 
وإسئاده ضعيف: أبوعبد اللّه الأسديء هول لا يعرف» وفي ترجمته أورده البخاري وكناه «أبو 
محمد). 
لكن له مخرج آخر عند أحمد: ۲۸/٤‏ والداري: 1745/9 ح دلاه» وأبي يعلى: /171- 175 ح 
7ك لامها 
من طريق حماد بن سلمة» عن الزبير: أي عبد السلام» عن أيوب بن عبد الله بن مِكرّزء عنه. 
إسناده ضعيف: ابن مكرز قال ابن عدي: ١لا‏ يتابع على حديثه). 
والزبير بن جُواتّشيرء أبو عبد السلام مجهول الحال» لم يوثقه إلا ابن حبان - كما في تعجيل 
المنفعة -: ص ١۹ء‏ وقال الدارقطني: «روى أحاديث مناكير). 
ولم يسمع هذا الحديث من أيوب كما نص على ذلك في رواية أحمد. 
وعن أبي ثعلبة الخشني عند أحمد: 198/6 وعنه الطبراني في الكبير: ؟15/6؟ ح 085؛ وقال في 
المجمع: 75 «رجاله ثقات». = 


ال اا س ا ب و بم یب کا با ات 


فإذن لم يخرج هذا عن كونه مستيداً إلى نصوص شرعية عند من 
فمّر حَزاز القلوب بالمعنى الأعم الذي لا ينضبط إلى أمر معلوم» ولڪن 
ليس في اعتبار مثلٍ هذه الأمور ما يِل بقاعدة شرعية» وكلامّنا إنما هو في 
مثل مسألة ابن رشد» وأشباهها. 

وقتلٌ الخضر للغلام - [على هذا] - 20* لا يمكن القولُ بمثله في 
شريعتنا البتة؛ فهو حكم منسوخ. 

ووجهٌ ما تقررء أنه إن كان كم من الحكايات ما يُشعر بمقتضى 
السؤال؛ فعمدةٌ الشريعة تدل على خلافه؛ فان أصل الحكم بالظاهر مقطوع 
به في الأحكام خصوصاًء وبالنسبة إلى الاعتقاد في الغير عموماً. 

وأيضاً: فإنّ سيد البشر ## - مع إعلامه بالوجي - يجري الأمورّ على 
ظواهرها في المنافقين وغيرهم؛ وإن عَلم بواطن أحوالهم؛ ولم يڪن ذلك 
بمُخرجه “" عن جريان الظواهر على ما جرت عليه. 


= وقال ابن رجب: «وإسناده جيدا. 

قلت: هذا قصور في الحكم؛ بل هو صحيح رجاله كلهم ثقات» كما قال اهيشي. 
(5558) الزيادة ليست في: (ع)» وثابتة في عامة النسخ الخطية. 

(555) في (ز): «مخرجها» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 


القسم الغالث -- ب (98918) ل كتاب الموافقات 


ولا يقال: إنما كان ذلك من قبيل ما قال: الخوفاً أن يقول الناس» إن 
يد يقتل اض ولل ام اح لا ما زعمت؛ فإذا عدم ما علّل 
به؛ فلا حرج. 

لأنا نقول: هذا من أدل الدليل على ما تقرر؛ لأن فتح هذا 
[الباب]ء "۴ يؤدي إلى أن لا يُحمّظ ترتيبٌ الظواهر؛ فإنَّ مَن وجب عليه 
قعل جنيي طاقن الع دی اطا 109" راض رین غاب لاله قير 
سبب ظاهر - بل بمجرد أمر غيبي - ربّما شوّش الخواطر وران على 
الظواهرء 7***) وقد فُهم من الشرع سد هذا الباب جملةء ألا ترى إلى باب 
الدعاوق المسقيف إلى أن «البودة عل الا رالمان عل هن انك 00 


(5؟09) أخرجه البخاري في المناقب: 781/5 ح 8018 والحفسير: ٠۲۰-۵۱۹/۸‏ ح 44907 عن جابر في 
قصة طويلة أن رجلا من المهاجرين كسع رجلا من الأنصارء فقال الأنصاري: يا لأنصا 
وقال المهاجري: يا للمهاجرين؛ فسمع ذلك © فقال: «دعوها فإنها منتنة)» فسمع عبد 
الللشوي ١‏ للف تان | ر وهاه أن را للقن مسد ل ادي ESN‏ 
فبلغ ذلك الي © فقال عمر: يا رسول الله» دغني أضربٌ عنق هذا المنافق» فقال البي 8#: 
(ادعه» لا يتحدتثٌ الناس أن محمداً يقتل أصحابه). 

(5555) الزيادة ليست في: (ع)ء وثابتة في باقي النسخ الخطيةء و(ط). 

(0950) الزيادة ليست في: (ع) و(ز) و(ف) و(ب))» وثابتة في: (ت) و(خ) و(م) و(ح) و(ن) و(ط). 

)٥۹۲۸(‏ أي غطاهاء وأزال خصائصها. 

(5959) شاذ: أخرجه البيهقي: »256/٠١‏ واللفظ له» من طريق ابن جريح وعثمان بن الأسود» عن ابن 
أبي مُليكة» عن ابن عباس به. 
قال البيهقي: «ورواية الجمهور» عن نافع بن عمر الجْمَحي عن ابن أبي مُليكة به» أنه اقضى 
باليمين على المدعى عليه). ِ 


القسم الخال ب له؟3) لل كتاب الموافقات 


ولم يُستئ من ذلك أحد» حت إن رسول الله © احتاج إلى البينة في بعض 
ما نڪر فيه ما کان اشتراه» فقال: «(من يشهد لي)؟ حتى شهد له خزيمة بن 
ا ° فجعليا اة ال ] 05907 قرهادكيقة فا طك بهاذ امه ولو 
ادعى أكفرٌ " الناس على أصلح الناس؛ لكانت البينة على المدعي» واليمين 
على من أنكر”" وهذا من ذلك» والنمظ واحد؛ فالاعتباراتٌ الغيبية: 
مهملة بحسب الأوامرء والنواهي الشرعيةء ومن هنا لم يعبأ الاش من 


= قلت: هذه الرواية» متفق عليها: أخرجها البخاري في الشهادات: 781/0 ح ۲11۸ء والتفسير: 
۸ ح ؟دهاء والرهن: ۱۷۲/١‏ ح 2014» ومسلم في الأقضية: ١5/8‏ 1. 
ورواية: «البينة على المدعي» واليمين على من أنكر) تفرد بها البيهقي وغيره» وليست في 
الصحيح» وقال عنها الحافظ في الفتح: /4*: «وإسنادها حسن». 
كذا قال :كه والقواعد تقتضي أنها شاذة» ولعله نظر إلى أن لها شواهد: عن عمرء وأبي هريرة» 
وعبد الله بن عمروء 00 بن حصينء وكلها عند الدارقطني: ؛/۲۱۸» وجميعها متكلم فيه. 
(0وه) 5 تقدم في الرقم: A۸‏ 
(5989) الزيادة ليست في: (ت) و(خ) و(م) و(ح) و(ن) و(ط)ء وثابتة في: (ع)» و(ز) و(ف) و(ب). 
(۹۳۲) في (ط): «أكبرا» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 
وقال «ز»: لعلها: «أكذب» ومع ذلك لو کان العكس» كان أظهر في بيان أنه لا بد من الجري على 
قاعدة الشرع بلا تعلل بشيء آخر. اه 
SNELL‏ 500 
(099) وهذا ليس عل اتفاق؛ لأن المالكية يقولون: لا تتوجه اليمين إلا على من بينه وبين المدعي 
اختلاط؛ لعلا يَبتذل أهلُ السفه أهلّ الفضل 5 مراراًء وقريبٌ منه قول الاصطخري 
من الشافعية: إن قرائن الحال إذا شهدت بكذب المدعي؛ لم يلتفت إلى دعواه. ينظر تبصرة 
الحكام: . 


القسم الغالك --- ل (549» لل كتاب الموافقات 


الأولياءء وغيرهم بكل كشف» اواب خالف المشروع؛ بل عدوا أنه من 
الشيطان. 


وإذا ثبت هذا؛ فقضايا الأحوال المنقولة عن الأولياة محتملةٌ 0509 


وماد كرمن تكليم الشجرة؛ فليس بمانع شرعي [بَثَّ] (5**) بحعيث 
يكون تناولٌ العين منها حراماً على المكلّم؛ كما لووّجد في الفلاة صيداً فقال 
له: إني ملوك وما أشبه ذلك» لكنه تركه إما لغناء (7***) عنه بغيره: 01:97 من 
يقين بالله» أو ظنّ طعام بموضع آخرء أو غير ذلك» وكذلك سائرٌ ما في هذا 
الياب. 

أو تَقول: كان المعنا ول ماح ل فر که هذه العلامة» کار ك الإننيان 
أحد الجائزين لمشورة» أو رؤياء أو غير ذلك» حسبما يُذَكر (8*" بعد بحول 
الله تعالى؛ فكذلك نقول في الماء الذي كُوشِف أنه نجسء أو مغصوب. 

وإذا كان له مندوحةٌ عنها - بحيث لا ينخرم له أصل شرعي في 
الظاهر - بل يصير منتقِلاً من جائز إلى مثله - فلا حرج عليه مع أنه لو 
فرضنا مخالفته لمقتضى ذلك الكشف - إعمالاً للظاهرء واعتماداً عل 
(:*55) «ز: أي لما يأقي بعد. اه 
(59) الزيادة ليست في: (ت) و(خ) و(م) و(ح) و(ن) و(ط)» وثابتة في: (ع)» و(ز) و(ف) و(ب) 

ومعنى ابَثَّ) أي قاطع. 
(0585) في (خ) و(ت) و(م) و(ح) و(ن) و(ط): «ترکه لغناه)» والمثبت من: (ع)» و(ف) و(ز) و(ب). 


)۹۳۷( ف (ز): «لغيرها» وق (ف): «بغير). 
(558) في الفصل الآقي 6 


قتي ا ا ا یب كنات ل ت 


الشرع في معاملته به - فلا حرج عليه؛ ولا لوم؛ إذ ليس القصد بالكرامات 
والخوارقٍ أن تخرق أمراً شرعيا؛ ولا أن تعود على شيء منه بالنقض» كيف 
وهي نتائج عن اتباعه؛ فمحالٌ أن ينتج الملشروعٌ ما ليس بمشروع أو يعودّ 
الفرع على أصله بالنقض» هذا لا يكون البتة. 
وتأمل ما جاء في شأن المتلاعنيّن؛ إذ قال 84 
كذاء فهو لفلان» وإن جاءت به عل صفة كذا؛ فهو لفلان) E‏ 
على إحدى الصفتين» وهي المقتضية للمكروه» ومع ذلك» فلم يُقِم الحد عليهاء 
وقد جاء في الحديث نفسه: «لولا الأيمانٌ لكان لي وها شأن»» 00 عل أن 


: (إن جاءت به عل صفة 


الأيمان هي المانعة [له]» (*"*) وامتناغٌةٌ مما هَمَّ به» يدل على أن ما تفرّس به 
لا حكم له مع شرعية 7" الأيمان» ولو ثبت بالبينة» أو بالإقرار - بعد 
الأيمان - ما قال الزوجٌ؛ لم تكن الأيمانُ دارئةٌ للحد عنها. 

والهوابٌ عن السؤال العاني: 0'*"* أن الخوارق وإن صارت لهم كغيرها؛ 
فليس ذلك بموجب لإعماا على الإطلاق» إذ لم يثبت 0" ذلك شرعاً 


(۹۳۹) متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أخرجه البخاري في العفسير: ٠٤/۸‏ 
۷ ومسلم في اللعان: ۱۱۳۶/۲ وأبو داود في الطلاق: ٩۷۹/۲‏ ح 2206. 

(:054) الزيادة ليست في: (ط)» وثابتة في جميع النسخ الخطية. 

)٥۹4١(‏ في (ط): احين شرعية)» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(0546) في (ط): «على السؤال الخافي»» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(0540) في (م) و(ف) و(ح) و(ت) و(خ) و(ن) و(ط): «إذا لم يثبت»» والمثبت من باق النسخ الخطية. 


القسم الغالك سب (#؟5م ملح كتاب الموافقات 


وأيضاً: فإن الخوارق وإن جاءت تقتضي المخالفة؛ فهي مدخولة» قد 
شابها ما ليس بحق» كالرويا غير الموافقة» كمن يقال له: لا تفعل كذا» - وهو 
ف مون بقرت ا «افعل کذا» وهو من عنه» وكثيراً ما يقع هذا لمن 
لم يبن أصل سلوكه عل الختواة اومن سل وده بدون شيخ. 
ملتفتين فيها إلى هذه الأشياء. 

فإن قيل: هذا يقتضي أن لا يُعمل عليهاء وقد بيت (0:**) المسألة 
عل أنه (0۹40( عدن ا 

قيل: إن المنف هناء أن يُعمّل عليها يرم ”“* قاعدة شرعيةء فأما 
العمل عليها مع الموافقة؛ فليس بمنفي. 

فصل: 

إذا تقرر اعتبارٌ ذلك الشرط؛ فأين يسوغ العمل على [ع-177١]‏ وَفقها؟ 

فالقول في ذلك» أن الأمور الجائزات 7**" أو المطلوبات التي فيها 
س يجوز العمل فيها بمقتضى ما تقدم» وذلك على أوجه: 


)۹٤٤(‏ في (م): «بينت»» والمثبت من باق النسخ الخطية. 

(545) في (ف) و(ز) و(ب) و(ح) و(م) و(ن) و(ت) و(خ) و(ط): «على أنها/» والمثبت من: (ع). 

(5945) في (ع)» و(ز) و(خ) و(ب) و(ت) و(ح) و(ن) و(ط): «جخرم)» والمثبت من: (ف) و(ب). 

(349ه) في (ع)» و(ف) و(ز): «الجائزة»» والمثبت من: (ح) و(ب) و(م) و(ت) و(ن) وج» وهو أذسب 
يمأ بعذه. 


القسم الغالك لل (4؟5) لل كتاب الموافقات 


أحدها: أن يكون في أمر مباح؛ كأن يرى المكامَّفُ أن فلاناً يقصده 
في الوقت الفلانيء أو يعرف ما قصد إليه في إتيانه: من موافقة» أو مخالفة» أو 
يَظَلعَ على ما في قلبه (:**) من حديث» أو اعتقاد حق» أو باطل؛ وما أشبه 
ذلك» فيعمل على التهيئة له حسبما قَصَد إليه» أو يتحَفَّا من مجيئه إن كان 
قضْدّه الشرّء فهذا من الجائز له؛ كما لو رأى رؤيا تقتضي ذلكء لكن لا 
يعامله إلا بما هو مشروع [كما تقدم] (545). 

والشاني: أن يكون العمل عليها لفائدة يرجو نجاحها؛ فإن العاقل لا 
يُدخْل على نفسه ما لعلّه يخاف عاقبته؛ فقد يلحقه بسبب الالعفات إليها 
عجبٌّ» أو غيره» والكرامة كما أنها خصوصية» كذلك هي فتنة واختبار؛ 
لينظر كيف تعملون» وقد تقدم ذكره (*1". 

فإذا عرضت ا أو كان لذلك سبب يقتضيه؛ فلا بأس» وقد كان 
رسول الله © يخبر بالمغيّبات 07***) للحاجة إلى ذلك» ومعلومٌ أنه 14 


(0548) هذا ما قاله المؤلف بحسب تسليمه بقضية الكشف» وهي مسألة فيها نزاع عريض» وليس 
هناك ما يدل على اطلاع الأولياء على قلوب العبادء إلا حكايات تُحكىء وروايات تُروى عمّن 
ليس بمعصوم» والفراسة مسلمة» ولحكن لا يصل صاحبُها أن يتفرّس ما في القلوب ويظلع 
عليها؛ لأن ذلك من خصائص رب العالمين. 

(5945) الزيادة ليست في: (ع)» وثابتة في باق النسخ الخطية. 

(0900) ينظر المسألة العاشرة السابقة. 

(555) التي أطلعه الله عليهاء وأخبره بهاء كما قال تعالى: «عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا 


القسم الغالك --- ب (ه)) لح كتاب الموافقات 


يخير" بڪل مغيِّبٍ اءكلَّعٌ عليه بل كان ذلك في بعض الأوقات» وعل 
مقتضى الحاجات. 

وقد أخبر ‏ المصلين خلفه أنه: اليراهم من وراء ظهره)» "لما م 
في ذلك من الفائدة المذكورة في الحديث» وكان يمكن أن يأمرهم» وينهاهم 
من غير إخبار بذلك» وهكذا سائرٌ كراماته ومعجزاته؛ فعمل أمته بمثل ذلك 
في هذا المكان» أولى ۴ منه في الوجه الأول» ولكنه - مع ذلك - في حكم 
الجواز؛ لا تقدم من خوف العوارض» كالعجب» ونحوه. 

والإخبارٌ في حق الي 4# مُسِلَمٌُ ولا يخلو إخباره من فوائد: 

ومنها: تقوية إيمان كل من رأى ذلك» أو سمع به» (****) وهي فائدة لا 
تنقطع مع بقاء الدنيا. 

والغالث: أن يكون فيه تحذير» أو تبشير؛ ليستعدّ 03 عدّتهء فهذا 
أيضاً جائز؛ كالإخبار عن أمر ينزل إن لم يڪن كذاء أولا يكون إن فُعِل 
كذا؛ فيعمّل على وَفْق ذلك على وزان الرؤيا الصالحة» فله أن يجري بها مجرى 


(555) في (ت) و(ح) و(م) و(ن) و(خ): «يخبراء بدون «لم»» وهو خطأ ينافي المعنى المقصود» والمثبت 
من: (ع)» و(ز) و(ف) و(ب) و(ط). 

)040۳( تقدم في الرقم: /. 

(550) «ز): لأن الأول لم ينظر منه إلى الفائدة التي يرجو نجاحهاء بل جرد أمر جائزء أما هنا فإنه وإن 
کان جائزاء أو في حكمه خشية العوارضء إلا أنه مقيد بان يكون لفائدة يرجو نجاحها. اه 

)٠۹٠(‏ في (ع): اوسمع بها» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 


القت العالك: سح _ س( کاب الموافقات 


الرؤيا؛ كما رُوي عن أبي جعفر بن تُزكان 7***) قال: كنت أجالس الفقراء 
فمُيّح عل بدينار» فأردتٌ أن أدفعه إليهم؛ ثم قلت في نفسي: لعل أحتاج 
إليه» فهاج بي وجع الصّرسء فقلعتٌ سِنَأه فوجعت الأخرى حت قلعتُهاء 
فهتف بي هاتقٌ: إن لم تدفع إليهم الدينارء لا يبقى في فيك سِنَّ واحدة. 

وعن الرُوذباري 7"*** قال: [كان] (* في استقصاءً في أمر الطهارة» 
فضاق صدري ليلةً لكثرة ما صببت من الماء» ولم سكن قلبي» فقلت: يارب 
عفوك» ل نك تنا يقول: «العفو في العلم»» فزال عني ذلك. 

وعلى الجملةء فالشرظ المتقدم لا حيص عن اعتباره "" في العمل 
بمقتضى الخوارق» وهو المطلوب. 

وإنما ذكرت هذه الأوجه الغلاثة؛ لعكون مثالا يُحتدّى حذؤه ويُنظر 
في هذا لجال إلى جهته؛ وقد أشار هذا النح وإلى التنبيه على أصل آخرء 


.)095( 


و 

(09803) واسمه سعيد» وهو بغدادي» صوفيء مترجم في تاريخ بغداد: ٠١8/9‏ بدون ذكر القصة» وفي 
تاريخ دمشق: ٠٠٠/۹١‏ بذكر القصة. 

(096090) أحمد بن محمد بن القاسم» وقيل: محمد بن أحمد» أبوعل» ينظر طبقات الصوفية: /691» وتاريخ 
بغداد: 07/6" والسير: ٠٠٠٠/٠١‏ 257/17» والأنساب للسمعاني: ٠٠٠/۳‏ والرسالة القشيرية: ص 
Ak‏ 

(0558) الزيادة ليست في: (ب) و(خ) و(م) و(ح) و(ن) و(ب) و(ط)» وثابتة في: (ع)» و(ز) و(ف). 

(0569) في (ط): «من اعتبارها» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(55) في (ع)» و(ب) و(ز) و(ف) و(ط): «وهي)؛ وهو مناسب لمابعده والمثبت من: (ح) و(م) و(خ) 
و(ت) و(ن)؛ وهو مناسب لماقبله. 


القسم الخال + -(59) لل كتب الموافقات 


المسألة الشانية عشرة: 

إن الشريعة كما أنها عامة في جميع المكلفين» وجارية عل مختلفات 
أحوالهم؛ فهي عامة أيضاً بالنسبة إلى عالم الغيب» وعالم الشهادة من جهة كل 
مكلف؛ فإليها ترد كلّ ما جاءنا من جهة الباطنء كما نردٌ إليها كل ما في 
الظاهرء والدليل عل ذلك أشياء: 

منها: ما تقدم في المسألة قبلها: مِنْ ترك اعتبار الخوارق إلا مع موافقة 
ظاهر الشريعة. 

والعاني: أن الشريعة حاكمة لا محكومٌ عليهاء فلو كان ما يقع من 
الخوارق والأمور الغيبية حاكماً عليها - بتخصيص عموم؛ أو تقييد إطلاق» 
أو تأويل ظاهرء أوما أشبه ذلك - لكان غيثها حاكماً غليهاء وصارت هي 
محكوماً عليها بغيرهاء وذلك باطل باتفاق؛ فكذلك ما يلزم عنه. 

والعالث: أن مخالفة الخوارق للقت يعة» دليلٌ عل بطلانها (0931) ف 
نفسهاء وذلك أنها قد تڪون في ظواهرها كالكرامات» وليست كذلك» بل 
أعمالاً ف أعمال الشيطان؛ كما حَكى عياض عن الفقيه: ا ميسرة 
المالي» "آنه كان ليلة في محرابه يصل» ويدعوء ويتضرّع» وقد وَجد رف 
فإذا المحرابٌ قد انشق» وخرج منه نورٌ عظيم» ثم بدا له وجه كالقمرء وقال له: 
)۹١(‏ في (ت) و(ح) و(م): «دليل بطلانها)» والمغبت من باقي النسخ الخطية. 


(09536) واسمه: أحمد بن نزارء القيروانيء ينظر شجرة النور الزكية: ص ۰۸٤4‏ ومعالم الإيمان: 0/۳ 
والسير: .۳۹٥/۱۰‏ 


القسم الغالثك ب (م؟3) للح كتاب الموافقات 


كملا من وجهي يا أبا ميسرة» فأنا ربّك الأعلى» فبصّق فيه» وقال [له]: ١‏ 
«اذهب يا لعينُ» عليك لعنة اللّه). 

وكما يحي عن عبد القادر الكيلاني 9" أنه عطش عطشأ شديداً 
فإذا سحابة قد أقبلت» وأمطرت عليه شبه اراد (" حت شرب» ثم نودي 
من السحابة: يا فلان» أنا ريّك» وقد أحللتٌ لك المحرّمات» فقال له: اذهب 
يا لعين» فاضمحلت السحابة. 

وقيل له: بم عرفت أنه إبليس» قال: بقوله: قد أحللتٌ لك المحرمات. 


هذا وأشباهُه لو لم يكن الشرع حَكماً فيها؛ لما غرف أنها شيطانيّة. 


وقد نزعث إلى هذا المنزع - في ابتداء الوحي إلى رسول الله © خديجةٌ 
بنت خُويلد» [زوجُه] 77 5ك فإنها قالت له: «أي ابن عم؛ أتستطيع أن 
تخبرني بصاحبك هذا الذي يأتيك إذا جاءك» قال: ١نعم)»‏ قالت: «فإذا جاءك 
فأخبرني به»» فلما جاء اخبرها فقالت: اقم يا بن عمي» فاجلس على فخدي 
اليسرى)» افجلس») ثم [ع-1078] قالت: «هل تراه»؟ قال: انعم) ثم حوّلعه إلى 
فخدها اليمنى ثم إلى حجرهاء وني كل ذلك تقول: «هل تراه؟ فيقول: انعم). 


(570) الزيادة ليست في: (ع)» و(ف) و(ز)» وثابتة في: (ح) و(ب) و(ن) و(ت) و(م) و(خ). وفي (م) 
وحدها: #فبصر به بدل: بصق فیه). 

(097) ينظر السير: 4۳۹/۹١‏ وشذرات الذهب: 2200/6 والقصة فيها. 

(0956) المطر الضعيف. 

(0515) الزيادة ليست في: (ع)» وثابتة في باقي النسخ الخطيةء و(ط). 


القسم الخال + (8؟3) ل كتاب الموافقات 


قال الراوي: فتحَسَّرتٌ 1777" وألقت خمارهاء والنى ## جالسٌ في 
حجرهاء ثم قالت: «هل تراه)؟ فقال: «لا). 


وف رواية: أنها أدخلته بينها وبين درعهاء فذهب عند ذلك» فقالت: 
اليا ابن عم» اثبَّتُ» وأبشرء فوالله إنه لمَلّك» ما هذا بشيطان) .٠٩(‏ 


(0939) أي تكشفت. 

(5978) صحيح بغيره: أخرجه ابن إسحاق في السيرة «سيرة ابن هشام): 2152/١‏ وعنه البيهقي في 
الدلائل: ؟/66١-2158‏ وإسناده معضل. 
ووصله أبو نعيم في دلائل النبوة: 2107/١‏ ح 2274 والطبراني في الأوسط: 2/7؟؟ ح ١۳٤٦ء‏ من 
طريق الحارث بن محمد الفهري» عن إسماعيل بن أبي حكيم؛ عن عمر بن عبد العزي عن 
أبي بكر بن عبد الرحمان بن الحارث بن هشام؛ عن أم سلمة» عن خديجة» به نحوه. 
وقال في المجمع: 2257/8 بعد عزوه للطبراني في الأوسط: «وإسناده حسن». 
قلت: إسناده من الحارث فما فوقه صحيح» رجاله ثقات أثبات» لكنه مرسل» لأن أم سلمة» لم 
تدرك خديجة» فقد توفيت في مكة» وأم سلمة تزوجها الي © بالمدينة بعد بدر» ويغلب على 
الظن أنها سمعت القصة من فاطمة - رضي الله عنهن أجمعين - وهي سمعثها من أمهاء وكيفما 
كان فمرسل الصحابي حجة عند جماهير العلماء. ويبقى النظر فيمن دون الحارث بن محمد ولم 
أنشط الآن للكشف عن حاهم. 
وليس في رواية الطبراني: أنه أدخلته بين درعها ... إلخ» فهذه الزيادة عند ابن إسحاق» وتحتاج 
لما يعضدهاء فإن كان وإلا في ضعيفة. 
هذا وللحديث شاهد عن عائشة عند أبي نعيم في الدلائل: 2228/١‏ وفيه النضر بن سلمة 
شاذان المروزي» نسبوه إلى الكذب» وشيخُه فليح بن سليمان قال ابن حبان: 'يعتبر حديثه من 
غير رواية شاذان»» ينظر لسان الميزان: 6/1". 


القسم الغالك سس (:8#) سس ست كتاب الموافقات 


ولآيقاله فاق e Ne E‏ انف رن 
النظر الشرعي. 

لأنا نقول: إن كان كما قلت - على فرض تسليمه - فتلك المدارك من 
جملة الكرامات والخوارق؛ إذ لا يختص بها إلا من كان ولياً للّه؛ فلا فرق بينها 
وبين غيرها من الخوارق المُشاهّدة» فلا بد إذن من حي يحكم بصحتهاء 
وشاهدٍ يشهد لماء وإذ ذاك يلزم التسلسل» وهو محال. ولا يُكتقّى في ذلك 
بدعوى الوجدان؛ فإن الوجدان - من حيث هو وجدانٌ - لا دليل فيه على 
صحة ولا فساد؛ 7"*" لأنّ الآلام واللذات» من المواجد التي لا تُنكرء ولا 
يدل ذلك على صحتها أو فسادها شرعأ وكذلك سار الأمور التي لا يقدر 
الإفسانُ على الانفكاك عنها؛ فالغضبٌ مغلا إذا هاج بالإفسان» أمرٌ لا 
ينَكُرء (*) كالمواجد من غير فرق» وقد يڪون محموداً - إذا كان غصّباً لله 
- ومذموماً إذا كان لغير الله ولا يفرّق بينهما 2*9 إلا النظرٌ الشرعي؛ إذ 
لا يصح أن يقال: هذا الغضبٌ قد أدرك صاحبّه أنه محمود» لا مذموم من غير 
نظر شرعي؛ لأن الحمد والذم» راجعان إلى الشرع. لا إلى العقل» فمن أين 


(0939) في (ط): «بهااء والمغبت من جميع النسخ الخطية. 

(05170) في (ط): «على صحته ولا فساده»» وفي (خ): «على صحته ولا فسادا» والمثبت من باق النسخ 
الخطية. 

(لاحه) في (م): «لا ينفك). 

(051) في )م( و(ط): «بينها»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 


القسم الغالث ب (إ#ةعي للح كتاب الموافقات 


أدرك أنه حمود شرعاً؟ فلا يمكن أن يدركه كذلك بغير الشرع أصلاً. ولا 
يصح أيضاً أن يُنسب تمييزه إلى المربي» والمعلم؛ لأن البحث جار فيه أيضاً. 
وإنما الذي يُشْكل في المسألةء أن الخوارق لا قدرة للإنسان على كسبهاء 
ولا على دفعها؛ إذ هي مواهبٌ. من الله تعالى» يتختص بها من يشاء من عباده 
فإذا وَردت 9"**) على صاحبها؛ فلا حكم فيها للشرع» 9"** وإِنْ فرضنا 
أنها غيرٌ موافقة له؛ كورود الآلام» والأوجاع على الإفسان(*"””*) بغتةء أو ورود 
الأفراح عليه كذلك من غير اكتساب» فكما لا توصف هذه الأشياءٌ بجسن» 
ولا قبح شرعاء ولا يتعلق بها حڪم شرعيء كذلك في مسألتناء بل أشبهُ شيء 
بهاء الإغماء» أو الجنون» أو ما أشبهه؛ فلا حكم يتعلق به» وإن فرضنا لحوقٌ 
الضرر به عل الغير؛ كما إذا أتلف المجنونٌ مالاء أو قتل نفسأء أوشرب خراً 
في حال جنونه. ألا ترى ما حى عن جملة منهم في استغراقهم في الأحوال» 
حتى تمضي عليهم أوقاتٌ الصلوات وهم طن ويقع منهم 


(۷۳) في (خ) و(ن): «فإذا أوردت). 

(591) فيما سبق اشترط أن تتكون موافقة للشرع» وإلا كانت من الخوارق الشيطانيةء وهنا ينص 
على أنه لا حكم فيها للشرع؛ وهذا ليس بسليم؛ فما من خارق وغير خارق» إلا ويعرض على 
الشرع» ويأخذ منه حکمه» فإن وافقه وإلا فهو غير معتبر. 

(09106) تشبيه غير صحيح؛ ذلك أن الخوارق الربانية» تأي تأيبداً لأمر شرعيء مباحاً كان أو غيره» أو 
تحذيراً من أمر مخوف فقياسها على الآلام قياس مع فارق. 

)٥۹۷7(‏ هذه أحوال شيطانية» لا أحوال ربانية» فأعظمْ الأحوال التي يستغرق فيها العبد» هو الصلاةٌ 
بنص قوله © : «أرحنا بها يا بلال»» وأي حال يشغل عن الاستغراق فيهاء فهو حال غير مرضيء 
وأولياءً الرحمان يحميهم من الانشغال بغير أعظم قربة إليه» والتسليمٌ بمثل هذه الحكايات = 


الق العالق سبحي م ب (886) سبح سح سحب كاب الموافقات 


. (لالاوه) 


الوعدء فيوّخّذون عن أنفسهم في المكاشفات» والمنازلات؛ فلا يفون» 
ويكاسّفون بأحوال الخلق بحيث يطلعون على عوراتهم؛ (8"** إلى ما أشبه 
ذلك. 


فهذا وما کان مثلّه إذا کان واف منهم» ومنقولا عنهم - وهو داخل 
عليهم؛ شاؤوا أم بوا - فكيف يُنكر في نفسه» أويعدٌ ما يدخل تحت أحكام 
الشريعة؟ 

والجوابٌ: أن ما تقدم من الأدلة» كاف في إثبات أصل المسألة» وما 
اعثّرض به لا اعتراض به؛ فإن الخوارق وإن كانت لا قدرة لإنسان في كسبها 


= التي لا أزمّة لها ولا خُظُمء من الباطل الذي لا حقيقة له. 

(0910) بفتح الحمزة وتشديد المعجمة الفوقية» من التأخيذء أي يحبسونء والأخذة - بضم الطمزة 
وسكون المعجمة الفوقية - رقية أوخرزة» يوذ بها الرجال عن النساء. ينظر لسان العرب: 
NT‏ 

)٥۹۷۸(‏ «زا: وهو حرم بحسب الشريعة» لكنهم مقهورون عليه» ليس هم فيه اختيار. اه 
قلت: وهذا باطل» إذ كيف يعد ما هو حرم؛ ومخالف للشرع» والعقل؛ والفطرة» من الخوارق» 
ومن علامات الولاية والصلاح» وما هذه الخرافة إلا مغل الخرافة التي تحكّ في أن وليّاً رآه راء 
يشرب الخمرء فلما أنكر عليه قال له: إنه لا يشرب الخمرء وإنما يشرب العسلء وزعم أن الخمر 
تستحیل عسلا بمجرد وصوطا إلى فيه. 
ومثل هذا الادعاء لا يعجز عنه أحدء وخاصة من المجّان. 
وأعجب للمعلق كيف سلم التأخيذ والاطلاع على العورات» لأن المؤلف أورده ليرده» وليبين 
أن كل ما يناقض الشريعة» ولم يؤسس على حقائق علمهاء فليس منهاء وللّه دره» ما أصوب 
منافحته عن هذا الحمى؛ لأنه لا يمحكن أن ذسمي حال مَّن يطلع على العورات المحرمة مواهبَ 
وأحوالاء والرب سبحانه لا يشرع مثل هذا. 


القسم الغالك -- ب (ب#سومي ل كتاب الموافقات 


ولا دفعها؛ فلقدرته تعلق بأسباب هذه المسببات» وقد مر أن الأسباب هي 
التي خوطب المكلف بها أمراً ونهيا "" ومسببائها خلقٌ للّه؛ فالخوارق من 

وتقدم أيضاً أن ما ذشاً عن الأسباب من المسببات» فمنسوب إلى 
المكلف حكمّه من جهة التسبب؛ [لأجل أن عادة الله في المسببات» أن تكون 
على وزان الأسباب في الاستقامة» والاعوجاج]» :***) والاعتدال؛ والا نحراف؛ 
فالخوارقٌ مسبّبات عن الأسباب التكليفية» فبقدر اتباع السّنّة في الأعمالء 
وتصفيتها من شوائب الأ كدار» وغيوم الأهواء» تحكون الخارقة المترتبة؛ فكما 
أنه يُعرّف من نتائج الأعمال العادية صوابٌ تلك الأعمال» أو عدم صوابهاء 
فكذلك7*"» ما نحن فيه» وقد قال تعالى: #8 إِنّمَا تُجْرَّوْنَ مَا نه 
تغْمَلُونَ 4 (010. 

وقال: هَل تُجْرَّوْنَ إل يمَا َنم تَحُسِبُونَ)؛ 018 

(إنما هي أعمالكم د لكم ثم أوفيكم N‏ 


)٥۹۷٩(‏ في (ب) و(م) و(ح) و(ن) و(خ) و(ط): «أونهياً» والمغبت من: (ع)» و(ز) و(ف) و(ت). 
(054) الزيادة ليست في: (ن)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(۹۸۱) في (ف) و(خ) و(ز) و(ب) و(ت) و(م) و(ح) و(ن): «كذلك»» والمثبت من: (ع). 
(5986) الطور:؟١.‏ 

(9۹۸۳) يوفس: ؟ه. 


(۹۸4) تقدم في الرقم: /5251. 


القسم الغالك + (5#)» لل كتاب الموافقات 


وهو عام في الجزاء الدنيوي والأخروي» وفروعٌ الفقه في المعاملات 
شاهدة هناء كشهادات 00" العادات؛ فالموضعٌ مقطوع به في الجملة. 

وإذا ثبت هذا؛ فما ظهر في الخارقة من استقامة أو اعوجاج؛ فمنسوبٌ 
إلى الرياضة المتقدمة» والنتائجٌ تتبع المقدمات بلا شك؛ فصار الحكمُ 
التكليفي متعلقاً بالخوارق من جهة مقدّماتها؛ فلا دُسلّم لصاحبهاء وإذ ذاك لا 
خرح عن النظر الشرعي» بخلاف المرض» والجنون» وأشباههما: ١‏ ی 
له من جهة المكلف؛ فإنه لا يتعلق به حكم تكليفي» ولو فرضنا أن امكف 
ببق خضيلة لكان مسر اله واه اتيك اه الك تلام 
وللحوه. 

فحصّل من هذا التقرير”**" أن الشرع حاكم على الخوارق 
وغيرهاء لا يخرح عن حكمه شيء منهاء واللّه أغيله: [انتهى] (0588), 


)٥۹۸۰(‏ في (ف) و(خ) و(ز) و(ب) و(ن) و(ح) و(ت) و(م): «كشهادة»» والمثبت من: (ع). 

(ححذه) في (ح) و(ن) و(خ) و(م) و(ت) و(ط): كالشكراء وهو تحريف» والمثبت من (ع)» و(ز) 
و(ف) و(ب) وهو الصواب. 
قال ١ز»:‏ لعله السكر - بالسين - يدخله الإنسان على نفسه بشرب المسكر مثلاء فيكون 
معاملا بنتاتجه. اه 
قلت: لاحاجة هذا التعليق؛ بعد ثبوت التحريف في المعلق عليه. 

(۹۸۷) في (ع)ء و(ز) و(ف) و(ت) و(ن): «العقدير»» والمثبت من: (خ) و(ب) و(م) و(ح) و(ط) 
وهو الصواب الموافق للسياق. 

(۹۸۸) الزيادة ليست في أي ذسخة خطية» ما عدا: (خ). 


القسم الغالك ل (و36)3#- ل كتاب الموافقات 


فصل: 

ومن هنا يعلم أن كل خارقة حدثت أو تحدث إلى يوم القيامة؛ فلا 
يصح رذهاء ولا قبوطا إلا بعد عزضها على أحكام الشريعة؛ فإِنْ ساغت 
هناك؛ ‏ فهي صحيحة مقبولة في موضعهاء وإلا لم تقبلء إلا الخوارق 
الصادرة على أيدي الأنبياء ## فإنه لا نظر فيها لأحد؛ لأنها واقعة على 
الصحة قطعاً؛ فلا يمڪن فيها غير [ع- ۹ ذلك. ولأجل هذاء حكم 
إبراهيم 8# في ذبح ولده بمقتضى رؤياه» وقال له ابنه: تر يَتأَبَتِ إِهْعَل مَا 

ُومَرٌ) (***)» وإنما النظرٌ فيما انخرق من العادات على يد غير المعصوم. 
وبيان عرّضهاء أن تُفرّض الخارقةٌ واردة من مجاري العادات» فإن 
ساغ العمل بها عاد وكسباً؛ ساغت في نفسهاء وإلاً قلا: كالرجل يكام 
بامرأة» أو عورة - بحيث اكللع منها على ما لا يجوز له أن يلع عليه» - وإن لم 
حجن مقصوداً له. أو يرى 557" أنه يدخل على فلان بيته» وهو يجامع زوجته» 
ربراه عليها. أو يڪاف بمولود في بطن امرأة أجنبية» بحيث يقع بصي على 
ڊمَرَتهاء أو شيءٍ من أعضائها الا ف الط اع وا أو يسمع 
اء يجس فيه بالصوت والحرف» وهو يقول: أنا ربك. أو يرى صورة مكيفة 
مق 7ق تقول لوا افا وولف وز[ موك و] 00" يسمع من يقول له: قد أحللتٌ 


OSE DEE‏ برو ا )ناز نورق ررق 
(:095) الصافات: ؟١٠.‏ 

(۹۹۱) في (خ) و(ب) و(م) و(ت) و(ح) و(ن) و(ط): «آورءا»» والمثبت من: (ع)» و(ز) و(ف). 
(؟099) الزيادة ليست في: E)‏ وثابتة في باقي النسخ الخطية. 


القسم الغالك ل (3#3)» ل كتاب الموافقات 


لك المحرمات» وما أشبه ذلك من الأمور الق لا يقبلها الحكمُ 
الشرعي على حال. ويقاس على هذا ما سواه وباللّه التوفيق» [والحمد لله رب 
الال ۲ 7 


(۹۹۳) الزيادة ليست في أي فسخة خطية» ما عدا: (خ). 


القت القالة س ب د( يمي کاب الوانقاتك 


ع 


المسالة الكالكة عشرة: 
لما كان الک ميا غل استقرار غوراند المكلفين؛ 05590 وجب أن 
يُنظر في أحكام العوائد؛ لا ينبن عليها بالنسبة إلى دخول المكلف تحت 
حكم 853 التكليف. 


فمن ذلك: أن مجاري العادات في الوجودء أمرٌ معلوم» لا مظنون - 
وأعني في الكليات» لا في خصوص الجزئيات - والدليل على ذلك أمور: 


أحدها: أن الشرائع - بالاستقراء - إنما جيء بها على ذلك» وأمعتيز 
بشريعتنا؛ (0993) فان العكاليف الكليّة فيها - بالنسبة إلى من يكلف من 


الخلق - موضوعة على وزان واحد» 559 وعلى مقدار واحدء وعلى ترتيب 


واحد لا اختلاف فيه بحسب متقدّم ولا متأخّر وذلك واضح في الدلالة على 
أن موضوعات التكاليف - وهي أفعال المكلفين - كذلك» وأفعال المكلفين إنما 


(:599) #زا: سواء أكانت تابعة لفِظر وغرائز فيهم» أم كانت تابعة للموجودات الأخرى التي لهم بها 
علاقة وارتباط ما في هذه الحياة» كما يؤخذ من تقريره بعد. اه 

(5555) في (م): أحكام). 

(0595) في (ح) و(ت) و(ن): «شريعتنا»» والمثبت من باق النسخ الخطية. 

(0559) «ز: فمثلا كل مكلف مطلوب بالصلوات الخمس جزماء والصبح ركعتان للجميع؛ والظهر 
أربعة كذلك؛ وشرائطها وأركانها واحدة» ومبطلاتها واحدة» وآدابها واحدة لا اختلاف في 
ذلك بين عصر متقدم ولا زمان متأخر؛ لأن العوائد التي بى عليها الشارع تڪليفهء 
مستقرة؛ فلا تتكون في قرن من القرون حرجة» وفي قرن ميسورة» وقس على ذلك بقية 
التكاليف. اه 


الق الفالغ م ۳۸ ب كُتَابٍ الموافقات 


تجري على ترتيبها إذا كان الوجودٌ باقياً على ترتيبه» ولو اختلفت 
العوائدٌ في الموجودات؛ لاقتضى ذلك اختلاف التشريع واختلاف 
الترتيب» واختلاف الخطاب؛ فلا تكون الشريعة على ما هي عليهء وذلك 
باطل. 

والغاني: أن الإخبار الشرعي قد جاء بأحوال هذا الوجود على أنها 
دائمةٌ غير مختلفة إلى قيام الساعة؛ كالإخبار عن السماوات» والأرض؛ وما 
بينهماء وما فيهما من المنافع 7***) والتصاريف والأحوال» وأن سُنّة الله لا 
تبديل اء وأن لا تبديل لخلق اللّه» ('2 كما جاء بإلزام الشرائع على 
ذلك الؤزاق ضا من اا ل کن غا يي 3007 مال فانم 
الخلاف بينهما محال. 

والغالث: أنه لولا أن اظراد العادات 29 معلوم؛ لما عرف الدين من 


اه فضلا عن ان تُعرّف 00 فروعه؛ لأن الدين كشك مداه 


(5558) «زا: كمنافع الشمس» والقمرء وسائر الكواكب والماء» والنارء والأرض وما عليهاء والبحار 
وما فيهاء والتصاريف - أي الأسباب والمسببات في هذه الأمور» وفي أفعال الإنسان والحيوان 
وما ينشأ عن ذلك - «والأحوال» - أي من الحياة والموت والصحة والمرض» والملاذ والشهوات 
إلى غير ذلك - من السنن الكونية التي ربط بها الخالق هذه الكائنات. اه 

(5955) إشارة لقوله تعالى: ا ی ب سک أنه ییک وکن ید لش کہ تيا 4 . 

)٠٠٠١(‏ إشارة لقوله تعالى: «( لا َيل كَل أله 4 أي لفطرته التي خلق عليها الخلق. 

)٦۰۰۱(‏ في (ح) و(ب) و(م) و(ت) و(ن) و(خ): «غیره»» والمثبت من: (ع)» و(ز) و(ف) و(ط). 

(:7) في (ع): «أن اطرادات العادة)» والمثبت من باقي النسخ الخطية؛ و(ط). 

(*70) في (ط): «عن تعرف»» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 


القسم الغالك -- ب (و#ة) ل كتاب الموافقات 


الاعتراف بالسبوة» ولا سبيل إلى الاعتراف بها إلا بوساطة (2') المعجرة "") 
ولا معنى للمعجزة إلا هاف كارف للعادة» ولا يحصل ا للعادة 
إلا بعد تقرير اطراد العادة في الحال» والاستقبال؛ كما اطردت في الماضيء ولا 
معنى للعادة إلا أن الفعل المفروض لو قُدّر وقوعُه غير مقارن للتّحدّيء لم 
يقع إلا على الوجه المعلوم في أمثاله» فإذا وقع مقترناً بالدعوىء خارقاً للعادة؛ 
غلم أنه لم يقع كذلك - مخالفاً لما اكلَرَدَ - إلا والداعي صادق» فلو كانت 
العادة غير معلومة؛ لما حصل العلم بصدقه اا انق وقوع مثل 
ذلك الخارق» لم يكن يُدَّعَى 7" بدون اقتران الدعوى والتحدي» لكن 
العلم حاصل؛ فدل على أن ما انبنى عليه العلم» معلوم أيضا وهو المطلوب. 


(70) في (ح) و(م) و(ب) و(ن) و(خ) و(ت) و(ط): «إلا بواسطة)» والمثبت من: (ع)» و(ز) و(ف). 

(70:0) ينظر ما كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب النبوات عن هذا المصطلح» وأنه ليس 
مصطلحاً قرآنيّ وأنه حادثٌ؛ فالأمر المعجز يشترك في الإتيان به الصادقٌ والكاذب» والبارٌ 
والفاجرء فالإعجارٌ ليس مميزاً حقيقياً بين ما يأتي به الأنبياء» وما يأقي به الكهان؛ ولذاء فالقرآن 
يسمي ما يأتي به الأنبياء ما يدل على نبوتهم وصدقهم آياتٍ بينات» والفرقان» والضياءء والنورء 
كما أن النبوة لا تنحصر معرفتها والاستدلال عليها في الخوارق فقط» بل هناك عدة طرق 
تعرف بهاء فالمؤلف هناء جار على مذهب غالب المتكلمين الذين يحصرون معرفة النبوة في 
الخوارق. 

(6:7) «ز»: لأنه لا سبب للعلم بالصدقء إلا العلم باستقرار العادة» وأن خرقها لا يڪون بدون 
الدعوة» والقحدّي؛ فقوله: «لأن وقوع» إلخ» تحكميل لتوجيه الملازمة. اه 

(0) في (ع)» و(خ) و(ز) و(ف) و(ح) و(ت): «بدعاًا» والمثبت من: (م) و(ن) و(ب)» وهو الصواب» 
وضبط في (ن) و(ب) بضم المثناة التحتية» وتشديد الدال المهملة» إزالةٌ للبس. 


القسم الغالثك + (50) لل كتاب الموافقات 


فإن قيل: هذا معارّض بما يدل على أن اظراد العوائد غيرٌ معلوم» بل 
إن كان» فمظنونٌ» والدليل على ذلك أمران: 

أحدهما: أن استمرار أمر في العالم» مساو لابتداء وجوده؛ لأن 
الابعمزار اننا هو با مآد امس و اداد 80 يكن أن لا رجه كنا 
أن استمرار العدم على الوجود () في الزمان الأول» كان ممكنأء فلما مُجد 
حصل أحدٌ طرفي الإمكان - مع جواز بقائه على أصل العدم - فكذلك وجوده 
في الزمان الغافي مء وعدمّه كذلك» فإذا كان كذلك؛ فكيف يصح - مع 
إمكان عدم استمرار وجوده - العلمُ باستمرار وجوده؟ هل هذا إلا عين المحال. 

والغاني: أن خوارق العادات في الوجودء غيرٌ قليل» بل ذلك كثيرء 
ولا سيما ما جرى عل أيدي الأنبياء ## من ذلك» وكذلك ما ا نخرق للأولياء 
- من هذه الأمة» وفى الأمم قبلها - من العادات» والوقوعٌ زائدٌ على مجرد 
الإمكان» فهو أقوى في الدلالة؛ فإذن لا يصح أن تڪون 2٠7‏ مجاري العادات 


(3::8) في (م): إنما هو بالاستمداد المستمر والاستمداد مكن». 

CDOS‏ ورك ترد اوعدن اراك الوا 
وألصق بالمعنى» وألأم بما قبله» وفي (ط) «في الزمن الأول». 

OSCE ميك روه‎ EB EDE OEE ةانق‎ 


القسم الغالك لل 549) لل كتاب الموافقات 


فالجواب عن الأول: أن الجواز العقلي غير مندفع عقلا وإنما اندع 
بالسمع القطعي» وإذا اندفع بالسمع - وهو جميعٌ ما تقدم من الأدلة - لم يُقِد 
حكم الجواز العقلي. 

ولا يقال: إن هذا تعارض في القطعيات» وهو محال. 

لأا تقول اتنا كرون غاا إذا ارتا مخ وة ولس كلك 
هناء بل الجوازٌ العقلي هناء باق على حكمه في أصل الإمكانء والامتناع 
السمعي راجع إلى الوقوع؛ وكم من جائز غير واقع؛ ولذلك ("") نقول: العالَمُ 
کان قبل وجوده مكنا أن يبقى عل أصله من العدم» ويمڪن آل سج 
فة استبرار الف علي أو إخراجه إل الود من جهة هة 
واحدة» وقد كان - من جهة علم الله فيه - لا بد أن يوجد؛ فواجبٌ وجوده» 
وال استمرار عدمه» وإن كان في نفسه ممكنّ البقاء على أصل العده» 
ولذلك 9" قالوا: من الجائز تنعيمُ من مات على الكفرء وتعذيبٌ من مات 
على الإسلام» ولكن هذا الجائزء حال الوقوع [ع-18:0- ع] من جهة إخبار 
الله تعالى أن الكفار هم المعدّبونء وأنّ المسلمين هم المنعمون؛ فلم يتوارد 
الجوانث والامتناع أو الخ )11( عل مرف واحدء كذلك هاهناء فالجوارٌ 


(۷) في (ز) و(ب) و(م) و(ن) و(ت) و(خ) و(ط): «وكذلك»» والمثبت من (ع)» و(ف) و(ح). 

(01) في (ع)» و(ز) و(ف): «وكذلك»» والمثبت من: (خ) و(م) و(ن) و(ح) و(ب) و(ت)» وهو أوفق 
بما قبله. 

(۳) في (خ) و(م) و(ح) و(ن) و(ت) و(ط): «والوجوب»» والمثبت من: (ع)» و(ز) و(ب) و(ف). 


o‏ سح ص د يد 


من حيث نفس الجائزء والوجوبٌ أو الامتناع» من حيث أمرٌ خارج؛ فلا 
يتعارضان. 

وعن الثاني: أنا قدّمنا أن العلم المحكوم به على العادات» إنما هو في 
كليات الوجود» لا في جزئياته» وما اعمُرض به من باب الأمور الجزئية الق 
لا تخرم كليةء ولذلك لم يدخل ذلك على أرباب العوائد شكأء ولا توققاً 5”9) 
في العمل على مقتضى العادات البتة» ولولا استقرارٌ العلم بالعادات؛ لما 
ظهرت الخوارق كما تقدم» وهو من أنبل الأدلة على العلم بمجاري العادات» 
وأصلّه للفخر الرازى - رحمه اللّه تعالى - (9) فإذا رأينا جزئيّاً انخرقت فيه 
العادة على شرط ذلك؛ دلا على ما تدل عليه الخوارق: من نبوّة البي ] 
۳ إن اقترنت بالعحديء أو ولايةٍ الولي إن لم تقترن» أو اقترنت بدعوى 
الولاية على القول بجواز ذلك» 277 ولا يقدح انخراقها في علمنا باستمرار 
العادات الكلية؛ كما إذا رأينا عادة جرت في جزئية من هذا العالم في الماضيء 
والحال» غلب على ظنوننا أيضاً استمرارُها في الاستقبال» وجاز عندنا 


(:101) «ز): وإلا لما عمرت الدنيا؛ لأن عمارتها بأخذ الناس في أسباب ذلك» مبنية على أن العوائد في 
ترتب المسببات مستمرة» وإن كانوا يشاهدون أحياناً شيئاً من انخرام العادة. اه 

(7015) ينظر: عصمة الأنبياء» أو الأربعين كما في المحصول: 228/9. 

(7015) الزيادة ليست في: (ع)» و(ز) و(ف)» وثابتة في (خ) و(م) و(ب) و(ح) و(ت) و(ن) و(ط). 

(7010) وهو قول ضعيف. ينظر الرسالة القشيرية: ص ٠٠٠١‏ والمواقف للايجي: */475. 


القسم الغالك سس (ب#مةع لل كتاب الموافقات 


خرقهاء بدليل انخراق ما ا نخرق منهاء ولا يقدح ذلك في علمنا باستمرار 
العادات (18") الكلية. 


وهكذا حكمُ سائر مسائل الأصولء ألا ترى أن العمل بالقياس» 
قطييٌ» والعمل جخبر الواحد قطعيء والعمل بالترجيح عند تعارض الدليلين 
الظنيّيّن قط إلى أشباه ذلك» فإذا جئت إلى قياس معيّن لتعمّل به» كان 
العمل [به] 50 ظتّيّا أوأخدْت في العمل بخبر واحد معين» وجدثّه 
ظنّيّاً 0 لا قطعيًاًء وكذلك سائر المسائل» ولم يكن ذلك قادحاً في أصل 
الال الک رھدا كله لاه 


)1۰1۸( في (ت) و(خ) و(م) و(ن) و(ح): «العاديات»» والمثبت من: @ و(ف) و(ب) و(ز). 
(7019) الزيادة ليست في: (م) و(خ) و(ت) و(ن) و(ب) و(ح)ء وثابتة في: (ع)» و(ز) و(ف). 


القسم العالك ب (]8ة) ع كتاب الموافقات 


المسألة الرابعة عشرة: 


العوائد المستمرة ضربان: 

أحدهما: العوائدٌ الشرعية التى أقرّها الدليلٌ الشرعي» أو نفاها؛ ومعنى 
ذلك أن يكون الشرعٌ أمَر بها إيجاباً أو ندباء أو نى عنها كراهةً أو تحريماً 
أو أَذِنَ ”") فيها فعلاء وتركاً. 


والضرب العاني: هي العوائد الجارية بين الخلق بما ليس في نفيه ولا 
إثباته دليل شرعي. 

فأما الأول: فثابتٌ أبداً كسائر الأمور الشرعية ؛ كما قالوا في سلب 
العبد أهليّة الشهادةء ©" وفي الأمر بإزالة النجاسات» وطهارات ۳" 
التأهُب للمناجاة» وستر العورات» والنهي عن الطواف بالبيت على العُرْيء وما 
أشبه ذلك من العوائد الجارية في الناس - إِما حسنة عند الشارع أو 
قبيحةً - ("") فإنها من جملة الأمور الداخلة تحت أحكام الشرع فلا تبديل 


)7:5١(‏ في (ن) و(م) و(خ) و(ب) و(ح) و(ت): «وأذن»» والمثبت من: (ع)» و(ف) و(ز). 

(705) وهو قول ضعيف والأدلة الصحيحة تأباه» وعملٌ الصحابة على خلافه» فكيف تقبل شهادة 
العبد على رسول الله © في الرواية عنه» ولا تقبل في الأموال التي هي عرّض الدنيا ووسخها. 
ينظر تفصيل المسألة بأدلتها - وتحقيق القول في أن العبد مقبول الشهادة - إذا كان عدلا - 
كغيره من الناس - في: «الطرق الحكمية» لابن القيم: (فصل: الطريق الرابع عشرا: ص 2؟2؛ 
وهو بحث نفيس لا تجده مجموعا عند غيره. 

(7059) في (خ) و(ت) و(ب) و(ح) و(م) و(ن) و(ط): «وطهارة»» والمثبت من: (ع)» و(ز) و(ف). 

(7054) كذا ضبطت في (ف) - بالفتح - على أنها حال» ويجوز رفعها على الابتداء؛ لأن ما بعد = 


القسم الغالك + ب (ه؛ة) ل كتاب الموافقات 


لما. وإن اختلف آراء المكلفين فيها؛ سيف فلا يصح أن ينقلب الحسَنٌ فيها 
فا ولا القبيحٌ حسناء حتى يقال مثلا: إن قبول شهادة العبد» لا تأباه 
حاسن العادات الآنء فليَجُن ”" أو إِنٌ كشف العورة الآن» ليس بعيب» 
ولا قبيح؟؛ فليَجن أو غير ذلك؛ إذ لو صح مثل هذا؛ لكان ا للأحكام 
المستقِرّة المستيرة» والنسح بعد موت النبي © باطل» فرفعٌ العوائد الشرعية 
باطل. 

وأما العاني: فقد تكون [تلك] " العوائدُ ثابتة» وقد تتبدّل» ومع 


1 


ذلك فهي أسبابٌ لأحكام تترمّبٌُ “") عليها. 

فالعابتةٌ: كوجود شهوة الطعام؛ والشرابه والوقاع» والنظرء والكلام» 
والبطشء والمشي» وأشباه ذلك. 

وإذا كانت أسباباً لمسببات حم بها الشارع؛ فلا إشكال في اعتبارهاء 
والبناءِ عليهاء والحكم عل وَفْقها دائماً. 


= (إمًا) عهد فيه الرفع غالبا أو الشينة يها يعد 

(7020) «ز): لأنها نص عليها الشارع بخصوصهاء وأثبت لما حكما شرعياء فتغيرٌ عادة الناس فيها من 
استقباح إلى استحسان لا يغير حكم الشرع عليهاء بخلاف الضرب الغاني» فإنه ليس فيه من 
الشرع دليل على حسنه أو قبحهه لكنه ينبني على عرف الناس فيه حڪم شرعي» يختلف 
باختلاف عرفهم. اه 

(:7) في (ط): «فلئجزه»» وكذا الذي بعده والمثبت من جميع النسخ الخطية فيهما معا. 

(7057) الزيادة ليست في: (خ) و(ط).» وثابتة في: (ع)» و(ز) و(ف) و(ح) و(ب) و(م) و(ن) و(ت). 

(708) في a‏ و(ن): #ترتب)» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 


القسم الغالك ع ب (53) لل كتاب الموافقات 


والمتبدلةٌ: منها ما يكون متبدّلا في العادة من حُسُن إلى قبح 
وبالعكسء مل كشف الرأس؛ فإنه يختلف بحسب البقاع في الواقع؛ فهو 
لذوي المروءات» قبي في البلاد المشرقية» وغيرٌ قبيح في [البلاد] 0" 
المغربية؛ فالحكمٌ الشرعي يختلف باختلاف ذلك» فيكون عند أهل المشرق 
قادحاً في العدالة» 9" وعند أهل المغرب غير قادح. 

ومنها: ما يختلف في التعبير عن المقاصد»ء فتنصرف العبارة عن معنى» 
العا ى اا ال ااا ای رد 
وا ال 0 لے ع کت ا رت کي 
اصطلاح أرباب الصنائع في صنائعهم مع اصطلاح الجمهورء أو بالنسبة إلى 
غلبة الاستعمال في بعض المعاني» حتى صار ذلك اللفظ إنما يَسبق منه إلى 


الفهم معنى مّاء وقد كان يفم منه قبل ذلك شيء آخرء أو كان مشتركاً 


(3059) الزيادة ليست في: (ت) و(ح)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(:*70) قوادح العدالة» لابد أن تكون شرعية» فالعدالة تثبت لصاحبها بأدلة شرعية» وإزالتها 
كذلك» والقدحٌ في العدالة بأمور العادات هو من جهل الناسء واعتقادٍ أن عاداتهم تلك شرع 
ثابت» وليس الأمر كذلك» ولو قال: «قادحاً في المروءة» لكان أقرب؛ لأن المروءة غير العدالة 
عند العحقيق. 

)1٠۴١(‏ «ز»: لعل الأصل: إلى معنى عبارة). اه 
قلت: ما أثبتناهه هو ما في جميع النسخ الخطيةء ومعناه مفهوم فلا يحتاج إلى تقدير. 

(30) في (ط): «أو بالنسبة»» والمثبت من جميع النسخ الخطية» وهو أولى بالسياق؛ لأن له مقابلاً 
قبله. 


القسم الال سس (8490) ل كتاب الموافقات 


فاختضٌ» وما أشبه ذلك» والحكمُ أيضاً يَتنزل 0" على ما هو معتاد فيه 
بالنسبة إلى من اعتاده» دون من لم يعتده. وهذا المعنى يجري كثيراً في الأيمان» 
والعقود» والطلاق» كنايةٌ وتصريحاً. 

ومنها: ما يختلف في الأفعال في المعاملات ونحوها؛ كما إذا كانت 
العادة في النكاح قبص الصداق قبل الدخولء أو في البيع الفلاني أن يڪون 
بالنقد» لا بالنسيئة» أو بالعكسء أو إلى أجل كذاء دون غير فا لحم أيضاً 
جار على ذلك حسبما هو مسطور في كتب الفقه "". 

ومنها: ما يختلف بحسب أمور خارجة 29 عن المكلّف كالبلوغ؛ 
فإنه يُعتبّر فيه عوائدُ الناس: من الاحتلام» أو الحيض» أو بلوغ سن من يحتلم؛ 
ارقن لطي ردان اطسق ر ا ا 0 لوی 
أو عوائدٌ لِدَات 07 المرأة» أو قراباتهاء أو حو ذلك فيح هم شرعاً 
بمقتضى العادة في ذلك الانتقال. 


(۳۳) في (ف): «ينزل). 
(*750) ينظر القوانين الفقهية: ص ١”؟.‏ 

(705) «ز»: کاختلاف الأقطار في الجو حرارة وبرودة» فضي الحارة يعجل البلوغ» وف الباردة يبطئ. 
وقوله: «وكذلك الحيض» 5 مدته في كل حيضة» ومعاودته في كل شهر أو أكثر مثلا. اھ 
(7:0) في (ب) و(خ) و(م) و(ت) و(ح) و(ن) و(ط): «الناس»» والمقبت من: (ع)» و(ز) و(ف)» وهو 

الصواب. 


القسم الغالك -+ لس ب (4۸) لل كتب الموافقات 


ومنها: ما يكون في أمور خارقة للعادة؛ كبعض الناس مِمّن 

تصير له 2٠77‏ خوارقٌ العادات عادة؛ فإن الحكم عليه يتنرّل على مقتضى 

عادته الجارية لهء المطردة الدائمة» بشرط أن تصير العادةٌ الأولى الزائلة لا 

ترجع إلا بخارقة أخرى؛ [ع-181] كالبائل» أوالمتغوط من جرح حدث له حق 

صار المخرجٌ المعتاذُ [في الناس] "" - بالنسبة إليه - في حكم العدم؛ فإنه 
إن لم يَصِرٌ كذلك؛ فا لحم للعادة العامّة. 

وقد يكون الاختلاف من أُوْجُهِ غير هذه» ومع ذلك فالمعتبرٌ فيها من 

جهة الشرع أَنفسُ تلك العادات» وعليها تتنزل أحكامّه؛ لأن الشرع إنما 

جاء بأمور معتادة» جاريةٍ على أمور معتادة» كما تقدم بيانه» [واللّه أعلم بغيبه 
فصل: 

واعلم أن ما جرى ذكرّه هناء من اختلاف الأحكام عند اختلاف 

العوائد» فليس في الحقيقة باختلاف في أصل الخطاب؛ 7" لأن الشرع 

موضوعٌ على أنه دائم أبديء لو فُرِض بقاءُ الدنيا من غير نهاية والتكليف 


(*60) في (م) و(خ) و(ب) و(ح) و(ت): «كبعض الناس تصير له»» وفي (ن): «كبعض الناس 
يصيرله)» والمثبت من: (ع)» و(ز) و(ف). 

(70*5) الزيادة ليست في: (ع)» وثابتة في باقي النسخ الخطية» و(ط). 

(:304) الزيادة ليست في أي نسخة خطية:؛ ما عدا (خ))» وينظر المسألة الشالغة عشرة السابقة. 


(700) «ز): أي بنسخه مثلاً. اه 


القسم الغالت سس سس (5868) ل _ ل كتاب الموافقات 


كذلك - لم يحتجم 49" في الشرع إلى مزيدء وإنما معنى الاختلاف» أن 
العوائد إذا اختلفت» رجعت كل عادة إلى اض تبر ين يكم به عليها؛ كما 
في البلوغ مثلاء فإن الخطاب التكليفي مرتفع عن الصبي ما كان قبل البلوغء 
[فإذا بلغ» وقع عليه التكليف؛ فسقوظ التكليف قبل البلوغ]ء (۳. ك ت 
بعده» ليس باختلاف في الخطاب» وإنما وقع الاختلاف في العوائد» أو في 
الشواهدء ٠"‏ وكذلك الحم بعد الدخول بان القول 2*") قول الزوج 
في دفع الصداق؛ بناءً على العادة» وأن القول قول الزوجة بعد الدخول أيضاً - 
بناء على فسخ تلك العادة - ليس باختلاف في حڪم» بل الحم أنّ الذي 
ترجّح O as‏ فالقول قر E EE OIE‏ 

وهكذا سائرٌ الأمثلة؛ فالأحكامٌ ثابتة» تتبع أسبابها حيث كانت بإطلاق» والله 
أعلم. [بغيبه وأحكم] (17"). 


(704) جواب: «لو فرض» السابق. 

)٤۳(‏ الزيادة من عامة النسخ الخطية» و(ط) وليست في: (ع). 

(1054) «ز»: كما مثله بالصداق» فإن العادة شهدت لأحدهماء فترجح جانبه. اه 

(٠ء٠٠)‏ في (ع)» و(ت) و(خ) و(م) و(ح) «فإن القول» والمثبت من باقي النسخ الخطية» و(ط). 
(5047) فالمعهود» كالعوائد المألوفة والمعهودة» والأصل» كدليل شرعيء أو واقعي قائم. 

(7040) الزيادة ليست في أي ذسخة خطية» ما عدا (خ). 


قوع لاله ر عست و ت تك كفا المرانقات 


المسألة الخامسة عشرة: 
العوائد الجارية» " ضروريةٌ الاعتبار شرعاء كانت شرعية 
في أصلهاء أو غيرٌ شرعية» أي سواءٌ كانت مقررة بالدليل شرعاء أمرا أو نهياً 
أو إذنأء أم لا. 


أَمَا المقرّرة بالدليل: فأمرُها ظاهرء وأما غيرها فلا يستقيم إقامة 
التكليف إلا بذلك؛ فالعادة جرت بان الزجر شت الانڪفاف e)‏ عن 


المخالفة؛ كقوله تعالى: ل وڪم م الْفْصَاص حَيَرة)»؛ لا 

فلو لم تُعتبر العادة شرعاً؛ لم ينحته القصاصء ولم يُشرّع؛ إذ كان 
يڪون شرعا لغير فائدة» وذلك مردود بقوله: # وَلَكمْ ہے الْفِصاص 
حَيَوة4 وكذلك البذرٌ سبب لنبات الزرع» والنكاځ سبب للنسلء 
والتجارةٌ سبب لنماء المال عادة؛ كقوله تعالى: « وَابْتَعُوأ مَا حَتّب أللَهُ 


كذ )4 (7), 


(7048) يعني المستمرة المطردة بين الخلق. 

)1۰4۹4( ف (ح( و(ت) و(خ) و(م): «الانفكاك» والمثبت من باقي النسخ الخطيةء و(ط) وهو أوفق 
بالسياق. 
قال «ز٤:‏ فكون الزجر سببا للانڪفاف عادةٌ في الناسء وليست مما يتعلق بها في ذاتها حڪم 
شرعي من إذن أو نهي؛ لأنها ترجع إلى غرائز في الإفسان» ومع ذلك فاعتبارُها شرعا ضروري؛ 
لأنه رتب عليها أحكاماء كالقصاص من القاتل مثلا. اه 

.١ 78 البقرة:‎ )6060( 

.185 البقرة:‎ )705١( 


القس الغالك عبس (888) كاب الموافقات 


«وانتغُوأ ين صل ل 2000 

إليِسَعَلَيْحُمْ جاح آن تَبتَُوأ قلا م رَيَحُمْ) 007 

وها أقنبة ذلك ها يدل عل بوقوع المسبيات 259 عن أسيانها ذائما؛ 
فلو لم تكن *") المسببات مقصودةً للشارع في مشروعية الأسباب؛ لكان 
خلافاً للدليل القاطع؛ فكان ما أدّى إليه باطلاً. 

ووجه ثان: وهو ما تقدم 2*7 في مسألة العلم بالعاديات؛ فإنه جار 
ههنا. 

ووجه ثالث: 7"*") وهو أنه لما قطعنا بأن الشارع جاء باعتبار المصالح؛ 
رم القطع بأنه لا بد من اعتباره العوائد؛ لأنه إذا كان التشريعٌ على وزان 


.٠١ الجمعة:‎ )7066( 

(۰۳) البقرة: /ا9١.‏ 

)٠٠٠١(‏ «ز: أي يدل على اعتبار الشارع هذه العادات التي هي وقوع المسببات عن أسبابها العادية 
دائما؛ فيرتب عليها أحكاما؛ كطلب النكاح والتجارة» وغير ذلك من الأسباب. اه 

)٠٠٠١(‏ «ز»: أي فلو لم تكن هذه العادات معتبرة شرعاء لما رتب الشارع عليها شرعيّة الأسباب التي 
نيطت بها تلك العادات لكن هذه الآيات وما أشبههاء دليل قاطع على أنه رتب الأحكام 
عليها؛ فتكون معتبر شرعا. 
فقوله: «المسببات» أي باعتبار هذه الحيثية التي أشرنا إليهاء وهي جري العادة بتسببها عن 
أسبابهاء لأن هذا هو المطلوب في المسألة. اه 

(7055) «ز»: وهو الدليل الأول في المسألة الشالشة عشرة» فإن ورود التكاليف بميزان واحد في الخلق» 
يدل على أن الشارع اعتبر العادات المطردة فيهم ولو لم يعتبرهاء لما كان هناك مانع من اختلاف 
التشريع واختلاف الخطاب. اه 

(7009) #ز»: وتقدم له أن المصالح هي ما أدى إلى قيام حياة الإنسان ونيله ما تقتضيه أوصافه - 


القسم الغالك ل ب (386) ل كتاب الموافقات 


الله NADIA NARESH RISTO (HIN‏ ب دوك NATHAN‏ يومعد يميه يعومد بع رود جد رم وود دود ريحم HY Ri NAR HO‏ جدود اعد RENN LORAN PRAY AIAN‏ بد يوسب جب بحا م ديب وبر يسيج ميد يد ب معد سود معد بم عيب بيع يما YN a‏ مديدر دمحي يبو مد سيد يحب بيجتسيو د وبيب BRIBE‏ بيد PEHTIN AON HIDE HIATT‏ ببرسبب ردب جد رمعدووبدجوويت بمعويد بيب بد HIR RADAR‏ بجوم RHR‏ وده ارم بجعي ممه يم بكم SARK‏ ب با LAIR‏ 


واحد؛ ر على جريان المصالح على ذلك؛ لأن أصل التشريع سبب 
المصالحء 2*7 والتشريعٌ دائمٌ كما تقدم؛ فالمصالح كذلك» وهو معنى 
اعتباره للعادات ف التشريع. 

وهو غير جائنء أو غير واق» وذلك أن الخطاب؛ إِمّا أن يعتبر فيه العلم 
والقدرة "" على المكلف به - وما أشبه ذلك من العاديات المعتبرة في توجه 
التكليف - أو لا. 


= الشهوانية والعقلية؛ وذلك لا يتم إذا أخرج في تكاليفه عما أودع فيه وفي الكائنات المرتبطة 
به من العادات المطردة. 
ولا يخفى عليك أن هذا المقدار كاف في الاستدلال؛ بناء على اعتبار المصالح ولا يحتاج إلى 
كلفة؛ كما أنه يتفرع عليه الوجه الرابع؛ لأن إخراجه عن مقتضى ما سبقء يكون تكليفا 
بما لا يطاق» أو بما فيه حرج. 
أما توجيهه للثالث: فمعناه أن التشريع دائم وهو جار مع المصالح؛ فهي إذن دائمة» وهي عادة 
من العادات فيكون قد اعتبرهاء وهو المطلوب. 
وأما الرابع: فقد اعتبر فيه أن العلم والقدرة على المكلّف به» أمر عاديء فإن كان معتبرا عند 
الشارع في توجيهه التكليف فيكون قد اعتبر العادة» وهو المطلوب» وإن لم يعتبرها لزم 
تكليف مالا يطاق» ولا يعزب عنك أنهما ليسا من العادات المقررة شرعاء بل هما من الأمور 
الراجعة للأسباب والمسببات - أعني من القسم القانيء الذي هو موضوع كلامه في هذه الأدلة 
- كما أنه لا يغيب عنك أنه - على تقريره - لا يكون الوجه الرابع مفرعا على الشالث» بل 
مستقلاء بخلاف الوجه الذي قررنا به الكلام في الدليلين وكل صحيح. اه 

(7:08) في (ف): المصالح). 

(6059) في (ن) و(ح) و(م) و(ت) و(خ): «أو القدرة)» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 


القسم الغالك سب إ(ب#هة) ل كتاب الموافقات 


فإن اعثُبر؛ فهو ما أردناء وإن لم يعتبر؛ فمعنى ذلك أن التكليف متوجّه 
على العالم؛ والقادرء وع غير العالم؛ ولا القادر» 7 وعلى من له مانع» ومن 
لا مانع له» وذلك عين تڪليف 37" ما لا يطاق. 


والأدلة على هذا المعنى واضحة كثيرة؛ [والله أعله] "". 
فصل: 

وإذا كانت العوائدٌ معتبرة شرعاً؛ فلا يقدح في اعتبارها الخراقها 
ما بقيت عادةً على الجملة» وإنما ينظر في ا نخراقها. 

ومعنى النخراقهاء أنها تزول بالنسبة إلى جزيء فيخلّفها في الموضع 
حالةٌ؛ إِمّا من حالات الأعذار المعتادة في الناس» أو من غير ذلك» فإن كانت 
منخرقة بعذر؛ فالموضع للرخصة» وإن كانت من غير ذلك؛ فإمًا إلى عادة 
أخرى دائمة 27 بحسب الوضع العادي - كما في البائل من جرح صارٌ 
معتاداً؛ فهذا راجع إلى حكم العادة الأولىء لا إلى حكم الرُخّص كما تقدم 
- وإما إلى غير عادة أو إلى عادة لا كخرم العادة الأولل. 


0 ف (ط): «والقادرا» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(707) في (ن): «عین ما لا يطاق». 

(707) الزيادة ليست في أي نسخة خطية؛ ما عدا: (خ). 

(7070) «ز»: أي تخرم العادة الأولى» كما يؤخذ من كلامه بعدٌء بأن انسد مثلا مسلك البول المعتاد في 
أمثاله. اه 


القسه الغالك ب (هه5) لل كتاب الموافقات 


فإن اغخرقت إلى عادة أخرى لا تخرم العادة الأولى؛ فظاهرٌ أيضاً 
اعتبارهاء لكن على وجه راجع إلى باب الترخص؛ كالمرض المعتادء ") 
والسفر المعتاد بالنسبة إلى كمع الصلاتين» والفطرء والقصرء ونو ذلك ("". 

وإن ا نخرقت إلى غير معتاد؛ فهل يكون لما حكمُها في نفسهاء أو 
تجري عليها أحكام العوائد التى تناسبها؟ 

او ثم النظر في مجاري تلك الأحكام في الخوارق. 


هھ »چ 


فمن ذلك: 0" توقف عمر بن عبد العزيز و يله عن إكراه من مَنع 
الزكاة اقرا لن كتب له بذلك: الدَغُوه) (177). 


(3505) «ز٤:‏ غير ظاهر مع موضو ع الكلام؛ وهو حالة من غير الأعذار المعتادة في الناس؛ لأن المرض 
وما معه» من المعتاد الذي قال عنه: إنه حل الرخصة؛ فلو مثله بمن بال من جرح صار معتاداً 
- لكنه يبول أيضا من المحل المعتاد؛ فهو يبول من محلين القبّل مثلاء والجرح معتاداً فيهما؛ 
فهي عادة ليست من الأعذار المعتادة» وصار البول من الجرح عادةً لا تخرق العادة الأول - 
لكان ظاهراً. اه ) 

)٦٠٦٠(‏ في (ن): «وغير ذلك». 

(1075) «ز: ما تقدم من أول الفصل إلى هناء كان من العوائد غير المقررة شرعا - وهو القسم الغاني 
في المسألة - لكن المسائل الآتية كلها في العادات التي جاء ا تقرير من الشارع؛ أمراء أو 
نهياً أو إذنا؛ فيكون الفصل مشتملاً على انخراق العادة» وبيانِ أحكامها في القسمين. اه 

(3070) تنظر سيرة عمر بن عبد العزيز لا بن عبد الحكه.؛ فلعله فيه. 


القسم الغالث + (ههة5ة) ل كتب الموافقات 
A) ° & ©‏ 5 1 جر (5059) | e‏ 
قصة رِبَِْ " بن حراش حين طلب الحجاج ابته 250 ليقتله 


فسأله الحجاج عن ابنهء فأخبره» والأبُ عارف بما يراد من ابنه. 


وقصةٌ أبي حمزة الخراساني» (:”') حين وقع في البئر ثم س رأسها عليه» 
ولم لستغت 


(1۰۷۱( 


مع خديمه 79( U‏ هنا شقيةً اليا 
وابوتراب النخشبي» فققالا: للخديم كل معناء فقال: انا صائم» فقال ابوتراب: 


(76058) بكر الراء المهملة» وسكون الموحدة التحتية» وحراش» بكسرالحاء المهملة» بعده راء 
مهملة؛ آخره شين معجمة. من كبار التابعين روى عن عمرء وأبي موسى» وحذيفة وغيرهم قال 
الذهي: «الولي القدوة» الحافظ» الحجة» توفي سنة: ٠١١(‏ ه)ء وهو من كبار التابعين» روى عن 
عمر» وأبي موسى» وحذيفة وغيرهم. 

(0079) في تاريخ بغداد: «ابناه» - بالتثنية - والمثبت من جميع النسخ الخطية. والمؤلف روى القصة 
بالمعنى» فتصرف فيها. ينظر تاريخ بغداد: 456/8» والسير: - ۳٠/١‏ وفي التاريخ المذكور» قول 
الحجاج: «قد عفونا عنهما لصدقك). 
قال «ز»: يعني والعادة الشرعية في مثله» أن لا يمَكّن الظالم من غرضه: بقتل شخص ظلماً 
مادام الدفاع عنه لا يضر المدافع. اه 

(:307) تنظر ترجمته في طبقات الصوفية: ص 55*»: والقصة عند القشيري في الرسالة» باب التوكل: 
١‏ وأوردها الخطيب في تاريخه: 29١ /١‏ في ترجمة: محمد بن إبراهيم: أبي حمزة الصوفيء 
البغدادي» وحكى الخلاف هل القصة له» أوللخراساني» وترجم أيضاً في تاريخ دمشق: 105/77. 

(7070) يعني البسطاي. وشقيق البلخي» هو ابن إبراهيم أبوعلي» من أصحاب إبراهيم بن أدهم؛ ومن 
الزهاد المجاهدين»ء توفي: (195 ه)ء تنظر الحلية: ۸/۸» والسير: ٠۳۳/۹‏ وأبو تراب النخشي» 
اشحة: عسك ر ن الحصين» قال الذهبي: «الإمام القدوةء شيخ الطائفة»» تنظر الحلية: ١٠/ه؛»‏ 
وتاريخ بغداد: 2500/١6‏ والسير: .٥٤٥/۱۱‏ 

(7070) «زا: لم يرد في القاموس وشرحه خديم: بل قال في جمع خُدّمان لخادم: إنه عاي وكأنهم = 


اف ن 


كل ولك أجرٌ صوم شهرء فأ فقال شقيق: كل ولك أجر صوم سنة» فأبى» 
E‏ تونق NEES E‏ 
بعد سنة» وقطعت يده .)٠۷(‏ 

ومنه: دخول البرية بلا زادء ”2 ودخولٌ الأرض المسبعةء وكلاهما 
من الإلقاء باليد إلى [ع-185-ع] العهلكة. 

فالذي يقال في هذا الموضع - بعد العلم بأن ما خالف الشريعة غيرٌ 
صحيح - : إن هذه الأمور لا ينبغي حملها على المخالفة أصلاء مع ثبوت دين 
أصحابهاء وورّعهم؛ وفضلهم؛ وصلاحهم؛ بناءً على الأخذ بتحسين الظن في 
أمشالمم» 19" كما أنا مأخوذون ”"") بذلك في سلفنا الصالح: من 
الصحابة "" وج وغيرهم ممن سلك في العقوى والفضل سبيلّهم وإنما 


> تصوروا فيه أنه جمع خديم ككُثثبان جمع كثيب. اه 
(7070) قلت: هذه القصة عليها آثار الوضع بادية؛ لأن المذكورين معروفون بالعلم والصلاح؛ فيبعد 


أن يصدر عنهم ما يخالف الشرع. 

(707) «ز: يعني وقد صنعه كثير من أهل الصلاح والتقوى» مخالفين العادة التي قررها الشارع في 
تحريم ذلك. اه 

(70) وأولى منه استبعادٌ وقوع ذلك منهم؛ لأن هذه الغرائب تنقل عنهم بلا إسنادء ولا يسوغ القول 
بثبوتها أو نفيهاء ما لم قسند. 


(30) في (ت) و(ح) و(م) و(ن) و(خ) و(ط): «مآخذون). والمثبت من: (ع)» و(ف) و(ز) و(ب) 
وهو أصوب» ومعنى «مأخوذون»» أي مطلوبون. 

(7077) قياس مع فارق؛ فالصحابة - رضوان الله عليهم - لم ينقل عنهم مثلّ هذه الغرائب الموجبة 
لمخالفة الشريعة. 


القسم الغالك ب (هه3) ب كتاب الموافقات 


يُنظر فيها بناءً على أنها جارية على ما يسوغ شرعاء وعند ذلك فلا يخلوما بنوا 
عليه [أن يڪون] 7" غريباً من جنس العاديء أو لا يڪون من جنسه. 
فإن كان الأول؛ ليق بجنس أحكام العادات» مثاله الأمر بالإفطارء فإنه 
يمكن أن يكون مبنياً على رأي من يرى المتطوع أميرٌ نفسه؛ وهم الأأكثر 
فتصير إباية التلميذ عن الإجابة عناداء واتباعاً للهوىء (5”") ومثلُ هذا مخوف 
العاقبة» لا سيما بالنسبة إلى موافقة من شُهر *") فضلّه وولايته. 
وكذلك أمرٌ عمر بترك مانع الركاة» لعلّه كان توعاً من الاجتهاد؛ (0:80) 


إذ عامّله معاملة المُغْمَلِين المطرحين في قواعد الدين؛ ليزدجر بنفسه»ء وينتهي 
عما همّ به» وكذلك وقع» فإنه راجّع نفسهه وأدّى الركاة الواجبة عليه لا أنه 


(7078) الزيادة ليست في: (ع)» و(ن) وثابتة في باقي النسخ الخطية. وسقط من (م) وحدها لفظ: «ما 
بنوا). 

(7009) جواب ضعيف مبني على حسن الظن - كما سبق للمؤلف - لأن إباية التلميذ للإفطار» اختيارٌ 
لأحد الجائزين وإفطاره ليس بواجب بالشرع» ولا تترتب عليه هذه العقوبة القاسيةء التي لم 
يضعها الشرع حتى لأصحاب الكبائر» والتلميدٌ في إصراره على صيامه» ليس متبعاً للهوى» 
ولا معانداء وإنما موافقاً للشرع؛ سائراً عليه. والجوابٌ القاطع» أن هذا لا يصح عن هؤلاء 
الجلة» وبذلك ينقطع النزاع. 

(040) في (ن): لمن شهدا. 

(3:8) إما لأنه كان حديث عهد بالإسلام» أوظن أن ما بيده لا يجب فيه الزكاة. ولينظر صحة ذلك 
عنه قبل بناء هذا المحكم ل 


القسم العالك ب إ(يهوة5) ل كتاب الموافقات 


أراد تركه جملة:؛ بل ليزجُره 9*) بذلك» أويختبر حاله» حتى إذا أصرّ على 
الامتناع؛ اقام عليه ما يقام عل الممتنعين. 


ومثل ذلك: قصةٌ رب بن جراش» [فإنه] (257 خكى عنه أنه لم 
يكذب َكَل 1859) لفسا الحجاج عن ابنه. والصدقٌ من عزائم العلم؛ 
OATES WS‏ خض يجوز أن لا يُعمَّل بمقتضاهاء بل 
وقد قال الله تعالى: لا يَكأَيّهَا ألذِينَ ءَامَنُوأ إِتَمُوأ الله وَحُونُوأ مَعَ 
ألصَّدِفِينَ* (7*") بعد ما أخبر به من قصة الغلاثة الذين حُلفواء فمدحهم 
الله بالتزام الصدق في موطن» """ هو مظنة للرخصة:» ولكن أخمدوا 
سُراهم ٠"‏ في طريق الصدق؛ بناءً على أن الأمن في طريق المخافة (5:45) 


(508) في (ن): «ليزدجرا. 

(728) الزيادة ليست في: (ع)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(7:86) ليقينه أن الصدق ينجي صاحبه» وأن الله يجعل له بصدقه مخرجاء وقد استقى ذلك من أمثال 
قصة كعب بن مالك؛ في تخلفه عن غزوة تبوك» وصدقه فيما أخبر به البي # فنجاه الله 
بصدقه» ولم يّهلك كما هلك المنافقون الذين قدموا أعذارا كاذبة. 

(7:85) الزيادة ليست في: (خ) و(ن) و(ح) و(ت) و(ط)ء وثابتة في: (ع)» و(ز) و(ف) و(ب) و(م). 

(75085) الحوبة: ١؟1.‏ 

(7080) في (م): «مواطن). 

(8:) في (ب) و(ح) و(ن) و(ت) و(خ) و(م) و(ط): «أمرهم)» والمغبت من: (ع)» و(ف) و(ز)» 
وحمد الأمر وأحمدهء أي وجده كذلك. 

(7085) في (ع)» و(م) و(خ): «المخالفة)» والمثبت من باق النسخ الخطية» وهو أولى بالسياق. 


الفسه الغالك --ل ل سآ (3888) سس سك كتاب الموافقات 


مرجوٌ وقد قيل: «عليك بالصدق» حيث تخاف أنه يضرك؛ فإنه ينفعك؛ ود ع 
الكذب» حيث ترى أنه ينفعك؛ فإنه يضرك) 0 


وهو اصل صحيح شرعي. 

ومثلّه قصة أبي مزة» ا باب الأخذ بعزائم العلم؛ فإنه عَقَد 
على نفسه أن لا يعتمد على غير الله» فلم يترخص» وهو أصل صحيح» 
ودل عل خصوص مسالته» قوله تعالى: ومن يَتَوَكل عَلَى لله جهو 


5 3 و (7۹) 


eee e‏ : * قَكِيدون 


حت لے سے د س1 


ء 3 


ARE a‏ 3 وا وفوا بعهد 


6 


وأيضاً: فإن بعض الآثمة كَقّل عنه أنه سمع أن EE‏ رسول 
الله اه فلن ليا يسألوا ادا شنا فكان أحدهم إذا وقح سو طه» لا يسأل 


(6060) ينظر الرسالة للقشيري: ص 225» وقال مالك: «قلما كان رجل صادقاً إلا مُتع بعقله» ولم يصبه 
ما يصيب غيره من الطرم والَرّف)» ينظر تفسير القرطبي: ۲۸۸/۸. 

(709) يعنى الخراساني» وقصته عند ابن العرلي في أحكام القرآن: .١١١١/۳‏ 

(76096) الطلاق: ”. 

(1۰۹۳) هود: 55-54. وقوله: «ربي وربكم) ليس في: (ع))» و(ز) و(ف) و(ب). وثابتة في البواق. 

.5١ الشحل:‎ )7094( 


القسم الغالك ح-(ه330) ل كتابٍ الموافقات 


أحداً رَفْعه إليهء "2 فقال أبو حمزة: رب إن هؤلاء عاهدوا نبيك إذ رأوه: 
0 وأنا عاهدئك 59" أن لا أسأل أحداً شيئاً أبداً. قال: فخرج حاجّاً من 
الشام يريد مكة» إلى آخر الحكاية. 


وهذا أيضا من قبيل الأخذ بعزائم العلم؛ إذ عقد على نفسه مثل ما 
عَقد مَّن هو أفضلُ منه؛ فليس بجار على غير الأصل الشرعيء ولذلك لما حَكى 
ابن العربي الحكاية قال: «فهذا رجلٌ عاهد الله فوجّد الوفاء على التمام 
والكمال» فبه فاقتدوا - إن شاء الله - تهتدوا (54). 

وكذلك دخولٌ الأرض المسبعة» ودخول البرية بلا زاد؛ فقد تبين في 
كتاب الأحكام 29 أنّ من الناس من يكون وجودٌ الأسباب وعدمُها 
عندهم سواءً؛ فإن الله هو مسيّب الأسباب» وخالق مسبُّباتهاء فمن كان هذا 
حاله؛ فالأسبابٌ عنده كعدمها؛ فلم يكن له مخافةٌ من ڪوف مخلوق» ولا 
رجاءً في مرجوٌ مخلوق؛ إذ لا تخوف» ولا مرج إلا اللّه؛ فليس هذا إلقاءً باليد 


(7095) روى مسلم في الزكاة: ۷۲١/۲‏ عن عوف بن مالك الأشجعي في حديث طويل أنهم بايعوا رسول 
الله ي أن لا يسألوا الناس شيئا قال: فلقد رأيت بعض أولعك النفر يسقط سوط أحدهم: 
فما يسأل أحداً يناوله إياه. 

(1:95) في (ع)» و(م): «إذا رأوه» والمثبت من باق النسخ الخطية. 

(0590) في (ب) و(ح) و(م) و(ت) و(ن) و(ط): «أعاهدك»» والمثبت من: (ع)» و(ز) و(ف) و(خ). 

(5058) ينظر أحكام القرآن: 2172/8 في قوله تعالى: :2 9 ون يعمد آله ولا يفصن اميق 4. 

(70949) ينظر المسألة السادسة منه. 


القسم الغالك -- (339) لل كتاب الموافقات 


إلى التهلكة» وإنما كان يكون كذلك لو حصل في اعتقاده أنه إن لم يتزود 
هلك» أوإن قارب 7" السَّبّع هلك» وأمّا إذا لم يحصل ذلك؛ فلا. 


على أنه قد شرط الغزالي في دخول البرية بلا زاد» اعتياد ") الصبرء 
والأقعيات بالات 9 


وك هذا راجع إلى حكم عاديّء ولعلك تجد مخرجاً 0 في كل 
ما يظهر على أيدي الأولياء الذين ثبتت ولايتهم» بحيث يرجع إلى الأحكام 
العادية» بل لا تجده - إن شاء اللّه - إلا كذلك» [والله عل انتهى] 9". 
فصل: 
وأمّا إن كان ما بنوا عليه من غير جنس العادي؛ كالمكاشفة؛ فهل 
يكون حكمّهم فيه حكم أهل العادات الجارية؟ - بحيث يطلّبون بالرجوع 
إلى ما عليه الناس - أم يعاملون معاملة أخرى خارجةً عن أحكام أهل 
العوائد الظاهرة في الناس» وإن كانت مخالفةٌ في الظاهر؛ لأنها في تحقيق 
الكشف الغيى» واف إيه مخالفة o‏ 


)37٠١(‏ في (ع)ء و(خ) و(ط): «وإن قارب»» والمغبت من باق النسخ الخطية. 

)70١(‏ في (ن) و(ت) و(خ) و(ح) و(م): «اعتقاد). 

(732) ينظر إحياء علوم الدين: 87/6؟. 

(776) أي غالبا وإلا ففي كلامهم ما لا مخرج له. 

(376) الزيادة ليست في أي نسخة خطية ما عدا: (خ). 

(77) كونها في الكشف الغيبي موافقة أو مخالفة» أمرٌ لا يعلمه إلا الله» فلا حق لنا في الجزم به 
وإنما نخاكم ذلك إلى ظواهر الشريعة. 


القسم الغالك بلع (534)م) ل كتاب الموافقات 


والذي يظرد - بحسب ما ثبت في المسألة الشانية عشرة» وما قبلها - 
0 إلا يڪون حكمهم ختضًاً بل و إلى أحكام أهل العوائد الظاهرة. 
ويطلبهم المربي بذلك حتماء وقد مر ”" مايستدل به على ذلك. 


أحدها: أن الأحكام لو وُضعت على حكم انخراق العوائد؛ لم تنتظم 
لما قاعدة» ولم SEs‏ 1 قنك كرك 1110107 SI‏ 
داخلة تحت إمكان الموافقة» والمخالفة» فلا وجه إلا ويمكن فيه الصحة 
والفسادٌ؛ فلا حكم لأحد على فعل من الأفعال بواحد منهما على البتّ» وعند 
ذلك لا جک بترتب ثواب ولا عقاب» ولا إكرام ولا إهانة» ولا حقن دمء 
[ع-87 [ولا إهداره] (0) ولا إنفاذ حكم من حاكم؛ وما كان هكذا فلا 
يصح أن يُشرّع مع فرض اعتبار المصالح» "" وهو الذي انْبّنت الشريعة 
عليه. 


هو 


)1١7(‏ يعني ضمن المسألة الغانية عشرة. 

(3360) في (خ) و(م) و(ح) و(ت) و(ن) و(ط): «لكون»» والمثبت من: (ع)» و(ز) و(ف) و(ب) وهو 
أولى وأوضح. 

(7728) الزيادة ليست في (ت) و(ح) و(ن) و(خ)» وثابتة في: (ع)» و(ز) و(ف) و(ب) و(م) و(ط). 

(7705) لأنه لا يُفهّم حينئذ لشيء مصلحة مطردة يبنى عليهاء ولا مفسدةٌ مطردة يلتقّت إليهاء والواقع 
المعتاد في مصالح الخلق» جريانها على الاطراد والاستقرار الذي يعرفون به عادة ما لهم وما 


عليهم. 


القسم الغالث سس (35#)دلل ل كتابٍ الموافقات 


والعاني: أن الأمور الخارقة» لا ترد (0) أن ضير ع نيا د عليه؛ 
لأنها خصوصة بقوم مخصوصينء» وإذا اختصت؛ لم جر مع غيرهم؛ فلا 
تكون قواعدٌ الظواهر شاملة لهم؛ ولا أيضاً تجري فيما بينهم وبين غيرهم 
من ليس منهم؛ إذ لا يصح أن يحكم بمقتضى الخوارق على من ليس من 
أهلها باتفاق من الفريقين - أعني في نصب الأحكام العامة - 27 إذ ليس 
للحاكم: أو السلطان أن يحكم للولي بمقتضى كشفه» أو [كشف] () 
السلطان نفيه على من ليس بولي» من غير معاملة بالأسباب الظاهرة ولا 
أيضاً للوليّيْن إذا ترافعا إلى الجاكم في قضية. 

وإذا فرض أنها غير شاملة لهم؛ كان على خلاف 77 ما تقدم البرهانٌ 
عليه: من أن الشريعة عامة» وأحكامّها عامة على جميع الخلق» وفي جميع 
الأحوال» كيف وهم يقولون: إن الولي قد يَعصيء والمعاصي جائزة عليه؛ فلا 
فعل يخالف ظاهرّه ظاهرٌ الشرع إلا والسابقٌ إلى بادئ الرأي منه أنه 
عصيان» فلا يصح - مع هذا - أن يثبت أن هذا الفعل الخارق - الذي لا 
يجري على ظاهر الشرع - مشروءً؛ لتطرق الاحتمالات. وهذا هو الوجه 
العالث. 


)1۷١(‏ كذا في جميع النسخ الخطية» أي لا تطرد في أن تصير ... ويصح أيضا أن تبط اة ت 
أي لا يطرد أن تصير ...إلخ. 

(:32022) في (ن) و(ط): «أحكام العامة»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(577) الزيادة ليست في: (ب) و(ح) و(ن) و(ت) و(م) و(خ) و(ط)» وثابتة في: (ع)» و(ز) و(ف). 

(۳) في (ب) و(خ) و(ن) و(ت) و(م) و(ح) و(ط): «على غير»» والمثبت من: (ع)» و(ف) و(ز). 


القت الغالك سم مت (896) مسس سس سب كتابٍ الموافقات 


والرابعٌ: أن أولى الخلق بهذا رسولُ الله # » ثم الصحابة ##د» ولم يقع 
#8 شيء من ذلك؛ إلا ما نت شريعتُه عليه ما خُضٌ به ولم يَعْدُ إلى 
غيره» وما سوى ذلك» فقد أنكر على من قال له: يحل الله لنبيه ما 
شاء» "» ومن قال: «إنك لست مثدّنا؛ قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك» 


وما تأخراء فغضب» وقال: (إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله» وأعلمكم 
اا (30216), 


بف 


05115 


: ون + .وه عاء شت أنه م ر‎ ٠ 
كا يستشفى به» وبدعائه» ” '''' ولم يثبت أنه مس بشرة‎ 
أن [ممن ليست بزوجة له» أو ملْكِ يمين» 77" وكانت النساءٌ يبايثغنه» ولم‎ 


(7722) وفيه حديث عائشة: «ما توفي رسول الله 4# حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء ما شاء). 
أخرجه الترمذي في التفسير: ٠٠١/١‏ ح 805 والنسائي: 57/1: واللفظ له» وقال الترمذي: 
احسن صحيح). 

(7720) أخرجه مسلم في الصيام: 2981/6 عن عائشة» واللفظ له إلا قوله: «فغضب» فليس عنده وإنما 
هو عند أي داود في الصيام: ١6/6‏ ح 789؟: وأحمد: 77/7 والطحاوي في المشكل: .228/١‏ 

(73715) وفي ذلك نصوص عديدة» منها: حديث سهل بن سعد أن عليّاً اشتى عينيه من رمد» (افبصق 
فيهما الي © ودعا له» فبرَاً حتى كأنه لم يكن به وجع). أخرجه البخاري في فضائل الصحابة: 
۷ ح لقنا 

(31707) وهذا نصت عليه عائشة 85 بقوطا في كيفية بيعة النساء: فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات؛ 
قال ها رسول الله 4# : «قد بايعتك» - كلاماً - ولاء واللّه ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة 
ما بايعهن إلا بقوله: «قد بايعتك على ذلك». 
أخرجه البخاري في التفسير: ۰۰/۸ ح 485١‏ والدکاح: ٠۳۰/۹‏ ح ۲۸۸٥ء‏ ومسلم في الإمارة: 
. 


القسم الغالثك ل (ه355) ل كتب الموافقات 


نمس يده يد أنثى قط]ه () ولكن كان يعمل في الأمور على مقتضى 
الظوافر» وان كن هادا بها وقد هه مو هذا اعا وهو الذي ققد 
القواعد» ولم يستثن وليّاً من غيره» وقد كان حقيقاً بذلك لو نزل الحم على 
استغناء الوليء وأصحاب الخوارق» وكذلك الصحابة والتابعون هم 
بإحسانء "2 وهم الأولياء حقأء والفضلاء صدقاً. 

وفي قصة الرّبَيّع بيان لهذا؛ حيث قال وليهاء )أو من كان: واللّه 
لا نفحسّر - تَنيّتهاء والنبي © يقول: «كتابٌ الله القصاص»» ولم 
© بأن من عباد الله من لو أقسم على اللّه لأبره؛ فكان يرجئ الأمر 
حتى يبرز أثرُ القسّمء بل ألا إلى القصاص الذي فيه أشد نحنة» حتى عفا 
أهلّه فحينئذ قال 8# : (إنّ من عباد الله مَنْ لو أقسم على اللّه لأبرّه) 219. 


(732718) الزيادة ليست في: (ن)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(5119) منها قصة الملاعنة» ومرت في الرقم: .٥۹۳۹‏ 

(710) أي کانوا لا يستثنون وا غيره في الأحكام الشترعية: 

)771١(‏ وهو أخوها أنس بن النضر. 

(7152) متفق عليه من حديث أذس بن مالك: أخرجه البخاري في الصلح: 570/5 ح ١٠۲۷ء‏ والتفسير: 
1-۸ ج ۰۰ ۱ والجهاد: ٣ج ٦‏ والديات: 8 ح كحت ومسلم ف 
القسامة: */؟١17.‏ 
وعند البخاري أن الريَيّع هي التي كسرت ثنية جارية من الأنصارء فقال أخوها: أنس بن 
النضر: لاء واللّه. 
وعند مسلم أن أخت الربيّع: أم حارثة» جرحت إنساناء فقالت: أم الربيع» إلخ. 3 


القسم الغالك ب ب (98353) ل كتاب الموافقات 


فبيّن ("" أن ذلك القسّم قد ابره الله» ولكن لم يحكم به حتى ظهر 
له [كرسي] 0" وهو العفى والعفؤٌ منتهض في ظاهر الحكم سبباً لإسقاط 
اا 

والخامس: أن الخوارق في الغالبء إذا جرت أحكامُها معارضة 
للضوابط الشرعية؛ فلا تنتهض أن تثبت ولو كضرائر الشعر؛ 28" فإن 
ذلك ا لكالئنة غو ا وه ى 
رسول الله © قد كان عالماً بالمنافقين وأعيانهم» وكان يعلم منهم فساداً 


= والربيع - بضم الراء وفتح الموحدة» وتشديد المثناة التحتية المكسورة - هي عمة أنس بن 
مالك» وأفسٌ بن النضرء هو عمه» فعمّه أقسم على عمته أن لا يُقتص منهاء فاستجاب الله لهه 
فكان ذلك كرامة له. 
قال الحافظ في الإصابة: 01/4 194: «وأما ما وقع في صحيح مسلم من وجه آخر عن أذس ... 
فتلك قصة أخرى إن كان الراوي حفظهء وإلا فهو وهم من بعض رواته» ويستفاد - إن كان 
محفوظاً - أن لوالدة الربيع صحبة» ولأفس عنها - يعني عمته - رواية في صحيح مسلم في قصة 
قتل أخيها افا بن النضر لا استشهد اخ 

(۳) في (ح) و(ت) و(م) و(خ) و(ن): افتبين»» والمثبت من باق النسخ الخطية. 

(715) كذا هذا اللفظ في - جميع النسخ الخطية ؛واستظهرت يتسخة أحرى خطية فوجدته فيها كذلك: 
فغلب على الظن أنه غير حرف» ومعناه: العلم. أي حت ظهر له علم ذلك» وهو... إلخ 

)٦٠٠١(‏ (ز): لعلها كضرورة الشعر. اه 
قلت: كذا هي في جميع النسخ الخطية» وهي جمع الجمع؛ فالضرورة تجمع على ضرورات» وهي على 
ضرائر» وهو جمع معروف» ولابن عصفور الإشبيل كتاب باسم: «ضرائر الشعراء وهو مطبوع 
متداول» ويعني ضروراته التي يلجأ إليها الشاعر أحيانا في القافية» لضيق المخرج عليه لسبب 
من الاسياف: 


القسم الغالك ب (359) ل كتاب الموافقات 


في أهل الإسلام» ولكن كن يمتنع من قتلهم؛ لمعارض هو أرجح في الاعتبار؛ 
فقال: «لايتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه) (7". 

فمثلّه يلئّى في جريان أحكام الخوارق على أصحابهاء إذ يَعتقد (۷) 
من لا خبرة له أن للصوفيه شريعة أخرىء ولهذا وقع إنكارٌ الفقهاء لفعل 
أبي يعرَّى 7" وه فالقول بجواز انفراد أصحاب الخوارق بأحكام خارجة 


- 


(715) تقدم في الرقم: 20560 وسيكرر في: /1171. 

(7760) في (ط): «حتى لا يعتقدا» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

)1۱٩۸(‏ #ز4: صوابه: «أبويزيد) يعنى النخشي المتقدم قصته في حديثه مع خادمه. اه 
قلت: وهو غلط محقق: ففي جميع النسخ الخطية» أبي يعرّى» وهو الصواب» وهو أبو يعرَّى بن 
عبد اللّهء وقيل: ابن ميمون الدكالي» الحزميري؛ المتوفى (51/2ه)» ودفن في إقليم بني ملالء في 
نواحي واد زم بنحو (77) كيلو متراء وقبره هناك معروف. 
وتُرجم في «التشوف إلى رجال التصوف): ص 70» ررد بالتأليف في كتاب: «دعامة المتقين في 
زعامة المتقين» لأبي العباس العرّفي» تحقيق» ذ» أحمد توفيق» وزير الأوقاف بالمملكة المغربية: 
وترجم أيضاً في «الإعلام فق حل هرا كشن راغات الأعلام): ٠/١‏ ط الخانية: ۱۹۹۳ء 
وغيرها. 
وعلق ناسخ (ت) في الامش على ذلك بقوله: «قوله: وقع إنكار الفقهاء ... فعلَ ابي يعِرّى؛ 
رضي الله تعالى عنه» هو ما يقال: إن النساء كن يجتمعن عليه يستشفين به من عللهن» فكان 
يلمس من كل واحدة محل دائهاء فربما لمس الفرج إذاكان الڌاء هناك ولمًا بلغه إنكار 
الفقهاء» أعلمهم أنه عمل على الكشف» وأن اللمس عائد بالشفاء» وقاسه قياساً على ما رخصت 
فيه الشريعة من لمس الطبيب» فقال: إنكم تجيزونه للطبيب» والشفاء معه مظنون» أفلا 
تجيزونه لان يعزى والشفاء معه محقق؟ أو ما هذا معتاه» اه 
قلت: والقصةٌ المذكورة» هي في التشوف» ونقلها منها أيضاً العباس بن إبراهيم في «الإعلام)» 
وهي مما يزري بالرجل إن صحت عنه. 


القسم الغالك --- سب (5338) ل كتاب الموافقات 


عن أحكام العادات الجمهورية» قول يقدح في القلوب أموراً 019 يُطلب 
بالتحرز منها شرعاً؛ فلا ينبغي أن يُخصّوا بزائدٍ على مشروع الجمهور» ولذلك 
أيضاً اعتقد كثير من الغالين فيهم مذهبَ الإباحة» وعضّدوا بما سمعوا منها 
اوا رک مل سوه الات را لله أن 
يكون أولياءٌ اللّه إلا بُرَءَاءَ من هذه الطوارق المنحرفة» (2"") غير أن الكلام 
جر 7" إلى الخوض في هذا المعنى؛ فقد غلم منهم المحافظة على حدود 
الشريعة ظاهراً وباطنأ وهم القائمون بأحكام السّنة على ما ينبغيء 
المحافظون على اثّباعهاء لكي ا نحراف الفهم عنهه ")في هذه الأزمنة 
وفيما قبلهاء طرّق *"" في أحوالهم ما طرّق؛ ولأجله وقع البحتُ في هذه 
المسائل حتى يتقرر بحول اللّه ما يُفْهُم به عنهم مقاصدهم»؛ وما توزن به 
أحوام» حسبما تعطيه حقيقةٌ طريقتهم المثى» نفعهم الله ونفع بهم. 


(716) «زا: منها الاعتقاد المذكور بعد. اه 

(77) الزيادة ليست في: (ب) و(م) و(ح) و(ن) و(ت) و(خ) و(ط)» وثابتة في: (ع)» و(ف) و(ز). 
(21) في (ب) و(خ) و(ت) و(ح) و(ن): «القالة»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(726) في (ت) و(ب) و(خ) و(م) و(ح) و(ن) و(ط): «المنخرقة»» والمثبت من: (ع)» و(ز) و(ف). 
(3720) في (خ) و(ن) و(ح) و(ب) و(م) و(ت) و(ط): «جرى؛» والمثبت من: (ع) و(ز) و(ف). 
(77) أو تحريف ما نقل عنهم أوالزيادة فيه» أو النقصان منه حتى أعطى خلاف مقصودهم. 
(7315) أي أثار فيها ما أثارمن الاحتمال والتشكيك» وجعل ذلك مسلكا إلى الطعن فيهم وفي أحواهم. 


القسم الخال ب (4)3538 ع كتاب الموافقات 


ثم نرجع إلى تمام المسألة 277 فنقول: وليس الاطلاعٌ على المغيّبات» 
ولا الكشف الصحيح بالذي يَمنع من الجريان على مقتضى الأحكام 
العادية» والقدوةٌ في ذلك رسول الله ي ثم ما جرى عليه السلف الصالح. 

وكذلك القولُ في انمخراق العادات» لا ينبغى أن يُبتى عليها في 
الأحكام الظاهرة» وقد کان يي لقوله تعالى: ر الله يَعْصمّك مِنّ 


ار 
N)‏ 


ا 


ألتّاسي» """ ولا غاية وراء هذاء ثم إنه كان يتحصن بالدڈّرع 
والمغْمّرء 7" ويّتوق ما العادةٌ أن يُتوق» [ع-184] ولم يكن ذلك نزولا 
عن رتبته العليا إلى ما دونهاء بل هي أعلى. 

وها د كر من استواء العوائك وعذيها بالنسبة إل قدرة الله فذلك 
أيضاً غيرٌ مانع من إجراء أحكام العوائد على مقتضاها. 

وقد تقدم أنّ الصحابة قد كانوا حازوا رتبةً التوكل» ورؤية إنعام المنعم 
من المنعم لا من السبب» ومع ذلك فلم يتركوا الدخول في الأسباب العادية 
الى تُدبوا إليهاء ولم يتركهم النبي © مع هذه الحالة الى تُسقِط حڪم 
الأسباب» وتقضي بانخرام العوائد؛ فدل على أنها العزائم التي جاء الشرعٌ 


(117) «ز): مرتبط بأول الفصل. اه 

(۳۷) المائدة: 1۹. 

)11۳۸( وفي ذلك حديث سهل بن سعد 45 قال: لا سرت بيضة الي © على رات وا وجهه 
الشريف وكسرت رباعيته» الحديث أخرجه البخاري في الجهاد: ۱۱۰/١‏ ح 2908. 
ومنها حديث أنس بن مالك :4 قال: كان أبوطلحة يت ترس مع النبي © بترس واحد» الحديث 
أخرجه البخاري في الجهاد: ٠١9/5‏ ح ؟50). 


القسہ الغالك سس سب (:/ا8) عدسع- كتاب المواققات 


وام لأ حال اراق قرافت ی اندو ندا ق 
كا تقدم ككرى "' ألا ترى إلى قرله ‏ : «قيّدْها وتوكل) (, 

وقد كان المكمّلون من الصوفية» يَدْخلون في الأسباب تأدباً بآداب 
رسول الله 4ء ونظراً إلى أنّ وضع اللّه تعالى أحوال الخلق على العوائد الجارية 
يُوضّح أن المقصود الشرعي الدخول تحت أحكام العوائد» ولم يڪونوا ليتركوا 
الأفضل إلى غيره. 


و 
م 


وأمَا قصةٌ 01 الخضر 8# وقولّه: «إوَمَا قَعَلْتْهه عَنَ آمْرت)»» ١*١‏ 
فیظهر () به أنه نى» وذهب إليه جماعة من الفلا الا هة 


القولء ويجوز للنبي أن يحسكم بمقتضى الوحي من غير إشكال. 


(319) في المسألة الخامسة عشرة عند قوله: «(فصل: وإذا كانت العوائد). 

(710) تقدم في الرقم: 227١71508‏ وسيكرر في: 7181. 

)51١(‏ في (م): «وما قصداء وفي (ت) و(خ) و(ب) و(ح): «وأما قصداء وفي (ن): «وإنما قصداء 
والمثبت من (ع)» و(ز) و(ف). 

)4٩(‏ الکهف:۸۱. 

(4۳) في عامة النسخ الخطية: (يظهراء ما عدا: (ع)» و(ط). 

(7714) قال القرطبي في تفسيره: :17/1١‏ «والخضر نبي عند الجمهور» وقيل: هو عبد صالح غير نبي؛ 
والآيةٌ تشهد بنبوته؛ لأن بواطن أفعاله لا تكون إلا بوحي. 
وأيضاً؛ فإن الإنسان لا يتعلم ولا يتبع إلا من هو فوقه» وليس يجوز أن يڪون فوق النبي من 
ليس بنبي). 
قلت: قد تقدم للمصنف في المسألة الحادية عشرة: أن أفعال الخضر منسوخة في شريعتنا. 


القسم الغالك لل ب (اإه39) لل كتاب الموافقات 


وإن سُلَّم؛ 0 فهي قضية عين» ولأمرمّاء 267 وليست بجارية على 

بودي ل ور ال لور 
بني بني - أن يقتل صبياً لم يبلغ ا لحلم» وان عَلم أنه بع كافرأء وأنه لا يون 

1 ا شو ارا راون وم عا ای 
ذلك؛ لأن الشريعة قد قررت الأمرء والنهيء وإنما الظاهرٌ في تلك القصة 
أنها وقعت على مقتضى شريعة أخرىء وعل مقتضى عتاب موسى ها 
وإعلامه أن ت عِلّْماً آخرء وقضايا اخرلا يعلمُها هو؛ فليس كل ما اطلع 
عليه الولي من الغيوب» يسوغ له شرعاً أن يعمل عليه» بل هو على ضربين: 

أحدهما: ما خالف العمل به ظواهرٌ الشريعة» من غير أن يصح ردّه 
إليها؛ فهذا لا يصح العمل عليه البتة. 

والشافي: ما لم يخالف [العملُ] ("1) به شيئاً من الظواهرء أو إِنْ ظهر 
منه خلاف؛ فيّرجع بالنظر الصحيح إليها؛ فهذا يسوغ العمل عليه» وقد تقدم 
بيانه. 

فإذا تقرّر هذا الطريقٌ؛ فهو الصوابب» وعليه يري المرقّء وبه 
و هِمَمَ السّالكين؛ تأسِّياً بسيد المتبوعين: رسول الله 4 وهو أقرب 


CG ES )314(‏ 
(715) «زا: سيشير إليه بقوله: «وعل مقتضى عتاب موسی» إلخ. اھ 

)4۷( اه وأضيفت من: (ط). 

(4۸) في (ز): «تعلق)» والمغبت من باقي النسخ الخطية» و(ط). 


فس الغالك ل ب(هلإوعمد لدب كتاب الموافقات 


إلى الخروج عن مقتضى الحظوظهء واولى برسوخ القدم» واحرى بان يتابّع 
عليه صاحبه» ويقتدى به فيه» واللّه أعلم [بغيبه وأحكم] 0 


(7149) الزيادة ليست في أي نسخة خطية» ما عدا: (خ). 


القسم الغالك + ل (#لا5ع» لل كتاب الموافقات 


المسالة السادسة عشرة: 

العوائدٌ أيضاً ضربان بالنسبة إلى وقوعها في الوجود: 

أحدهما: العوائدٌ العامّةٌ التي لا تختلف بحسب الأعصارء والأمصارء 
والأحوال؛ كالأكل» والشربه والفرح» والحزن» والنوم» واليقظة» والميل إلى 
الملائم» والنفور عن المنافر» وتناول الطيبات والمستلدّات: واجتناب المؤلات 

والغاني: العوائدُ التي تختلف باختلاف الأعصارء والأمصارء 
واا اا و 101517 و لهي 
فيه» والبطءعء وال ف الأمون والأناة» والاستعجال» وما کان نحو ذلك. 

فأمَّا الأولُ: فيقضّى به على أهل الأعصار الخالية» والقرون الماضية؛ 
للقطع بأن مجاري سنة الله تعالى في خلقه» على هذا السبيلء وهي سن )٠9‏ 
لا تختلف عموماً كما تقدم؛ فيكونُ ما جرى منها في الزمان الا عة 
به على الزمان الماضي والمستقبل مطلقاء كانت العادةٌ وجودية» ("") أو شرعية. 


(7160) في عامة النسخ المخطية» و(ط): «والملسكن)» ما عدا: (ع). 

(:71) في (ب) و(خ) و(ت) و(م) و(ح) و(ن) و(ط): "في الشدة»؛ والمثبت من: (ع)» و(ز) و(ف). 

(7065) في (خ) و(ب) و(م) و(ح) و(ن) و(ت): «وعلى سنة)» وقي (ط): (وعلى سننه)» والمثبت من: 
(ع» و(ز) و(ف). 


)1\0( ا واقعية. 


القسم الغالك + ست ب (هإلإ8)-+ل ب كتاب الموافقات 


وأمّا العافي: فلا يصح أن يُّقصَى به على ما تقدم البتة» حتى يقوم دليل 
على الموافقة من خارج؛ فإذ ذاك يكون قضاءً على ما مضى بذلك الدليلء 
لا بمجرى العادة» وكذلك في المستقبلء ويستوي في ذلك أيضاً العادهٌ 
الوجودية» والشرعية *". 

وإنما قلنا ذلك؛ لأن الضرب الأول راجمٌ إلى عادة كلية أبدية ضعت 
عليها الدنياء وبها قامت مصالثها في الخلق» حسبما بَيّن ذلك الاستقراءٌ» وعلى 
وفاق ذلك جاءت الشريعة أيضاً؛ فذلك الحم الكل باق إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليهاء وهي العادة التى تقدم الدليل على " أنها معلومة لا 
EI‏ 


(11٤(‏ «ز): يحتاج إلى توفيق بينه وما سبق في أول المسألة الرابعة عشرة: من أن العوائد الشرعية التي 
أمر بها الشارع» أو نهى عنهاء أو أذن فيهاء لا تتبدل» بل هي دائمة ثابتة» وأن التي تتبدلء إنما 
هي العوائد غير الشرعية؛ فإنها قابلة للتبدل في بعض أنواعها. 
إلا أن يقال: إنها ليست الشرعية بالمعنى المتقدم بل مثل اختلاف الهيئات والملابس» 
واختلاف التعبير» والاصطلاحات بين الناس» فقد تكون في عهد الشرع على حال» ثم تتبدلء 
فتعدٌ شرعية بهذا المعنى؛ بحصول الإذن بها على وجه عام؛ ثم تتغير العادة ويختلف حكم 
الشارع عليها؛ لرجوعها إلى أصل شرعي آخر؛ فلا يتأق الحكم بها على القرون الماضية؛ فإنها 
غير مستقرة في ذاتها. 
على أنها لو كانت من قسم الشرعيات المطلوبة؛ فإنها حيث كانت متبدلة غير مستقرة لا يتأق 
الحكم بها على القرون الماضية الذي هو موضوع المسألة. اه 

(7155) في (م): «عليها). 


القسم الغالك ب (ه38) + كتاب الموافقات 


وأمَّا الضربٌ العاني: فراجعٌ إلى عادة جزئية داخلةٍ تحت العادة 
ال وهي التي يتعلق بها الظنٌ لا العلم» فإذا كان كذلك؛ لم يصح 
ان يڪم بالغانية على من مضى؛ لاحتمال التبدّل والعخلف» خلاف 
الأول 

وهذه قاعدة محتاجٌ إليها في القضاء على ما كان عليه الأولون؛ لعكون 
حجةٌ في الآخرين» 2*7 ويستعملّها الأصوليون كثيراً بالبناء عليهاء ورد 
TE RENE‏ 50 


وليس هذا الاستعمالٌ مه 00 بإطلاق» ولا فاسد بإطلاق؛ بل 
الام فة يحتمل الانقسام كا تقدم. 


(310) «زة: فالعادة الكلية» أنه لابد للإفنسان من الطعام والمسكن والملبس» وتحت 1 أنوا؟ 
وهيئات كثيرة» صالحة لوقوع ذلك الكل في ضمنها. اه 

)1٠١۷(‏ ينظر ما يأتي للمؤلف عل هذا الأصل في كتاب الأدلة الشرعية» المسألة الشانية عشرة: في 
قوله: «کل دليل شرعيء لا يخل و أن يڪون معمولا به في السلف المتقدمين». 

(728) في (ط): «ورد القضاء بالعامة إليها»» وفي (ن) و(ب) و(ت) و(ح) و(م) و(خ): «ورد القضاء 
بالعلمية إليها»» وكلاهما تحريف» والمثبت من: (ع) و(ف) و(ز)» وهو الصواب. 

(1009) فليس كل ما كان فيما مضى عاد ثابتة لا تتبدل» أو عادة تتبدل» فلا بد للناظر من التأكد من 
شباتها وعدم تخلفها واطرادهاء حتى يصح اليتاء عليها ثيااً وتبدلً» وكثيرا ما تجد المتفقهة 
يقولون: هذا قد كان في زمن السلف أو لم يكن؛ فيبني عليه الجواز أوالمنع» ولم يدر أن ذلك 
كان من العادات التي تغيرت فما كان عليه الأولون لابد من التأكد من كونه من النوع الأولء 
أو الغاني؛ ليتم البناء الصحيح عليه؛ فقهاً ومدركا. 


القسم الغالك للب (593) لل كتاب الموافقات 


وينشأ بين القسمين قسمٌ ثالث يُشكل الأمر فيه: هل يُلحَق بالأول 
تعالى التوفيق؛ انتهى] 037). 


(:777) الزيادة ليست في أي نسخة خطية» ما عدا: (خ). 


القسم العالك للب (إلإة) جل _ لل كتاب الموافقات 


المسألة السابعة عشرة: 


المفهومٌ من وضع الشارع أن الطاعة أو المعصيةء (77)[ع-185] تعظم 
بحسب عِظم المصلحة» أو المفسدة الناشئة عنهاء وقد عُلِم من الشريعة أن 
أعظم المصالح» جريانُ 7" الأمور الضرورية الخمسة المعتبرة في كل ملة 
وأن أعظم المفاسد ما يَكُدٌ ”"" بالإخلال عليها. 

والدليل على ذلك: ما جاء من الوعيد على الإخلال بها؛ كما في الكفر: 
وقتل النفس» وما يرجع إليه» 167" والزناء والسرقة» وشرب الخمر» وما يرجع 
إلى ذلك: مما وُضع له حدء أو وعيدٌء بخلاف ما كان راجعاً إلى حاجيّ» أو 
تكميان؛ فإنه لم خت بوعيد في نفسه» ولا جد معلوم يخصه؛ فإن كان 


36( 


كذلك» فهو راجع 0" إلى أمر ضروريء والاستقراءٌ يبين ذلك؛ فلا حاجة 


إلى بسط الدليل عليه. 
إلا أن المصالح والمفاسد ضربان: 
أحدهما: ما به صلاحٌ العالم أو فسادُه؛ كإحياء النفس في المصالح» 
وقتلها في المفاسد. 
(517) في (ع): «والمعصية)» والمثبت من باقي النسخ الخطية» و(ط). 
(3176) أي وقوعها مطردة» ومتناسقة» ومستمرة. 
(317) أي يعود. 
(5176) يعني للقتل» من الجنايات على النفس» لأنها في معنى القتل» كبتر الأعضاءء أو إتلاف منافعهاء 


(516) ف (ع)» و(ن) و(ب) و(ف): افراجمٌ)؛ وفي باق النسخ الخطية: (١‏ + اجع)» والمثبت من: (ط). 


القسم الغالك لل (8ل5) ل كتاب الموافقات 


والغاني: ما به كمال ذلك الصلاح» أو ذلك الفساد. 


وهذا العاني: ليس في مرتبة واحدة» بل هو على مراتب» وكذلك الأول 
على مراتب أيضاً؛ فإنا إذا نظرنا إلى الأول؛ وجدنا الدينَ أعظم الأشياء» ولذلك 
يُهمّل في جانبه النفس» والمال» وغيرهماء """ ثم النفسء ولذلك يهمل في 
جانبها اعتبارٌ قوام النسلء والعقلء والمال» فيجوز - عند طائفة من 
امارد 97 الكبرن أكرو اتفال عن الرها اذاي و 
اضطّرّت وخافت الموت» ولم تجد من يطعمها إلاببذل بُضْعِها؛ جاز ها 
ذلك» 260 وهكذا سائرها. 


ثم إذا نظرنا إلى بيع الغرر مثلاء وجدنا المفسدة في العمل به على 
مراتب؛ فليس مفسدةٌ بيع حبّل الحبّلة» كمفسدة بيع الجنين في بطن أمه 


(317) «ز): فالجهاد لحراسة الدين» ولعكون كلمة الله هي العلياء تُبذل في سبيله الأنفس والأموال 
واو اھ 

(3177) وبه قال ابن العربيء وابن خويز منداد» وخالف في ذلك الحسن» وأبو ثور» وابن الماجشونء 
وابن عبد الحكم وأصبغ بن الفرج» وقالوا: لا يفعل ذلك أحدء وإن قُتل لم يفعله» فإن فعله» 
فهو آثم» ويلزمه الحد). ينظر تفسير القرطبي: .187/٠١‏ 

(3138) ودليل ذلك ما أخرجه البيهقي: ۸ عن آي عبد الرحمان السلمى أن عمر 4 ُت اشر 
جهدها العطشء فمرت على راع» فاستسقت» فأب أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسهاء ففعلت: 
فشاور الاس في رجمهاء فقال على :#؛: «هذه مضطرة» أرى أن تخل سبيلها» ففعل. 
فهذا قضاء من عمر بإشارة من علي؛ ولم يعرف ما مخالف من الصحابةء فكان ذلك إجماعاً 
قال ابن القيم في الطرق الحكمية: ص ه7: «والعمل على هذاء لواضطرت المرأة إلى طعام وشراب 
عند رجل؛ فمنعها إلا بنفسها - وخافت الاك ومكّنثه من نفسها - فلا حدّ عليها). 


القسم الغالك ب (3898) سس كتاب الموافقات 


الحاضرة الآنء ولا بيع الجنين في البطن؛ كبيع الغائب على الصفة» وهو مڪن 
الرؤية من غير مشقة» وكذلك المصالح في التوقي عن هذه الأمور. 

فعلى هذاء إن كانت الطاعةء أوالمخالفة تنتج من المصالح» أو المفاسد 
ار کا ر کا ا ت كدر ةفد 
كبائر الذنوب» وإن لم تنتج A O E ls‏ 
واللواحقٍ الفضليّة» والمعصيةٌ صغيرة من الصغائرء وليست الكبيرةٌ في نفسها 
- مع [كل] 77" ما يعدّ كبيرة - على وزان واحدء ولا کل ركن مع ما يعد ركناً 
عل وزان واحد أيضاً؛ كما أن الجزئيات في الطاعة» والمخالفة» ليست عل 
وزان واحد» [بل] 2" لكل منها مرتبة تليق بها 2"70. 


(3139) يعني أنها ليست على مرتبة واحدة؛ فمصلحةٌ منع بيع حبّل الحبلة» أعظم من مصلحة منع 
بيع الجنين في بطن أمه الحاضرة» وهذه أعظم من مصلحة منع بيع اللبن المشوب بالماء مغلاً 

)1۱۷٠(‏ في (ط): «فطاعة»»؛ والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(37707) الزيادة ليست في: (ع)» وثابتة في باق النسخ الخطية» و(ط). 

(77207) الزيادة ليست في باقي النسخ الخطية» وثابتة في: (ع)» و(ف) و(ز)» وثبوتها أوضح في المعنى. 

(1۷۳) في (خ) زيادة: «وهذا ما وجدنا من المسألة السابعة» والحمد لله رب العالمين انتهى). - وكتب 
في الهامش: «الم توجد هذه الزيادة في النسخ). 
قلت: ولذلك لم نثبتها؛ لأن كلمة: «السابعة» غير واضحة هل هي بالعين أو بالقاف» وكيفما 
كان فالعبارة غير مفهومة» ولم نعهد من الشاطبي مثلها في نهايات المسائل» ولذا فهي محل شك 
عندناء وخاصة أنها لا توجد في التُسخ الأمّ التي هي أصحٌ النسخ وأدقها. 


القسم الغالك --ط-عع ب (ح58) لل كتابٍ الموافقات 


المسالة الكامنة عشرة: 
الأصل في العبادات - بالنسبة إلى المكلف - التعبدٌ دون الالعفات إلى 
المعاني» وأصلٌ العادات الالعفات إلى المعاني. 


أمَا الأولُ: فيدل عليه أمور: 


منها: الاستقراء؛ فإنا وجدنا الطهارة تتعدى محل موجبهاء ١١9‏ 
وكذلك الصلوات خُصت بأفعال خصوصة»ء على هيآت مخصوصة:» إن خرجت 
عنها؛ لم تكن عبادات» ووجدنا الموجّبات 0" فيهاء تتحد مع اختلاف 
الموجبات» وأن الدّكر المخصوص "") في هيئة ماه مطلوبٌ» وفي هيئة أخرى 
غير مطلوب» وأن طهارة الحدث مخصوصة بالماء الطهورء وإِنْ أمكنت النظافة 
بغيره» وأن العيمم - وليست فيه نظافة حسية - يقوم 277 مقام الطهارة 


(1۷4) «زة: هذا في الطهارة الحدثية» بخلاف طهارة الشوب والبدن والمكان من الأخباث؛ فإنها لا 
تتعدى» بل تقف عند حد ما أصيب بالنجاسة. اه 

(777) «ز٤:‏ فالحيض والنفاس» يسقطان الصلاة» ولا يسقطان الصوم ولا سائر العبادات المفروضة 
من أركان الإسلام. اھ 

(7720) (زة: هذا كثير؛ فالقنوت - وهو ذكر ودعاء - يطلب في بعض الصلوات دون بعض» والدعاء 
يطلب في السجود لا في الركوع» والنوافل تطلب في أوقات» وتمنع فيما بعد صلاة الصبح إلى 
أن تشرق الشمس مثلاء وهكذا من أوقات النهي» وكل هذا لا يعرف إلا بموقف من قبل الوسيء 
وليس للعقل فيه جال الخروج عما حد. اھ 

(77070) «زا: أي حيث لا يقوم الماء الطاهر غير المطهرء الذي هو منق من كل أثر. اه 


القسم الغالكت -- لس طإلمو5ع» لل كتاب الموافقات 


بالماء المطهّر "2 وهكذا سائر العبادات؛ كالصوم والحبم (05") 
وغيرها. 9') وإنما فهمنا من حكمة التعبد العامّةٍ الانقياد لأوامر الله تعالى» 
وإفراده بالخضوع. والتعظيمَ جلاله» والتوجه إليه» وهذا المقدارٌ لا يعطي علة 
خاصة يفم منها حكم خاص؛ إذ لو كان كذلك؛ لم يُحَدَ لنا أمر مخصوص - 
بل كنا نؤمر بمجرد التعظيم بما حُدَ وما لم يحدّ - ولكان المخالفُ لما خد 
غير ملوم؛ إذ كان التعظيمُ بفعل العبد المطابق لنيّته حاصلاً» وليس كذلك 
باتفاق؛ فعلمنا قطعاً أن المقصود الشرعي الأول» التعبدٌ [لله] ”20 بذلك 
المحدود» وأن غيره غيرٌ مقصود شرعاً. 

والعافي: أنه لو كان المقصودٌ التوسعةً في وجوه التعبد بما خد وما لم 
يحده لصب الشارع عليه دليلاً واضحاء كما نَصَب عل التوسعة في وجوه 
العادات أدلة 29 لا يوقف معها على المنصوص عليه» دون ما شابهه 


(11۷۸( 2 استباحة المرء به ما يستباح بالماء: من صلاة» وقراءة» ورفع تخت :اضر وأكبر. 

)1۷١(‏ «زة: أي فهما من الأمور المحدودة التي لا يفهم تحديدها من غير الشرع» ولا يستقل العقل 
بادراك حدودها وحكمها. اھ 

(3280) في (م) و(ط) «وغيرهما»» والمثبت من باقي النسخ الخطية» وكتب عليها في (ز): «كذااء 5 
كذا هي في الأصول وأنها صحيحة» والكناية فيها ترجع للعبادات. 

)718١(‏ الزيادة ليست في: )ع و(ز) و(ف) و(ب)» وثابتة في (خ) و(م) و(ت) و(ح) و(ن) و(ط). 

(1186) «ز»: كما في حديث معاذ لما بعثه إلى اليمن: «كيف تقضى إذا عرض لك قضاء»؟ ... إلى أن 
قال: «أجتهد رأبي ولا آلوا» فأقره على الاجتهاد برأيه في القضاء فيما لا نص فيه إذا جامع ما 
ص عليه في المعنى المفهوم منه. اه 


القسم الخال + -(؟5886) ل كتاب الموافقات 


وقاربه» وجامّعه في المعنى المفهوم من الأصل المنصوص عليه ولكان (0785) 
ذلك يتسع في أبواب العبادات. 

ولَمّا لم نجد ذلك كذلك- بل على خلافه - دل على أن المقصود الوقوف 
:كار رماع وهر بعص 
الصور؛ فلا لوم على من اتبعه» لكن ذلك قليل؛ فليس باصلء وإنما الاصل 
ما عم ف الياب» وغلب عل الموضع تيلف 

وأيضاً: فإن من المناسب» ما فى ا ادود عندهم فيما لا نظير 
له؛ 87" كالمشقّة في قصر المسافرء وإفطاره» والجمع بين الصلاتين» وما أشبه 
ذلك. 


عند ذلك المحدودء إلا أن يتبين بنص 


(728) «زة: مرتب عل قوله: النصصب)» أي ولو نصب الأدلة؛ لاقسع الأمرفي العبادات. 
وقوله: «ولما لم نجد) إلخ أي ولا لم تقم الأدلة على التوسعة فيهاء ولا وجدت فيها التوسعة» دل 
على المطلوب. اه 

(۸4) «زا: وذلك كما في قوله © فيمن وق تفريوه عدا فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً)؛ 
فقد نص على حكمة عدم مسّه بالطيب؛ فإذا مل عليه كل من مات قبل تمام حجه وأنه لا 
يمس بطيب لهذا المعنى المتبيّن بالنص» فلا مانع منه» وهكذا ما كان من قبيله» وهو كمحترز 
لقوله: يڌ يتسع» أي بل هو قليل كهذا. اه 

(3186) في (ط): «في الموضع)ء والمقيية من - جميع النسخ الخطية. 

(7185) في (خ) و(م) و(ح) و(ت) و(ن): «فإن المناسب ما هو فيها»» وقي (ط): «فإن المناسب فيها 
معدود)» والمثبت من: (ع) و(ز) و(ف) و(ب))» وهو أوضح. 

(31837) «ز»: أي إن المناسب - وهو الوصف الذي اعتّبر علة للحكم في العبادات - عدٌوه من أقسام 
مالا نظير له» وهو قسم ما عدل به عن سنن القياس؛ فالمشقة لم يعتد بها في غير الصوم وقصر 
الصلاة في السفرء ولو كانت المشقة أضعاف ما يحصل في السفر. وأصل القياسء مبني = 


القسم الغالك ج سس هس ن د كتانب الموافقات 


وإلى هذاء فأكثرٌ العلل المفهومة الجن في أبواب العبادات» غير 
فقينوقة الضوض ؟ كق هافن ۹0 


و: «لا قبل الله صلا أحدكم إذا أحدة حتى يتوضاًا» لا 


وانهيه عن الصلاة طرفي النهار»» "2 وعلل ذلك بأن الشمس تطلع 
وتغرب بين قري الشيطان. 


لأنه حتى عند فرض وجود النظر للمعنى فيهاء فإنه يكون بحالة قاصرة. اه 
(72188) «زة: هذه الأمثلة» من مسالك العلة الصريحة؛ فالترتيب بالفاء» كزنا ماعز فرُجم والشرط في 
إذاء واللام في قوله: «لآنها تطلع» إلخ ولكنه كما يقول لا يفهم منها الخصوص.اه 
سلم). 
أخرجه أبو داود في الصلاة: ۲۷۳/۱ ح ۱۰۳۹ والنسايُ: */27: والترمذي: ۲۶۱/۲ ح 856 وقال: 
(حسن غریب م 
وصححه أيضا ان حبان» والجاڪىء وضعفه البيهقيء وابن عبد البر؛ لأن المحفوظ من حديث 
عمران عدم ذكر التشهد» وقد تفرد يذكره ا شعت عن اين سيزين: وقد خالفه فيه غيره من 
الحفاظ» فرووه عن أبن سيرين بدونه. 
(5188) ا البخاري في الطهارة: 286/١‏ ح ٥‏ وال حیل: 4 ج ٥‏ واللفظ له فيها. 
(3190) وفي ذلك أحاديث: منها حديث أي سعيد الخدري عند الحميدي: 5 ح ۰۷٥۰‏ وحديث عمر 
أنه #: «نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس» وبعد العصر حتى تغرب الشمس». 
أخرجه البخاري في المواقيت: 79/6 ح ١۸ء‏ وفي الباب عن جماعة من الصحابةء يبلغون حد 
التواتر» أو الاستفاضة. 


إا ااا( ب ب کن لت 


وكذلك ما يستعمله الخلافيون في قياس الوضوء على التيمم في وجوب 
النية» """) بأنها طهارة تعدت محل موجبهاء فتجب فيها النية» [ع-187] قياساً 
على التيمم»97*"') وما أشبه ذلك ما لا يدل على معنى ظاهر منضبط مناسب 
يصلح لترتيب الحكم عليه من غير نزاع؛ بل هو من المسمى شبّهاء 0159 
بحيث لا يتفق على القول به القائسونء 9 وإنما يقيس به من يقيس بعد 
ان اهدو سيراه 

فإذا لم تتحقق لنا علة ظاهرة تشهد لا المسالك الظاهرة (050) 
فالركنٌ الوثيق الذي ينبغى الالعجاءٌ إليه» الوقوف عند ما خد دون التعدي 


)1۱۹١(‏ أي الطهارة الماثية. 

(7199) ينظر الذخيرة: »2*4/١‏ ومواهب الجليل: ٠٠١۳١‏ والانتصار في المسائل الكبار لذي الخطاب 
الكلوذاني: ,22:-229/١‏ 

(3180) أي المسمى بقياس الشبه» وهو تردد فرع بين أصلين» وشبَّهُه بأحدهما في الأوصاف أكثرا. 
ينظر التحقيق والبيان للأبياري: ٠٤٥/۳‏ وشرح الكوكب المنير: 2080/6 والقولُ بأنه ليس 
بحجة» هو قول أكثر الحنفية» وجماعة من الشافعية» وذهب الأكثرون إلى حجيته على تفصيل 
هم في ذلك. ينظر إرشاد الفحول: ص 220-2159. 

(۹4) في (ب) و(خ) و(م) و(ح) و(ت) و(ن) و(ط): «القائلون» - وهو خطأ - والمثيت من: )ع 


و(ف) و(ز)» وهو الصواب. 
(116) «ز»: هي المناسبة» والنص بأنواعه» والإجماع؛ والسبر والتقسيم ثم الدوران أما الشبه؛ فليس 


قال السبكي: «وقد كثر التشاجر في تعريف هذه المنزلة» ولم أجد لأحد تعريفا صحيحا فيها). 
ثم قال: «إنه يطلق على معان والمراد به هنا: وصف مناسبته للحكم ليست بذاته» بل بسبب 
مشابهته للوصف المناسب لذاته شبها خاصاا» أي يشبهه فيما يظن كونه علة للحكم = 


القسم الغالش لدعب (وهم5) + كتاب الموافقات 


إلى غيره؛ لأنّا وجدنا الشريعة حين استقريناهاء 23677 تدور على التعبد في 
ات العاذات4 فكان ضا ها 

والغالث: أن وجوه التعبدات في أزمنة الفترات» لم يهتدٍ إليها العقلاء 
اهتداءهم لوجوه معاني العادات؛ فقد رأيت الغالب فيهم الضلالٌ فيهاء 
والمشيّ على غير طريق» ومن تم حصل التغيير فيما بقي من الشرائع 
المتقدمة» وهذا ما يدل دلالة واضحة على أن العقل لا يستقل بدرك معانيهاء 
ولا بوضعهاء فافتقرنا إلى الشريعة في ذلك. 


= أو مستلزما طا؛ سواء أكانت المشابهة في الصورة أم المعنى؛ وذلك كالطهارة لاشتراط النية؛ 
فإنها تناسبه بواسطة كونها عبادة» بخلاف الإسكار لحرمة الخمرء فإنه مناسب ا بذاته؛ بحيث 
يدرك العقل مناسبته لها وإن لم يرد به الشرع. 

وحينئذ؛ فالشبه - أي هذا النوع من المسالك - يحتاج في إثبات عليته إلى دليل مثبت للعلية؛ 
ولذلك قيل في تعريفه: وصف لم تثبت مناسبته للحكم إلا بدليل منفصلء مثاله أن يقال في 
إلحاق إزالة الخبث بإزالة الحدث في تعين الماء ا: طهارة تراد للصلاةء فلا يحزي فيها غير الماء؛ 
كالوضوء؛ فكونُ كل منهما طهارة تراد للصلاة» هو الوصف الجامع بينهما؛ لتعين الماء هماء وهو 
وصف شبّهي لا تظهر مناسبته لتعين الماء في إزالة الخبث. 

وقالوا عنه: إذا ثبت بأحد مسالك العلة المعتبرة أن وصف كون الطهارة تراد للصلاة يصح 
علة تعين الماء لإزالة الخبث؛ لزم وإلا فلا يوجبه مجرد اعتبار الماء في الحدث. ومثله أيضا مثال 
المؤلف. قال ابن الحاجب: ااوتثبت علية الشبه بجميع المسالك). 

وفي شرحه: اوقد يقال: الشبه للوصف المجامع لآخرء إذا تردد به الفرع بين أصلين فالأشبه 
فيهماء هو الشبه» كالنفسية: والمالية في العبد المقتول» تردّد بين الحر والفرس مثلاء وهو بالحر 
أشبه؛ لأن مشاركته له في الأوصاف والأحكام أكثر» فتتعارض مناسبتان فتترجح إحداهماء 
ولكنه ليس من الشبه الذي فيه كلام المؤلف بدليل مثاله. اه 


(5195) في (م): لاستقرينا». 


القسم الغااك ل (583)» لل كتب الموافقات 


ولمّا كان الأمر كذلك؛ عَذِر أهل الفترات في عدم اهتدائهم؛ فقال 
تعالى: #إ وَمَا كنا مُعَذَّ بِينَ حَتَى 0 نكا 

وقال تعالى: ف رُسْلَا مبَشْرِينَ وَمُنَذِرِينَ لِيَلا كُونَ لِلنّا س عَلَى أله 
ا د الل ا 

والحجةٌ هاهناء [هي] "" التي أثبتها الشرع في رفع تكليف ما لا 
يطاق» واللّه أعلم. 

فإذا ثبت هذا؛ لم يكن بد من الرجوع في هذا الباب إلى جرد ما حدّه 
الشارع» وهو معنى التعبد» ولذلك كان الواقفٌ مع مجرد الاتباع فيه أولى 
بالصواب» وأجرى 7" على طريقة السلف الصالح» وهو رأي مالك 4# إذ لم 
لعفت في رفع الأحداث إلى مجرد النظافة حتى اشترط النية» والماءَ المطلقء 
وإن حصلت النظافة بغير ذلك» وامتنع من إقامة غير التكبير مقامهء 
والتسليم كذلك» ومنّع من إخراج القِيّم في الزكاة» واقتصر على جرد العدد 
في الكفارات. 

إلى غير ذلك من مبالغته 7" الشديدة في العبادات التي تقتضي 
الاقتصار عل محض المنصوص عليه؛ أو ما ماثله» فيجب أن يؤخذ في هذا 


.٠١ الإسراء:‎ )31959( 

(31948) النساء. 154. 

(3155) الزيادة ليست في: (ع)؛ وثابتة في: (ح) و(ف) و(ز) و(ب) و(م) و(ت) و(ن) و(خ). 

(:15) في (ف) و(ز): «وأحرى»» والمثبت من باقي النسخ الخطية و(ط)» وهو أوضح في الدلالة وأدق. 
(:7) في (ز) و(ف) و(ب) و(خ) و(ت) و(ح) و(ن) و(ط): «من مبالغاته)» وي (م): من = 


القسم الال ب (58) علس كتاب الموافقات 


الضرب» التعبدٌ - دون الالتفات إلى المعاني - أصلاً يبي عليه» وركناً يلجأ 
إليه. 


فصل: 
وأمّا أن الأصل في العادات الالعفات إلى المعاني؛ فلأمور: 
أوطا: الاستقراء؛ فإنا وجدنا الشارع قاصداً لمصالح العبادء والأحكامُ 
العادية تدور معه ©“ حيثما دار» فترى الشيء الواحدّ يمتح في حال لا 
تحكون نيمست O‏ مص جاز؛ كالدرهم بدرهه 57" إلى 
أجل» يمتنع في المبايعة» (") ويج وز في القرض» وبيمٌ الرطب باليابس 
متنع e‏ حيث يكون جرد غرر وریا من غير مصلحة» ويجوز إذا كان 


= المبالغة»» والمثبت من: (ع). 

ولو قال: «إلى غير ذلك من اتباعه الشديد في العبادات» لكان أولى؛ لأن ما فعله مالك وغيره في 
هذه المسائل وغيرهاء ليس مبالغة» وإنما هو اتباع للنصوصء واهتداء بها؛ لأن الإخالة فيها 
إذا ابتغيت لا تفضي إلى يقين ولا ما يقاربه؛ فاقتضى المنهجٌ المستقيم الاش 
والاهتداءً به فيما يعجز العقل عن إدراك كنهه. 

(:76) أي مع قصد الشارع» وفي (م) و(خ) و(ت) و(ن) و(ح): «تدور حيشما» والمثبت من باقي 
النسخ الخطية و(ط). 

(7200) في عامة النسخ الخطية و(ط): «(بالدرهم»» ما عدا: (ع). 

(104) «ز): لما فيها من المشاحّة والمغالبة» وقصد الاستفادة المالية» بخلاف القرض الذي هو لوجه الله 
خاصضّة» ففيه تزكية نفس المقرض» كالصدقة» وفيه تنفيس كرب الناس» ويرفع الحرج إذا مُنع 
القرض أيضا. اه 

(7200) في عامة النسخ الخطية»ء و(ط): اليمتنع)؛ ماعدا: (ع). 


القسم الغالك ل _ ل (9888)» عل _ ل كتاب المواققات 


فيه مصلحة راجحة» 7" ولم نجد هذا في باب العبادات مفهوماًء كما 
فهمناه ٤‏ العادات. 
وقال تعالى: #( وَلَكُمْ ہے الْفِصَاصٍ حَيَّرْةٌ يَتَاَوْلٍ الآلْبَنبٍ ى 2"90. 
وقال: ف ولا تا لرا أَمْوَالكُم بَيْنَكُم بالطل ى .٠‏ 
وف الحديث: لله يقضى القاضي وهو غضبان) (1۹). 


وقال: «لا ضرَّرَ ولا ضرار» (. 


وقال: «القاتلٌ لا يرث» (1). 
وانهى عن بيع العرر) .٠9‏ 
وقال: 31 مُسکر حرام (۳( 


(1:5) «ز»: كما في ثمر العراياء توسعة على الخلق» ولرفع الحرج والضرر على المُعري» إذا تردد المعرّى 
داخل بستانه ونخله؛ فكان منع ذلك مؤديا إلى أن لا يُعري أحد أحدا نخله. اه 

(1600) البقرة: ۷۸ وجملة «يا أولي الألباب» ليست في أي نسخة خطية» وثابتة في: (ط). 

(708) البقرة: لا18. 

(5:09) تقدم في الرقم: مالا مره تلاق لاا. 

(361) تقدم في الرقم: كلمن ممم 1€01. 

(561) تقدم في الرقم: 53716. 

(5216) كما في حديث أبي هريرة أنه 4 : انهى عن بيع الحصاة» وعن بيع الغرر). أخرجه مسلم في 
البيوع: 1١68/9‏ 

(5217) كما في حديث بريدة أنه © قال: «نهيتڪم عن الظروف وإن اروف او ظا 2لا يحل 
شيعا ولا يحرمه» کل مسكر حرام). ره مسلم في الأشرية: .٠۸/۴‏ 
وفي حديث ابن عمر أنه 4# قال: كل مسكر حمر وك خمر حرامٌ». أخرجه مسلم في الأشربة: 
.\oAY/Y‏ 


القسم الغالك + (وم5) ل كتب الموافقات 


وفي القرآن: #( إِنَمَا يُرِيدُ أَلشَّيْطَنْ أن يُوفِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَوَةَ 
وَالبَعْضَاء هر لخن والميسر الا 0 


إلى غير ذلك ما لا يحصّى» وجميعه يشير بل يصرح باعتبار المصالح 
العاف وان الإذق دائ معها انشا :ارت با تة مالك الات( 
فدل ذلك على أن العادات» مما اعتمّد """ الشارعٌ فيها الالتفات إلى المعاني. 


والعاني: أن الشارع توسّع "في بيان العلل وا لمڪم في تشريع باب 
العادات كما تقدم تمثيله» وأكثرٌ ما علّل فيهاء بالمناسب الذي إذا عرض على 
العقول تلقته بالقبول؛ (") ففهمنا من ذلك أن الشارع قصد فيها اتباع 
المعاني» لا الوقوف مع النصوصء بخلاف باب العبادات؛ فإن المعلوم فيه 
خلاف [ذلك] (3519), 


.٩۳ المائدة:‎ )5214( 

(1515) «زة: وما ذكره من الأمثلة الخانية» من باب مسلك التنبيه والإيماء» الذي هو ترتيب الحكم 
على الوصف؛ فيفهم لغة أنه علة لهء ولذا جعلوه من مسلك النص غير الصريح. اه 

(5217) أي قصد. 

(151) «ز»: كمقابل لقوله في الوجه الغاني في العبادات: «ولكان ذلك يتسع في أبواب العبادات». اه 

(718) 9ز»: هذا هوتعريف أي زيد للمناسب وعرفه غيره بأنه: وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا 
من ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصوداً للعقلاء» وهو حصول مصلحة» 
أو تكميلهاء أودفع مفسدة أو تقليلها. 
وقالوا: إن تعريف أبي زيدء لا يمكن إثباته في المناظرة» إذ يقول الخصم: لا يتلقاه عقلي 
بالقبول» وإن كان التعريفان متقاربين في المعنى. اه 

(7215) الزيادة ليست في (ع)ء وثابتة في باق النسخ الخطية. 


القسم الغالك سه سب (38:8) ل كتاب الموافقات 


وقد توسع في هذا القسم مالك 4# حتى قال فيه بقاعدة «المصالح 
المرسلة»» وقال فيه ب«الاستحسان» ("» وتُقِل عنه أنه قال: «إنه تسعة 
أعشار العلہ» (") حسبما أت إن شاء الله [تعالى بيائّه] . 


والعالث: أن الالعفات إلى المعاني» قد كان معلوماً في الفترات» 5220) 
واعتمّد عليه العقلاءٌ حتى جرت بذلك مصالحهم؛ وأعملوا كليّاتها عل 
الجملة» فااردت لمم سواءٌ في ذلك أهل الحكمة الفلسفية» وغيرهم؛ إلا أنهم 
قضّروا في جملة من التفاصيل» فجاءت الشريعة لتتمّم 9" مكارم 


(7520) «زة: بيان المقام على وجه يشفي النفس» يُرجّع فيه إلى كتاب الاعتصام للمؤلف في تحديدهما 
وتمثليهما. اه 

.88/5 ينظر هذه المقالة في الإحكام لابن حزم: 2327/5 والبحر المحيط:‎ )566١( 

(:؟7) الزيادة ليست في عامة النسخ الخطية» ما عدا: (خ)» وينظر كتاب الاجتهاد: الطرف الأول في 
الاجتهاد: المسألة العاشرة: وما ينبني عل هذا الأصلء قاعدة الاستحسان». إلخ. 

(566) بل هو فطرة في الإنسان منذ وجوده؛ فالإفسان حينما يسمع شيئاء ينتقل ذهنه مباشرة إلى 
الصف عق مام وه ودا براق مهدا قروا اون عن كه و فاد فيا أدرك 
معناه» فإنه يخضع لمقتضاهء ويجريه في أمثاله» وما لم يدرك له معنى» فإنه يتوقف فيه» فان عمل 
به» فقي نفسه منه ما فيهاء وللهذا جاءت الشريعة بأحكام التكليف معللة ومغيّاة» وما لا يُدرك 
تعليله من أمور الإيمان والآخرة بالتفصيل» فإنه تدرك حكمته في الجملة» ويّمهّد لقبوله بقوة 
الإيمان» واليقين التام الذي يتجلى في الخضوع الكامل لربوبية الله تعالى وحكمته في خلقه - 
ما أدرك منها وما لم يدرك - وعصمة أنبيائه عن العبّث في أقواللهم» وأفعاهم» وبلاغاتهم. 
وفي الحقيقة: هذه الأمورُ غير المحسوسةء معللة بالتسليم المحض لن له الحكمة البالغة في كل 
ما خلق» وكل ما فعل» وإن قصرت الأفهام أحيانا عن إدراك تلك الحكمة» واكتشاف تلك 
الغاية: 


هه 


(:552) في (ت) و(ح) و(م) و(خ) و(ط): «لعتماء وفي (ب): «ليتمم»» وهو خطأ من الشاسخ. - 


القسم الغالك ل -5899)»_ لل كتاب الموافقات 


الأخلاق؛ ©" فدلٌ على أنّ المشروعات في هذا الباب» جاءت متمّمة لجريان 
التفاصيل في العادات» على أصوطا المعهودات. 

ومن ها هنا أقرت هذه الشريعة جملة من الأحكام التي جرت في 
الجاهلية؛ كالدّية» والٌسامة» 7" والاجتماع "2 يوم الْعَرُوبة - وهي 
الجمعة - للوعظ والعذكيرء 27 والقراض» وكسوة الكعبة» ا 


= والمثبت من: (ع)» و(ف) و(ز) و(ن). 

(72) وهذا جح في قوله 4 : «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق»» وقد تقدم في الرقم: 8567. 

(763) وصورتها: أن يوجد قتيل لا يعلم من قتله» فيدعي أولياوه الدم على رجل بعينه» أو جماعةٍ 
بأعيانهم» ويكون معه لوْث يقوي دعواهم» واللوتٌ أمارةٌ يغلب معها عند الظن صدقُهم 
فيحلف الأولياء على ما يدّعونه» ويجب لهم في العمد القودء والدية في الخطأ). ينظر المعونة: 
۲ وصحيح مسلم: كتاب القسامة: 91/8؟1. 

(150) «ز»: أي باعتبارما فيه من المصلحة العامة» حتى يكون ما نحن فيه» لا من جهة كون الصلاة 
وسماع الخطبة عبادة. اه 

(7428) ذكر السهيل في الروض الأنف: :157/8/١‏ أن كعب بن لُوّيّ جد نبينا © هو أول من جمّع 
يوم العروبة» ولم تسم العَروبة إلا مذ جاء الإسلام؛ وقيل: هو أول من سماها الجمعة» فكانت 
قريش تجتمع إليه في هذا اليوم» فيخطبهم» ويذكرهم بمبعث النبي © » ويعلمهم أنه من ولده 
ويأمرهم باتباعه والإيمان به. اه 
وينظر أيضا سيرة ابن هشام: ١/480؛»‏ والأوائل لأبي هلال العسكري: 23: ولسان العرب: 
0. 

(759) وأول من كساهاء هو تبّعٌ الحميري» كما خرج الأزرقي ذلك في أخبار مكة: ص 4٩۹‏ من 
حديث أبي هريرة مرفوعا وابن مردويه» كما في الدر المنشور: 41۶/۷ وفي إسناد الأزرقي 
إبراهيم بن محمد بن أبي يحي الأسلمي» كذبه يحبى بن سعيد» وابن معين وابن المديني» وينظر 
0 في الموضوع› الأوائل ل هلال العسكري: ص ۳١‏ وتاريخ دمشق: 25/1١‏ وفتح = 


القسم الغالك -- ب (9984) ل كتاب الموافقات 


[والجلف] 7" وأشباء ذلك: ما كان عند أهل الجاهلية محموداً» وما كان من 


محاسن العوائد» ومكارم الأخلاق التى تقبلها العقولء وهي كثيرة. وإنما 
كان 0590 عندهم من التعبدات الصحيحة في الإسلام افو كار ها و 


فإذا تقرر هذاء وأن الغالب في العادات الالعفاث إلى المعاني؛ فإذا وُجد 
[ع-۸۷] فيها التعبد؛ فلا بد من التسليم» والوقوفٍ مع المنصوص؛ كطلب 
الصداق في النكاح» 7" والذبح في المحل المخصوص 7" في الحيوان 
المأكول» والفروض المقدرة في المواريث» وعَدّد الأشهر في العِدّد الطلاقية: 
والوَقَويّةء 9") وما أشبه ذلك من الأمور التق لا مجال للعقول في فهم 


= الباري: 0585/9 عند قول البخاري في كتاب الحج: «(باب كسوة الكعبة). 

(150) الزيادة ليست في: (خ) و(ن) و(ت) و(ح) و(ط)» وثابتة في: (ع)) و(ز) و(ف) و(ب) و(م)» 
يعني كحلف الفضول الذي فيه نصرة المظلوم والأخذ على يد الظالم. 

(7299) «زة: من تتمة الدليل الخالث. اه 

(30) «زه: تأمل؛ فإن فيه المعنى الذي أشارت إليه الآية: « ويم نموا من أَمولِهِمَ 4» أي 
فالصداق والنفقة» مكملان لحق القيامة والرئاسة للأزواج عليهن. 
وسيأتي للمؤلف تعليله بتمييز السكاح عن السفاح» وإن كان قد يقال: إن الزنا فيه دفع مال من 
الزاني للبغي. اه 

(75) «ز»: أي مع أن تطهير اللحم من الدم الذي هو مسكن الجراثيم المرضية غالباء قد لا يتوقف 
على خروجه من الوَدّجَّين والحلقوم وليراجّع أهل الذكر في هذا؛ فقد يڪون له علة ومعنى 
مقصود. اھ 

(759) نسبة إلى الوفاة. 


القسم الغالك ب (ب#وةعم ل كتاب الموافقات 


مصا حها الجزئيةء حتى يقاس عليها غيرها؛ فإنا نعلم أن الشروط المعتبرة في 
النكاح: من الولي» [والشاهدين]ء 2*0 والصداق» وشبه ذلك؛ لحمييز النكاح 
عن السفاح» وأن فروض المواريث» ترتّبت على ترتيب القُّرْن من الميت» وأن 
العِدّدء والاستبراءات» المرادُ بها استبراء الرحم خوفاً من اختلاط المياء 
ولكنها أمور جُمْليّة؛ كما كان الخضوعء 37" والتعظيم؛» والإجلال 
علة شرع العبادات. وهذا المقدارٌ لا يقضي بصحة القياس على الأصل فيهاء 
بحيث يقال: إذا حصل الفرق بين النكاح» والسفاح بأمور أُخَر مثلا؛ له 
تُشتّرط تلك الشروطء ومتى لم براءةٌ الرحم؛ لم تُشرّع العدّة بالأقراءء 
ولا بالاخهرة ولا ها ذلك 

فإن قيل: وهل توجد لهذه الأمور التعبديات علة يُفهم منها مقصَدٌُ 
الشارع على الخصوصء أم لا؟ 

فالجوابٌ أن يقال: أمّا أمورٌ التعبدات؛ فعلَّتُها المطلوبة مرد الانقياد 
من غير زيادة ولا نقصان» ولذلك لما سئلت عائشة #8 عن قضاء الحائض 
الصوم دون الصلاةء قالت للسائلة: «أحرورية أنت)؟ إنكاراً عليها أن مُسأل 
عن مثل هذا؛ إذ لم يوضع التعبد أن تُفْهّم علَّتُّه الخاضّة» ثم قالت: ١كنا‏ ومر 
بقضاء الصوم» ولا نؤمر بقضاء الصلاة» (". 
(15) الزيادة ليست في: (ب) و(خ) و(م) و(ت) و(ن) و(ح) و(ط)» وثابتة في: (ع)» و(ف) و(ز)» 

وفي (ف): «من الوالي». 


)۳١(‏ في (ط): «كما أن الخضوع)» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 
(1۲۳۷) سيأتي في الرقم: 215754 و ..۱۳۷١۰‏ 


القسم الغالك + ل (3968) ل كتاب الموافقات 


وهذا يرجح التعبد على التعليل بالمشقة. 

وقال 1197 اين السب ف عة ديري القارع نين دة الأصابع: 
هي السنة يا ابن أخي) ("“. 

وهو كثير» ومعنى هذا التعليل» أن لا علة. 

وأمّا العادياتٌ وكثيرٌ من العبادات أيضاً؛ فلها معنى مفهوم» وهو ضبط 
وجوه المصالح؛ إذ لو ترك الناسٌ والنظرَ؛ [لانتشر] 7" ولم ينضبط» وتعذر 
الرجوعٌ إلى أصل شرعيء والضبظ أقرب إلى الانقياد ما وُجد إليه سبيل؛ 
فجّعل الشارعٌ للحدود مقادير معلومة» وأسباباً معلومة لا تُتعدّى؛ كالشمانين 
في القذف» والمائة وتغريب العام في الزنا على غير إحصانء وحص قطع اليد 
بالكوع وفي النصاب المعين» وجعل مَغيب الحشفة حدّاً في أحكام كثيرة: 
وكذلك الأشهرء والقروء في العددء والنصابٌ والحول في الركوات .٠۷‏ 

وما لا ينضبط رد إلى أمانات المكلفين» وهو المعبّر عنه بالسرائر؛ 
كالطهارة للصلاة» والصوم؛ والحبيض» والطهر» وسائر ما لا يمحكن رجوعه إلى 
أصل معين ظاهر؛ فهذا ما قد يُظن التفاتُ الشارع إلى القصد إليه. 


(3298) في (ت) و(ح) و(م) و(خ) و(ن) و(ط): «وقول»» والمثبت من: (ع)» و(ز) و(ب) و(ف). 
(75*5) ينظر السنن الكبرى للبيهقي: 317/8» وفقه الإمام سعيد بن المسيب: 1//ا". 
والأثرٌ: أخرجه مالك في الموطأ في "كتاب العقول): /87:0» عن ربيعة أنه سأل سعيد بن المسيب: 
١اكم‏ في إصبع المرأة») ؟ فذكره. 
(310) الزيادة ليست في: (ع)» وثابتة في باقي النسخ الخطية» و(ط). 
)354١(‏ في (م): «الركاة). 


القسم الغالك ب (ه59م ‏ كتاب الموافقات 


وإلى هذا المعنى ('*'') يشير اصل سدّ الذرائع» لكن له نظران: 

نظرٌ من جهة ل لشعبه وانتشار وجوهه إذا € تشعنأه» كما ٤‏ مذهب مالك 
مثلاء مع أن كثيراً من التكليفات» ثبت كونها موكولة إلى أمانة المكلف» فعلى 
هذا لا ينبغي أن يلتفت منه 49" إلا إلى المنصوص عليه. 


ونظوٌ من جهة أن له ظوابظ قريبة المأخذ وإن انتشرت فروغه» وقد 
فهم فق الشيرة الالتفاثٌ إلى كليّه؛ فليّجْرَ 21:9 بحسب الإمكان في مظانهء 
وقد منع الشارع من أشياء من جهة جرّها إلى منهيّ عنه» والتوسلٍ بها إليه. 


وهو أصل مقطوع به على الجملة» قد اعتبره السلفُ الصالح؛ فلا بد 
من اعتباره. 


(46؟2) ١ز):‏ أي فقاعدة سد الذرائع - التي هي: منع الشارع لأشياء؛ لجرها إلى منهي عنه» والتوسل بها 
إليه - هذه القاعدة تلتثم وتتناسب تمام المناسبة مع المعنى السابق» وهو ضبط وجوه المصالح؛ 
خشية الانتشار» وتعذرٍ الرجوع إلى أصل شرعيء والضبظ في هذاء أقرب إلى الانقيادء لكن 
لسد الذرائع نظران إلخ. أي فلا يؤخذ هكذا بطريق كي» بل لا بد فيه من إدخاله تحت هذا 
الضابط الذي قرره. اه 

(74) «ز٤:‏ أي من المعنى المذكورء إلا إلى ما نص عليه من الشرع بذكر ضوابطه؛ لأن كثيرا من 
التكاليف وكلها الشارع إلى أمانة المكلفء فلا نتوسع في ضبطها وتقييدها؛ بحجة سد الذرائ» 
كوا ا و ق اا انول ارت عه لك له ضرا اة اا حه 
يمكن التعويل عليها؛ فمتى أمكن إجراء الضوابط في مظانهاء أخذ بها وعول عليهاء فيكون 
هذا توسطا بين الأمرين وإعمالا لكلا النظرين. اه 

(7544) في (م): «فليحررا» وفي (ز) و(ف): «فليجزا» وفي (خ): «فليجري» والمثبت من: (ع) و(ب) 
و(ح) و(ت) و(ن)» وهو أدق. 


القسم القالق عم سم سس (885) سس حت كتاب الموافقات 


ومن الناس من توسط بنظر ثالث» فخص هذا ١‏ عدا فيه 


بالظاهرء *؟") فسَلّط الام على [سدّ] (47') ما اطعلوا عليه منه؛ ضبطاً 
لمصالح العباد» ووكل من لم يلع عليه إلى أمانته. 


(4؟1) «زة: كأن النظرين السابقين لم يفرق فيهما بين الظواهر والسرائرء لكن هذا الغالث» فرق 
ا 
(72457) الزيادة ليست في (ح) و(ت) و(ن) و(خ) و(م) و(ط) وثابتة في (ع)» و(ب) و(ز) و(ف). 


القسم الغالك + (۹۷) ل كتاب الموافقات 


المسألة التاسعة عشرة: 
کل ما ثبت فيه اعتبار التعبد؛ فلا تفريع فيه(“ وکل ما ثبت فيه 
اعتبار المعافي دون التعبد؛ (2"48 فلا بد [فيه] "““ من اعتبار التعيّد؛ 
ركه 
أحدها: أن معنى الاقتضاء أو التخيير» لازم للمكلف (*") من حيث 
هو مكلف» عرف المعنى الذي لأجله شرع الحم أو لم يعرفه؛ بخلاف 


(3189) في (م): فلا تفريع عليه - قال «ز): أي لا قياس فيه» ولما كانت هذه الدعوى الأولى واضحة» 
لم يستدل عليهاء وإن كان يؤخذ التنبيه عليها أثناء الاستدلال على الدعوى الغانية. ولم يقل: 
«ففيه التفريع) لأنه - مع كونه متشعب الخلاف بين القائلين بالقياس- فإن الذي يعنيه» هو 
إثبات أن فيه أيضا نوعا من التعبد» بمعنى من المعاني التي سيقررها. اه 

)1۲٤۸(‏ «ز): أي دون أن يثبت التعبد» وليس الغرض أن يثبت اعتبار عدم التعبدء وإلا لعناقض 
الكلام. 
وقوله: «فلابد فيه من اعتبار التعبد» ليس المراد به التعبدٌ بالمعنى الخاص المتقدم الذي يجب 
أن لا يدخله القياس والتفريع» بل المرادُ به أن يكون للّه فيه حق؛ إذا قصده المكلف بالفعلء 
أثيب وتكون مخالفته قبيحة يستحق العقاب عليها. 
وينضم إليه معنى آخرء وهو: أنه لابد لنا في كل مصلحة عرفناها من وقفة عندها: هل تعينت 
هذه العلة للمصلحة؛ بحيث لا يكون للحكم علة ومصلحة إلا هذه؟ فهذا العوقف نوع 
من التعبد» بمعنى عدم معقولية المعنى تعقلا كاملاء وغير ذلك من المعاني الآتية التي يتقرر 
بها معنى التعبد في الأوجه المذكورة بعدء فالتعبدُ هنا بمعنى عام لا ينافي القياس والعفريع إذا 
وجدت شروطه. اه 

(749) الزيادة ليست في: (ع)ء و(ح) وثابتة في غيرها من النسخ الخطية؛ إلا أنه سقط من (ح) جملة: 
افلا بد فيه من اعتبار التعبد» برمتها؛ لانتقال بصر الناسخ من «التعبد» الأول إلى الغاني. 

(366) «زا: أي فعليه الانقيادء ولا يخلص من التكليف إلا بالامتغالء بخلاف تحقيق المصلحة = 


الفسم الغالثك لت (598) لل كتاب الموافقات 


اعتبار المصالح» فإنه غير لازم؛ فإنه عبّدٌ للمُكلف» (*2") فإذا أمره سيده؛ 
لزمه امتشال أمره باتفاق العقلاءء بخلاف المصلحة:» فإنّ اعتبارها غير 
لازم له 0" - من حيث هو عبد مكلف - على رأي المحققين. 

وإذا كان كذلك؛ (*" فالتعبدٌ لازم لا خيرة فيه» واعتبارٌ المصلحة» 
فيه الخيرة» [وما فيه الخيرة]» (1٤)‏ يصح a‏ عقلاٌ وإذا وقع الأمث والنهي 
شرعاً؛ لم يصح تخلفُهما عقلاً؛ (**'" فإنه حالء فالتعبد بالاقتضاء أو التخيير 
لازم بإطلاق» واعتبار المصالح غير لازم بإطلاق» e‏ خلافاً ن ألزم 
اللطف» والأصلح ("0"). 


= وتحصيلها فغير لازم بل نفس معرفة المصلحة في التكليف غير لازمة» فضلا عن 
قصدها. اه 

(7205) بكسر اللام» وبه ضبطت في (ع)ء والجملة تعليل لقوله: !إن معنى الاقتضاءء أو التخيير لازم 
للمكلف). 

(:0؟7) لأنه إن شاء حصلهاء وإن لم يشأ فلا حرج عليه؛ لأن فائدتها عائدة عليه» وهي حظ نفسه 
وحقه» فله الخيرة في أخذه أو تركه. ولا بد أن يقيد هذا بالمصالح التي تعود للعباد» وأما المصالح 
التي فيها حظوظهم وحق لله أيضاء فهذه تلحق بالقسم الأول. 

)٠۴(‏ أي الاقتضاء والتخيير لازم للمكلف. 

(755) الزيادة ليست في: (ع)» و(ت) و(ح) و(ن) و(م)» وثابتة في: (ز) و(ف) و(خ) و(ب) و(ط). 

(32060) ١ز):‏ أي عما يقتضيان من اشتغال ذمة المأمور والمنهي حتى يؤدي. اھ 

(7905) «ز: أي سواء فيما ثبت فيه اعتبار التعبد» وما ثبت فيه اعتبار المعاني» وكذا اعتبارٌ المصالح 
غير لازم فيما ثبت فيه اعتبار التعبد» وهو ظاهرء ولا فيما ثبت فيه اعتبار المعاني كما قال. اه 

(109) مسألة اللطف قال بها الجبائيون من المعتزلة» والمراد بها عندهم: أنه يجب على اللّه تعالى تهيئة 
أسباب التكاليف للمكلف واللطف به ورعاية ما هو أصلح له. 3 


القسم الغالك ل ب (وق5) لل كتب الموافقات 


وأيضا: فإنه ”“ لازم على رأي من ألزم الأصلح» وقال بِالحُسُن 
والقُبُح العقليّيْن؛ فإن السيد إذا أمر عبده لأجل مصلحة - هي علة الأمر 
بالعقل - يلزم الامتثالٌ من حيث مرد الأمر؛ لأن مخالفته قبيحة» ومن جهة 
اعتبار المصلحة أيضاً؛ فإن تحصيلها واب عقلاً بالفرض» فالأأمران - عل 
مذهبهم - لازمان. 

ولا يقول أحد منهم: إن مخالفة العبد أمرّ سيده - مع قطع النظر عن 
المصلحة - غيرٌ قبيح» [بل هو قبيح] 7" على رأيهم» وهو معنى لزوم التعبد. 

والشاني: أنَا إذا فهمنا للاقتضاء 7" أو التخيير حكمة مستقلّة في 
ثانية» وثالهة» [ع-188] ا ذلك» غاا أن فهمنا 00 مصلحة دنيوية 


= وأما القول بالأصلح فهو أيضاً مذهب الواصلية من المعتزلة؛ ومعناه: أنه يحب على الله فعل 
ماهو الأصلح لعباده» وجعلوا ذلك عدلا. ينظر: «(كتاب المواقف» لعضد الدين الإيجي: لت 
9 ومراد المؤلف: أن هذين المذهبين يقولون بلزوم رعاية المصالح في التكليف. 

(358) «ز): أي التعبد. اه 


(7269) الزيادة ليست في: (م) و(ت) و(ح) و(ن)» وثابتة في: (ع)» و(ز) و(ف) و(ب) و(خ) و(ط) 


ولابد منها ليستقيم معنى الكلام. 
(:55) في (ط): «بالاقتضاء)» وقوله بعده: «حكمة مستقلة» أي صالحة أن يترتب عليها المحكم 


(:225) في (ط): «أنا فهمناا» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 


القسم الغالت ل(  )۷‏ كتاب الموافقات 


تصلح أن تستقلٌ بشرعية ا لحك فاعتبرناها بجكم الإذن الشرعي © 
ولم نعلم حصر المصلحة والحكم بمقتضاها في ذلك الذي ظهر (". 


وإذا لم يحصل لنا بذلك علم ولا ظنّ؛ لم يصح لها القطمٌ بأَنْ لا 
مصلحة للحكم إلا ما ظهر لنا؛ إذ هو قطع على غيب بلا دليل» وذلك غير 
جائز؛ فقد بقي 1" لنا إمكاڻ حكمة أخرى شرع لها الحكم؛ فصرنا من 
تلك الجهة واقفين مع التعبد ("“. 


فإن قيل: لو جاز ذلك لم نض بالععدّي 777" على حال؛ فنا إذا جوّزنا 
وجودٌ حكمة أو مصلحة أخرى؛ لم نجزم بأن ا لحم لما فقط؛ 7" لجواز 
أن تكون جزءَ علة» ٠"‏ أو لجواز خُلوٌَ الفرع عن تلك الحكمة التي 


(33) في ربط المسببات بأسبابها التي يعلم أويغلب على الظن أنها أسباب ها 

(7670) فإذا ظهر للغير مصلحة أخرى» فيصح أن يعتبرها ويرتب الحكم على مقتضاها؛ لأن جال 
علل الأحكام وحِكمهاء جال اكتشاف فمن كشف شيئاً صاحاً منهاء فإنه يعمل بما يدل عليه 
دون الجزم بأن ما كشفه» هو الذي يحتمله الموضوع دون غيره. 

(75؟7) الفاء تعليلية» أي لأنه قد بقي» والجملة علة لقوله: الم يصح لنا القطع ...» أو لقوله: «وذلك 
غير جائز...» إلخ. 

(157) «ز»: وهو هنا؛ بمعنى عدم القطع بمعقولية المعنى مستقلا. اه 

(757) «ز): أي تعدي الحكم لما ثبتت فيه العلة؛ كما هو الشأن في القياس في المسائل التي عرف 
فيها اعتبار المعاني والعلل. اه 

(3670) «ز: أي للحكمة الموجودة الظاهرة في الأصل. اه 

(738) «ز»: أي وجزء العلةء لا يعدي الحكم للفرع» ولا يبنى عليه قياس. - 


القسم الغالك ل واه ۷) ل كيتاب الموافقات 


جهلناهاء وإن وُجدت فيه العلة التي علمناهاء فإذا أمكن ذلك لم يصح 
الالحاق والتقريم حى نتحفق 0090 أن لاغلة موق ما غه ولا سبيل إلى 
ذلك» فكذلك لا سبيل إلى القياس ولا القضاءٍ بأن ذلك الحم مشروع 
لعلك العلة. 


فالجوابٌ: أن القضاء بالتعدّيء لا ينافي 15 E‏ 


القياس قد صح كوئه دليلا شرعياء ولا يڪون شرعياً إلا على وجه قدر على 
الوفاء به عادة» وذلك إذا ظهر [لنا] 29 علة تصلح للاستقلال بشرعية 


= وقوله: «أو لجواز» الخ عطف على سابقه» تكميل لتعليل قوله: «لم نجزم بأن المكم ها 
فقط» الذي يشمل صورتين: أن يڪون لما مع غيرها؛ بأن تڪون جزء علةء او يڪون الحكم 
ها أو لغيرها؛ بأن تكون هناك علة أخرى مستقلة. 

فقوله أوّلا: الجواز» توجيه للاحتمال الأول» وقوله: «أو لجواز» توجيه للاحتمال الغاني. 

وقوله: «خلو النوع عن تلك الحكمة» أي المستقلة أيضاء كما أن المعلومة مستقلة. 

وقوله: «فإذا أمكن ذلك» أي احتمال أن تكون المعلومةٌ جزءَ علة» واحتمالٌ أن تكون 
ليست وحدها المعلل بهاء وإن كانت علة كاملة. 

وقوله: اسوى ما ظهر) أي لا يوجد جزء آخر متمم للعلة المعلومة» ولا علةٌ أخرى كاملة يصح 
أن يبنى عليها المحكم. 

وقوله في الجواب: الكن غلبة الظن كاف» فيه جواب التجويز الأول. 

وقوله: «وأيضا» فيه جواب العجويز الغافي. اه 

(1539) في )م( و(ت): احق يتحقق). 

(:357) «زه: جعله جوازاء فكأنه لا يلزم المجتهد أن يراعي إمكان حكمة أخرى» وأن يعتبر كأمر 
كمالي؛ بخلاف الوجه الأول» وهو امتثال المأمورات على تفصيل في ذلك معروف في الفروع من 
جهة النية وعدمها. اه 

(۷۷) الزيادة ليست في: (ت) و(ح) و(م) و(خ) و(ن)» وثابتة في: (ع)» و(ز) و(ف) و(ب) و(ط). 


القسم الغالك ر( يلب كتاب الموافقات 


الحكم ولم تُكلّف أن ننفي ما عداها؛ فإن الأصوليين ما يجوّزون کون 
العلة "") خلاف ما ظهر لمء أو كو ذلك الظاهر جزءً علةء لا عله 
كاملةء لكنّ غلبة الظن بأن ما ظهر مستقلٌ بالعلية» أو صالخ لكونه علة 
كافٍ في تعدي الحكم به. 

وأيضاً: فقد أجاز الجمهورُ تعليل الحكم الواحد بأكثر من علة 
واحدة» وكل منها مستقلٌ» وجميعُها معلوم؛ فنعلل بإحداها مع الإعراض عن 
الأخرى وبالعكس» ولا يّمنع ذلك القياس» وإن أمكن أن تكون الأخرى 
في الفرع» اواو 

وإذا لم يُمتَع """2 ذلك فيما ظهر؛ فأولى أن لا يُمّع فيما لم يظهر. 

فإذا ثبت هذا؛ لم يبق للسؤال مورد؛ فالظاهرٌ هو المبيّ عليه حقق 
يتبين خلافه» ولا علينا. 

والوجه العالث: ٠"‏ أن المصالح في التكليفء ظهر لنا من الشارع 
أنها على ضربين: 


(360) في (خ) و(م) و(ت) و(ح): «العليّة). 

(32070) في (ع): «(وإذ لم يمنع)» والمعبث مق باق النسخ الخطيةء و(ط). 

(7674) «زه: هذا الوجه إنما يُثيت اعتبارَ التعبد في نوع خاص مما اعتبر فيه المعاني دون التعبد؛ 
بخلاف الوجهين السابقين فعامّان في سائر فروعه» والوجة الرابع عام أيضاء وكذلك 


القسم الغالك -  __‏ ب (ب#.إي ل كتاب الموافقات 


أحدهما: ما يمكن الوصولٌ إلى معرفته بمسالكه المعروفة؛ كالإجماع 
والنض» والإشارة» وال والمناسبة» وغيرها. 


وهذا القسم» هو الظاهر الذي نع أل "" به ونقول: إن شرعية 


والغاني: مالا يمكن الوصول إلى معرفته بتلك المسالك المعهودة» ولا 
تطلع عليه [أحد] 7" إلا بالوحي؛ كالأحكام 7" التي أخبر الشارع فيها 
أنها أسبابٌ للخصب» والسعة» 77" وقياع أبّهَة الإسلام» وكذلك التى أخبر 


(7507) في عامة النسخ الخطية» «يعلل»» ما عدا: (ف) و(ز). 

(35095) الزيادة ليست في عامة النسخ الخطيةء ما عدا: (م). 

(7570) ۱ز: فمثلا ورد: «استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم 
بأموال وبئين» الآية» هل يجعل الاستغفار علة أيضا في قوة الأبدان وسعة العلم وغير ذلك 
فيقاس على الإمداد بالأموال والبنين. 
وقال تعالى: 3# ولا مروا فاو وَيَدْهَبَ ركعت # هل يقاس على الفشل» وذهاب 
القوة» والعزة» ذهابٌ القوى البدنية» والأموال» وغيرها؟ فهذه أسباب ذكرها الشرع عللا 
لأحكام لكنها لا تعلم إلا من جهته» فهل يدخل فيها القياس والتفريع؟ 
يقول المؤلف: إنها مع كونها عذّل بها الشرع» ويصح أن يدخلها القياس والتفريع؛ لأنها وإن 
كانت أحكاما عادية» إلا أن عللها ليست مما تدرك العقول ترثّبَ هذه الأحكام عليها؛ فلا بد 
أن تكون تعبدية نقف فيها عندما أثبت الشارع فقط؛ لأن التشابه الذي ندركه فيما نريد 
أن نجعله فرعاء إنما هو في المطلقات والعمومات المعلل بهاء وليس هذا القدر كافيا في صحة 
العلية» حتى يتأ الإلحاق والقياس. اه 

(178) كقوله تعالى: «ولو أنهم آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض). 
وقوله: «ولو أنهم أقاموا العوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت 
أرجلهم). 


القسم الغالك ب (لا)ح علس كتاب الموافقات 


في مخالفتها أنها أسباب العقوبات» ")2 وتسليط العدوء وقذف الرعب» 
والقحطء وسائر أنواع العذاب الدنيوي» أو الأخروي (^. 

وإذا كان معلوماً من الشريعة في مواطن كثيرة» أن كَّمّ مصالح أخر 
غير ما يدركه المكلف - لا يقدر على استنباطهاء ولا على التعدية بها في محل 
آخر؛ إذ لا يَعرف كونّ المحل الآخر - وهو الفرع - وُجدت فيه تلك العلة 
البتة - لم يكن إلى اعتبارها في القياس سبيل؛ فبقيت موقوفة على التعبد 
المحض؛ لأنه لم يظهر للأصل المعذّل بها شبيه؛ إلا ما دخل تحت الإطلاق» أو 
العموم المعلّلء 77" وإذ ذاك يكون أخدُ الحكم المعلّل [بها] ° متعبداً 
به» ومعنى التعبد به» الوقوف عند ما حّد الشارع فيه» من غير زيادة ولا 
نقصان. 

والرابع: أن السائل إذا قال للحاكم: لم لا تحڪم بين الناس وأنت 
غضياقة فاحات بني هيت عن ذلك؛ کان تا كما أنه إذا قال: لأن 
الغضب يشوش عقل - وهو مظنة عدم العثبت في الحكم - كان مصيباً أيضاً. 


4 ا و‎ E كقوله: « وَلْقَدَ أ اذا ا ل يوعوت بال ر ف‎ )1٩۷۹( 
وقوله: $ وَإِدَا 2 وع وما بَعَثنا ع ا با س شَدِيدٍ فَحَاسُوا يقلن‎ 


ايار 6 

وقوله: « سألقی فى فوب آي محَمَروأ اب 4. 
(514) في (ت) و(ح) و(م) و(ن) و(خ) و(ط): «والأخروي» والمثبت من: (۶)» و(ز) و(ف) و(ب). 
)1٩۸١(‏ «زة: لعل فيه حذف كلمة «به). اھ 

قلت: ما أثبتناء هو مافي جميع النسخ الخطية» ولا يحتاج لتقدير» لأن معناه في سياقه مفهوم. 
(3286) الزيادة ليست في: (ع)ء وثابتة في باقي النسخ الخطية. 


القسم الغالت - لغب (ه.لاي للح كتاب الموافقات 


والأول: جواب التعبد المحضء والشافي: جواب الالتفات إلى المعنى. 
وإذا جاز اجتماغهما وعدمٌ تنافيهما؛ جاز القصد إلى التعبد» وإذا جاز 
القصد إلى التعبد؛ دلّ على أن هنالك تعبداً وإلاً لم يصح توجةُ القصد إلى 


(AY) 


ما لا يصح القصد إليه: من معدوم» أو ممڪن أن يوجد» وأن لا يوجد» 
فلمًا صح القصدٌ مطلقاً؛ صح المقصود له مطلقاء وذلك جهة التعبد» وهو 
ا 

والخامس: أن كون المصلحة مصلحة تُقصّد بالحكڪم» والمفسدة 
مفسدة كذلك» ما يختص 247 بالشارع؛ لا جال 2*0 للعقل فيه بناء على 
قاعدة نفي التحسين والتقبيح؛ فإذا كان الشارع قد شرع الحكم لمصلحة 


(758) في (ت): «ولا يوجدا» وفي (ح( و(م) و(خ) و(ن) و(ط): «أو لا يوجداء والمثبت من: (ع) 
و(ز) و(ف) و(ب). 

(728) في (م): «كذلك يختص). 

(3185) «ز»: هذا ظاهر فيما إذا كان مسلك العلة الإجماع؛ أو النص بقسميهه أو المناسبة أيضا؛ لأنه 
لا بد في المعتبر منها أن يحكون مؤثراء أو ملائماء وكل منهما لا بد أن يستند إلى نص» أو إجماع. 
أما المؤثر: فهو ما اعتبر عينه في عين الحم بنص - كما في الحدّث بالمسء لقوله .©4: «من 
مس ذكره فليتوضأ» - أو إجماع - كولاية المال بالصغر -. 
وأما الملائم: فهو ما رتب الحكم على وفقه في الأصل؛ مع ثبوت اعتبار عينه في جنس الحكم 
أو جنسه في عين الحكم أو جنسه في جنس الحمكم بنص أو إجماع. 
وسمي ملائما؛ لكونه مناسبا لما اعتبره الشارع؛ ومثاله: الصغر في حمل نكاح اليب الصغيرة 
على نكاح البكر الصغيرة في أن الولاية للأب عند الحنفية. 
ويبقى الكلام في السبرء والتقسيم والدوران من أنواع المسالك» فعليك بالنظر فيها؛ لتعرف: هل 
يشملها كلامه» وأن المصالح فيها أيضا بوضع الشرع؟ اه 


E E‏ يا صخ بيات 1 سد 


ما فهو الواضع ها مصلحةء وإلا فكان يمڪن عقلاً أن لا تكون 
كلق 510157 اليا كلها بالنسية ل ا الأول ناور ل قضاء 
للعقل فيها بحسن ولا قبح. 

فإذن كون المصلحة مصلحة» هو من قبل الشارع؛ بحيث يصدقه 
العقلُ» وتطمئن إليه النفش؛ فالمصالح - من حيث هي مصالح - قد آل النظرٌ 
فيها إلى أنها تعبُديّات» وما انبنى على التعبّديء لا يكون إلا تعبديا. 

ومن هنا يقول العلماء: 77" إن من التكاليف ما هو حق لله خاصة 
- وهو راجع إلى التعبد - وما هو حق للعبد» ويقولون في هذا الغاني: إن فيه 
ا كما في قاتل العمدء إذا في عنه؛ صرب مائةٌ» وسُجن عام (080) 
وفي القاتل غيلة: إنه لا عفو فيه "*" وفي الحدود إذا بلغت السلطان - فيما 
سوى القصاص؛ كالقذف والسرقة - لا عفو فيه» وإن عفا من له ا لحت(“ 


(دمكد) في (م): «وإلا فلا يممكن عندئذ أن تكون كذلك»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(1۲۸۷) هذا قول القرافي في الفرق الخاني والعشرين من الفروق. 

(7288) ينظر الذخيرة للقرافي: :1*/٠١‏ «البحث الغاني في أحكام العفوا. 

(5588) ينظر الذخيرة: ۰۳۱۲/۹ وجواهر الإ كليل: ؟/٠۸٠.‏ 

(:38) لحديث عبد الله بن عَمْرو أنه © قال: «تعافوا الحدود فيما بينڪم فما بلغني من حد فقد 
وجب). أخرجه أبو داود: ۱۳۳/۶ ح 4۳۷۱ والنسا: ۷۰/۸. وإسناده حسنء وله شاهد عن ابن 
مسعود بنحوه عند الحاكم: ۳۸۲/۶ وأحمد: 4۳۸/١‏ وفيه مقال. 
وعد الطبراني في الأوسط: ٠٠١/۳‏ ح 00 والدارقطني: ٠١/۳‏ أن الزبير لقي سارقاً فشفع فيهء 
فقيل له: حت يُبِلّْ الإمامُ فقال: «إذا بُلّْ الإما فلعن الله الشَّافع والمُشْمّع» ينظر الفتح في 
الحدود: باب كراهية الشفاعة في الحد: ٠٠/١١‏ 


القسم الغالك + (لاللاى لل كتب الموافقات 


ولا يُقبل من بائع الجارية إسقاظ المواضعة» 7" ولا من مُسقِطٍِ العدّة عن 
ن انراج 01590 وق ی ا ليها ا هن اا 
الدالَّةِ [ع-85 على اعتبار التعبد» وإن عُقل المعنى الذي لأجله شرع الحڪ؛ 
ا اف امداق ماهو للد فهو لورفا كآن ات 
فراجمٌ إلى الله من جهة حق الله فيه» ومن جهة كون حقٌ العبد من حقوق 
اله اد كاف لله أن لا عل العيد حت أضبلا. 

ومو هذا لضع 11ت وزون لسر هي دلواي 111507 إن لبي 
يقتضي الفساد بإطلاق» عُلمت مفسدة النهيء أو لاه 0" انتفى السببٌ 
الذي لأجله هي عن العملء أَوْ لاء وقوفاً مع نهي الناهي؛ لأنه حقه» والانتهاءُ 
هو القصد الشرعي في النهي» فإذا لم يحصل؛ فالعملُ باطل بإطلاق؛ فقد ثبت 
أن كل تكليف لا يخلو عن التعبد» وإذا لم يخْلُ؛ فهو مما يفتقر إلى نية؛ 
كالطهارات» وسائر العبادات. 


(751) أي وضّعها بين يدي عدل حتى تحيض؛ لاستبراء رحمهاء أويظهر حملها. ينظر مواهب الجليل: 
»”*/١‏ عند قول خليل: دولا مواضعة في متزوجة» إلخ. 

(169) «زا: لعل الأصل «عن المرأة المطلقة». اه 
قلت: ما في (ط) هو ما في جميع النسخ الخطية؛ والمعنى المقصود مفهوم؛ سواء كان المسقط لها 
بجا کا اوو 

(1۹۳) أي واعتباراً بما ذكر في هذا الموضع من المسائل. 

(794) وبه قال الأثمة الأربعة» إذا تجرد من القرائن» وهو الذي صححه الفخر الرازي» والآمديء 
والجويني» وقالت الأشاعرة بالوقف. ينظرالمسودة: ص 78 وشرح الكوكب المنير: ؟/87. 

(7155) في (ب) و(خ) و(ن) و(ت) و(م) و(ح) و(ط): لأم لا» والمثبت من: (ع)» و(ز) و(ف). 


او ا ا 


إلا أن التكاليف التي فيها حقٌ العبدء منها: ما يصح بدون نية - وهي 
التي فهمنا من الشارع فيها تغليبَ جانب العبد - كرد الودائي 
والغُصوبء 77" والنفقات الواجبة - ومنها: ما لا يصح إلا بنية» وذلك ما 
فهمنا فيه تغليبَ حق اللّه؛ كالركاة» والذبائح» والصيد. 

والني تصح بدون نية إذا فعلت بغير نية لا يشاب عليهاء فن 
ا لعفا ل ,سروه ا د انس عل وكذالك اا 
إذا ُركت بنية» وهذا متفق عليه» ولو كانت حقوقاً للعباد خاصة» ولم يڪن 
لله فيه حق؛ لما حصل الغوابٌ فيها أصلاً؛ لأن حصول الغواب فيهاء يستلزم 
كونّها طاعة» من حيث هي مكتسبة مأمور بهاء والمأمور به» متقرّب إلى الله 
به» وكل طاعة - من حيث هي طاعة لله - عبادةٌ وك عبادة مفتقرة إلى نية؛ 
فهذه الأمور - من حيث هي طاعة - مفتقرة إلى نية. 

فإن قيل: إنما أمر بها من حيث حق العبد خاصةء ومن جهة حق 
العبد حصل فيها الغواب» لا من جهة كونها (14") طاعةء متقرباً بها. 


(7595) في (خ) و(ن) و(ط): «والمغصوب»» والمثبت من باق النسخ الخطية. 

(۹۷) في (م): «فإذا فعلها)». 

(7198) في (ت) و(ن) و(ح) و(م) و(خ): «لا من حيث كونها طاعة)» وفي (ط): ١لا‏ من كونها طاعة» 
والمثبت من: (ع)» و(ز) و(ب) و(ف). 


القسه الغالك_ لت ست (و:/ا) سسسس سل كتاب الموافقات 


قيل: هذا غير صحيح؛ إذ لو كان كذلك؛ لصح الفوابٌ بدون النية؛ لأن 
حق العبد حاصل بمجرد الفعل من غير نية» حكن الغواب مفتقرٌ في حصوله 
إلى نية. 

أا ا ج ا يفيو د القاضنيه إذا الخد مه 
المغصوب كرهاء وليس كذلك باتفاق وإن حصل حق العبد؛ فالصوابٌ أن 
النية شرط في كون العمل عبادة والنيةٌ المرادة هناء نية الامتثال لأمر الله 
ونهيه» وإذا كان هذا جارياً في كل فعل وترك؛ ثبت أن في الأعمال المكلف بهاء 
طلباً تعبدياً على الجملة» وهو دليل سادس في المسألة. 

فإن قيل: فيلزم على هذا أَنْ يفت ركلٌ عمل إلى نية» وأن لا يصح عمل 
من لم ينو» أو يڪونَ عاصياً. 

قيل: قد مر أن ما فيه حق العبدء تارة يڪون هو المغْلّبء وقد تڪون 
جهة التعبد هي المغلبة؛ فما كان المغلبٌ فيه الععبد؛ فمسلم ذلك فيه» وما 
غلب فيه جهة العبد؛ فحقٌ العبد يحصل بغير نية» فيصحٌ العمل هنا من غير 
نية» ولا يكون عبادة للّه» فان راعى جهة الأمر؛ فهو من تلك الجهة عبادة 
فلا بدَّ فيه من نية» إذ لا يصير (2'""1 عبادة إلا بالنية» لا أنه يلزم فيه النية 
أو يفتقرٌُ إليهاء بل بمعنى أن النيةً في الامتثال» صيّرته عبادة؛ كما إذا أقرض 
امتثالاً للأمر بالتّوسعة على المُسلم» أو أقرض بقّصْد دنيوي» وكذلك البِيعٌ 
والشراءء والأكل» والشرب» والنكاح» والطلاق» وغيرها. 


(3599) في (ز) و(ف) و(ح) و(ب) و(م) و(خ) و(ت) و(ن) و(ط): «أي لا يصير»» والمثبت من: (ع). 


القسم الغالك -- لتب (ءالم +دلدعب كتاب الموافقات 


ومن هنا كان السلف ا يثابرون على إحضار النيات في الأعمالء 

ويتوقفون عن جملة منهاء حتى حضرهم. 
فصل: 

ويتبين بهذا أمور: 

منها: أن کل حڪم شرعيء ليس جخال عن حق الله تعالى» وهو جهة 
الععبد؛ فإن حق الله على العباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء وعبادثه 
امتثال أوامره واجتنابُ نواهيه بإطلاق» [فإن جاء ما ظاهره أنه حق للعبد 
مجرداً؛ فليس كذلك بإطلاق]»7") بل جاء على تغليب حقّ العبد في الأحكام 
الدنيوية» كما أن كل حكم شرعي؛ ففيه حق للعباد؛ إما عاجلاً وإما آجلاً؛ 
بناءَ على أن الشريعة» إنما وضعت لمصالح العباد» ولذلك قال في الحديث: 
احق العباد عل الله إذا عبدوه ولم يشركوا به شيئاً أن لا يعذبهم) الا 


(:7) الزيادة ليست في: (ع» لانتقال بصر الناسخ من كلمة «إطلاق» الأولى» إلى الغانيةء وثابتة في 
جميع النسخ الخطية» و(ط). 
قال «ز»: كالقصاص» فالعفوٌ عنه حق للعبد» على معنى أنه إن عفاء سقط الحق كله. اه 
(701) وهو نص حديث معاذ بن جبل قال: كنت خلف الي #ك على حار يقال له عَمَيرء فقال: «يا 
معاذ» تدري ما حق الله على العباد» وما حق العباد على اللّه؟ قلت: الله ورسوله أعلم قال: «فإن 
حق الله على العباد» أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله وك أن لا يعذبهم» 
قلت: يا رسول اللّهء أفلا أبشر الناس؟ قال: «لا تبشرهم فيتكلوا). 
أخرجه البخاري في التوحيد: ٠٠۹/۱۳‏ وغيره» ومسلم في الإيمان: ١/80ه.‏ 


القسم الفالك س( معت ع ننس كتابٍ الموافقات 


وعادمُهم في تفسير حق اللّهء أنه ما فُهم من الشرع أنه لا خيرة فيه 
ل ا ارهز ا العدده ينا تان راتكه إل 
مصالحه في الدنياء فإن كان من المصالح الأخروية؛ فهو من جملة ما يطلق عليه 
أنه حق للّه. 

ومعنی التعبد عندهم» ا يعمل 0 وميا عل الخصوص 00 

وأصلّ العبادات» راجعة إلى حق الله وأصل العادات» راجعة إلى 


حقوق العباد. 


فصل: 
والأفعال - بالنسبة إلى حق اللّهء أو حق الآدي - ثلاثة أقسام: 
أحدها: ما هو حق لله خالصاً؛ كالعبادات» وأصله التعبد كما تقدمء 
فإذا طابق الفعلُ الأمرَّ؛ صح وإلآً فلا. 
والدليل على ذلك» أن التعبد راجع إلى عدم معقولية المعنى؛ "١‏ 
وبحيث لا يصح فيه إجراء القياس» وإذا لم يُعقل معناه؛ دل على أن قصد 


(70) في (م): «ما لا يعقل عندهم)ء وليس في باقي النسخ الخطية لفظ «عندهم)؛ وهو أفصح؛ لأنها 
ذكرت فا 

(700) «ز): أي ما لا تعقل فيه الحكمة والمصلحة الخاصة» التي يصح أن تتكون أساسا للقياس؛ أما 
العلل العامة» فهي موجودة حتى في التعبدي» كما سبقت الإشارة إليه. اه 


(:7) يعني الخاص الذي يصح إجراء القياس عليه؛ وأما المعنى العام فمفهوم من كل نص نص. 


قن ا ف سسسب ا ا س بسنت كاف اللو ت 


الشارع فيه الوقوف عند ما حدّه؛ لا يُتعدى» فإذا وقع؛ ”" طابّق قصدَ 
الشارع؛ وإلاً خالف» 7") وقد تقدم أن مخالفة قصد الشارع مبطلٌ للعمل؛ 
فعدمٌ مطابقة الأمر مبطلٌ للعمل. 

وأيضاً: فلو فرضنا أن عدم معقولية المعنى ليس بدليل على أن قصد 
الشارع» ا a‏ فيكفى في ذلك عدم تحقق البراءة منه 
[إن لم تحصل المطابقة]» ٠"‏ وعدم تحقق البراءة» موجبٌ لطلب الخروج عن 
العهدة بفعل مطابق» لا بفعل غير مطابق. 

والنعيُ في هذا القتسم أيضاً نظيدُ الأمر؛ فإن النهي يقتضي عدم 
[ع-0150 صحة الفعل المنهن عنه؛ إما بناءً على أن النهي يقتضى الفساد 
بإطلاق» وإما لأن النجي يقتضى أن الفعل المنعيّ عنه غير مطابق لقصد 
الشارع؛ نا باضلةت كز ياد ة ةماه او ترك لاوما ية 
كقراءة القرآن في الركوع والسجودء والصلاة في الأوقات المكروهة - إذ لو 


(7:0) «ز: أي الوقوف المذكور. اه 

(3:3) في (ط): «أؤ لاء خالف». 

(09) في (ت) و(م) و(ط): «ماحده الشارع»؛ والمقبت من: (ع)» و (ف) و(ز) و(ح) و(ب) و(خ) 
و(ن)» وهو أفصح؛ أن لفظة الشارع ذكرت قبل. 

(7:4) الزيادة ليست في: (ن) و(ط)ء وثابتة في: (ع)» و(ز) و(ف) و(ح) و(م) و(ب) و(خ)» وفي 
(ت): «إن لم تحصل البراءة). 


القسم القالث ب (بإ(ى ل كتاب الموافقات 


کان مقص [a]‏ )1۳۰۹( لم ينه عنه» ولاهر بيه أو أذن فيه؛ فإن الإذن و 
العف 8 ا بقصد الشارع» فل زا 217077 


فعلى هذاء إذا رأيت من يصحح المنهيّ عنه بعد الوقوع» أو المأمورٌ به 
غيرٌ المطابق؛ " فذلك إمّا لعدم صحة الأمرء أو النهي عنده وإمّا أنه ليس 
بأمر حتم» ولا نهي حتم» وإما لرجوع جهة المخالفة إلى وصف منفك - 
كالصلاة في الدار المغصوبة؛ بناء على القول بصحة الانفكاك - وإما لعدٌ النازلة 


من باب المفهوم المع e)‏ المعلل بالملصالح» فيجري عل حکمه وقد 
01190 أن ييز قل :113590ررآن الكعتاهو E‏ 


والغاني: ما هو مشتملٌ على حق الله وحقّ العبدء والمغلّب فيه حقّ الله 


وحكمّه راجع إلى الأول؛ لأن حقّ العبد إذا صار مطرَحاً شرعاًء فهو كغير 
المعتبر» إذ لو اعثير لكان هو المعتبّر» والفرش خلافه؛ كقتل النفس؛ إذ ليس 
للعبد خيرة في إسلام نفسه للقتل لغير ضرورة شرعية؛ كالفتن» ونحوهاء فإذا 


(375) الزيادة ليست في: (ط)» وثابتة في جميع النسخ الخطية. 

(700) في (ت) و(ن) و(م) و(ح) و(ب) و(خ) و(ط): «المعروف» والمثبت من: (ع)» و(ف) و(ز). 

)70١(‏ في (م): «فلا يتعداه)» والمثبت من باق النسخ الخطية. 

(780) في (ح( و(ت) و(م) و(خ) و(ن) و(ط): «من غير المطابق»» والمثبت من: (ع) و(ز) و(ف) 
و(ب). 

(700) في (ط): «والمعنى)» والمثبت من باق النسخ الخطية. 

(:780) يعني في المسألة العامنة عشرة 

)۳٠۹١(‏ ينظر الوجه الخامس من المسألة السابقة. 


اف ل 11لا ممصم م حي يه كنانة ا لرافقاف 


رأيت من يصحح المنصيّ أو المأمور غير المطابق بعد الوقوع؛ فذلك للأمور 
العلاثة الأول" ولأمررابع؛ وهوالشهادة بأن حق العبد فيه هوالمغلّب. 

والفالتفدها اقترك افيه القن وي العين هي المغلي» واضلة 
معقولية المعنى. 

فإذا طابق مقتضى الأمر والنهي؛ فلا إشكال في الصحة؛ لحصول 
مصلحة العبد بذلك عاجلا وآجلاء حسبما يتهيأ له. 

وإن وقعت المخالفة؛ فهنا نظرٌ أصلّه المحافظة عل تحصيل مصلحة 
العبد» فإمًا أن يحصل مع ذلك حقٌ العبد ولو بعد الوقوع - على حدّ ما كان 
يحصل عند المطابقة» أو أبلغ - أولا. فإن فُرض غير حاصل؛ فالعمل باطلٌ؛ 
لأن مقصود الشارع لم يحصل؛ وإن حصل - ولا يكون 777") حصوله إلا 
مسبّباً عن سبب آخر غير السبب المخالف - صح» وارتفع مقتضى التَّهي 
بالفسة N E‏ ولذلك يصحّح مالك بيع المدبّر إذا أعتقه 


)٦۳۱۰(‏ ااز»: ينظ رإِمَ لم يعتبر الوجه الرابع السابق هناء وهو عد النازلة من باب المعللء فيجرى على 
حكمه» مع أنه في هذا أقرب من سابقه؛ لأن سابقه كان في الحعبد المحض الذي يَبعد فيه الحمل 
على هذا الوجه؛ بخلاف هذا النوع الغاني الذي فيه الحقان فإنٌ مله على المعلل أقرب من سابقه 
إلا أن يقال: إنه أهدر الرابع رأسا؛ حيث قال: «وقد مر أن هذا قليلء وأن التعبد هو العمدة) 


فلذلك لم يلتفت إليه هنا. اه 
(707) «ز»: لأنه لا يتأق أن ينهى الشارع عن فعل محافظةً على مصلحة العبد» ثم يڪو هذا الفعل 
المنعي عنه بنفسه حصلا هذه المصلحة. اه 


)1۳١۷(‏ «زة: أي وأما بالنسبة إلى حق اللّه - وهو الإقدام على المخالفة - فلم يرتفع مقتضاه من الإثم 


القسم الغالك ل (هالا)ح لل كتاب الموافقات 


المشتري؛ لأن النهي لأجل فوت العتق» فإذا حصل؛ ("" فلا معنى للفسخ 
عنده بالنسبة إلى حق المملوك وكذلك يصحت 59" العقدٌ فيما تعلق به حق 


الغير إذا أسقط ذو الحقّ حقّه؛ لأن النهي قد فرضناه لحقٌّ العبدء فإذا رضي 
باسقاطه؛ فله ذلك. 


وأمثلة هذا القسم كثيرة» فإذا رأيت من يصحح العمل المخالف بعد 
الوقوع؛ فذلك لأحد الأمور الغلاثة» [والله أعلم] (5”©. 


(751) «ز: أي وقد حصل عل وجه أبلغ» لأنه نجز عتقه» بخلاف المدبر» فإن عتقه مؤجلء وقد لا 
يتم. اھ 

(1۳۱۹( في (م): اايصحح). 

(70) الزيادة ليست في أي نسخة خطيةء ما عدا: (خ). - قال «زا: وتطبيقه في مسألة العبد» جار 
على الوجه الشالث» وهوأن المخالفة راجعة إلى وصف منفك؛ فالعتق وقع على ذات العبد الذي 
يمكن انفكاكه عن كونه مدبرا إلى أن يكون فا قرفا مثلاء كما قالوه في الدار المغصوية؛ 
فالصلاة منفكة عن المكان المغصوب والمكانُ المغصوب ينفك عن أن تقع فيه الصلاة؛ لأن 
الوصف ليس من الأوصاف اللازمة. اه 
قلت: والأمورالغلاثة المشار إليهاء تقدمت له في القسم الأول السابق من هذا الفصلء في قوله: 
افعلى هذاء إذا رأيت من يصحح المنهي عنها. 


المسألة العشرون: 
لمّا كانت الدنيا مخلوقة ليظهر فيها أثر القبضتين 0" - ومبنيةٌ على 
ل الع لادا و مارک 0 رل عا 
فيجازيّهم في الدار الأخرى حسبما بين لنا الكتابٌ والسنة - اقتضى ذلك 
أن تحكون الشريعة التي عرّفتنا بهذين» مبنيةً على بيان وجه الشكر في كل 
نعمة» "" وبيانِ وجه الاستمتاع بالنعم المبذولة مطلقاً. 


وهذان القصدان أظهرٌ في الشريعة من أن يُستدل عليهما؛ ألا ترى 
إلى قوله تعالى: هإوَاللَهُ أُحْرَجَكُم ِن بطو امَهَلِتِكُمْ لآ نَعْلَمُونَ شَيْعاً 
وَجَعَلَ َم أَلسّمْعَ وَالآَبْصَرَ وَالَآَفِيدَة لَعَلَكُمْ تَشْكَرُونَ)؛ 0""). 


(38) يشير إلى حديث أبي نضْرّة» قال: مرض أحد الصحابة» فدخل عليه أصحابه يعودونه» فبك 
فقيل له: ما يبكيك؟ ألم يقل لك رسول الله : «خذ من شاربك» ثم أقرره حتى تلقاني»؟ قال: 
بلى» ولكني سمعت رسول الله ةٍ يقول : «إن الله تبارك وتعالى قبض قبضة بيمينه فقال: هذه 
هذه ولا أبالي» وقبض قبضة أخرى - يعني بيده الأخرى - فقال: هذه لحذه ولا أبالي» فلا أدري 
في أي القبضتين أنا». 
أخررجه أحمد: ح ۱۷۰۲٤‏ 207050 220517 بسند صحيح» وله شواهد كثيرة تواتر بها هذا المعنى 
عن المعصوم ج . ينظر مجمع الزوائد: 185/6. 

(706) في (ط): «وليشكروا»» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(7850) «زة: وهو ما يشير إليه فيما بعدٌ بقوله: «والعاني من جهة الوضع التفصيلي) إلخ. 
وقوله: اوبيانٍ وجه الاستمتاع بالنعم المبذولة مطلقا» أي بوجه عام سيشير إليه بقوله: امن 
جهة الوضع الكلي» إلخ. والآياتُ من هذا النوع العانيء الكلء الإجمالي؛ أما التفصيل؛ فيكون 
بذكر تفاصيل الأحكام الشرعية» وبيان ما يحل تناوله وما لا يحل؛ إلخ. اه 

(7964) الشحل: ۷۸. 


لس بصي ١0‏ مسا سس E‏ ل نا 
وقوله: «إفل هو أل أَنشَأكُمْ وَجَعَلَ لَكُمْ ألسّمْعَ وَالآبُصَرَ 
ر الآفِدَةَ فللا ما سرون ي (". 

وقال: لقَادْخْرُون أَدْخْرْكُمْ وَامْْرُوا لے ولا 
تَصْمْرن) 09 

وقوله: «(قَكُلُوأ مِمًا رَرَقَكُمْ الله حَلَلَا طَيّبآ وَاشْكُرُوأ نِعْمَتَ 


وقال: ا كبيس مَحَرْنْمْ لزيد نْحُمْ) الآية 0" 

والشكرٌ هو صرف ما أنعم [اللّه] ١"‏ عليك [به] في مرضاة المنعم؛ 
وهو راجع إلى الانصراف إليه بالكلية. 

ومعنى «بالكلية»» أن يحون ("") جانا مقتضى مرضاته 
بحسب الاستطاعة في كل حال» وهو معنى قوله # : ١حقٌ‏ الله على العبادء أن 
يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً» ("". 


ويستوي في هذا ما كان من العبادات» أو العادات. 


(ه356) الملك: ؟؟. 

.16١ البقرة:‎ )7765( 

(۷؟۳) الشحل: 174. 

)1۳۸( إبراهيم: 8 

(7 الزيادة ليست في: (ع)» و(ح) و(ب) و(م) و(ت) و(خ) و(ن)» وثابتة في: (ز) و(ف) والتي 
بعدهاء ليست في: (ب) و(ح) و(م) و(خ) و(ن)» وثابتة في: (ع)» و(ز) و(ف) و(ت). 

(:70) في (ز) و(ف): «أن تحكون»» والمثبت من باقي النسخ الخطية» وكلاهما صحيح. 

.٠۳٠١ تقدم في الرقم:‎ )۳۴١( 


القسم الغالث ب (۷۸) للح كتاب الموافقات 


اما العبادات: فمن حق اللّه تعالى الذي لا يحتمل الشركة فهي 
مصروفة إليه. 

وأمَا العادات: فهي أيضاً من حق الله تعالى على النظر الكل 0790 
ولذلك لا جوز تحريمُ ما أحل الله [تعالى] "2 من الطيبات؛ فقد 
قال تعالى: فل مَنْ حَرَمَ زينة | الله الت احرج لعبادوء لطر 
لزي الآية (FS)‏ 


3 ° 
>| 


5 د 
الله 


َم وَلآ وريم لمعت 
فنهى عن التحريم» وجعله تعدياً على حق الله تعالى. 
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عن ستتيء فل مي (rr)‏ 


)۳۳١(‏ لأنها لما آلت إلى أن الإنسان لا يتناول منها إلا ما أذن فيه الشرع علم أن لله فيها حقا بالأمر 
والدعي. 

(**7) الزيادة ليست في عامة النسخ الخطية» و(ط)» وثابتة في: (ز) و(ف). 

(غم*3) الأعراف: .*.٠‏ 

)1۳۳١(‏ المائدة: ۸۹ ولفظ «ولاتعتدوا» ليس في: (ح) و(م) و(ت) و(ن) و(خ) و(ط) وثابت في: (ع)» 
و(ز) و(ف) و(ب) ولابد منه؛ لأنه محل الاستدلال. 

)1۳۳١(‏ قد تقدم في الرقم: 2١‏ 62ه. 


القسم الال ب (هالا) + كتاب الموافقات 


وذمٌ الله تعالى من حرم على نفسه شيئاً ما وضعه من الطيّبات بقوله 

تعالى: لما جَعَلَ أله مِنْ بَجيرَة ولا سَآيبَةٍ وَلاَ وَصِيلَةٍ وَلآحَام) 0750 
7 سبحم لق ا 9۶ے ور _ 2 3 8 ت ے ور اہ 02 

وقوله: عر وَقَالُوأ هلله انعلم وحرث حجر ليا يطعمها إلا مس 
نَشَآءٌ برغيهة 4 الآية ("". 

فذمّهم [الله] "" على أشياء في الأنعام» والحرث اخترعوهاء منها: 
جرد التحريم؛ وهو المقصود هاهنا. 

وأيضا: فنفى العادات [أيضاً] )1۳( تق الله تعالى من جهة وجه 
الكسبء ووجه الانتفاع؛ لأن حق الغيرء محافّظ عليه شرعاً أيضاً ولا خِيّرةً 
فيه للعبد؛ فهو حقٌ لله تعالى صِدفاً فى حق الغير» حتى يسقط حقة باختياره 
في بعض الجزئيات» لا ف الأمرالكل [ع-191]. 

ونفش 99" المكلف أيضاء داخلة في هذا الحق؛ إذ ليس له التسليط 
على نفسه»ء ولا عل عضو من أعضائه بالإتللاف. 

فإذن العاديات يتعلق بها حق الله من وجهين: 
(۳۷) المائدة: .٠١6‏ 
(1۳۳۸) الأنعام: 89. 
(۳۳۹) الزيادة ليست في عامة النسخ الخطية» و(ط) ماعدا: (ع). 
(70) الزيادة ليست في: )م( و(ط)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 
(١ء1۳)‏ «ز»: أي فليس كل حق للعبد له إسقاطه؛ فالنفس» للشخص حق المحافظة عليهاء وللّه ذلك 

الحق أيضاء ولكنه لا يسقط إذا أسقطه العبد بتعريضها للتلف بل يؤاحَّذ المعتدي والمتعرض› 


وهكذا كل الضروريات العادية: من عقل» ونسل» ومال» وهو ما يشير إليه قوله: امن جهة الوضع 
الكل الداخل تحت الضروريات». اه 


القن الفالع ب( ست كاب الوافقات 


أحدهما: من جهة الوضع الأول الكلء الداخل تحت الضروريات. 

والعاني: من جهة الوضع التفصيبي» الذي يقتضيه العدل بين الخلق؛ 
وإجراءُ المصلحة على وفق الحكمة البالغة؛ فصار الجميع ثلاثة أقسام 9؛""). 

وفيها ٠"‏ أيضا حقٌ للعبد من وجهين: 

أحدهما: جهة الدار الآخرة وهو كونه مجازىٌ عليه بالنعيم؛ مُوَقَ 
بسببه عذاب الججحيم. 

والعاني: جهة أخذه للنعمة ©“ على أقصى كماطا فيما يليق بالدنياء 
لكن بحسبه في خاصة نفسه؛ كما قال تعالى: #(قُل هِىّ للذِينَ ءَامَنُوأْ م 
ألْحَيَؤْةٍ ألدّنْيا خَالِصَة يَوْءَ ألْفِيمَة4 [وبالله العوفيق] (43). 


(784) «زة: لأن العادات فيها حق الله الصرف - وهو النظر الكل» حتى لا يصح مثلّ تحريم ما أحل 
الله - وحقٌّ لله على العبد بالنسبة لغيره» يَسقط إذا أسقطه العبد» وحق له كذلك لا يسقط ولو 
أسقطه؛ فالأخيران حق لله على العبادء يتعلق بهم بالنسبة لأشخاص آخرين كما هو ظاهر في 
الأمثلة» بخلاف القسم الأول» فهو حق لله على العبد مباشرة أن لا يحرم ما أحله» ولا يفسد 
مال نفسه مثلاء بقطع النظر عن عبد آخر. اه 

)٠۳٤۳(‏ «ز»: أي في العادات والوجه الأول يتحقق إذا سار فيها على مقتضى مرضاته تعالى» وأدى 
شكرها. اه 


(7*4) «ز»: فانتفاع العبد بالطيبات من النعم جعله الله تعالى حقا من حقوقه» بحسب ما هيأه له 


ج > € و 


من ذلك؛ كما قال: ف فل مَنَ حرم زی کہ آل َب إجبادوء وليت من اررق هَل هى للدي 
ءَامَمْْأْ #» فجعل ذلك حقا له» لكن لا مطلقاء بل حسبما سن له ورسم حتى لا يڪون فيه 
اعتداء على حق الغير» وكل شخص بحسب ما قسم له من ذلك» فليس الناس في ذلك سواء. اه 
)1۳٠(‏ الأعراف: .*٠‏ 
)1۳47( الزيادة ليست في: (ع) و(م) و(ز) و(ب) و(ف).» وثابتة في: (ت) و(خ) و(ن) و(ح). 


القسم الفالث ل )۷١(‏ للح كتاب الموافقات 


ومولانا وحبيبنا محمد» وآله وصحبه وسلم تسليماً - من كتاب الموافقات للشاطبي؛ 
عل يد كاتبه» محمد بن محمد بن زيان كان الله له ولياً ونصيراء في العاشر من ذي القعدة 
الحرام عام ثمانية عشر؛ بعد مائة وألف (۱۱۸). 

- وفي نهاية (ت): انتهى السفر الأول من كتاب الموافقات. 

- وفي نهاية (خ): انتهى الٰجزءٌ الأول من كتاب الموافقات لأبي إسحاق الشاطبي» ويتلوه 
الجزء الغاني إن شاء اللّهء القسم الغانيء فيمايرجع إلى مقاصد المكلف في التكليف. 
والخيدكلة رب العالمين: 


- وفي نهاية (ن): انتهى السفر الأول من كتاب الموافقات بحمد الله تعالى وحسن عونه 
شهر جمادى الأولى» من سنة (757؟1) ستة وثلاثين ومائتين وألف من المجرة النبوية 
عل صاحبها أفضل الصلاة وأزك التحية» آمين يا رب العالمين وصل الله على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه؛ وسلم تسليماً كثيراً کثیراًء ودائماً إلى يوم الدين. يتلوه إن شاء 
اللّهه السفرٌ الغانيء القسم الغاني من الكتاب فيما يرجع إلى مقاصد المكلف في 
العكليف اللَّهُمّ ببركة النبي ي وبركة مؤلفه اغفر لناسخه ومالكه» ولجميع 
المتلسق اميق امي ها رت العالميق:واخردعوانا أن المد نة رت العالمين: 

- وفي نهاية (ح): انتهى السفرُ الأول من كتاب الموافقات بحمد الله تعالى وحسن عونه 
وتوفيقه» ويمنه» وكان الفراع منه في الليلة المسفر صباحها عن يوم الشلاثاء» التاسع من 
حرم الحرام أول شهور تسعة وتسعين ومائة وألف عام غفر اللّه ذنوب مَّن كتبه ومّن 
نَسبّب في تحصيله» آمين والحمد لله رب العالمين. يتلوه إن شاء الله تعالى؛ أول السفر 
الغافي» القسم الغاني من الكتاب فيما يرجع إلى مقاصد المكلف في التكليفه الل 
ببركة النبى ي وببركة مؤلفهء اى على إكماله وإتمّامه» واللّه المُوفّقَ للصواب وإليه 


القسم الغالث كتاب الموافقات 


e 


القسم الغاني من الكتاب: 
فيما يرجع إلى 
مقاصد المكلّف في التكليف 


© 


القسم الغالك ل بت ب (#؟لاي سس - كتاب الموافقات 


اله الي الع زد لعي انا روي انض يننا 
ومولانا محدد» وآله وصحبه وسلم قسليما] 655:00 


القسم الغاني من الكتاب: 
وفيه مسائل: 
المسألة الأولى: 
إن الأعمال بالنيات» والمقاصدٌ معتبرة في التصرفات من العبادات» 
والعادات. 
والأدلةٌ على هذا المعنى لا تنحصر»ء ويكفيك منهاء أن المقاصد تفرّق 
بين ما هو عادة» وما هو عبادة» (8*) وفي العبادات» بين ما هو واجبء وغير 
واجب» وفي العادات» بين الواجب» والمندوب» والمباح» والمكروه؛ والمحرّم» 
والصحيح» والفاسدء وغير ذلك من الأحكام. 


(7847) الزيادة ليست في أي ذسخة خطية؛ ما عدا (خ). 
تنبيه: من هذا القسم تبدأ النسخة التي نرمز إليها بحرف (ق) إلى نهاية الكتاب. وهي من 
أقدم النسخ بينها وبين موت المؤلف (5؟ سنة). 

(1۳۸) الزيادة ليست في: (م)؛ و(ب)» و(خ)» و(ف)ء و(ز)» وثابتة في: (ع)» و(ت)» و(ح)» و(ن)» 
و(ق)» دون قوله: «وتسليماً». فهوفي: (ع) وحدها. 

(7749) ينظر قواعد الأحكام للعزبن عبد السلام: :۳٠١/١‏ «قاعدة في بيان متعلقات الأحكام). 


O REET ا ل‎ 


والعملٌ الواحد» يقصد به أمى فيكوق غاد :19:07 و يقضيد به شيء 
آخرء فلا يڪون كذلكء بل يُقصّد به شيءء فيكون ٳيماناء ويقصد به شيء 
آخرء فيكون كفراً؛ كالسجود للّهء أو للصنم. 

وأيضاً: فالعملٌ إذا تعلق به القصد؛ تعلقت به الأحكام التكليفية» وإذا 
عَرِي عن القصد؛ لم يتعلق به شيء منها؛ كفعل النائم» والغافل» والمجنون» 
وقند فال تال ووا يوا إلا تيدر الله لصي له 
ألدّينَ) 009 

ابد أله مُخْيِصاً لَه ألدّيت)2"5904. 

إلا مَنْاكرة وَفَلْبْهم مُطْمَين يالايمي) "١‏ 


سے 


وقال: #إوّلآ يَانُونَ ألصَّلَوْةَ إلا وَهُمْ حُسَالِئ وَلآ يُنهِمُونَ إلا 
وهم ر هون *# (1۳٥)‏ 


(7*60) «زة: كما تقدم في العادات المغلب فيها حق العبد؛ تحكون عبادة بالنية» فإذا فقدت النيةء 
خرجت عن كونها عبادة؛ كالمباحات يأخذها من جهة الإذن الشرعيء أو من جهة الحظ 
الصرف والصلاة والعبادات يقصد بها الامتثال» تكون عبادة والرياءَ والجاهء فتكون 
معصية. اه 

)70١(‏ «ز»: رجوع لأصل الدعوىء وبيان اعتبار النية في العبادات والعادات. اه 

(7766) البينة: ه. 

(۴۳) الزمر: ؟. 

.٠١6 الشحل:‎ )7064( 

(7765) الحوبة: 6ه. 


القسم العالث حل (و»لالي لل كتاب الموافقات_ 
[وقال]: و ليآ تمُسكوهرً خرارا تَعْتَدُوا )4 بعد قوله: 
ي#إقَأَْيكُوه بِمَعْرُوب آؤْ سروه بم يمغرُوم) 0 
[وقال: 8" یں بَعْدٍ وَصِبَّةَ يُوص بهَآ أو دیں غير 


E‏ ان 

[وقال]: 7" ؤ( لا يَنَجِذِ اَلْمُومِنُونَ 0 ِيَاء . 

[الآآية] 59" إلى قوله: #( الآ أن تَتَمُو َفِية»4 9 

وفي الحديث: (إِنّما الأعمال بالنيات» وإنما 53 امرئ ما نوی»» إلى 
أآخره (335), 


وقال: «من قاتل لعكون كلمة الله هي العلياء فهو في سبيل اللّه) 9"). 


(703) الزيادة ليست في: (ع) و(ف) و(ز) و(ب) و(ق)» وثابتة في: (م) و(ح) و(ن) و(ت) و(خ). 

(3519) البقرة: 229. 

(۳۸) الزيادة ليست في: (ع) و(ز) و(ف) و(ب) و(ق)» وثابتة في: (ح) و(م) و(ت) و(ن) و(خ). 

(769) النساء: ؟١.‏ 

(75) الزيادة ليست في: (ع) و(ف) و(ب) و(ز) و(ق) و(ط)ء وثابتة في: (ح) و(م) و(خ) و(ت) 
و(ن). 

(7870) الزيادة ليست في: (ع) و(ب) و(م)» وثابتة في: (ح) و(ف) و(ز) و(ن) و(ق) و(خ) و(ت). 

(356) آل عمران: 28. 

)1۳7۳( قد تقدم في الرقم: AFA‏ ا ATL‏ يك 

(77) متفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري: أخرجه البخاري في العلم: ۲٦۸/۱‏ ح 069 
وا جهاد: ۳۴/٢‏ ح ۰۲۸۱۰ وفرض الخمس: 270/7 ح ۳۱۲٦‏ والتوحيد: ٤٥۰/۱۳‏ ح ۵۸٤۷ء‏ ومسلم 


في الإمارة: /16518-1612. 


القسم الغالك + (5؟9اى» لل كتاب الموافقات 


وفيه: «(أنا أَغْىَ الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك معى فيه 
شريڪا؛ تركت نصيبي لشريڪي“» (50*ة), 


ول ا و 


علاضلا وَل يُشْرك بِعِبَادة ربهء 2 و 00100 


ص 


وأباح # © للمحرم أكل لحم الصيدء ما لم يَصده أو يه E‏ 

وهذا المكانُ أوضح في نفسه من أن تعفد ل اة 

لأيقال: إن الناصة واف RN TOE‏ لسع O‏ 
بإطلاق» ۳۳ ونی كل حال» والدليل عل ذلك أشياء: 

منها: الأعمالٌ التي يجب الإكراء عليها شرعا؛ فإن المكرّه على الفعلء 
يعطي ظاهرُه أنه لا قصد فيما أكره عليه امتثال أمر الشارع؛ إذ لم يحصل 
الإكراه إلا لأجله فإذا فعله وهو قاصد لدفع العذاب عن نفسه؛ فهو غير 
قاصد لفعل ما أمر به؛ لأن الفرض أن العمل لا يصح إلا بالعية المشروعة 
فيه» وهو لم ينو ذلكء» فيلزم انل يصحء وإذا لم يصح؛ کان وجوده وعدمه 
سواء» فكان يلزم أن يطالّب بالعمل أيضا ثانياً - ويلزم في الغاني ما لزم في 
(7835) أخرجه مسلم في الزهد: 289/6). 
(755) الكهف: .٠٠١‏ 
(70) ضعيف: أخرجه الترمذي في الحج: ٠٠۴/۳‏ ح ۸٤١‏ من حديث جابرء وقال: «والمطلب لا 

نعرف له سماعاً من جابر»» وينظر تفصيله في الوهم والإيهام: ح ۷۷۷. قال #ز»: فللقصد دخل 


في الحل والحرمة. اه 
(7714) في (ت) و(خ) و(م) و(ح) و(ن): على الإطلاق» والمغبت من: (ع) و(ز) و(ف) و(ب) و(ق). 


القسم الغالك سس سس (969) س كتاب الموافقات 


الأول» ويتتسلسل - أو يڪون 05 الإكراه عبثاء ("") وكلاهما محال» أو 
يصع ۳ العمل بلا نيةء وهو المطلوب. 

ومنها: أن الأعمال 9" ضريان: عادات» وعبادات: 

فأمَا العادات: فقد قال الفقهاءٌ: إنها لا تحتاج في الامتثال بها إلى نية: 
بل مجرذ وقوعها كاف؛ كرد الودائع» والغُصوب» 797" والنفقة على الزوجات» 
والعيال» وغيرهاء فكيف يطلق القول بأن المقاصد معتبرة في التصرفات؟ 

وأمّا العبادات: فليست النية بمشترطة 2" فيها بإطلاق أيضاء بل 
فيها تفصيلٌ وخلاف بين أهل العلم في بعض صورها؛ فقد قال جماعةٌ من 


(7859) في (ح) و(ت) و(ن) و(م) و(خ): «ويكون)» والمثبت من: (ع) و(ز) و(ف) و(ب) و(ق). 

(707) «ز»: أي إن الإكراه إما أن يتسلسلء وإما أن يقف عند حد دون أن يحصل غرض الشارع 
من الفعل امتثالاء فيكون الإكراه الذي حصل عبثا لم يفد مقصود الشارع والعبث من 
الشارع محال كما أن التسلسل في ذاته محال؛ فلم يبق إلا أن يڪون العمل صحيحا مؤدّياً 
غرض الشارع بدون النية» فلا يتم الأصل المدعى. اه 

(3*7) في (ح) و(م): ااويصح)ء وفي (ت): اافيصح)» والمثبت من باقي النسخ الخطية» و(ط). 

)۳۷١(‏ في (م) و(ح) و(ن) و(خ): «ومنها الأعمال»» والمثبت من باقي النسخ الخطية» و(ط). 

(۷۳) في (ن) و(ط): «والمغصوب»» والمثبت من باق النسخ الخطية. 

(۳۷4) في (ب) و(ط): (بمشروطة» والمثبت من باق النسخ الخطية. 


0 اس سس سدس O‏ لد و سات 1 د دا 


العلماء بعدم اشتراط النية في الوضوءء ("") وكذلك الصوم (") 
والركاة (”7") وهي عباداتٌ» وألزموا الهازلٌ العتق» والدذرء كما ألزموه النكاح» 
والطلاق» والرجعة )۳۷۸( 


e e,‏ ۶ و 
وفي الحديث: «ثلاث جڏهن جد وهزلهنٌ جد الثكاح» والظلاقء 


والرجعة) (1۳۷۹(, 


وف حديث آخر: امن نكح لاعباً أو طلّق لاعباً أو أعتق لاعباً؛ فقد 
جاز) لينف 


(1۳۷) ومذهبهم في ذلك ضعيف» وما استدلوا به لا يناهض الأدلة القطعية في وجوب النية له 
والقائلون بعدم اشتراط النيةء هم الحنفية» والأوزاعيء والغوري- ينظر تخريج الفروع على 
الأصول للزنجاني: ص ٠۳۹-۳۸‏ والمغني لابن قدامة: .٠٠١/١‏ 

)1۳۷١(‏ قال ابن قدامة: :۳۳۳/٤‏ «وجملته أنه لا يصح صو 1 إلا بنية إجماعا فر 0 كان أو تطوّعا؛ لأنه 
عبادة محضة:» فافتقر إلى النية كالصلاة». ينظر بدائع الصنائع للکاساني: ۸۳/۲. 

(1۳۷۷) وحكي هذا المذهب عن الأوزاعي؛ لأنها عنده دين فلا تجب لطا النية كسائر الديون» وهذا 
يخرجها ولي اليتيم ويأخذها السلطان من الممتنع. ينظر المغني: ؛/۸۸. 

(1۳۷۸) ينظر المعونة للقاضي عبد الوهاب: ١/78ه-‏ 039. والأوسط لابن المنذر: 259/9. 

(77) حسن بغيره: أخرجه الترمذي في الطلاق: ۹۰/۳ ح 21854 وأبو داود كذلك: ؟/وه؟ ح ۱۹٤‏ 
وابن ماجه: ١/ح‏ ۰۲۰۳۹ من حديث أي هريرة. 
وحسنه الترمذي» وصححه الحاكم: ينظر تفصيله في الوهم والإيهام: ح 1288. 

(780) ضعيف جدَاً بهذا اللفظ: أخرجه عبد الرزاق: 175/5 من حديث أبي ذر. 
وف إسناده إبراهيم بن محمد الأسليء متهم بالكذب» ويناقضه عنه حديث: اثلاث جدّهن 


جد وهزهن جد ينظر مجمع الزوائد: غ/288» ونصب الراية: ؟/294. 


القسم الغالك ب و(8؟لا) ل كتاب الموافقات 


وعن عمر بن الخطاب :##: «أربعٌ جائزاتٌ إذا تُحُلّم بهن» الطلاقُ 
والعتاق» والنکاح» والنذر» انلكا 


ومعلومٌ أن الحازل - من حيث هو هازل - لا قصدّ له في إيقاع ما هزل 
به [۱۹۳-۶]. 


وفي مذهب مالك - فيمن رفض نية الصوم في أثناء اليوم ولم يفطر - 
أن صومه صحيح)» 090 ومن سل م من اكنتين في ) لظهم مشلا - ظابًاً 
للتمام» ۳ فتنفل بعدها بركعتين» ثم تذكر أنه لم يتم - جر (0784) عنه 


)1۳۸١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة: ٠٠٠/١‏ وهو في حكم المرفوع؛ وفي إسناده حجاج بن أرطاة» عنعنه وهو 
مدلس» وسعيد بن المسيب اختلف في سماعه من عمر. 
وأخرجه عبد الرزاق: ٠۳۶/١‏ والبيهقي: ۳۶۱/۷ من طريقين آخرين عنه. 
وفي إسناد عبد الرزاق» عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف» وإسنادُ البيهقي يدور على 
سعيد بن المسيب واختلف في سماعه من عمرء وتحته محمد بن إسحاق قد عنعنه وهو 
اا 

(7586) ينظر التبصرة: »۷٤۳/۲‏ والذخيرة: ۳۲۳/۲» ومواهب الجليل: ۳۰٤/۳‏ قال «ز): هو وإن كان قولا 
ضعيفاء يكنفي في ترويج السؤال. اه 
قلت: كذا قال» وقد علمت أن الدليل الضعيف» أو الرأي الضعيف لا ينبني عليه السؤالء 
والاعترا حقيقة إنما يحكون بأقوى الأدلة» وأسلمها من الضعف. 

(1۳۸۲) في (ح) و(ن) و(خ) و(ت) و(م): «العمام»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(728) في (خ) و(ن) و(ت) و(ح) و(م) و(ط): لأجزأت عنه)» والمثبت من: (ع) و(ز) و(ف) و(ب) 


و(ق). 


القسم الال ب (هم تبي لل كتاب الموافقات 


ركعتا النافلة عن ركعتي ال وأصل ال الرفض يختلف 
فيها (1۳۸7(, 
فجميعٌ هذا ظاهرٌ في صحة العبادة مع فقد النيّة فيها حقيقة .٠"^۷(‏ 
ومنها: أن من الأعمال مالا يمكن فيه قصدٌ الامتغال علق (840د) 


وهو النظر الأول المفضي إلى العلم بوجود الصانع» والعلمٌ بما لا يتم الإيمان 
إلا به» فان قصد الامتثال فيه» محال حسبما قرّره العلماء؛ ^" فكيف يقال: 


إن كل عمل لا يصح بدون نية؟ 


(7786) ينظر الحبصرة: 081/6. 

(7787) ينظر الخرشي على قول خليل: «والرفض مبطل): 4۹۹/١‏ والفروق للقرافي: الفرق الغامن عشر. 

(7880) «زه: فالمدة التي وقع عليها الرفض» عريت عن قصد العبادة» وكذا الركعتان لم ينو فيهما 
الفرضيةء ونيةٌ النفل لا تجزئ عن نية الفرض عنده. اه 

(784) في (ع): «عملا»» والمثبت من باقي النسخ الخطيةء و(ط). 

(7889) وهكذا تصور المتكلمون عدم إمكان القصد في النظر؛ بناء على أنهم قبل النظر يعتبرون 
الإنسان خالياً من أي معرفة بالله» وشعور به» وهذا ذهول منهم عظيم عن طبيعة الإنسان 
الفطرية» التي تعرف خالقها معرفة مجملة» تؤهلها للمعرفة التفصيلية التي تتضمنها 
توجيهات الوجي ونصوصه فالنظر إنما يزيد تلك المعرفة الكامنة قوة وإيضاحاً وتفصيلاً 
حتى تتكون في قلب صاحبها كالشمس المنيرة» وكالشجرة الغائصة عروقها في ردهات الثرىء 
والأدلةٌ على هذا المعنى كثيرة مقطوع بها؛ كأدلة أخذ العهد على الإنسان في عالم الذر أن يعبد 
الله ولا يشرك به» وقوله تعالى: «فطرت الله التي فطر الناس عليها» وقوله 4 : «ما من مولود 
إلا ويولد على الفطرة» 
وعلى قول المتكلمين هذاء لا تمكن المعرفة؛ لأنها مادامت لا يمحكن قصدهاء فحصوطا غير 
مكن؛ لأن الحصول فرع القصدء والصواب أن قصد معرفة الباري مثاب عليه؛ لأنه 
تكليف» والتكليف يستدعي نية ما كلف به. 


القسم الغالك + (اللاىي لل كتاب الموافقات 


وإذاكيت هذا كن دل غل ق لغ أنه ليس كل عمل 
ول أذ تغرف تعر فيه القاضه هكة ا 

لأنا [نقول]: 2057 نجيب عن ذلك بأمرين: 

أحدهما: أن نقول: إن المقاصد المتعلقة بالأعمال ضربان: 

ضرب: هو من ضرورة كل فاعل مختارء من حيث هو مختار» وهنا يصح 
أن يقال: إن كل عمل» معتيّرٌ بنيته فيه شرعاء قصد به امتثال أمر الشارع أو 
لاء وتتعلق إذ ذاك الأحكامٌ التكليفية» وعليه يدل ما تقدم من الأدلة؛ فإن كل 
فاعل عاقل مختار» إنما يقصد بعمله غرضاً من الأغراض - حسناً كان» أو 
قبيحاً - مطلوبٌ الفعل» أو الترك أو غير مطلوب شرعاً؛ فلو رضنا العمل مع 
عدم الاختيار؛ كالمّلِجَأَ )۳١(‏ 9 والمجنون» وما أشبه ذلك؛ فهؤلاء غير 
مكلفين؛ فلا يتعلق بأفعاطهم مقتضى الأدلة السابقة؛ فليس هذا النمط 
بمقصود للشارع؛ فبقي ما كان مفعولاً بالاختيار لا بد فيه من القصدء وإذ 
ذاك تعلقت به الأحكا» ولا يتخلف عن الكلية عمل البتة. 


وكل ما أورد في السؤال لا يعدو هذين القسمين؛ فإنه إما مقصود لا 
قصد له: من رفع مقتضى الإ كراه أو المزلء اواب الدليلء أو غير ذلك؛ 
فيتنزل على ذلك المحكم الشرعي بالاعتبار وعدمه» وإما غير مقصود؛ فلا 


)۹١(‏ الزيادة ليست في اف ذسخة خطية» ماعدا(م)» وهي مرتبطة بقوله السابق: «لا يقال» فإثباتها 


ادق. 


)1۳۹١(‏ أي المضطر. 


القسم العالك ب (؟بلاىي لل كتاب الموافقات 


يتعلق به حكم على حالء وان تعلق به حكم؛ فمن باب خطاب الوضع؛ لا 
من باب خطاب التكليف؛ فالمُمِسكَ عن المُفطرات لنوم» أو غفلة» إن 
صحّحنا 59") صومّه؛ فمن جهة خطاب الوضع؛ كأن الشارع جعل نفس 
الإمساكء» 5 ف إسقاط القضاءء» أو في صحة الصوم شر 1 لا بمعنی أنه 
مخاطب به وجوباًء وكذلك ما في معناه. 

والضرب الغاني: ليس من ضرورة كل فعل» وإنما هو من ضرورة 
التعبديات - من حيث هي تعبديات - فإن الأعمال كلها الداخلة تحت 
الاختيار لا تصير تعبّدية إلا مع القصد إلى ذلك. 

أمّا ما وضع على التعبد - كالصلاةء والحج» وغيرهما - فلا إشكال فيه. 

وأما العاديات؛ فللا تكون تعبديات إلا بالنيات» ولا يتخلف عن 
ذلك من الأعمال شيء إلا النظرٌ الأول؛ لعدم إمكانه» لكنه في الحقيقة راجع 
إلى أن قصد التعبد فيه غير متوجّهِ عليه؛ فلا يتعلق به الحم التكليفي 
البتة؛ بناء عل المنع التكليف بما لا يطاق» ا تعلق )14۳( الومجوب بنفس 
العمل؛ )44( فلا إشكال ف صحته؟ لأن المكلف به قادر عليه متمڪن من 


(385) في (ب) و(ط): «وإن صخحنا»» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(۹۳) في (ف) و(ت) و(ح) و(م) و(ن): «وأما تعلق»ء والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(:785) «ز»: الذي هو النظرء فهنا عمل؛ وهو النظر الموصل للمعرفة» وهو مكن فيتوجه التكليف بهء 
وأما قصد الامتثال بهذا النظر فغير ممكن؛ لأنه لا يكون قصد الامتثال لأمر اللّه إلا بعد 
معرفة اللّه بهذا النظر» فصار القصد غير ممكن فلا يخاطب به. اه - 


القسم الخالش ‏ (ب#سبوم 1 کتاب الموافقات 


تحصيله» بخلاف قصد التعبد بالعمل؛ فإنه محال» فصار في عداد ما لا قدرة 
عليه؛ فلم تتضمنه الأدلة الدالة على طلب هذا القصدهء أو اعتباره شرعاً. 


والشاني من وجَغي الجواب» بالكلام على تفاصيل ما اعتثرض به: 

فأمّا الإكراهٌ عل الواجبات؛ فما كان منها غير مفتقر إلى نية التعبد 
وقصد امتثال الأمر ؛ فلا يصح فيه عبادةٌ ۳ إلا أنه قد حصلت فائدته؛ 
10330 وتسمقل ا لطالنة وين N‏ بويرها ب كاهة الها لمن ايد القضات 
- وما افتقّر منها إلى نية التعبد؛ فلا يجزئ فعلها - بالنسبة إلى المكرّه في 
خاصة نفسه - حتى ينوي القربة؛ كالإكراه على الصلاةء (58") لك المطالبة 
تسقط عنه في ظاهر الحكم؛ فلا يطالبه الحاكمُ بإعادتها؛ لأن باطن الأمر 
غيرٌ معلوم للعباد؛ فلم يُطلبوا بالشّق عن القلوب. 


= قلت: كيف يتوجه التكليف به على قولكم وهو بعد لا يعرف من كلفه به» إذ هو في مرحلة 
النظر التى تؤدي إلى معرفة الباري تعالى» الآمر الناهي. 

(موعد) في جميع النسخ الخطية: «عادةا» والمثبت من: (ط)ء وهو الصواب» أي للا يصح فيه أ عبادة؛ 
لان العبادات لا بد ها من نية لک تكون عبادات. 

(1۳۹7) التي هي رد الأموال لأصحابهاء وإعطاء النفقة لمستحقيها. 

(۹۷) الزيادة ليست في: (ح) و(ن) و(ت) و(م) و(خ)ء وثابتة في: (ع) و(ز) و(ف) و(ب) و(ق) 
ر 

(794) فإنها لا تصح ولا تكون قربة بين المصلى وربه؛ لأنه في نيته لا يقصد بها ذلك» وإن كانت 
صلاة شكلاً ومظهراًء فيسقط بها الحم الظاهري عند السلطانء ويبقى صاحبها مطالباً بها 


عند ربه. 


القسم الغالك + و(اإت#لاع ‏ لل #كتاب الموافقات 


وأمّا الأعمال العادية - وإن لم تفتقر في الخروج عن عهدتها إلى نية - 
فلا تكون عبادات» ولا معتبّرات في الغواب إلا مع قصد الامتثال» وإلا 
كانت باطلة» ۳ وبيانُ بطلانها في كتاب الأحكام (04). 

وما ذُكر من الأعمال التعبدية؛ فإن القائل بعدم اشتراط النية فيهاء 
بان على أنها كالعاديات» ومعقولةٌ المعنى» وإنما تشترط النية فيما كان غير 
معقول المعنى؛ فالطهارة» والزكاة من ذلك. 

وأمَا الصوة؛ 210 فبناءً على أن الك قد [ع-:19] استحقه 


الوقت» )14۰( فلا ينعفد لغيره» ولا يصرفه قصد سواه» وطهذا نظائر ف 


(7599) «ز): أي بالمعنى الغاني المتقدم في مبحث البطلان» وهو عدم ترتب الغواب عليه في 
الآخرة. اه 

(110) ينظر المسألة الغالغة في الموانع. 

(40) «ز: مذهب الحنفية أن ما كان وقته معينا - كرمضان والدذر المعين - لا يشترط فيه الثبييت 
ولا التعيين حتى إذا قصد غيره؛ كأن نوى برمضان قضاء رمضان الفائت أو نوى بالنذر 
المعين قضاء رمضان أو نفلا؛ فإن الصوم لا ينصرف إلا لصاحب الوقت ويصح. اه 

(::74) يعني الو قت المحدد للصيام فهو متعين له ولا يحتمل سواه ومن ثم فلا حاجة إلى النية؛ لأنها 
للتعيين وما عين لا يتعين - هذا ما عللوا به» وهو خطأء ويكفي في تخطئته عشرات 
النصوص الدالة على عدم صحة صوم الفرض بدون تبييت النية. 


القسم الفالك: مسح رمل کتاب الموافقات 


العاديات؛ كنكاح الشغارء فإنه عند أ حنيفة منعقدٌ عل وجه الصحة (55) 
د ح الشغارء فإ د على و 


وإن لم يقصدوه )4£( 


وما العذن والعتق وما ذكر معهما؛ فقد تقدم أَنّ القاصد لويقاع 
السبب - غير قاصد للمسبّب - لا ينفعه عدم قصده له عن وقوعه 


(*70) ومأخذه فيه» النظرٌ لظاهره» وحمل النهي الوارد فيه على التنزيه» وهو قول ابن عمر #85: نى 
رسول الله # عن نكاح الشغار» والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته 
ليس هما داف وها الاك ضعيف: 

(:1) في (م): اوإن لم يقصدها. قال «ز٤:‏ مذهب أي حنيفة أن الوليّْن لو صرحا بأن يڪون بُضع كل 
صا ا د ا ا اجر ور 

نفي المهر عنده؛ فإن الشغا رآيل إلى نفي المهر. 

000 الأصل: «وإن قصدوه» أي ا الشغار؛ ا فقد قصدوا ضد النكاح الشرعي» 
ون ذلك ف يوطزن اد انمه يعدرفه رك e ea SE‏ 
ا 
وقد يقال: قوله: «وإن لم يقصدوه) أي الوجه الذي به يصح العقد» بل قصدوا ما ينافيه» فتكون 
العبارة صحيحة؛ إلا أنه يبقى الكلام مع المؤلف في التمثيل به؛ لأنه إذا كان المهر غير ركن 
ولا شرط في صحة العقد» بل مع نفيه في صلب العقد يصح فقصده وعدم قصده لا يفيد في 
موضوعنا. اه 
قلت: في جميع النسخ الخطية» «وإن لم يقصدوه» ماعدا: (م)» أي وإن لم يقصدوا وجه الصحة» 
فيقع صحيحاًء وإن قصدوا خلافه؛ لأنه ينصرف إلى المقصود عادة» وهو التكاح الصحيح بمهر 
المثل. 


القسہ الغالك -- ل ( سام ل كتاب الموافقات 


عليهاء )140( واطاول كذلك؛ لأنه قاصد لإيقاع الست )147( بللا شك» وهو 
في المسبّب إما غيرٌ قاصد له بنفي ولا إثبات» وإما قاصدٌ أن لا يقع؛ وعلى كل 

وإذا قلنا بعدم اللزوم؛ فبناءً على أنه ناطق باللفظ» غيرُ قاصد 
لمعناه» )14۰۷( وإنما قَصد جرد المزل بالافظ› وجرد اللمزل يه يلزم عليه 
حڪم )14۸( إلا حكم نفس المزل» وهو الإباحة» اوغيرهاء وقد غلل اللزوم 


)٦٤٠٠(‏ في عامة النسخ الخطية: «عليه» ما عدا: (ع)ء ولو قال المؤلف: «في وقوعه عليها» لكان أوضح؛ 
لأن ما عبر به من قوله عن وقوعه» قلق. 

(7:5) «ز»: وهو مجرد اللفظ. اه 
وقوله بعدٌ : «شاء أم أبى» لأن العتق يتشوف له الشارع فمجردٌ اللفظ يوقعه به» والحذرٌ 
يستخرج به من البخيل» فمجردٌ اللفظ كاف في انعقاده» والهازلُ بالطلاق أو العتاق كذلك: 
فهزله كاف في إيقاعهماء لأنهما مسببان عنه» فيوجدان بوجوده» وينتفيان بانتفائه. 

(7509) «ز: إن كان مراده ب «غير قاصد لعناه» أنه غير قاصد لحصول المسبب عنه - وهو الطلاق 
والعتق - فغير وجيه؛ لما ذكره آنفاء وإن كان مراده: «غير قاصد لنفس المعنى الموضوع له 
اللفظ» فغير واضح ونية الحزل باللفظ» لا تخرجه عن كونه فاهما معناهء وملاحظا له؛ غايته 
أنه لا يكون قاصدا به حصول المسبب. هذا ما يقتضيه الهزل» فهذا القول كما ترى. اه 
قلت: قوله: «وإنما قصد مجرد الحزل باللفظ» دال على أنه قصد المعنى الغاني. 

(3:4) كيف لا يلزم عليه حكم؟ والشارع يقول: اثلاث جدهن جد وهزهن جد» والكلام في 
الطلاق والعتاق» لا في المهزل المطلق الذي ذكر أن حكمه الإباحة. 


القسم الغالك + (اا#الاع لل كتب الموافقات 


في هذه المسائل بأن اليد والحزل أمرٌ باطن؛ ) فيُحمّل على أنه جد 
ومصاحِبٌ للقصد لإيقاع مدلوله. 

أو يقال: (9") إنه قاصد بالعقد الذي هو جد شرع اللعبّ» فناقض 
مقصودً الشارع» فبطل حكم ازل فيه» فصار إلى الجد. 

ومسألةٌ رفض نية الصوم؛ بناءً على أنه انعقد على الصحة؛ فالنيّةٌ الأولى 
مستصحَبةٌ حكما 70 حتى يقع الإفطار الحقيقي» وهو لم يقع؛ * فصت 
الصوم. 

ومثلّه نيابةٌ ركعتي النافلة عن الفريضة؛ لأن ظن الإتمام لم يقطع 
عند المصحّح حك النية الأولل» فكان السلامٌ بينهماء والانتقال إلى نية 
التنفل لغواًء لم يصادف محلاء وعلى هذا السبيل تجري مسألة الرفض. 


(14:9) «ز»: أي وهي مسائل - كما ترى - لما آثار عظمى في النسب والحرية» والالتزامات يحافظ 
الشارع عليها أشد المحافظة؛ فيُعيل أسبابها الظاهرة كما هي» ولا يقبل فيها محاولة الحزل؛ 
لأنه أمرباطن فيجب أن يحمل على الجدء وإلا لانفتح باب واسع يفسد العِصَّم ويضيّع الحرية» 
والالتزامات التي يلتزمها المكلف بالنذر؛ حتى تكون دعواه الحزل» كأنها ندم على ما 
حصل. اه 

)71١(‏ «زة: لا ينافي الوجه قبله» ويصح ضمه إليه» وإعمالهما معا. اه 

(040) لا واقعاً؛ لأنها رُفضت ولكنه لما لم يفطرء بقي حكمها يححكم صومه» فانسحبت عليه إذا لم 
يفط رإلى المغرب. وهذا النظر ضعيف؛ لأن النية إذا رُفضت تبعها حكمهاء وعملها الذي فُعل 
بهاء فبقاؤه صورةٌ» غير معتد به شرعا؛ لأن الصورة إنما تحكون حقيقية باعتبار الشارع طاء 
وهذا له نظائر كثيرة في الشريعة» منها «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب: و«لا إيمان لمن لا أمانة 
له و الضلاة ندوق الفاحة والا مان ثلا أمانة قد يوتجدان:صيورة لآ حقيفة. 

(3405) في (ط): «لم يكن »» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 


القسم الغالف سب (۷۳۸) لل كتاب الموافقات 


أا النظر ار هة الد افيه هال وقد تقد ماق 
الج الأول (1414( وباللّه العوفيق» [والحمد ڑے] ,)٦٤٠١(‏ 


(14۱۳) أي العظر الموصل به إلى العلم باللّه. 
(141) من الضربين اللذين ذكرهما في الجواب. 
(7405) الزيادة ليست في أي نسخة خطية ما عدا: (خ). 


القسم الغالك ب (وسوى ل كتاب الموافقات 


المسألة الغانية: 

قضْدٌ الشارع من المكلف» أن يكون قصدّه في العمل موافقاً لقصده 
في التشريع؛ والدليل على ذلك ظاهر من وضع الشريعة؛ *) إذ قد 
مر أنها موضوعة لمصالح العباد عل الإطلاق والعموم؛ والمطلوبٌ من 
المكلف أن يجري على ذلك في أفعاله» وأن لا يقصد خلاف ما قصد الشارع؛ 
ولأن المكلف خُلق لعبادة الله» وذلك راجع إلى العمل على وفق القصد في 
وضع الشريعة - هذا محصول العبادة - فينال بذلك الجزاءَ في الدنياء والآخرة. 

وأيضاً: فقد مرّ ٠“‏ أن قصد الشارع المحافظةٌ على الضروريات» 
وما رجع إليها: من الجاجيات» والتحسينيات» وهو عيّن ما كلف به العبد؛ 
فلا بدّ أن يون مطلوباً بالقصد إلى ذلك وإلا لم يڪن عاملاً 
عل المحافظة؛ لأن الأعمال بالنيات» وحقيقة ذلك» (195) أن يكون خليفة 


(1403) إذ الأمريستلزم طاعة الآمروموافقته فيما أمربه» والنهيُ يستلزم طاعة الناهي في مجانبة ما 
نهى عنه» فالعدولٌ عن مقتضى الأمر أو النهي» يعد مخالفا لقصد الآمر والناهي. 

(1407) ينظر تفصيل ذلك في بداية كتاب المقاصد وما بعده. 

(۸ء1) ينظر كتاب المقاصد: المسألة الأولى. 

(1915) #ز): أي حقيقة كون العبد مكلفا بالمحافظة على الضروريات وما يرجع إليهاء أن يڪون خليفة 
الله في إقامتها؛ بمباشرته الأسباب الظاهرة التي رسمها الله تعالى في الشرائع وأودع في العقول 
إدراكها. اه 


القسم الغالك --طلب (ءإلا) لح كتابٍ الموافقات 


الله 0" في إقامة هذه المصالح بحسب طاقته» ومقدار وسعه» وأقلّ ذلك» 
خلافئه على نفسه» ثم على أهله» ثم على كل من تعلقت له به مصلحة» ولذلك 
قال 9: ١كلكم‏ راع وكلكم یل غد ع 


جَعَلَكم مُسْتَخْلَمِينَ به چ 04). 

وقوله ظوَيَسْتَخْلِقَِكُمْ بى الآرْضٍ قَِيَنظرَ حَيْفَ 
ا نش )4۶( 

توَهُوَ ألذه جَعَلَكُمْ خَلَِيتَ ألآزض وَرَقَعَ بَعْضَكُمْ بَرْقَ 
بَعْض دَرَجَلت لِيَبْلْوَكُمْ ہے ما ءَابيكُمر)ه (010). 


(:74) هذا اللفظ غير صالح الاستعمال في حق الله تعالى» فإن أحداً لا يكون خليفة عنه؛ لأنه 
ليس بغائب ولا ساو ولا نائم حتى يحتاج لمن يخلفه في مصالح عباده. ينظر مفتاح دار 
السعادة: 19/١‏ 87-857. ورسالة مستقلة في هذا اللفظ» للشيخ عبد الرحمن حبنكة الميداني. 

(141) متفق عليه من حديث ابن عمر: أخرجه البخاري في الجمعة: 44١1/6‏ ح 857؛ وغيرهاء ومسلم 
في الإمارة: .١1209/‏ 

(75466) الحديد:۷. 

(7559) البقرة: 29. 

(3454) الأعراف: 8؟1. 

(7455) الأنعام: 15137. 


القسم الغالك + ب وإإلاع لل كتاب الموافقات 


والخلافة عامة وخاضة» حسبما فسّرها الحديث» حيث قال: (الأميرُ 
راع“ والرجل راع على أهل بيته؛ والمرأة راعية على بيت زوجها وولده؛ فكلكه 
راج وڪم مسئولٌ عن رعيته ٠٩‏ 

E‏ ۷ بأمثلة بين أن المكم ك عام غير عختص؛ فلا 
يتخلف عنه فرد من أفراد الولاية» عامّةٌ كانت أو خاصّة؛ فإذا كان كذلك؛ 
فالمطلوبٌ منه أن يكون قائماً مقام من استخلفهه يجري أحكامّه ومقاصده 


(7) 3 تقدم في الرقم: ۱-. 

(749) ضبط في: (ق) و(ب) بفتح الهمزة» أي وإنما أقى الحديث المذكور... ويصح بناؤه للمجهول. 
وعلق «ز): على لفظ «بأمثلة» بقوله: أي فليس الغرض الحصر فيما ذكره؛ لأنه لم يذكر أعم 
الولايات - وهي ولاية الشخص ورعايته لما رُسم بالنسبة لنفسه - ولم يذكر في هذه الرواية 
أيضا ولاية العبد في مال سيده التي ذُكرت في طريق آخرء فهذا يدل على ما قال» وهو أنه إنما 
ذكر أمثلة فقط. اه 


قن اا ا سمس و سح ےا( ا سجن کان ر افیا ت 


وإذا حقّقنا ”“) تفصيل المقاصد الشرعية بالنسبة إلى المكلف؛ 
وجدناها ترجع إلى ما ذ كر في كتاب الأحكام» ؟“) وفي مسألة دخول المكلف 
في الأسباب؛ 597" إذ مر هنالك خمسة أوجه» (") منها يؤخذ القصدٌ الموافق 


el 
س‎ 
« 


والمخالف؛ فعلى الناظر هنا مراجعةٌ ذلك الموضع حتى يتبيّن له ما أرادء إن 
شاء الله [والله أعلم] 99"). 


(1428) أي تأملنا وفحصنا. 

(1829) «زة: في المسألة السادسة هناك أن الأحكام الخمسة إنما تتعلق بالأفعال والتروك بالمقاصد. اه 

(:78) «ز): في المسألة السادسة من النوع الرابع» وهو دخول المكلف تحت أحكام الشريعة: حيث 
جعل ما تعبد الله به العباد نوعين: دينيا ودنيوياء ثم جعل الديني من حيث قصد المكلف 
نوعين وجعل الدنيوي من حيث قصده ثلاثة أقسام. اه 

(14) ينظر القسم الغاني: الأحكام الوضعية: النوع الأول: السبب: المسألة السادسة» والسابعة. 

(31*6) الزيادة ليست في أي نسخة خطية ما عدا: (خ). 


القسم الغالك --ل سب ( ۳ س كتاب الموافقات 


المسألة الغالفة: 


(err) 03‏ من ابتقى في تكاليف الشريعة غير ما شرعت له؟ فقد 
ناقض الشريعة» و[كلٌ] 9*') من ناقضها؛ فعمله في المناقضة باطل؛ فمن 
ابتغى في التكاليف ما لم تشرع له؛ فعمله باطل (065). 


أما أن العمل المناقض باطلٌ» فظاهر؛ فإن المشروعات إنما ضعت 
لعتحصيل المصالحء [ع-1905] ودرء المفاسدء فإذا خولفت؛ لم يكن في تلك 
الأفعال التى خولف بها جلبٌ مصلحةء ولا درءٌ مفسدة. 


وأمَا أنّ من ابتغى في الشريعة ما لم توضع له فهو مناقض لما؛ فالدليل 


(۳۳) «ز»: دليل منطقي» مؤلف من صغرى» وكبرى» ثم النتيجة. 
وقال: إن الكبرى ظاهرة» ولم يترك العنبيه عليهاء فقال: «فإن المشروعات إنما وضعت» إلخ 
ودلل على الصغرى بالأدلة الستة؛ إلا أنه بالتأمل يُرَى أن الدليل الأول منها جميعٌه - ما عدا 
قوله أخيرا: «فقد جعل ما قصد الشارع مهمل الاعتبار» إلخ - هو في الواقع بيان وشرح 
للتنبيه على المقدمة الكبرى» وبسط للكلام فيما ينبني عليه قوله: «فإذا خولفت لم يكن» 
إلخ. 
فهذا الكلام في الدليل الأول» مرتبط ارتباطا تاما ببيان المقدمة الكبرى» وليس بنا حاجة إليه 
في الاستدلال على المقدمة الصغرى» ويكفي في الدليل الأول أن يقول: لأنه إذا قصد المكلف 
غير ما قصده الشارع فقد جعل ما قصده الشارع مهمل الاعتبارء وما أهملء إلخ ولا حاجة 
لا قبل ذلك من المقدمات. اه 

(71*5) الزيادة ليست في أي نسخة خطية» وثابتة في: (ط). 

)٠٤۳١(‏ نتيجة للمقدمتين السابقتين: الصغرى والكبرى. 


القسم الغالك سس (غ؛ )4 ل كتب الموافقات 


أحدها: أن الأفعال والتروك - من حيث هي أفعال» أوتروك - متمائلة 
عقلا بالنسبة إلى ما يُقصد بها؛ إذ لا تحسين للعقل ولا تقبيح؛ ۳ فاذا 
جاء الشارعٌ بتعيين أحد المتماثلين للمصلحةء وتعيين الآخر للمفسدة؛ فقد 
بِيّن الوجه الذي منه تحصل المصلحة فأمر به» أو أذن فيه» وبيّن الوجة الذي 
منه تحصل "" المفسدة؛ فنهى عنه؛ رحمة بالعباد؛ فإذا قصد المكلف عينَ 
ما قصده الشارع بالإذن؛ فقد قصد وجة المصلحة على أتم وجوهه» فهو جدير 
بأن تحصل له. 

وإن قصد غير ما قصده الشارع - وذلك إنما يكون في الغالب لتوهم 
أا ا ا ص وده ا كيان 11 
فقد جَعل ما قصد الشارع مهمّل الاعتبارء وما أهمل الشارغٌ مقصوداً معتيراً 
وذلك مضادة للشريعة ظاهرة. 

والعاني: (95") أنّ حاصل هذا القصد يرجع إلى أن ما رآه الشارع 
حا فهو عند هذا القاضن لمن يو وما لير الشاوع سا 


ع 
فهو عنده حسن» وهذه مضادة ايضا. 


(7457) وهذا ليس عل إطلاقه. 

(۴۷) في (م): (تحصل منه)» وفي (ط): ابه تحصل)» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(مىد) أي ا ور لحولا بد أكون اده نوع من التأويل؛ به يعتبرها مصلحة. 

(1185) «ز: قريب مما قبله؛ لأن إهمال ما قصده الشارع وقصد ما أهمله؛ إنما يكون غالبا لتوهم 
أن المصلحة والحسن فيما قصد. اه 

(:744) أي بنوع من التأويل له أو الشبهة» أو العوهم كما سبق لا عمداً. 


القسم القالث ب (هؤلاي لح كتاب الموافقات 


والغالث: أن الله تعالى يقول: #إوَمَن يُشَافِي أَلرَسُولَ مِنْ بَعْدٍ ما 
تبَيّنَ لَه ألْهُدِئ وَيَتَبِعْ غَيْرَسَبِيلٍ ألْمُومِنِينَ نُوَلِء مَا تَوَلْى) الآية (. 

وقال عمر بن عبد العزيز: «سنَّ رسول الله وولاءٌ الأمر مِنْ بعده 
سُتَنا الأخدٌ بها تصديقٌ لكتاب الله واستكمالٌ لطاعة اللّهء وقوة على دين 
الله من عمل بها مهتدء ومن استنصر بها منصورٌ» ومن خالفها اتبع غير 
ان و ا قرول وروا مزلا جوت رب البرك ت 

والأخدٌ في خلاف مآخذ الشرع ”“) - من حيث القصدٌ إلى 
ل ا ا ا 


والرابع: أن الآخِذ بالمشروع من حيث لم يقصد به الشارعٌ ذلك 
القصدء آَخِدٌ في غير مشروع حقيقة؛ لأن الشارع إنما شرعه لأمر معلوم 
بالفرض» فإذا أحَذ بالقصد إلى غير ذلك الأمر المعلوم؛ فلم يأت بذلك 
المشروع أصلاً وإذا لم يأت به؛ ناقض الشارعٌ في ذلك الأخذ: من حيث 
مار اغ رع ارا رلك كا مره 


.١١١ النساء:‎ )5445( 

(:745) صحيح: أخرجه الأجري في الشريعة: 4۸ء 70 ٠٠١‏ واللالكائي في اعتقاد أهل السنة: ٤/١‏ 
رقم: ۰۳۶ وابن عبد البر في ا لجامع: 6 والخطيب في الفقيه والمتفقه: »٠۷۳/ ١‏ وهو 
صحيح مستفيض من غير ما طريق. 

(7440) في عامة النسخ الخطية: «الشارع»» ما عدا: (ع). 


القسم الغالثك ب  )۷٦(‏ كتاب الموافقات 


والخنامسٌ: أن المكلّف إنما كلف بالأعمال من جهة قصد الشارع 
بها ) في الأمر والنهي» فإذا قصد بها غير ذلك؛ كانت - بفرض القاصد - 
وسائل لما قَصَدء لا مقاصد؛ إذ يقصد بها قصد الشارع فتكونٌ مقصودة» 


تفي تضييوا رحسل ا وصيلة #0 وها هو عد 
الشارع مقصودٌ» وسيلة عنده» وما كان شأئه هذا؛ تقض لإبرام الشارع؛ 
وهدم لما بنأه. 


(744) «ز»: فالتكاح مثلاء طلبه الشارع للنسل ولغيره من لواحقه» فإذا قصد به تحليل الزوجة لغيره 
كان النكاح وسيلة لما ققصد من التحليل» ولم يكن مقصودا بقصد الشارع؛ فما كان مقصودا 
عند الشارع صار وسيلة عنده» وهذا مناقضة للشريعة. 
وقد يقال: هو عند الشارع أيضا وسيلة؛ إلا أنها لمقصود آخر هو النسل وما معهء لا للتحليل؛ 
فلا يخرج هذا الدليل عن مآل الدليل الأولء وهو أن ما قصده الشارع مهمل الاعتبار عنده 
وما أهمله الشارع اعتبره. 
أما محاولة جعله دليلا مستقلا - من حيث كان مقصوداً في نظر الشرع - فجعله هو وسيلة 
فغير واضح؛ لأنه وسيلة على كل حال» إلا أن المقصد مختلف. 
وجوابه: أن ذلك جار في بعض التكاليف؛ كما إذا مثل بالصلاة» والصوم والحج - وهكذا من 
العبادات المحضة - إذا قصد بها الرياء مثلا؛ فقد جعلها وسيلة لنيل دنياء أو جاه أو إسقاط 
عقوبات ترْكها في الدنيا؛ كإسقاط القتل عن تارك الصلاة؛ فالشارع اعتبر هذه العبادة 
مقاصد تطلب لذاتهاء لكن الشخص جعلها وسيلة إلى غرض من أغراضه. 
وبهذا يتجه كلام المؤلف ويتبين استقلال هذا الدليل» ويؤيده» ما يذكره في المسألة الرابعة: 
تمثيلا للضرب الثاني من القسم الغالث بمن يصل رياء؛ لينال دنيا. إلخ. اه 


القسم الغالك ‏ ب و(اإ#إلاىح لل كتب الموافقات 


والسادس: أن هذا القاصد مستهزئ بآيات اللّه؛ ٠‏ لأن من آياته 
ءَ ايَنت الله هزوا (حنكة) 


والمرادُ أن لا يتقصد بها غير ما شرعها لأجله» ولذلك قيل للمنافقين - 
حين قصدوا eV)‏ ( بإظهار الإسلام غير ما قصده الشارع س ر آبالله 


ءايه وَرَسُولِوء كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ)» (084. 
والاستهزاءٌ بما وُضع على الجدء مضادّةٌ لحكمته ظاهرة. 


والأدلة عل هذا المعى كثيرة وللمسألة أمثلة كثيرة: 
كإظهار كلمة التوحيد قصداً لإحراز الدم والمالء لا للإقرار (5:45) 
للواحد الحق بالوحدانية» والصلاة ليُنظر إليه بعين الصلاح» والذبح لغير اللّه. 


(1445) إذا كان متعمداً قاصداً لذلك» لا بد من هذا التقييد؛ لأن من فعل فعلا قاصداً به وجه الله - 
كعبادة من العبادات - لكنه لم يوافق قصد الشارع - إما جهلاء أو خطأء أوشبهة» فلا تصدق 
عليه هذه الأدلة الستة التي ذكرها المؤلف بل له حكم آخرء سيذكره المؤلف في المسألة 
الرابعة الآتية» وهي تقيّد ما هنا. 

(5455) البقرة: 229. 

(3540) في (ب) و(ط): «حيث قصدوا»» والمثبت من باق النسخ الخطية. 

(1448) الحوية: 56. 

(3449) في (ت): «لا الإقرار»» وفي (ب): «لا إقرار»» وفي (ط)ء «لا لإقرار»» والمثبت من باقي النسخ 
الخطية. 


00 


القسم الغالث (۷4۸) لل كتاب الموافقات 


والحجرة لينال دنيا يصيبهاء أو امرأة ينكحهاء والجهادٍ للعصبية» أو 
لينال شرف الذكر في الدنياء والسلف ليَجُرّ به نفعاًء والوصية بقصد المضارّة 
للورثة» ونكڪاح المرأة ليُحِلّها لمطلقهاء وما أشبه ذلك (“. 

وقد يُعترّض هذا الإطلاق (1950) بأشياء: 

منها: ما تقدم في المسألة الأولى؛ كنكاح الحازل» وطلاقه» وما ذكر 
معهما؛ فإنه قاصدٌ غير ما قصد الشارع بلفظ النكاح» والطلاق» وغيرهماء 
وقد تقدم جوابه. 

ومن ذلك الك بباطل 4 قإئه عند ا فة تتعقد تصسرفاته شرعا فبا 
لا يحتمل الفسخ بالإقالة» كما تنعقد حالة الاختيار؛ كالنكاح» والطلاق» 
والعتق» واليمين» والدذر 9“. 

وما يحتمل الإقالة؛ ينعقد كذلك» لكن موقوفاً على اختيار المكرّه 
ورضاه» (or)‏ إن مسائل من هذا النحو. 


(7450) وكلها مسائل مخالفة لقصد الشارع منهاء ويختلف حكم فاعلها باختلاف نيته وقصده 
وجهله وعلمه» كما تقدم. 

)140١(‏ «ز»: وهو الكلية في رأس المسألة» وبعبارة أخرى: نتيجة القياس المشار إليها سابقاً. اه 

(:75) «ز»: أي فقصد الشارع بهذه العقود أن تحصل باختيار عاقدهاء ومع كونها وقعت على غير ما 
شرعت ووقعت مناقضة للشريعة» لم تبطل» بل وقعت صحيحة. اه 

(7400) وقد علمت سابقاً أن مأخذ الحنفية في هذا مأخدٌ ضعيف جدأء فلو مثل المؤلف بأشياء 


القسم الغالث ل (8ؤلا) سطسلل كتاب الموافقات 
ومنها: أن اليل ٤‏ رفع وجوب الزكاة» وتحليل المرأة IN‏ ثلاث 
وغير ذلك» مقصود [ع-191] ةغللاف ما قصده الشار ع مع أنها عند القائل 
ومن تتبّع الأحكام الشرعية؛ ألْقّى منها ما لا ينحصر وجميعه يدل 
على أن العمل المشروع إذا قُصِد به غير ما قصده الشارع؛ فلا يلزم أن يڪون 


باطلاً. 


والجواب: أن مسائل الإكراه؛ إنما قيل بانعقادها شرعاً؛ بناءً على أنها 
مقصودة للشارع بأدلة قررها الحنفية» 9“ ولا يصح أ ممكورن 
العمل غير مقصود للشارع على ذلك الوجه» ثم يَصح؛ (0) لأن تصحيحه 
إنما هو بالدليل الشرعيء» والآدلةٌ الشرعية» أقربٌ إلى تفهيم مقصود الشارع 
من كل شيء؛ فكيف يقال: إن العمل صحيح شرعاً مع أنه غير مشروخ؟ هل 
هذا إلا عين المحال. 

وكذلك القولُ في اليّل عند من قال بها مطلقاً؛ 49 فإنما قال بها؛ 
بناءً على أن للشارع قصداً في استجلاب المصالح» ودرء المفاسد» بل الشريعة 
لهذا وُضعتء فإذا صحّح مثلا نحاع المحلّل» فإنما صحّحه على فرض أنه 
علب على ظنه مِن قصد الشارع الإذنُ في استجلاب مصلحة الزوجين فيه 


(1454) وهي أدلة موهومة. 
(5455) في (ن) و(ت) و(ط): "ثم يصححهاء والمثبت من باقي النسخ الخطية» وكلاهما صواب. 
(1453) وهم جماعة من الحنفيةء وهم عقد البخاري «كتاب الحيل» في صحيحه؛ للرد عليهم. 


(50) للح كتاب الموافقات 


وكذلك سائرٌ المسائل؛ بدليل صحته في النطق بكلمة الكفر؛ خوف القتل 
أو التعذيب» وفي سائر المصالح العامة والخاصة؛ إذ لا يمحكن إقامة دليل في 
الشريعة على إبطال كل حيلةء كما أنه لا يقوم دليل على تصحيح كل حيلة؛ 
فإنما يَبطل منها ما كان مضادّاً لقصد الشارع خاصةء وهو الذي يَتفق عليه 
جميعٌ أهل الإسلام» ويقعٌ الاختلاف في المسائل التي تتعارض فيها الأدلةٌ 
وهذا موضعٌ يُذكر فيه في هذا القسم إن شاء اللّه تعالى (07©. 


(74007) ينظر المسألة الغانية عشرة منه. 


القسم الغالث + ب «اههلاىي ل كتب الموافقات 


المسألة الرابعة: يمد 

فاعلُ الفعل أو تاركه» إما أن يكون فعلّه أو تركهء موافقاً أو مخالفا 
وعلى كلا التقديرين» إما أن يكون قصده موافقة الشارع» أو مخالفته 
فالجميعٌ أربعة أقسام: 

أحدها: أن يكون موافقاء وقصده الموافقة؛ كالصلاة» والصيامء 
والصدقةء والح وغيرهاء يتقصد بها امتفال أَمْر الله تعالى» وأداءَ ما وجب 
عليه أو ندب إليه» وكذلك ترك الزناء والخمر» وسائرٍ المنكرات» يَقصد بذلك 
الامتثال؛ فلا إشكال في صحة هذا العمل. 

والخاني: أن يكون فال واو الاه كرك ال اجات وا 
المحرمات» قاصداً لذلك؛ فهذا أيضاً ظاهر الحجحه (4:5). 

والغالث: أن يكون الفعلٌ أو الترك موافقاًء وقصده المخالفة» وهو 
ضربان: 

أحدهما: أن لا يَعلّم بكون الفعل أو الترك موافقاً. 

والآخر: أن يَعلّم بذلك. 


(1458) هذه المسألة تقييد للمسألة السابقة التي فيها إطلاق وإجمال» كما نبهنا عليه قبل» فبهذه 


تكتمل تلك» وع ضوئها تفهُم وتفسر. 
(7455) وهذا الغافي» وبعض الغالث» هو الذي تتنزل عليه جميع الأدلة الستة السابقة في المسألة قبل. 


القسم الغالك -- ب (ههلاى ل كتاب الموافقات 


فالأول: كواطئ زوجته ظائاً أنها أجنبية» وشارب الخلآّب 47:7 ظائاً 
أنه خمر» وارك الصلاة يُعتقد أنها باقية في ذمّتهء وكان قد أوقعهاء وبَرئٌ منها 
في نفس الأمر. 

فهذا الضربء قد حَصل فيه قصد العصيان بالمخالفة - ويح 
الأصوليون في هذا النحو الاتفاق على العصيان في مسألة: «من آخّر الصلاة 
مع ظن الموت قبل الفعل» - (*) وحصل فيه أيضاً أن مفسدة النعي لم 
تحصل؛ لأنه إنما تُهي عن ذلك لأجل ما ينشأ عنها من المفاسد» فإذا لم يوجد 
هذا؛ لم يكن مثلٌ من فعله فحصلت المفسدة؛ فشاربٌ ا جلاب الفا 
يذهب عقله» وواطئ زوجته» لم يتختلط ذسبُ من خُلق من مائه» ولا لَّحِقَّ 
المرأةَ بسبب هذا الوطء مَعرَّة وتاركٌ الصلاة لم تمُته مصلحةٌ الصلاة 
وكذلك سائر المسائل المندرجة تحت هذا الأصل. 

فالحاصلٌ أن هذا الفعل أو الترك فيه موافقة» ومخالفة. 


فإن قيل: فهل وقع العمل على الموافقة» أو المخالفة؟ 


(747) ماء الورد» فارسي معرب ينظر لسان العرب: ١/74؟.‏ 

)147١(‏ والاتفاق على ذلك حكاه الآمدي في المسألة الخامسة من الأصل الثاني في حقيقة الحڪم 
الشرعي: :87/١‏ وابن النجار في الكوكب المنير: ٠۷۲/١‏ وينظر فروع المسألة في التمهيد 
للأسنوي: ص 14- 30. 

(365) في (ح) و(م) و(خ) و(ن) و(ت): «الخمرا. 


القسم الغالك -- ل ب إ(بوا) + كتب الموافقات 


فإن وقع على الموافقة؛ فمأذونٌ فيه» وإذا كان "“) مأذوناً فيه؛ فلا 
عصيان ف حقه» لكنه عاص باتفاق» هذا خلف. 


وإن وقع مخالفاً؛ فهو غير مأذون فيه» ولا عبرة بكونه موافقاً في نفس 
الأمرء وإذا كان غير مأذون فيه؛ وجب أن يتعلق به من الأحكام ما يتعلق بما 
لو كان مخالفاً في نفس الأمر؛ فكان يجب الحدٌ على الواطئ» والزجرٌ على 
الشارمة وهه ذلك لةه غر اج باتفاق ضا هذا خاف. 


فالجواب: أن العمل هناء آخدٌ بطرّف من القسمين الأَوَلَيْن؛ فإنه - وإن 
كان مخالفاً في القصد - قد وافق في نفس العمل: 
فإذا نظرنا إلى فعله أو تركه» وجدناه لم تقع به مفسدة» ولا فاتت به 


و 


مصلحة. 

وإذا نظرنا إلى قصده؛ وجدناه منتهكاً حُرْمة الأمر والنهي؛ فهو عاص 
ف جرد القصدء غيرٌ عاص بمجرد الفعلء (5414). 

وتحقيقه أنه آثم من جهة حق اللّه» غير آئم من جهة حق الآدي 
E‏ كالغاصب لا يَظن أنه متاع المغصوب منه»ء فإذا هو متاع 


(725) في (م): «وإن کان»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(345) في جميع النسخ الخطية: «العمل»» ماعدا: (ع). 

(محند) ز»: اى حقه نفسه؛ فإنه مأذون له في التمتع بزوجته» وډشرب الجلاب مغلا ولیس فالا 
بصلاة بعد أن أداها؛ إلا أنه انتهك حرمة الأمر والنهيء ولم يبال بهماء فمن جهة أنه فعل 


ا افيف لا توه قا هد ل غيره» كالغاصب في مثاله» لا يعقل أن نطالبه = 


القسم الغالك دسب (هها) + كتاب الموافقات 


الغاصب نفيه؛ فلا طلب عليه لمن قَصَد الغصب منه وعليه 
[الطلبٌ] 20477 من جهة خحُوْمة الأمر والنهي» والقاعدة: أن كل تكليف» 
مشتملٌ على حق لله» وحق للعبد. 

ولا يقال: إذا كان فوت المفسدة أو عدمٌ فوت المصلحة مسقطاً لمعنى 
الطلب؛ فليكن كذلك فيما إذا شرب الخمر» فلم يذهب عقلهه أو رَّفَ» فلم 
يتخلق ماوٌه في الرحم بعزل أو غيره؛ لأن المتوقع من ذلك (“) غير موجود؛ 
فكان ينبغي أن لا يترتب عليه حدّء ولا ج 
00 

لأنا نقول: لا يصح ذلك؛ لأن هذا العامل *) قد تعاطى (0130) 
السبب الذق تنا عة المد أو قرت اللصلخةة وهو العرئ): 
والإيلاجٌ المحرّمان في نفس الأمرء وهما مظنتان للاختلاط» وذهاب العقلء 
ولم يضع الشارع الحدّ بإزاء زوال العقلء أو اختلاط الأنساب» بل بإزاء 
تعاطي أسبابه خاصة» وإلآ فالمسيّباتٌ ليست من فعل المتسبّب» وإنما هي من 


= بمتاع للشخص الذي ظن أنه اغتصب متاعه» والواقع أنه مال نفسه» فكذلك لا يتوجه 
عليه حد ولا غيره؛ فيبقى حق الله في الأمر والنهي وقد انتهكه. اه 

(1577) الزيادة ليست في: (ف)» وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(54571) من المفسدة. 

(348) في (ط): «لأن العامل» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(3475) «زه: أي بخلاف من فعل الموافق بقصد المخالفة في هذا القسم؛ فإنه لم يتعاط السبب في 
الواقع وإن كان قصد السبب المخالف لكنه أخطأه. اه 


القسم الغالت ---سب (هها) + كتاب الموافقات 


فعل اللّه تعالى؛ فاللٌّ هو خالق الولد من الماء» والسكر عن الشرب» 
كالشبع مع الأكل؛ والرّيّ مع الماء» والإحراقٍ مع النارء ("*) كما تبين في 
موضعه (T4۷)‏ 

وإذا كان كذلك؛ فالمُولج والشارب» قد تعاطيا السبب على كماله 
فلا بد من إيقاع مسيّبه - وهو الحد - وكذلك سائرٌ ما جرى هذا المجرى: مما 
عُمل فيه بالسبب» لكنه أعقِم» وأما الإثهُ؛ فعلى وفق ذلك» وهل يڪون في 
الإثم مساوياً لمن أنتج سببّه أم يام 

هذا نظر آخرء لا حاجة إلى ذكره هاهنا .)٤۷9‏ 

والعاني: أن يكون الفعل أو الترك موافقاء إلا أنه عالم بالموافقة» ومع 
ذلك فقصدٌه المخالفة» ومثاله: أن يصل رياءً لينال دنياء أوتعظيماً 1417) عند 
الئاس اودر عن نفسة القدل نوها أشبةذلك: 


فهذا القسمٌ أشد من الذي قبله» وحاصلّه أن هذا العامل قد جَعل 
الموضوعات الشرعية - التى جُعلت مقاصد - وسائلّ لأمور أخَرء لم يتقصد 


(7470) تأمل هذه المعية» وقارنها بما سبق له في الأسباب والمسببات؛ لعدرك أن ما يقرره جار عل 
مذهب الأشاعرة» وقد سبق التنبيه عليه هناك فراجعه في المسألة الخامسة منه. 

(3409) ينظر القسم الغاني: الأحكام الوضعية: النوع الأول: السبب: المسألة الخامسة. 

.185-186/١ ينظر قواعد الأحكام:‎ )1٤۷۲( 

(28070) في (ن) و(ح) و(ت) و(خ): وتا وفي (م): ١تعظيماً)؛‏ والمثبت من باقي النسخ الخطية. 


القسم الغالك تعس سس (083) لل كتاب الموافقات 


الشرع (Ye)‏ جا اء فيدخل تحته النفاق» والرياء» والحيل عل أحكام الله 
تعالى» وذلك كله باطل؛ ") لأن القصد مخالف لقصد الشارع عيناً؛ فلا 


يصح جملة» وقد قال الله تعالى: ان أَلْمُتَمِفِينَ ہے الدّرَك الأآسْمَلٍ مِنَ 
لار الشفدلة ا وقد تقدم بيان هذا المعنى (4Y)‏ 


والقسم الرابع: أن يحكون الفعل أو الترك مخالفا والقصدٌ موافقاً؛ فهو 
أيضاً ضربان: 


أحدهما: 1 يكون مع العلم بالمخالفة 3600 
والآخر: أن يكون مع الجهل بذلك. 


(3807) في (ت) و(ح) و(ن) و(خ) و(م) و(ط): «الشارع»» والمثبت من: (ع) و(ز) و(ف) و(ب) 
و(ق). 

(747) ينظر تفصيل ذلك في قواعد الأحكام: .2007-2:05/١‏ 

.١44 النساء:‎ )3513( 

(379) ١زة:‏ في المسألة الأولى. اه 

(778) «ز»: أي فيكون الفعل مخالفا في الواقع لما شرعه الشارع؛ وهو يعلم أنه لم يشرعه؛ ولكنه 
يقصد به الطاعة والعبادة» متأولا غالبا أن هذا الفعل يعد طاعة؛ فهذا هو معنى مخالفة 
الفعل؛ أي في الواقع وموافقة القصد؛ أي لما يزعمه طاعة وعبادة» وإن كان يعلم أنه لم يرد في 
الشرع جعله عبادة» فلا يقال: إن هذا القسم الأول من قسمي الرابع لا يتصور حصوله من 
العاقل؛ لأنه كيف يَعلم أنه خالف ويقصد به الموافقة لقصد الشارع؟ فمحصّل هذا الضرب 
أن الفعل موافق في زعمه» وإن لم يڪن جهلا صرفا كالضرب الغاني. اه 


القسم الغالف ب (لإةلاعح لس كتاب الموافقات 


فإن كان مع العلم بالمخالفة؛ فهذا هو الابتداع؛ كإنشاء العبادات 
المستأئفة (141) والزياداتٍ على ما شرع ولكيّ الغالب أن لا يُتجّرأ عليه 
إلا بنوع تأويل» ومع ذلك فهو مذموم حسبما جاء في القرآن» والسنة (*. 


والموضعٌ مستغن عن إيراده هاهناء وسياتي له مزيدٌ تقرير بعد 


هذا ۲ إن شاء اللّه. 


والذي يتحصّل 9 هناء أن جميع البدع واد لعموم الأدلة في 
ذلك؛ كقوله تعالى: ع ِنَأ ألذِينَ مَرَفُوأً يته وَكانوأ شيعا الك ا 
ہے مء چ ٠۸‏ 


(3409) أي التي اخترعت وليس ها سابق تلحق به» وهي البدع الحقيقية. و«المستأنفة) - بفتح 
النون -» اسم مفعول. 

(144) من أدلة كثيرة» دالة على ذلك الذم كقوله ‏ تعالى: ¥ ور ها ما كينها لهم 
ال ا رون آنه نا رما ی راا 4. 
فذمهم من جهتين: جهة ابتداعهاء وجهة عدم رعايتها حق الرعاية. 
وقوله: ب ما ن E E O I EE‏ 
ڪل اله ْكِب وڪره لا يقلن 2# 
وقوله ‏ من حديث عائشة المتفق عليه: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منهء فهو ردٌ. 
وقوله من روايتها: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردا 
إلى غير هذا عا هو كثير أفرد بمؤلفات خاصة. 

(048) يعني بأسطر عديدة» من قوله: «فإن قيل: إن العلماء» إلخ. ينظر الاعتصام: الباب الغالث: 
0١‏ ففيه تفصيل أكثر. 

(748) أي يلخص ويستفاد من مجموع ذلك. 

.13١ الأنعام:‎ )4۸۳( 


لقال سس (ير9) كتاب الموافقات 


وقوله: عوَأَنَ هلدا صِرَاطِ مُسْتَفِيمآ قَانِيعُوةُ وَل تيعو ألسَبْلَ 
ل رن 

وفي الحديث: «كل بدعة ضلالة» (048). 

وهذا المعنى في الأحاديث» كالمتواتر (0487). 

فإن قيل: إن العلماء قد قسموا البدع بأقسام الشريعة 487 
والمذمومٌ منها بإطلاق» هو المُحرَّمء وأما المككروةٌ؛ فليس الذة ™) فيه 
بإطلاق» وما عدا ذلك فغيرُ قبيح شرعاً؛ فالواجبٌ منها والمندوبُ» حسّنٌّ 
بإطلاق» وممدوح فاعله ومستنبطه» والمباح حسن باعتبار. 


فعلى الجملة: من استحسن من البدع ما استحسنه الأولون؛ لا يقول: 
إنها مذمومة ولا مخالفة لقصد الشارع؛ بل هي موافقة أي موافقة؛ كجمع 
الناس على المصحف العثمانيء والتجميع "^" في قيام رمضان في المسجد» 
وغير ذلك من المحدثات (*) الحسّنة التي اتفق الناس على خُسُنها - أعني 


.٠١١ الأنعام:‎ )318( 

)1٤۸(‏ أخرجه مسلم في الجمعة من حديث جابر: 096/5 وسيكرر في: 889؟1. 

(1487) بل هو متواتر حقيقة» ومن اطلع على ما ورد فيه من الأدلة المتضافرة» المتعددة المخارج» 
المتفقة المعنى» يقطع بذلك ويجزم به. 

(14۸۷) أي بأقسام أحكامها. 

)٤٨۸(‏ في )م( و(ح): «فليس الذي فيه»» وفي (ط): «فهو الذم فيه»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 
قال «ز٤:‏ لعل الأصل: فليس الذم. اه قلت: ما خمنه» هو الصواب الذي في النسخ العتيقة. 

)14۸۹( يعني في التراويح. 

(:545) لا يصدق عليها كلها اسم «المحدثات» لأن فيها ما فعله لي وتركه لعلة؛ كالتراويح. 


القسم الغالت -- ب _(وهلاعي بل كتب الوافقات 


السلف الصالح» والمجتهدين من الأمّة - وما رآه المسلمون حسناً؛ فهو عند 


الله حسن» (1450). 

فجميعٌ هذه الأشياء» داخلةٌ تحت ترجمة المسألة؛ ١‏ إذ هي أفعالٌ 
مخالفة للشارع - لأنه لم يضعها - مقترنة بقصد موافق؛ لأنهم لم يقصدوا 
إلا الصلاح» وإذا کان كذلك؛ وجب أن لا تكون الد كله مذمومة» 
خلاف المدّخ. 

فالجواب: أ 0 ليس مما وقعت الترجمة عليه؛ فإن الفرض5459) 
أن الفعل مخالف للفعل الذي وضعه الشارع؛ وما أحدثه السلف وأجمع 
عليه العلماء؛ لم يقع فيه “" مخالفة [ع-158] لا وضعه الشارع بجال. 

بيان ذلك» أن جمع المصحف [مثلا]» *) لم يكن 4577" في زمان 
رسول الله © للاستغناء عنه 2045 بالحفظ في الصدورء ولأنه لم يقع في 


)14١(‏ أخرجه الحاكم: ۰۷۸/۳ والطبراني في الكبير: ۱۱۳/۹ ح 48087 عن ابن مسشعود موقوفاء وهو 
صحيح عنه» وله طرق عديدة. 

(045) أي تحت عنوانها وقاعدتها التي صُدّرت بها. 

)14۹۳( 5 إن المفروض في الترجمة والمبحوث فيهاء هو كون الفعل مخالفاً للفعل الذي وضعه الشارع. 

(7494) في (م) و(ح): «عليه). 

(1445) الزيادة ليست في: (خ) و(ت) و(م) و(ح) و(ن)» وثابتة في: (ع) و(ز) و(ف) و(ب) و(ق) 
و(ط). 

(349) أي لم يقع. 

(490) «ز): أي لا لأنه نهي عنه حتى يكون للشارع فيه وضع مخصوصء يعد مَّن فعله مخالفا لما 
وضعه الشارع من النهعي» بل كان الترك للاستغناء عنه. اه 


القسم الغالك س (:983) ع عع تتاب الموافقات 


القرآن اختلاف يخاف بسببه الاختلاف في الدين» وإنما وقعت فيه نازلتان» 
أو ثلاثة؛ كحديث عمربن الخطاب مخ هشام بن حكيم و )14۹۸( وقصة 


مام 


أي بن كعب مع عبد الله بن مسعود و8 (415") وفيه: قال : «لا تُمَارُوا في 
القرآن؛ فإن المراء فيه حفر ) (05). 

فحاصلٌ الأمر أن جمع المصحف كان مسكوتاً عنه في زمانه ل ثم 
لما وقع الاختلاف في القرآن - وكثر حتى صار أحدّهم يقول لصاحبه: أنا 


(7454) قصة هشام بن حكيم مع عمرء متفق عليها من حديث عمر: أخرجها البخاري في فضائل 
القرآن: 1۳۸/۸ ح ٩4۹۹ء‏ وغيره. ومسلم في صلاة المسافرين: .031-57:/١‏ 

(745) قصة أ بن كعب مع غيره» أخرجها مسلم في المسافرين: »275-571/١‏ وابن جرير في تفسيره: 
۱ ح 08 بتحقيقي؛ وليس عندهما تعيين أن ابن مسعود هو الذي اختلف مع أ وإنما 
هومبهم يحتمل أن يڪون هوء ويحتمل أن يڪون غيره» وخاصة أنه اختلف مع اثنين» وليس 
مع واحد فحسب؛ ففي الرواية عن أي أنه قال: «كنت في المسجد فدخل رجل يصل» فقراً 
قراءة أنكرتها عليه» ثم دخل آخرء فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه» فلما قضينا الصلاة» 
دخلنا جميعا على رسول الله 4# الحديث. 
وذكر الديوبندي في فتح الملهم: /0:: أنه ابن مسعود» وزعم أن ابن جرير عيّن ذلك» وذلك 
منه خطأ محض؛ لأن جميع الروايات التي ذكرها ابن جرير عن أي بن كعب - وهي خمس 
عشرة رواية - ليس في واحدة منها تعيينُ المبهم بأنه ابن مسعود. 

(:760) صحيح: أخرجه ابن جرير: رقم: 4١‏ بتحقيقي. واللفظ الذي ذكر المؤلف لفظ ابن مسعود» 
وينظر تفصيله كاملا هناك. 
وله شاهد حسن عن أب هريرة عند أي داود في السنة: 195/6 ح ١٠٦4ء‏ والحاكم: 29/2 
وصححه على شرط مسلم؛ وأقره الذهبي. 
وقال ابن كثير في تفسيره: (وإسناده صحيح). 


القسم الغالثك 7 (70ا)م للح كتاب الموافقات 


كافر بما تقرأ به؛ (7)- صار جمعٌ المصحف واجبا ورأياً سديداً 509) 
في واقعة لم يتقدم بها عهد؛ فلم يڪن فيها مخالفة» وإلا لزم أن يكون العظرٌ 
في كل واقعة لم تحدث في الزمان المتقدم بدعة» وهو باطل باتفاق» لكن مثل 
هذا النظرء من باب الاجتهاد الملائِم لقواعد الشريعة» وإن لم يشهد له أصل 
عي 050 وهو الذي يُسمّى «المصالح المرسلة»)» 03 ا د قف ا 
الصالح من هذا القّبيلء لا يتخلف عنه بوجه» وليس من المخالِف لمقصّد 
الشارع أصلاء كيف وهو يقول: «ما رآه المسلمون فهو عند الله 


^( )10۰( 
حسم ( 1 


و: ١لا‏ تجتمع أمني على ضلالة) (::00. 
فقبت أن هذا المجمّع عليه» موافق لقصد الشارع؛ فقد خرج هذا 
اغى أن يكون فيه الفعل» أو الترك مخالفاً للشارع. 


.12 /١ ينظر قصة ذلك في مقدمات ابن جرير لتفسيره: رقم 57 - ۸ والإتقان للسيوطي:‎ )٠١١( 

(:76) في عامة النسخ الخطية و(ط): «رشيداًاء ماعدا: (ع). 

(*700) بل تشهد له أصول عامة» وتصرفات شرعية مناسبة. 

(70:4) أخرجه الحاكم: 2/8/7 والطبراني في الكبير: 218/9 8086 » موقوفاً. وفي المعتبر للزركشي: ص 
4 الم يرد نرق والمحفوظ وقفه على ابن مسعود). 

.۷۸۰۱ وسيكرر في:‎ ٥۸۰۸ تقدم في الرقم:‎ )٠۰( 


القسم العالك للع( ىح للح كتاب الموافقات 


وأمّا البدعة المذمومة؛ فهي التي خالفت ما وضع الشارع من الأفعالء 
أو التروكة ومان تق رر هدا المعو بعد إن قاء الله 

وإن كان العمل المخالف - مع الجهل بالمخالفة - فله وجهان: (507) 

أخذهنا: كرن القضدهوافقاً فلس يتخال من هذا الوحله والعما 
وإن كان مخالفاً؛ فالأعمال بالنيات» ونيةٌ هذا العامل عل الموافقةء لكن 
اجهل أوقعه في المخالفة» ومن لا يقصد مخالفة الشارع كفاحا لا يجري 
مجرى المخالف بالقصد والعمل معاً؛ فعملّه - بهذا النظر - منظورٌ فيه على 
الجملة» (*) لا مطرَّحٌ على الإطلاق. 


والغاني: كونُ العمل مخالفاً؛ فن قصد الشارع بالأمر والنهي الامتثال» 
فإذا لم يُمتثل؛ فقد خولف قصده ولا يعارض المخالفة موافقة القصد(ة*) 


(003) ينظ رآخر المسألة الخانية عشرة الآتية» «الجهة الرابعة»» وكذلك الاعتصام: »28/١‏ ۹۷ الباب 
الغافي» والغالث» والسادسء ففيها تفاصيل ما اختصره هناء وينظر أيضاً اقتضاء الصراط 
المستقيم: ص 277. 

(1000) *زة: أي من النظر: نظر يفيد صحته واعتباره» ونظر يفيد بطلانه وإطراحه. اه 

)1٠۸(‏ فهو من جهة النيةء يثاب عل نيته؛ لأنها نية صالحة وصادقةء ولا يظلم ربك أحداًء ومن جهة 
الفعلء فهو مخالف لقصد الشارع فلا يثاب عليه ولا يؤاخذ بالمخالفة؛ لأنه لم يقصدهاء 
فتكون معفواً عنها كخطإ المجتهد. 

(70:9) «ز»: أي قصد المكلف الذي حمله على العملء وهو الامتثال. 
وقوله: «ولا طابق القصد العمل» أي قصد المكلف الامتثال؛ لم يطابق العمل؛ لأن العمل ليس 
فيه امتثال» وإنما يحكون الامتثال بالمشروع والفرض أنه ليس بمشروع فالمخالفة حاصلة: 
لم يعارضها قصده الامتثال الذي لم يصادف محلا. 3 


القسم الغالك للب (ب3#/) ل كتاب الموافقات 


الباعث على العمل؛ لأنه لم يحصل قصدٌ الشارع في ذلك العمل على 
وجهه» (0) ولا طابّق القصدٌ العملّ؛ فصار المجموعٌ مخالفاًء (") كما لو 
خالف 7"( فيهما معا؛ فلا يحصل الامتثال. 


وكلا الوجهين يعارض الآخرّ في نفسه» 27 ويعارضه في الترجيح؛ 
لأنك إن رجّحت أحدهما؛ عارضّك في الآخر وجه مرجّح؛ فيتعارضان أيضاًء 
ولذلك صار هذا المحلَ “١‏ غامضاً في الشريعة» ويتبين ذلك بإيراد شيء 
من البحث فيهء وذلك أنك إذا رجحت 2950 جهة القصد الموافق - بأن 
العامل ما قصد قط إلا الامتثال والموافقة» ولم ينتهك حرمة للشارع بذلك 


= وقوله: «فصار المجموع مخالفا» أي العمل - وهو ظاهر- والقصد أيضا؛ لأنه لم يصادف 
محلاء وصار كأنه قصد المخالفة في عمل مخالف. اه 

)٠٠١١(‏ في (ط): «على وجه)ء والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(7012) يمكن القول بالانفصال؛ فالنية الموافقة مدركة بنفسها وبمعزل عن العمل» فيتأق أن يقال 
في الحكم هنا شبه ما قيل في الصلاة في الدار المغصوبة: إنه يثاب على صلاته» ويذم على 
غصبه» وهنا يقال: يثاب على نيته» ويعذر على مخالفته في الفعل با جهل. 

(101) في (م) و(ط): «كما لو خولف»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(101) «ز»: أي كما قرره في بيان الوجهين. وقوله: ني الترجيح» أي كما سيقرره في قوله: «ويتبين ذلك» 
إلخ الذي ذكر فيه ثلاثة مباحث في ترجيح اعتبار القصد» ومعارضتها من جانب من يهمل 
القصد ما لم يوافق العمل أيضا. اه 

(301) في )ع( و(ت): «العمل»» والمثبت من باقي النسخ الخطية» وهو الراجح. 


(56016) ف (م): «وذلك إذا رجحت). 


القسم الغالك لل (إلا) لل كتاب الموافقات 


القصد - عارضّك أن قصد الموافقة» مقيّد بالامتثال المشروع. لا بمخالفته» 
وإذا كان 7" مقيداً؛ فقصدٌ المكلف لم يصادف غلاء فهو كالعبث. 

وأيضاً: إذا لم يصادف محلاء صار غيرٌ موافق؛ لأنّ القصد في الأعمالء 
ليس بمشروع على الانفراد (*. 

فإن قلت: إِنّ القصد قد ثبت اعتبارٌه قبل الشرائع؛ كما ذكر عمّن 
آمن (10) في الفترات» وأدرك التوحيدتء وتمسك بأعمال يُعبد الله بهاء وهي 


ر يريوسر »ع لأ أا «5 مف ث >1 )1014 
غير معتبرة؛ إذ لم تثبت في شرع بَعَدٌ ( . 


(10515) في (ط): «وإن كان»» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(010) «زا: أي بل لا بد من وقوعه على عمل مشروع؛ فالمشروع هو المجموع. اه 

(101) «ز»: كزيد بن عمرو بن نفيل؛ وصل إلى توحيد الله بعقله» وخالف المشركين في ذبائحهم وفي 
كثير من أعماطم فكان يحبي الموؤودة» وكان يقول: «الشاةٌ خلقها اللّه تعالى» وأنزل لها من 
السماء الماءء وأنبت لحا من الأرض النبات وأنتم تذجونها لغير اللّه). اه 

(1۱۹) ١ز:‏ أي عند تمسكه بها لم تكن ثبتت في شرع؛ فقد عمل بها قبل أن يرد الشرع باعتبارها 
وعدمه» وليس بلازم في المعارضة أنه بعد ورود الشرع لم يعتبرهاء بل إذا اعتبرها بعد وروده 
أيضاء يكون تقرير الكلام صحيحا. اه 


القسم الخال )۷٦٥(‏ ل كتاب الموافقات 


قيل لك: (:169) إن فُرض أولغك ف زمان فترة لم ميدكا بشريعة 
متقدمة؛ فالمقاصدٌ الموجودة» لهم مناغ *) في اعتبارها بإطلاق؛ فإنها 
كأعمالهم المقصودٍ بها التعبد. 

فإن قلت باعتبار القصد كيف كان؛ لزم ذلك في الأعمال» وإن قلت 
بعدم اعتبار الأعمال؛ لزم ذلك في القصد. 

وأيضاً: فكلامُّنا فيما بعد الشرائع» لا فيما قبلهاء وإن رضت (°) 
ن من تقل عنهم من من أهل الفترات کانوا فک a‏ ببعض الشرائع 
المتقدمة؛ فذلك أوضح (؟*. 

فان ا ويق: «إنما اماد بالنيات») (9te)‏ يبين ا هذه ا 


(1020) في (م): «قلت»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

)705١(‏ «ز): أي للمجتهدين أنظار مختلفة؛ فمنهم من يصححهاء ومنهم من لا يصححهاء وهي 
كأعماهم المقصود بها التعبد» لا فرق بين مقاصدهم وأعمالهم في ذلك» فالمصحح لمقاصدهم 
مصحح لأعمالهم وبالعكس. اه 

(105) في (م) و(خ) و(ت) و(ح) و(ن) و(ط): «وإن فرضنااء والمثبت من: (ع) و(ز) و(ف) و(ب). 

(*705) «ز»: أي كما ورد عن زيد بن عمُّرو أنه قال: «اللَّهُمَ إفي أشهدك أن على ملة إبراهيم). 
وقوله: افذلك واضح » أي لخروجه عن فرض المسألة؛ فإن عمله يكون موافقاء كما أن قصده 
كذلك. اه 

)٦٩٤(‏ في (خ) و(ن) و(ت) و(م) و(ح) و(ط): ااواضحاء والمثبت من: (ع) و(ف) و(ز) و(ب). 

(10)( تقدم في الرقم: ۳۸ 


القسم الغالك + لل (#83,ع) معد لل كتاب الموافقات 


العملُ؛ ااا 9 فإنه جسد بلا روح» )107( فلا تصدق عليه مقتضى 
قوله: «الأعمال بالنيات» لعدم النية في العمل. 


قيل: إن سل فمعارّض بقوله 8©2: «كل عمل ليس عليه [ع-159] 
اتناك قو 00057 


وهذا العمل ليس بموافق لأمره ## فلم يڪن معتبراء بل كان مردودا. 


وأيضا: فإذا لم يُنتمّع بجسد بلا روح؛ كذلك لا يُنتفع بروح في غير 
00 الأعمال هنا قد فُرضت مخالفة؛ فهي في حكم العدم؛ فبقيت 


(7553) «زة: أي في صورة العمل الموافق والقصد المخالف أما فيما خولفا معاء فلا روح ولا جسد. 
اه 

(1059) أخرجه مسلم في الأقضية: ٠۳١۴/۳‏ والبخاري في الاعتصام: باب إذا اجتهد العاملء أو 
ا لحاكم فأخطأ: ۳۲۹/٠١‏ وعلقه في البيوع: « باب النجش» ومن قال: لا يجوز ذلك البيع): 
۹/٤‏ 
ووهم من عزاه للبخاري بهذا اللفظ وإنما هو من أفراد مسلم؛ واللفظ الذي غلّطه في 
البخاري» هو: «من أحد ث في أمرنا هذا ما ليس منه» فهو رداء وهذا متفق عليه» واللفظ 
الذي ذكر المؤلف نقله من التمهيد: ۸۲/۲ فقد ذكره معلقاً بدون إسناد» ولفظٌ مسلم ليس 
فيه «کل» وقد أخرجه أيضاً أحمد: ۱4٩/۱‏ ۰۱۸۰ 1ه» والدارقطني: ۲۲۷/۶ والبغوي: 014/٠١‏ 
وابن أبي عاصم: »۲۸/١‏ ولم يذكره أحد منهم لفظ: اكل عمل»» وإنما لفظ: «(من عمل عملا»؛ 
إلا الدارقطني» فقد ذكر في أحد لفظيه: «کل أمرلم يكن عليه أمرنا فهو ردا وهو من طريق 
زفربن عقيل الفهري» عن القاسم بن حمدء عن عائشة. 
وزفر هذاء ترجمه ابن ابي حاتم: ۰٦۰۷/۳‏ ولم ینسبه» ولم يذكره بأكثر من فوقه وتحته» فالله 
أعلم اهو هو أم لا؟ وترجمه ابن حجر في اللسان: ۳۲۶/۳ وذسبه؛ لكنه سمى أباه محمداًء وقال: 
قال أبوحاتم: ايكتب حديثه) ورد ذلك بقوله: «فيه جهالة). 


القسم الغالثك لس (39وى لل كتاب الموافقات 


النيةٌ منفردة في حكي عملم؛ فلا اعتبار بها. وتكثر المعارضات في هذا من 
الجانبين» فكانت المسألة مشكلة جدا. 
فتلاقَوًا (1920) من العبادات ما يجب تلافيه» وصحّحُوا المعاملات. 

وقال ريق ال النساة اط اق وا لزن 6 سياه Es‏ 
الشارع؛ ميلاً إلى جانب العمل المخالف .*١‏ 

وتوسط فريق فأعملوا الطرفين على الجملةء لكن عل أن يُعمل 
مقتضى القصد في وجه» ويُعمل مقتضى الفعل في وجه آخر. 

والذي يدل على إعمال الجانبين أمور: 

أحدها: أن متناول المحرّم - غير عالم بالتحريم - قد اجتمع فيه 

A DRE AE - موافقة القصد‎ 


ار مقتضى الموافقة في إسقاط الحد» والعقوبة» 
اع ي المخالفة (105) في عدم البناء على ذلك. الفعل» وعدم 


(3668) أي استدركوا. 

(759) «ز: أي ميلا منهم إلى أن العمل متى كان مخالفاء بَطل» ولو كان القصد موافقا. اه 

)٠٠۳١(‏ أي الفريقٌ المتوسطء ويمكن بناؤه للمفعول وهو الذي بعده. 

(هد) «ز: أي على الجملة» بدليل قوله: «حتى صحح) إلخ فمقتضى موافقة القصده انبنى عليه عدم 
الوق الا وعدم ال ق اا رة وى اة فل ف قينا لا كلق ف افا 
وما فيه التلافي صحح؛ مراعىّ فيه جانب القصد. 


القسم الغالث + (78لا)- لل كتب الموافقات 


2 


الاعتماد عليه حتى صحّح ٠*2‏ ما يجب أن يُصحّح ما فيه تلاف؛ ميلاً 
افيد 0091 Ea a‏ 


فقد اجتمع في هذه المسألة اعتبارٌ الطرفين بما يليق بكل واحد 
منهما؛ كالمرأة يتزوجها رجلانء ولا يَعلم الآخِرُ بتقدم نكاح غيره إلا بعد 


= وقوله: «يتزوجها) آي يعقد عليها «(رجلان» ودخل بها الغانيء ثم علم بعقد الأول فتفوت 
عل الأول وصحح الغاني الذي يجب أن يصحح؛ لترجحه بالدخول بدون علم؛ ميلا إلى جانب 
القصد الموافق. 
وأمَّا مسألة المفقود» ففيها الأمران معاً: البناءٌ على الفعل المخالف وتصحيحُه إذا قم زوجها 
د ای لیت جاه بعد البناء؛ ميلا إلى صحة القصدء وإلى الترجح بالدخول مع عدم علمه 
بحياته - وعدمٌ البناء عليه» وإهمالّه إذا قَدم قبل البناء؛ كما هو أحد القولين. 
والفرض الأول في كلامه في مسألة المفقودء غير ظاهر مع قوله: «تزوجّث» لأنه إن كان المراد 
بالنكاح في قوله: «قبل نكاحها) العقد فقط» فخلاف أصل المسألةء وإن كان المراد به البناء 
فهو عين الفرض الخالث الذي في قوله: «وفيما بعد العقد وقبل البناءء قولان). 
إلا أن يقال: إن معنى قوله: «تزوجّث» حلت للأزواج بجكم الحاكم. ثم رأيت في الاعتصام 
ما نصه: «في امرأة المفقود إذا قدم قبل نكاحهاء فهو أحق بهاء وان کان بعد نڪاحها» إلخ 
ما قال هنا. 
ثم قال: فإنه يقال: «الحكم لها بالعدة من الأول إن كان قطعا لعصمته فلا حق له فيهاء ولو 
قدم قبل تزوجهاء أو ليس بقاطع للعصمة» فكيف تباح لغيره وهي في عصمة المفقود)؟ 
ويهذا تعلم أن قوله: «تزوجث» التي استشكلناهاء ليست في كتابه: «الاعتصام» وما ورد فيه 
واضح لا إشكال عليه. اه 

)10۳( أي فصحح ف «حتى) بمعنى الفاء. 

(70) الزيادة ليست في جميع النسخ الخطية» وثابتة في: (ط). 


اقم الي عه ر ب لت 


بنائه بهاء فقد فاتتت (09594) بمقتضى فتوى عمر» ومعاوية» والحسن» وروي 
مثله عن عل #35 e‏ 


)٠٠١١(‏ «ز»: وفي الاعتصام: «فقد بانت» ويرد عليه أنه إذا تحقق أن الذي لم يبن هو الأول» فدخول 
الغاني بها دخول بزوج غيره» وكيف يكون غلطه على زوج غيره مبيحا على الدوام ومصححا 
لعقده الذي لم يصادف محلاء ومعطلا لعقدٍ نكاح صحيح مجمع عليه مع أن الغلط يَرفع 
عن الغالط الإثم والعقوبةء لا إباحة زوج غيره» ومنع زوجها عنها. اه 
قلت: في جميع النسخ الخطية» فقد فاتت أي فاتت زوجّها بالبينونة منه. 

(7056) ينظر التوضيح: */2155 والاعتصام عند كلام المؤلف عل المصالح المرسلة والاستحسان: 
5 وأقوالٌ هؤلاء الصحابة» تجدها موزعة: في مصنف ابن أبي شيبة: ۲۳۸/١‏ وسان البيهقي: 


-87/07غ» والاستذكار: 7/7 ومصنف عبد الرزاق: ۳٠٤١ -*٠/5‏ وكل منها قد ذكر بعضاً 


منها. 
فأما فتوى عمرء فقد اختلف النقل عنه فيها: فأخرج عبد الرزاق: 1/3 816 ح 1/9و١1-‏ 
1۹۸۰ 


وعنه ابن عبد البر في الاستذكار: ۰۳٦/٦‏ من طريق إبراهيم الىخي» عن أبي كيف أنه طلق 
امرأته» وسافر» فراجعها وهي لا تعلم» فاعتدّت» فانقضت عدتهاء ثم رجه لاخر عير 
فقال: إن كان لم يدخل بهاء فزوجُها أحقٌ بهاء وإن دخل بهاء فلا سبيل له عليها». 

وإسناده ضعيف: أبو گنف ذكره البخاري في الكنى: ص 15 بمن فوقه وتحته» ولم يزد. 
لكن لا طريق آخرء عند ابن ان شيبة: 98/4 وعبد الرزاق: /85/1-لالم ح ١82؟22-1‏ 59ل 
وعنه ابن حزم في المحلى: 174/٠١‏ 

من طرق عن عبد الرحمان بن أبي ليل؛ قال: اشهدت عمر خيّر مفقوداً - تزوجت امرأته - 
بينها وبين المهر الذي ساقه إليها». وإسناده صحيح. 

قال مالك في الموطاً: 01/7-577/6: «وأدركث الناس ينكرون الذي قال بعص الناس على 
عمر بن الخطاب أنه قال: «يخير زوجها الأول إذا جاءء في صداقهاء أو في امرأته» قال: «وإن 
تزوجت بعد انقضاء عدتهاء فدخل بها زوجهاء أو لم يدخل بها؛ فلا سبيل لزوجها الأول 
إليهاء وذلك الأمر عندناء وإن أدركها زوجُها قبل أن تتزوج؛ فهو أحق بها. 2 


ی كنات ت 


ونظيرُها في مسألة المفقود» إذا تزوجت امرأئه» ثم قدم» فالأول أولى 
بها قبل نكاحهاء والشافي أولى بعد دخوله بها. وفيما بعد العقد وقبل البناءء 
قولان. 


= ورد عليه الشافعي - كما نقل البيهقي في السنن الكبرى - بقوله: «فقد رأينا من ينكر قضية 
عمر كلها في المفقود» ويقول: هذا لا يشبه أن يحكون من قضاء عمرء فهل كانت الحجة عليه 
إلا أن الغقات إذا هلوا ذلك عن عمر لم يُتَّهمواء فكذلك الحجة عليك» وكيف جاز أن يروي 
الغقات عن ا ةا فتأخذ ببعضه» وتدع بعضه). 

وأما فتوى علٍ؛ فقد أخرجها عبد الرزاق: ۹۰/۷ ح ۰۱۴۳۳۰ سكل ۱۴۳۳۲. ارامح ۱۰۹۸۱ 
وابن أي شيبة: 207/6. 

من طرق عن الحكم بن عتيبة» عن علي قال: «إذا راجعها في العدة» فهي امرأته» تزوجت أم 
لم تتزوج» دخل بها أولم يدخل بهاء علمت أو لم تعلم. وفي لفظ «إذا فقدت المرأة زوجهاء 
فلا تتزوج حت تستبين أمرها». 

وأمّا أثر معاوية» فإني لم أعثر عليه الآن وقد نص عليه خليل في التوضيح» والشاطبي في 
الاعتصام أيضا: ؟/؟١٠.‏ 


القسم الخالش ب (الالاى لدع كتاب الموافقات 


وفي الحديث: «أيّما امرأة تكحت بغير إذن مواليها؛ فنكاحها باطلء 
باطل» باطل» ”"" فإن دخل بها؛ فلها المهر بما أصاب منها» (۷"*. 

وعلى هذا يجري باب السهو في الصلاة» وبابٌ الأنححة الفاسدة في 
عن سات لين 010 


والشاني: أن عمدة مذهب مالكء بل عمدةً مذاهب الصحابة» 
[#ء] ٠"‏ اعتبارٌ الجهل في العبادات اعتبارَ النسيان على الجملة؛ فعَدُوا 
من خالف في الأفعال» أو الأقوال جهلا على حكم الناسي» ولو كان المخالف 


(3هة) «زا: أي فيفسخ النكاح لمخالفته للمشروع ويكون ها المهرء ويسقط الحد والعقوبة؛ وصحح 
ما أمكن تلافيه من ثبوت المهر. 
ويبقى الكلام في أن هذا إنما يكون من مسألعناء إذا حصل النكاح بقصد الموافقة» والجهل 
بركنيّة اولي ما إذا حصل مع العلم بالركنية» فلا يكون منهاء فهل حكمه كذلك؟ وإذا كان 
الحكم في العلم كا لحم في حال الجهل» لا تتكون المسألة نما يدل على موضوعنا: من إعمال 
الجانبين كما يقول المؤلف ولا تحكون المسألة مبنية على هذه القاعدة» بل ها مبنى آخر. 
وسيأتي في فصل «مراعاة الخلاف» في أواخر الكتاب ما ينحو هذا النحو في البناء بعد الوقوع 
ومراعاة الحالة الحاصلة» وإن لم يكن أصل الدكاح صحيحا؛ فيثبت استحقاقٌ الميراث مثلاء 
إلى غير ذلك مما له علاقة بموضوعناء وإن لم يبحثوا هناك عن القصد مخالفة وموافقة» بل 
بنوه هناك على قاعدة أخرى. اه 

(760) صحيح: أخرجه الترمذي في النكاح: */ ۰۷ - ۰۸ء ح ۱۱۰۲ وأبو داود: ۲۲۹/۲ ح 08: وابن 
ماجه: ۰٦۰٥/۱‏ ينظر تفصيله في الوهم والإيهام: ح ۰۵۱۹ 220١١‏ 929؟. 

(7084) في (ح) و(ت) و(م) و(خ) و(ط): «مسائلها»» والمثبت من: (ع) و(ز) و(ف) و(ن) و(ب) 
و(ق). 

(1085) الزيادة ليست في: (م) و(خ) و(ت) و(ن) و(ح) و(ط)» وثابتة في (ع) و(ز) و(ف) و(ب) 


و(ق). 


القسم الغالك + -«د (هلالاىح لل كتب الموافقات 


في الأفعال دون القصد مخالفاً على الإطلاق؛ لعاملوه معاملة العامدء كما 
يقوله ابن حبيب» ومن وأفقه» )۰ء٥1(‏ وليس الأمركذلك. 

فهذا واضح في أن للقصد الموافق أثراًء وهو بِيِّنُ في الطهارات» 
والصلاة» والصيام» )1041( والحج» وغير ذلك من العبادات» وكذلك ف كثير 
من العادات؛ كالنكاح» والطلاق» والأطعمة» والأشربة» وغيرها. 

ولا يقال: إن هذا ينكسر”'؛") في الأمور المالية؛ فإنها مُضْمَّن في 
الجهل والعمد. 

لأنا نقول: ا لحم في التضمين في الأموال آحَرُ؛ لأن الخطأ فيها مساو 
للعمد في ترتب الغْرم ف إتلافها (15:5). 

والغالث: الأدلةٌ الدالة على رفع الخطأ عن هذه الأمة. 

فضي الكتاب: ۾( وَلَيْسَعَلَيْكُمْ جُنَاحٌ يما أخطأئم بهء ولڪ 


(:10) يعني من فقهاء المذهب أومن خارجه. ينظر الفرق القالث والتسعون عند القرافي في فروقه. 

)704١(‏ «ز»: عاملوا الجاهل بحرمة الشهرء أو بحرمة الفطرء معاملة الناسي» فلا كفارة» وكذا كل ما 
ذكروه في التأويل القريب هو من باب الجهلء وعدّوه كالناسيء لا كفارة عليه؛ وكذا في 
الأطعمة والأشرية» لا حرمة في تعاطي المحرمات منها عند جهله بأنها من المحرم؛ كشارب 
الخمر معتقداً أنه جُلاب مثلاء وآكل المتنجس معتقدا طهارته» لا شيء عليه» وعليك 
باستيفاء البحث في الفروع. اه 

(7046) أي يتخلف ولا يطرد. 

(504) لأن الحق يتعلق بعينهاء لا بنيّة متلفها أو آخذها. 

.0 الأحزاب:‎ (1o٤) 


القسم الغالك + ب (ب#لالاى ‏ +ل- کتاب الموافقات 


دا 


0 
ا 


وقال: #إرَبَّنَا لآ تُوَاخِدْنَا إن نُسِينَاً 

وفي الحديث: «قال: قد فعلت» (001). 

وقال: «( لآ يُكَيِِسْ أله فسا الا وْسْعَهَا) ٠*7‏ 

وفي الحديث: ارُفع عن مق الخطأً والنسيانُء وما استكرهوا 
عليه) (644), 

وهو معن متفق عليه في الجملة» لا مخال فيه» وإن اختلفوا فيما 
يتعلق 1*:9) به رفع المواخذة - هل ذلك مختص بالمواخذة الأخروية خاصة: 
أم لا؟ - فلم يختلفوا (**) أيضاً أن رفع المواخذة بإطلاق لا يصح» فإذا كان 
كذلك؛ ظهر أن كل واحد من الطرفينء معتبرٌ على الجملة؛ ما لم يدل دليل 
من خارج على خلاف ذلك واللّه أعلم. 


(7045) البقرة: 286. 

(753) أخرجه مسلم في الإيمان: 2117/١‏ وقد تقدم في الرقم: 1881. 

(78490) البقرة: 286. 

(70) تقدم في الرقم: .١086‏ 

(7045) في (ط): «فيما تعلق)» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(:105) «زه: أي بل أجمعوا على أنه لا بد من نوع من المؤاخذة» وهو - مع اتفاقهم على رفع المؤاخذة في 
الجملة - يدل على اعتبار الطرفين. اه 
قلت: وتسمى هذه المسألة عموم المقتضى. ينظر السرخسي: ؟/25. 


اا اف ج ا ب كزان ت 


المسألة الخامسة: 

جلبٌ المصلحةء أو دفع المفسدة - إذا كان مأذوناً فيه - على ضربين: 

احدهما: أن لا يلزم عنة د الع 07 

والغاني: أن يلزم عنه ذلك. 

وهذا الثاني ضربان: 

أحدهما: أن يقصد الجالبٌ أو الدافع ذلك الإضرار؛ كالمرخّص في 
ملفعة! ا كال مدا عه وة تفن ل رار ر 

والعاني: أن لا يقصد إضراراً بأحدء وهو قسمان: 

أحدهما: أن يكون الإضرارٌ عامّأ؛ كتلقي السلع» وبيع الحاضر 
للبادي» والامتناع من بيع داره» أو فَدّانه وقد [ع-۲۰۰] اضطر إليه الناش 
مسجد جامع» أو غيره. 


والحاني: أن يكو تخا وهو نوعان: 

أحدهما: أن يَلحق الجالبَ أو الدافع - بمنعه من ذ فق - ضرن فهو 
متاح إلى فعله؛ كالدافع عن نفسه مظلمة يعلم انها تقع بغيره» )8 أو فصق 
إلى شراء طعام "") أو ما يحتاج إليه» أو إلى صيدء أو حطب» أوماءء 


)٠٠١١(‏ قيّدٌ في الموازنة بين المصالح والمفاسد» وفي الاعتبار بهما أيضاً. 

(:105) مثال للدافع عن تشه مفسدة ملحقة يفير والمفال بعده للجالب مصلحة لنفسه؛ يقع فيها 
الإضرار بغيره» فهما على اللف والنشر المشوش. 

(۳) في (ع): «الطعام»» والمثبت من باقي النسخ الخطيةء و(ط). 


القسم العال ب (هوهلاىح ل كتب الموافقات 


أو غيره» عالماً ا ۶ إذا حازه؛ استضرٌ غيره بعدمه» ولو كذ من يده؛ 


والعاني: أن لا يلحقه بذلك ضررء وهو على ثلاثة أنواع: 

ادها ما يكوق أذاؤه إل ال ا ا القطع العادي - 
كحفر البثر خلف باب الدار في الظلام» بحيث يقع الداخل فيه بلا بده وشبه 
ذلك. 

والغاني: ما يكون أداؤه إلى المفسدة نادراً؛ كحفر اليثر بموضع 
لا يؤدّي غالباً إلى وقوع أحدٍ فيه وأكل الأغذية التي غالبُها **1) أن لا صر 


والغالث: ما يكون اذاف إلى المفسدة كثيرا لا تدرا وهو على وجهين: 
أحدهما: أ يحون غاليا؛ كبيع السلاح 1007( من آهل الحرب» 
والعنب من الخمّارء وما يقش به ممن شأنه الغشء ونحو ذلك. 


(2004) في (م) و(خ) و(ت) و(ح) و(ن) و(ط): «أنها» والمثبت من: (ع) و(ز) و(ف) و(ب) و(ق). 

(605) «ز»: أي وقد تضر بعض الناس ندوراء فاستعمال الشخص لطا مع ندور الضررء سيأتي حكمه 
أنه باق على الإذن. اه 

(1067) «زا: الفرض أن يكون الضرر خاصا لا عاماء وهل بِيعٌ السلاح من اهل الحرب يڪون ضرره 
خاصا؛ مع أن تلقي السلع ضرره عام؟ وكذا يقال في بيع العنب ممن يصنعه خمراء وبيع ما 
يمكن أن يَش به لمن لا يُؤُمن على الغش به؛ هل كل هذا من الخاص؟ وسيأقي له مثله في 
إعطاء المال للمحاربين وللكفار في فداء الأسرى. اه 


)۷۷٦(‏ طب كتاب الموافقات 


والعاني: أن يڪون كثيراً لا غالباًء كمسائل بيوع الّجال» (۷) فهذه 
ثمانية أقسام: )100۸( 

فأمَا الأول: فباق على أصله من الإذن» ولا إشكالٌ فيه» ولا حاجةً إلى 
الاستدلال عليه؛ لفبوت الدليل على الإذن ابتداء. 

وأمّا الغافي: فلا إشكال في منع القصد إلى الإضرار من حيث هو 
إضرار؛ لغبوت الدليل على أن: «لا ضرر ولا ضرار» (5**) في الإسلام» لكن 
يبقى النظرٌ في هذا العمل الذي اجتمع فيه قصدٌ نفع النفس» وقصدٌ إضرار 
الغير» هل يُمنّع منه - فيصيرٌ غير مأذون فيه - أم يبقى على حكمه الأصلي من 
الإذنء ويكونَ عليه إثمُ ما قصد؟ 


(7000) «زه: كمثاله الآتي في بيع الجارية لزيد بن أرقم. اه 
(7058) بهامش (ت) كتب الناسخ ما يأتي: «قوله: ثمانية أقسام: بيانها وترتيبها على ما تقتضيه تلك 
التقسيمات هكذا: 
الأول: ما لا يلزم عليه إضرار الغير. 
العاني: ما يلزم عليه الإضرار» ويقصد الفاعل الإضرار. 
الغالث: ما لا يقصد فيه الإضرارء وكان الإضرار اللازم فيه عامَا. 
الرابع: ما لا قصد فيه والإضراز اللازم خاص» والفعل محتاج إليه. 
الخامس: ما كان كذلك والفعل غير حتاج إليه»ء ومع ذلك يؤدي إلى مفنسندة قطعاً. 
السادس: أن تڪون المفسدة على سبيل الندور. 
السابع: أن تحكون على سبيل الكثرة» ولزومها أغلبي. 
العامن: أن يكون لزومها غير أغلبي. وبترجمتها هكذاء يسهل فهم كثير منهاء واستخراج 
أحكامهاء واللّه تغالى أعلم). اه 
(10609) تقدم في الرقم: 5806. 


القسم الغالث ب (ل۷۷۷) جل كتاب الموافقات 


هذا ما يُتصور فيه الخلاف على الجملة» وهو جار على مسألة (7) 
الصلاة في الدار المغصوبة» ومع ذلك فيحتمل في الاجتباد تفصيلا: 

وهو أنه إِمّا أن يكون إذا رُفع ذلك العملُ» وانتقل إلى وجه آخر- في 
استجلاب تلك المصلحة» أو درء تلك المفسدة - حصل له ما أراد؛ أو لا. 

فإن كان كذلك؛ فلا إشكال في منعه منه؛ لأنه لم يَقصد ذلك الوجه إلا 
لأجل الإضرار؛ فليَّنقّل عنه» ولا ضرَرَ عليه» كما يُمنع من ذلك الفعل إذا لم 
يقصد غير الإضرار. 

وإن لم يڪن له حيص عن تلك الجهة التي يَُستضرٌ منها الغيرٌ؛ فحقّ 
ا جالب أو الدافع 2*7 مقدمٌ» وهو تمنوع من قصد الإضرار. 

ولا يقال: إن هذا تحكليف بما لا يطاق؛ فإنه إنما كلف بنفي قصد 
الإضرار- وهو داخل تحت الكسب - لا بنفي الإضرار بعينه. 

وأمّا العالث: فلا يخلو أن يَلزم من منعه الإضرارٌ به - بحيث لا 


ينجبر - (56516) أو ل 


(1570) «زة: ما كان فيه النعي لوصف منفكء ففغى صحته خلاف. اه 
)7537١(‏ في (م): «الرافع»» والمثبت من باقي النسخ الخطية» و(ط). 
(5056) «#زة: كفقد الحياة» أو عضو من أعضائه؛ وما ماثل ذلك. اه 


فس العالك لس الام سسسب تاب الموافقات 


فإن لزم؛ قثدّم حقّه على الإطلاق» على تناز يَضعُف مُدْرَكُه من 
مسألة الرس التي فرضّها الأصوليون فيما إذا تترّس الكفارٌ بمسلم؛ وعُلِم أن 
الترس إن لم يُقكَل؛ 00 استشوٌّصل اهل الإسلام. 

وإن أمحكن النجبارٌ الإضرار 2010 أو رفعٌه جملة؛ فاعتبارٌ الضرر 
العام أولى» فيُمتع الجالبٌُ» أو الدافع ما همّ به؛ لأن المصالح العامة مقدمة عل 
المصالح الخاصةء بدليل النهي عن تلقي السّلع» وعن بيع الحاضر للباديء 
واتّفاقٍ السّلف على تضمين الصّنَّاع؛ مع أن الأصل فيهم الأمانةء وقد زادوا 


(7207) في (م) و(ح) و(ت) و(خ) و(ن) و(ط): «إذا لم يقتل»» والمثبت من: (ع) و (ز) وف و(ب) 
و(ق). 
وقال «ز»: وقد يقال: إن الفرض أنه يلحقه ضرر لا ينجبر إذا مُنع من استعماله حقه» وإذا 
استعمل حقه لحق غيره ضررء فالضرر إما أن يلحقه وحده» وإما أن يلحق كثيرا من الناس؛ 
كبيع الحاضر للبادي. 
أما مسألة الترس فيقول: إنه يلزم من الأخذ بحقه وعدم قتله» استئصالٌُ أهل الإسلام؛ يعني 
هو وغيرّه من سائر المسلمين أو جميع الجيش على الأقل؛ فالضررٌ لاحق به على كل حال؛ فلذلك 
قصر الضرر على الترس» واستبقى سائر المسلمين أو سائر الجيش. 
فالفرقٌ بين المسألتين واضح على هذا التصويرء أما إذا صُورت المسألة بأنه إما أن يفقد الترسء 
أو يفقد الجيش الإسلاي في هذه الجهة مثلاء فإنه يتناسب مع الفرض. اه 

(705) في (خ) و(م) و(ت) و(ح): «(وإن اتدل ظن انجبار). قال «ز»: بان يكون في أمور مالية 
مثلاً. اه 


القسم الغالق ب (هلالا) ل كتاب الموافقات 


في مسجد رسول الله ع من غيره مما رضي أهلّه ومالآء (") وذلك يقضي 
ديم مصلحة السرم عل مصلحة الحصوصر؛ لن جيت لا يلح 
ا لخصوص مضرة (0977). 

وأما الرابع: فإن الموضع في الجملة يحتمل نظرين: 

نظر من جهة إثبات الحظوظ. 

ونظر من جهة إسقاطها. 

فإن اعتبرنا الحظوظ؛ فإن حق الجالب» أو الدافع مقدّم؛ وإن استضرٌ 
غيرُه بذلك؛ لأن جلب المنفعة أو دفع المضرّة مطلوبٌ للشارع مقصودء 
ولذلك أبيحت الميتةٌ وغيرها من المحرّمات الأكل؛ وأبيح الدرهم بالدرهم إلى 
أجل؛ للحاجة الماسّة للمُقرضء والتوسعة على العبادء والرطبٌ باليابس في 
العريّة؛ للحاجة الماسة في طريق المواساة. 

إلى أشياءً من ذلك كثيرةء دلت الأدلة على قصد الشارع إليها. 

وإذا ثبت هذا؛ فما عو هه ا ك 
شرعا؛ بجحوزه له دون غيره» وسبقٌّه إليه» لا مخالفة فيه للشارع؛ فصح 


(1575) كذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة» فالواو للمعية» أي نما رضي أهله تسليمه مع مال أخذوه 
مقابل ملكهم ويمكن أن تكون الواو مقحمة من النساخ وأصل الجملة: «تما رضي أهله 
مالا» أي قبلوه. 
ويمعكن أن تكون الا) نافية» أي وما لا يرضونه؛ فلا يجبرون عليه. وحُذِف ما بعد «لا) 
للعلم به ما سبق. 


(1035) «زا: أي مضرة لا تنجبرء أما أصلها فهو الفرض. اه 


وبذلك ظهر أن تقديم حق المسبوق على حق السابق» ليس بمقصود 
شرعاً إلا مع إسقاط السابق لِِقّهء وذلك لا يلزمه» بل قد يتعيّن عليه حي 
نفيه في الضروريات؛ فلا يكون له خِيّرةٌ في إسقاط حقه؛ لأنه من حقّه 
على بينة» ومن حقٌّ غيره على ظن أو شكء وذلك في دفع الضَرَّر واضح» [ع- 
۰۱؟][ وكذلك في جَلْب المصلحة» إن كان عدمها يضر به. 


وقد سل الداودي: ۴۳ هل ترى لمن قدر ۳۰ أن يتخلّص من غم 
هذا الذي يُسِبّى با كراج إلى السلطان أن يفعل» قال: نعم» ولا يحل له إلا ذلك. 

قيل له: فإنْ وضعه السلطانٌ على أهل بلدة» وأَحَدّهم بمال معلوم 
يؤذونه (9*) على أموالم» هل لمن قدر على الخلاص من ذلك أن يفعل؟ وهو 
(الققلض ا يا اهن ا ا غ 

قال: ذلك لهء قال: دل على ذلك ل مالك 4# في الساعيء E‏ من 
غنم أحد الخلطاء شا وليس في جميعها "") نصاب -: إنه مظلمة دخلت 
على من أخِذت منه لا يرجع من أخذت منه على أصحابه بشيء. 


(1070) أبو جعفر أحمد بن نصر التلمساني المتوفى (۲٠؛‏ ه) مؤلف كتاب «الأموال». 

(7078) في (م) و(ن): «قررا» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(1039) في (ح) و(ن) و(م) و(خ) و(ت) و(ط): «يردونه»» والمثبت من باق النسخ الخطية» وكذا في 
كتاب «الأموال» للداودي. 

)٠٠۷٠(‏ في (ت) و(ن) و(ح) و(م): «سائر البلد)» وفي (خ): «سائر البلاد»» والمثبت من باق النسخ 
الخطية و(ط). 

)10۷١(‏ «زة: أي ليس في مجموع غنم الخلطاء شاة» بأن كان المجموع أقل من أربعين وبذلك صح أنه 
وظالي زياف ت 


الف لقال مس يج 081 الجسم سسيني كان الرانقاة 


قال: ولستٌ خد في هذا بما رُوي عن سحنون؛ 1"29) لأن الظلم لا 
سوة فيه» ولا يلزم أحداً أن يولج نفسّه في ظلم؛ مخافة أن يوضع (0) الظلمُ 
عل غير :والله:تعال.يقول: آنا الیل 00990 على الذين يلون 


لتاس وَيَبْعُونَ ہے ألآرْض بِغَيْر الْحَنَ)؛ (". 


أ 


هذا ما قال» 7" ورأيت في بعض المنقولات نحو هذا عن يحي بن 
غمر ۷۷ أنه 5 اسن ان يطرحه عن نفسه» مع العلم انه يطرحه عل غيره» 
إذا كان المطروح جوراً بینا. 

وذكر عبد الغني في «المؤتلف والمختلف» عن جمًاد )10۷۸( بن أبي 
أيوب» قال: قلت لحمّاد بن أبي تلديان: إفي اتڪل» فثرفع عنى التوبة فاذا 


(1016) من قوله بجواز ذلك» وأنه ضرورة لا بد لهم منها. ينظر المعيار: 15:/7. 

(7970) في الأموال للداودي: «أن يضاعف» والمثبت من عامة النسخ الخطيةء و(ط). 

(7017) «ز»: فقد حصر السبيل والمؤاخذة في نفس الظالم أما غيره فلا سبيل عليه» ولو كلف غير 
الظالم بمشاركته للمظلوم في حمل بعض ما للم فيه يكون السبيل حينئذ على غير 
الظالم. اه 

(لاة7) الشورى: ۳۹. 

(1007) ينظر كتاب الأموال للداودي: ص ۴۱۱ رقم 2٠١٠١‏ والمعيار: 0151/1 070/9. 

(3070) ابن يوسف بن عامر الكنانيء القيرواني» أبو زكرياء» تفقه بسحنون توفي سنة: (645ه) ينظر 
ترتيب المدارك: 0//6؛ وشجرة النور الزكية: ص ۷۳ء رقم 31. 

(۷۸) في (ح( و(م) و(خ) و(ت) و(ن) و(ط): «حماد) - بالحاء المهملة - وهو خطاً محضء وإنما هو 
بجيم مكسورة» عل وزن عمادء وعلى الصواب يوجد في (ع) و(ف) و(ز) و(ب) و(ق). 


القسہ الال ب( كتاب الموافقات 


رُفعت کی وضعت عل غيري» فقال: (إنما عا 0 أن <i‏ 1 (9لاه56) 
في نفسك» فإذا رُفعت عنك؛ فلا تبال على من وُضعت» (**. 


ومن ذلك: الرشوةٌ على دفع الظلم» 57" إذا لم يُقدّر على دفعه إلا 
بذلك» وإعطاءٌ المال للمحاربين» وللكفار في فداء الأسارى» ولمانعي ١١‏ 
الحاج حتى يؤدوا خراجاً کل ذلك انتفاع أودفع ضرر بتمكين من المعصية. 

ومن ذلك: طلبٌ فضيلة الجهادء مع أنه تعرّضُ لموت الكافر على 
الكفر أو قتل الكافر المسلء» بل قال #: «وددت أني أقتل في سبيل اللهء ثم 
ا ثم أقتل ) الحدييث (1585), 

ولازمُ ذلك» دخولٌ قاتله النار. 


(9ا5) في (ت): اتتكلم). 

(508) ينظر المؤتلف والمختلف: ص ١١٠٠ء‏ رقم ۹٠ء‏ وجماد - ضبطه عبد الغني جيم مكسورة في 
أوله» وكذا نقل عنه ابن ناصر في توضيح المشتبه: 298/6 وكذا ضبطه أيضاً ابن ماكولا في 
الإكمال: .۱۱۹/٩‏ 

)1۸١(‏ فتسمى رشوة بالنسبة للظالم فيأخذها سحتاً وحراماء وأما المعطي فلا إثم عليه؛ لأن ما دفع 
لا يريد به إثبات حق ليس له أو إبطال باطل هو عليه» وإنما يريد إحراز حقه؛ فلما منع 
منه» وليس له وسيلة إلا أن يشتريه من غيره» تعين ذلك عليه» ولحكن بشرط اضطراره لذلك» 
بحيث لا جد مسلكا آخر لإحراز حقه؛ فإذا وَجد مسلكا آخر وأعطىء فإنه يممكن القول بأنه 
يأثم؛ لأنه يشجع المرتشين على أخذ الرشوة؛ ويغريهم بذلك. 

)۸٩(‏ في (ز) و(ف): «ولمانع). 

(208) متفق عليه من حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري في الإيمان: ۱٤/١‏ ح ۴١‏ وغيره» ومسلم 
في الإمارة: 1296/9. 


القسم العالف ل (ب#هلاعي» للب كتاب الوافقات 


وقول أحَد ابني آدم: «(إِنِّىَ رید أن برا بإِني وَإِنْيِتَ € 9“ 

بل العقوباثُ كلها - جلبٌ مصلحة أو درء مفسدة - يلزم عنها إضرارٌ 
الغيرء إلا أن ذلك كله إلغاءٌ لجانب المفسدة؛ لأنها غير مقصودة للشارع 
في شرع هذه الأحكام» ولأن جانب الجالب» والدافع أولى» وقد تقدم الكلام 
عل زا قبل (1086), 

فإن قيل: هذا يشكل في كثير من المسائل؛ فإن القاعدة المقئرة» أن: «لا 
ضرر ولا ضرارا» وما تقدم واقع فيه الضرر؛ فلا يكون مشروعا بمقتضى 
هذا الأصلء ويويد ذلك إكراة صاحب الطعام عل إطعام المضطرء إِمّا بعوض 
وإما 0 صاحب الطعام 5 إليه» وقد اتوید ناكار 
محتكره قهراء لَّمّا صار منعه مؤدياً لإضرار الغير» وما أشبه ذلك. 

فالجواب: أن هذا كله لا إشكال فيه» وذلك أن إضرار الغير - في المسائل 
المتقدمة والأصول المقررة - ليس بمقصود في الإذن» وإنما الإذنُ لمجرد جلب 
الجالب» ودفع الدافع» وكودّه يلزم عنه إضرارء أمرٌ خارج عن مقتضى الإذن. 

وأيضاً: فقد تعارض هنالك إضراران: 


.”١ المائدة:‎ )3084( 


(1085) في القسم الغاني من الأقسام الشمانية السابقة في المسألة الخامسة. 


فيد الاه ي( صم ين د كان ال اقات 


إضرار صاحب اليد واليلك» [وإضرار من لا يد له ولا ملك» والمعلوم 
من الشريعة تقديمُ صاحب اليد والملك]» ° ولا يخال في هذا عند 
المزاحمة عل الحقوق. 

والحاصلٌ أن الإذن - من حيث هو إذن - لم يستلزم الإضرارء 
وكيف 20087 ومن شأن الشارع أن ينهى عنه؟ ألا ترى أنه إذا قصد الجالبٌ 
أوالدافمٌُ الإضرارَأَئِم وإن كان محتاجاً إلى ما قعل؛ فهذا يدلّك على أن الشارع 
لم يقصد الإضرارء بل عن الإضرار تهى» وهو الإضرارٌ بصاحب اليد والملك. 

وأمَّا مسألةٌ المضطر؛ فهي شاهد لنا؛ لأن المكرّه على الطعام ليس 
محتاجاً إليه بعينه حاجةً يُضِرٌ به عدمُهاء وإلا فلو فرضئّه كذلك» لم يصح 
إكراهّهء وهو عين مسألة النزاع» وإنما يُسكره على البذل من لا يستضرٌ به 
اف 

وأا المحتكرة فإنه خاطيمٌ ۳*) باحتکاره مرتڪبُ للنهيء مضب 
بالناس؛ فعلى الإمام أن يدفع إضراره بالناس على وجه لا يستضرٌ هو به. 


(7083) الزيادة ليست في: (ب) و(ت) و(ن) و(م) لانتقال بصر الناسخ من لفظ: «والملك» الأولء إلى 
العاني. وثابتة في باقي النسخ الخطية. 

(75809) في (م) و(ت) و(ح) و(خ): «(فکیف!. 

(7588) إشارة لحديث مَعمّر بن عبد الله» أنه © قال: «لا يحتكر إلا خاطئ)؛ أخرجه مسلم في 
المساقاة: ۲۲۸/۴ والخاطئ» الآثم العاصيء قال تعالى: 3 0 إل يلون 4 
وأما المخطئ» فهو الذي يقصد شيئا ويفعل غيره» فهو لا إثم عليه؛ لأنه لا قصد له فيما فعل. 


القسم الغالف حت (88) سسس)غت كتاب الموافقات 


وأيضاً: فهو من القسم الغالث الذي يكم فيه على الخاصة لأجل 
العاف 

هذا كله مع اعتبار الحظوظهء وإن لم نعتبرها؛ فيتصور هنا وجهان: 

أحدهما: إسقاط الاستبدادء والدخول في المواساة على سواء» وهو محمود 
جدأء وقد فُعل ذلك في زمان رسول الله ##» وقال #: «إن الأشعريين إذا 
أرملوا ٠*^‏ في الغزوء أو قلّ طعام [ع-۲٠۲]‏ عياهم بالمدينة» جَمَعوا ما كان 
عندهم في ثوب واحدء ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد» فهم مني؛ ونا 
منهم) 1 


وذلك أن مُسقِط الحظ هناء قد رأى غيرّه مثل نفسه وكأنّه أخوه: 
أو ابنه» أو قريبه» أو يتيمه» أو غيرُ ذلك: من طلب بالقيام عليه ندباًء أو 
وجوباًء وأنه قائم في خلق الله بالإصلاح» والنظرء والتسديد؛ فهو على ذلك 
واحدٌ منهم» فإذا صار كذلك؛ لم يقدر على الاحتجان *) لنفسه دون غيره 
ممن هو مثله» بل تمن امبر بالا عليه» كما أن الأب الشفيق لا يقدر على 
الانفراد بالقُوت دون أولاده. 


)٥۸٩(‏ أي فني زادهم وافتقروا. 
)10۹۰( تقدم في الرقم: 5 00 0€. 


(:7095) أي الاختزان. 


القسمالعالق -+#ل (۷۸) _ ل كتاب الموافقات 


فعلى هذا الترتيب» كان الأشعريون چ فقال 4#: «فهم مني وأنا 
منهم)؛ لأنه 4# كان في هذا المعنى الإمامَ الأعظم» وفي الشفقة الأبّ الأكبر؛ 
اذ کان لا يسكبد ا بشيء دون أَمّته. 

ا 1 1 551ص 
جاء رجل على راحلة له قال: فجعل يَصرف بصرّه يمينا وشمالاء فقال رسول 
ه: امن كان معه (55*') فضل ظهر فليّعَدٌ به على من لا ظهر له» ومن 
كان معه فضلٌ من زاد؛ فليعُدُ به على من لا زاد له). 

قال: فذكر من أصناف المال ما ذكرء حتى رأينا أنه لاحىّ لأحد منا في 
ف 

وفي الحديث أيضاً: «إن في المال حمّاً سوى الركاة) (. 


اللّه 


وم* وعية الركاة» والإقراض» والعريّة» والمنحة» وغير ذلك» موك 
هذا المعنى» وجميعه جار على أصل مكارم الأخلاق» وهو لا رقف اليد اذا 


(19۹٩)‏ اق ينفرد وحذده. 
(7050) في (م) و(خ) و(ت) و(ن) و(ح): «من كان له» وكذا الذي بعده والمثبت من باق النسخ 


الخطية. 
(7094) أخرجه مسلم في اللقطة: ٠۳۰٤/۳‏ وعنده اومن كان له فضل زاد) وأبو داود: 127-120/6 ح 
۳ واللفظ له. 


(7096) ضعيف: ال الترمذي في الركاة: ۳ ح ۰19۹ من حديث فاطمة بنت قيسء» وقال: «هذا 


حديث ليس إسناده بذاك وأب و حمزة: ميمون الأعور يضعف»» وينظر بقية تفصيله في الوهم 
والإيهام: رقم: 2745 2885 ۱۱۸۰. 


القسم الغالك + ب (الاإلاع لل كت الموافقات 


وعلى هذه الطريقة لا يَلحق العاملٌ ضرر إلا بمقدار ما يَلحق الجميعٌ؛ 
أوأقل» ولا يكون موقعا على نفسه ضررا ناجزاء وإنما هو متوقع؛ أو قليل 
يحتمله في دفع بعض الضرر عن غيره» وهو نظر من يَعدٌ المسلمين كلهم شيئا 
واحدا على مقتضى قوله : «المؤمنُ للمؤمن كالبنيان (157) ُد بعضُه 
: 


وقوله: «المؤمنون کالجسد الواحدهء إذا اشتى منه عضو تداعى له سائر 


,)5099( الع والحمى)‎ ES 
.)0054( وقوله: «المؤمنٌ يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه)‎ 


(75095) في (ح) و(ت) و(م) و(خ) و(ن) و(ط): «كالبنيان المرصوص»»ء ولفظ «المرصوص» ليس في 
(ع) و(ز) و(ف) و(ب) و(ق)» ومصادر التخريج» وحذفها هو الصواب. 
والحديثٌ متفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري: أخرجه البخاري في الصلاة: 7174/١‏ ح 
١‏ والمظالم: ۱۱۹/١‏ ح ۲١١١‏ والأدب: 434/٠١‏ ح 2.7053 ومسلم في البر والصلة: 1995/6 
والترمذي: ح 21528 والنسائي: 5/5/ا» والحميدي في مسنده: ح ؟/الاء وابن أي شيبة: :22/1١‏ 
۴ وأحمد: ٠٠٠-٤٠٤/١‏ والبغوي في شرح السنة: 4۷/٠١‏ والبيهقي في الكبرى: ٤/١‏ 
والعقيلي في الضعفاء الكبير: 4۹/١‏ وابن الشجري في أماليه: 217/5 وليس عند أحد منهم 
لفظة: «المرصوص» ولذا؛ فهي مقحمة من النساخ» أومن المؤلف ظاناً ثبوتها فيه. 

(1090) متفق عليه من حديث النعمان بن بشير: أخرجه البخاري في الأدب: ٠٠٩/٠١‏ ح 23017 ومسلم 
في البر والصلة: 1999/6 ولفظه: «مشل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد» 
إذا اشتی» إلخ. 

(7018) متفق عليه من حديث أنس: أخرجه البخاري في الإيمان: 7/١‏ ح ۳٠ء‏ بلفظ: «لا يؤمن 
أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسها» وكذلك مسلم: 218/١‏ بلفظ: «والذي نفسي بيده 
لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره» -أوقال: لأخيه - ما يحب لنفسه). = 


القسم العالك ل (مهلا) لل كتاب الموافقات 


وسائر ما في المعنى من الأحاديث؛ إذلا يكون سد المؤمن للمؤمن عل 
الكّمام إلا بهذا المعىئ وأشباهه ٠"‏ وكذلك لا يحونون كالجسد الواحد؛ 
م و و يكونو 


إلا إذا كان النفع وارداً عليهم على السواءء كل أحد بما يليق به؛ كما أن كل 
عضو من الجسد يأخذ من الغذاء بمقداره: قسمة عدل لا يزيد ولا ينقص» 
فلو أخذ بعص الأعضاء أكثرٌ مما يحتاج إليه» أو أقلّ؛ لخرج عن اعتداله. 
وأصل هذا من الكتاب» ما وصف الله به المؤمنين من أن بعضهم 
أولياءُ بعض» 079) وما 5 وا به من اجتماع الكلمة ١"١‏ والأخرّة e‏ 


وترك الفرقة. [وملازمة الألفة]» )7( وهو كثير؛ إذ ا يستقيم ذلك إلا بهذه 
الأشياء وأشباهها: : ثما يرجع إليها. 


= واللفظ الذي ذكر المؤلف ذكره ابن السبكى في طبقات الشافعية الكبرى: 207/1 في 
الأحاديث التي لم يجد لما إسناداً من أحاديث إحياء علوم الدين للغزالي. 

(5059) في (م) و(ت) و(خ) و(ن) و(ح) و(ط): ده وهو خطأء والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

اواك وس سر 0 مون متت بَعَسْهُ ولاه عون ». 

(70) في مثل قوله تعالى: 2( وا 000 » وقوله © من حديث عَرفّجَة: 
الإنه ستكون هتات وهنات فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة - وهي جميع - فاضربوه بالسيف 
كائناً من کان». أخرجه مسلم في الإمارة: ۳/ .٤۷۹‏ 

(:07) في قوله تعالى: «( انما امسن إو دايح ين حكر > . 

(*330) الزيادة ليست في عامة ال لخطية» ما عدا: (ت) ويشير المؤلف بذلك إلى قوله تعالى: 
ل ولا توا الین روأ حتفو من بعد مَاجَدَهْرْ ليت 4. 


القسم الغالث ل ب (9789) كتاب الموافقات 


والوجة العاني: الإيثارٌ على النفس» وهو أغرقٌ "١‏ في إسقاط 
الحظوظ» وذلك أن يّترك حقّله لحظ غيره؛ اعتماداً عل صحة اليقين» وإصابةً 
لعن التوكل» وتحمّلاً للمشقّة في عون الأخ في الله على المحبة من أجله؛ وهو 
من محامد الأخلاق» وركيات الأعمال» وهو ثابت من فعل رسول الله ج 
ومن خُلّقه اليَضِىّ»ء(00) فقد كان 8# أجودّ الناس بالخير» وأجودٌ ما كان في 
شهر رمضانء وكان إذا لقيه جبريلء أجود بالخير من الريح المرسلة (7:1©. 

وقالت له خديجة: «إنك تحمل الكلَّء وتحكسب المعدوم» وتعين على 
نوائب الحق) (007). 

ويل إليه تسعون ألف درهم» فوْضِعت على حصيرء ثم قام إليها 
يتقسمهاء فما رد سائلا حتى قرغ منه (001). 

وجاءه رجل فسأله» فقال: «ما عندي شيءء ولڪن ابت عل فإذا 
جاءنا شيء قضيناه»» فقال له عمر: ما كلفك اللّه ما لا تقدر عليه» فكره 


٠ 
هو‎ 


(20ة) أي أرسخ وأثبت. 

(:7) في (ت) و(ن) و(ح) و(م) و(خ) و(ط): «المرضيء وقد كان»» والمثبت من باق النسخ الخطية. 

(7707) متفق عليه من حديث ابن عباس: أخرجه البخاري في الوجي: ١/0؛‏ ح ٦ء‏ وغيره. ومسلم في 
الفضائل: .۸٠۳/٤‏ 

(7700) متفق عليه من حديث عائشة: أخرجه البخاري في الوجي: ۳۰/۱ ح *؛ وغيره. ومسلم في 
الإيمان: .١151/١‏ 

(77:8) علقه القاضي عياض في الشفاء: 157 ح ۰۱۹٤‏ وعزاه في مناهل الصفا: ص ۱۹٩‏ إلى شمائل أبي 
الحسن بن الضحاكء عن الحسن البصري مرسلا. 


القسم الغالك + (همواي سل كتاب الموافقات 


الى ي ذلك فقال کل هق ألا هار با مول اللّهء أنفق» ولا َف من ذي 


العرش إقلالاء فتبسم النبي 4 وعُرف البشْرٌ في وجهه؛ وقال: «بهذا أمرثُ» 
ذكره الترمذي (15). 


وقال أفس: «كان البي 


© لا يخر شيئا لغَوِ) (. 


(77:9) ضعيف: أخرجه الترمذي في الشمائل: ص ۲۸۱ ح 88*» والبزار: 897/١‏ ح ۲۷۴ وأبو الشيخ 
في أخلاق النبي © ص ١ه‏ ح 2٠١١‏ والخرائطي في مكارم الأخلاق: 587/6 ح .721-60١‏ 
من طرق عن هشام بن سعدء عن زيد بن أسلم عن أبيه» عن عمر بن الخطاب. 
قال البزار: «لا نعلمه يروى عن عمر إلا من هذا الوجه بهذا الإسنادء ولا نعلم رواه عن 
هشام بن سعد إلا إسحاق بن إبراهيم ولم يكن بالحافظ). 
قلت: إسحاق بن إبراهيم؛ هو الحنيني» ضعفه البخاري بقوله: «في حديثه نظر). 
وقال النسائ: اليس بثقة». 
وبيّن البزار سبب ضعفه بقوله: گم بصرهء فاضطرب حديثُه). 
وقال أبو زرعة: «صالح» يعني في دينه» لا في حديثه. 
وقال في المجمع: ١٠/2؟:‏ (ضعفه الجمهورء ووثقه ابن حبان وقال: ١يخطع).‏ 
ولم يتفرد به» فقد توبع عليه» وعلتُه: هشام بن سعدء قال أبو حاتم: ١لا‏ يحتج به). 

)77٠:(‏ ضعيف: أخرجه الترمذي في الزهد: ٥۸۰/٤‏ ح ۳۹۲ وابن حبان: 249/8 والبغوي في شرح 
السنة: »208/١‏ والخطيب في تاريخه: ۹۸/۷ وابن عدي في الكامل: ؟/لاه. 
من طريق جعفر بن سليمان عن ثابت عن أفس. 
وقال الترمذي: «حديث غريب» وقد روي هذا الحديث عن جعفر بن سليمان عن ثابت عن 
الي يد مرسلا). 
وقال ابن عدي: «وهذه الأحاديث ... كلها إفرادات لجعفر لا يرويها عن ثابت غيره» ولجعفر 
حديث صالح» وروايات كثيرة» وهو حسن الحديث ... وهو عندي ممن يجب أن يقبل 


حديثه). = 


القسم الغالك لس اهلام ل كتاب الموافقات 


ركد كان 6307 E‏ 001 رسيي عيك اها 


س 
٠‏ 


في تفسير قوله تعالى: #( وَيُطْعِمُونَ أَلطّعَامَ عَلَى حُيّهء مِسْڪينا وَيَتِيماً 


ET 


= وصححه أبن حبان» وتبعه الشيخ ناصر في مختصر الشمائل: ص 285 والراجح عندي 
ضعفه؛ لأن جعفر بن سليمان ظعن فيه بالتشيع وكان غالياً فيه» وانفرد عن ثابت بأشياء لا 
يرويها غيره» وهو في حفظه وسط فمثله لا يُقبّل تفرذه. 
وثابت بن أسلم رماه يحى القطان بالاختلاط» وذكر البرديجي أن حديثه عن أفس صحيح 
إذا كان من رواية شعبة» والحمادين» وسليمان بن المغيرة» وحديثّه هذاء ليس عن هؤلاءء 
فتحصل أن للحديث ثلاث علل: جرح جعفر بن سليمان بالمذهب» ورئي ثابت بالاختلاط» 
والمخالفة بالإرسال» وهذا لا يعكر على أن ثابتاً من رجال الشيخين؛ لأنهما لم يخرجا من 
حديثه إلا ما تأكدا من صحته عا حدث به قبل الاختلاط. 
ومتنُّه» يخالف حديث أنه «يدخر لأهله قوت سنتهم) وهو في الصحيحين. 

(۱۷) في (م): «کانت». 

(1371) الزيادة ليست في عامة النسخ الخطيةء ماعدا: (ع) و(ز) و(ب) و(ق). 

(777) الإفسان: ۸» ويشير المؤلف إلى ما ذكر المفسرون في حديث طويل من أنها نزلت في علي 
وفاطمة» ومفادها: أنهم كانوا صياماًء فلما وُضع الطعامٌ بين أيديهم دق عليهم البابَ مسكينٌ» 
فأطعموه ما عندهم» فباتوا ليلتّهم؛ لم يذوقوا إلا الماء. 
وفي اليوم الغاني لمّا وضع الطعام بين أيديهم دَق عليهم الباب يتيمٌ» فأعطوه ما بين أيديهم. 
فلما كان اليوم الخالث» ووضع الطعامٌ بين أيديهم؛ دق عليهم الباب أسيرٌء فأعطوه ما بين 
أيديهم» ومكثوا ثلاثة أيام بلياليهاء لم يذوقوا شيثاء فأثنى الله عليهم بما صنعوا. 
قال القرطبي: 10/19: «وقد ذكر النقاش» والخعلبي» والقشيري» وغير واحد من المفسرين في 
قصة علي وفاطمة حديفاً لا يصح ولا يثبت» رواه ليث» عن مجاهد» عن ابن عباس ...). = 


الال ب د كناف ت 


وما جاء في الصحيح في قوله: #إ وَيُوِرُونَ عَلَىْ أُنمُيِهمْ وَلَوْ حَانَ 


به لي اصة )* (3336), 


وما رُوي عن عائشة [4#]ء ("") وهو مذكور في باب الأسباب من 


الحظوظ (1717), 


وهو ضربان: 


= قال الترمذي الحكيم في نوادر الأصول: «هذا حديث مزوّق مزيّن قد تطرف فيه صاحبه 
حتى تشبه على المستمعين؛ فالجاهل بهذا الحديث يعض شفتيه تلهّفاً أن لا يڪون بهذه 
الصفة؛ ولا يعلم أن صاحب هذا الفعل مذموم» وقد قال تعالى في تنزيله: :9 وَيسَتَلُويَكَ مادا 
ر فل مقو » وهو الفضل الذي يفضل عن نفسك وعيالك ... ومثل هذه الأحاديث 
مفتعلة» فإذا صارت إلى الجهابذة؛ رموا بها وزيفوها». 

قلت: أحسن الترمذي الحكيم في تزييف هذه القصة» وهي جديرة بذلك» لأن آثار الوضع 
بادية عليها؛ إذ كيف يتسنى للأسير» وهو في أسره» وتحت كلاءة ورقابة مَّن أسره» أن يُفلت 
من الأسرء ويدق على الناس أبوابهم شحَاذاً متسولاً» قبح الله الوضاعين الذين يلصقون بآل 
بيت النبوة ما لم يصدر عنهم. 

ومحققو المفسرين - كابن جرير» وابن كثير» وغيرهما - لم يعرجوا على هذه القصة أصلاء ولا 
أشاروا إليها في تفاسيرهم لا من قريب ولا من بعيد؛ لعلمهم باختلاقها. 


(373) الحشر: 9 وفي البخاري في تفسير هذه الآية: ٠٠٠/۸‏ ح 4۸۸۹ء ومسلم في الأأشرية: ٠٦٩4/۳‏ 


من حديث أبِي هريرة في قصة استضافة الأنصاري ضيقّهء وإطفائه السراج» وإيهامه هو 

وزوجه أنهما يأكلان معه» وهما يريدان بذلك أن يأكل طعامهماء فقال له النبي #: القد 
1 ع ر عر ا 

ضحك الله وك وعجب من فلان وفلان فأنزل: ل وثرو عل ايهر 6 . إلخ 


(171) الزيادة ليست في: (ت) و(ح) و(م) و(ن) و(خ)» وثابتة في: (ع) و(ز) و(ب) و(ق). 
(7777) ينظر المسألة الأولى من الأحكام التكليفية» والغالشة من الأحكام الوضعية. 


القسم الغالك ب (ب#وبوم9 ب كتاب الموافقات 


إيثارٌ باليلّك (77) من المال» وبالزوجة بفراقها؛ لعجل للمُوْتّر- كما 
في حديث المواخاة اللذكور ف مين - 2000 وإيثارٌ بالنفس؛ كما في 
الصحيح أن أبا طلحة» رس على التي ي © يوم أحد وكان الحبي © يتطلّع 
ONE E TOE‏ 
سهام القوم؛ تخري دون نځرك ووت بيده رسول الله چ قشت 9 

وهو معلومٌ من فعله - 4# - إذ كان في غزوه أقربّ الناس إلى العدوٌ 
ولقد فزع أهل المدينة ليلة» فانطلق ناس قِبّل الصوت» فتلقّاهم رسول الله 
© راجعاأء قد سبقهم إلى الصوت» وقد استبرأ ا لبر على فرس لأبي طلحة 
ُرْيِء والسيف في عنقه» وهو يقول: «لن تُراعوا» (075). 


(3770) في (خ) و(ت) و(ح): «بالمكلف)» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(3518) تقدم في الرقم: 0215. 

(7319) تقدم في الرقم: 4٠١‏ وينظر كتاب المغازي للبخاري: ۷٦ء 2١18‏ ح 10714. 
وأما قول المؤلف: «ووق بيده رسول الله جف فَشُلَّت) فقد دخل له حديث طلحة بن عبيد 
الله في حديث أبي طلحة» ومعلوم أن الذي وق البى کي حت شلت يده هو طلحة بن عبيد 
اللّهء لا أبو طلحةء ففي البخاري في المغازي: 217/89 ح ۳٦٠4ء‏ وفضائل الصحابة: ٠٠۳/۷‏ ح 
٤‏ من حديث قيس بن أبي حازم قال: رأيت يد طلحة شلاءَء وق بها البي مله يوم أحد. 

(:17) متفق عليه من حديث أنس: أخرجه البخاري في الجهاد: ٤۲/٩‏ كلى ۱۱۲ ح ١ك(‏ لاكمى 
۸ ومسلم في الفضائل: .18١02/6‏ 


لفالف > د ی م سس سوير يسمه كزان لوقت 


وحديثُ علي بن ابي طالب - في مّبيته على فراش رسول الله © - إذ 
aed E‏ 
مس **** والجوة بالنفس أقصى غاية الجود 5550) 


ومن ا من يملق انچ رایت يناي 160 رین خن 5اد 


فول امرأة العزيز في ييوسف 48: اتا راودلا ع تيء اله لين 


ألصدفين# () 


(1351) حسن: أخرجه الجاكم في المستدرك: */5» من طريق كثير بن يحبى؛ عن أبي عوانةء عن أبي 
تَلج» عن عمرو بن ميمون» عن ابن عباس. 
وقال: اصحيح الإسناد» ولم يخرجاه» وأقره الذهبي. 
قلت: أبو بَلْج اسمه يحي بن سُّليم الرَازي» الواسطي» وثقة جماعة» وقال البخاري: ١‏ فيه 
نظرا. 
وكثير بن يحى» هو أبو مالك البصري» قال أبو زرعة في الجرح: 108/7: اصادوق»» وقال أبو 
حاتم: «محله الصدق». 
هذاء وقد توبع عمّرو بن ميمون على الحديث في الجملة؛ أخرجه عبد الرزاق مطولا: ۲۸۹/۰ 
ح 4۷4١‏ وعنه الطبري في التفسير: 258/5» وكذلك الطبراني في الكبير: 4٠۷/١١‏ ح ٠٠٠٠١‏ 
من طريق معمر؛ عن عثمان بن عمرو الجزري» عن مقسم مولى ابن عباس» عنه به. 
وعثمان موصوف بالضعف» لكن له مخارج أخرى» حسّن بعضها الحافظ في الفتح: ٠۷۸/۷‏ 
ح ۳۹۰۰ وابن كثير في السيرة: 299/6. 
(4550) هو بیت شمر لمسلم بن الوليد في ديوانه: ص 114 وأوله: جود بالنفس إن ضنّ اليرّاد بهاا. 
(379) عرّفها بذلك محمد بن علي الكتانيء كما في الرسالة للقشيري: ص ؟؟": اباب المحبة). 


.08١ يوسف:‎ )757354( 


القسم الغالك لسع سب (هوا) + كتاب الموافقات 


فآثرته بالبراءة عل نفسها. 
قال النووي: «أجمع العلماء على فضيلة الإيثار بالطعام ونحوه من أمور 
الدنياء وحظوظ النفس» بخلاف القربات؛ فإن الحقٌّ فيها للّه) (235). 


وهذا - مع ما قبله - "2 على مراتب» والناس في ذلك مختلفون 
باختلاف أحوالهم في الاتصاف بأوصاف التوكل المحضء واليقين التام» وقد 
aS‏ ال افلم 13150 


(٥؟11)‏ ينظر شرح صحيح مسلم: .12/١6‏ 
(373) «ز٤:‏ وهو الإيثار بالمال. اه 


(7750) حسن: أخرجه الترمذي في المناقب: ه /714 ح ۳۱۷۰ وأبو داود في الركاة: ۱۲۹/۲ ح ١1۷۸‏ 
والداري: 2809/١‏ ۰۳۹۲ والبزار في مسنده: ٠۳۹٤/١‏ والحاكم: 2415/١‏ والبيهقي: 28١/4‏ وأبن 
اي عاصم: ؟/0/9. 
من طريق الفضل بن دُكين عن هشام بن سعد» عن زيد بن أسلم عن أبيه» عن عُمر. 
وقال الترمذي: احسن صحيح). 
وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه) وأقره الذهبي. 
وهو حسن لكلام في حفظ هشام بن سعد لا يضر. 
(3368) "قضة أن اليابة - واسمه :رفاعة يق عبد اندر أخرجها ابو ذا وة ف الا ان وادور 16> 
ح ١۳۳۲ء‏ من طريق الزهريء عن ابن كعب بن مالك قال: كان أبو لبابة ... إلخ 
وإسنادها صحيح: ابن كعب بن مالك» هو عبد اللّه بن كعب من رجال الشيخين. 
وأخرجها الداري: 91/١‏ وابن أي عاصم في الآحاد والمثاني: ۸/۳٤ء.‏ 
من طريق ابن شهاب عن عبد الرحمان بن أبي لبابة» عن أي لبابة. 
وعبدٌ الرحمان بن أي لبابة» لم أعثر على ترجمته؛ ينظر الإصابة: 178/4. 3 


القسه الغالك + ب (35ول) لل کتاب الموافقات 


قال ١‏ اين العريي: القصورهما عن درجتي أبي بحكر وعمر) (6059. 
هذا ما قال. 
وتحصّل أن الإيثار هنا مب على إسقاط الحظوظ العاجلة» فتحمُّلٌ 
المضرة اللاحقة حقة يسبب ذللكه لا عتب فيه إذا لم يِل ۳۳ بمقضد دري 
فان اخ صر قل تنه زلف ا ال هو حمودٌ شرعاً 


أا أنه لن جود ا وان اا الغ و ا 
وإما لاسرا أو لغير شيء. 


3 
- 


- وأخرجه مالك في الموطأ في الأيُمان والدذور: 4۸1/۲ عن عثمان بن حفص» عن ابن شهاب 
أنه وَلِفَة أن ابا اة 
قال ابن عبد البرفي التمهيد: :87/60٠‏ «ولا يتصل حديث أي لبابة - فيما علمت - ولا يَستندء 
وقصته مشهورة في السير» محفوظة». اه 
وليس الأمر كما قال» وقصمّه المشهورة المشار إليهاء هي التي نزل فيها: لإ يلأ لين ءا 
ل ووا نه راسو ووا يكز وار موت 4 » وذلك يدري وي 
قريظة لينزلوا على حكم رسول الله » فاستشاروه» فأشار إلى حلقه بيده - يعنى الذبح - ثم 
فَطْنء ورأى أنه خان الله ورسوله» فحلف لا يذوق طعاماً. إلخ. ينظر تفسير ابن جرير: 
٦‏ وابن كثير: »08١/*‏ وأسد الغابة: 230/0. 
وأما قصة كعب بن مالك؛ فعي في الصحيحين: البخاري في المغازي: ۷۱۷/۷ ح 44۱۸ء 
والتفسير: 197/8 ح ۷۷٦4ء‏ ومسلم في الحوبة: .2372١/4‏ 
(7759) في (م): «وقال). 
(11۳۰( 00 القرآن في تفسير سورة الحشر: ۱۷۷۷/٤‏ في شرح قوله تعالى: ج ووَيْرونَ 16 
(37) في (م): «إذ لم يخل). 


القسم العالك --- ب (هلإهلا) + كتاب الموافقات 


كوته خلا بمقصّد شرعي؛ لأن الإخلال بذلك ليس بِأمْر الآمِر وإذا لم 
يكن كذلك؛ فهو مخالف لهء وشفالفةٌ أُمْر الآمِرء ضدٌّ الموافقة له؛ فثبت أنه 
لأمر ثالث» وهو الحظ» وقد مرّ بيان الحصر فيما تقدم من مسألة إسقاط 
الحظوظ (356) 

هذا تمامٌ الكلام في القسم الرابع؛ ومنه يعرف حكم الأقسام الغلاثة 
التقادطة:بالتسبة ال إسقاط الحظوظ: 

وما القسم الخامس: - وهو أن لا يَلحق الجالبَ أو الدافعَ ضر 
ولكن أداؤه إلى المفسدة قطعئٌ عادة - فله نظران: 


نظرٌ من حيث كوئه قاصداً لما يجوز أن يُقصّد شرعاً - من غير قصد 
إضرار بأحد - فهذا - من هذه الجهة - جائز لا حظور فيه. 

ونظرٌ من حيث كوه عالماً بلزوم مضرة الغير هذا العمل المقصود - 
مع عدم استضراره بتركه - فإنه من هذا الوجه مَظِئَّةٌ لقصد الإضرار؛ لأنه 
في فعله؛ إما فاعلٌ لمباح (77) صِرْفٍ لا يتعلق بفعله مقصّدٌ ضروريٌ» ولا 
حاجيء ولا تكميل؛ فلا قصدّ للشارع في إيقاعه من حيث يُوقَمٌ؛ وإما فاعل 
لأمور 59 به على وجه يقع فيه مضرةٌ مع إمكان فعله على وجه لا يَلحق 
(176) ينظر المسألة الأولى من الأحكام التكليفيةء والغالغة من الأحكام الوضعية. 


(۳۴) في (م): «المباح». 
(:370) في (خ): «المأمور). 


القسم الغالك - ب ب آلغ سب (م9/) ب كتاب الموافقات 


فيه مضرّةٌ» وليس للشارع قصدٌّ في وقوعه على الوجه الذي يَلحق به الصَّررٌ 
دون الآخر. 
إما تقصيرٌ 070 في النظر المأمور به» وذلك تمنوع. 


وما قصدٌ إلى نفس الإضرارء وهو منوع أيضاً؛ فيلزم أن يكون ممنوعاً 
فق ذلك الف لكن إذا فعله عد معدي بقغله وعدن ضعاق المتؤدق 


عل الجملة؛ ويُنظر في الضمان بحسب النفوسء والأموال على ما يليق بكل 
نازلة» ولا يعَدَ قاصداً له البتةء إذ لم يتحقق 7"") قصدًه للتعدي. 


وعلى هذه القاعدة» تجري مسألةٌ الصلاة في الدار المغصوبة» والذبح 
بالسكين المغصوبة» وما لحق بهما من المسائل التي هي في أصلها مأذون فيهاء 


(77) «(زة: وذلك في تقدير أنه فاعل لمأمور به. وقوله: «وإما قصد إلى نفس الأضرار» وذلك يكون 
في التقديرين محتملاء إلا أنه يقال: إنّ قصد الإضرار في التقديرين خلاف فرض القسم 
الخامس» كما صرح به قوله: «فله نظران: نظر» إلخ وكما هو أصل المقسم في أول المسألة» 
حيث قال: «والخاني أن لا يقصد إضرارا» إلخ وقد يجاب بأن قوله: «وأما قصدا أي مظنة قصدء 
فعومل بهذه المظنة وإن لم يحصل القصد بالفعل» كما صرح به في قوله: «فإنه من هذا الوجه 
مظنة لقصد» إلخ. 
إلا أنه يبقى الكلام في قوله: ولا يعد قاصداً له البتةء الذي معناه: أنه لا يعامل حتى بمظنة 
القصدء ولعله يريد أنه يعامل معاملة المخطئ في التضمين للمتلف وفي الديةء فعليك 
باستيفاء المبحث. اه 

(تددد) في (ط): «إذا لم يتحقق)» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 


القسم الغالش ب (هوا) + كتب الموافقات 


ويلزمٌ عنها إضرار الغيرء ولأجل هذاء 07) تكون العبادة عند الجمهور 
مرجي مجزئة )111۸( والعمل الأصبى 000 ويكون اضيا بالطرف 
الآخرء وضامناً إن كان كََ ضمان. 

ولا تضادًٌ في الأحكام لتعدد جهاتهاء ومن قال هنالك بالفسادء يقول 
به هناء وله ف النظر الفقحي [۰4-F]‏ جال وت يرجح ضابطه ال هذا 
المعنى (77۳۹(, 

هذا من جهة إثبات الحظوظء ومعلوم أن أصحاب إسقاطها لا 
يَدخلون تحت عمل هذا شأنه البتة» [واللّه أعلم] :279). 


(770) «ز: أي لوجود النظرين السالفين وأن أحدهما جائز لا حظور فيه» ويمكن انفكاكه عن 
الآخر. اه 

(778) «زة: نقل بعصّهم هنا عن القرافي دعواه أن صحة العبادة» وإجزاءهاء لا تستلزم الغواب عليها 
وقبوطا عند المحققين» وقال: إن الفقهاء قديما وحديثا على خلاف هذه الدعوى. اه 
ولا يخفى عليك أن هذا الموضع ليس محل تحقيق هذا البحث» وإنما محله المسألة الأولى في 
على أنه تقدم للشاطى هناك أنه تطلق الصحة؛ بمعنى رجاء حصول الشواب والبطلانُ بمعنى؛ 
عدم رجائه؛ كما إذا دخل الصلاة رياء أو نجوه فمع كونها لا تُقضّىء لا ثواب عليهاء كما 
صرحوا به في الفروع. اه 

(3389) «زة: الذي هو النظر الخاني - وهو عمله بالضررء وة أن يقصده - وهو من هذا الوجه منوع» 
والفعل مخالف مناقض لقصد الشارع» وما ناقض الشريعة باطل. اه 

(770) الزيادة ليست في أي فسخة خطية» ما عدا: (خ). 


القسم الغالف تت سس (..م) للح كتاب الموافقات 


وأمّا السادس: ”“" وهو ما يكون أداؤه إلى المفسدة نادرأ فهو عل 
أصله من الإذن؛ لأن المصلحة إذا كانت غالبة فلا اعتبار بالندور 
في انخرامها؛ إذ لا توجد في العادة مصلحة عريّةٌ عن المفسدة جملةٌ؛ إلا أن 
الشارع إنما اعتبّر في مجاري الشرع عَلَبَةَ المصلحة؛ ولم يعتبر ندور المفسدة؛ 
إجراءً للشرعيات خَرَى العاديات في الوجود» ولا يعدّ هنا قصدٌ القاصد إلى 
جلب المصلحة؛ أو دفع المفسدة - مع معرفته بندور المضرة عن ذلك - 
تقصيراً في النظر» ولا قصداً إلى وقوع الضرر. 

فالعملٌ إذنْ» باق على أصل المشروعية» والدليلُ على ذلك أن ضوابط 
المشروعات» هكذا وجدناها؛ 7“ كالقضاء بالشهادة في الدماء» والأموالء 
والفروج» مع إمكان الكذب» والوهم» والغلط» وإباحة القصر ف المسافة 
المحدودة» مع إمكان عدم المشقة؛ كالمّلِك المترّف» ومنعه في الحضر بالنسبة 
إلى ذوي الصنائع الشاقة» "“") وكذلك إعمال خبر الواحدء (62") والأقيسة 


(3045) في: (خ): «وأما القسم السادس»ء والمثبت من باقي النسخ الخطية» وهو الراجح» بدليل ما قبله 
وما بعده من الأقسام.. 

(574) أي يغلب فيها المصلحة مع ندور المفسدة. 

(770) «زه: أي فلما كان أصحابها الذين اعتادوهاء يندر أن تحصل لهم المشقة الخارجة عن العادة في 
هذه الصنعة - كما تقدم في بيان المشقة المعتادة وغير المعتادة - لم يعتبر هذا النادر. اه 

(2744) «زة: أي «في الجزئيات» كما قيد به في الأقيسة؛ العمل برواية فلان» وهي تحتمل الخطأ 
والكذب إلخ» وكقياس النباش على السارق مثلاء وهو قياس جزثي» عمل به مع احتماله الخطأ 


من وجوه عدة» تعرف من مبحث الاعتراضات عل الأقيسة التي تتجاوز خمسة وعشرين. = 


القت اف د ب( 2 > وج دب ات 


الجزئية ف التكاليف» مع إمكان إخلافهاء والخطا فيها من وجوه» لحن ذلك 
نادر؛ فلم يُعتبر» واعتیرت ااا الغالية. وهذا مقرر في موضعه من هذا 
الكتاب (1345), 


وأمّا السابع: وهو ما يكون أداؤه إلى المفسدة ظنيا؛ فيحتمل الخلاف: 
أمَا أن الأصل الإباحةٌ والإذنُ» فظاهرٌ - كما تقدم في السادس - وأمّا أن 
الضررٌ والمفسدة تلحق ظنًا؛ فهل يجري الظن مجرى العلم» فيمنع من 
الوجهين المذكورين 7" أُمْ لا؟ لجواز تخلفهما ("774) وإن كان العخلف نادراً. 
ولكن اعتبار الظن هو الأرجح لأمور: 

أحدها: أن الظن في أبواب العمليات» جار مجرى العلم؛ فالظاهرٌ 
جريانه هنا. 


= وقيْدٌ «الجزئيات» ضروري فيهما؛ لأن التعبد بأصل القياس» وكذا برواية الآحاده من 
الأصول القطعية في الدين كما سبق له إشارة إلى ذلك. اه 

(7745) ينظر كتاب المقاصد: النوع الأول: المسألة الخامسة. 

(3747) «ز٤:‏ أي في الوجه الخامسء وهما التقصير في النظر إلى المأمور به» وقصد نفس الإضرار. 
وقوله: الجواز تخلفهما» إبداء فرق بينه وبين الخامس الذي قيل فيه: إن أداءه للمفسدة» قطعي 
عادة. اه 

(۷) في (ن) و(ح) و(م) و(خ): لأم لا يجوز تخلفهما»» والمثبت من: )ع( و(ز) و(ف) و(ب) و(ت) 


و(ق). 


القسم العالك ر( مُمى» كتاب الموافقات 


سے 


والقاني: أن المنصوص عليه من سد الذرائع» داخلٌ () في هذ 


القسم؛ كقوله تعالى: ولا تَسَيّوأً ألذِينَ يَدْعُونَ من دون اله سبوا الل 
عدوا بعَيْر عِلْم 4 (وكدد), 
فإنهم قالوا: لَحَكُمَنَ عن سب آطتناء أو لنسُبََ إلحك» فنزلت .٠(‏ 
وفي الصحيح: «إن من أ كبر الكبائر» شتمّ الرجل والديه». قالوا: يا رسول 
الله وهل يَِشْكُمُ الرجل والديه؟ قال: «نعم» سب أبا الرجل» فيسب أباه» ويسبٌ 


iD) م(‎ 


034 


وكان ## يكف عن قتل المنافقين؛ E‏ قول الكفار: إن 


(لمنحد) ز: ظاهره أنه نوع منه؛ فلا يتم به الاستدلال عليه بتمامه» ولكن بالتأمل» يُرى أن هذا 
القسم كله ذريعة إلى ما يظن جلبه مفسدةٌ» ولعل غرضه أن ما نص عليه بالفعل من جزئياته 
في الآيات والأحاديث» داخل فيه» فتكون بقية جزئياته محمولة عليه قياساء فيتم الدليلء 
ويظهر قوله: «داخل في هذا القسم). اه 

.٠٠۹ الأنعام:‎ )1349( 

(:776) أخرج ابن جرير في التفسير: 27٠/0‏ عن محمد بن عبد الأعلى» عن محمد بن ثور» عن معمرء 
عن قتادة قال: «كان المسلمون يسبون أصنام الكفارء فيسب الكفارٌ اللّهَ عدواً بغير علم 
فأنزا ل اللّه) ... إلخ. 
وهو مرسل صحيح الإسناد إلى قتادة. 

)770١(‏ متفق عليه من حديث عبد الله بن عمُرو: أخرجه البخاري في الأدب: ۱۷/۱۰ ح #لاوهء 
ومسلم في الإيمان: .52/١‏ 

(778) تقدم في الرقم: 25628 7167: وسيكرر في: 117175. 


القسم الغالك - تت (بهع» لح كتاب الموافقات 


وتهى الله تعالى المؤمنين أن يقولوا للنبي #ك: «راءتا» 000 مع 
قصدهم الحسّن؛ لاتخاذ اليهود لحا ذريعة إلى شتمه ل (1709). 


وذلك کر کله مب عل حڪم أصله؛ (506د) وقد ا حَحمَ 
ا 


والغالث: أنه داخلٌ في التعاون على الإثم والعدوان المنهي عنه. 


والحاصلٌ من هذا القسم» أن الظن بالمفسدة والضرر لا يقوم مقام 
القصد إليه؛ فالأصل الجوارٌ من الجلبء أو الدفع» وقطعٌ النظر عن اللوازم 
الخارجية؛ إلا أنه لما كانت المصلحةٌ تسبب مفسدة من باب الجيّل» أو من 
باب التعاون؛ مُنع من هذه الجهة» لا من جهة الأصل؛ فإن المتسبّب لم يقصد 
إلا مصلحة نفسه» فان هيل حمل المتعدي؛ )1107( فمن جهة أنه مَظنة 
[للقصدهء أو مظنة] """ للتقصيرء وهو أخفض رتبة من القسم الخامس» 


.٠١: البقرة:‎ )7576*( 

(778) وسبب النزول الذي يذكره المفسرون فيهاء ضعيف لكن نهيهم بنص التنزيل عن قول ذلك 
يدل على استعمال غيرهم له استعمالاً سيثاء فُهُوا عنه سدّاً للذريعة. 

(1705) «ز٤:‏ من إذن أو خلافه» كما في مسألة السب المذكورة في الحديث؛ فإن أصله بدون المتذرع 
إليه نمنوع فحكم الأصل المنع والذريعة كذلكء بخلاف بقية الأمثلة؛ فإن الأصل مأذوت 
فيه» ولكنه أخذ حڪم ما ترتب عليه. اھ 

(778) في (م): «فإن عمل عمّل المتعدي»» وفي (ط): «الععدي»» والمثبت من جميع النسخ الخطية» أي 
فإن حمل فعله حمل ... إلخ. 

(75010) الزيادة ليست في: (ط)» وثابتة في جميع النسخ الخطية. 


القسه الغالك ل ر( كتاب الموافقات 


ولذلك وقع الخلااف فيه: هل تقوم مَظتّة الثىء مقام نفس القصد إلى ذلك 
الشثىء» أم لام 
هذا نظرٌ إثبات الحظوظ» وأما نظرٌ إسقاطها؛ فأصحابه في هذا القسم 


عل في الة سے |الخامس» بخلااف القسم السادس؛ فإنه لا قدرة للاإنسان عل 
الانفكاك عنه عادة [والله أعلم] ED‏ 


وأمّا الغامن: )1710۹( وهو ما يڪون ا إلى المفسيدة كثيراً لا غالبا 


ولا نادراً؛ فهو موضع نظر والتباس» والأصلٌ فيه الحمل على الأصل من صحة 
الإذن؛ كمذهب الشافعي وغيره (". 


ولأن العلم والظن بوقوع المفسدة منتفيان؛ إذ ليس هنا إلا احتمالٌ 


جرد بين الوقوع وعدمه» ولا مزيّة )2 ترجح أحد الجانبين على الآخر 


(3158) الزيادة ليست في أي نسخة خطية ما عدا: (خ). 

(5309) في: (خ): «أما القسم الغاني).. 

(:777) فالشافعي» وأبو حنيفة» يريان أن المفسدة في سد الذرائع لويف متحققة تطعا ولا روه 
ظنّاً راجحاً؛ فهي من باب العوهم» لا من باب الحقائق الغابتة» والظاهرُ أن الاختلاف بين 
الأئمةء وقع في التسمية لا في الحقيقيةء إذ لا يوجد إمام إلا وقد منع ما يفضي إلى الحرام» وكره 
ما يفضي إلى مكروه» ويسمونه باسم ما يفضي إليه. 
وذهب القرافي إلى أن الظاهر أن الشافعي وأبا حنيفة» لا يريانه أصلاً قائماً بذاته» بل هو 
داخل في الأصول المقررة» كالاستحسان عند الحنفية» والقياس عند الشافعية. ينظر تنقيح 
الفصول: ص 86غ2» وإحكام الفصول للباجي: ص 058. 

(3773) في (ب) و(ط): ولا قرينة)» والمثبت من باقي النسخ الخطية. - والمزيةٌ» الخصوصية والفضيلة؛ 


من مزا يمزو مزوا ومزيا. 


القسم الخال ب (ههم)+لس-ح کتاب الموافقات 


واحتمالٌ القصد للمفسدة:؛ والإضرارء لا يقوم مقام نفس القصده ولا 
يقتضيه؛ لوجود العوارض - من الغفلة» وغيرها - عن كونها موجودة» أو غير 
موجودة. 

وأيضاً: فإنه لا يصح أن يُعدَ الجالب أو الدافع هنا مقصّرا ولا قاصدا؛ 
كما في العلم والظن؛ لأنه ليس حمله على القصد إليهماء 077) أولى من حمله 
على عدم القصد لواحد منهما؛ وإذا كان كذلك؛ فالتسببٌ المأذون فيه قوي 
جدَاًء إلا أن مالكاً اعتبره في سد [ع-00] الذرائع؛ بناءً على كثرة القصد وقوعاً 
وذلك أن القصد لا ينضبط في نفسه؛ لأنه من الأمور الباطنة» لكن له جال 
هناء وهو كثرة الوقوع في الوجود» أو هو مظنة 20079 ذلك؛ فكما اعتبرت 
المظتة - "") وإن صح التخلف - كذلك تعتبر الكثرة؛ لأنها جال القصدء 


,)35536( 


وطهذا اصل» وهو حديث ام ولد زيد بن ارقم 


(137) «ز): أي إلى المفسدة - كالمعصية مثلا وإن لم يتضرر بها أحد - والإضرارء أي للغير. اه 

(777) «ز: توسع زائد عما بنى عليه الغامن» وهو كثرة الوقوع فقد اعتبر في هذا مظنة الكثرة أيضاً 
وإن لم تعرف الكثرة بالفعل. اه 

(فححد) (زا: أي في السابع. وقوله: «لأنها جال للقصد» تعليل غير واضح لم يدفع حجة لرا 
لا يعدوأن يڪون احتمالا لا يبلغ علما ولا ظنا. اه 

(7775) تقدم في الرقم: ۲۳ قال «ز٤:‏ هو حديث أم يونس» قالت ما معناه: إنها باعت أمَّ ولد زيدء 
جارية له بشمانمائة درهم إلى العطاءء وشرطت عليه أنه إذا باعها لا يبيعها إلا هاء ثم اشترتها 
منه قبل الأجل بستمائة» فاستفتت عائشة» فقالت: بئس ما شريت - أي لوجود الشرط الذي 
يخالف عقد البيع من أنه لا يبيعها إلا للها - وبئسما اشتريت إلخ وبالغت في الزجر عن 


هذا. = 


القسم الغالك -- ب ولهم) لل كتاب الموافقات 


وأيضاً: فقد يفرع الحم لعلة» مع كون فواتها كثيراً؛ كحدّ الخمر؛ 
فإنه مشروعٌ للزجرء والازدجارٌ به كثيرٌ لا غالب» (0777) فاعیرت ٩٩۷‏ 
الكثرةٌ في الحكم بما هو على خلاف الأصل؛ فالأصل عصمةٌ الإنسان عن 
الإضرار به وإيلامه. كما أن الأصلّ ف مسألعنا (حكتد) الإذنء فخرج عن 
الأصل هنالك؛ لحكمة الزجرء وخرج على الأصل هنا من الإباحة؛ لحكمة سد 
الذريعة إلى الممنوع. 

وأيضاً: فإن هذا القسم مشاركٌ لما قبله في وقوع المفسدة 
بكثرة» 77) فكما اعثيرت في المنع هناك فلتُعتبّر هنا كذلك. 


= أي فكثيرا ما يحكون القصد من هذا البيع التوصل إلى دفع قليل كالستمائة» في كثير وهو 
الغمانمائة» وتوسّظ الجارية حيلة» والأجل له فرق المائتين فهذا كثير أن يُقصّدء ولكنه ليس 
غالباء هذا غرضه» ولكن ذلك بحسب زمانهم أما اليومَّ فإنه الغالب في القصد قطعا. اه 
(377) «زة: قد لا يسلم. اه 
(330) في (ت) و(ح) و(ن) و(م) و(خ) و(ط): «فاعتبرناا» والمثبت من باق النسخ الخطية. 
(1778) يعني مسألة بيع أم ولد زيد جارية له. 
(7779) (ز): مجرد الاشتراك في التعبير عنه بلفظ: «كثرة" لا يفيد في الاشتراك في الحم بعد ثبوت 
الفرق بأن هذا جرد احتمال» وأما ذاك ففيه ظن حصول المضرة أو المفسدة» فهذا يشبه 
المغالطة في الاستدلال. اه 


القسم الفالق ب (لاءمم) لح كتاب الموافقات 


وأيضاً: فقد جاء في هذا القسم من النصوص كثيرٌ؛ فقد نهى ي عن 


ل وهو ااا د ن ا ا 
التق لا يُعلم بتخمير النبيذ فيها .٠٠۷9‏ 


ص 1 2 : 3 2 
وبيّن © أنه إنما تهى عن بعض ذلك؛ لعلا يذ ذريعةء فقال: «لو 


رخّصتٌ ف هذه لأوشك أن تجعلوها مثل هذه» (0797). 


(11۷۰) 


(11۷۱( 


(؟171۷( 


(3T) 


وفي ذلك حديث جابر المتفق عليه: أخرجه البخاري في الأشرية: ٠١‏ ح 03017 ومسلم 
كذلك: ۰٥۷٤/۳‏ وعن أ قتادة أيضاً عندهماء وعن أنس» واف سعيد)» وآ هريرة» وابن 
عباس» وابن عمر» عند مسلم. 

لم أقف على هذا النهي الآن من قوله 4ء وثبت شربه للنبيذ ثلاثاً من حديث ابن عباس 
عند مسلم: */21585 بلفظ: «کان ينقع له الزبيب في السقاء» فيشرب منه اليوم والغد» وبعد 
الغده إلى مساء العالفة» ثم يأمر به فيسقَّى أو يهراق). 

قال «ز٤:‏ ينظر في جعل هذا من الكثير لا الغالب؛ فالظاهر أن تأديته لمفسدة الإسكار غالبة؛ 
لاسيما في البلاد الحارة» بل وبعد اثنين فيهاء ومن هذا يعلم أن قوله بعد: «ووقوع المفسدة)» 
إلخ في حيز المنع. اه 

وفي ذلك أحاديث: منها عن ابن عباس أنه 4 قال لوفد عبد القيس: «أنهاكم عن الدباءء 
والحنكم والنقير» والمقيّرا. 

متفق عليه: أخرجه البخاري في الإيمان: ٠١۷ /١‏ ح ۳٠ء‏ والعلم: 521/١‏ ح ۸۷» وغيرهما. 
ومسلم في الأشربة: .٠١۷۹/۳‏ 

صحيح: أخرجه النساثي في الأشرية: ٠۹/۸‏ وابن حبان: ۴۸٠/۸‏ والطحاوي في المعاني: 
. 

من طرق عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة» في قصة وفد عبد القيس 
أنه نهاهم عن الحنتم والنقير» والمزفت وقال: «انتبذ في سقائك» واشربه حلواً»» فقال رجل: 
أتأذن لي في مثل هذه - وأشار بيده» وفرج بينهما - فقال له البي #: «تجعلها مثل = 


(4)» ل كتب الموافقات 


يعني أن النفوس لا تقف عند الحدّ المباح في مثل هذا. 


ووقوعٌ المفسدة في هذه الأمور» ليست بغالبة في العادة وإن كثُر 


وقوغها. 


(171۷٤( 
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(11۷7( 


(371۷۷( 


و: حرم ۷ چ الكلوة فا الأجنية 101 
و «أن تسافر مع غير ذي ڪرم الشلكف 
و: نھ عن بناء المساجد عل القبور) )۷( 


= هذه» وأشار بيديه أكثر من ذلك. وأما زيادة: الو رخصت ...) إلخ فأخرجها البخاري في 
الأدب المفرد: ص ٠٠٦‏ ح ۳۳٠٠ء‏ وأحمد: 207/6 في قصة طويلة لوفد عبد القيس. وإسنادها 
#ز»: بالتأمل في هذه الأمثلة التي ذكرهاء يعلم أن بعضها مقطوع فيه بحصول المفسدة قطعاً 
عاديا؛ كقطع الرحم في مسألة الجمع» وبعضها مظنون؛ كسفر المرأة مع غير ذي محرم؛ وكالخلوة 
بالأجنبية» وليس بلازم في المفسدة خصوص الزناء بل يكفي في التحريم ما يڪون من 
مقدماته» وهو مظنون في غالب الناس» فيطرد الباب» وكالبيع والسلف فالغالب فيه المفسدة 
ومثله هدية المديان. وعليك بالنظر في الباقي؛ فقد يسلم في مثل الطيب للمحرم؛ فالغالب أن 
مجرده لا يڪون سببا في إفساد الحج بالشكاح. اه 

في (ت) و(ن) و(خ) و(م) و(ح): «الخلوة بالأجنبية»؛ والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

متفق عليه من حديث ابن عباس: أخرجه البخاري في النكاح: ٠٤۲/۹‏ ح ۲۳۳٠ء‏ والجهاد: 
5 ح 2:01 ومسلم في النكاح: 2378/6 ولفظه: «لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو حرم 
ولا قسافر المرأة إلا مع ذي حرم). 

وفيه حديث جندب بن عبد الله البجل أن النبي © قال: «ألا وإن من کان قبلكم كانوا 
يتخذون قبور أنبيائهم مساجد؛ ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك). 
أخرجه مسلم في المساجد: ۳۷۸-۳۷۷/١‏ ونحوٌه عند البخاري في الصلاة من حديث ابن 


عباس» وأبي هريرة» وعائشة: ح ١۳ء‏ #7 )ء .٤۳۷‏ 


ا اف سي د و ع جف كاي المأ فقت 


و: ااعن الصلاة إليها» .١۷۸(‏ 
و: اعن الجمع بين المرأة وعمتهاء أو خالتها'» وقال: «إنكم إذا فعلتم 


ذلك؛ قطعتم أرحامكي) (0775). 
و: احرّم نڪاح ما فوق الأريعا؛ لقوله تعالى: #إذالت 
تَعْولوأ»؛ 0087 


(7778) وفيه حديث أبي مَرْئّد الغنوي أن النبي $ قال: «لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليهاا. 
أخرجه مسلم في الجنائز: 778/6. 

(77375) متفق عليه من حديث أي هريرة: أخرجه البخاري في السكاح: 74/9 ح :017١- 0٠١9‏ ومسلم 
كذلك: 2٠١8/6‏ وعد الحافظ في الفتح فاا عقر ضا ن روروه: 
وليس عند الشيخين زيادة: «إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكها! وإنما أخرجها ابن 
حبان: 2177/57 وابن عدي: ۱٤۷٦/٤‏ من حديث ابن عباس. 
وفي إسنادها أبو حَريز قال أحمد: «منكر الحديث). 
ووثقه أبو زرعةء وابن معين والجرحٌ فيه مقدم على التعديل. ينظر تفصيل هذه الزيادة في 
تخريجنا لبيان الوهم والإيهام: ح 2008. 

(.774) النساء: ۴> والاستدلال بهاء يصح لما أراده المؤلف إن عادت الإشارة إلى الأربع» وأما إن عادت 
إلى الواحدة؛ فلا. 
وفي تحريم ذلك» حديث قيس بن الحارث - أو الحارث بن قيس - قال: أسلمت وعندي ثمان 
نسوة» فذكرت ذلك للنبي © فقال: «اختر منهن أربعاً). 
أخرجه أبو داود في الطلاق: ۲۷۲/۲ ح ۲۲۶۱ -۲۲۶۲» وابن ماجه في النكاح: 78/١‏ ح 1506. 
وهو متكلم في صحته؛ وفي معناه أحاديث أخرء ووقع الإجماع على معناه» والقرآن قد نص عل 


أربع. 


اا اق ا ف 


و: حرمت خد حك المعتدة اضرا ونڪاحها) (۸۱, 

[و: «حرّم ] 7" على المرأة في عدة الوفاة الطِيبَ» والزينة» وسائر 
دواعي الک ح» ( 7( 

و: «(كذلك الطيبّء وعقد المكاح للمُحرم» (2144. 


واثهى عن البيع؛ والسلف» GD‏ 
و: اعن هدية المديان» (13۸7). 
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(718) لقوله تعالى: 9 ولا اع يڪ یما عرصم ي اشد ا أت 3 قي 204 


فمنطوقها فيه الرخصة في التعريض» ودلت بمفهومها على أن التصريح با باق على أصله 
من الحرمة. 

(778) الزيادة ليست في عامة النسخ الخطية» وثابتة في: (ط)» وهي معطوفة على ما قبلهاء أي وحرم 
على المرأة. 


(778) وفي ذلك حديث أم عطية قالت: کنا ننهى أن عي عل ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة 
أشهر وعشراًء ولا نكتحل؛ ولا تَكِيّب ولا نلبس ثوبا مصبوغاء إلا ثوب عَضْب). 
أخرجه البخاري في الطلاق: ۰۱/۹ ح ۱٤۳٤ء‏ 4862 ۳٤٠۳ء‏ ومسلم كذلك: ؟/11217. 
(3784) كما في حديث عمر: «اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات» وانزع عنك الجبة» واصنع في 
عمرتك كما تصنع في حجتك). 
أخرجه البخاري في مواضع: منها الحجم: 1/۳ ح كول 
وأما عقدٌ نكاح للمحرم ففيه حديث عثمان أنه ج قال: «لا يَنكح المحرم ولا يُنكح). 
أخرجه مسلم في النکاح: .٠١:/6‏ 
(776) تقدم في الرقم: 20106 وسيكرر في: ۰1۸٩۹‏ 857. 
(7785) ضعيف: أخرجه ابن ماجه في الصدقات: ۸۱۳/۲ ح ۳۲ء۲ والبيهقي في الكبرى: »٠٠۰/‏ من 


ع 


القسہ الغالك + هااهمح) لل كت الموافقات 


و: اعن ميراث القاتل» (1717). 
و: اعن تقدم شهر رمضان بصوم يوم؛ أو يومين» (0780. 
و: حرم صوم يوم عيد الفطر) (145). 


و (ندب إلى تعجيل الفطرء وا اچ (:339), 


= وفيه إسماعيل بن عياش» وروايثه عن غير الشاميين ضعيفةء وهذه منهاء لأن 
شيخه عتبة بن خميد» بصري» وعتبة نفسه ضعفه أحمد» وقال أبو حاتم: (صالح الحديث». 
ويحى بن أبي إسحاق مختلف فيه؛ هل هو: حى بن أبي إسحاق أو: يزيد بن أبي إسحاق أو: 
يزيد بن أبي يحي النائي» وهذا الاضطراب في ضبط اسمه» ليس هناك من يلزق به سوى 
متشو ع قو E EE‏ 

(1780) تقدم في الرقم: ۰1۲۱۱ وسيكرر في: ۰٦۸٥7‏ ۷۳۰۹. 

(7788) متفق عليه من حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري في الصوم: ١05/6‏ ح 219154 ومسلم كذلك: 
1/6 

(5388) وفيةيحديك أن شعية ا خدری المتفق عليه: انهجى عن صيام يومين: يوم الفطرء ويوم النحرا. 
أخرجه البخاري في الصوم: ۲۸۱/٤‏ ح ١۱۹۹ء‏ ومسلم كذلك: .۷۹۹/٩‏ 
وعن ابي هريرة عندهما فا انض 

(7390) وفيه حديث سهل بن سعد المتفق عليه أنه 4 قال: «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر). 
أخرجه البخاري في الصوم: 7/6؟ ح 15017 ومسلم كذلك: ؟/١۷۷.‏ 
قال الحافظ: «زاد فيه أبو ذر «وأخروا السحوراء أخرجه أحمدا. 
قلت: رواية أحمد: 15/0 ضعيفة» فيها سليمان بن أبي عثمان» وهو مجهول كما قال ابو حاتم. 
وفي حديث أبي هريرة أن النبي © قال: «لا يزال الدين ظاهراً ما عجل الناس الفطرء إن 
اليهود والنصارى يؤخرون». 
أخرجه أحمد: ۲/١٠ء»‏ وابن ألي شيبة: 12/9 والحاكم: /١‏ ١18؛‏ وصححه على شرط مسلم. 


وهو حديث حسن؛ لأن محمد بن عمرو بن علقمة» حسن الحديث فقطء لا صحيحه. 


القسم الغالك - ل 9همى لل كتاب الموافقات 


إلى غير ذلك عا هو ذريعة» وفي القصد إلى الإضرار والمفسدة فيه كثرة» 
ولیس بغالب» ولا أكثري (0757. 

والشريعةٌ مبنيّةٌ على الاحتياط» والأخذٍ بالحزم والتحرز ما عسى أن 
يكون طريقاً إلى مفسدة. فإذا كان هذا معلومأ - عل الجملة والتفصيل - 
فليس العمل عليه ببدُع في الشريعة» بل هو أصلٌُ من أصوطاء راجمٌ إلى ما 
هو مكمّل؛ إما لضروريء أو حاجي» أو تحسيني» ولعله يُقرّر في كتاب 
الاجتهاد إن شاء اللّه تعالى (5752). 

المسألة السادسة: 


کل من كلف بمصالح نفسه؛ فليس على غيره القيامٌ بمصالحه مع 
الاختيار» (077) والدليلٌ على ذلك أوجه: 


أحدها: أن المصالح إِمّا دينية أخروية» وإِمّا دنيوية. 


أمّا الدينية؛ فلا سبيل إلى قيام الغير مقامه فيها حسبما تقدم» وليس 
الكلام هنا فيها؛ إذ لا ينوب فيها أحد عر أحدء وإنما النظبٌ فى الدنيوية ال 
١‏ ينو عن 3 ي الدنيو 


)775١(‏ «زة: قد يڪون الشيء أكثر في الوقوع من مقابله» ولكنه لا يصل إلى أن يڪون هو الغالب 
ومقابله نادر. اه 

(7796) ينظر كتاب الاجتهاد: المسألة العاشرة. 

(7790) «ز: يأتي له محترزه في قوله: «اللهُءَ إلا أن تلحقه ضرورة فإنه عند ذلك» إلخء وفي الحقيقة هذا 
القيد مستغنى عنه؛ لأنه لا يتحقق التكليف بمصالح نفسه إلا مع الاختيارء فلم يفد أمرا 
زائدا على ما تضمنه التكليف؛ لأنه أحد شروطه. اه 


القسم الغالك + (#هم) ل كتاب الموافقات 


تصح النيابة فيهاء فإذا فرضنا أنه مكلف بها؛ فقد تعيّنت عليه؛ وإذا تعيّنت 
عليه؛ سقطت عن الغير بحكم التعيين؛ فلم يكن غيره مكلفاً بها أصلا. 

والغاني: أنه لو كان الغير مكلفاً بها أيضا؛ لما كانت متعيّنة على هذا 
كحورل ل ا النعف أن ا 
المفسدة» وقد قام بها الغيرُ بحم التكليف؛ فلزم أن لا يكون هو مكلفاً 
بهاء وقد فرضناه مكلفاً بها على التعيين» هذا خلف لا يصح. 

والعالث: أنه لو كان الغيرُ مكلفاً بها؛ فإمّا على التعيين» وإمّا عل 
الكفاية» وعل كل تقدير» فغير صحيح. 

اما ونه على التعيين؛ فكما تقده (2754. 

وأمَّا على الكفاية؛ فالفرضٌ أنه على المكلف عيناًء لا كفاية» فيلزم أن 
يڪون واجباً عليه عيناء 0719 غيرٌ واجب عليه عينا 77 في حالة 
واحدة» وهو محال. 

اللّهُمّ إلا أن تلحقه ضرورةٌ؛ فإنه عند ذلك ساقظ عنه التكليف بتلك 
المصالح» أو ببعضهاء مع اضطراره إليها؛ فيجب على الغير القيامٌ بهاء ولذلك 


(7754) يعني في الوجه الأول» وقد أثبت فيه أنه إذا تعينت» سقطت عن الغير بحكم التعيين. 

(3394) «زة: بالفرض الأصل. اھ 

(7193) «ز): بفرض أن الغير مكلف به كفاية» الذي يلزمه أن الشخص نفسه يكون أيضا مكلفاً به 
كفاية؛ لأنه لا يتأق أن يكون الشيء الواحد يكلف به البعض كفاية» والبعض كفاية 
وعينا. اه 


قيب القالة عدم عع ميك زوق عب ب ب كاب اللزافقانت 


شرعت الزكاة» والصدقة» والإقراضء والتعاون» وغسل الموق» ودفثهم» والقيام 
على الأطفال» والمجانين» والنظرٌ في مصالحهم؛ وما أشبه ذلك من المصالح التي 
لا يقدرالمحتاج إليها على استجلابهاء والمفاسدٍ التي لا يقدر على استدفاعها. 
فعلى هذا يقال: [ع-00] كل من لم يُكلّف بمصالح نفسه؛ فعلى غيره 
القيامُ بمصالحه» بحيث لا يَلحق ذلك الغيرٌ ضررٌ؛ فالعبدٌ لمّا استغرقت منافعّه 
مصالحٌ سيده؛ كان سيدُه مطلوباً بالقيام بمصالحه» والزوجةٌ كذلك؛ صيّرها 
الشارعٌ للزوج كالأسير تحت يده؛ فهو قد ملك منافعها الباطنة - من جهة 
الاستمتاع - والظاهرةً - من جهة القيام على ولده وبيته - فكان مكلفاً بالقيام 
عليها؛ فقال [الله] """) تعالى: ا [ْلرّجَالَ فَوَّمُونَ عَلَى أليِّسَاءٍ» الآية. 


(11910) النساء: 5" والزيادة ليست في: (ز) و(ف)ء وثابتة في: (ع) و(ت) و(ن) و(ح) و(ب) و(خ) 
5 
قال هزة: لأنه يدخل في قوله تعالى: ل[ ويم نَمَو م أُمَولِهِمَ 4 » نفقات الزوجة غير 
المهرء كما هو أحد التفسيرين ولذلك إذا عجز عن النفقة» زالت عنه صفة القيامة على 
الزوجة» فكان من حقها أن تطالبه بطلاقهاء كما هو مذهب مالك والشافعي. اه 


القسم الغالك ا وهام ل كتاب الموافقات 


المسألة السابعة: 


كل مُكلّف بمصالح غيره؛ فلا يخلو أن يقدر- مع ذلك - على القيام 
بمصالح نفسهه أو لا- أعني المصالح الدنيوية المحتاج إليها: 

فإن كان قادراً على ذلك - من غير مشقة - فليس على الغير القيام 
بمصالحه» والدليلُ على ذلك أنه إذا كان قادراً على الجميع - وقد وقع عليه 
التكليفٌ بذلك - فالمصالح المطلوبة من ذلك التكليف حاصلة من جهة هذا 
المكلف» فطلب تحصيلها من جهة غيره» غيرٌُ صحيح؛ لأنه طلبٌ تحصيلٍ 
Ea‏ 

وأيضاً: فما تقدم 00980 في المسألة قبلها؛ جار (0755) هنا. 

ومثال ذلك: السيث والزوج» والوالد ”) - بالنسبة إلى الأمة» أو 
العبدء أو الزوجةء والأولاد - فإنه لما كان قادراً على القيام بمصالحه ومصالح 
من تحت حكمه؛ لم يُطلب غيرُه بالقيام عليه؛ ولا كلف به. 


(7398) «زة: أي من الأدلة الغلاثة؛ كما أن هذا الدليل جار في تلك المسألة أيضا؛ بتغيير بسيط في 
المقدمة الأولى» فيقال: إذا كان قادرا عل مصالح نفسه» وقد وقع عليه التكليف بذلك» 
إلخ. اه 

(31199) في (ن): «جازا»ء والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(77) في (ط): «والولد)» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 


القسم الفالش ب (8ههم) للح کتاب الموافقات 


فإذا فرضنا أنه غيرٌ قادر على مصالح غيره؛ سّقط عنه الطلبٌ (0070) 
بهاء ويبقى النظرٌ في دخول الضرر على الزوجة؛ والعبدء والأمةء يُنظر فيه من 
جيه خرف 097 لا تقدح في هذا التقرير (""). 

وإن لم يقدر على ذلك البتة؛ أو قدّر - لكن مع مشقة معتبرة في 
إسقاط التكليف - فلا يخلو أن تكون المصالح المتعلقة من جهة الغير 


0 
ص 
م 


فإن كانت خاصة» سقطت» وكانت مصالكه هي المقدّمة؛ لأن حقّه 
مقدّم عل حق غيره شرعاء كما تقدم ف القسم الرابع من المسالة الخامسة؛ 
() فإن معناه جار هنا على استقامة» إلا إذا أسقط حقَّله؛ِ فإن ذلك نظ رٌآخر 

وإن كانت المصلحةٌ عامّة؛ فعلى من تعلقت بهم المصلحةٌ أن يقوموا 
بمصالحه على وجه لا يُخِل بأصل مصالحهم» ولا يوقعهم في مفسدة تساوي 
تلك المصلحة» أو تزيد عليها؛ وذلك أنه إِمّا أن يقال للمكلف: لا بد لك من 
القيام بما يخصك وما يعم غيرك أو بما خصك فقطء أوبما يعمّ غيرك 
فقط (0375), 


)۷٠١(‏ في (ن) و(ت) و(ح) و(م) و(خ): «النظرا» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(770) «ز»: كأن يكم بالفراق للزوجة؛ للعسر بالنفقة» ويجري في الرقيق حكمه أيضا. اه 
(7700) في (م) و(ف) و(ز) و(خ): «التقديراء والمغبت من باقي النسخ الخطية. 

(7270) ينظر ما بعد الرقم: .٠٥۳۹‏ 

(770) استدلال بالحصر الاستقرائي على صحة دليل قوله: «وإن لم يقدر على ذلك البتة ... إلخ. 


القسم الغالك سب (ل(م) عست كتاب الموافقات 


والأول لا يصح؛ فإنا قد فرضناه مما لا يطاق» أو مما فيه مشقة دُسةٍ 

والعاني: أيضاً لا يصح؛ لأن المصلحة العامّة مقدمة على المصلحة 
الخاصة» كما تقدم قبل هذاء 7" إلا إذا دخل على المكلف بها مفسدةٌ في 
نفسه؛ فإنه لا بيك نم الا بما يخصه على تنازع اي المسألة» وقد أمكن 
هنا قيامُ الغير بمصلحته الخاصة؛ فذلك واجب عليهم وإلآ (") لزم تقديم 
المصلحة الخاصة على العامة بإطلاق من غير ضرورة» وهو باطل بما تقدم من 
الأدلة (0), 


وإذا وجب عليهم؛ تعيّن على هذا المكلّف التجردٌ إلى القيام بالمصلحة 
العامةء وهو الغالث من الأقسام المفروضة (" [انتهى] (001. 


(770) يعني بأسطر قليلة. 

(7700) «زة: أي كما تقدم نظيره في مسألة الترس» وإن كان موضوعها فيما لا يمحكن أن يقوم 
بالمصلحة غيره اھ 

(1۷۰۸) «زا: أي وإلا نقل: إنه لا يصح بل قلنا: إنه يقدم المصلحة الخاصة» ولولم يدخل عليه مفسدة 

(7709) «ز»: التي هي النهي عن تلقي السلع والاتفاق على تضمين الصناع إلى غير ذلك. اه 

)5007٠(‏ وهو ما يعم غيره فقط. 

)1۷١١(‏ الزيادة ليست في أي ذسخة خطيةء ما عدا: (خ). 


القسم الغالك ب (همام» للح كتاب الموافقات 


إذا تقرر أن هذا القسم الغالتَ متعينٌ عل من كف به على أن 
يقوم ") الغير بمصالحه؛ فالشرظ في قيامهم بمصالحه؛ أن يقع من جهة لا 
نل بمصالحهم» ولا لحقه فيها أيضاً (07) ضررٌ. 

وقد تعيّن ذلك في زمان السلف الصالح؛ إذ جّعل الشرعٌ ("0) في 
الأموال ما يكون مُرصَّداً لمصالح المسلمين» لا يكون فيه حق لجهة معينة 
إلا لمطلق المصالح كيف اتفقت» وهو مال بيت المال؛ فيتعين - لإقامة 
مصلحة هذا المكلف - ذلك الوجة بعينه. 


ويُلحَّق به ما كان من الأوقاف مخصوصاً بمثل هذه الوجوه؛ فيحصل 
القيامُ بالمصالح من الجانبين» (") ولا يڪون فيه ضررٌ على واحد من اهل 
الطرفين؛ إذ لو فُرض على غير ذلك الوجه؛ لكان فيه ضررٌ على القائم» وضررٌ 
على المقوم للهم. 

أمَا مضرةٌ القائم؛ فمن جهة لاق المِنّة من القائمين 27 - إذا 
تعينوا - في القيام بأعيان المصالح» والِنّنُ يأباها أربابٌ العقول الآخذون 


(371) أي على شرط أن يقوم أو: على أساس أن يقوم. 

(777) في (ح) و(م) و(ن) و(خ) و(ت): «أيضاً فيهاا وا مغبت من باقي النسخ الخطية. 

(771) في (م) «الشارع): والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(6الا5) يعني جانب المصلحة الخاصة والعامة. 

(59315) كذا ف جميع النسخ الخطية» 5 للقائمين أو: بالقائمين» فحرف «مِنْ») بمعنی اللام أو الباء؛ 
لأن القائم بأعيان المصالح المتعينة» قد تلحقه منة ممن أقامه على هذه المصالح» أو من = 


القسم الغالك ب إهلهم) لل كتاب الموافقات 


بمحاسن العادات» وقد اعتيّر الشارعٌ هذا المعنى في مواضع كثيرة» ولذلك 
شرطوا في صحة اطبة وانعقادها القبولّ» (777) وقالت جماعة: () إذا وهب 
الماك لعادم الماء للطهارة؛ لم يلزمه قبوله» وجاز له العيمم؛ إلى غير ذلك. 

وأصلّه ٠"‏ قوله تعللى: فإ يَ'أَيُهَا ألذِينَ ءَامَنُوأْ لآ تُبُطِلُوأ 
صد وا سے E‏ وَالآذئ # 33) 


= الواقفين هذه الملصلحة» أو الدافعين المال لإقامتها واستمرارهاء فقد يمتّون عليه بما خولوه 
وجعلوه نحت نظره وتصرفه. 
أوالمراد: لحاق المنة من القائمين على المصلحة» الناظرين في منافعها. وحينئذ فالمفعول محذوف 
للعلم به» لأن القائمين يقيمون غيرهم ليباشر تلك المصالح وقد يمنون عليه بإقامتهم له. 

(37970) أي قبول الموهوب له للهبة» حتى لا تتكون منّة من الواهب وهذا شرط ها عند كافة العلماء 
كما ذكر ابن رشد في البداية: 2175/١‏ وابن قدامة في المغني: .٤١-٠٤٥/۸‏ 

(7728) وبه قال القاضي أبوبكر»ء وقال القرويون: يلزمه قبوله» لعدم المنة في مثل ذلك. ينظر الذخيرة: 
لين 
وقي المغني: ۳۱۷/۱: اوإن بُّذل له ماء لطهارته» لزمه قبوله؛ لأنه قدر على استعماله» ولا منّة في 
ذلك في العادة» وإن لم يجده إلا بثمن لا يقدر عليه؛ فبّذل له الشمن لم يلزمه قبوله؛ لآن المنة 
تلحق به). 

)1۷۱٩(‏ أي دليله. 

(707) البقرة: 257. 


القسم الغالك + (ءىم) لل كتاب الموافقات 


فجعل المنّ من جملة ما يُبطل أجرٌ الصدقة» وما ذلك (775) إلا لما في 
[ع-607] المنّ من إيذاء المتصدّق عليه وهذا المعنى موجود على الجملة 0759) 
في كل ما فُرض من هذا الباب. 

هذا وجه 0072 

ووجه ثان: ما يلحقه من الظنون المتطرّقة» والتهمةٍ اللاصقة © 
عند القبول من المعيّن» ولذلك لم يجز - باتفاق - للقاضيء ولا لسائر الحكام 
أن يأخذوا من الخصمين» أو أحدهما ٠"‏ أجرةً على فصل الخصومة بينهماء 
وامتنع قبولُ هدايا الناس للعمال» وجعّلها © من الغلول 00" الذي هو 
كبيرة من كبائر الذنوب. 


(309) في (ط)ء و(ح) و(ت) و(م) و(ن): «وما ذاك» والمثبت من: (ع) و(ف) و(ز) و(ب) و(خ). 

(30966) لا على العفصيلء إذ يمكن أن يتخلف المنّ في بعض الصور المذكورة» كأن يهبه ماء للطهارة 
غير مان به عليه» وكأن يجعله ناظراً للوقف غير مان عليه بذلك. 

(7758) يعني من أوجه لحاق الضرر. 

(5754) في (ح) و(ت) و(خ) و(م) و(ط): «اللاحقة»» والمثبت من: (ع) و(ف) و(ن) و(ز) و(ق) 
و(ب). 

(376) في (ت) و(ن) و(ح) و(م) و(خ) و(ط): «أو من أحدهما»» والمثبت من: (ع) و(ف) و(ز) 
و(ب) و(ق). 

(7763) وفيه حديث أبي حميد الساعدي أنه # قال: «هدايا العمال غلول). 
ارده اده الور الجا الماع بن عاض ملعا الج برت 


يجيي بن سعيدء حجازي» لڪن الحديث يصح بشواهده: عن ابن عباس» وجابرء وبي هريرة. 


القسم الغالك + 99؟8) لل - كتاب الموافقات 


وأمًا مضرةٌ الدافع؛ فمن جهة كلفة القيام بالوظائف عند التعيينء 
وقد يتيسر له ذلك في وقت دون وقت» أو في حال دون حال» وبالنسبة إلى 
شخص دون شخص؛ ولا ضابط في ذلك يرجع إليه 

ولأنها تصير - بالنسبة إلى المتكلّف لحا - أَحَيّة الجرية التي ليس لا 
أصل مشروع إذا كانت موظفة على الرقاب» أو على الأموال. 

هذا إلى ما يلحق في ذلك من مضادّة أصل المصلحة التي ظُلِب ذلك 
المكلف بإقامتها؛ إذ كان هذا الترتيب ذريعة إلى الميل لجهة المبالِغ في القيام 
بالمصلحة؛ فيكون سبباً في إبطال الحق» وإحقاق الباطل» وذلك ضدٌ المصلحة. 

ولأجل الوجه الأول" جاء في القرآن نف ذلك في قوله تعالى: 

رما أْسْقَلْكُمْ عَلَيْهِ مِنَ اجه (010. 
فلا سَأَلَنْكُم ين آجر قَهْوَ نَكُمُة إن آجرى إلا عَلَى 


2 


ا کے ۷). 
فل ما أَُمْعَلَكُم عَلَيْهِ مِن آجر وَمَآ اتا مِنَ ألْمْتَڪَّمِين/ه 0 


ال ارقاو هذا المع 


)1۷۷( وهو حاق المنة. 
(۸؟1۷) الشعراء: ۰۱۰۹ ۰۱۲۷ ۱۰4 ۱۹4 ۱۸۰. 
(19") سباً: .٤۷‏ 


(۷۳۰) ص: ٤۸۔‏ 


القسم الغالك ر( ؟/) لب كتاب الموافقات 


وبالوجه الآخِر 077 عل إجماعٌ العلماء على المنع من أخذ الأجرة 
من | 8 15 )1( 


وهذا کله في غاية الظهورء واللّه أعلم. ات ١‏ 


فصل: 
هذا كه فيما إذا كانت المصلحة العامّة إذا قام 7590) بهاء لحقه ضر 
ومفسدةٌ دنيوية يصح أن يقوم بها غيره. 
فإن كانت المفسدةٌ اللاحقة له دنيوية لا يمكن أن يقوم بها غيره؛ في 
مسألة النّْسء وما أشبههاء فيّجري فيها خلاف كما مر 03720) ولكنّ قاعدة 
منْع التكليف بما لا يطاق» شاهدةٌ بأنه لا يُكلّف بمثل هذاء وقاعدة تقديم 


(770) «زة: وهو كونه ذريعة إلى الميلء إلخ وقد تقدم في كلامه تعليل آخر لهذاء وهو ما يلحقه من 
الظنون والتهم فيكون فيه ضرر على القائم والمقوم لهم معا. 
وقد يقال بأن الإجماع علتّه هذه الذريعة فقط» كما يظهر من كلامه؛ والأول لا يقتضي هذا 
الإجماع إلا أن يقال: ضمّه إليه يقوي سند الإجماع. اه 

(770) ينظر الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان: .١525/9‏ 

(370) الزيادة ليست في أي ذسخة خطية ما عدا: (خ). 

(V+)‏ أي التي إذا قام وها فة «إذا قام بها نعت لا جواب وجوابٌ (إذا کانت» هو قوله: اليصح 
أن يقوم). أو تكون جملة: ليصح) إلخ نعتاً لما قبلهاء وجملة: «إذا قام بها لحقه ... » وجوابها 
جواب : «إذا كانت)». 

(77) ينظر المسألة الخامسة السابقة: «وأما الغالث فلا يخلو أن يلزم)... إلخ. 


القسم الغالك ع (ب#يم)» دسل كتاب الموافقات 


المصلحة العامة على الخاصة» شاهدة بالتكليف به؛ فيتواردان على هذا المكلف 
من جهتين» ولا تناقص فيه؛ 277 فلأجل ذلك احتمّل الموضعٌ الخلاف. 

وإن فُرض في هذا النوع إسقاظ الحظوظ؛ فقد يترجّح جانبٌ المصلحة 
العامة» ويدل عليه أمران: 

أحدهما: قاعدة الإيثار المتقدم ذكرها؛ 207 فمثلٌ هذا داخل تحت 
حكمها. 

والشاني: ما جاء في خصوص الإيثار في قصة (0772) أبي طلحة في تتريسه 
على رسول الله © بنفسه» وقوله: «نحري دون نحرك» ووقايته له حتى شُلَتْ 
يده 9") ولم ينكر ذلك رسول الله 8#. 


)1۷۳١(‏ أي في تواردهما؛ لأنهما باعتبارين مختلفين» ولأنه يصح فيهما الترجيح فيكون آنذاك أحدهما 
هو المتعين دون الخاني. 

(1۷۳۷) يعني في المسألة الخامسة. 

(1۷۳۸) «ز»: وظاهر أنها في الموضوع؛ وأنها مصلحة عامة في مقابلة مصلحته الخاصة» وحياةً أبي 
ظلحة بحياةاشخص::وحياة الرسول حباة آمة: اه 


(1۷۳۹( تقدم في الرقم: <LLoF‏ 55379. 


القسم العالث -- سس (]عم» لح كتاب الموافقات 


وإيثار (vs)‏ الي © غيره على نفسه في مبادرته للقاء العدرٌ دون 
الناس» حتى يكون متّقِىَ به؛ 20720 فهوإيثارٌ راجع إلى تحمل أعظم المشقات 
عن الغير. 

ووجۀ عموم المصلحة هنا - في مبادرته ي بنفسه - ظاهر؛ لاکن 
كالِنّة للمسلمين» وفي قصة أبي طلحة أنه كان وق بنفسه من يعمُ بقاؤٌه 
مصالح الدّين وأهله» وهو البي 4# وأما عدمّه فتعمَ مفسدثه الدينَ وأهله. 


وإلى هذا النحو مال أبو ا لحسين التُوري» حين تقدم إلى السياف» وقال: 
«أوثر أصحابي بحياة ساعة» في القصة المشهورة 20742. 


(:77) «ز»: ينظر ماذا يقال في هذا؟ هل يقال: إنها من الموضوع وإن ما يتعلق به 4 خاص في مقابلة 
عام لأهل المدينة. 
إذا قيل هذا؛ فإنه يتناف مع ما تقدم في قصة أبي طلحة» أما المؤلفُ؛ فوجّه القصتين باختلاف 
الاعتبار؛ فجعل إيثاره 4# لأهل المدينة من الموضوع حقيقةء وأنه خاص في مقابلة عام؛ 
EE‏ العام ااا حيار أنه يهنا أ a‏ 
بالنظر في الجمع. اه 

(1۷4۱( تقدم في الرقم: -. 

(774) أبو الحسين النوري: أحمد بن محمد الخراسافي» من كبار المتصوفة» توفي سنة: (١۹٠ه)‏ مترجم 
في تاريخ بغداد» وفيه القصة المذكورة: 2175/0 والسير: 070/16 والرسالة للقشيري: ص 8؟]. 


القسم الغالك + ب (و؟م) لل كتاب الموافقات 


وإن كانت أخروية؛ ۳ - كالعبادات اللازمة عيناً والنواهي اللازم 
الجدداتها عيبا .فلا يخاو أن يحون دعوته ف القياء بهذ اتيت 0 
مُخلاً بهذه الواجبات الدينية» والنواهي الدينية قطعا أو لا. 

فإن أخلّ بها؛ لم يسح الدخولُ فيها إذا كان الإخلال بها عن غير 
تقصير؛ لأن المصالح الدينية مقدمةٌ على المصالح الدنيوية على الإطلاق؛ ولا 
أظنّ هذا القسم واقعاً؛ لأن الحرج وتتكليف ما لا يطاق مرفوع» ومثلُ هذا 
التزاحم في العادات» غير واقع. 

رفاك كل ا رفا نضا ات و ا 
فهذا من جهة المندوباتء“') ولا تعارض المندوبات الواجباتِ؛ كالخنظرات 
في ذلك الشغل العام تخطر على قلبه» وتعارضه حتى يحكم فيها بقلبه» وينظرَ 
فيها بحكم الغلية 0047 


(778) أي وإن كانت المفسدة اللاحقة له أخروية» إلخ. وهو مقابل لقوله في بداية الفصل: «فإن كانت 
المفسدة اللاحقة له دنيوية». 

(V٤)‏ يعني الدنيوية. 

)٠۷٤(‏ أي فهذا يكون من جهة المندوبات فقطء وحينئذ لا تعارض. إلخ 

(7314) «زا: فنظره فيهاء واشتغاله بها حتى بٿ فيها رأيا - وهو في الصلاة - لم يڪن باختياره» بل 
غلب عليه الفكر في المصلحة العامة» وهو في الحديث» جولان الفكر في حالة الأمّ حتى 
قضى بالعخفيف #. اه 


القسم الغالك ل (58؟م)» لل كتاب الموافقات 


وقد ثقل عن عمر بن الخطاب وه خو هذا: من تجهيز الجيش وهو 
ف الصلة: .)٦۷٤۷(‏ 


ومن نحو هذاء ا . «إفي لأسمعٌ بڪاء الصى» الحديث (1۷4۸(. 


وإن لم يخِلَ بهاء ولا أورثها نقصاً بعدٌه ولحكن ذلك متوقّمٌ؛ فإنه (745) 
حل حل مفاسد تدخل عليه» وعوارض كطرفُه؛ فهل يُعدَ ذلك من قبيل 
المفسدة الواقعة في التين أم لا؟ كالعايم يعتزل الناس خوفاً من الرياء 
والعجب» وحبٌّ الرياسة» وكذلك السلطانء أو الوالي العدذل الذي يَصلح 
لإقامة تلك الوظائف» والمجاهدٍ إذا قعد عن الجهاد؛ خوفاً ِن قصده طلب 
الدنيا به» أو المحمدة» وكان ذلك الترك مؤدياً إلى الإخلال بهذه المصلحة [ع- 
۸ العامّة» فالقولُ هنا بتقديم العموم أولى؛ لأنه لا سبيل إلى تعطيل (:*07) 


(770) روي هذا عن عمر من طرق متعددة» كما عند عبد الرزاق في مصنفه: ۱۲۳/۲ ح 1/0١‏ ولاك 
٥4 ۴‏ 900؟» وعلقه البخاري في العمل في الصلاة: ٠۷/۳‏ بقوله: «باب تفكر الرجل 
الشيء في الصلاة» وقال عمر: «إني لأجهز جيشيء وأنا في الصلاة. 
قال الحافظ: «وصله ابن أي شيبة بإسناد صحيح عن أبي عثمان النهدي» عنه بهذا سواء). 
وقال - عن الآثار المختلفة التي عند عبد الرزاق وغيره في هذا الموضوع -: «ورجال هذه 
الآثان ثقات» وهي محمولة على أحوال مختلفة». 

.06714 ٤۷۸۹ تقدم في الرقم:‎ )۷٤۸( 

(7765) «ز)»: أي فإن التوقع والترقب لحصول مفاسد تدخل عليه» قد يحل محل الحصول بالفعل؛ أي 
فالمقام في ذاته كما يحتمل أن يحصل لمن يقوم بالوظائف العامة دخولُ المفاسد بالفعلء يحتمل 
أن لا يحصل بالفعلء بل يتوقع له ذلك» وقد لا يحصل التوقع ولا الحصول بالفعلء بل يسلم 
منها؛ أي والعوقع احتمال قوي؛ فهل يعامل معاملة الحصول بالفعل أم لا؟ اه 

)٠۷٠١(‏ في (ط): «لتعطيل)» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 


القسم الغااك ل (98؟8) س كتاب الموافقات 


مصالح الخلق البتة؛ فإن إقامة الدين» والدنياء لا تحصل إلا بذلك» وقد فرضنا 
هذا الخائفٌ مطالباً بها؛ فلا يمكن إلا القيام بها على وجه لا يُدخِلهِ في 
تكليف ما لا يطيقه: )1١(‏ أو ما يَشُقّ عليه. 

والتعرضٌ للفتن والمعاصيء راجع إلى اتباع هوى النفوس ١"9‏ 
خاصة» لا سيّما في المنهيّات؛ لأنها جرد ترك والترك لا يزاحم الأفعال في 
تحصيله» والأفعالُ إنما يلزمه منها الواجب» وهو يسير؛ فلا ينحل عن عنقه 
ا ا 

وإن كان لا يقدر على القيام بذلك إلا مع المعصية؛ فليس بعذر؛ لأنه 
أمْرٌ قد تعيّن عليه؛ فلا يرفعه عنه جرد متابعة الموى؛ إذ ليس من المشقات: 
كما أنه إذا وجبت عليه الصلاثٌ أو الجهادٌ عينأء أو الركاة؛ فلا يَرفع وجوبها 
عليه خوف الرياء» والعجب» وما أشبه ذلك» وإن قُرض أنه يقع به؛ بل يُوْمّر 
بجهاد نفسه في الجميع. 

فإن قيل: كيف هذا؟ وقد عَلم أنه لا يَسلم من ذلك؛ فصار كالمتسبّب 
لنفسه في الهَلّكة؛ فالوجةٌ أنه لا سبيل له إلى دخوله فيما فيه هلا که. 

فالجوابٌ: أنه لو كان كذلك - وقد تعين عليه القيام بذلك العام - لجاز 
في مثله ما كَعيّن عليه من الواجبات» وذلك باطل باتفاق. 


)1۷١(‏ في (ح) و(ت) و(ن) و(م) و(خ): «ما لا يطاق» والمثبت من باق النسخ الخطية. 
(376) في (ت) و(ح) و(ن) و(خ) و(م) و(ط): «النفس»» والمقبت من (ع) و(ز) و(ف) و(ب) و(ق). 


القسم الغالك -+تت ‏ ل (مي»م)» لل _ لل تاب الموافقات 


نعمء قد يقال: إذا كان في دخوله فيه معصية أخرى من ظل» 
أو غصب» أو تعد؛ فهذا أمر خارجٌ عن المسألة؛ فهو سبب لعزله من جهة 
عدم عدالته الطارئة» لا من جهة أنه قد كان ساقطأً عنه بسبب الخوف. 
وإنما حاصلٌ هذاء أنه واقمٌ ) في مخالفة أُسقّطت عدالته فلم تصحٌ إقامته 
وهو على تلك الحال. 

وأمّا إن فثرض أن عدّم إقامته لا حل بالمصلحة العامة - لوجود غيره 
مثلاً من يقوم بها - فهو موضعٌ نظر: 

فقد يُرجّح جانبٌ السلامة من العارض. 

وقد يرجح جانبٌ المصلحة العامة. 

وقد يفرّق بين من يكون وجوذه وعدمه سواء؛ فلا ينحتم عليه 
طلبٌٍ» وبين من له قوة في إقامة المصلحة» وغّناءٌ ليس لغيره - وإن كان لغيره 
غَناءٌ أيضا - فينحتم أو يترجح الت 

والضابظ في ذلك» التوازنُ بين المصلحة والمفسدة؛ فما رجّح منها 
غَلبء وإن استويا؛ كان محل إشكالٍ وخلافٍ بين العلماء قائم من مسألة 
انخرام المناسبة بمفسدة تلزم» راجحة أو مساوية. 


(370) في (ط): «وقع)» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 


وقد تكون المفسدة مما يُلغى مثلّها في جانب عِكَلم المصلحة» 
وهو (07*4) ما ينبغي أن يتمق على ترجيح المصلحة عليهاء ولذلك مثال واقع: 

حكى عياض في المدارك أن عضد الدولة قَنَا خُسْرُو الدَيْلمء (0) 
بعال أن بكر ابن هيوه (1147) والقساضي اين الي 0169 اضرا 
مجلسّه لمناظرة المعتزلة» فلما وصل كتابه إليهما؛ قال الشيخ ابن مجاهد وبع 
أصحابه: «(هؤلاء قوم كَقَرَةٌ فسَّقَةٌ - لأن الديلم كانوا روافض - لا يحل 
لعا أن نطأ بساطهم» وليس غَرَّصٌ الملِك من هذا إلا أن يقال: إن مجلسه 
مشتملٌ على أصحاب المحابر كلهم؛ ولو كان خالصاً لله؛ لنهضْتٌ». 

قال القاضي ابن الطيّب: (افقلت لمم: كذا قال المحاسبى» وفلان» ومن 
في عصرهم: إِنّ المأمون فاسق» لا يحضَرٌ مجلسّهء حتى ساق أحمد بن حنبل 
ل وهر ف علية نا ول نفاظروة لكدرويهم هذا الام وفك 
له ما هم عليه بالحجة» وأنت أيضاً أيها الشيخ» تسلك سبيلهم حتى يجري على 


(06د) أي الإلغاء. 

)1۷٠١(‏ عضد الدولة» أبوشجاع البويهي» ابن ركن الدولةء الحسن بن بُوَيهء توفي سنة: (۳۷۲ه) ينظر 
وفيات الأعيان: 50/6؛ ترجمة: ٠۳۲‏ وشذرات الذهب: 8/8/. 

(776) بل الصواب هو أبو عبد الله محمد بن أحمدء ابن مجاهد الطاق» صاحب أي الحسن الأشعري؛ 
وأما أبو بكر بن مجاهد فقد توفي سنة: 66" هء والباقلاني ولد سنة: +**ه فلم يلقه. 

(1۷۷) محمد بن الطيب الباقلاني» البصريء البغدادي «الإمام العلآمة» أوحد المتكلمين مقدم 
الأصوليين وكان يضرب المثل بذكائه وفهمها» توفي سنة (*10ه)ء ينظر: السير: ٠۹۰/۱۷‏ 
والمدارك: لا/؟ئء ؟هء 209 وفيها القصة. 


القسم الغالك - ب إ(ءسمى لل كتاب الموافقات 


الفقهاء ما جرى على أحمد» ويقولوا بخلق القرآنء ونفي الرؤية» وها أنا خارج 
إن لم تخرج). 
فقال الشيخ: «إذ شرح الله صدرك هذا؛ فاخرج» إلى آخر الحكاية. 
فمثلُ هذا - إذا اتفق - يُلتّى في جانب المصلحة فيه» ما يقع من 
جزئيات المفاسد؛ فلا يكون لها اعتبار» وهو نوع من أنواع الجزئيات التي 
يعود اعتبارُها على الكل بالإخلالء والفسادء وقد مر بيائه في أوائل هذا 
الكتاب» (*"") والحمد لله [رب العالمين] (07705), 


(7708) ينظر كتاب المقاصد: النوع الأول: المسألة الغالهة. 
(7769) الزيادة ليست في أي نسخة خطية ما عدا: (خ). 


القسم الغالك --- ع لاب#م) - + كتاب الموافقات 


المسالة العكامنة: 

التكاليف إذا غلم قصد المصلحة فيها؛ فللمكلف في الدخول تحتها 
ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يقصد بها ما قهم من مقصّد الشارع في شرعها؛ 
فهذا لا إشكال فيه» ولكن ينبغي أن لا يليه من قصد التعبد؛ لأن مصالح 
العباد إنما جاءت من طريق التعبد؛ إذ ليست بعقلية - حسبما تقر 
في موضعه - ("") وإنما هي تابعةٌ لمقصدد التعبد؛ فإذا اعثبرء ") صار 
أمكنّ في التحقق بالعبودية» وأبعدَ عن أخذ العاديات للمكلف؛ 7779 فڪَ 
مِمّن فهم المصلحة» فلم يلو على غيرهاء فغاب عن أُمْر الآمِر بهاء وهي غفلة 
[ع-2:5] تفوت خيرات كثيرة» بخلاف ما إذا لم يُهمل التعبد. 

وأيضاً: فإن المصالح لا يقوم دليل على انحصارها فيما ظهر إلا دليل 
نأض عل لض وها قله ]ذا طرق ماك الفا اي 199 إن بقل 
في كلام الشارع أن يقول مثلا: لم أشرّع هذا ا لحم إلا هذه الحكمة؛ (0774) 


(:777) «زا: مسألة ا لجسن والقبح في كتب الأصولء وتقدم للمؤلف فيه كلام في جملة مواضع. اه 

(:373) أي إذا اعتبر قصدٌ التعبد. 

(7776) لأن العاديات يأخذها المكلف عادة بدون نية الععبدء والمرادٌ بالأخذ الاستحكام؛ فالعادياف 
لعمكنها من قلب المرء» نرّلت منزلة أخذها بزمامه. 

(3770) ١زة:‏ لأنه الدليل الذي يؤخذ به في ذلك. اه 

(عثلاد) في (ط): (الجِكماء والمغبت من جميع النسخ الخطية. 


القسم العالك + ل (###مع لل کتاب الموافقات 


فإذا لم يَثبت الحصنرء أو ثبت في موضع ما ولم يظرد؛ 50" كان قصدٌ تلك 

والعاني: أن يتقصد بها ما عسى أن يقصده الشارع ما اظلع عليه أو 
لم يطلع عليه» وهذا أكمل من الأول؛ إلا أنه ريّما فاته النظرٌ إلى الععبدء 
والقصدٌ إليه في التعبد؛ فإن الذي يَعلم أن هذا العمل شرع لمصلحة كذاء ثم 
عمل لذلك القصد؛ فقد يعمل العمل قاصداً للمصلحة» غافلاً عن امتثال 
الأمر فيهاء فيشبه مَنْ عيلها من غير ورود أَمْر 0779©. 

والعامل على هذا الوجهء ا عاديٌء فيفوت قصد التعبد» وقد 
د يستفره فيه الشيطان» فَيدخْلُ عليه قصد التقرب إلى ١‏ لخلوقء» ا 
الوجاهة 7777) عنده؛ أو نيل شيء من الدنياء أو غير ذلك من المقاصد المرْدِية 


(773) مثل وجود المشقة في السفرء فهو غير مطرد» لاختلاف ذلك باختلاف الأشخاصء والأزمانء 
والأمكنة. 

(7777) «ز»: بل بمجرد هواه» وهذا مذموم فيكون فعل ما يشبه المذموم. اه 

)1۷٦۷(‏ في (ن): «والوجاهة». 


القسم الغالك -- سب ( (٣۳٣‏ س کتاب الموافقات 


الا O)‏ وقد يعمل هنالك لمجرد حظه»ء فلا يَكمل (0775) کال 
من يقصد التعبد. [انتهى] (۷۷). 

والعالث: أن يقصد مجرد امتثال الأمرء فَهم قصدّ المصلحة أو لم 

ما وئه أكمل؛ فلأنه نصب نفسه عبداً مؤتيراًء وملوكاً ملبيا؛ إذ لم 
يعتبر [إِلّا جرد الام ] (0377). 

وأيضاً: فإنه لما امتثل الأمر؛ فقد وكل العلم بالمصلحة إلى العالم بها 
جملة وتفصيلاء ولم يكن ليّقصر العمل على بعض المصالح دون بعض» وقد 
علم الله تعالى كل مصلحة تنشأ عن هذا العمل؛ فصار مضموماً للمؤتير 
في تلبيته "التي لم يقيّدها ببعض المصالح دون بعض. 


(7778) ضمنه معنى: الذاهبة به» ولذلك عداه بالباء - أو الباء بمعنى اللام على مذهب من يرى 
التعاقب بين الحروف من النحويين. 

(7779) «ز: تقدم أن من يأخذ في السبب المأذون فيه على أنه مأذون فيه - وكان تصرفه لقصد مصلحة 
نفسه - يكون عاملا لمجرد الحظ» ولكنه لا يخلومن الأجر؛ لأنه لم يأخذه على أنه أمرعادي 
بمجرد الموى الذي هو الحظ المذموم. اه 

(7707) الزيادة ليست في أي نسخة خطية ما عدا: (خ). 

(۷۷) الزيادة ليست في: (م) و(خ) و(ت) و(ن) و(ح)» وفيها جميعها: «إذ لم يعتبره)» وثابتة في: (ع) 
و(ز) و(ف) و(ب) و(ق). 

(30707) في (ب) و(ط): افصار مؤتمراً في تلبيته»» والمثبت من: (ع) و(ز) و(ف) و(ت) و(ح) و(ن) 


و(خ) و(ق) و(م). 


القسم الغالك ل ب (هي#م) لل كتاب الموافقات 


وأمَا كوثه أسلم؛ فلأن العامل بالامتثالء عامل بمقتضى العبودية» 
واقفْ عل مركز الخدمة؛ فإن عرض له قصدٌ غير الله رده قصدٌ التعبد» بل 
لا يدخل عليه 777 في الأكثر إذا عمل عل أنه عبد ملوك لا يملك شيئا 
ولا يقد رعلى شيءء بخلاف ما إذا عمل على جلب المصالح؛ فإنه قد عَدَ نفسه 
هنالك واسطة بين العباد ومصالحهم؛ وإن كان واسطة لنفسه أيضاً؛ فربّما 
داخله شيء من اعتقاد المشاركة» فتقوم 77799 لذلك نفسه. 


والنهي» والعملٌ على الحظوظ» طريقٌ إلى دخول الدواخلء (70) والعملُ على 
إسقاطهاء طريق إلى البراءة منها. 


وطهذا KR‏ ف كتاب الأحكا» )1۷1( وبالله الحوفيق. 


(۷۷۳) أي لا يدخل عليه قصد غير الله. 

(707) أي تتحرك بالعجب أو الرياء الذي يفسد عليه عمله. 

(/31) في (م): إلى دخل الدواخل)» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(777) ينظر كتاب الأدلة الشرعية: النظر الغاني في عوارض الأدلة: المسألة السابعة عشرة. 


القسم الغالث سسب إ(وسجم) للح كتاب الموافقات 


المسألة التاسعة: 


کل ما كان من حقوق الله؛ فلا خِيَرةٌ فيه للمكلف عل حال وأمًا ما 
کان من حق العبد في نفسه؛ فله فيه الخيرة. 

ما حقوقٌ الله تعالى؛ فالدلائل عل أنها غير ساقطة - ولا ترجع لاختيار 
المكلف - كثيرةء وأعلاها الاستقراءٌ التام في موارد الشريعة ومصادرها؛ 
كالطهارة على أنواعهاء والصلاة» والزكاة» والصيام» والحج» والأمر بالمعروف» 
والنهي عن المنكر الذي أعلاه الجهان 7') وما يتعلق بذلك: من الكفارات» 
والمعاملات» والأكلء؛ والشربء واللباس» وغير ذلك من العبادات» 
والعادات التي ثبت فيها حق الله تعالى» أو حق (77") الغير من العباد. وكذلك 
الجنايا كلها على هذا الوزان» جميعُها لا يصح إسقاط حو الله فيها البتة؛ فلو 
طيع أحدٌ في أن يسقط طهارة للصلاة - أي طهارة كانت - أو صلاة من 
الضلواف الروت و اوخوا ا أو غير ذلك - لم يڪن له 
ذلك وبقي مطلوباً بها أبداً حتى يتفضّى (""") عن عهدتها. 


(1۷۷۷) «زة: لأنه نه عن المنكرء بل عن أنحر المنكرات وتغييرٌ له باليدء فإن الجهاد شرع لعكون 
كلمة الله هي العلياء فمن وقف في طريق ذلك» حَق على المسلمين حريّه حتى يذعن ويترك 
العناد. اه 

(0/الا3) في 26 و(ن) و(خ) و(م) و(ت): «وحق الغيرا» والمثبت من: )ع( و(ز) و(ب) و(ف) و(ق). 

(7705) أي يتخلص وينفصلء ويستعمل هذا الفعل فيما إذا كان شيء ما في مضيق ثم خرج عنه: 
من فصّى الشيءَ يفصيه فضّيا إذا فصله. 


القسم الغالك --- ب (لسمم) ل کتاب الموافقات 


وكذلك لو حاول استحلال مأكولٍ حي - مثلا - بغير ذكاةء 2727 أو 
إباحة ما حرّم الشارع من ذلك» أو استحلالٌ نكاج بغير وليء أو صداق» أو 
الرباء أو سائر البيوع الفاسدة» أو إسقاط حد الزناء أو الخمر أو الجرابة» أو 
الأخذ بالغرم والأداء على الغير» بمجرد الدعوى عليه» وأشباه ذلك - لم يصح 
شيء منه» وهو ظاهر جدّاً في مجموع الشريعة» حتى إذا كان الحم دائراً 
بين حق الله وحق العبد؛ لم يصح للعبد إسقاظ حقه إذا ادى إلى إسقاط حق 
اللّه؛ فلأجل ذلك لا يُعترّض هذا بأن يقال مثلا: إن حق العبد ثابت له في 
حياته» وكمال جسمه» وعقله» وبقاء ماله في يديه» فإذا سقط ذلك - بأن 
سلطاية الغير عة فقا أن يقال كرا ذلك لد أذ ل 

فإن قلت: لا - وهو الفقه - كان نقضاً [ع-١]‏ لما أصَّلِتَ؛ لأنه حقه 
فإذا أسقطه؛ اقتضى ما تقدم أنه خير في إسقاطه» والفقهٌ يقتضي أَنْ ليس له 
ذلك. 

وإن قلت: نعم» خالفت الشرع؛ إذ ليس لأحد أن يقتل نفسه» ولا 
أن يفوّت عضواً من أعضائه» ولا مالا من ماله؛ فقد قال تعالى: #( وَلآ تَمُْلُوَأ 


(:38) في (ن) و(ت) و(خ) و(م) و(ح) و(ط): «من غير ذكاة)؛ والمغبت من: (ع) و(ز) و(ف) و(ق) 
و(ب). 
(5783) النساء: 9؟. 


الق لفات :حل ب ب كنات الوافقات 


ثم توغد عليه وقال: #إلآ تَاحُلُوَا أمْوَالَكم بَيْنَكم 
5 لام | 4 الآية )م33781), 

وقد جاء ال الد فيمن قتل اا وحرم شرب 
الخمر )لما فيه من تفويت مصلحة العقل بُرْهةء فما ظنّك بتفويته جملة؟ 
وحَجّر عل ()1۷۸٥( AE‏ وانقى لك عن إضاعة الملل» (1۷۸7), 


فهذا كله دليل على أن ما هو حق للعبدء لا يلزم أن تكون له فيه 
الخيرة. 

لأنا نجيب بأن إحياء النفوس» وكمالٌ العقول والأجسام؛ من حق الله 
تعالى ٤‏ العباد» لا من حقوق العبادء فن ذلك لم يحل إلى اختيارهم؛ هو 


(30986) النساء: ۲۹ وفي (ف) و(م): «ولا تأكلوا» إلخ» وهي في سورة البقرة. 

)۷٨۸۳(‏ وفي ذلك عاذت متها خدیت اف هريرة َه © قال: «من قتل نفسّه بحديدة» فحديدثه ف 
يده يتوج بها في بطنه في نار جهنم خالدا عُعلّدا فيها أٌبدا. 
متفق عليه: أخرجه البخاري في الطب: 208/٠١‏ ح 8لالاه» ومسلم في الإيمان: .٠٠١-٠٠۴/١‏ 

(1۷۸4) في قوله: «يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان 
فاجتنبوه لعلكم تفلحون). 

(1۷۸۰) يعني في قوله: «( ولا ووأ الشقهة وکر التي جَعَلَ اه کک فا ). 

(7783) وفي ذلك من الأحاديث» حديث المغيرة بن شعبة» وفيه: أنه © قال: «وكره لڪم قيل وقالء 
وكثرة السؤال» وإضاعة المال). 
متفق عليه: أخرجه البخاري في الاستقراض: ۸۳٠/١‏ ح 250:8»: ومسلم في الأقضية: 184١/9‏ 
وهو عنده أيضاً من حديث أبي هريرة» وفي بعض ألفاظه: «ويسخط لكم ثلاثا» بدل 
(ويكره). 


القسم الغالك ب (م#م) + كتاب الموافقات 


الدليل على ذلك» فإذا أكمّل الله تعالى على عبد حياته» وجسمّه وعقله الذي 
0 به يحصل [له] ۷*۳ ما الب به من القيام بما كلف به؛ فلا يصح 
للعبد إسقاظهء 2289 اللَّهُمَ إلا أن يُبتل المُكلّف بشيء من ذلك من غير 
کسبه» ولا تسببه» وفات بسبب ذلك نفسّههء أو عقلّهء أو عضو من أعضائه؛ 
فهنالك يتمخّض حقٌ العبد؛ إذ ما وقع ما لا يمحكن رفعُه؛ فله الخيرة فيمن 
تعدّى عليه؛ لأنه قد صار حقّاً مستوف في الغير؛ كدّين من الديون» فإن شاء 
استوفاه» وإن شاء تركه» وتركه هو الأولى؛ إبقاءً على الكل؛ (" قال [اللّه] 
تعالى: ولمس صبَرَ وَعَمَرَ إن ذلك لمن عَزْمِ الأسور) (051. 


(1۷۸۷) «ز٤:‏ يصح رجوعه للثلاثة جملة وتفصيلا. اه 

(7784) الزيادة ليست في: (ف) و(ط)» وثابتة في: (ع) و(ز) و(ب) و(ح) و(ن) و(خ) و(ت) و(م) 
و(ق). 

(7785) وهذا لا يعارض حقه في التمتع بحياته» وجسمه» وعقله» كما يريد» لكن في إطار المشروع 
فيؤول ذلك إلى أنه أيضا يراعي الإذن الشرعي فيما هو حقه الخاصء وإلا عدّ متعدياء فالحقان 
واضحان: حق اللّه» وحق عبده» ولكل منهما حد وحقيقة لا تتجاوز» فما هو حق للّهء لا يصح 
تصرف العبد فيه أصلا بتغيير أو تبديل أو تفويت إلا بإذن المالك» وما هو حق العبد» يصح 
له فيه التصرف في حدود المأذون فيه» وأقل مراتبه الإباحة. 

)1۷۹١(‏ وعزم الأمور هو العفو والصفح فدائرثه أوسع» وما ورد في ترغيب الشارع فيه؛ والحث عليه 
كثير» يحصل منه القطع بأصالته» وأما العقوبةٌ - فهي وإن كانت حقّاً - استشناءء يأتي تطبيقٌها 
لإصلاح خلل ما وقع أوتداركه» أو جبره إن لم يمسكن إلا ذلك» فليست الأصل» بقدر ما 
هي علاج وقتي» ينتعي بانتهاء منفعته» ويزول بزوال الحاجة إليه. 
ويحتمل أن يراد بالكلي» كون الجسم والعقل والمال حمّاً لله وكوثها حمّاً للعبد استثناءً إذا 
ابتلي» فإن آثر العفوء فقد أبقاها في دائرة حق الله وذلك إبقاءًٌ على الكي. 

)1۷۹١(‏ الشورى: ١٤ء‏ والزيادة التي قبل الآية؛ ليست في: (ع). 


القسم الغالك سس سس (۸۳۹) سس كتاب الموافقات 


وقال: ي#إقَمَن عَمَا وَأَصلَحَ قَأَجْرهء عَلَى أ e‏ 

وذلك أن القصاصء أو الدية» ٠"‏ إنما هي جِبْرٌلما فات المَجن عليه 
من مصالح نفسه» أو جسده؛ فإن حق الله قد فات» ولا جبر له 9). 

وكذلك ما وقع مما يمكن رفعٌه - كالأمراض إذا كان التطببٌ غير 
واجب» 2300 ودفع الظالم 21577 عنك - غيرٌ واجب 21527 على تفصيل في 
ذلك مذكور في الفقهيات (58). 


وأما المال: فجار على ذلك الأسلوب؛ فإنه إذا تعين الحقٌ للعبد؛ فله 


إسقاظه» وقد قال تعالى: #( وَل كَانَ ذو عُسْرَةٍ مَنَظِرَةٌ الى مَيُسْرَةِ وَأ 


تَصّدَّنُوا خی اہ إن نت تَعْلَمُون) 9 


(51/96) الشورى: ۴۷ 

(1۷۹۳) في (ح) و(م) و(ت) و(ن) و(خ): «والدية»» والمغبت من: (ع) و(ز) و(ف) و(ب) و(ق). 

(305) في (م): «لا جبر له» - بدون واو- والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

)1۷٠(‏ وذلك في الأمراض الخفيفة التي يمكن تحملهاء ولا تحدث خللا في السير العام للشخص 
المصاب بهاء فعدمٌ علاجه لماء حقه» لكن إن وصلت إلى حد منعه من أداء واجباته» فيصبح 
علاجها آنذاك واجباً عليه؛ لأنه حق لله في جسمه»ء لا للشخص» فعدمّه يؤدي إلى إضاعة 
حق الله في جسمه؛ وفي عبادته. 

(حدولاد) في (ف) و(ز): «المظالم)» والمثبت من باق النسخ الخطية. 

(77910) ازة: ينظر ليطبق على ما ذكره قبل؛ حتى لا يعد مخالفاً له. اه 

(709948) ينظر الفتاوى لا بن تيمية: ١لا‏ ووم والمغني: 7/8 . 

(1۷۹۹) البقرة: ١۷ء‏ ووج الاستدلال بالآية» أن إنظار المعسر حق للعبدء فله الإنظارء وله الإسقاط» 
وإن كان الشرع يحبذ الإنظارء فإن ينظره بنية الاقتداء» فإنه يثاب على ذلك» إذ لم يستوف 
حظه» وأبقاه للّهء وفي ذلك إبقاء على الكل. 


القسم العالث ل ل(هم)» لل كتب الموافقات 


بخلاف ما إذا كان في يده - فأراد التصرف فيه وإتلاقّه في غير مقصّد 
ش رئي يبيحه الشارع - فلاء وكذلك سائرٌ ما کان من هذا الياب. 


وما تحريم الحلالء أو تحليل الحرام (40) وما أشبهه؛ فين حق الله 

£ ء 
تعالى؛ لأنه قشريع مبتدء وإذشاءٌ كليةٍ شرعية ألزمها العباد؛ فليس لهم فيها 
تحكم؛» إذ ليس للعقول تحسين ولا تقبيح تحلل به أو تحرم؛ فهو جرد تعد 
فيما ليس لغير الله [فيه] (”") نصيب؛ فلذلك لم يكن لأحد فيه خيرة. 

فإن قيل: فقد تقدم أيضاً أن كل حق للعبدء لا بد فيه من تعلق حق 
الله به» فلا شيء من حقوق العباد إلا وفيه لله حق؛ فيقتضى أن ليس للعبد 
إسقاظه؛ فلا يبقى بعد هذا التقرير حقٌ واحد يكون فيه العبدٌُ مخيراً؛ فقِسْمُ 
العبد إِذنْ ذاهبٌ» ولم يبق إلا قسمٌ واحد. 


فالجوابٌ: أن هذا القسم الواحدء هو المنقسم؛ لأن ما هو حق للعبد 
اكه اقيق کو ت الشرع ذلك لم له بوكر نه م ذلك 
بحكم الأصل؛ وقد تقدم هذا المعنى مبسوطأ في هذا الكتاب *). وإذا كان 
كذلك؛ فمن هنا ثبت للعبد حق» وللّه حق: 


(780) في (ن) و(ح) و(ت) و(م) و(خ) و(ط): «وتحليل الحرام»» والمثبت من: (ع) و(ز) و(ف) 
و(ب) و(ق). 

(380) الزيادة ليست في: (ط)» وثابتة في جميع النسخ الخطية. 

(::8) «ز): أي في المسألة العاسعة عشرة من النوع الرابع والفصل الذي بعدها في تقسيم الأفعال إلى 
ثلاثة أقسام. فقوله بعد «في آخر النوع الغالث» غير ظاهر. اه 


القسم العالك ب و(إم) + كتاب الموافقات 


فَأمّا ما هو لله صِدفاة (”19) فلا مقال فيه للعبدء وأمّا ما هو للعبد؛ 
فللعبد فيه الاختيار من حيث جّعل الله له ذلك» لا من جهة ١‏ أنه 

وقد ظهر - بما تقدم آنفاً - 18) تخييرُ العبد فيما هو حقّه على 
الجملة» ويكفيك من ذلك اختياره في أنواع المتناوّلات - من المأكولات» 
والمشروبات» والملبوسات» وغيرها مما هو حلال لهء وفي أنواع البيوع: 
والمعاملات» والمطالبات بالحقوق - فله إسقاطهاء وله الاعتياض منهاء 
والتصرف فيما بيده من غير حجر عليه» إذا كان تصرّفه على ما أف من 
محاسن العادات» وإنما الشأنُ كله في فهم الفرق بين ما هو حق لله» وما هو 


(1۸۰۳) «ز»: أي أو كان حقه تعالى مغلبا. وقوله: «وما هو للعبد» أي ما كان حقه فيه مغلبا؛ كحق 
المدبر أن لا يباع مثلاء وكالأمور الماليةء وغيرها مما ذكر في هذه المسألة قبل هذا وما ذكره هنا؛ 
فكل هذاء حق العبد فيه مغلب فله إسقاطه؛ وعلى هذا يفهم قوله: «تخيير العبد فيما هو حقه 
على الجملة» أي وإن كان فيه حق لله» ولكنه غلب حق العبدء فاجتمع كلام المؤلف أولا 
وآخراً. 
وقوله: «في أنواع المتناولات» أي لا في جنسها؛ فليس له أن يمتنع عن الأكل؛ أو الشرب أو 
اللباس» أو المسكن وما أشبه ذلك؛ لأن هذا من حق اللّه» ومن الضروريات التي بها إقامة 
الحياة. اه 

(18) في (م): الا من حيث»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

)1۸۰0( يعني في قوله: «اللهُمَ إلا أن يبتلى المكلف بشيءا» إلخ. 


القسم الغالك ب (عؤهمم د لل كتاب الموافقات 


حق للعباد» وقد تقدمت الإشارة إليه في آخر النوع الفالث من هذا 
الكتاب» (18) والحمد لله [الموفق للصواب» وإليه المرجع والمآب] (۷*. 


(5805) تقدم قبل المسألة العاشرة بسطور أن «زة: استشكل قول المؤلف هنا: «في آخر النوع الغالث»؛ 
لأن ما أشار إليه» إنما ذكره في المسألة التاسعة عشرة من النوع الرابع لا الغالث. 
وأقول: وهكذا يوجد لفظ «الغالث» في جميع النسخ الخطية» ومنها التي قوبلت على ذسخة 
المؤلف. 
ويظهر لي أنه ليس بخطأ؛ لأن المؤلف قال: «وقد تقدمت الإشارة إليه في آخر النوع الغالث 
من هذا الكتاب». ولم يقل: تقدم له بسط وشرح مستفيضء وما أشار إليه فعلآء موجودٌ في 
آخر النوع الغالث: في المسألة السابعة: في فصله الرابع: في قوله: «فصل: وأما الغاني فإن المكلف 
ملو عمال ووقلانك ر فاك اهار ا سيط هنا: 
وأمّا ما ذكره في النوع الرابع الآقي» في المسألة التاسعة عشرة منه» فهو شرح طويل واستقصاء 
لما قدّمه هنا. 
ولا ينبغي تخطئة المؤلف لمجرد احتمال لا يتعين» وخاصة فيما تواردت عليه النسخ العتيقة 
عا يحتمل الصواب؛ فليُتأمل. 

)1۸٠۷(‏ الزيادة ليست في أي فسخة خطية» ما عدا: (خ). 


القسم الغالك + (#عم) ل كتاب الموافقات 


المسألة العاشرة: 


الكَحيّلُ بوجه سائغ - مشروع في الظاهر- أو غير سائغ - على إسقاط 
خخحم أو قلبه إلى حكم آخر - بحيث لا يسقطء أولا ينقلب إلا مع تلك 
الواسطة» فتّمْعَل ليتوصّل بها إلى ذلك الغرض المقصود - مع العلم بكونها 
لم تشرع له - فكأ التحيل مشتمل على مقدمتين: 

إحداهما: قلبٌ أحكام الأفعال بعضها إلى بعض في ظاهر الأمر. 

والأخرى: جعل الأفعال المقصودٍ بها في الشرع [ع-2232] معانِء وسائلٌ 
إلى قلب تلك الأحكام - هل يصح (**) شرعاً القصدٌ إليه» والعملُ على وفقه» 
أم لا؟ 

وهو محل يحب الاعتناءُ به وقبل النظر في الصحة أو عديهاء (::58) 
لا بد من شرح هذا الاحتيال» وذلك أن الله تعالى أوجب أشياءَ» وحرّم أشياء؛ 
إِمّا مطلقاً من غير قيد ولا ترتيب على سبب؛ كما أوجب الصلاة» والصيام» 
والحج» وأشباه ذلك» وكما حرّم ("" الزناء والرباء والقتل» ونحوها. وأوجب 
أيضا أشياءً مرتّبّة على أسباب» وحرّم خر كذلك؛ كإيجاب الركاة» والكفارات» 


)1۸٠۸(‏ «زة: الجملة الاستفهامية» خبر عن قوله: «التحيل بوجه...). إلخ اه. قلت: وما بينهما اعتراض 
للويضاح والبيان. 

(7805) في (م) و(ت) و(ح) و(ن) و(خ): «وعدمها»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(:780) في (ط): «وحرم)» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 


القسه العالك رب( سس كتاب الموافقات 


والوفاء بالنذر "*) والشفعة للشريك» وكتحريم المطلّقة» والانتفاع 
بالملغصوبء أو المسروق» وما أشبه ذلك» فإذا تسبب المكلف في إسقاط ذلك 
الوجوب عن نفسهه أو في إباحة ذلك المحرّم عليه بوجه من وجوه التسبب - 
حتى يصيرٌ ذلك الواجبٌ غيرٌ واجب في الظاهرء أو المحرمٌ حلالاً في الظاهر 
أيضاً - فهذا التسببٌ يسمى حِيلةٌ وتحيّلاً؛ كما لو دخل وقتٌ الصلاة عليه 
في الحضر؛ فإنها تجب عليه أربعاً فأراد أن يتسبب في إسقاطها [كلّها] (08:9) 
- بشرب خمرء أو دواء مسبت ("*) حت يخرج وقتُهاء وهو فاقدٌ لعقله 
كالمغمى عليه - أو قصرهاء فأنشأ سفراً9) ليقصر الصلاة. 

وكذلك من أظله شهرٌ رمضان فسافر ليأكل؛ أو كان له مال قدر على 
الحج به» فوهبه» أو أتلفه بوجه من وجوه الإتلاف كي لا يجب عليه الحج. 


وكما لو أراد وطءَ جارية الغيرء فغصبهاء وزعم أنها ماتت؛ فضي 
عليه بقيمتهاء فوطئها بذلك» أو أقام شهودَ زور على تزويج بكر برضاهاء 
فقضى الحاكمُ بذلك» ثم وطئهاء أو أراد بيع عشرة دراهم نقداء بععشرين 
إلى أجل» فجعل العشرة ثمناً لشوب» ثم باع الغوبٌ من البائع الأول بعشرين 
إلى أجل أو أراد قتل فلان» فوضع له في طريقه سبباً ججهزاً؛ كإشراع الرمح؛ 


(:7812) في (ط): «السذوراء والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(381) الزيادة ليست في: (ع) و(ح) و(ت) و(ن) و(م) و(ق) و(خ)» وثابتة في: (ف) و(ز) و(ب). 

(187) من السّبّات وهو الراحة» قال تعالى: «وجعلنا نومكم سباتا» أي راحةء والمراد هنا بِالمُسّبتَ 
المنوم. 

(۸4) في (ن) و(خ) و(ت) و(م) و(ح): «السفر)» والمثبت من باق النسخ الخطية. 


القسم الغالك --لسب (هم) ل كتاب الموافقات 


وحفر البثرء ونحو ذلك» وكالفرار من وجوب الزكاة بهبة المال» أو إتلافه. أو جمع 
متفرّقه» أو تفريق مجتيعه» (*) وهكذا سائر الأمثلة في تحليل الحرام؛ 
وإسقاط الواجب. 


ومثله جار في تحريم الحلال - كالزوجة ترضع جارية الزوج» أوالضرة 
لتحرم عليه - أو إثباتِ حق لا يثبت؛ كالوصية للوارث في قالّب الإقرار 
بالدّين. 

وعلى الجملة» فهو تَحَيّلٌ على قلب الأحكام العابتة شرعاً إلى أحكام 
التكليف» أو من خطاب الوضع. [انتهى] (1817), 


أ 


\ م6 


(3815) كما في حديث أنس أنه © قال: «لا يجمّع بين متفرّق ولا يفرّق بين مجتمع خشية الصدقة). 
ا البخاري في الركاة: ۳٠۸/۳‏ ح ١١٠٠ء‏ فهذا إشارة منه © إلى تحريم التحايل على إسقاط 
ما وجب. 

(7807) الزيادة ليست في أي نسخة خطية» ما عدا: (خ)» وينظر في موضوع الحيل» صحيح البخاري: 
۲١‏ وإعلام الموقعين لابن القيم: ۳ فقد بسط المسألة بسطأً مفيداً لا تراه عند غيره. 


فى اف ي ب( ا ن كدان اا ات 


المسألة الحادية عشرة: ٠۸۷‏ 


ا وااو ار غ ون هة ت 
والدليل على ذلك ما لا ينحصر من الكتاب والسنة» لحن في 
خصوصات 57 يُفَهُم من مجموعها منْعُهاء والنهي عنها على القطع. 

فمن الكتاب: ما وصف الله به المنافقين في قوله تعالى: # وَمِنَ ألنّاسِ 
مَنْ يََغُولَ ءَامَنّا الله وَبِالْيَوْم ألآخر) إلى آخر الآيات (*. 

فذمّهم وتوعّدهم, وشنّع عليهم» وحقيقة أمرهم أنهم أظهروا كلمة 
الإسلام؛ إحرازاً لدمائهم» وأمواطم؛ لا لما فد له 250 في الشرع: من 
الدخول تحت طاعة الله على اختيارء وتصديق قلبى. 


وبهذا المعنى كانوا في الدرك الأسفل من النارء وقيل فيهم: #( يُخَدِعُونَ 


أله وَالذِينَ ءَامَنْوأً ي .)١(‏ 


(1۸۱۷) من هذه المسألة تبدأ النسخة التي نرمز إليها ب «ك» إلى آخر الكتاب. 

(1۸۱۸) ١زا:‏ ساف في الفصل التالي للمسألة الغانية عشرة» أن بعض ما يصدق عليه حيلة بالمعنى 
المذكور» يكون صحيحاً مشروعاً؛ فلذا قال: «في الجملة». اه 

(7815) «ز): سيأتي له حديث: «لا ترتڪبوا» وهو عام؛ فلعله لعدم قوته» لم يعتدّ به دليلا مستقلاء 
كافياً للعموم. اه 

(3860) البقرة: ۷. 

)186١(‏ أي الإسلام. 

(373866) البقرة: ۸. 


الالال د د عم( مبيسحححجي كزان المرائقاك 


وقالوا عن أنفسهم: لما تحن هزون 00450 
لأنهم تحيّلوا - بملابسة الدّين وأهله - إلى أغراضهم الفاسدة. 
وقال تعالى في المرائين بأعماللطه: #ركالذء يُنْمِنْ مَالَهُ 
راء أُلنّاسِ وَل لسار وَالْيَوْم ألآخر قَمَثَلهم كَمَثَلٍ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ 
تراب الانة )۸4( 
وقال: #إ وَالذِينَ يُنهِفُونَ أَمْوَالَهُمْ رِيَّآءَ ألنّاسِ ولا يُومِنُونَ يال 
وَلآ بِالْيَوْم لآ ي .٠"(‏ 
وقال: #(يْرَآءُونَ ألنَّاسَ وَلآ يَدْكُرُونَ أله إلا قي 4 .٠‏ 


فدّمَّ وتوعد؛ 189) لأنه إظهارٌ للطاعة لقصد دنيوي (**) يتوصل بها 


(۳؟) البقرة: .٠۳‏ 

(3854) البقرة: *7؟. وجملة: «عليه تراب» ليست في: )ع( و(ز) و(ف) وك و(ق). 

(3866) النساء:۳۸. 

.12١ النساء:‎ )738655( 

(1867) «ز): التوعد في الآية الخانية؛ إما بناء على عطف «والذين» على لفظ «الكافرين» قبله» أو عل 
أن معدا وقوله بعد: «فساء قرينا» توعد اق الشيطان يكون قرينه في النار فيتلاعنان». اه 

(786) «ز): في آيات المنافقين المقدمتان السابقتان موجودتان ففيها قلب الأحكام: من عدم عصمة 
دمائهم وأمواهم إلى عصمتهاء وفيها جعل ما قُصد به الدخول تحت طاعة الله اختيارا لما 
قصدوا إليه من الإحراز المذكور. 
أما في آيات الرياء» فتوجد مقدمةٌ جعل الأفعال المقصود بها في الشرع معنى؛ وسيلةً لغيره» 
ولكن ما هو الحكم الذي أسقطوه؛ أو قلبوه؟ تأمل. اه - 


القسم الغالك --- (مهم) + كتاب الموافقات 


وقال تعالى في أصحاب الجنة: #(إِنا بَلَوْنَهُمْ كما بَلَوْنَآ أُصْحَنبَ 
اة 4 الآية إلى قوله: تإيَأَصْبَحَتْ ڪا لصريم ): عدا 


لما احتالوا على إمساك حق المساكين - بأن قصدوا الضصَّرام في غير 
وقت إتيانهم - ("*) عدّبهم الله تعالى بإهلاك مالهم. 


وقال: يإ وَلَمَدُ عَلِمْتَمُ ألذين إِعْتَدَوْأ مِنِكُمْ هى السّبْتِ) الآية. 
وأشباهها )1۱( 


لأنهم احتالوا للاصطياد ٤‏ الت بصورة 3 (MF)‏ الاصطياد ف غيره. 


= قلت: المؤلف إنما قال: «أو قلبه» ولم يقل: «وقلبه» حتى يلزم التأمل؛ لأن الحيلة» إما 
إسقاط للحكم وإما قلب له» ولا يلزم أن يجتمع الأمران ثم إن المرائي بصلاته» قلب بتركه 
الصلاة في الباطن حكم العقوبة اللازمة له شرعا إلى عدمهاء ثم إنه بمراءاته في صلاته 
أسقط بذلك حكم الصلاة الحقيقية المطلوبة منه. 

(58689) القلم: 0-1 

(:78) «زك: كأنه كان في شرعهم أن من لا يحضر الجذاذ يسقط حقه» فاحتالوا بهذه الحيلة لسقوط 
حق المساكين. اه 
قلت: لا دليل على أن ذلك كان في شريعتهم وإنما قصدوا الجذاذ في غير الوقت المعهود؛ إسقاطاً 
لحق المساكين من جهة» ودفعاً لمعرّة المنع من جهة أخرى؛ حتى لا يتهموا بالبخل» فعوملوا 

.351 البقرة:‎ )۸۳١( 

(18) «ز: بأن حفروا حياضاًء وأشرعوا إليها الجداول؛ فكانت الحيتانُ تدخلها يوم السبت بالموج» 
فلا تقدر عل الخروج!؛ لبعد العمق وقلة الماءء فيصطادونها يوم الأحدء وكانت الحيتانُ لا تظهر 
إلا يوم السبت؛ ففي الحقيقة» اصطيادُها يوم السبت في صورة أنه في يوم الأحد» وكان ذلك في 


زمن داود E2‏ اھ 


القسم الغالك + (ؤ؛م)» ل كتاب الموافقات 


وقال سيحانة: 057 اوا طلطتم النساء بلع أجلي 
َأَنْيِكُوصُنَ يِمَغْرُوب آَوْ سروه ِمَعْرُوبٍ وَل تُمْسِكوهَُ ضرّاراً 4 
إلى قوله: «( ولا مدر ادت الله هروا (0850. 

فرت حرّم على الرجل أن بر نجع المرأة يقصد بذلك 
مضارّتهاء [ع-؟21] بأن يطلقهاء ثم يمهلها حتى تشارف انقضاء العدة» ثم 
يرتجعهاء ثم يطلقّها حتى تشارف انقضاء العدة» هكذاء (") لا يرتجعها 
لغرض له فيها سوى الإضرار بها. 

وقد جاء في قوله تعالى: #إوَبعْولَئْمُ أَحَنٌ بِرَدّهِنَ ب دان إن 
آرَاد وا متها 4 إل قزلة ع[ ألطْلَىْم 3 رتس ٠"‏ أن الطلاق كان في أول 
الإسلام إلى غير عددء فكان الرجل يرتجع المرأة قبل أن تنقضى عدّثهَاء ثم 
نظلفهاء ثم يرتجعُها كذلك قصداً؛ فنزلت: :( اْلطْلَْ م و ام 

ونزل مع ذلك: ولا يحل لم أن تَاخُدُوأ مِمّآ ءَانَيْشُمُوضُنَّ 
سَيْعاً 4 الآيةء (؟1) فيمن كان يضار المرأةً حتى تفتديّ منه. 


(7800) في (ن) و(ح) و(ت) و(خ) و(م) و(ط): «وقال تعالى»» والمثبت من: (ع) و(ز) و(ف) و(ب) 
و(ك)» و(ق). 

(*38) البقرة: 229. 

(30805) في (ط): «وهكذااء والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(38*5) البقرة: 225. 

(۸۳۷) البقرة: /2217. 


القسم الغالك ل (هءهم)» ل كتاب الموافقات 


سارل واو الحكم لأجله. 
وقال تعمال: ظرمِن بَعْدٍ وَصِيَّةٍ يُوصِ يها اؤ دَيْسِ غَيْرَ 
مُضَآ )4 (899ة), 


حرمان بعض الورثة. 
وقتنال تحال ول تالكلوها را ودار 0 إن 
روا4 0 


وقوله تعاى: «إوَلا تَعْصْلُوضَ لِتَدْهَبُوأ يبَعْضٍ مآ 
ا نَيَتَمُوهنٌ# الآية (A٤)‏ 


إلى غير ذلك من الآيات في هذا المعنى. 


ومن الأحاديث: قول 4 @ : ١لا‏ يجمّع بين متفرّق» ولا يفرّق بين مجتمع؛ 
خشية الصدقة) (0084). 
فهذا نه “) عن الاحتيال لإسقاط الواجب» أو تقليله. 


(18) «ز): أي من إسقاط حكم أو قلبه إلى حكم آخر بفعل سائغ» أو غير سائغ. اه 
(5889) النساء: ؟١.‏ 

(780) «زة: أي بناء على أنهما مفعولان لأجله. اه 

.1 النساء:‎ )۸4١( 

.18 النساء:‎ )۸4٩( 

(A4)‏ تقدم في الرقم: 4ه-23517. 

(784) في (م): «فقد نهى)» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 


القسم الغالك ا (هإهم) ل كتاب الموافقات 


وقال: «لا ترتڪبوا ما ارتڪبت اليهود والنصارى» يستحلون حارم 
الله بأدنی الحيل» (3844), 


وقال: امن أدخل فرسا بين فرسين» وقد امن )۸47( أن قا فهو 


قمار). 


(385) أخرجه ابن بطة في جزء إبطال الحيل» كما ذكر ابن كثير في تفسير سورة الأعراف: 4٠٩/۳‏ 
وقال بعد سوقه بإسناده: «وهذا إسناد جيده فإن أحمد بن محمد بن مسلم هذاء ذكره 
الخطيب في تاريخه» ووثقه» وباقي رجاله مشهورون ثقات ويصحح الترمذي بمثل هذا الإسناد 
كثيراً». اه 
قلت: صوابه: أحمد بن محمد بن سلام لا مسلم» ذكره الخطيب في تاريخه: ۲۰/۵ وقال: «کان 
رجلا فاضلا من خيار خلق الله وكناه أبا بكر ثم ذكر أحمد بن محمد بن مسلم: 98/5- 
۹ ولم يڪته» ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلا في النسخة المتداولة» فالله أعلم هل هو 
المذكور أو غيره» أو أن في الكلام سقطأء ورجح الشيخ ناصر في الإرواء: ٠٠۷٠/١‏ أنه أبو الحسن 
المخري» كما صرح به ابن بطة في غير ما موضع من كتاب الإيانة. وهذا يجعل المرء يتوقف 
في حاله حتى يثبت العكس. 
وقد حكم أيضاً بجودة هذا الحديث ابن تيمية في الفتاوى: */*25-5» وكذلك ابن القيم في 
إغاثة اللهفان: ١/م".‏ 

(1۸47) ز: ا فهو عالم ان الرهان على مسابقة؛ ومع ذلك يدخل في صورة أن الأمر غتملء كما 
هو الشأن في عمل المسابقة. اه 
والحديث تقدم في الرقم: 57577. 


ی عل ب (؟8هم#عى لل تاب الموافقات 


وقال: «قاتل الله اليهود» حرمت عليهم الشحومٌ فجَمّلوهاء 8:7) 
وباعوهاء وأكلوا أثمانها» (8:4). 

وقال: الَيَشْرَيَنَّ ناس من أمتي ا حمر يسمونها بغير اسمهاء يُعَرَفْ على 
رؤوسهم بالمعازف» والمُغْتّيات» تخسف ٠‏ الله بهم الأرضء ويجعلُ منهم 
القردة» و اتاو » 01850 


ويُرِوَى موقوفا على ابن عباس ومرفوعا: «يأقي على الناس زمان» 
معدل ی ا ا ا تسمل ق للقن ا سما ا 
والسحت بالحدية؛ والقتلّ بالرهبة» والزنا بالنكاح» والربا بالبيع) **. 


(38407) «ز»: أي أذابوهاء فصارت في صورة غير صورة الشحم ولم يأكلوها هي» بل أخذوا أثمانها 
فانتفعوا بها. اه 

)3۸4۸( تقدم في الرقم: ٩‏ 

(7849) «زا: ينظره مع ما تقرر من أمن أمته 4# من المسخ والخسف ويحفي أنه موقوف» وإنما 
يستشهد المؤلف بأمثاله من باب الاستئناس» وضمه إلى القوي فيقوى» وقد ورد في المصابيح 
عن ادن نا ى :شان البصرة - أنه ايكون بها خسف وقذف ورجم ومسخ إلى قردة وخنازير)» 
وقد أوصاه © أن يكون بضواحيها لا في داخلهاء وأسواقهاء فعليك باستكمال المقام 
ومعروف أنهم يقولون: إن الأمن فيما عدا ما بين يدي الساعة» فالتوفيق ميسور. اه 
قلت: الموقوف هو ما بعده» لا هو. 

(1860) ينظر تفصيله في الوهم والإيهام بتحقيقي: رقم: 234١‏ 1579. 

۹۰/۱ تقدم في الرقم: ج‎ (1۸٥۱) 


القسم الغالك -(ب#وم)4 لل كتاب الموافقات 


وقال: «إذا ضنّ الناس بالدينار والدرهم. ©" وتبايعوا بالعينة: 
واتبعوا أذنابَ البقرء وتركوا الجهاد في سبيل اللّه؛ أنرّل اللّهُ بهم بلاء» فلا 
يرفعه حت يُراجعوا دينّهم). 

O U 

وقال: «لعن الله الرّاشي والمُرتشی» (2808. 

و: انهى عن هديّة المديان» فقال: إذا أقرض أحدُكم قرضاً فأهدى 
إليه [طبقاً]» (09) أو له عل الدابة؛ فلا يركبّهاء ولا يقبله» إلا أن يڪون 
جرى بينه وبينه قبل ذلك». 


وقال: «القاتل لا يرث) (1857). 


(186) ينظر تخريج الحديث في الوهم والإيهام بتحقيقي: رقم: ١۸٤۲ء‏ وقد صححه ابن القطان» وأعله 
الحافظ في العلخيص: ۱۹/۴ وقال في البلوغ: «ورجاله ثقات». 
قال 9ز»: أي جخلوا بإنفاقهما في سبيل الله. وقوله: «وتبايعوا بالعينة» فسّرت بأن تبيع الشيء 
بشمن لأجَلء ثم تشتريه نقدا بثمن أقل؛ فآلت المسألة إلى نقد عاجل قليل؛ في نقد آجل كثير» 
وهو الربا بعينه» وذلك هو الواقع في قصة زيد بن أرقم. اه 

.2 تقدم في الرقم:‎ (Aor) 

(785) صحيح: أخرجه الترمذي في الأحكام: 79/9 ح ۳۴۷٠ء‏ وابن ماجه كذلك: ۷۷/۲ وأبو داود 
في الأقضية: ٠٠٠/۳‏ ح ٠٠٠۸١‏ وابن الجارود في المنتقى: ح ١٠۸٠ء‏ والحاكم: ٠١/4‏ من حديث 
عبد الله بن عمرو. 
وقال الحاكم: «(صحيح الإسناد ولم يخرجاه). 

(785) الزيادة ليست في جميع النسخ الخطية» وبدونها لا يتضح جلياً مرجع الكناية التي في لفظ: 
اليقبله) إلا بإمعان» ينظر السنن الكبرى للبيهقي: 00/0*؛ والحديث تقدم في الرقم: 7787. 

)1۸07( تقدم في الرقم: TINT‏ اخ" . 


سو الاق د( عينصت كنا ال قات 


و: اجعل هدايا الأمراءٍ 0857) غلولاً). 
و: هی (1808) عن الميع والسلف) (1405), 
وقالت عائشة: «أبُلِفي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهادّه مع رسول الله 


لم ا ١‏ 2 /(متمه 
© إن لم يتب» 2)21857. 


والأحاديثٌ في هذا المعنى كثيرة كلها دائرة على أنّ التحيّل في قلب 
الأحكام ظاهراء غير جائزء وعليه عامّةٌ الأمّة من الصحابة والتابعين [رضي 
الله تعالى عنهم أجمعين]. “۲ [انتهى ]. 


.0١ تقدم في الرقم:‎ (1۸٥۷) 

)1۸٩۸(‏ «ز: لأنه تحيّل على أكل أموال الناس بالباطل؛ إذ إن اقتران البيع بالسلف يجعل الشمن أقل 
من ثمن المثل» في مقابلة القرض الذي لا يكون إلا للّه. اه 

)1۸0۹( تقدم في الرقم: الاحرى 11۸0 . 

.1110 ۳ تقدم في الرقم:‎ (1۸٦۰) 

(187) الزيادة الأولى» ليست في عامة النسخ الخطية» ماعدا: (م) و(خ)» وانفردت (خ) بلفظ: 
«اتعالى»» والزيادة الغانية» ليست في أي ذسخة خطية ما عدا: (خ). 


القن الال هة ا سوه كنا ني لاقت 


المسألة الشانية عشرة: ٠٠‏ 

لما ثبت 5 الأحكام E‏ لمصالح العباد؛ كانت الأعمال معتبرة 

فإذا كان الأمرٌ في ظاهره وباطيه على أصل المشروعية؛ فلا إشكال. 

وإن كان الظاهرٌ موافقأ والمصلحةٌ مخالفة؛ فالفعلٌ غير صحيح» وغيرٌ 
مشروع؛ دق الاعيان ع لست مقصووة د د 
أمور أَخَرُ هي معانيهاء وهي المصالح التي شرعت لأجلها؛ فالذي عُمِل من 

فنحن نعلم أنّ النطق بالشهادتين» والصلاة وغيرهما من العبادات» 
إنما شرعت للتقرب بها إلى الله والرجوع إليه» وإفراده بالتعظيم والإجلال» 
ومطابقة القلب للجوارح في الطاعة» والانقياد» فإذا عيل بذلك على قصد 
نيل حص من حظوظ الدنيا - من دفع» أو نفع؛ كالناطق بالشهادتين قاصداً 
لإحراز دمه وماله» لا لغير ذلك» أو المصبى رثاء الناس؛ ليُُحمّد على ذلك 
أو ينال به رتبة في الدنيا - فهذا العمل ليس من المشروع في شيء؛ لأن 
المصلحة التى شرع 0857 لأجلهاء لم تحصلء بل المقصود به ضدٌّ تلك 
المصلحة. 


(1876) «ز»: تفصيل واف لما أجمله في المسألة قبلها. اه 
(*38) في (ن): لتشرع). 


القسم الغالك + (ههم) ل كتاب الموافقات 


وعلى هذا نقول في الزكاة مثلا: إن المقصود بمشروعيتهاء رفمٌ رذيلة 
الشح» ومصلحة إرفاق المساكين» وإحياءٌ النفوس المعرّضة للتلف؛ فمن وهب 
في آخر الحول ماله - هروباً 287 من وجوب الزكاة عليه؛ ثم إذا كان في حول 
آخر[ع-37] أوقبّل ذلك؛ استوهبه - فهذا العمل تقوية لوصف الشح. وإمداد 
له» ورفع لمصلحة إرفاق المساكين. 

فمعلومٌ أن صورة هذه الحبة» ليست هي الحبة التي ندب الشرعٌ إليها؛ 
لأن اللهبة إرفاق وإحسان للموهوب له» وتوسيعٌ عليه - غنياً كان أو فقيراً - 
وجلبٌ لمودته» ومُوالَقَتِهء وهذه الهبةٌ على الضد من ذلك» ولو كانت على 
المشروع من العمليك الحقيقن؛ لكان ذلك موافقاً لمصلحة الإرفاق والتوسعة» 
ورفعاً لرذيلة الشح؛ فلم يڪن هروباً عن أداء الزكاة. 

فتأمل ("*) كيف كن [هذا] ٠“‏ القصدٌ المشروعٌ في العملء 
لا يهدم قصداً شرعيا والقصدٌ غير الشرعي» هادم للقصد الشرعي. 


)1۸٦4(‏ ز: نيان له بلفظ «هرياً) وهو الصحيح لغة. اه 
قلت: لا معنى لإنكار صحة «هروباً) وقد نقله أبوعبيدء كما نقله ابن سيده في المخصص: 
76 . 

(1875) «زة: فاطبة المشروعة» لا تنافي قصد الشارع من الزكاة» وهو رفع الشح والإرفاق بالناس» 
والإحسان إليهم أما الحبة الصورية - كالصورة التي فرضها - فإنها تنافي قصد الشارع في رفع 
الشح عن النفوس» والإحسان إلى عباده. اه 

(2875) الزيادة ليست في عامة النسخ الخطية» ما عدا: (م). 


القسم الفالش ب إ(لاهم) دع كتاب الموافقات 


ومثله أن الفدية شرعت للزوجة هَرَباً من أن لا يقيما حدود الله في 
رَوجِيّتِهماء فأبيح للمرأة أن تشتري عصمتها من الزوج عن طِ طیب نفس منها؛ 
خوفاً من الوقوع في المحظور؛ فهذه بّذلت مالّها طلباً لصلاح الحال بينها 
وبين زوجهاء وهو التسريح يإحسان» وهو مقصّدٌ شرعي مطابقٌ للمصلحة: 
لا فساد فيه حالاً ولا مآلأًء فإذا أضرّ بها لعفتدي منه؛ فقد عيل هو بغير 
المشروع حين أضرٌّ بها لغير موجبء مع القدرة 28777 على الوصول إلى 
الفراق من غير إضرارء فلم يكن التسريحٌ إذا لبه بالفداء قسركاً 
اسان را نوفا مق آنا یما خدو الله انه قدا مضطر وان کان 
جائزاً هاء فمن جهة ٠"‏ الاضطرارء والخروج من الإضرارء وصار غيرٌ جائز 
له؛ إذ وضع "*) على غير المشروع. 

وكذلك نقول: إن أحكام الشريعة تشتمل عل مصلحة كليّة في الجملة 
وعلى مصلحة جزئية في كل مسألة على الخصوص. 

ما ا جزئية: فما يُعرب عنها کل دليل لحڪي في خاصّته (001). 


(لاححد) (زا: لأن ذلك في يده دائماً. اھ 

)1۸٦۸(‏ في (ط): «من جهة»» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(وحمد) في (م) و(ت): الإذا وضع)» ومعنى (إذ وضعاء أي أوقع وا 

(:7807) فكل جزڻ له حكمة» أو حِكم خاصة به» تظهر للعيان في سياقه ووضعه والغرض منه؛ وهو 
مرتبط أيضا بحكمة كليّه الذي يدخل تحته» فحكمثه الخاصة؛ لا تعارض حكمة أو حكم 
كليّه. 
مثال ذلك أن الحكمة الكلية من النكاح السكن النفسيء والاستقرارء وقضاء وطر 
الشهوة والنسلء فكل ما يخل بهذا في الباب فإنه يمنع؛ ولمّا أمر الشارع بالنظر إلى = 


القع اف جع ب ب عزن ع ب كناب ات 


وما الكلية: فهي أن يكون کل مكلف تحت قانون معيّن من تكاليف 
الشرع - في جميع حركاته» وأقواله» واعتقاداته - فلا يكون كالبهيمة 
ا وير ملاح جد راش 00 بام اقرع وقد ا نذا 
فيما تقدم (172). 


فإذا صار المكلف في كل مسألة عنَّثُ له يشيع رخص المذاهب» 0870 
وكل قول وافق فيها هواه؛ فقد خلع ربقة التقوى» وتمادى في متابعة الهوى 
ونقض ما أَبُرَمه الشرع» 8790) وأكَّر ما قدّمه» وأمثال ذلك كثيرة. 


= المخطوية في قوله #: «هل نظرت إليها)؟ كان لذلك حكمة جزئيةء وهو حصول الطمأنينة» 
والرغبة في المخطوبة؛ لأنه لو تزوجها قبل النظر إليهاء فقد لا تعجبه ولا تحتل قلبه» فيعيش 
معها في نكد إِنْ قبلها على مضضء أو يطلقهاء فتكون المفسدة عليه وعليها بذلك أعظم؛ 
بخلاف ما إذا رآها ولم تعجبه فتركهاء فإن أحدهما لا يتضرر بذلك أصلا. فهذه المصلحة 
الجزئية - أعني الطمأنينة والرغبة في المخطوية -تخدم الغرض الكل الذي هو الاستقرار 
والسكن النفسي» فبالرغبة يحصل ذلك» وتحصل لذة العيش» وقضاء الوطر. 
وتأمل كيف تخدم كل حكمة جزئيةٍ كليّهاء وهذا الارتباط الوثيق لا يوجد إلا في شريعة 
)1۸۷١(‏ أي يصير مَروضاً بلجام الشرع من ارتاض المُهْنُ ذل وانقاد» وارتاضت له القوافي» انقادت. 
)1۸۷( ينظر كتاب المقاصد: القسم الاول: النوع الرابع: المسالة الاولى. 
(۸۷۳) «ز»: في موضعناء هي ا لحيل في تلك المذاهب. اه 
(387) في (خ) و(ط): «الشارع»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. قال ١ز):‏ أي ولم يڪن داخلا مع 
سائر المكلفين تحت القانون العام المعين في هذا التكليف. اه 


فإذا ثبت هذا؛ فالحيّل التي تقدم إبطاهًا وذمّهاء والنهئ عنهاء ما هدم 
أضلا شرغياء :وتاقض مضلحة رة قان فرضنا أن الجيلة لا تهدم أصلا 
شرعياً ولا تناقض مصلحة شهد الشرع باعتبارها؛ فغيرٌ داخلة في النهيء 
ولا هي باطلة. 

ومرجمٌ الأمر فيها إلى أنها على ثلاثة أقسام: 

أحدها: لا خلاف (2870) في بطلانه؛ كجيّل المنافقين» والمرائين. 

والعاني: لا خلاف في جوازه؛ كالنطق بكلمة الكفر إكراهاً عليها؛ 
فإن نسبة التحيل بها - في إحراز الم بالقصد الأول من غير اعتقاد 
لمقتضاها- كنسبة (877) العحيل بكلمة الإسلام في إحراز الدم بالقصد 
الأول كذلك؛ إلا أن هذا مأذوقافيةه.- لكونه مصلحة دنيوية لا مفسدة فيها 
بإطلاق» لا في الدنيا ولا في الآخرة - بخلاف الأول؛ فإنه غير مأذون فيه؛ 
كن ونةة عكر وية ""* بإطلاق» والمصالحٌ والمفاسدٌ الأأخرو, ية» مقدّمة 


في الاعتبار على المصالح والمفاسد الدنيوية باتفاق؛ إذ لا يصح اعتبارٌ مصلحة 


(1810) في (م): «أنه لا خلاف»» والمثبت من باق النسخ الخطية.. 

)1۸۷١(‏ «ز): أي في أن كلا منهما نطق بكلمة من غير اعتقاد لمعناها؛ توصلا إلى غرض دنيوي. اه 

(1419) «ز): لما تقدم أنه استهزاء ومخادعة لله ولرسوله لا دنيوية؛ لأن في ذلك مصلحة المنافق 
الدنيوية: من إحراز دمه وماله» لكنها إذا عارضت المصلحة الأخروية؛ أهملت وكانت 
باطلة. اه 


القسم الغالك - ب(حهم)م» للح كتاب الموافقات 


دنيوية ِل بمصالح الآخرة؛ فمعلومٌ أن ما يخل بمصالح الآخرة» غيرُ موافق 
لقصود الشارع؛ فكان باطلاًء ومن هنا جاء في ذم النفاق وأهله ما جاءء 
وهكذا سائرٌ ما يجرى مجراه» وكلا القسمين بالغ مبلغ القطع. 

وأمّا الغالث: فهو محل الإشكال والغموض» وفيه اضطريّت أنظارٌ 
النظا ر؛ من جهة أنه لم يتبين فيه بدليل واضح قطعيٌ لحاقّه بالقسم الأول» أو 
الخاني» ولا تبيّن فيه للشارع مقصد يُتّفْق على أنه مقصود له» ولا ظهر أنه على 
خلاف المصلحة التي ضعت ها الشريعة بحسب المسألة المفروضة فيه؛ 
فصار هذا القسمُ - من هذا الوجه - متنازعاً فيه» شهادةٌ ")من المتنازعين 
بأنه غيرٌ مخالف للمصلحة. فالعحيّلُ جائ (1075) أو عخالف فالعحيل س 

ولا يصح أن يقال: إن من أجاز التحيّل في بعض المسائل؛ مقر 
خالف في ذلك قصد الشارع» بل إنما أجازه بناءً [منه] ”*) على تحري 
قصده» وأنّ مسألعه لاحقة بقسم العحيل الجائز الذي عَلِم قصد الشارع إليه؛ 
لأن مصادمة الشارع u‏ 01 فليا اواك رسي 31067 a‏ 


(7800) ضبط بفتحتين في: (ع) و(ق) و(ز) و(ف) إِمّا بنزع الخافضء أي متنازعاً فيه بشهادة من 
المتنازعين... أو أنه مصدرء أي شهد المتنازعون بذلك شهادة وأمّا نصبّه على الحال فبعيدء 
ومن بتأويل. وفي (ف): «فإنه غيراء والمثبت من باق النسخ الخطية» وهو أوضح. 

(1419) أي فالعحيل فيه جائزء فالفاء فصيحة أو تعليلية» وكذا يقال فيما بعده. 

(288) الزيادة ليست في: (ب)» وثابتة في باقي النسخ 5 

)1۸۸١(‏ بضم الصاد وكسرها: يقال ذسَبٌ صُراح؛ أي خالص» وتكلم صُراحاً؛ أي جهاراً وبوضوح 
غير مڪن في كلامه. 

(188) في (ط): «لا تصدرا» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 


القسم الغالك --- سب (59م) دل كتاب الموافقات 


المسلمين فضلا عن أيمة الحدى» [ع-:2] وعلماءٍ الدين - نفعنا الله بهم - 
كما أن المانع إنما مَنع بناءً على أن ذلك مخالف لقصد الشارع ولا وضع في 
الأحكام من المصالح. 

ولا بد من بيان هده الجملة ببعض الأمثلة؛ لعظهرَ صحتها وبالله 
التوفيق. 

فين ذلك: نحاحٌ المحلل؛ فإنه تحيّل إلى رجوع الزوجة إلى مُطلّقها 
الأول بحيلة توافق في الظاهر قول الله تبارك وتعالى: ع( قَإِن طَلَّقَهَا ملا تَحِلٌ 
اا ا ع روجا E‏ اس 

و و E‏ 
الغاني - موافقاً ونصوص الشارع مفهمة لمقاصده بل هي أولُ ما يُتلتَّى منه 
فهم المقاصد الشرعية. 

ق ركه زلا حقی تذوق عُسَيْلَتَه ويذوقٌ غعُسيلتك» (A^£)‏ ظاهرٌ 
أن المقصود في النكاح الغانيء دوق العُسيلة» وقد حصل في المحذّل» ولو كان 
ند العحليل معتبراً في فساد هذا النكاح؛ اه E‏ ولان كونه حيلة» يه 
يمنعه» وإلا لزم ذلك في كل حيلة؛ كالنطق بكلمة الكفر للا كراه» وسائر ما 
يدخل تحت القسم الجائز باتفاق. 


(*388) البقرة: 228. 
(A۸4)‏ تقدم في الرقم: 2185. 


القسم الغالغ - ل ل ب( )کاب الموافقات 


فإذا ثبت هذا - وكان موافقاً للمنقول - دل عل صحة موافقته لقصد 
الشارع. 

وكذلك إذا اعثيرت جهةٌ المصلحة؛ فمصلحةٌ هذا النكاح ظاهرة؛ 
لأنه قد قُصِد فيه الإصلاحٌ بين الزوجين؛ إذ كان **) تسبباً في العآلف 
بينهما على وجه صحيح» ولأن العكاح لا يلزم فيه القصدٌ إلى [البقاء] (0040) 
المؤبّد؛ لأن هذا هو التضييق الذي تأباه الشريعة» ولأجله شرع الطلاق» وهو 
كنكاح النصارى (889). 

وقد أجاز العلماءٌ النكاح بقصد حَلّ اليمين» 2188 من غير قصد إلى 

وأجازوا نحاح المسافر في بلدةٍ لا قصد له إلا قضاءٌ الوطر زمانَ 
الإقامة بها. (1685) إلى غير ذلك. 

وأيضاً: لا يلزم إذا شرعت القاعدةٌ الكليّة لمصلحة أن توجد المصلحة 


(31886) في (م): «إذا كان»» والمغبت من باقي النسخ الخطية. 

(1887) الزيادة ليست في: (ع)ء وثابتة في باقي النسخ الخطية» و(ط). 

(””") يعني النكاح التأبيدي» فهو كنكاح النصارى في التضييق؛ إذ في شريعتهم حرمة الطلاق فتبقى 
المرأة علا في عنق صاحبهاء حتى وإن لم توافقه. 

(3884) وهو ري ضعيف ليس عليه دليل واضح. ينظر النوادر والزيادات: »26١-540/6‏ وبيان الدليل 
على بطلان التحليل» لابن تيمية: ص ۳۷١‏ وتنقيح التحقيق لابن عبد اهادي: .٠۲۳/۳‏ 

(3885) ينظر النوادر والزيادات: ٠٥۸/٤‏ والتوضيح: ؟/١218‏ وإعلام الموقعين: .٠٠٠/۳‏ 


القسم الغالك ب (5##م)» دل كتاب الموافقات 


والقائل: إن تزوجثٌ فلانة؛ فهي طالق - على رأي مالك فيهما - 21450 وفي 
هذا تقريرٌُ بعض ما يستدل به من قال بجواز الاحتيال هنا (0451). 


وأا تقريرٌ الدليل على المنم؛ فأظهرء فلا نطوّل بذكره وأقربُ تقرير 
فيه» ما ذكره عبد الوهاب في شرح الرسالة» فإليك النظرَ فيه 0). 


ومن ذلك: مسائل بيوع الأجال؛ 15 فإن فيها التحيل إلى بيع درهم 
نقدا بدرهمين إلى أجلء لكنْ بعقدين كل واحد منهما مقصودٌ في 


(:585) ينظر المدونة: ؟/١۷۳-۷.‏ 

٠٠-٠۹/۴۳ وهناك أدلة أخرى كثيرة لهذا الفريق ذكرها ابن القيم :8 في أعلام الموقعين:‎ )1۸۹١( 
واستوف الرد عليهاء وعلى كل شبهة يتعلق بها المحتالون» وبين أن الحيل محرمة في الشريعة‎ 
قطعأء إذا كانت من جنس قلب الأحكام أو تبديلهاء كما بين أن جنسها تعتريه الأحكام‎ 
الخمسة.‎ 
قوله: «القول بتحريم الحيل قطعيء: ليس من مسالك‎ ۸۷/١ ومن جملة كلامه في ذلك:‎ 
الاجتهاد؛ إذ لو كان من مسالك الاجتهاد» لم يتكلم الصحابة والتابعون والأئمة» في أرباب‎ 
الحيل بذلك الكلام الغليظ الذي ذكرنا منه اليسير من الكثيرء وقد اتفق السلف على أنها‎ 
بدعة محدثة» فلا يجوز تقليد من يفتي بهاء ويجب نقض حكمه؛ ولا يجوز الدلالة للمقلد عل‎ 


من يفتي بھا). 
(5896) شرح الرسالة للقاضي عبد الوهاب» مخطوط» وهو عندي» وقد فقد منه قسم»؛ فلعل المسألة 


(1۸۹۳) هذه المسألة بكاملهاء يقرر فيها المؤلف وجهة نظر المجيزين؛ وبيوعٌ الآجالء هي التي ظاهرها 
الصحة» ويتوصل بها إلى استباحة الرباء مثل أن يشتري الرجل سلعة من رجل بمائة إلى = 


القسم الال د (536م) ل كتاب الموافقات 


aa‏ ون كان الأول ذريعة» فالغاني غير مانع؛ 9 لان الشارع إذا 
كان قد أباح لنا الانتفاعٌ بجلب المصالح ودرء المفاسد على وجوه 
مخصوصة؛ 457) فتحرّي المكلف تلك الوجوة» غيرٌ قادح وإلا كان قادحاً 
(0) في جميع الوجوه المشروعة» وإذا رض أنّ العقد الأول ليس بمقصود 
العاقد ةي انما فيو و االعان» فالا ول 3ن لم و 
مقصودةٌ شرعاً من حيث هي وسائل» وهذا منهاء فإن جازت الوسائل - من 
حيث هي وسائل - فليجُز ما نحن فيه» وإن مُنع ما نحن فيه؛ فلتشمتّع الوسائل 
عل الإطلاق» ولكنها ليست عل الإطلاق ممنوعةً إلا بدليلء فكذلك هناء لا 


= شهرء فإذا استلمها منه» باعها له بخمسين نقدا؛ فيكون قد توصل بالبيع الصحيح إلى 
اقتراض خمسين حالّة» بمائة مؤجلة إلى شهرء وذلك الربا بعينه. 
وسواء اتفقا معا عل ذلك» أو قصد ذلك المشتري وحده وتحريمٌ هذاء هو من باب سد الذرائع. 
وعند المالكية في هذا ثماني عشرة مسألة» ثلاث عشرة منهاء لا تجوز بالاتفاق ومسألة فيها 
خلاف والأربع الباقية» تجوز باتفاق. ينظر مقدمات ابن رشد (الملحقة بالمدونة): 94/0" 

(385) فالأول» قُصد منه الشراء ممن اشترى» والبيع من باع والشاني قُصد منه البيع من المشتري 
الأولء والشراء من البائع الأول» وهذا في الظاهرء وأما في النية» فالمشتري الأول إنما قصد 
بشرائه التوصل للقرض. 

(1856) أي باطل ومرفوض. 

(1857) كالبيع ممن باع والشراء من اشترى مثلا. 

(1۸۹۷) أي غير قادح في جلب تلك المصالح ودرء تلك المفاسد؛ لأنه سلك لما الوجوه الملخصوصة 
شرعاً؛ بغض النظر عن النية. 


القسم الغالك سب (58م) للع كتاب الموافقات 


يُمنّع إلا بدليل» بل هنا ما يدل على صحة العوسل (“*) في مسألتنا» وصحة 


جَنيباً) (1۸۹۹(. 


فالقصدٌ ببيع الجمع بالدراهم» التوشل (*2 إلى حصول اجيب 


وقول القائل: (”*1) إن هذا مبؤئٌ على قاعدة القول بالذرائع غير مفيد 
هنا؛ فإن الذرائع على ثلاثة أقسام: 


منها: ما يُسَدٌّ باتفاق؛ كسب الأصنام» مع العلم بأنه مؤد إلى سب الله 
تعالى» وكشت أبوي الريجل إذا كان موذيا إل ست أبوي السات فإنه عد ف 


(1854) في (ت): «التوصل»» والمثبت من: (ع) و(ف) و(ز) و(ق)» وفي (ح) و(م) و(ن) و(خ): 
التوكل»» وهو تحريف. 

)1۸۹٩(‏ أخرجه مالك في الموطاً في البيوع: 759/6» وعنه البخاري في البيوع: ٤٠۷/٤‏ ح ١١۲۲ء‏ ومسلم 
في المساقاة: ٠٠٠٠/۳‏ من حديث أبي سعيد وأبي هريرة ورواه مالك أيضاً من رواية عطاء بن 
يسار مرسلا. 
والمراد بالجنع» العمر المختلط من أنواع شتى» والجنيبٌ - بفتح الجيم - هو الطيب وقيل: 
الصلب الذي أخرج منه حشفه ورديثه. 
قال «ز: ا لجمع» الخلط من التمرء وا جنيب نوع جيد من التمر. اه 

(:35) في (ت) و(م) و(ح) و(ن) و(خ): «التوصل»» والمغبت من: (ع) و(ز) و(ف) و(ب) و(ك)» 
و(ق). 


(١-حد)‏ «زا: أي المانع. اه 


القسم الغالك + (55م) ل كتاب الموافقات 


الحديث سبَّا من السا (0) لأبوي نفسه» وحفر الآبار في طرق 0٠9‏ 
المسلمين» مع العلم بوقوعهم فيهاء وإلقاء الس في الأطعمة والأشربة التي 
يُعلّم تناول المسلمين ا. 

ومنها: ما لا مُسدّ اتفاقاً؛ 209 كما إذا أحب الإنسانُ أن يشتري 
بطعامه أفضل منه» اال من جنسه؛ فيتحيل ببيع متاعه؛ ليتوصل بالغمن 
إلى مقصوده» بل كسائر التجارات؛ فإن مقصودها الذي أبيحت له» إنما يرجع 
إلى التحيل في بدل دراهم في السلعة؛ ليأخذ أكثر منها. 

ومنها: [ع-15؟2] ما هو مختلف فيه» ومسألكنا من هذا القسم؛ فلم 
نخرح عن حكمه بعد والمنازعةٌ باقية فيه. 

وهذه جملةٌ ما يڪن أن يقال في الاستدلال على جواز التحيّل في 
لو ا ی و د E‏ 
مواضعها (055). 

وإنما صد هنا هذا التقريرٌ الغريب» ”"") لقلة الاطلاع عليه من 
كتب أهله» إذ كيب الحنفيّة كالمعدومة الوجود في بلاد المغرب» وكذلك كتب 
(؟190) تقدم في الرقم: ٦٦٥۱‏ وسيكرر في: 18228. 
(15:5) في (ع): اطريق» والمثبت من: (ز) و(ف) و(ح) و(ق) و(ب) و(م) و(ن) و(ت) و(ح). 
)1٩۰4(‏ في (ت) و(ح) و(ن) و(خ) و(م) و(ط): «باتفاق» والمثبت من: (ع) و(ز) و(ف) و(ب) و(ك)» 

و(ق). 


)1۹٠(‏ «ز»: في كتاب أعلام الموقعين بسط عظيم في هذا الموضع. اه 
(19:5) «ز»: لعل الأصل: «للغريب» يعنى في مقابلة الشهير الذي للمانعين. اه 5 


القسم الغالك -- ب ل(لالم) + كتاب الموافقات 


الشافعية وغيرهم من أهل المذاهبه ومع أن اعتياد الاستدلالٍ لمذهب واحد» 
ربّما يُكسب الطالب نفوراً وإنكاراً لمذهبٍ غير مذهبه» من غير اطلاع 
على مأخذه فيورث ذلك حَزازةٌ *") في الاعتقاد في الأئمة الذين أجمع 
الناس على فضلهم وتقدّمهم في الدين» واضطلاعهم بمقاصد الشارع» وفهم 
أغراضه» وقد وُجد هذا كثيراً ونتف بهذين المثالين» فهما من أشهر 
المسائل في باب الحيلء ويقاس عل النظر فيهما النظر فيما سواهما. 


هذا القسمُ (05) يشتمل على مسائل كثيرة جدَّأء وقد مرّمنها - فيما 
تقد ترا [كل المسائل القرزعا- كي وسياق منة مسال ١‏ خر 
ر وا من ا ع كنات اص 
بالبيان» وتعرّف بتمام المقصود فيه بحول اللّه. 


= قلت: ولا حاجة لهذا التأويل؛ لأن قصده بالغريب النادرء بدليل قوله: «لقلة الاطلاع 
عليه وهو - كما أثبتنا - في جميع النسخ الخطية» والمطبوعة. 

(1909) أي أترأء من حر الشيءٌ في صدره؛ إذا أثر فيه» وآلمه. 

(19:8) يعني القسم الغالث من الموافقات الذي هو كتاب المقاصد» حسب تقسيمه السابق. 

(79:9) ينظر كتاب الاجتهاد: المسألة العاشرة. 

(1910) الزيادة ليست في: (ع» لانتقال بصر الناسخ من: «تفريعاً» الأول إلى الغافيء وثابتة في باقي 
النسخ الخطية» و(ط). 


القسم الغالك --- ب (838) ل کتاب الموافقات 


فإن للقائل أن يقول: إنَّ ما تقدم من المسائل في هذا الكتاب؛ مب 
بمقصود له ؟ 

والجواب: أن النظر هاهناء ينقسم بحسب التقسيم العقلى ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يقال: إن مقصّد ٠”‏ الشارع غائبٌ عنا حتى يأتينا 
[منه] ")ما يعرّفنا به وليس ذلك إلا بالتصريح الكلايء جردا (05) عن 
تتبع المعاني التي “) يقتضيها الاستقراءً» ولا تقتضيها الألفاظ بوضعها 
اللفوي إِمّا مع القول بأن التكاليف لم يراعٌ فيها مصالحٌ العباد على 
حال» )141°( وإما مع القول بح وجوب مراعاة المصالح» وان وفعت ف 


)1۹١(‏ في (ن): «مقاصد)» وفي (م): (مقصودا» والمثبت من باق النسخ الخطية. 

(5931) الزيادة ليست في: (ح) و(ن) و(ت) و(خ) و(م) و(ط)» وثابتة في: (ع) و(ز) و(ب) و(ف) 
و(ك)» و(ق). 

(1۹۳) «ز: فالمعاني» والحسكم والأسرار» والمصالح التي تؤخذ من استقراء مصادر الشريعة» ما لم 
تدل عليها الألفاظ بوضعها اللغوي» لا يعول عليها في هذا النظرء ولا تعتبر من مقاصد 
الشارع. اه 

(191) في (ن) و(ت) و(ح) و(م) و(ق): «الذي» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(7915) كما يقول الأشاعرة. 


القسم الال —(۸4) + كتاب الموافقات 


بعض؛ """) فوجهّها غير معروف لنا على التمام؛ أو غيرٌ معروف البتق» ("057) 
ويبالغٌ في هذا حتى يمنع القول بالقياسء ويؤكده ما جاء في ذم الرأي 
والقياس. 


وحاصل هذا الوجه» ا لحمل على الظاهر فَظلقا وهو ر الظاهرية 
الذين تحصرون مظان العلم بمقاصد الشارع في الظواهرء والنصوصء ولعله 
يشارإليه في كتاب القياس إن شاء اللّه؛ 4 فإنَّ القول به (5*) بإطلاق 


آَخِدٌ ("") في طرفي تشهد الشريعة بأنه ليس على إطلاقه كما قالوا. 


والعاني: ٠"‏ في الطرف الآخر من هذا؛ ©" إلا أنه ضربان: 


(7917) «ز»: أي فالمصالح غير مطردة» ولا ملترّمة» ولا معروفٍ سرهاء فالنسل مثلا في النكاح؛ ما 
وجه كونه مقصودا للشارع؟ وهكذا. وقوله: «ويبالغ في ذلك حت يمنع القول بالقياس» منْعٌ 
القول بالقياس» مبني على هذا بناء ظاهراء سواء أجري على عدم مراعاة المصالح رأساء أوعلى 
أنها إن وقعت في البعضء فسرّها غير معروف؛ لأنه لا يتأق القياس على كلا القولين. 
فقوله: «ويبالغ» أي يؤكد صحة ما يقول» فيلزم عليه عدم القول بالقياس» ويلتزم هذا 
اللازم. اه 

(1۹۱۷) كما يقول الظاهرية. 

(1918) ينظر كتاب الاجتهاد: المسألة العاسعة. 

(3919) في (م): ((فيه). أي القول بالظاهر. 

(390) في (ط): «أخذا. 

(7951) أي والقسم الغاني من الأقسام الخلاثة المذكورة. 

(195) أي من القسم الأول» والمقصود بالطرف أنه مقابل له مقابلة الضد لضده. 


القسم الغالك 7 (هملام) ل كتاب الموافقات 


الأول: دعوى أن مقصّد (""") الشارع ليس في هذه الظواهرء ولا 
ما يُفهم منهاء وإنما المقصودٌ أمر آخر وراءه» ويرد هذا في جميع الشريعة 
حتى لا يبقى في ظاهرها متمّك يمكن أن يُلتمّس منه معرفة مقاصد 
الشارع؛ وهذا رأيُ كلّ قاصد لإبطال الشريعة - وهم الباطنية - فإنهم لم 
قالوا بالإمام المعصوم؛ لم يمكنهم ذلك إلا بالقدح في النصوص والظواهرٍ 
الشرعية؛ لكي يُفتمّر إليه على زعمهم؛ ومآلّ هذا الرأيء إلى الكفر - والعياذ 
الله 

والأَوْلَ 5*9 أن لا يلتفت إلى قول هؤلاء» فلْتَْزِلُ عنه ("") إلى قسم 
آخرء يقرب من موازنة الأول وهو: الضرب الغاني: بأن يقال: إن مقصود 
الشارع» الالعفاتُ إلى معاني الألفاظ 250 بحيث لا تُعتبّر الظواهرٌ 
والنصوص إلا بها على الإطلاق» فإن خالف النص المعنى النظريّ؛ ارح 
وقسدّم المعنى النظري» ٠"‏ وهو لما بناءً على وجوب مراعاة اللمصالح على 


(۳) في (م): «أن مقصود). 

(1954) بل هو واجب متحتم؛ ويحرم القول به تحريماً قطعياًء وليس «أولى» فقطء الموهم للتفضيل. 

(3960) أي فلننتقل عنه. 

(1953) «ز: لعل الأصل: «إلى المعاني النظرية» ليتسق الكلام مع ما يليه» وليكون هذا مقابلا للنظر 
الأول؛ أما على هذه النسخة» فإنه لا يوافق ما بعده» ولا يڪون مقابلا للأول. اه 
قلت: ال مغبت» هو ما في جميع النسخ الخطية» ولا تنافي بينه وبين ما قبله ولا ما بعده؛ لأنه من 
تفغن المؤلف في العبارة» والمؤدى واحد. 


(1950) الذي يقتضيه الاستقراء. 


القسم الغالك --- _ل(الام) + كتاب الموافقات 


الإطلاق» )14۸( و عدم الوجوب» لحن م تحكيم المعنى ا حق تڪون 

الألفاظ الشرعية تابعةً للمعاني النظرية» وهو رأي المتعمقين في القياسء 

المقدّمين له على النصوصء وهذا ")في طرف آخر من القسم الأول. 
والعالث: (*") أن يقال باعتبار الأمرين جميعاً على وجه لا يِل فيه 

فيه ولا تناقضء وهو الذي أَمَّهُ أكثد "") العلماء الراسخين؛ فعليه الاعتمادٌ 

في الضابط الذي به يُعرّف مقصّد 9" الشارع» فنقول - وباللّه العوفيق - : 
إحداها: جرد الأمرء أو النهي» 07 الابتدانٌ» التصريحيَ؛ فإن الأمر 

معلومٌ أنه إنما كان أمراً لاقتضائه ٠"‏ الفعل» فوقوعٌ الفعل عند وجود 

الأمر به مقصود للشارع» وكذلك الي معلوم أنه مقتضص لضي الفعلء ا 

الكف عنه؛ فعدم وقوعه مقصود لهء وإيقاعه مخالف لمقصوده كن أن عدم 

إيقاع المأمو ر به» مخالف لقصوده؛ فهذا وجه ظاهر عام [-۲۱] لمن اعتبر 

(7968) كما يقول المعتزلة. 

(7965) أي وهذا الضرب الغاني» في طرف آخر مضادٌ للقسم الأول. 

(:39) أي الفسه العالك: 

(1۹۳۱( توخاه» وقصده» وعمل يه. 

(758) في (م): «مقاصداء» والمثبت من باق النسخ الخطية. 

(390) في (ت) و(ن) و(ح) و(م) و(خ) و(ط): «والنهي)» والمثبت من: (ع) و(ز) و(ف) و(ب) 


و(ك)» و(ق). 
(33) في (ن): «لاقتضاء». 


فو الوا ب ا سسسب ب به 


مجرد الأمر والنهي» من غير نظر إلى علة؛ ون اعتبر العِلّل والمصالح وهو 
الأصل الشرعي. 

وإنما قُيّد ب «الابتداقي) زرا مرق الأمرأوالنهي الذي قصد به غيزه؛ 
كقوله تعالى: مِإقَاسْعَوأْ الى ذكر الله وَدَرُوأ ألْبَيْعَه ("") فإن النهي 
عن البيع» ليس نهياً معدا بل هو تأكيد للأمر بالسعي؛ ٠"‏ فهو من النهي 
المقصود بالقصد الغاني؛ فالبيع ليس منهياً عنه بالقصد الأول 05577 كما تمي 
عن الرباء والزنا مثلاء بل لأجل تعطيل السعي عند الاشتغال به» وما شأَنه 
هذا؛ فضي فهم قصد الشارع من مجرده نظرٌ واختلاف» منشؤه (058) من أصل 
المسألة المترجمة «بالصلاة في الدار المغصوبة). 


وإنما قد ب «التصريحي» تحرراً من الم أو النهي الصَمْنيء الذي 
ليس بمصرّح به؛ كالنهي عن أضداد المأمور به الذي تضمّنه الأمنُ والأمر 
الذي تضمّنه النهيي عن الشيء؛ فإن النهي والأمر "") هاهنا إن قيل بهما؛ 
فهما بالقصد الغاني» لا بالقصد الأول؛ إذ مجراهما عند القائل بهماء مُجرى 


(595) الجمعة: 9. 

(398) لأن السعي المأمور به» لا يتم إلا بترك كل ما يشغل عنه: من بيع؛ وشراء» وغيرهماء والنهي عن 
البيع فيه تأكيد معنوي للسعي» فكأنه قال: اسعوا إلى ذكر اللّهء واتركوا ما يشغلكم عن 
السعي. 

(1۹۳۷) أي لذاته. 

(798) «ز): فأصل البيع مباح ولكنه اقترن به وصف باعتبار الزمان وهو أنه يڪون معطلا عن 
السعي إلى الجمعةء الذي هو واجب» وهو وصف منفك» فيأتي فيه الخلاف. اه 

(1۹۳۹) في (خ): «فإن الأمر والنهي». 


القسم الغالش ب (#لام) ‏ للح كتاب الموافقات 


التأكيد للأمر أو النهي المصرح به 05.9 فأمًا إن قيل بالنفي؛ (050) فالأمرٌ 
أوضح ف عدم القصد» وكذلك الث بما له يتم ا [به] )44( إلا به 
المذكور في اة «ما له يتم الواجب إلا به)» فز لالت الأمر والنهي ف هذا عل 
مقصود الشارع» متنازعٌ فيه» فليس داخلا فيما نحن فيه» ولذلك قُيّد الأمرُ 
والنهي ب «التصريجي). 

والغانية: اعتبارٌ علل الأمر والنهيء ولماذا أُمِر بهذا الفعلء ولماذا هي 
عن هذا الآخَّر؟ والعلة إما أن تكون معلومة: أو لا؛ فإن كانت معلومة؛ 
اتُبعت» فحيث وُجدت؛ وُجد مقتضّى الأمر والنهي: مِن القصد أو عدمه؛ 
که لمصلحة التناسل» والبيع لصلحة الانتفاع بالمعقود عليه؛ والحدود 
لمصلحة الازدجار. 


)1۹4٠(‏ فمثلا إذا قيل لك: قم ففي ضمنه: «لا تقعدا إذ لا يمحكن امتثال القيام إلا بترك ضده الذي 
هو القعود؛ فهذا الضد غير مصرّح به» ولكن لما لم يمكن امتثال الأمر إلا بترك ضده 
فكأنه مصرح به؛ فالممتثل يفهم ذلك بدون تصريح فكأنه قيل له: «قم» «لا تقعدا فالنهي 
هناء تأكيد معنوي للأمر بالقيام وإنما كان من المقاصد الغانوية؛ لأن الآمِر قد لا يخطر بباله 
ضد الأمرء والناهي قد لا يخطر بباله ضد النهي. 

)794١(‏ «زا: كما هو رأي الإمام والغزاليء وهو المختارء يقولون: ليس الأمر بالشيء هو النهي عن 
ضده» ولا يتضمنه عقلاء والأول رأي القاضي ومن تابعه. اه 

(1945) الزيادة ليست في: (ت) و(ك)» و(ح) و(م) و(ن) و(خ))» وثابتة في: )ع( و(ز) و(ف) و(ق). 


القسه الغالثك  -‏ ب _إ(إلام)ع لل كتب الموافقات 


وتعرف العلة هناء ") بمسالكها المعلومة في أصول الفقه» فإذا 


تعيّتت؛ غلم أن مقصود الشارع ما اقتضته تلك العلل من الفعل» أو 
عدمه» )1464( ومن الست ا عدمهة. 


وإن كانت غير معلومة؛ فلا بد من التوقف عن القطع على الشارع 
أنه قَضبدَ كذاء أو کا 0 إلا أن العو قف هناء [له] )٦۹٤١(‏ وجهان من النظر: 


أحدهما: أن لا يُتعدّى 147) المنصوصٌ عليه في ذلك الحم المعيّنء 
أو السبب المعيّن؛ لأن التعدي - مع الجهل بالعلة - تحكمٌ من غير دليلء 
وضالڈل غ ر قاد يصح )۹4۸( الححكمُ على «زيد» بما وضع ا 
على «عمُرو)» ونحن لا نعلم أن الشارع قصد الحكم به على «زيد» أو لا؛ لأنَا 
إذا لم نعلم ذلك؛ أمكن أن لا يكون حكماً عليه؛ فنكونَ قد أقدمنا عل 
مخالفة الشارع؛ فالعوقف هنا؛ لعدم الدليل. 


)٤۳(‏ في (ز) و(ف) و(ك): «هاهنااء والمثبت من: (ع) و(ن) و(ت) و(ح) و(م) و(خ) و(ق). 

(1944) «زة: أي في الأحكام الوضعية» وما قبله في الأحكام التكليفية» كما يرشد إليه تمثيله للقسمين 
وما يأتي بعد أيضا. اه 

(7945) في (ح) و(ن) و(ت) و(خ): «وكذا»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(7945) الزيادة ليست في: (ط)» وثابتة في جميع النسخ الخطية. 

)۹٤۷(‏ في (ع) و(ز) و(ن) و(ت) و(م) و(ح) و(ك): «أن لا تتعدی»» وفي (ف) و(ط): «أن لا 
نتعدی»» والمثبت من (ب) و( خ) وهو أرجح. 

(1۹4۸) في (ط): «ولا يصح»» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 


القسم الغالك سس ب (هولام) ل كتاب الموافقات 


والعاني: أن الأصل ف الأحكام الموضوعة شرعاً أن لا يُتعدّى بها 
حانُها حتى يُعرفٌ قصد الشارع لذلك الععدي؛ لأن عدم نصبه دليلا على 
التعدّي دليلٌ على عدم التعدّي؛ إذ لو كان عند الشارع متعدّياً؛ لصب عليه 
دليلاًء ووضع له مسلكاء ومسالكُ العلة معروفة» وقد خُير(ة؛2 بها محل 
الحكم؛ فلم توجد له علة يشهد لحا مسلك من المسالك؛ فصمٌ أن التعدي 
لغير المنصوص عليه» غير مقصود للشارع. 

فهذان مسلكانء كلاهما متجه في الموضع» إلا أن الأول يقتضى 
التوقف من غير جزم بأن التعديّ المفروض غيرٌ مراد» ويقتضي هذا إمكانّ 
أنه مراد؛ فيبقى الا وات ج د كد لوا اون ايكون 
0000 للشارعء )1401( ويمكن أن يه يكون فا له. 


(1۹٥٩( 


والخالي: يقد يقتضصو جزم | َ2 لقضية بأذة غير مراد؛ فينبني عليه نفي 
التعدي من غير توقفه ويُحكم به علما أو ظناً بأنه غيرُ مقصود له؛ إذ لو 


(0945) في (ح) و(ت) و(خ): اوقد جبراء وهو خطا. 

(196) أي عخرجاً ووجهاً يترجح له به التعدي أو عدمه. واالتخلصاً) يصح ضبطه بفتح الميم واللام على 
أنه مصدر ميمي؛ أي خلوصاً من الإشكال» وانفلاتا منه» وبه ضبط في: (ق) و(ف) و(ز) 
ويمكن أن يضبط بضم الميم وكسر اللام المشددة» أي وجها يخَلْصه من الإشكال» ويمڪن 
فيه فتحٌ الميم وكسر اللام على أنه ظرف مكان أي يجد مجالا للخلوص منه. 

)795١(‏ في (ن) و(ت) و(ح) و(م) و(خ)ء و(ط): «مقصود الشارع»» والمثبت من: (ع) و(ز) و(ف) 
و(ب) و(ك)» و(ق). 

(1565) في جميع النسخ الخطية: «فينبني على نفي» إلا أن في: (ف) و(ز) و(ك)ء و(ت): «فيبى). والمثنبت 
من : (ط)» وهو أولى. 


القسم الغالك  --‏ ل(ثلام) لس كتاب الموافقات 


كان مقصودا لنصّب عليه دليلاً» ولمّا لم نجد ذلك؛ دل على أنه غير 
مقصودء فإن أتى ما يوضّح خلاف المعتقّد؛ رُجع إليه» كالمجتهد جزم القضية 
في الحكم.؛ ثم يطلع بعد على دليل ينسخ جزمّه إلى خلافه. 

فإن قيل: فهما مسلكان متعارضان؛ لأن أحدهما يقتضي التوقف› 
والآخر لا يقتضيه» وهما في النظر سواء؛ 20609 فإذا اجتمعاء ترافعا 
أحكامّهما؛ 9 فلا يبقى الا الور رحد نكف تجهان معا 

فالجواب: أنهما قد يتعارضان عند المجتهد في بعض المسائل» فيجب 
التوقف؛ لأنهما كدليلين لم يترجح أحدُهما على الآخر» فيتفرع الحم عند 
المجتهد على مسألة تعارض الدليلين. 

وقد لا يتعارضان بحسب مجتهديْنء أو مجتهد واحد في وقتين» أو 
مسألحين» فيقوّى عنده مسلك التوقف في [ع-227] فيضا لله وا النفي في 
مسألة أخرى؛ فلا تعارض عل الإطلاق (0555). 

وأيضاً: فقد علمنا من مقصّد الشارع التفرقةً بين العبادات» 
والعادات» وأنه غلب في باب العبادات جهة التعبد» وفي باب العادات جهة 
(1900) «زا: أي وحينئذ فلا يبنى عليهما حكم ولا يكون هما ثمرة؛ لأنها متعارضان مع التساوي؛ 

فلا يتأق ترجيح فيسقطان فكيف يتأق الانتفاع بهماء والعمل بمقتضاهما؟ اه 
(79) في (ط): «تدافعا أحكامهما» والمثبت من جميع النسخ الخطية» أي كَل واحد منهما يرفع حكم 

الآخر» ويدفعه. 


)1400( وإنما في وقت دون وقت» أو في مسألة دون مسألة» أو عند جتهد دون مجتهد آخرء والعناقض 
إنما يصح لو كان مطلقاً. 


القسم الغالك + ب (الام) ‏ ل كتب الموافقات 


الالعفات إلى المعاني» والعكسٌ في البابين قليلٌ» ولذلك لم يلتفت مالك في 
إزالة لتخا ورفع الأحداثء إلى جرد النظافة حتى اشترط الماءَ المطلق» 
وفي رفع الأحداث النية» وإن حصّلت النظافة دون ذلك. وامتنع من إقامة 
غير التكبير والتسليم مُقامّهماء ومّنع من إخراج القِيّم في الزكاة» واقتصر 
عل جرد العدد في الكفارات. 

إلى غير ذلك من المسائل التي تقتضي الاقتصارٌ على عين المنصوص 
عت ارا اتلد 

وغلّب في باب العادات المعنىء» فقال فيها بقاعدة: «المصالح المرسلة) 
و«الاستحسان» الذي قال فيه: «إنه تسعة أعشار العلم) lO‏ يتبع 
ذلك. 

وقد مر الكلام (1607) في هذاء والدليلٌ عليه. 

وإذا ثبت هذا؛ فمسلك النضي متمكَّنٌ في العبادات» ومسلك التوقف 
متمكن في العادات. 

وقد يمعكن أن تراعى المعاني في باب العبادات - وقد ظهر منه شيع 
فيجري الباقي عليه؛ وهي طريقة الحنفية - والتعبداتٌ في باب العادات - وقد 


(7905) تقدم في الرقم: .522١‏ 

(7960) في غالب النسخ الخطية: «وقد مرّمن الكلاماء والمثبت من: (ز) و(ك)» و(ف) و(ط). 
قال «ز»: في المسألة الغامنة عشرة: «الأصل في العبادات التعبد» وفي العادات الالتفات إلى 
المعاني». اه 


القسم العالك ب (هلامى لح کتاب الموافقات 


ظهر منه شيء» فيجري الباق عليه» وهي طريقة الظاهرية - ولكنٌ العمدة 
ما تقدم» وقاعدةٌ النفى الأصلى والاستصحاب» راجعة إلى هذه القاعدة 
[انتهى] (01604), 

والجهة الشالشة: أن للشارع في شرع الأحكام العادية والعبادية» مقاصد 
أصلية» ومقاصد تابعة. 

مثال ذلك: السكاح؛ فإنه مشروع للتناسل على القصد الأولء ويليه 
طلب السڪنء والازدواج» والتعاون عل المصالح الدنيوية اا من 
الاستمتاع بالحلال» والنظر إلى ما خلق الله من المحاسن في النساءء والتجمل 
بمال المرأة» أو قيايها عليه وعلى أولاده منهاء أو من غيرهاء أو إخوته 
والتحفظ من الوقوع ٤‏ المحظور: من شهوة القرج» ونظر العين» والازدياد 
من الشكر بمزيد نعم الله ٠"‏ على العبد» وما أشبه ذلك. 
أو مشار إليه» ومنه ما غلم بدليل آخرء ومسلكِ استُقرِيّ من ذلك المنصوص» 
وذلك أنّ ما نص عليه من هذه المقاصد التوابع» هو مُكَبَّت للمقُصّد الأصلء 
ومقو حکمته» ومستدع )1۹7۰( لطلبه وإدامته» ومستجلب لحوالي التراحم» 


(1958) الزيادة ليست في أي فسخة خطية ما عدا: (خ). 

(7559) في (ت) و(ح) و(ن) و(خ) و(م) و(ط): «بمزيد النعم من اللّهاء والمثبت من: (ع) و(ز) و(ف) 
و(ك)» و(ق). 

(1570) في (ن): الومتوسع). 


الق اق > د ب دي و مسي بوه نمه ب المرانقات 


والتواصل؛ والتعاطف الذي يحصل به مقصّد الشارع الأصل: من التناسلء 
فاستدّللنا بذلك 1*77) على أن كل ما لم ي عليه - عا شأنُه ذلك - مقصود 
للغا للشارع أيضا؛ كما رُوي من فعل عمر بن الخطاب [و ي©] 0079 في نڪاح أم 
کلثوم بنت عل بن أبي طالب؛ [: @] طلباً لشرف النسب» > ومواصلة أرفع 
البيوتات» وما أشبه ذلك؛ فلا شك ا الح لمثل هذه المقاصد سائ وان 
فَضَبد التب له بحسن : 
وعند ذلك يتبين أن نواقض هذه اا و لقاصد الشارع 
بإطلاق: من حيث كان مآطا إلى ضد المواصلة» والسكن. والموافقة. كما إذا 
نححها اخ ey‏ لفيا علدنا فإنه عند القائل بمنعه خا اض 
المواصلة الي جعلها الشارع مستدامة إلى انقطاع الحياة من غير شرط؛ د 
كان ) المقصودٌ منه المقاطعة بالطلاق» وكذلك نڪاځ المتعة» وکل نكاح 


(797) «زا: وهو مسلك المناسبة» التي تتلقاها العقول السليمة بالتسليم ويبقى النظر في عد هذا 
جهة ثالغة مستقلة عن الجهة الانية التي قال فيها: «وتعرف المناسبة هنا بمسالك العلة 
المعلومة» ومعلوم أن منها المناسبة؛ فإذا كان هذا من المناسبة كما قلناء احتيج إلى بيان سبب 
جعل هذا جهة ثالعة. اه 

(7197) الزيادة ليست في: (م) و(ح) و(ن)» وثابتة في: (ع) و(ب) و(ف) و(ز) و(خ) و(ك)» و(ق). 
وكذا التي بعدها. 

(7970) في (ت): «ليحللها»» والمثبت.من: (ع) و(ز) و(ف) و(ق) و(ك))» و(ح) و(م) و(ن) و(ب) 
و(خ) و(ط). 

(7957) في (م) و(خ): «إذا كان»» والمثبت من باق النسخ الخطية 


القسم الغالك ل (۸۸) ل كتاب الموافقات 


على هذا السبيل» وهو أشد في ظهور محافظةٍ الشارع (*117) على دوام المواصلة» 
حيث نقى عما لم يكن فيه ذلك. 

وهكذا العبادات؛ فإن المقصد الأصل فا العويخة إل الواهو الد 
وإفراده بالقصد إليه على كل حالء ويّتبع ذلك قصدٌ 11177 التعبد ليل 
الدرجات في الآخرة» أو ليكون من أولياء الله تعالى» وما أشبه ذلك؛ فإن هذه 
التوابع مؤكّدةٌ للمقصود الأولء وباعثة عليه» ومقتضية للدوام فيه سرّاً 
وجهراء بخلاف ما إذا كان القصد إلى العابع لا يقتضي دوامٌ المتبوع؛ ولا 
تأكيده - كالتعبد بقصد حفظ المالء والدم أو لينال من أوساخ الناسء 
أو من تعظيمهم؛ كفعل المنافقين» والمرائين - فإن القصد إلى هذه الأمور, 
ليس بمؤكٌدء ولا باعثِ عل الدوام» بل هو مقو للترك ومكسّلُ عن الفعلء 
ولذلك لا يدوم عليه صاحبه إلا رَيْتَما يترصّد به مطلويّه» فان بعد عليه 


(19536) (ز»: لعل الأصل: «في مضادة قصد الشارع» أ إن نحاح المتعة الذي تَعيّن له مدة يخصوصة» 
أشدٌ من سائر ما ذكر من التحليل وغيره» في مضادّة المواصلة التي يحافظ عليها الشارع؛ لن 
التحليل لم يدخلا فيه على مدة» وقد لا يفارقها. نعم إن المعنيين متلازمان؛ فمتى كان نكاح 
المتعة أشد مضادة لقصد الشارع - لورود النهي عنه - كان أظهر دلالة على أن مقصد الشارع 
دوام المواصلة. اه 
قلت: في جميع النسخ الخطية؛ والمطبعيةء ما أثبتناء والمعنى عليه واضح وضمير اوهو أشدا 
يرجع إلى النكاح غير المؤقت يعني أنه واضح في قصد الشارع فيه لدوام المواصلةء أو يرجع 
إلى بطلان نكاح المتعة» أي وبطلانه أشد محافظة ... إلخ 

(7955) في (خ): «على قصدا. 


القسم الغالك  --‏ لإلمم) لل كتاب الموافقات 


تركه» قال الله تعالى: #إ وَمِنَ الاس مَنْ يَّعْبْدُ آله عَلَى حَرْب قَإِنَ آصَابَة 
د مم اطا به 4 { الآية (3939), 

فمثلٌ ا اا لفصد [ع-528-ع] الشارع إذا قصد العمل 
للخل وان كن كحاضلا اة ١ ١‏ من غر قضدد؟ 5 الناكح 
على المقصد ٠‏ الوك لبقاء النكاح» قد يحصل له (") الفراق» فيستوي 
مع الناكح للمتعة» والتحليل؛ والمتعبد لله على القصد المؤكد» يحصل له حفظ 
ولكن الفرق بينهما ظاهر: من جهة أن قاصد التابع المؤكدء حر بالدوام» 
وقاصد التابع غير المؤكد حر بالانقطاع. 

فإن قيل: هذه المضادة» هل تعتبر من حيث تقتضي المخالفة 
عيناً )14۷۱( أم يكتفى فيها بكونها لا تة تقتضي الموافقة؟ 

وبيانٌ ذلك: أن نحاح المتعة يقتضي المقاطعة عيناً؛ فلا يصح؛ لن 
مخالفته لقصد الشارع عينية» ونكاحَ القاصد لمضارّة الزوجة» أو لأخذ 
ماهاء أو ليُوقِع بهاء وما أشبه ذلك - مما لا يقتضي مواصلةء ولكنه مع ذلك 


(2970) الحج: ١٠ء‏ وجملة: «فإن أصابه) إلخ ليست في: (ت) و(خ) و(ن) و(م) و(ح) و(ط)» وثابتة في: 
(ع) و(ز) و(ف) و(ك)» و(ق). 

(2970) «ز»: أي قد يحصل بالتبعية. اه 

(5959) في (ف): «على القصد». 

(1507) في (ف): "قد يحصل فيهاء وفي (ح) و(ب) و(ن) و(خ) و(ت): «قد يحصل به). 


)1۹۷١(‏ أي حقيقة. 


القسم الغالش ب (؟مم) لد سح كتاب الموافقات 


لا يقتضي عين المقاطعة - مخالفُ لقصد الشارع في شرع النكاح» ولكنه لا 
يقتضصى المخالفة عيناً؛ إذ لا يلزم من قصد مضارة الزوجة» وقوعهاء ولا من 
وقوع المضارّة وقوعٌ الطلاق ضربة لازب؛ ©" لجواز الصلح» أو الحجڪم 
على الزوج» أو زوال ذلك الخاطر السشّي 2057 وإن كان القصدٌ الأول 
فتض 007 فلن اقتضاؤه عينياً (:350). 

فالجواب: أن اقتضاء المخالفة العينية» لا شك في امتناعهاء وبطلانٍ 
مقتضاها مطلقا: في العبادات والعادات معأ فلا يصح أن يُتعبّد لله يما يظهر 
ا غير مشروع ٤‏ المقاصد» وإن أمكن كونّه مشروعا في نفس الأمن 
وكذلك لا يصح له أن يتزوج بذلك القصد. 

وما ما لا يقتضى 0572(7) المخالفة عيناً - كالشكاح بقصد المضارة» 
وإن کان غير موافق» لم يظهر فيه عين المخالفة» فمن ترجح عنده جانب عدم 
الموافقة؛ مُنع؛ ومن ترجح عنده جانب عدم تعن المخالفة؛ (3577) لم يمنع. 
(751) في (ع) و(ف) و(ز) و(ك)» و(ق): «لازم)» والمغبت من: (ت) و(ح) و(م) و(ن) و(خ) و(ط)ء 

يقال: هذا الأمر ضربة لازب» أ لازم شديد» مأخوذ من اللَّدْبة وهي الشدة.» ومن اللرّب 

وهو الضيق والمراد هنا: الدوام والحتم؛ ويقال بالميم بدل البماء. ينظر لسان العرب: ۱۱". 
(۷۳) في (م) و(ط): «السببي»» والمثبت من: (ع) و(ز) و(ف) و(ك)» و(ح) و(ن) و(خ) و(ق). 
(3910) في (ف): العيناً). 
(1۹۷۰) في (خ): «أمًا ما لا يقتضي). 


(7910) في (ز) و(ف) و(ك): «عدم التعين في المخالفة»» والمثبت من: (ع) و(ن) و(ت) و(ح) و(م) 
و(خ) و(ق) و(ط). 


القسم الغالك -- ب (ب#مم) لل كتاب الموافقات 


ويظهر هذا في مثال نكاح المضارّة؛ فإنه من باب التعاون بالنكاح 
الجائز في نفسه عل الإثم» والممنوع؛ فالتكاح منفردٌ بالحكم في نفسه» وهو - 
في البقاء أو الفرقة - ممكنء إلا أن المضارّة مظنة للتفرق» فمن اعتبر هذا 
المقدار منع» ومن لم يعتبره؛ أجاز ("" [انتهى]. 


فصل: 
وهذا البحث مبني على أن للشارع مقاصد تابعة في العبادات› 
والعادات معا: 
أمّا في العادات؛ فهو ظاهرء ") وقد مز منه أمثلة. 
وأما في العبادات؛ فقد ثبت [ذلك] ”" فيها: 
العوجه إليه» والانتصاب على قدم الذلة والصغار بين يديه» وتذكير النفس 
بالذنکر له» قال تعالى: #(وَأفم أَلصَّلَوْةَ لذگری 4 .٠(‏ 


(1۹۷۷) في (ن): «أجازه). والزيادة التي بعده» ليست في أي ذسخة خطيةء ما عدا: (خ). 

(داحد) في (م): «أما العادات فظاهر)» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

(1۹۷۹) الزيادة ليست في: (م) و(خ) و(ن) و(ح) و(ت)ء وثابتة في: (ع) و(ز) و(ف) و(ك)» و(ق). 
(۹۸۰) طه: ۱۳. 


القسم الغاكث ‏ (##) دس كتاب الموافقات 
وقال: إن ألصَّلَوَة تنهى عن الْمِحْشَاءِ ادر وَلذكر اله 


وفي الحديث: «إن المصلى يناجي ربه) (058). 


ثم إن لحا مقاصدّ تابعة؛ كالنهي عن الفحشاءء والمنكرء والاستراحة 
إليها من نكاد الدنيا - في الخبر: لأرحنا بها يا بلال» 585). 


وفي الصحيح: (6) «وجعلت قرة عيني في الصلاة» - وطلب 
الرزق بها - قال [الله] تعالى: وار رَآفلك بالصّلزة ET‏ عه ا 
ا ا )1۹۸°( - وف الحديث a‏ 


(1۹۸1) العنكبوت: ١ءء‏ قال «ز٤:‏ هذا هو المقصود هنا؛ للدلالة على أصل المشروعية؛ بدليل جعله النهي 
عن الفحشاء من التوابع. اه 

(7986) أخرجه البخاري في الصلاة: ٦۱١ 509 ۰٦۰٥/۱‏ ح ١٠ء‏ 4۱۴۳ء 2617 ۷١4۱ء‏ وقي مواقيت الصلاة: 
0١‏ ح 0١‏ من حديث أفس. 

Lo تقدم في الرقم:‎ 5 (3۹A۳( 

(1۹۸4) هذا المصطلح يستعمل فيما يوجد في الصحيحين أو أحدهماء والحديثٌ المذكورء لا وجود له 
فيهما ولا في أحدهماء ولعل المؤلف أراد أن يقول: «وفي الحديث الصحيح) قال: وفي الصحيح 
استغناءً بالصفة عن الموصوف لكن مَن لا يفهم ذلك» قد تحمل كلامه على أن الحديث في 
الصحيح فيقع في الخطأ تقليداً له. 
والحديث المذکورء تقدم في الرقم: 037١18‏ 41۹۸ء 4۷۹۷ء 4۷۳۷ء ۷٩4۷ء‏ 0910. 

)1۹۸٠(‏ طه: ٠١١‏ والزيادة التي قبل الآية» ليست في: (ع) و(ق) و(ز) و(ف)ء وثابتة في: (ت) و(ن) 
و(ح) و(م) و(خ) و(ك). 

(7583) سيأتي قريباً في الرقم: ۱۲٠۷ء‏ وينظر أيضاً الرقم: 4187. 


القسم الغالك + ب (هههم)» ل كتاب الموافقات 


المعنى- وإنجاج الحاجات - كصلاة الاستخارة» "١‏ وصلاة الحاجة» وطلب 
الفوز بالجنة» والنجاة من النار - وهي الفائدةٌ العامّة الخالصة - وكونٍ المصلي 
في خفارة (0984) الله - في الحديث: امن صلى الصبح؛ لم يزل في ذمة 
الله - 2057 ونیل () اشر ف المنازل» قال تعالى: #إ وَمِنَ اليل قَتَهَجَّدٌ به 
يله انك غيين أن تعتمت ر E E‏ 
الليل المقامَ المحمود. 

وفي الصيام سد مسالك الشيطانء والدخولٌ من باب الرّيّان 
والاستعانة عل التحصن ف العُرْبة. 

الوق اويل «من استطاع منكم الباءة؛ فليتزوج» ثم قال: 
ومن لم يستطع؛ فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء» (؛2115. 


(19410) في (م): «كالصلاة في الاستخارة». 

(1۹۸۸) بكسر الخاء المعجمة» من خفره» وخفر به» أو عليه» خفْراً وخفارة» أي حماه» وأجاره. 

(71989) في (خ): «وفي الحديث). 

(1950) أخرجه مسلم في المساجد: ٥٤/١‏ من حديث جندب بن عبد الله وتمامه: «فلا يطلبنڪم 
الله من ذمته بشيء»؛ فيدركه» فيكبه في نار جهنم)؛ ولیس عنده «الم يزل» وإنما عنده: «فهو). 

(1۹۱) في (م): «وینال). 

(7996) الإسراء: ۷۹. 

(*799) في (خ): «وفي الحديث). 

(5994) تقدم في الرقم: .٥٤٤۷‏ 


الف ومو 131 مسي ب وجب كذاب اللو تقاف 


وقال: «الصيام جنة» (2555. 

وقال: «ومن کان من آهل الصيام؛ دعي من باب الرَّيّان) (1157). 

وكذلك سائر العبادات» فيها فوائد أخروية - وهي العامة - وفوائد 
دنيوية» وهي كلها توابع 057 للفائدة الأصلية» وهي الانقياد والخضوعٌ لله 
كما تقدم. 


وبعّد هذاء ™") يتبع القصدّ الأصلع جميعٌ ما ذكر من فوائدهاء 
وسواهاء وهي تابعة؛ فينظر فيها بحسب التقسيم المتقدم (0455): 

فالأول: هو 237 [ع-305] الموّمّدء كطلب الأجر العام أو الحاص» 
وضدّه» كطلب المال والجاه؛ فإن هذا القسم لا يتأكد به المقصَدُ الأصل» بل 
هو عل خلاف ذلك. 


(1995) متفق عليه من حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري في الصوم: ۰۱٩۰/۶‏ ۱۶۱ ح 1894 1504 
وغيره. ومسلم كذلك: 807/6. 

(1993) متفق عليه من حديث سهل بن سعد الساعدي: أخرجه البخاري في بدء الخلق: 0/8/5 
۷ والصوم: ۱۳۳/۲ ح ٩۱۸۹ء‏ ومسلم كذلك: ؟/۸۰۸. 
وأخرجه البخاري أيضا في الصوم: ۱۳۳/۶ ح ۱۸۹۷ والجهاد: ۷/٦‏ ح ١٤۲۸؛‏ من حديث ابي 
هري 

(1۹۹۷) في (ت) و(ح) و(ن) و(خ) و(م) و(ط): «تابعة»» والمثبت من: (ع) و(ز) و(ف) و(ك)» و(ق). 

(1998) في (م): وهي بعد هذا). 

(7995) من مقصود أصلي وتبعي مؤكد. 

)۷٠٠١(‏ في غالب النسخ الخطية: «فالأول وهواء والمثبت من: (خ) و(ت) و(ح). 


القسم الغال ب (لإم8) لب کتاب الموافقات 


والعالث: كطلب قطع الشهوة بالصيام» وسائرٍ ما تقدم من المقاصد 
التابعة في مسألة الحظوظء 77" وينبغي تحقيقٌ النظر فيهاء وفي القاني المقتضي 
لعدم التأكد وما يقتضي من ذلك ضدّ التأكد عيناء وما لا يقتضيه عيناً. 

وأيضاً: فهنا نظر آخر يتعلق بالعبادات من حيث يطلب بها المواهب 
التي هي نتائجُ موهوبة من الله تعالى للعبد المطيع؛ وجل َيه بهاء وأو ذلك 
الغوابٌ في الآخرة: من الفوز بالجنة» والدرجات العلى. 

رلا كان :هذا العى ‏ إذا قصددداعفا غ العمل الذي اأص القهية 
به الخضوعٌ لله» والعواضمٌ لعظمته - كان التعبد لله من جهته صحيحاً 
لا تسل فيه 7" ولا شؤب؛ لأن القصده الرجوعٌ إلى من بيده ذلك 
والإخلاصٌ له» وما جاء في ذلك: ما عدّه بعضّهم طلباً للإجارة» وصاحِبّه عبْدُ 
سوءعٍ؛ فقد مر الكلام عليه ("). 


)۷٠١١(‏ ينظر كتاب المقاصد: القسم الأول: النوع الرابع: المسألة الشالفة» والرابعة» والخامسة» 
والساؤسة: 

)۷٠٠١(‏ بفتح المهملة والمعجمة؛ أي لا عيب فيه ولا فساد. 

)۷٠٠۳(‏ ينظر كتاب المقاصد: القسم الأول: النوع الرابع: المسألة السادسة. 


الفسه الغالاك ل (888) لل كتب الموافقات 


ومن ذلك: في الطرّف 47" الآكَرِء العام لأجل أن جمد أو يعظّم؛ 
أو يُعطىء فهذا عاملٌ ) على الرياء» ولا يثبت فيه كما تقدم (0:7. 

وأيضاً: فان عمله على غير اسا إذلا إخلاص فيه؛ (”"") فهو عبث» 
وإن فثرض خالصاً للهه لكن قصّد به حصول هذه النتيجة؛ فليس هذا 
القصدٌ بمقرّ للإخلاص للهء بل هو مقدٌ ") لترك الإخلاصء الله إلا أن 
كن م إن العطان فتسا لمن الله العظاء» ومع 0 لجل 
ما أصابه من الضراء بسبب المنع؛ وفقدٍ الأسباب» ويكون عملّه بمقتضى 
محض الإخلاصء لا ليراه الناس - فلا إشكال في صحة هذا؛ فإنه عمل مقتض 
TT‏ 


وأصله قول الله تعالى: #وَامُرَ آهل بالصَلَوة وَاصْطِي 
7 لے 42 (۷۰), 


)٠:(‏ في (ت) و(ن) و(ح) و(م) و(خ) و(ط): «ومن ذلك الطرف الآخرا» والمثبت من (ع) و(ز) 
و(ف) و(ك). 

)٠٠(‏ في (خ) و(ت): «الحامل». 

)7٠7(‏ ينظر كتاب المقاصد: القسم الأول: النوع الرابع: المسألة الأولى. 

(۷۰۰۷) في (ح) و(ن) و(م) و(خ): «إذن لا إخلاص فيه». 

(۷۰۰۸) في (م): بل مقوا. 

(۷۰۰۹) في (ت) و(ن) و(ح) و(م) و(خ) و(ط): «وهُسأل لها» والمغبت من: (ع) و(ز) و(ف) و(ك)» 
و(ق) وهو أوضح في المعنى. 

)7٠١(‏ «ز: من الخضوع للّه والانتصاب على قدم الذلة بين يديه. اه 

(۷۰۱۱) طه: ۱۳۱. 


القسم الغالك ب إ(همم) + كتاب الموافقات 


ورُوي عن النبي © أنه: كان إذا اضظرٌ أهلّه إلى فضل الله ورزقه؛ 
أمرّهم بالصلاة) (702) لأجل هذه الآية. 


فهذه صلاة لله ُستمتح بها ما عند اللّه. 


وعلى هذا المَمْيّع جرى ابن العربي E‏ 
عمله 79" لعثبت عداله» وتصحٌ إمامثه» ويٌُقتدى به () إذا كان مأموراً 
شرعاً بذلك؛ لتوفر شروطه فيه» وعدم من يقوم تلك المَقاوم "© فلا بأس 
به عندهما؛ لأنه قائمٌ بما أمر به» وتلك العبادةٌ الظاهرة» لا تقدح في أصل 
مشروعية العبادة» بخلاف من يقصد7"”") [نفس] 37" ثبوت العدالة عند 
الاس أو الإمامة» أو نحو ذلك؛ فإنه عخوف» ولا يقتضى ذلك العمل المداومة؛ 
لأن فيه ما في طلب الجاه» والتعظيم من الخلق بالعبادة. 


01 تقدم في الرقم: 2. 

)7١(‏ ينظر أحكام القرآن له: 017/١‏ عند شرح قوله تعالى: «يراءون الناس» في سورة النساء - وشيخُه 
المقصودء هو الغزالي» ينظر الإحياء: ۳/٤۳۲-٠؟٠.‏ 

)07١1(‏ في (م): ااعلمه). 

(۷۰۱) في (ن) و(ح) و(م) و(خ) و(ت) و(ط): «وليقتدى بها» والمثبت من (ع) و(ز) و(ف) و(ك)» 
و(ق). 

)۷٠٠(‏ في (ت) و(ن) و(ح) و(م) و(خ) «تلك المقام»» وفي (ط): «ذلك المقام»» والمغبت من: (ع) و(ز) 
و(ف) و(ك)» و(ق)» وهو جمع مقام والأشهر فيه الجمعٌ على مقامات. 

)۷٠۷(‏ (زة: أي ولم يكن مأمورا شرعا بذلك» بحيث فقد شرطا من الشروط السالفة. اه 

(71) الزيادة ليست في: (خ) و(ن) و(م) و(ح) و(ت)» وثابتة في: (ع) و(ز) و(ف) و(ك)» و(ق). 


القسه الغالك لب ل:هم) لح كتاب الموافقات 


وما يُنظر فيه هناء الانقطاءٌ إلى العمل؛ لنيل درجة الولايةء أو 
العلم» أو نحو ذلك؛ فيّجري فيه الأمران» () ودليلُ الجوازء قولئه تعالى: 
وَاجِعَلْنَا لِلْمْتَفِينَ إِمَام1) (“. 

وحديثٌ النخلة حين قال عمر لابنه عبد الله: «لَأَنْ تڪون قلتها؛ 
ا إل من كذا وكذا» ١؟).‏ 

وانظر في مسألة العُتبيّةء (") فأرى أن اختلاف 9 مالك 
وشيخه فيهاء إنما يتنزل على هذين الأمرين “. 


وما يشكل من هذا النمطء التعبدٌ بقصد تجريد النفس بالعمل» 
والاطلاع على عالم الأرواح» ورؤية الملائكةء وخوارق العادات» ونيل 
الكرامات» والاظلاع على غرائب العلوم» والعوالم الروحانية» وما أشبه ذلك. 


)۷٠۱۹(‏ #زة: وهما قصد أن يحمدء أو يعظم أو يعطى» والقصدٌ الذي قبله» الذي لا مانع منه. وقوله: 
«ودليل الجواز» أي جواز أحد القصدين» وهو السابق أما الغاني فلا يختلف في منعه. اه 

.۷٤ الفرقان:‎ )7( 

)7١91(‏ متفق عليه من حديث ابن عمر: أخرجه البخاري في العلم: ۲۷۷/١‏ ح ٠٠۴١‏ وغيره. ومسلم في 
صفات المنافقين: .٠٦٤/٤‏ 

)۷٠١(‏ يعني التي تقدمت في المسألة السادسة من النوع الرابع في بيان قصد الشارع في دخول المكلف. 

(۳) في (ن): «فأرى اختلاف». 

)۷٠۲١(‏ فمن أجازه؛ نزله على أن هذا عارض» وأن النية الأولى صحيحة» ومن رأى أنه فُعل لهذا 
الغرض؛ رياء واستشرافاً للرئاسة يالولاية أو العلم منع. 


القسم الغالك + -سهاهم)» لل كتاب الموافقات 


فلقائل () أن يقول: إنّ قضْدَّ مثل هذا بالتعبد جائز وسائغ؛ أن 
حاصله راح جمٌ إلى طلب نيل درجة الولاية» ون يڪونَ من خواص اللّه» ومن 
المصطفين من الناس. وهذا 2 ف الطلب» مقصود ف الشرع الترقي إليه. 
ودليل الجواز ما تقدم في الأمثلة قبل هذاء ولا فرق. 

وقد يقال: إنه خارج عن نمط ما تقدم؛ فإنه تخرص عل علم الغيب» 
ويزيد ا جعل عبادة الله وسيلة إلى ذلك» وهو أقرب إن الانقطاع عن 
العبادة؛ "؟") لأن صاحب هذا القصدء داخلٌ بوجه ما تحت قوله تعالى: 
وَمِنَ الاس مَن يعْبَدُ آله عَلَى حَرْى الآية (). 

كذلك هذاء إن وصل إلى ما E‏ فرح به وصار هو قصده من 
التعبد» »> فقوي ف نفسه مقصوده وضععفت ضعفت العبادة» وإن لم يصلء ری 
بالعبادة» وربما كذّب بنتائج الأعمال التي يهبها الله [تعالى] ") لعباده 


)٠20(‏ في (خ): «فللقائل». 

)۷٠۲١(‏ لأن هذا النوع في الغالب إن لم يحصل له مقصوده بعد برهة» ارڪس وانتكس»ء فهو قد 
دخل في العبادة على طمع إن حصل ازداد؛ وإن لم يحصل توقف. 

3١ الحجم:‎ 60 

(۷۰۲۸) الزيادة ليست في: (ع) و(ف) و(ز) و(ب) و(ق) و(ك). وفي (م) و(ت) و(ح) و(ن) و(خ) 
«يهبها لعباده»» والمثبت من (ط). 


القسم الغالك 7 (ههم) ل كتاب الموافقات 


وقد روي أن بعض الداس "۳ سمع بحديثه من أخلص لله أربعين 
صباحاً؛ هرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه» ("). 

فتعرّض لذلك لينال الحكمة» فلم يُفتح له بابُهاء فبلغت القصةٌ بعص 
الفضلاءء 7" فقال: [ع-20؟] «هذا أخلص للحكمة»؛ ولم يخلص لله». 

وهكذا يجري الحم في سائر المعاني المذكورة ونحوها. 

ولا أعلمُ دليلاً يدل على طلب هذه الأمور» "") بل َم ما يدل على 
خلاف ذلك؛ فإن ما غيب عن الإنسان مما لا يتعلق بالتكليف؛ لم يُطلّب 
بدّركهء ولا حص على الوصول إليه. 

وفي كتب التفسير أن رجلا سأل النبي © فقال: «ما بال المحلال يبدو 
رقيقاً كالخيط» ثم ينمو إلى أن يصير بدراء ثم يصيرٌ إلى حالته الأولى» فنزلت: 
ف( ټلو ٽڪ عي الآهِلَّةِ فُلهِىَ مَوَافِيتٌ لِلنَّاسِوَالْحَجٌ وَلَيْسَأَلْيرٌ يأل 
تاثوأ أَلْبْيَوتَ مس ظّهُورِهَا » الآية (”". 


(79) في (خ) اعن بعض الناس» سمع). 

)۷۰۳۰( تقدم في الرقم: ۰ 

)٠۴١(‏ نقل ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل: 1٦/٦‏ أن ذلك وقع للغزالي» فسأل بعض العارفين 
ا 

)۷٠۳١(‏ بل هذه الأمور حدثت في الملة بعد أن لم تكن فيهاء وقد مضت القرون الفاضلةء وليس 
فيها غالبا من يعبد الله لغرض من هذه الأغراض» بل كانوا يمحّضون العبادة للّه» فتأتي 
الحكمة تبعاً دون التفات إليهاء وقد لا تأ وما يتغير لذلك حال أحدهم من الإخلاص. 

)۷٠۳۳(‏ البقرة: +28 والأثر: أخرجه ابن جرير: 285/6 عن الربيع بن أفس أنه بلغه. وهو معضلء 
وإسناده إلى أبي العالية ضعيف. - 


القسم الغالك تدعس سس (ب#وم) ‏ لل كتاب الموافقات 


فجعل اتان 6 من ظهورها مثالاً شاملاً لمقتضى هذا السؤال؛ 
لأنه طن لالم و 

ولا يقال: إن المعرفة بالله» وبص فاته وأفعاله» على مقدار المعرفة 
بمصنوعاته» ومن جملتها العوالمٌ الرُوحانية» وخوارق العادات فيها تقوية 
للنفس»"") واتساعٌ في درجة العلم باللّه تعالى. 

لأنا نقول: إنما يُطلّب العلمُ شرعاً؛ لأجل العمل - حسبما تقدم في 
المقدمات (75) - وما في عالم الشهادة كاف» وفوق الكفاية؛ فالزيادة على ذلك 

وأيضاً: إن كان ذلك مطلوباً على الجملة - كما قال إبراهيم - © - : 
«إرَبّ أنه حَيْص تخي أَنْمَوْبَى) الآية - (7* فإن الجواب عن ذلك من 


Ea, 


- وأخرجه ابن جريرأيضاً بسنده عن قتادة موقوفا بإسناد صحيح. 
وعن ابن عباس أيضاً بإسناده عن محمد بن سعد» عن أبيه» عن عمه» عن أبيه عن جده عنه. 
ومحمدٌ بن سعد بن محمد بن الحسن بن عطية العَوفيء لين وأبوه سعد بن محمد» وعمه 
الحسين بن الحسن بن عطية» وجده عطية» كلهم ضعفاء. ينظر الفتح السماوي: ٠٠۲/١‏ 
وسيكرر فی: 11/11 
(7) في (ز) و(ف) و(ك): الليقين»» والمثبت من: (ع) و(ح) و(ن) و(ت) و(م) و(خ) و(ب) و(ق). 
(70) ينظر المقدمة الخامسة. 
)۷۰۳١ (‏ البقرة: .٠٥۹‏ 


القسم الغالك سب (8إهم) + كتاب الموافقات 


أحدها: أن طلب الخوارق بالدعاء» وطلبٌ فتح البصيرة للعلم 
a Ea 101‏ هيف الرده EN‏ 
يَرى هذه الأشياء؛ فالدعاء بابّه مفتوح في الأمور الدنيوية والأخروية شرعاً 
مالم يدْعٌ بمعصية» والعبادةٌ إنما القصدٌ بهاء التوجه لله» وإخلاصٌ العمل لهه 
والخضوع بين يديه؛ فلا تحتمل الشركة ولولا أنَّ طلب الأجرء والغواب 
الأخرويء 4 لإخلاص العمل للّه ف اة لما ساع القصد إليه بالعبادة» 
مع أن كثيراً من أرباب الأحوالء يعرب عنهم هذا القصدٌ؛ فكيف يجُعلان 
مِغلّين؟ أعني طلب الخوارق بالدعاء» مع القصد إليها بالعبادة مَا أبعد ما 
بينهما ")لمن تأمل. 
والعافي: [أنه] ۳ لو لم نجد ما نُستدل به على ذلك كله؛ 9" لكان 
لنا بعض العذر في التخطي عن عالم الشهادة إلى عالم الغيب؛ فكيف وفي 
عالم الشهادة من العجائب والغرائب القريبة المأخَذء السهلة الملتمّس؛ 


(۷۰۳۷) ازا أي بالدعاء؛ يعنى يعني أن طلب ذلك بالدعاء لا نحير فيه؛ إنما النكير في أن يقصد هذا 
بالعبادة» وسيدنا --3 طلب ذلك بالدعاءء لا بعبادة أخرى من العبادات فليس طلب 
الخوارق بالدعاء» كطلبها بالعبادة. اه 
قلت: الراجح في هذه الكناية» الرجوع للخارق» أو للّهء لا للدعاءء فتأمله. 

(۷۰۳۸) في (ح) و(ت): اما أبعد بینهما). 

)7١9(‏ الزيادة ليست في: (ز) و(ف) و(ك)» وثابتة في باقي النسخ الخطية» و(ط). 

)7١0(‏ «ز»: أي على كمالات اللّهء وتنزيهه» وقدرته الشاملة» إلى آخر ما أشار إليهء وبالتأمل يدرك 
الفرق بين الجوابين. اه 


القسم الغالك ب (ههم) 9 ل كتاب الموافقات 


ما يفتى الدهرٌُ وهي باقية» لم يُبلَغْ منها - في الاطلاع والمعرفة - عشرٌ 
اشا 

ولو نظر العاقل في أقل الآيات» (“" وأدقٌّ المخلوقات» 49" وما اود ع 
بارتها فيها: من اليكّم والعجائب؛ لَقَّضى العجبَ (*") وانتهى إلى العجز 
في إدراكه» وعلى ذلك نبّه الله تعالى في كتابه أن ننظر فيه 9" كقوله: ا آوَلَمْ 
يَنظْرُوأ ے مَلَكُوتٍ ألسَّمَوَاتِ وَالآرْضٍ وَمَا خَلَىَ أله من شَزْء)» (. 

لآملا يَنظرُونَ إلى ألايل حَيْفَ خْلِفَتْ وَإِلَى أَلسّمَاءِ حَيْفَ 
ربعت إلى آخرها ). 

آمَلَمْ يَنظْرُوَا إلى ألسَمَاءٍ يَوْقَهُمْ كَيْف بَنَيْنَهَا ويها وَمَالَهَا 
من فُرو ج( إلى تمام الآيات (۷. 


)۷٠٤١(‏ «ز: كالنحلة» والنملةء والفراشة» وما يسمى بالميكروبات وغير ذلك» فقد ألفت المجلدات 
الضخمة فيما عرف ا من الخواص» واعترف علماؤها بأنهم لا يزالون في أوائل البحث. اه 

)7١40(‏ في (ت) و(خ) و(م) و(ح) و(ب) و(ن) و(ط): «وأذل المخلوقات»» والمثبت من: (ع) و(ف) 
و(ز) و(ك)» و(ق). 

)۷۰٤۳(‏ أي ناله وبلغه» من قضى أجله إذا بلغه. 

)۷۰٤٤(‏ في (ط) و(خ): «أن تنظر فيه). 

.185 الأعراف:‎ )۷٠٤٠( 

.18-١ال الغاشية:‎ )7١5( 


(۷) ق:5. 


القسم الغالك دسب لأوم) + كتاب الموافقات 


ومعلوم أنه لم يأمرهم بالنظر فيما حَجبٍ عنهم؛ ولم يُمكن لح (8"") 
الاطلاعٌ عليه عادةً إلا بخارقة؛ فإنه إحالة على ما يدر التوصل إليه. 

وإذا تأملت الآيات التي ذُكر فيها الملائكةء وعوالم الغيب» لم تجدها 
نما 5 على النظر فيه» ولا مأموراً بتطلب الاطلاع عليهاء وعلى ذواتها 
يحتائقها: 

فهذه التفرقةٌ كافية في أن ذلك غيرٌ مطلوب النظر فيه شرعاء وإذا لم 
يڪن مطلوبا؛ لم يَنْبَّغْ أن يُطلّب» [انتهى] (. 

والغالث: أن أصل هذا التطلّب الخاصٌ فلسفي؛ فإن الاعتناء بطلب 
تجريد النفس» والاطلاع على العوالم التي وراء الحس» إنما تقل عن الحكماء 
المتقدمين» والفلاسفة المتعمقين في فنون البحث: من المتأين منهم» ومن 
غيرهم» ولذلك تجدهم يقرّرون لطلب هذا المعنى رياضة خاصة» لم تأت بها 
الشريعة المحمدية: من اشتراط التغذي بالنبات» دون الحيوان» أو ما يخرج 
من الحيوان» إلى غير ذلك من شروطهم التي لم تنقل في الشريعة» ولا وُجد 
منها في السلف الصالح عينٌ ولا أثر. 


)۷۰٤۸(‏ في عامة النسخ الخطية» و(ط): لولم يكن )ء ما عدا: (ع). 
)7١49(‏ الزيادة ليست في أي ذسخة خطية» ما عدا: (خ). 


القسم الغالك ل طلاوم) لل كتاب الموافقات 


كما أن ذكر التجريد» والعوالم الروحانية» وما يتصل بذلك» لم يُنقل 
عن أحد منهم؛ وكفى بذلك حجة في أنه غير مطلوب» كما سيأتي على إثر هذا 
حول الله [تغالى] ۷ 

والرابع: أن طلب الاطلاع على ما غَيّبَ عنًا من الروحانياتء 
وعجائب المغيبات» كطلب [ع-٠٠۲]‏ الاطلاع على ما غيب عنا من 
الملحسوسشات النائية؛ “الأمضار البعيدة: .والبلاد القاضية» ;ايبات تحت 
E‏ الثرى؛ 3 الجميع جنات من مصنوعات الله تعالى. فكما لا يصح أن 
يقال بجواز التعبد لله قضدّ أن يلمع الأندلسي على قطر بغداد» وخراسانء 
وأقصى بلاد الصين» فكذلك لا ينبغي مثلّه في الاطلاع على ما ليس من قبيل 
المحسوسات» [واللّه أعله] (50). 

والخامس: أنه لو فُرض کون هذا سائغا؛ فهو محفوفٌ بعوارض كثيرة» 
وقواطعٌ معترضة» تحول بين الإنسان ومقصوده؛ وإنما هي ابتلاءات يبت الله 
بها عباده» لينظرَ كيف يعملون؛ ©" فإذا وازن الإنسانُ بين مصلحة 


حصول هذه الأشياء؛ وبين مفسدة ما يُعترض اا كانت جيه العو رضن 


)۷٠٠١(‏ الزيادة ليست في: (ع) و(ز) و(ف) و(ك)ء و(ب) و(ق)» وثابتة في: (م) و(ت) و(ن) و(ح) 
و(ط). 

)۷٠١١(‏ الزيادة ليست في أي فنسخة خطيةء ما عدا: (خ). 

(755) في جميع النسخ الخطية: اتعملون)» والمثبت من (ط)» وفيه إشارة لمعنى الآية رقم: 2١16‏ من سورة 
يوذس. والمثبت موافق للسياق قبله. 


القسم الغالك ————(4۸) ل كيتاب الموافقات 


أرجح؛ فيصيرٌ طلبها مرجوحاًء ولذلك لم يُخلِد إلى طلبها المُحِقُون 2*7 من 
الصوفية» ولا رضُوا بأن تحكون عبادثهم يداخلها أمرء حت بالغ بعصُهم؛ 
فقال في طلب الغواب ما تقدم (. 

وأشدٌّ العوارض» طلبُ هذه الأشياء بالعبادة: من الصلاة» والصيامء 
والذكر» ونحوها ما يقتضي وضعُه (**" الإخلاص التام؛ فلا يليق به طلبٌ 
الحظوظ؛ فإنّ طالب العلم بالروحانيات؛ إما أن يكون لأمر الله ورسوله له 
بها - وهذا لا يوجد - وإما لأنه أحبّ أن يلع على ما لم يظلع عليه غير 
من جنسه؛ (57:") فصار "° كالمسافر ليرى البلاد النائية» والعجائب المبثوثة 
في الأرضء لا لغير ذلك» وهذا جرد حظ لا عبادة فيه. 

وَمَقضودُ الآمر أن فل هذا لآ بكرن عاطيدا ا وُضبعت له العبادة 
في الأصل: من التحقق بمحض العبودية. 


فإن قيل: فقد سثئل بعض السلف عن دواء الحفظء فقال: «ترك 
المعاصى) (058. 


)۷٠١۴(‏ في (م) و(ك)» و(ط): «المحققون» والمثبت من باقي النسخ الخطية. 

)7٠54(‏ يعني في طلب الحكمة بالعبادة. 

)7١6١(‏ في (ح) و(ن) و(خ) و(م) و(ت) و(ط): «وضعها»» والمثبت من: (ع) و(ز) و(ك)» و(ف) و(ب) 
و(ق). 

(۷۰) في (ن) و(ت) و(ح) و(م) و(خ): «على ما لم يطلع عليه من جنسها» وفي (ط): ١على‏ ما لم 
يطلع عليه أحد من جنسه). 

(760) في (ط): «فسار). 

(۷۰۸) يشي رإلى قول الشافي. 


القسم الغالك مغ (ههم) 0 ب كتاب الموافقات 


ومن مشهور القواعد: أن «الطاعة تعين على الطاعة»» "*" وأن 
«الخير لا يقي إلا بالخيرا كما في الحديث» ("") كما أن «الشر لا يأق إلا 


بالشرا» فهل للإنسان أن يفعل الخير ليصل به إلى الخير» أم لا؟ 

فإن قلت: لاء كان على خلاف هذه القاعدة. 

وإن قلت: نعم» خالفت ما أصلت. 

فالجواب: أن هذا نوبط ا وذلك أن الإهسان قد يعلم أن الذي يَصده 
- مغلا - عن الخير الفلاني عمل شر فيترك الشرّ ليصل إلى ذلك الخير الذي 
يثاب عليه» أو يكونُ فعْلُ الخير يوصله إلى خير آخر كذلك؛ فهذا عون 
بالطاعة على الطاعة» ولا إشكال فيه؛ وقد قال [الله] تعالى: #( وَاسْتَعِينُوأ 


بالصبر وَالصَّكَة)© (3), 


شكوثٌ إلى وكيع سوء حفظي رفون إلى ترك المعاصي 
راكد ناحلم ضور **** ونور اللّه لا يؤتاه عاصي 
ووكيع هو ابن الجراح الكوفي» الحافظ» قال أحمد: «ما رأيت أوى للعلم من وكيع). 
)۷٠٠۹(‏ لأن ذلك علامة قبوهاء ويشير لذلك قولّه تعالى: امن كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه) 
وقوله: «والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا». 
(70) يشير إلى حديث أبي سعيد الخدري أن رجلا سأل الح © أيأتي الخير بالشر؟ قال: «إن الخير 
لا يأتي إلا بخيرا. 
متفق عليه: أخرجه البخاري في الجهاد: ١/لاه-‏ 2ه ح ۸4۲ والرقاق: ۲٤۸/۱۱‏ ح ٤٩۷‏ 
ومسلم في الركاة: ؟/۷۲۸-۷۲۷. 
)7١١(‏ البقرة: ؛؛» ولفظ الجلالة قبل الآية؛ ليس في: )ع( و(ز) و(ف) و(م) و(ب) و(ك)» و(خ) 
و(ق)» وثابت في: (ت) و(ن) و(ح) و(ط). 


القسم الغالك -- لم ه) ل كتاب الموافقات 


وقال: ع وَتَعَاوَنُوأ عَلَى ألْيرٌ وَالِتَفُوئ» الآية» 79") ومسألة الحفظ 
من هذا. 

وأمَا ما وقع الكلامٌ فيه؛ فحاصلّه طلب حط شهواني» يطلبه بالطاعة 
وما أقربّ هذا أن يكون العمل فيه غير خلص. 
أصل العبادة - وغيرٌ قادح في الإخلاص- فهو المقصود التبعي السائغ» وما لا 
فلاء وأن المقاصد التابعة للمقاصد الأصليةء على ثلاثة أقسام: 

أحدها: ما يقتضي كيد المقاصد الأصلية: وربظهاء والوثوق بهاء 
وحصولٌ الرغبة فيها؛ فلا إشكال 799" أنه مقصود للشارع؛ فالقصد إلى 
التسبب إليه بالسبب المشروع» (7") موافق لقصد الشارع» فيصح. 

والعاني: ”"") ما يقتضي زواهًا عيناً؛ [فلا إشكال أيضاً في أنّ القصد 


(7056) المائدة: ۳. 

)7١7(‏ «زة: هذا حاصل الفصل فيما يتعلق بتوابع العبادة. وقوله: «وأن المقاصد الأصلية على ثلاثة 
أقسام - إلى قوله -: الجهة الرابعة» حاصل للجهة الغالغة برمتها؛ عبادتها وعادتها. اه 

(03) في (خ) و(ت) و(م) و(ن) و(ح) و(ط): «فلا شك»» والمثبت من: (ع) و(ز) و(ب) و(ف) 
و(ك) و(ق). 

)7١6(‏ في (م): «الشرعي». 

)7١3(‏ «زا: أي ولا فرق في القسمين بين العبادات والعادات. اه 

)79١70(‏ الزيادة ليست في: (ت)» وثابتة في باقي النسخ الخطية» و(ط). 


القسم الغالك ر( ) للح كتاب الموافقات 


والغالث: ما لا يقتضي تأكيداً ولا ربطأء ولكنه لا يقتضي رفعٌَ المقاصد 
الأصلية عيناً؛ فيصح في العادات» دون العبادات ۳۵( ٠‏ 

اما عدم صحته في العبادات» فظاهرء وأما صحته في العادات؛ فلجواز 
حصول الربط والوثوق "") بعد التسبب» ويحتمل الخلاف؛ فإنه قد يقال: 
إذا كان لا يقتضي تأكيد المقصّد 77" الأصل - وقصدٌ الشارع التأكيدٌ - فلا 
وال هو فقا لمقصد 7" الشارع؛ فلا يصح. 

وقد يقال: هووإن صدّق عليه أنه غير موافق؛ يَصدُّق عليه أيضا أنه 
غير مخالف؛ إذ لم تقصد انحتامٌ رفع ما قصد الشارع وضعّه» وإنما قصد في 
ا كه أن يحصل معه مقصودٌ الشارع. 

ويؤكد ذلك أن الشارع اا يتقصد رفع التسبب؛ فلذلك شرع في 
النكاح الطلاقء وفي البيع الإقالةًء وفي القصاص العفي وأباح العزل» وإن 


(778) «زة: كطلب الاطلاع على عالم الروحانيات بالعبادات على ما حققهء أما مثل قطع الشهوة 
بالصيام؛ فمع كونه من هذاء قد أحاله على ما تقدم من طلب الحظوظ في العبادة» فليراجع. 
اھ 

(775) في (ن) و(خ) و(ح) و(ت) و(م): «والوثق»» والمثبت من باقي النسخ الخطية. والوثق يمحكن 
أن يڪون قد سقطت منه الواو على الناسخ فيكون كالمثبت ويمڪن أن يڪون جمع وثاق 
فإنه يجمع على وُثّق. 

)۷٠۷٠(‏ في (ف): «المقصود)ء وفي (م): «المقاصد). 

)۷٠۷١(‏ في (ف) «لقصدا. 


إل الاق مسح ب بسح دسحي کان ارات 


ظهر لبادئ الرأي أن هذه الأمور مضادة لقصد الشار ع؛ 79" لما كان كل 
منها غير مخالف [ع-2؟2؟] له عيناً. 

ومثلّه 7" ما إذا قصّد بالنكاح قضاءً الوطر خاصة - ولم يتعرّض 
لقصد الشارع الأصل: من التناسل - فليس خلافاً لقصد الشارع؛ كما 
تقدم؛ فكذلك غيره عا مضى تمثيله. 

ويتبيّن من هذاء 9 أن المخالف لقصد الشارع بلا بده هو 
الاحتيال بالتسبب على تحصيل أمر على وجه يڪون التسببٌ فيه عبثاً لا 
)7١0(‏ «زة: أي فلا يعول على ما ظهر ببادئ الرأيء لَنَا كان غير مخالف عيناً فيكون حينئذ 


وا اھ 


(۷۷۳) ر أي وهذا مثل ما إذا قصد» إلخ فمع كونه لم يقصد قصد الشارع بل قصد ارا آخر - 
وهو قضاء الوطر - وهو قصد لا يخالف قصد الشارع عينأء فكان صحيحاً؛ فكذلك ما هنا 
من الأمثلة السابقة: من قصد المضارة» أو أخذ مال المرأة بالنكاح فيكون صحيحاً أيضاً مثله. 


اھ 
(7007) في (ن) و(م) و(ح) و(خ) و(ت) و(ط): «وليس من هذاء والمثبت من: (ع) و(ف) و(ب) 
و(ز) و(ك)» و(ق). 


قال «زه: لعل أصل العبارة هكذا: «وليس من هذاء المخالُ لقصد الشارع بلا بدء وهو 
الاحتيال» إلخ أي ليس من هذا النوع الذي أكد جوازه بما قرره» ما يڪون فيه التسبب 
حيلة للوصول به إلى غرض آخر؛ بحيث يزول ما تسبب فيه بمجرد وصوله إلى غرضهء كما 
تقدم في بيوع الآجالء وكاطبةء للفرار من الزكاة؛ فإنه لا يعد من هذا النوع الذي فيه الكلام 
هناء وهو ما لا يقتضى تأكيد المقصد الأصلى ولا رفعه؛ لأن هذا في الحقيقة يؤدي إلى رفعه 
وانخرامه. وقوله: «وأما إذا أمكن» يعني وهو القسم الغالث هنا. اه 

قلت: بما ذكرنا من التصحيح من النسخ العتيقة» يتبين أن في العبارة تحريفاً ولذاء لا حاجة 
لهذا التعليق بعد التصويب المذكور. 


ال الوالك سم ع يت ةعست كنات لفات 


عدرل ا افوص الها واف ناذا سمل اقل السية: 
وانخرم من أصله» ولا يڪونُ كذلك إلا وهو منخرم شرعاً في أصل () 
التسببء وأمّا إذا أمكن أن لا ينخرم» أو أمكن أن لا يكون منخرماً 
من أصله؛ فليس بمخالف للمقصد الشرعي من كل وجه؛ فهو محل 
الاو و ا اس نسحي نل خر نكن ا 03 وقد تقدم 
الكلامٌ فيه» """ واللّه أعلم. 


والجهة الرابعة - تما يعرف به مَقصَدٌ الشارع - السكوث عن شرع 
التسبب» *"") أو عن شرعية العمل مع قيام المعنى المقتضي له. 

وبياڻ ذلك أن سكوت الشارع عن الحڪم» على ضربين: 

أحدهما: أن يسكت عنه؛ لأنه لا داعية له تقتضيه؛ ولا موجب 
يقَرّر ) لأجله؛ كالنوازل التي حدثت بعد [وفاة] 7*") رسول الله © فإنها 


(700) في (ف): «أصول). 

(70077) (ز): وهو ما أشار إليه كثيرا بترجمة الصلاة في الدار المغصوبة. اه 

(7077) ينظر المسألة الرابعة في الأسباب» وما بعدها في كتاب الأحكام. 

(۷۰۷۸) (زة: أي في الأعمال العادية؛ كتضمين الصناع. 
وقوله: «أو عن شرعية العمل» أي في الأعمال العبادية؛ كتدوين المصحف. اه 

)۷٠۷۹(‏ في (ط): «يقدّر من أجلها» والمراد بالموجب الموجب الخاص» وأما العام الذي في النصوص 
العامة» أو القواعد المستنبطة منها ما يشمل معناه وغيره» فهو المفزع؛ فإذا حدثت نوازله؛ 
يبقى للمجتهد أن يحقق مناطه فقطء أو ينقحه. 

(78) الزيادة ليست في: (ت) و(ن) و(ح) و(م) و(خ) و(ط)» وثابتة في: (ع) و(ف) و(ب) و(ز) 
و(ك)» و(ق). 


القسم الغالك ل (هإ.8ع س كتاب الموافقات 


لم تكن موجودة» ثم سكت عنها مع وجودهاء وإنما حدثت بعد ذلك 
فاحتاج أهل الشريعة إلى النظر فيهاء وإجرائها على ما تقرر 7" في كلياتهاء 
وها أحديه السلف الصالح؛ [80] 89 راجع إلى هذا القسم؛ كجمع 
الصحف» وتدوين العلم» وتضمين 7" الصناع؛ وما أشبه ذلك: مما لم يَجْرِ 
له ذكر في زمن رسول الله # ولم تحكن من نوازل زمانه» ولا عرض للعمل 
بها موجب يقتضيها. فهذا القتسم جارية فروعه على أصوله المقررة شرعاً بلا 
إشكال؛ فالقصدٌ الشرعيٌ فيها معروف من الجهات المذكورة قبل 89") 
[انتهى]. 

والعافي: أن يسكت عنه» وموجبّه المقتضي له قائم» فلم يَقَرّر فيه 
حكم عند نزول النازلة زائدٌ على ما كان في ذلك الزمان. فهذا الضرب› 


)8١(‏ في (م): «على ما تقدم). 

)7١86(‏ الزيادة ليست في: (ن) و(ت) و(ح) و(م) و(خ)» وثابتة في (ع) و(ز) و(ف) و(ك)ء و(ب) 
و(ق). 

(۷۰۸۳) «ز٤:‏ ألم يكن في زمنه © صناع؟ بل كان فالتمثيل به غير واضح؛ لأن الموجب إذا كان 
ودا و ان کون قدا کا حكما من الشارع غير ما کان جاريا قبل أولا. 
وعلى كل؛ فهو حكم إما بإقرار ما كان موجوداء أو بتعدیله» فلا يظهر عدّه فيما نحن فيه إلا 
إذا كان خلا زمانه عليه السلام عما يتعلق بذلك» وهو بعيد. اه 
قلت: التمثيل صحيح لأن تضمين الصناع حدث بعده#ة لما فقدت أمانتهم وأما في زمنه 
© فلم يكونوا يَضمنون لأمانتهم وثقتهم فليس هناك موجب لتضمينهم. 

)7١84(‏ «زه: أي في الجهة الغالخة» وهو ما لم ينص عليه» وعلم بمسلك استقري من النصوص. اه 
قلت: والزيادة التي بعد من: (خ) وحدها. 


ا اق عع مع ا ی حكيد لزاع اللراققات 


السكوتٌ فيه كالنص عل أنّ قصد الشارع أن لا يراد فيه ولا يُنقَص؛ (5) 
لأنه لما كان هذا المعنى الموجبٌ لشرع الحكم العمل موجوداء ثم لم يشرع 
المحكم. ولا نبّه عليه؛ 287 كان ذلك صريحاً في أن الزائد على ما كان هنالك 
بدعة زائدة» ومخالفة لما قصده الشارع؛ إذ فُهم من قصده الوقوفٌ عند ما حدّ 
هنالك» لا الزيادةٌ عليه ولا النقصانٌ منه. 


ومغال هذا سجودٌ الشكر في مذهب مالك» وهو الذي قرّر هذا 
المعنى ^ في «العتبية) من سماع أشهب وابن نافع» قال فيها: «وسثل مالك 
عن الرجل يأتيه الأمرٌ يحبه» فيسجد لله وي شكراً فقال: «لا يفعل؛ ليس 
هذا عا مضى من أمر الناس». 


قيل له: إن أبا بكر الصديق - فيما يذكرون - سجد يوم اليمامة شكراً 
للّهء (4") أفسمعت ذلك؟ قال: «ما سمعت ذلك» وأنا أرى أنْ قد كذبوا على 


ي بڪرء وهذا من الضلال: أن يسمع المرءٌ الشيءَ فيقول: هذا شيء لم أسمع 
له خلافاً). 


)7١85(‏ «ز»: أي فهو تقرير لنفس ما كان جارياء واعتبارٌ له» وأنت ترى أصل الكلام عاما في العاديء 
والعبادي» ولكنه ساق الكلام في هذا القسم مساق الخاص بقسم العبادة» وهو الذي يقال فيه: 
بدعة وغير بدعة. اه 

)7١85(‏ (ط): «دلالة عليه)» والمثبت من: (ع) و(ز) و(ف) و(ك)»ء و(ب) و(ق). 

)7١80(‏ ”زة: وهو الجهة الرابعة ما يعرف به مقصد الشارع. اه 

(۷۰۸۸) ضعيف: أخرجه البيهقي: ٠۷۱/۲‏ وعبد الرزاق: */08» وعنه ابن المنذر في الأوسط: 288/0 
وفيه رجل مبهم لا يُدرَى من هوء وهو محذوف من سند عبد الرزاق والأثر أيضاً عند ابن أبي 
شيبة: 4۸۳/۲ لكنه لم يذكر يوم اليمامة. 


القسم الغالث ع _(8:8) ل كتاب الموافقات 


فقيل له: إنما نسألك لنعلمَ رأيك» فنردً ذلك به» فقال: «نأتيك بشيء 
آخر أيضاً لم تسمعه مني» قد فتح على رسول الله © وعلى المسلمين بعده 
أفسمعتَ أن أحداً منهم فعل مثل هذا؟ إذا جاءك ^ مثلُ هذا - مما قد 
كان في الناس» 7*") وجرى على أيديهم؛ لا يُسمَع عنهم فيه شيء - فعليك 
بذلك؛ فإنه 57*"). لو كان لذُّكر؛ لأنه من أمر الناس الذي قد كان فيهم» فهل 
بعت ان خا منهم سجد؟ فهذا إجماء. إذا جاءك أمر لا تعرفه؛ 


فدعه) 075920 


(۷۰۸۹) «ز»: هذا إلى آخر الكلام هوالزائد عن مضمون ما أجاب به أولاء وبه يظهر قوله: اابشيء آخر 
لم قسمعه مني» راجع الجزء الغاني من الاعتصام في فصل: «ثم تى بمأخذ آخر من الاستدلال 
إلخ تجد اختلافا في اللفظ يؤدي إلى بعض الاختلاف في المعنى. اه 

(70) (ط): «مما قد كان للناس)» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(۷۰۹۱) (ط): «لأنها» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 

(۷۰۹۲) ينظر البيان والتحصيل: ١/؟9".‏ 
وهذا الذي قاله مالك - - بناه على ما عَلم إذ لم يصله ما ررد في سجود الشكر» فقد صح 
فيه الحديث» وفعله كعب بن مالك أمام البي ي لما تاب الله عليه» وفعله عل لما أي بذي 
الغدية يوم النهروان. وفي ذلك» حديث أبي بكرة» وقد حسنه الترمذي. وعبد الرحمان بن 
عوف وأذس» وجابر» وسعد بن أي وقاص» وابن عمرء وجرير بن عبد الله» وأبي جحيفةء 
والبراء» قال المنذري: «وإسناده صحيح). 
قال الشوكاني في نيل الأوطار - بعد عزو إنكاره لمالك» وأبي حنيفة -: ؟: /9؟1: (وإنكارٌ ورود 
سجود الشكر عن هذين الإمامين مع وروده عنه 4# من الغرائب». 
قلت: عذرٌ مالك قائم لعدم اطلاعه على ذلك» أو عدم صحته عنده» كما يشير إليه كلامه في 


تكذيب من نقل سجود ابي بكر. 


القسم الغالك - _ ب سس (9.ومي سس كتاب الموافقات 


هذا تمام الرواية» وقد احتوت على فرض سؤال والجواب عنه بما تقدم. 

وتقريرٌُ [هذا] 57" السؤالء أن يقال في البدع مثلاً: إنها فعلٌ ما 
سكت الشارعٌ عن فعله؛ أو ترْكُ ما أذن في فعله. 

أوتقول: فعلُ ما سكت الشارع عن الإذن فيه» أوترْكُ ما أذن في فعله» 


ع ع 


وأمرٌ خارج عن ذلك (054). 

فالأول: كسجود الشكر عند مالك» حيث لم يكن قم دليل على 
فعله» (50"") والدعاءٍ بهيئة الاجتماع في أدبار الصلوات» والاجتماع للدعاء 
بعد العصر يوم عرفة» في غير عرفات. 
والغاني: كالصيام مع ترك الكلام» ومجاهدة النفس بترك مأكولات 


والغالث: كإيجاب شهرين متتابعين في الظهار لواجد الرقبة. 


وهذا الغالث مخالف للنص الشرعي» فلا يصح بحال؛ فكوتُه بدعة 


و 


قبيحة» بين. 


(۷۰۹۳) الزيادة ليست في: (ع) و(ق) و(ت) و(خ) و(ن) و(ح) و(م) و(ب»» وثابتة في (ز) و(ف) 
و(ك). 

)۷٠۹٤(‏ «ز»: الإشارة لفعل ما سكت عنه»ء وترك ما أذن فيه؛ فإن إيجاب شهرين متتابعين في الظهار 
لواجد الرقبة» ليس ما سكت عنه الشرع بل هوضد لما نص عليه الشارع. وقوله: «أو أمر 
خارج عن ذلك» هذا ما زادت به العبارة عن سابقتها. اه 

)7١95(‏ أي عند مالك؛ لا مطلقاً كما علمت. 


قسم الغالك سس همهم سب وتاب الموافقات 


وأمّا الضربان الأولان - وهما في الحقيقة فع [ع-2] أو ترك لما 
سكت الشارعٌ عن فعله أو تركه - فمن أين يُعلم خالفتهما لقصد الشارع؛ 
أو أنهما ما يخالف المشروع؟ وهما لم يتواردا (57") مع المشروع على محل 
واحد» بل هما في المعنى كالمصالح المرسلة» (7*") والبدعٌ إنما أحدثت (058) 
لصالح يدّعيها أهلّهاء ويزعمون أنها غير مخالفة لقصد الشارع» ولا لوضع 
الأعمال. 


أَمَا القصدٌ فمسلمٌ بالفرضء 59" وأما الفعلٌء فلم يشرّع 
الشارعٌ ١‏ فعلاً - نوقض بهذا العمل المحدّث - ولا ترا لشيء فعلّه 
هذا المحدث» كترك الصلاة» وشرب الخمرء بل حقيقتّه أنه أمر مسكوت 
عنه عند الشارع؛ والسكوث من الشارع 7" لا يقتضي مخالفة [ولا 


)7١93(‏ «زة: لأنه لا مشروع في هذا الفرض» وهو توجيه لإنكار الأمرين معا. اه 

(790) «زة: أي التي لم يرد من الشارع فيها نص» أو دليل بخصوصهاء فهي مرسلة عن الدليل. اه 

(۷۰۹۸) في (م): «إنما حدثت)». 

)۷٠۹۹(‏ «زة: لأن فرض الكلام أنه وُجد المقتضي للفعل مثلاء أو للترك؛ كحصول النعمة المستجقة 
للشكر في سجوده؛ فلا مخالفة للقصد؛ لما علمناه سابقا في «الجهة الخانية ثما يدل على قصد 
الشارع». اه 

(:1) «زا: أي وهو أصل الفرض أيضاء اه 

)7٠(‏ في (ن) و(خ) و(ط): «والمسكوت من الشارع»» والمثبت من: (ع) و(ز) و(ك)» و(ب) و(م) 
و(ح) و(ت) و(ف) و(ق). 


القسم الغالك لدع (ههءهمى لل كتاب الموافقات 


موافقة]» 9" ولا يُّفهم () للشارع قصداً معيناً دون ضده وخلافه؛ فإذا 
كان كذلك؛ رجعنا إلى النظر في وجوه المصالح؛ فما وجدنا فيه مصلحة قبلناه 
- إعمالا للمصالح المرسلة - وما وجدنا فيه مفسدة تركناه - إعمالا للمصالح 
أيضاً- وما لم نجد فيه هذا ولا هذا؛ فهو كسائر المباحات؛ إعمالا للمصالح 
الا ف 

فالحاصل: أن كل محدثة يُفرض ذمُهاء تساوي المحدئّة المحمودة في 
المعنى» 0" فما وجه ذمّ هذهء ومدح هذه؟ ولا نص يدل على مدح ولا ذم 
على الخصوص. 


(70) الزيادة ليست في: (ت) و(ن) و(ح) و(م) و(خ)ء وثابتة في: (ع) و(ز) و(ف) و(ب) و(ك)» 
و(ق). 

)7٠١١(‏ «ؤة: هذه الزيادة لا حاجة إليها هنا؛ لأنه وإن كان المسكوت لا يفهم للشارع قصد معين فيه» 
ولكن أصل الموضوع أن قصد الشارع في هذه المسائل» مسلم أنه يوافق البدعة - كشكر 
النعم المطلوب بوجه عام في موضوع سجود الشكر - وأن المقتضي موجود» ولكنه لما لم يشرع 
له الحم دل على أنه لا زائد عما هو مقرر فيه» ولا يعزب عنك أن المصالح المرسلةء إنما 
تجري في غير العبادات. اه 

)7٠١(‏ «ز»: أي في المصلحة والحكمة؛ لأن الفرض أن الجميع فيه المصلحة التي عرف اعتبار الشارع 
لحاء وأي فرق بين سجود الشكرء وجمع المصحف أو بين الاجتماع للدعاء أدبار الصلوات 
وتدوين العلم؟ وكلاهما عون على الخير. اه 


انط سس ا ت 


وتقريرٌ الجواب: ما ذكره مالك» وأن السكوت عن حكم الفعلء 
أو الترك هنا - إذا وُجد المعنى المقتضي للفعل أو الترك - إجماعٌ من كل ساكتٍ 
على أن لا زائد على ما كان» وهو غاية في [تحصيل] (*"") هذا المعنى. 

قال ابن رشد: «الوجهُ في ذلك» أنه لم يره مما شرع في الدين 
- يعني سجود الشكر - لا فرضاء ولا نفلاً؛ إذلم يأمر بذلك البي جي 
ولا فعله» ”") ولا أَجمّع المسلمون على اختيار فعله؛ والشرائعٌ لا تثبت إلا 
من أحد هذه الوجوه». 

قال: «واستدلاله - على أن رسول الله 4# لم يفعل ذلكء ولا المسلمون 
بعده - بأنّ ذلك لو كان قل - صحيتٌ؛ إذ لا يصح أن تتوفر دواعي المسلمين 
على ترك نقل شريعة من شرائع الدين (7 وقد أمروا بالتبليغ». 


)۷٠۰(‏ الزيادة ليست في: (ن) و(ت) و(خ) و(م) و(ب) و(ح)» وثابتة في: (ع) و(ف) و(ز) و(ك)» 
و(ق). 

)۷١١(‏ هذا مبني منه على عدم ثبوت أي أثر في ذلك» وأنت تعلم ثبوت ذلك» فلا تعتمد هذا الإطلاق 
المبني على ظنَّ ثبت خلافه. 

)۷٠١۷(‏ وهُمْ - والحمد لله - قد فعلواء ونقلوا ذلك شرعاً عن نبيهم؛ فلم يتفقوا على إهماله» وقد بِلّغوا 
ذلك لمن بعدهم ولا يضره من لا يعلمه أو لم يصل إليه» ومن علم حجة على من لم يعلم. 


القسم الغالك ل - ههاهوعم س كتاب الموافقات 


قال: «وهذا أصلٌّ من الأصول» (4) وعليه يأق إسقاظ الركاة من 
الحْضّر والبقول» مع وجوب الركاة فيها بعموم قول النبي ##: «فيما سقت 


السماءٌ والعيونُ والبَعْلُ العشرٌ وفيما سق بالنضْح؛ نصف العشر .١‏ 
لأنَا أنزلنا 7" ترك نقل أذ الى 4# الركاة منهاء () كالسّنّة 


القائمة في أن لا زكاة فيها؛ فكذلك نترّل ترك نقل السجود عن الي © 
في الشكرء كالسّنة القائمة في أن لا سجود فيها» 7"". ثم حكّ خلاف 


ا ب املق فيضي فالك فرج إنها مدعة ال 
توجيةٌ أنها بدعة على الإطلاق. 


(۷۰۸) يعني توفر امم على نقل ما كان وهو أصل صحيح في نفسهء يزع إليه مالك كثيرا ولڪن 
لا يصح تنزيله على هذه المسألة. 

(۷۱۰۹) تقدم في الرقم: ۱ 

(۷۷۰) في (ت) و(ن) و(ح) و(م) و(خ) و(ط): «نزلنا»» والمثبت من: (ع) و(ف) و(ب) و(ك)» و(ز) 
و(ق). 

)١(‏ يعني الخضرء والبقول. 

(؟1ل) في (ط): «فيه). والمثبت من جميع النسخ الخطية. وهذا الذي ذكر المؤلف قياس مع الفارق وفي 
مقابلة النص» وهو فاسد الاعتبار. 

(0777) «ز): أي مقصود المؤلف من نقل ما ذكر عنه في السؤال والجواب معرفةٌ طريقته في توجيه 
وبيانٍ معنى كونها بدعة» يعني ليأخذ منه القاعدة العامة التي يريد تأصيلها هناء وهو أن 
البدعة ما كان المقتضي لها موجودا في زمانه f‏ ولم يشرع لما حكما زائدا؛ فيعلم أن السكوت 
دليل على أن قصده الوقوف عند هذا الحد. 3 


وعلى هذا النحو جرى بعضّهم في تحريم نكاح المحذّل» وأنها 
Ca Tea‏ دع بجيف انعد اومان نض 
للتخفيف» والترخيص للزوجين: بإجازة التحليل ليتراجعا كما كانا أول مرة» 
وأنه لمّا لم مُشرّع ذلك - مع حرص امرأة رفاعة على رجوعها إليه - دل على 
أن التحليل ليس بمشروع هاء ولا لغيرها. 

وهو ("") أصل صحيح؛ إذا اعمّبر وصّح به الفرق بين ما هو من 
البدع» وما ليس منهاء ودل على أن وجود المعنى المقتضي - مع عدم التشريع 
- دليلٌ على قصد الشارع إلى عدم الزيادة على ما كان موجوداً قبلُ» فإذا زاد 
الزائدُ» ظهر أنه خالف لقصد الشارع» فبظلء» [والله الموفق للصواب] (0077. 

[انتغى وباللّه التوفيق» والحمد لله رب العالمين]. 


= وليس غرض المؤلف العنايةً ببيان أن سجود الشكر بدعة»ء بل الذي يعنيه» هو طريقة 
مالك في بيان بدعيّتهاء وكأن هذا شبه تبرؤ من تأييد كونها بدعة؛ للأحاديث الواردة في 
سجوده © شكرا. راجع المنتقى في باب السهو. اه 

(7105) الزيادة ليست في: (ع)» لانتقال بصر الناسخ من لفظ: «بدعة» الأول إلى الغاني. وثابتة في باقي 
النسخ الخطية. 

(۷۰) في (م): «(وهذا). 

(7117) الزيادة ليست في أي ذسخة خطيةء ما عدا: (م)» وفيها: «يبطل» بدل «بطل» والزيادة التي 
بعدهاء من: (خ) وحدها. 


القسم الغالك ب (89#) سس كتاب الموافقات 


فهرس موضوعات 
القسم الغالث: 
الموضوع الصفحة 
كتاب المقاصد ۳ 
المقاصد قسمان: مقاصد الشارع ومقاصد المكلف ٤‏ 
القسم الأول: مقاصد الشارع 71-4 


مقاصد الشارع من وضع الشريعة أربعة أنواع: مقاصد وضع 
الشريعة ابتداءء ومقاصد وضعها للأفهام» ومقاصد 


وضعها للتكليف» ومقاصد وضعها للامتثال 0 
مقدمة: في إثبات أن الشارع إنما قصد بوضع الشريعة حفظ 
مصالح العباد عاجلاً وآجلاً : 
النوع الأول: ۱4۳-6 
في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة 
وفيه ثلاث عشرة مسألة 


المسألة الأولى: المقاصد إما ضرورية أو حاجية أو تحسينية: 


وأمثلة كل منها في العبادات والمعاملات 1 
المسألة العانية: ولكل من هذه المراتب مكملات 2 
المسألة الفالعة: لا تعتبر التكملة إذا عادت على الأصل 

بالإيطال 1 


المسألة الرابعة: الضروريات أصل للحاجيات والعحسينات 


القسم الغالت س( 


فيلزم من اختلاها اختلاهما وقد يحصل العكس أيضاً 

المسألة الخامسة: ليس في الدنيا مصلحة محضة» ولا مفسدة 
محضة. والمقصود للشارع ما غلب منهما 

فصل: وإذا تعارضا نظر في التساوي والترجيح 

المسألة السادسة: أما في الآخرة فمحض الخير أو حض الشر 
للمخلدين» وهذا لا ينافي تفاوت الدرجات والدركات 

المسألة السابعة: المقاصد الشرعية لا تنخرم» بل هي كلية 
أبدية 

المسألة العامنة: المصالح والمفاسد ليست تابعة لأهواء النفوس 

فصل: وينبني على ذلك قواعد: منها تقييد قولهم: إن الأصل 
في المنافع الإذن وفي المضار المنع 

ومنها: دفع إشكال القرافي على ضابط المصلحة والمفسدة 

ومنها: تقييد بعض النصوص 

ومنها: إبطال ما قيل إن مصالح الدنيا تدرك بالعقل 

المسألة التاسعة: في بيان الدليل القاطع على اعتبار الشارع 


هزه المقاصد الغلاثة 
المسألة العاشرة: تخلف الحكم أو الحكمة في بعض الجزئيات 
لا يقدح في كلية المقاصد 


المسألة الحادية عشرة: الأحكام مبنية عل المصالح عند 
المصوبة والمخطئة جميعاً 


كتاب الموافقات 


1١ 


A 


11٩ 


۱۱۹ 


۱۳ 


القسم الغالك + (هاهعم ب ل کتاب الموافقات 


المسألة الفانية عشرة: هذه الشريعة معصومة من الضياع 


والعبديل 
المسألة العالعة عشرة: لا بد من المحافظة على الجزئيات لإقامة 
الكليات 
النوع العاني: 
مقاصد وضع الشريعة للأفهام 


وفيه خمس مسائل 
المسألة الأولى: هذه الشريعة عربيةء فعلى أسلوب العرب تفهم 
المسألة الثانية: اللغة العربية تشارك سائر الألسنة في المعاني 
اولبق بوط ساق كانووة خميها 
فصل: ومن الجهة الغانية تتعذر ترجمتها لا من الجهة الأولى 
فصل: والجهة الغانية مكملة للأولى 
المسألة العالعة: هذه الشريعة أمية لا تخرج عما ألفه الأميون 
فصل: في بيان ما كان للعرب به عناية من العلوم» وأن القرآن 
أقى عليها بالتقرير أو التعديل أو الإبطال أو الزيادة إلخ 
المسألة الرابعة: في قواعد تنبني على ما تقدم 
منها: أنه ليس كل العلوم ها أصل في القرآن كما زعم كثير 
من الناس» ومناقشة الشارح هذه الحقطة 
فصل: منها اجتناب التعمق في اللسان حيث تترخص العرب 
فصل: ومنها أنه ينزل فهم القرآن على المعاني المشتركة 


۳1 


۳۸ 


51-1 


١ 


١ 


۱۸1 


۱۸٦7 


الق الال ص ا 


للجمهور 
فصل: ومنها أن تكون العناية بالمعاني التركيبية لا الإفرادية 
فصل: ومنها أن يكون التعمق في التكاليف بالتقريب لا 


المسألة الخامسة: هل تستفاد الأحكام من المعاني الثانوية 
أيضا؟ هذا محل نظرء ذكر فيه أدلة الطرفين وبين تعارضها 
وأن الأقرب القول بالنفي 

فصل: نعم قد تستفاد منها آداب شرعية لا من جهة الوضع؛ 
بل من جهة التأسيء والتأدب بآداب القرآن. ومثل لذلك 


بسبعة أمثلة 
النوع العالث: 
في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للتكليف بمقتضاها 
وفيه اثنتا عشرة مسألة: 


المسألة الأولى: شرط التكليف القدرة 

المسألة العانية: فلا تكليف بالأوصاف الجبلية كشهوة 
الطعام 

المسألة العالعة: ما تردد بين الجبلي والكسبي كالشجاعة 
والحب والغضب والأناة فله حكم نوعه. والظاهر أن 
هذه من الجبلي فلا يكلف بها بل بمبادثها أ وآثارها 

فصل: وكذلك سائر أحوال الباطن 
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6 


1۷ 
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LA 


LA 


0 
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القت القالك سبح عط جد (/901) 


المسألة الرابعة: هل يتعلق الحب والغواب والبغض والعقاب 
بالأوصاف الجبلية؟ أما الحب والبغض فيتعلقان بها. وأما 
الغواب والعقاب فمحل نظر 

فصل: تعلق الحب والبغض بالأفعال 

المسألة الخامسة: هل يمتنع التكليف بالشاق كما لا يكلف 
بما لا يطاق؟ الجواب بالعفصيل تبعاً لأوجه المشقة وهي 
55 

المسألة السادسة: الوجه الغاني المشقة الخارجة عن المعتاد. وهي 
مانعة من التكليف أيضاً 

المسألة السابعة: الوجه الغالث المشقة الزائدة على المعتادء وهي 
غير مانعة من التكليف ولا مقصودة منه 

فصل: وينبني على هذا أن للمكلف قصد العمل الشاق لا 


قصد المشقة 
فصل: وينبى ااا ليس للمكلف الدخول في المشقة 
باختياره 


فصل: المرج مرفوع لسببين: السبب الأول وف 
الضرر أو الملل. فمن خف عليه ما يثقل على غيره أبيح له 
احتماله 

فصل: السبب الغاني خوف تعطيل الأعمال الشرعية 
الأخرى. فأما من أمن ذلك فلا بأس أن يبلغ جهده في 
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21 
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۹۱ 
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العبادة 
فصل: كما أن الشارع لا يقصد بالمكلف المشقة في المأمورات 


فصل: في مشقة الابتلاء بالأعداء والأمراض ونحوها ما هو 
خارج عن التكاليف هل يؤمر المكلف برفعها؟ في الجواب 

المسألة العامنة: الوجه الرابع مشقة مخالفة الحوى. وهي 
مقصودة بالتكليف 

المسألة العاسعة: المشقة الأخروية غير مقصودة أيضاً 

المسألة العاشرة: وكذلك المشقة العائدة على غير المكلف 

المسألة الحادية عشرة: المشقة العادية كما لا يطلب وقوعها لا 
يطلب رفعها وإن عظمت 

فصل: في الفرق بين الحرج العام والحرج الخاص 

المسألة العانية عشرة: التكاليف جارية عل الحد الأوسط. فإن 
مالت بالمكلف إلى أحد الطرفين فإنما يكون ذلك لكي 
تنقل المكلف من الطرف الآخر إلى الوسط 

فصل: فطرف التشديد والزجر لمن غلب عليه الا نحلال في 
الدين» وطرف التخفيف والترخيص لمن غلب عليه 
التشدد 


T۸ 


۳۹ 


or 


o۸ 


۳۸1 


۳۹۱ 


القسم الغالت ‏ ر( 


النوع الرابع: 
في بيان قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة 
وفيه عشرون مسالة: 
المسألة الأو لى: القصد من التشريع إخراج المكلف عن داعية 
اهوی 
فصل: وينبني على قواعد: منها بطلان العمل المبني على الهوى 
فصل: ومنها أن اتباع الموى في المحمود طريق إلى المذموم 
فصل: ومنها أن متبع الحوى كالمراڻي يتخذ الأحكام آلة 
لاقتناص أغراضه 
المسألة الثانية: المقاصد الشرعية ضربان: أصلية وتابعة. 
صل يراق فيه حك لكلف راء اکان عة 
أم كفائية» بخلاف التابعة. ومن هنا منعت الإجارة عل 
العبادات العينية» وحرم على القاضي أخذ أجر من 
المتقاضين 
المسألة العالعة: من سنن التشريع ألا يؤكد الطلب فيما يوافق 
الحظوظ كالأكل والشرب» اتكالاً على الجبلّة» وأن يؤكد 
الطلب إذا خالف حظ النفس» كالعبادة والنظر في 
مصالح الغير 
فصل: تقع كل من المقاصد الأصلية والتابعة في طريق الأخرى 
فصل: ومن المقاصد الأصلية الكفائية ما يراعى فيه الحظء 
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E 
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القسم الغالك () دعل كتاب الموافقات 


وفخها نالعا د اي ۷ 
المسألة الرابعة: ما روعي فيه الحظ ولكنه تجرد عنه بالنية هل 

يعطى حكم المجرد شرعاً ۹ 
المسألة الخامسة: إذا روعيت المقاصد الأصلية في العمل فلا 


إشكال في صحته؛ بل قصدها أقرب إلى الإخلاص L۸‏ 
فصل: وبهذا القصد يصير العمل عبادة وإن كان عادة ۹۰ 
فصل: وبه يصير المندوب واجبا لا 


فصل: وهو أجمع لمقاصد الشارع فيكون الفواب أجزل ٠‏ 11؛ 
فصل: ولذلك كانت كبائر الذنوب في مخالفة المقاصد الأصلية  ٠٦۸١‏ 
المسألة السادسة: في حكم مراعاة المقاصد التابعة وحدها أو 

الإخلاص؟ ۹ 
فصل: ما لا تخلص العبادة إلا به ۹۱ 
فصل: أن يكون العمل إصلاحا للعادات الجارية بين الناس ‏ "0ه 
فصل: كل ما خالف قصد الشارع؛ فهو باطل على الإطلاق 5 
المسألة السابعة: في بيان ما يقبل النيابة من الأعمال؛ وما لا 


يقبلها وما يختلف فيه o1۳‏ 
فصل: في بيان منشأ ا لخلاف في هبة الغواب o4۷‏ 
المسألة العامنة: من مقصود الشارع المداومة على العمل د 


فصل: ومن هنا حكم ما التزمه الصوفية من الأوراد د 


القسم الغالث + (9؟84) 


المسألة التاسعة: الشريعة بحسب المكلفين كلية عامة 


فصل: وهذا الأصل يتضمن فوائد: 

منها: إثبات القياس 

ومنها: الرد على من زعم أن الصوفية يباح لهم ما لا يباح 
لغيرهم 

المسألة العاشرة: مزايا الرسول # ومناقبه عامة للأمة» كما 
أن اخکامة عامة هم 


فصل: وهذا الأصل ينبني عليه قواعد 

منها: أن الكرامات لما أصل في المعجزات 

فصل: ومنها بطلان الكرامات التي لا أصل لما في المعجزات 

فصل: ومنها جواز العمل بمقتضى الكرامات 

المسألة الحادية عشرة: إنما يجوز العمل بمقتضى الكرامة ما لم 
تعارض حكماً شرعيّاً 

فصل: في أمثلة للمواضع التي يصح العمل فيها بمقتضى 
الكرامة 

المسألة العانية عشرة: الشريعة هي المرجع في أحكام الباطن 
كما أنها هي المرجع في أحكام الظاهر 

فصل: في بيان كيفية عرض المكاشفات على الشريعة 

المسألة الغالفة عشرة: اطراد العادات كليا مقطوع لا مظنون 

المسألة الرابعة عشرة: الأحكام تايفة: اراتك ا 


كتاب الموافقات 


o1 
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۹۰۸ 


1۳ 


القسم الغالث ر(  )‏ كتاب الموافقات 


الوجودية» فلو تغيرت الأنظار في الأولى لم تتغير أحكامهاء 
بخلاف الغانية فيتغير ا لحڪم تبعاً ها 

فصل: واختلاف الأحكام لاختلاف العوائد ليس اختلافاً في 
أصل الخطاب 

المسألة الخامسة عشرة: العوائد معتبرة للشارع قطفاً 

فصل: فإن انخرقت بعادي فلها حكم العادات 

فصل: وإن ا نخرقت بغير جنس العادات ردت إلى العادات 

المسألة السادسة عشرة: العوائد الكلية لا تختلف في الأعصارء 
فيقضى بها على الماضي والمستقبلء بخلاف العوائد الجزثية 

المسألة السابعة عشرة: في أن الطاعات والمعاصي تعظم لعظم 
مصالحها أو مفاسدها 

المسألة العامنة عشرة: الأصل في العبادات التعبد والتزام 
النص 

فصل: والأصل في العادات التعليل والقياس 

فصل: فإذا وجد التعبد في العادات لزم اتباع النص 

المسألة التاسعة عشرة: لا تخلو العادات عن التعبد أيضاً 

فصل: لا يخلو حڪم شرعي عن حق لله وحق للعبد عاجل 
أ وآجل 

فصل ثان: وأما من حيث حق الله وحق العبد في العاجل 
فثلاثة أقسام: حق الله خالصاً وما غلب فيه حق الله وما 


رفن 
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1 


13 
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القسم الغالت ب (بم؟هم ل كتاب الموافقات 


غلب فيه حق العبد فى 
المسألة العشرون: الشريعة موضوعة لبيان وجه شكر النعم 
والاستمتاع بها ۷۱٦‏ 
القسم العاني من المقاصد DAN‏ 
مقاصد المكلف قف 
وفيه اثنتا عشرة مسألة 
المسألة الأولى: الأعمال بالنيات 7 
المسألة العانية: المطلوب من المكلف موافقة قصده لقصد 
الشارع ۷۳۹ 


فصل: ينبغي للناظر الرجوع إلى ما تقدم في كتاب الأحكام V4‏ 
المسألة العالعة: كل عمل قصد به غير ما قصد الشارع فهو 

باطل Ver‏ 
المسألة الرابعة: في حكم من قصد المخالفة فوافق في العملء 

أو قصد الموافقة فخالف 7601١‏ 
المسألة الخامسة: في الفعل يكون مصلحة للنفس ومضرة 

بالغير VV4‏ 
المسألة السادسة: ليس على أحد أن يقوم بمصالح غيره العينية 

إلا عند الضرورة ۸۱۳ 
المسألة السابعة: من كلف بمصالح غيره وجب على المسلمين 

القيام بمصالحه ۸۱0٥‏ 


القسم العالث ب (؛ى؟همى ل كتاب الموافقات 


فصل: وإنما يڪون ذلك من بيت المال ونحوه 

فصل ثان: هل يطلب من المكلف أن يقوم بالمصلحة العامة 
ولو كان في ذلك تلف نفسه؟ خلاف والأرجح الإيثار 

فصل: وقد تلغى المفسدة بجانب المصلحة العظى 

المسألة الغامنة: ما شرع لمصلحة فللمكلف قصد ما عقل 
منهاء وله قصد ما عسى أن يكون قصده الشارع من 
المصالح؛ وله قصد مجرد الامتثال. وهذا أفضل 

المسألة التاسعة: للعبد الخيرة في إسقاط حقه»ء لا في إسقاط 
حقوق الله 

المسألة العاشرة: في تعريف الحيل وذكر أمثلة منها 

المسألة الحادية عشرة: الحيل في الدين ممنوعة بالكتاب والسنة 


والإجماع 

المسألة العانية عشرة: الحيل مفوتة للمصالح المقصودة من 
التشريع» ولذلك منعت 

فصل: وأما الحيل التي لا تناقض مصلحة شرعية فهي جائزة 
وفاخ احا 

فصل: في بيان الجهات التي تعرف بها مقاصد الشارع على 
الحد الأوسط 


فصل: للشارع مقاصد تابعة في العبادات والعادات معاً 
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الس كاله ر د ن ارائقات 


تم الفهرس 


